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لفضيلة الشَّيّ الكلامّة 
ا | م 9 
رمتا J‏ 


- ر رو ر و‎ e2. 
فده له ولوالد يه ولمسّلمين‎ 


لمحد السادس 


مِنإصّدارات 
وة الت و رس صا المب ىرا زرلة 


و 0 
كتاب البيوع 


ال الولف ا لحاِظ ابنُ حجر -رَحمّه الله تعالى- في (بُلوغ الّرام مين آدلة 
الأحكام): 


«كتاث»؛ لأنَّ هذا ار عا سَبقَ» ومن جنس آخرٌ؛ لأنّ الأول كله في 
العباداتِ؛ وهي: مُعاملة الال عَرََلّ وهذا في البيوع؛ وهي: مُعاملة الخلق» وبداً 
ES‏ لأا أكنث تعلقًا بالسبة للبَشْرء وإلا فان التتكاح 
-مثلا- له عِلاقةٌ بالُعاملة وعلاقةٌ بالعبادة لكنّ البُبوعَ أكثرٌ تعلقًا بالسْبة للبّشر؛ 
لاد دح ا 
فهي أعمٌ تَعلمَا؛ ولهذا جَعلّها أهل العلم عَقَبَ عَقَبَ العبادات. 

َوله: اليو جمعها باعتبار أنوَاعِهاء وإلا فائها: مع بيع» والبَيعُ صد 
افد لا ين إلا a‏ لست لتر خا EA‏ 

والاصضر في البيوع ا قول الله تعالی: #وَأحلَّ اله ألْبَهِمَ © [البقرة:٠۲۷]»‏ كر 
صُورةٍ من صُور ال يى ئها حرام فعلى لدعي التي أي الدَليُ؛ لأن الأصلّ 
ا وشَرعَ الله البيعَ وأحلّه إعباده لدّعاءِ الصرورة إليه أخيانًاء والحاجة إليه 
أحيااء والتَّهُم إليه أحياناء قَأحيانا دخو القروراة إليه؛ کا لو گان معَ إِنسَانِ راهم 
as‏ : فهنا: الضرورة تدعو إلى عَقَدٍ البيع؛ لأنّ هذا 
الحَطشان لا يَتوصّل إلى الَا إلا بطريق ق البیع إذا لم ذه صَاحبُه له» وليس كل أحدٍ 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تمك من البَذلِء فأحيانًا تكن الضَّرورةٌ للمُشتَرَيء وأحيانًا تكون الضَّرورةٌ للبائع؛ 
مثل: أن يكونَ خض معه طَعامٌ ولكنّه طشان يحتاحُ إلى أن يبع الطّعامَ ليشتريّ 
المَاء؛ فهنا الضّرورةٌ منّ البائع. 


وأمّا الحاجة َة الي گدځو ليه e‏ إليه في أمور ديه ودنياه ما ليس 


وأمًا التعبُ: PO RAE‏ 
ولكن يحب أن يتتَكّمَ وينبسط با أحلّ الله له» ولیس له طَريقٌ إلا البِيعٌ؛ فهنا تُقولٌ: 
لم تدلّ الضَّرورةٌ ولا المَاجةٌ لكنّهِ من باب العم بنعم الله عل على وجو مُباح؛ 
لهذا كان من الحكمة 3 إباحة ابيع للعباد؛ لتندفع 2 و م وتقوم به حَاجائهم؛ 
وينم به تَنعمُهم؛ لالہ لیس کل إنسانٍ يَضطرٌ إلى عام أو إلى شراب بد من يله ل 
ولا کل إِنسَانٍ يحتَاحُ إلى مكمّلاتٍ بیت -مثلًا- تين الما لور كان 
رید أن يتنم بها أعطاه الله تعالى من اخير يَدُ من يَبذلُ له ما يَتنكّم به؛ لهذا گان منَ 
الحكمة أن الله عَيََجَلّ أ لعباده. 


عند 9ه سرلع) د ١‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۷ 


باب شروطه وما ٺهي عنه 


و و ب 
قوله: 5١‏ سُرُوطِه) كان المتوقع أن قول: شروطها؛ لأنها يبع جمعٌ» واب 
يحتائٌ أن یکو الضّمدُ الاجم إليه مير جمعء لکن كأ الولف وهاه لا رَأى 
أن البيوع هنا مم من أجل الأنواع» وأنَّ الجنسّ وَاحدٌ عاد الضَّمِيرَ هنا على هذا 
الجتمع باعتبار الجنس» لا باعتبار الأنواع. 
وقَداصيق: أن الوط جم قرط وهو في اللخ العامة وه قوله تعال: 


عل 


2و چ 


فهل ينظرويّ إلا آلكَاعَةَ أن َة فقد جاء آشراطھا ه [عمد:۱۸]؛ ى علامَاتهاء 
وفي الشرع: ما يلزم من عَديه العَدمٌ ولا يلم من وجُودِه وجوة. 

«ومَا ي عَنْهُ)؛ أي : کا هي عنه موجه وامذْهِيّ عنه من الببوع أقل 
بكثير ما أببح؛ ا وا ن وا د م الحدووة 
لأنّه تحصورٌ بعددٍ. 

وقولة؟ «وَمَا مي عَنْهُا؛ تشم : ما تبى الله تعالی عنه» أو تی عنه الك سول يكلِ. 

VAY‏ - عَنْ رَاعة بن افع تعن أن اَي سيل : ا 
ثَالٌ: «عََل الرَجُلٍِ بدو وکل بيع رور» رَوَاء البَرَارُ وَصَحَحَهُ ااي . 


(۱) أخرجه أحمد »)١5١/4(‏ والبزار في مسنده (9/ 21817 رقم ١‏ ”). والطبراني في المعجم الكبير 
۲۷/0 رقم .)451١‏ والحاكم في المستدرك (7/ .)٠١‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ني 


قوله: «سعِلَ) م من السّائل؟ اا لايم اکان رجلا أم امرأةٌ لكنّ السّائل 
صَحابٌ وقد سبق أنه لا شك أن من مام العلم أنْ تَعلمَ المبهماتِ» ولكن ليس من 
ضَّرورياتٍ العلم؛ إذْ أن القصود هو ادك أو القَضِيةٌ أو الوّاقعةٌ التي وَقعثْ» 

قوله: «الكشب» هو: ما يكتّسبّه الإنسَانَ ويَربحُ فيه من: تجارة» أو إجارة 
أو شّركة أو عي ذلك فهو شام والإنسَان قد يكيمبُ الشَّىءَ ۶ بالبيع» 0 
أو بالشاركة ازاف الاعات ك والخشیش ونّحو ذلك» فاا أَطيبٌ 
قال: ١عَمَلَ‏ الرَجَلٍ بِيّدِو). هذا أُطيبٌ اللگاسب؛ لذن عمل التجل بيده ف 
الغَالب حََاليًا م الشبهاتِ؛ إذ أنه حصّلّه بيده؛ مثل: الاحتشّاش؛ إنسَانٌ حرج إلى 
البرّ واحتش» وأتى با خشیش» أو حرج إلى الب واحتّطبّء وأتى با خطبء أو حرج 
إلى الب وافتقع -يعني: أتى بالققع؛ أي: الكَمّأة- أو تحرج إلى البَحرِ فاصْطَّادَ فهذا 
أفضل ما يكون؛ N OE‏ عرفل وك 
دحل في ذلك الصنائع؟ 

قد تَقولٌ: إِنَّه دحل فيها الصَّنائٌ» وإِنْ کان في الس منها سََىِءٌ في دُخولِها 
في الحتديث؛ أن الصنائع؛ كالبيع والشرا 0 كوت فنها فسان 
ويكون فيها علط فيكون إدحَانها حبنت فيه کي ءَ منّ الشّبهة» ولكن من لمكن أن 


- وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ »23١‏ وقال: «فيه المسعودي وهو ثقةء ولكنه اختلط» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح»» وانظر التلخيص الحبير لابن حجر (7/ .)١‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 1 


تُدخلّها على سر ط: أنْ يكونّ هذا الصّانعُ العَاملُ ناصح في صَنعته مَامَاه وإلا قا أكثرٌ 
الذين يَصنَعونَ ثم تكون صَنْعتُّهم من ارد الصّنائع ويّدخل عندهم في الخش أكثر 
ما دحل في البيع والشَّراءِ. ۰ 

وقد قيل: إنَهِبّى جماعةٌ جدارًا لشخصيء فقالوا: من يذهب إلى صَاحبٍ الجدارٍ 
ان بالأجرة؟ فقّال بعضُهم لبعض: ولکن من بُمسك الجدار حتى لا يُسقط؟ فالجداز 
لت جيذ ENN a‏ 

على كل حال: الصّنائمٌ في الحقيقة قد دحل في الحديث وقد لا تدخل» والحراثة 
والزّراعَة دحل في الحديث» وهي من عمل الرّجل بيده؛ لأنَّ الغَالبَ: أن ا حارتَ 
لق اووس )أذ عون شرن لقره E‏ قوز لطن N‏ 
والڙرع ابه والسّقي فهو عَمل بييءا ولهذا ال الفقهاء ء أو بَعضُهم: الرراعة 
ك تقبل خرف و ما يتمع بهذا الرَرع 
من خَلوقَاتٍِ الله فا حشراتُ تتفم والتّمل» والذَّرُ والكلاب» والطیور كل تيء 
ينتفع مما يُمكن أن ينتفع بهذا الزّرع» ففيه - أيضًا- مَصلحة. 

قوله: مَل الرّجَلٍ ب بِيَدو) المرأة دَاخلةٌ في ذَلك؛ أن الأصلّ : أن ما ئت 2 

حق الرَّجِل د تك فحن ارات وما ت ف ی لرا بت في حقٌّ الرّجِلِء إلا ما خص 
بدليل. 

قوله: اول بيع مَبْرُورِ) والبيع او في قول الرّسولٍ وَلةِ: (إن 
يدنار زراك لون تتدو gE OE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا بن البيعان ولم یکت ونصحاء رقم (۲۰۷۹)» ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم »)١10177(‏ من حديث حكيم بن حزام ربكن 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصدق في الوّصفيء. TS‏ لا ا هذا طب وهو رَديء. 
ولا يكون هذا النَّىَءُ مَعيبَا ثم يَكدمُه؛ ب يدنه ونَزِيدٌه شَيئَا ثالثا : (وَوَاقَقَ الشَّرعَ): 
فن حالف الشَّرعَ وإن کان با على الصّدقٍ والبيان فليس بمبرور؛ فلو يَاعَ على 
ششخص ما يحرم بيه وصّدقَه في وَصفه وفي عَيبه فلا تقولُ: هَذا بَبِعٌ مبرورٌ. 

إِذّن: مَا وافقّ الشَّرعٌَ» واشْتَملَ على الصَّدقٍِ والبَيانٍ فهو البَيعُ ا مجرورٌ» وعكس 
ذلك :ها الف ان كبيع المحرّماتِ؛ كاكّلاهي وعَيرهاء أو ما گان ميا على 
الكَذْب؛ كأن يقول: هذه السلعة من أحسن ما يكون. وهي من أردأ ما يكون» أو على 
کم الب بأ تكن بي ها ونا لی تا دوه وشت الا 
رورا لاشعالهغل الث واه شتحاتةوكاك حت الروبل قال كَل واوا عل 
لبر وَأَلتَقَوئ > [المائدة:7]. 


من فوائد هذا الحديث: 


:َلِيَس١ جرص الصحابة كته على السّوَالٍ عَن أفضّل الأعمال؛ لقوله:‎ - ١ 
أي لکشب أَطبٌ؟» والصّحاب إا الوا عن الاي لا ريون خر ايلم‎ 
بالکال» لكنّهم يُطبّقون ويَعملُون ليسُوا كحَالٍ أكثر الناس اليوم؛ يسال عن الال‎ 
0 دعو تسر لاع يو كم وك‎ 
: وهذه صفة المؤمن» ومّؤلاء هم المؤمُنونَ؛ الذين إذا عَلِموا الح عَمِلوا به. أ‎ 
يَعلمُوه ويتجعلوه في صُدورِهم كنسخ منّ الككتب» > لا تتَجاورٌ الصّدورٌَء فهذا ليس من‎ 
0 محرا مع و ا‎ 


أمر النبيّ يلولتا النّساءً بالصدقة صَارتٍ المرأة تأخذ قَرطها من أَذنهاء 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ١‏ 


وخاتمها من إصبعها وتلقيه في توب بلالٍ روڪن بدونِ ده وبدونٍ ترددِء وبدونٍ 
مُشاورةء فهكذا يجب على اومن أن يكُون مُبادرًا ومُسارعًا للأعمالٍ الصَّالحةِ؛ كلما عَلِمَ 
سينا أفضلّ حَمِلَ به ما استّطاع» تَسألٌ الله أن بجعلا وِيّاكُم من يُستبقون الخيراتِ. 

عن لكا بيت قلا بيك فال عرو تفي تولاط ول تنه فر له 
«سَكل: 2 الكَسْبٍ أ رهم عل التفاضل في المكّاسب. 

آنا سول کک أعطِيّ جَوامعٌ الكلم واختصرٌ له الكَلامُ 
اختصارًاء وهذا ما اختّصّه الله به؛ يُؤخڏ هذا من هَاتِينٍ الكَلمتِنِ «عَمَل الرَجُل 
وء فهي تشمل أشياء كثيرة ما لھا حصرٌء دکرا شين لاء منها: احتطات» 
احتشاش» اصطیاد» ا و جح مَبرُور) كذلك» هذا يعتر “قابطا 00 فيه 
ارك نوين التي » إذا اشْتَمَلتْ على الأأوصّاف الثلاثة؛ وهي: E‏ الشَّرع 
A‏ ولان فان أضَافَ إلى هذا مَصالحَ CEE‏ مثل: لو كانت 
تجارة الإنسان في لاح للمُجاهدين في سبيل الله تحصل على قائدةء ويحصل على 
أجرء رلو كانت في تحب تفع ها لاب العلم ازا اا وصارت هده ا 
RCE TE‏ تعن على البِرّ ازدَادَ -أيضًا- طِيبّاء المهم: أن 
وجوه القَضل لا حَصرٌ لهاء وهي كثيرة جدا. 

- ان الوم متها مرون وهام غر رور لقؤله 4 «وكل بنع 


a 
مېرور‎ 


04 


010 أخر جه البخاري: كتاب العيدين» باب العلم الذي بالمصلى» رقم C42‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين. رقم (885). من حديث ابن عباس رَوََآِيَعَنْعها. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المَنح» وَهُوَ بمَكة: «إِنَّ الله ok‏ حرم بيع يع اکن و والميتق لزي لنت 
فقيل : يا سولاك NT E‏ ؛ نهن بها اجوق 
شرو جه بير سم التاس؟ قَقَالَ: «لاء هُوَ عا قل ركرك مكار ود زاك 


«قاتَل الله اليَهود إن الله له کا حرم عَلَيْهِمْ شک شونا حار ثم يَاعُوه فَأكَنُوا نَم 


ذا الحديث داخ في قول اموب وم َحمَهُانَهُ: «( وما 2 شي عَنه)» قيكون في سياق 
الولف للأحادِيث وبين الترجة ف ونّشرٌ َير مُرتب؛ لله بداً بالشّروط» وثنّى بم 
يي عنه» ولكّه دا ها ثبي عَنه إلا أن يدعي مدع أن قوله: « وکل بيع مور يَتضمّنْ 
الشروط إِجِمَالَا؛ِ لأنّنا قلنا: ما واقَق الشَّرعَ» واشتمل على الصدق ولان کان 
لك قال تيت رقت 

قولّه: «عَام الفتح. وَهُوَ بِمَكَة ذَكرٌ جَابرٌ نة الرَّمَانَ والمكانَ؛ فقال: 
«عَام م الفتح» هذا هو الرَّمان» وهو ب وَ بْمَكَة) هذا هو المگان» وكان 0 د ب 
الثامنة ة من الهجرة في رّمضان. وإنا قال: وهو ب بمكة؛ لأنّهِ قد قول هذا القَولَ عَا 
المح وهو في الدينة. 


و 


قوله: ِن الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بيع الخمر...» إلخ» (حرّم)؛ التَحرِيمٌ في اللغة: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الميتة والأصنام» رقم (2)75) ومسلم: كتاب المساقاةي 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)٠١۸١(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) نذا 


الَنع؛ ومنه: حرم البئر؛ لاله ٤‏ تخويهاء ويَمنعٌ من اعد وان عليها. 

قولّه: بيع الْحَمْرِ)؛ الَمرٌ: کل ما خَامرَالعقل» اله مر کت ا 
كي ذكرّه بلفظ أوضحٌ؛ فقال: «كُلْ مُشكر کر ؛ فا كَمرٌ إِذَا : کل مُسكرء من أي 
يءِ كان؛ منَ العنبء أو التمرء أو الب قا أسكر فهو حَمْرٌ ولكن ما هو السّكَرٌ؟ 
السَّكرٌ: تَغطيةٌ العقل على وجه اللَّذةِ والطّربِ» ليس تغطية العَقلٍ على وجو الْحُمولٍ 
والعّيبوبة فالإسكَارٌ لا يعلُ الإنسَانَ في ءَ يبق لكن يجعله في تشوةٍ وقرج؛ كان 
يُريدٌ أن يَطيرَ» لكنّه ما يَنضَبطُ؛ من شدة القرح» ومَعلومٌ أن الإنسَانَ من شدة المّرح 
رك تكن ENE‏ يد كان ESS‏ 
ال انك تى وأا رَبك أخطأ من شد اقرح" 

والحَمرٌ -والعياذ بالله- يُغطي العَقلّ» حتى يجعل الإنسانَّ يَشْعرٌ بأنّه مَلِكّ 
وشجاع» وربا شر بأنه ملك فوقٌ البشر؛ ولهذا تجدہ يتكلَّم كلامًا تحطِى فيه 
فقد مر حمزة بن عبد المطّلب يرعن اضحان لعل بن أ بي طالب ووَدَيَدعَنهُ؛ أي : 


هت 


ص 6 تو 


TS‏ فقَامَ وأخدً 
لا يدري ما يفعل» لکن هيّجّته حتى قَام وكأنّه الشجاغٌ» وهو جاع عن لا شك 


,)5719( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ا اتر وَلمتِيرَ وَالَانَصَابٌ 4. رقم‎ )١( 
(۳ ۳۲( ومسلم: كتاب التفسير» باب في نزول تحريم الخمر» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» رقم (۲۰۰۳)» من حديث ابن عمر 
رجواتيعنها. 

() أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء 
رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس هَن 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وفَعلَ هذا الفعلّ» فجّاء عل بن أبي طالب نة إلى رَسولٍ الله وَل يَشكو عمّه 
فقامَ التبي بيا إليه. فلا قبل عليه وَجِدَّه قد تمل -أي: ما رَّالَ سَكرّان- فكلّمه 
فقال له حمزةٌ: وهل أنتم إلا عَبِيدُ أبي؟! فجَعل أباه سَيدًا للرّسول ياف فتأخر انى 
عِناضَكَموالتََ؛ لأنّه رَأى الرّجلّ لم يصح بعد وهّذا كان قبل أن ترم الحمرٌ؛ 
لأنّ رة اة استشهد فى أحد؛ ف ال الال وار رمث ف ال 
السادسة. 

فالمهجٌ: أنَّ ا مر يَصلٌ بصاحبه إلى هذا الخد وله أحكامٌ كَثيرةٌ مَذكورة في 
الفقه لا ُطيلل بذِكرهاء لكن لجل مَضرَيه العقلية والاجتاعيّة حرّمَه الشارع بيه 
حرام ولا يمُستثتى منه کي حتى في حال إباحة الګمر» ییاځ شرب ا مر لدفع 
قم عص بها ولا حضرّه غي فهو الان إا أن يموت أو يشرب الحمر فنقول: 
يحب عَليك أن شرب هذا لتدفعَ العْصّةَء أو بَدأتٍ التّار تحرق بيه وليس حوله 
إلا صَفيحةٌ من ا َمرء وقّال صَاحبُها: ما أعطيكَ إيّاها بلا عوضء فهي بمئةٍ رِيال؛ 
فهنا يّدفمٌ المحتاجٌ الدّراهمَ لصّاحبهاء لا على أَنَّهَِبِعٌ؛ لأنَّه مَا يصحٌ» لكن لأجل أن 
ينق نفسّه من التريق. 

عل كل خال: اکر لا غو تخد سس :فى کال اس انیل اروئ لان 
إباحته على وجو لادر» والعبرةٌ بالأكثر. 

قَولّه: «وَالَيتَه فالرَ سول يَقولُ: (إنَّ الله حرم بيع لياه قا هي اليتة؟ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم (١۲۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 

باب تحريم الخمر» رقم (191/9)» من حديث علي بن أبي طالب يعن 


كتاب البيوع: باب شروطه وما نهي عنه ) 8 


ل هي کل مالم مث يذكاة گر عبت وذ الشاب لا ْنَم فمل ما قات 
حتف أنفه بمَيرِ دكا وشَملٌ ما مات بدّكاةٍ غير رعية؛ ما لعدم أهليّة لكي 
أو لل في الذّكاده ونمل ما لا ييه الذّكاةٌ ون دكي كمَيتة الجمارء فلو أن شخصًا 
غنوه هار وا ول سم الل والله أك ودَبحَه وقطعَ الخلقومَ والرية» 
فلا نفع الذَّكام لذن الذّكاءً لا تبيه فونه كلي 2 فيا سين كال الجل؛ 
فلو گان هذا الرّجِلُ من يحل له كل اة للّرورةٍ فلا جور له أن يَشتريباء لكنْ 
إن لم يَتوصّل إليها إلا بدَفع سىء فلْيدقَعْ» ويكُون الإثمٌُ على البائع» وهذه صورة 
بيع» وليسّت بَیعًا شرعيًا. ۰ 1 

وهل انه هنا على العُموم؟ 

الحجوات: لا الراد باآيتة الميتة المحرَّمة؛ اختراًا من ايتة الحلال؛ كَمِيئّة السّمكِ 
وا لجرا فهذه جور بِيعْها؛ لأا حَلالُ» يُؤكل بکل حَالٍء وبدونِ صَرورة» ومّل 
يُستّئنى منّ ايت يء؟ سَياتي -ٳن شَاءَ الله - في المَوائدٍ آنه ُستثنى َي ءٌ منها. 

قولّه: اوانزیرا؛ وهو وان رو ا ارول و 
بعدم ر لذكر خر للسَفاده هو نفس حَبِيت؛ لقوله 
© فَإِنَّهَ 3 وش 4 الأسام:»4 1١‏ فلا جحل يبه حتى في حال الّْرورة التي باح كله 
E‏ 4 مطلقا مُطلَفَاه فإن اضطرٌ إليه ولم تحصل عليه إلا بدّفع عوضر. ذَفَحَه 
ولكنّه لیس بَيعًا شّرعيًا. 


قولّه: «وَالَضْنَام)؛ جم صَنم؛ وهو: :ما عبد من دون الله؛ كالشجر وا حجر 
وغير ذلك فهذه لیت لذّاتهاء ولكن لما يراد بها م الشّركِ والشَّركُ أعظم الأنوب» 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فلو گان الإنسَان في مگانِ تُعْبَد فيه جره مُعينةٌ عندهم» وجّاء واحدّ مشي في 
السُوقٍ: مَن يشتري هَذا الصَّنم؟ فلا يجورٌ أن تشتريّه أبدّاء اللّهم إلا إذا لم تتوصّل إلى 
إلافه إلا بذلك فهذا جَائرٌ لكنّه بيع صُوريٌ؛ لاله لا ثمنَ له شَرعَاء ومثل الصَّنم: 
الال الى بعد من دون الله وَالتّمنال ضع لكنّه أخصٌ؛ لان الصّنمَ: كل ما عبد 
من دون الله؛ من: أشجارء وأَحجَارِ» وكَائيلَ وير ذلك؛ والتمثال: مَا صُنعَ على َب 
مُعينة؛ كأن يُصنع على كل عِالم» أو عَابِدِء أو سلطانٍِء أو ما أشبّه ذلك. 

فان كان الكَيءٌ يُعبدٌ من دُونٍ الله وأكثرٌ الاس لا يعبدوته؛ كالبقرة» فالبقرةٌ 
عند قوم تُعبدٌ من دون الله» فهّل تقول إذا كنا في أرض يَعبد أهلّها البقرّ لا يجورُ أن 
لكر لقني كرا ميان لخم ناتاه اولحر 

فهذه أربعةٌ أشياءً: ا حمر والميتةء والخنزِيرٌ والأصتَام؛ والجكمة من ذلك: 
أن ا حمر مُفسدٌ للعقلء ومُفسدٌ للمجتمع» وأمًا الميتة والخنزيرٌ فلأئها طَعامٌ حَبِيثٌ» 
لاال ار هه إلا ال والمرضئء وأكًا الأصناء فلاا مفسدةٌ للاديان. 

فصارت هنا حكمةٌ من تحريم بيع الخنزير؛ لأن الجنزيرٌ إذا گان کا يَقولُون 
يوت لیس له غَيرةٌ فالذي يتغذَّى به یون مثلّه؛ ولهدًا «تتى الَِن يكل عن کل 
ذي اب ين السّباع» وكُلٌ ذِي لب مى الطِّ»"'؛ لثلا يتعذّى بها الإنسان فيكتّسبَ 
E‏ ا ا E‏ 
والدّينٌ الإسلاميُ جَاء بجماية هذه الأشياء الأربعة: العُقَولِء والأديانء والأبدان. 


,)1915( أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس تنه‎ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۱۷ 


والفِطَره ولو شئنا لقلنا من يموع هذه الأشياء: يكُون في ذلك حمايةٌ الأموال؛ لأن 
ذل التو لوف ول عونا DT‏ قشر خرن 
إِضَاعةً للمالء فجايةً لهذه الخّمسةٍ حَرَّمَ الله عَيَهَجَلٌّ بيع هذه الأشياءء وإِنْ كان فيها 
مكسبٌ؛ كما قال تعالى في الحّمر والميسر: لفل فما نم كبر وَمَتِعٌ لتاس ونما 
كير من نَنْعَهِمَا * [البقرة:۲۱۹]ء والله عل لا منم عِبادّه النَّىءَ إلا لأن طَررَه أكثر 
وذلك لأنَّ العطاء حب إليه مَن المنع» ورَحميُه سَبقتْ عَضبّه فلة الحم والشّكرٌ. 

قَولَه: «قَقِيلَ: يا رَسُولَ الله! القَائل مُبِهمٌ ولا يَعنينا أن عرف عَينَ القَائلٍ 
في مشل هذه الأمور؛ لأنَّ المهمّ هو القَضيةٌ والمُكمٌء أمًا عن الشّخص فالعَالبُ أنَّنا 
لا تحتاح إليه؛ فلهدًا دات تأي مثل هذه الصيغة؛ لاه لا ميتم بالقائل» هم يءِ هو 
معرفة القَضية والحكم. 

وقولّهِم: «يَا رَسُولٌ الله» هذا التَّداءُ الذي أرسَّدَهم الله إليه في قّولِه: # لا حملا 
دعاآء الرَسُول يڪم دعا بض کم بسا € [الثور E‏ تقولا يا محمّد؛ 
بل صفوہ با كلّمَه الله به» وبا يحتصٌ به من الوَصفي؛ وهو: رَسولٌ الله؛ ولهذًا ہی 
ال الالام أن یتکتی أحدٌ بکتیته ؛ للا يشار گه أحدٌّ عِندَ الُناداة فيُقال 
مثا: يا أبا الاسم فيظن أنه رسُول الله وَل ولهذا حص كَثيرٌ من أهل العلم التي 
عن التکني بکنیته بها کان في حَياتِه فقط؛ لئلا يشا رکه أحدٌ فإِذًا نودي بين التاس: 


يا أبَا الام يَظنْ مَن لا يَعرفه أن هذا هو الرّسول يكة. 


5 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كنية النبى کا رقم «(Torv)‏ ومسلم: كتاب الآداب» 
باب النهي عن التكني بأبي القاسم» رقم (۲۱۳۱)ء من حديث أنس رَدَإيهََنَُث 


۱۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَوله: «أَرََيِتَ شوم ال هدا ار كيب يو جد كَثِيرًا في القَرآنِ؛ ومَعناهُ على 
NE‏ لأنَ التقدیر: ارايت گذا وگذاء أن ما رَأَيتَ؛ أي: أخبرني» 
اا الإعرّاب فتقولٌ: إن «رأى» هُنا: علي وااشحُوم): ا 
راا الثاني حاوف وک غالا < اة اشتفهامية؛ والتّقديد: «فإئا تطل 
بها اسفن وتُدهنُ بها اللو ويستصبخ بها الس أبمل؟ : ثم ماذا نُقدرٌ المَاعلٌ؟ 
قال بعض العلماء: َيل هذا فيها. يعني: أن تظل ينا اسفن ویستصبح بها النّاسء 
NL,‏ 

وقد ا تلق الخلا ا كيت تقذ الماع + أهو البيِع» أو هذه النافِع؟ 
والصّحيح: أنه البيع؛ لان اليا في ابي ولأن هذه الأشياء التي سَأُوها لم يتحدثْ 
غنها النبيّ عَلَتَهااصَلاموََلسَكة حتى يقال: دان 507" و 
تحريم النافِع إطلاقًا؟ نا كان يَتحدَّتُ عن البَيع؛ لكن لما أوا هذه اماع ظَنوا أن 
هذه التافع نقتي جل تيوه ؛ كا أن اناف في الإذتحر اقعضّت جل حه ني الحرم 
اال ال سول ان : الا حش حَشِيْشهَاك قال العبّاس: إلا الإذخر فاته 
لكذا وكذاء فقال یا : إا الإ ا 


کا ا هله الأحاديث -أحاديث تحريم م مَكة وهّذا الحديث- - ذكرها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)۱۳٤۹(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم ۳ )» من حديث ابن عباس راء بلفظ : «لا تل 
خلاها»). 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 19 


الرَسول بيا ني أيام القَتح» الا نمم الْستذكّروا ما رص فيه الرسول 
اموعوو A‏ من أجل مَنافعه» ا أن هذه 
المتافع تة قتضي جل اليم ون يكونّ هذا خصّصًا لعُموم تحريم الي هذا هو الصَّوابُ 
O OA RE TY A‏ 
هذه انافع حِلَّهُ. 


قوله: شحوم الا شحوم جم شّحمء قَال بَعضُهم: والشَّحم هو اللّحمْ 
الأبيض» وقال بَعضُّهم: الحم مَعروف» والثاني أصح؛ لأنّك إذا قِلَّ: الحم هو 
الحم الأييش راح بحت الواح أبن الحم أي فقّد لا يعرف اللّحمَ ايء 

ثم يمك ن أن إلى اللّحُوم الا الأرانب» والدّجَاج» والسّمكِء وعلى كل 

حَال: يُقالٌ: الشحم مَعروفٌ. 

أا اه فهي: اليه التي عَنَاها رَسولٌ الله يا في قَولِه: «إنَّ الله حَرَم بح اميا 
ك نه غلل فقال: «فَإِنّا)؛ أي : شحوم 0 3 السّفْنٌ)؛ ا المراكب البحريّة 
تُطل بالشّحم؛ يَعني: تُدهَنُ؛ من أجل ألا كشك بٌ ا لكشت الماة؛ لأ الحشت إذا 
2 ل ل ا ل 
الشّحم مَنعَ شرب المتشبٍ للاء» فتبقى السفينة تحَميّة بهذا الطّلاء من أن تَعَشرٌ تشرات 
0 

َوله: «وَتدْهَنُ بها الجلُودُ)؛ أي: ا لود التي ُدبغ؛ لأن الدهن يُلينُها. 

قولّه: : او يست يسْتَصْبِحٌ بها النّاس). «يَستصبح)؟ يعني : جعأوتها تصابيح ؛ يَعني: 


7ه مير ان امس زان زرو e‏ ٹم یشبو ن في رين ثم تال 


٤‏ و 


بالإضَاءةٍ ما دام هذا الحم أو الدّهنٌ باقيّاء وهذا هو ما تَسمعٌ النّاسَ يتَحدَّئُون 
عنه وإن كنا ما أدركتاه» لكنّه إلى عَهِدِ قريب والنَّاسٌ يُستعولوئّه. حتى أنَّه في عض 
الوَضايعندنا يقول الموصى: أوضى بأن برقد راح التععك ولو وص الصا ريل 
-يعني صاع الوَدَكِ- وگان الريال في ذلك الوّقتِ عندهم اکر مِن مئ بل کثير جدًا. 

فقا النبي عله : «(»؛ يعني: لا يحل لن الال عن ا وما الذي 
لا يل؟ قُلنا: فيها قَولانٍ لأهل العلم: 

قِيلَّ: لا يِل هَذا العَملُ؛ طلم السّفْنِ والاشتصباح» ودَهنٌ الجلود. 

وقیل: بل اليم وهو الصَّوابُ؛ بل إن سياق الحَديث يُعيّنه. 

ثم قال: «هُوَ حَرَام)؛ اق البيع» اذا کون بیع الüيتة‏ حَرامًا؟ لذن الميتة 
حرا وجوارٌ بها لهذه الأغراض يَستلزِمٌ تَداولّها بين التاس» والاستهاتة بها؛ 
لأنّهِ کا يُقالُ: إذا كثر الإمسَاسٌُ قل الإحساس. 

ثم قال ر الله لاه عند ذلك: «قاتل الله الود (قاكل) بمُعنى : أهلّك. 
وقل نمع لعن واللع هو الطرة والإ بعاد عن رحة الهاو كون المقاتلة معن 
اللَعن هَذا بَعيدٌ من الاشتقاق؛ لأن (قَاتلَ) مُشتقة من قَتَلَ وليس فيها َيءٌ من 
روف اللّعن إلا اللّام» ولیس بينها اشتقاق لا أَكبرٌ ولا أصغرٌ ولا أوسط. 

ولكنْ تقول إِنَّ مَعنى قَائل: أَهلّكَ؛ لأن مَنْ قَائَلَ الله أو من تله الله فهو 
مَالكٌ قَطعًاء فيكُون الدَّعاءٌ بِاَُائَلةِ؛ِ أي: قتا الله لَهَوْلاءِ؛ مَعناة: الذّعَاءٌ بالهلاك 
وهذا من المنايب كَادةٍ هذه الكلمةء وإن كان كَثيدٌ من الممسّرينَ يُفسَّرونَ القتل باللّعن؛ 
کقوله تعالی: ِل لَلْتَرَصُونَ € [الذاريات:١٠]؟‏ أي: لعنوا. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲۱ 


لكنّ الأظهّرٌ: أن انراد بالقَاتلّة الإهلاك؛ لأنَّ تفسيرَ التَّىءِ با يُطابقٌ مَادّته 


أولى من تَفْسِيره بأمر بَعيدٍ. 


قَولّه: ١قَائَلَ‏ الله اليَهُودَ)؛ اليَهِودُ هم الذينَ يدعو أنّم يتبون مُوسى 
َب هِآصَكموَلسَك وهم من بني إسر ايل . 

ولكنْ لادا وُصفوا أو لَقَبوا بهذا اللّقب؟ 

قِيلَ: إِنَّهِ نسبةٌ إلى أبيهم يهودًاء أحد أَبنَاء يَعقَوبَ بدالا وأنّه مع التعريب 
تحوّل إلى يهود؛ بالدّال. وقيل: إِنّهِ من هادّ بَهودٌ؛ لقولهم: لإا هذا إِلنَكَ 4 
[الأعراف:517١]؟‏ أي: رَجَعمًا . 

وعلى كلّ حَالٍ: سَواءٌ هذا أو هذا فان اليَهُودَ معروفون باکر والخداع؛ كا 
َعلُوا في الجيتان جين حُرّم عليهم صي السّمكِ يُومَ السّبتء فابتلاهم الله عل 
وصَارتٍ الجيتان تأت يوم السّبتِ على ظَهِر الَاءٍ شُرّعَاء وني عير يوم السّبت لا تأتيهم» 
فتَحيّلوا؛ ووضّعوا شّبكًا في يوم ا ُمُعةء فتأتي الجيتالَيَومَ السّبتِ وتَدخلٌ في الشَّبكِء 
NT N TE‏ الشف فعَاقبهم 
الله تعالى عُقوبة تناب دَنهم؛ بأنْ قَلبَهم اله قردَةً؛ لأن القردة أقربُ ما تَكُون إلى 
الإنسَانِء ىا أن عَملَهم هذا قَرِيبٌ منّ الصحة؛ فظاهره: أله ليس صَيدًاء وهّذا القِردُ 
قَرِيبٌ منّ الإنسَانِء صُورنّه صُورةٌإنسَانِه لكنْ معنا حَيوان. 

المه: أن اليَهُودَ «لا حرم عَلَيْهِمْ شُحُومَهَاك وفي لفظ: ١الشحُوم)؛‏ وا 
أعمٌ؛ لاله يشمل: شحوم ال وشحوم غَيرِ الي ون العلُوم أن الله عل حرم 
عليهم الشحوم «وَعَكَ الت هادا َا ڪل ذی مر و الجر وال 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رمَا عَلَيهمَ 4 فحرَّمَ الله عليهم شحوم البقر والعّنم إلا ما حملت وهُا أو 
الوا أو ما اخلط يع © [الأنعام:47١]» E as‏ 
لکن مَاذا قعلوا؟ يَقولُ: «حَمَلُوه ثم باعُوه فَأَكَنُوا تَمَنَه» جَلُوه؛ أي: أَدَابُو وقالوا: 
ما تأكل» لکن ذرَبهُ وة اضر تمه ما تأكُلهه فهذه حيلةً على حارم الله عر ودعا 
علب الى م بن الله يقاتلهم؛ تَحَذِيرًا من فعلهم. وفيا عَنه؛ لأنّ مَن 
فعل كَفِعْلهِم احق ّم يقوذ أن اشر عند اله على حَد ل ] 
عند أله کہ 4 [الحجرات:١٠]ء‏ فالعاصي مِنْ هَذْه الأَمَةِ ب عَصت به بنو إسرائيل 
يُوشك أن يَلْحقَهُ مِنَ العُموبة مَا َقّ بني إِسرَائِيل. 

قَولَّه: «وَاميعَةِ)؛ يعني : حرم بيع اليتةء وهّذا فط عاةٌ؛ لاله وا بال» 
والأصلٌ في الُْفَرَدِ لحل بأل آله للاشتغراقٍ (عَامٌ)؛ لأنّه لا رح عن الاسْتِغراقٍ 
إلا بدليل؛ مثل: أن يون للعَهدء أو بيان الحتقيقٌة؛ فكل مَيتة يها حرام وكل الينة 
يها حرام: 

إِذّن: لّدينا عمومَانٍ: ا EE‏ 
ET‏ توافتي I‏ كبا عراء. 

أمّا الأول؛ وهُو: العُمومٌ في أعيانٍ اليتاتِ فهذا يُستَثنى منه ما كانت ميته 
حَلالَا؛ مثل: السّمكِ وا مراد فن بِيعَها حَلالٌ. 

قإن قال قَائلٌ: أينَ الدَِّيلُ على إخراج هذا من العُموم؟ 

فلنا: الدَّليلُ؛ أولا: السّنةء ونَانيًا: المعتى. 


4 8 لات وك و ر کے 
أمّا السنة: فإن النبي 45 قال في سياق هذا الحتديث: : إن الله ذا حرم سينا 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۴ 


)١( سب‎ 2 


م 1 ع 3 Eo 2 e‏ 9 
حَرّمَ نُمَنَهُ)'' ؛ فعلمَ من هذا التعليل أن الَيتة التي حرم بَيعُها هي اليتة المحرّمة. 
£ ر صر ص - 8 7 0 
وأا المعتى فتقول: إِنَّ) حَرَّمَ بيع المي لأنّه لا ينتفع بهاء واليتة الحلال ينتفع 
بباء وما گان مُتَعًا به على وجه حَلالٍ فلن الشّرعٌ لا يُمكنٌ أنْ يَمبّع بَيعه؛ لما في ذلك 
7 7 ا 5 7 0 7 7 
من الحجر على الاس في تَعوِيم الانتفاع به؛ لأنّنا لو قلنا: هذا اللَيءٌ الحَلال لا كجوز 
یغه فمّعناه ننا حَجَرنًا على التاس في تعمیم الانتفاع به» فصّارَ لا تفع به إلا من کان 
بيده» أو مَا إذا أعطَاهٌ على سَبيل الهّديَّة والصدقة وما أشبّه ذَّلك. 
والعُمومٌ الثاني قُولّنا: كل الَيَة؛ أي: كل أَجرَاءِ اليَة حَرامٌ بَيعه» هذا -أيضًا- 
لیس على عُمويِه؛ لاله يُستَثنى منه کي فيُستَثنى منه ما لا تله ا یاه قبِيعُه حَلالٌ 
اا ا وا او فج واک هذا تيك دلول بالاساق؛ ا 


ص 7 8 و ان ٠‏ رة م د اه ا جز 2ه ب < رہ 
لا يدخل في مُسمّى الميتة؛ ولهذا جز وينتفع به ومن أصوافِها وَأوْبَارِهًا وأشعارها 


نا وَمَتَنمًا إل حن [النحل:80]» ولو کان من المت لكان إِذَا جز لا ينتفع به؛ لأن 


01 م .عر 1 م ت‎ E - Es 
مَا أبِينَ من حَي فهو كميتته؛ فالصوف للضانء والوبر للإبل» والشعر للبقر والمعزء‎ 
رت و و‎ 2 3 N ك 8 و‎ 
والرريش للطيرء هذه كجوز بَيعُهاء فإذا مَاتتِ البّهيمة مَثلاء وجَرّ الإنسّان صوقها‎ 
أو شَعَرَها أو وَبَرّها قله بَيعُّهاء وكذلك لو قَصّ ريسّها فله بَيعُه بالاتفاق؛ لأن ا ياء‎ 


و 
EE‏ 


لا تحلة. 
فإِنْ قال قائل: وهّل باع ظلا ف البَهيمَة التي بمَنزلة الظمّارٍ للإنسَان أم لا؟ 
هَل لها الحياة؟ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)۲٤۷‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم »)۳٤۸۸(‏ من 
حديث ابن عباس رو إتعنها. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 مو 


الظاهر: ڳا من جنس الظفرء فبعضها له ا محياء وتنألّم به» وبعضها لا 
م لا تمل الحياةٌ كالظَّرٍ فإنه تجوز بیځه إن انح به» ون لم ينح به مع من بَيعِه 
لا لأنّه جُرءمَيتة» ولكن لان ني ذل اَل فيه إضاعة لال 

فإن قيل : وَعظام ا] لتقل كل ا 

الجوات: لاء لاله ڌاخل في عُمومٍ قوله: «المية»» واخمّارَ شيخ الإسلام 
آنه جوارٌَ بيع العظام؛ تلك ذلك ان 4 E‏ لأنّه لیس فيه دم 
ومَدارٌ تحریم الَیتة على الذَّم؛ ولهذا إذا گان الحیوانٌ ما لا دَمَ فيه گانت میتته طَاهرةٌ 
2011 العام طاهر :»و NE E E‏ 
عل وروا “اتیل ميته 
لايد إل اله إلا لله فط شام لكل الب وقول شيخ الاشلام نلق 5 
الرسول بيا قال: ت حرم من َة كلها" '. والعظامٌ لا تُؤكل. جَوابه أن يُقال: 
بل قد ُؤكل. 

وهّل يَشْمّل هذا جَلدَ الميتة أو لا؟ 

تقولُ: الحديث يشمله؛ لأنَّ الجلد جُرَءٌ من اكيت تله الحياةٌ؛ إذًا: فلا جور 
يع جلي اليٍَ وإنْ سلح وانقصل منها؛ لأله جُزءٌ منهاء ؛ فكّ) لا جور أن أبِيمَ يدها 
أو رجلها إذا قَطعْتُها فلا تجورٌ أن أَبِيمَ جلدّها إِذَا سلخته. 
)١(‏ مجموع الفتاوى /۲١(‏ 917). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي يده رقم (۹۲٤۱)ء‏ ومسلم: 


كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم (5711), والدارقطني /١(‏ 57) واللفظ له 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲۵ 


3 هذا ما إذَا بع الجلدٌ؟ 
بَعض العلماء: نه بشما ما اذا ذبغ» وهذا مَبنىٌ على أنه لا طهر بالدبَاغ» 
0 
عمسي ء اليّابسِ» وهّذا هو الشهور من مَذهب الخنابلة » 
أنه لا طهر بالدَبَاغْ» ولا يُنتَفعٌ به إلا في اليَابساتٍِ بعد الدبغ. 
والصَّحيحٌ: أنه يَطهرٌ بالدّبغ. وأنّه ينتفع به في اليابساتِ والائعات؛ لأنّهِ مَرّ 
برَسُولٍ الله اة ِجَالٌ مِنْ قُرَيْش رون شَاةً لَّهُمْ مية فقال ياو «لَوْ أَحَذْتم هابا 
َلْتَمَعتُم به قالوا: إا ميت قال: ١يُطَهُرهَا‏ اء وَالقَرَظ)"'. وقال: «وباع جلد 
اة ذَّكائجا»7"'؛ وهَذا يدل على أن الدَبعَ يُطهّرهاء ويجعلها جلا؛ حيث شب الدّباع 
ال و بيه بعد الدّبغ؛ لألّه عن مُباحة التفع على 
O‏ وهل يباح بيع جلودٍ السّباع بعد دبغها؟ 


ع سس لس 


الجوات: هذا ينبني على: أن قول الرَّسِولٍ كَلِِ: «أيها اب دبع فقذ طهر »!أ 
هل يَسْمَّل ما ا الذَّكاةٌ کالسباع» أو ختص ب 0 الذّكاةٌ؛ لقوله: اوباغ اه 


.)0 5 /١( الهداية لأبي الخطاب (ص:705)» وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (7/ 3735)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في آهب الميتة» رقم ١77(‏ 5)) والنسائي: 
كتاب الفرع» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (/5 57)» من حديث ميمونة زتها 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 2477 والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم (57 47)» من 

(؟) أخرجه أحمد .)۲٠۹ /١(‏ والترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم 
(1778). والنسائي: كتاب الفرعة والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم ١(‏ 5 57)» وابن ماجه: كتاب 
اللباس» باب لبس جلود الميتة» رقم (۹١۳۹)ء‏ من حديث ابن عباس عتها. 


" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


امي ذَكَائجَا»؟ وفيه خلاف بين العُلماءِ أيضّاء لكنْ إذا قُلنا بن جُلوة السّباع تَطْهُرٌ 
بالدّبغ فاه يجوزٌ بَيعُها؛ كجلود الميتةِ. 1 

لو قال قَائل: إن َطهر بالدّبغ فقولوا بجّواز بيه قبل الذّبغ؛ کےا 
TE‏ تع اوتا فان الثوب لَجس إذا بيع جوز بيعْه؛ لاه 
لكو آذ يط ربط e I O E‏ 
E MR yy‏ 
ا ويأق إنسان آخر يقول: آنا شريه وأدبغه: 
فهّل يرون دلك؟ 

الجواتث: لاه ولا يصح القِياسٌ؛ لأن هذا الجلدَ جُزءٌ مِنَ يةه فتجاسته عينيّة 
ا لي 0 
فالتجاسَة طَارئةٌ عليه وأَصلّه طَاهرٌ ليس جُْءًا من مَيتِء أو جُزءًا من نجس؛ فلهذا 
أجزنًا بيه قبل غَسلِه. 


2 


قلع فيا غاا ل و بت الات وأنواغها» التاق تن حف 
أجزاء اليتة؛ كدير العُموم الأول أن تَقول: بيع كل ميت وتقديرٌ العُموم الثاني: : بیع 
ENES‏ 

لو تال قَائلٌ: لو اضطرَ إنسَان إلى الَيتة فهل جور بَيعُها عليه؟ 

الحوات: لا؛ للعموم» ولأنّه عند الصرورَة يجبٌ أن بُبذلّ له مَا يدفع صرورته 
حتى وإن كانت مُذكَاة فان أبى صَاحبُ الَيتةٍ أن عطي امضطرٌ إلا ببيع فيَدقَعٌ لى 
والإثمٌ عل البائع. ۰ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲۷ 


والقوون عل عور ينها 

الحوات: ارون مثل الظَمُر الذي الْقَصلتْ عنه اياك هذا تجو وما لا َلا. 

ويّْقاسٌ على الیتة ما گان ضَارًا بابد فكل ما يَْدٌ بالدنِ فإنَّهِ يَدخْلُ في 
كم امیت مكل : الَّحَانَ؛ٍ لاله مضل ولا شك في ضّرره فيَحرُمُ بيه وإذًا حَرُمَ 
E‏ لأنّ هذا إِعَانةٌ على الإثم والعُدوانِء وقد قال 
الله اده وتال : ووک ا عل لاي وَالْعَدُوان * [المائدة: 7 ]» ورم اشا إعَانة 
شَاربه على حصوله باي سبب؛ وبناءً عليه: لو قال الأبُ لابنه: مذ يا بني هذه عَسْرةٌ 
اا 20 ال يار 


آ هه دفو 36 3 


٭ وین جَْهَدَاكَ ع أن کشر ہی ما لیس لك بو عم فلا مهسا € القران:15]. 


ا 


وإِدا قال له: اشتر لي إلا لمت أَمَكَ؟ 

الظاهه : أنَّ هذا رور لاه را الأب الخشيم فيظن الام 
وقد تكون هذه آخرٌ التطليقاتِ فَتَنمَصِمُ عُرى الأسرة. 

المهمٌ: إذا دَعتٍ الضَّرورةٌ إلى ذلك فهو كمّيره منّ المحرّماتِ التي ثبيخُها 
الصرورة أمّا إذا لم يكن صَرٌورةٌ فإنّه َب عليه أن يَعصيّ والدّه في ذَّلك. 

فإن قال: أقلا أُعَذَّ عَانًا إذا كان وَالِدِي لا يَستَطيمٌ أن يحرج إلى السّوقٍ 
ويُشتري؛ لمَرض أو كبر وقاللي: خف رَبَّكَ؟ 
فَالجوابٌ أن يَقول: نعم آنا حاف رب بالامتناع» آنا ما امتنعتٌ من هذا 
ل ان 


2 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يقاس على اليتة السَّةُ؟ 
تقول: فيه تفصيلّ؛ فإنْ اشبُرِيَ للمَضرّة فهو حَرامٌ وإ اشتّري للمتفعة فهو 
حَلالُ؛ ومن ذلك البيداتُ التي تُشتَرى لأمْرَاض الأعشاب والزروع وما أشبّههاء 
فتقولٌُ: هذه الأشياءٌ إذا گان لا يُمكنٌ الانتفاع بها إلا على سبيل الَضرَة فبيمها حَرامٌ 
ول نها كلال؛ لآن فنها مقع . 
والدّمُ مَل يجوزٌ بیعه أو لا؟ 
تقول لا ججوة» لان افد رم لد حرمت یکم ا م 4 ه1۳ 
اللا و بي يا اب 
للأكل؛ گان يكون E E‏ 
إذا کان مَريضًا يحتاجح ال تقول: بیعه حَرام. 
فان قال قائل: الل الد تجوز عند الصرورة؟ 
قُلنا: أَوَليْست ايت جور عند الشَّرِورَة؟ فسَيقولٌ: بلى. في السألتين تقولٌ: إا 
كانت الميتة باح للضرورة ومنع الشَّارعٌ بِيعَهاء فكذلك الد لا يتجوز فإن اضطرٌ 
إنسَانٌ إليه ولم جذ من يله إلا بعوض فالإثمٌ على البائع» أمّا هو فيجورٌ أن يدقَمَ 


ورتّه بلّلك. 


5-6 


قله : : رالأضتام» قلنا: إن کل ما اد عبد من دون الله فهو صَدمٌ؛ سَواء على 
صُورةٍ تال أو شَجِرء أو حجر أو غير ذلك فكل ما عُبد من دون الله فهو صنب 
وقد ذكر في أثتاءِ السّرح أن العلهَ في ذلك حمايّةٌ الأديّانِ؛ وعلى هذا تقول: الأَصِنَامُ 


يرم بيعُهاء لكنْ لو أرَادَ خط أن يَصنمَ صَمًَا لمَن يَعبدٌ الأصنام؛ مثل: أن يَصِنمَ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 4 


صُورة بُوذا لکن يَعبدُه؛ فتقولُ: هذا حَرامٌ لا بور هه حتى على من يَعبدُه؛ لأن 
عبادة الأصتام ما أجلت بأيّ ريعة كانت كل الشّرائع تَُاربُ لرك فليس هناك 
شَرِيعة أنزرّلها اللا عل بيخ الأصتاة: 1 

والخنزيرٌ لا يُستئنى منه َي لاله حرام بكلّ حال فبَيعُه حَرامٌ بکل حَال» 
والأْصنَامٌ يحرم بيعّها لمن يَتَخِذَّها للوبادة لا شك في هذا؛ لأنَّه اشتراها لِعَملٍ 
حرم وکا اشتري لعَملٍ حرم فان بيه حَرامٌ لذن التب يك قال: إن الله إِذَا 
الحتديثِ أن ذلك حرام ومجتَملُ أنه ليس بكرام؛ لأنّهِ ليس المقصٌودٌ من الشّراءِ هنا 
ا رما لكنّ المقصود نَىءٌ مُباح؛ ااك لو اشستراها لِيتلمّها فان هذا 
لاا رة أن تملك داف جي لا يقل اداه اف اها من أجل الانتفاع بها 
على وجو تحرم. 

إذن: يُسِتَئتَى من الأصتام شَيئانِ: 

الأوّل: إذا كانت مَادَْها ينتفع بهاء فاشتّراها ليكسرّها ويَنتَفِمَ بَادّتها؛ كا 
لو كانت من حَديدِء أو حشب يَصلحٌ ألواحًا أو أبوابًا أو مَا أشَبَه ذلك. 

الثاني: إذا اشتّراها لِيَِمَهاء يعني: لا ينتفع بماذّتهاء لكن اشتّراها لِيُتَلقّهاء 
فهذا لا بأس به؛ لکن بشّرطٍ أن ين ذلك ويُظهرَه؛ لثلا يُتنَخَذَ ذَريعةٌ إلى جَوازٍ 
بيعها. 


»)۳٤۸۸( وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ .)۲٤۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث ابن عباس رادها‎ 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص الت كل على إبلاغ الأمة في المَاسَباتِء فن السو عبد الکكھرال د 
في کح مک ارد الام إلى أحكَام كشيرةٍ تنعل بک وإلى أحكام كشيرةٍ كان 
امش ركُونَ قد تَعلّقوا مها؛ ففيه مُراعاة ا متاسباتِ؛ اقتداءً برسول الله تكللة. 

ومن فوائد مُراعاة المتاسبات: أن التَّىءَ إذا جاء والناس يتسوفون إليه كان 
وقح في نفوسهم, وش تأيَا؛ ولهذا لو أنَ أحَدا في هذا اليو َا تخطبُ النَاسَ 
و يَعظ اللَاسَ فيا تعلق بالصّيامء أو بالحَجٌّ هل کون له تأي کا لو قعل ذلك في 
يام الصيام أو الحَج؟ 

الحوات: ا تيوق ا 

7 - عِظمٌ هذا البيعٍ الذي بن الرّسولُ علاصكاراكام حويعةة جد هذا 
من يسبة الحري إلى اله فإله دل على الجناية به؛ لأسب الشحريم إلى اله أشد 
وَقعًا على الُؤمن مما لو قِيلّ : لا تفعل كذاء لا تبغ كذاء آم لو قال: لا تع الحمر والميتة 
والخنزيرٌ والأصتام. اكان ا E‏ 
يكُون اشد وأبلغ في التقس» وهي أبلغ من حَيث آله صَرّحَ فيها بالتّحريم: إن اله 
> حَرّم. لو گان تا هگذا (لا تبیځوا) لادّعى مدع ن اهي للگراة» لکن بعد أن قَالَ: 
إن لله حَرّم. لايُمكن دعوى الگراهة؛ ل هي ص في التّحريم. 

البو E‏ دم a E‏ ن لدل 

حرم بيعه؛ ولهذا قال الْبيّ عَلَنْهِاصَلاُوَالسَكمْ : إن الله إا حرم شنا حرم نَمَف 


0 
- 


أ 
أ 


«(TEAA) وأبو داود: كتاب البيوع. باب في ثمن الخمر والميتة رقم‎ »)۲٤۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
. من حديث ابن عباس رنه‎ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) A‏ 


أي: مته المقابل لهذا الشَّىءِ الحرم وانتبه لهذا القَيدِ لجل ألا يرد علينا أن الجارٌ 
غراة ل بالتماء: لعن ر اف ری انقزر ناكل اد عر اما 

-٤‏ جرص الشّرع على تماية العقولِء والْأَبِدَانِء والألاقء والأديّان 
الأموال عوك لال E N‏ وال لأنَّ هذه الأشياءَ حرام حتى 
وإِنْ لم يكن في المگان إلا رَجِلٌ واحدٌ؛ وظَاهرٌ الحتديثِ: أن اك رمه . حَرامٌ مُطلقَاء 
فهل يُستثتى من ذلك َيِءٌ؟ 

الجوابُ: لاء حتى وان گان بیع مر من مُسلم لگافر فان لا جور ومن گا فر 
لمُسلم من باب أولى» ومن گافر لكَاف رٍيَصحٌ؛ بناءً على ما يَعتقدونّه. 

ولهّذا لما ذكِر لأمير امُوْمِئِين عُمِرٌ بن الخطّاب لاعن آم گانوا يأخذُون 
الختراح eS‏ را 
أثاتها""". أي: اجعلوهم هُم الذين يَبيعونَ وخذوا أنّماتها. 

وفنا نال عل أذ ا اك 
ما کان بيه رما رم وفي قول عُمرَ رَبوَِئةعَنُ قائدةٌ عَظيمةٌ؛ وهي: أن من عَاملَ 
بمُعاملةٍ يعتقِدٌ حلّهاء وأنت تَعتّقدٌ تحریمها فان ما أخذه منه حَلالٌ وجَائرٌ لا باس به؛ 
لو:اشترق شيا وآنك تقد أن هذا ال راء حرام وآن الملك لم يتل به وز أن 
اقلا بج أنه الأ ا و 
جِلّهاء وليسّ هناك نص في التّحريم؛ بحيتٌ لا يَسوعٌ له أن يجتهد» فإن كل إِنسَانٍ 
عامل با يَقتّضيه رأيّه؛ فمثلا: لو وَجدئًا شّخصًا يشرب الدَّحانَ» وهو يَعتَقدُ جل 


.)۱۸١-٠۷۹ /۱( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (48/87)» وابن زنجويه في الأموال‎ )١( 


نف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تاعس 


2 0 2 و ء2 - 5 ص 
شرب الدّخانٍ فلا يَسوغ لي أن أنكرٌ عليه ما دَامَ يَعتقدٌ أنه حَلالٌ» ولو رَأيتُ رجلا 
أكلّ َم إبل» وملا بَطتهه ثم قَامَ بلي بلا وُضوءء وهو يَعتقدٌ أنه لا بحب الوضوءٌ 
من لحم الإبل» فهل أنكرٌ عليه؟ الجوابٌ: لاء والصلاة بر وْضوءٍ أعظّمٌ من شرب 


1 
1 ه مو سے سيور 
٠‏ 
0 


الدخان» ی إن اا خنيفة ماله في مَذهبه: 95 مَنْ ا دا فهو كان( ت 
ته بات اب ومع ذلك إذ كان هو ترى آله لا قش الؤضوة لا نكر علي 
وأ عمر 6ة هو الأصل في هذا 

فل کّیءٍ فيه خلافٌ» ترى أن آنه حرام والتَّني ری آله حَلالُ فلا نکر 
علیه» ولا تی لك أن نکر عليه؛ لاله بععقدٌ آله حَلالٌ» إلا یا يُخالفُ التَص؛ بحيث 
لا يَسوعٌ له الالجتهادٌ فيه» فهذا لا شك أنه يبُ عليك أن نكر وتقولً: لا ملك 
أن تُعارضٌ التّص؛ فلو صلی بغر وصُوءِ فهل يُنكرٌ عليه أو لا ينكرٌ؟ يُنكر عليه 
والتاني: لا نكر عليه؛ لأنّهِ يَقول: نت تَعتقدٌ أنه حرام وآنَا مَا أعتقد أنه حرام 
فقولك ليس حُجةً علنَ» وقول ليس حَجة عليك؛ إلا نحن هُنا في الَملكَةِ العربيّة 
السعُوديّة لا أحدَّ من علمائنا -في| أعلمُ- يَقولٌ: إن الدّخانَ حَلالُ؛ وعلى هذا فلو جَاء 
عام يَقولٌ: والله أنا َقلّدُنَاسَا آَحَرِينَ في غَيرِ الَملَكةٍ يَقولُون: إِلّه حَلالٌ» فلا نُطيعُه؛ 
لأن العام ليس أهلًا للاجتهاد. لکن لو جاء طَالبُ عِلم من بلادٍ أخرّى يَقول: والله 
آنا ا کین لي التّحرِي ورایتاء شرت فلا نکر عليه؛ لاه لیس عندنا ت يَقول ؛ 
إن الان حرا بل عندنا دُخَولُ تحريوه في عُمومَاتِ» والرّسول دالوالا 


و 
er‏ 


5 ود #26 0 2 3 رس و 7 كي سمه 1 ال ا لج 0 0 ا 
لما تبى عَن أكل البَصلٍ قَام الصحابة عن يُقولون: إا حرمت نا حرمت 


)١(‏ البناية شرح الهداية »)07١ /١(‏ وفتح القدير /١(‏ ۲۹۹)» والبحر الرائق »)٠١١/١(‏ وحاشية 
ابن عابدين »)8١ /١(‏ وانظر المجموع للنووي (۲/ .)٦۷‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) A‏ 


قَالَ: نه ليس بي تَحْرِيِمُ ما أَحَلَّ ال وعُمرٌ نة لا قالوا: نّم يَأخدُون 
ين أهلي لدم اراج أو الجزية را ووه ویُدخلون مته في یت الال 
تهاهم؛ وقال: ولوف ا وا امف e‏ 
وبالسبة للدَّمِيينَ حَلالٌ» اترگوهم يَبيعُون الحَمرً؛ لاتم توكو ناماو دوا 
اا 
إن قال قَائلّ: ا مر لیس حَلالَا لهې لکن تركو شرع اله اا رر 
بمقتّضى عقولهم» وإِلّا فحتى هُم لا يَعتقدون أنه حَلالُ من الله ولكن هُم يلون 
لأنفسهم تَبِعَا لأهوائهم؛ وليسّ عندهم نص في هذا. 
اجَوابُ أن تَقَولّ: لست أعلم من عُمرٌ يزعت ولا أعلمَ من أهل العلم 
ا ا اا اله لامو اتيم عليهم الح في شرب احمر؛ لاهم عدون 
TT‏ رم في شرائوهم فهذا يحتاجُ إلى دليل؛ لأن ا حمر في أوَّلٍ 
ET‏ 
المضطرٌ؟ تعم فلو اضطرٌ الإنسان إلى شرب الكمر كما كر الفقهاء لِدَفع لقم 


هت 


I ST Ct 


المضطر. 
ويّقاسٌ على التمر ما أشبّهه. أو كان اشد صَررًا منه؛ مثل: الأفيُون. وا لحشيش» 
الد اتنا ا ها 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء رقم (010): 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۹4۸۸7)» وابن زنجويه في الأموال (۱/ .)١180-١1/9‏ 


عم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فن قال قائل: وغل يقاس عليه الدخان أو ل تقول ادان لا نك 
وأيضًا لا حدر لكنّه يدل في بيع الَيتة أو الخنزير» لكنّه في بيع اليتة ألصق. 

ه- ومن قَوائدٍ الحديث -أيضًا- بالقياس: أنه بحرم بيع التب الصِلَد الذّاعية 
اا رام یمر ما ها م يدي نير عليه نهنا لا بی ب 
ا ل م 
أنه لا جور شراءٌ الكُتب الُدمّرة للأخلاقٍ؛ مثل اليجلات» والصّحُف التي تشتمل 
على صور خليعةء مُغريةء مُفسدةٍ للأخلاقء فَإِنْ شراءها لا يجوز وبِيعها حَرامٌ 
فإن اشئّراها لإتلافهاء ولا يتمكنٌ من إتلافها إلا عن طريق الشَّراءِ فلا بَأسَ؛ لأن هذا 

2 7 م 2 0 
لا يّقصد به افْتناؤٌهاء وإنَّ) يُقصدٌ به إتلافها وإرَالتّهاء وكل سىيء ذْكِرَ هنا من الأصنام 
وغَيرها مما قلنا يجورٌ شِراؤٌه لإتلافه هذا إذا لم يتمكّنْ من إتلافِه بغير الشّراءء فإن 
گن فن شراء‌ها إِضَاعَةٌ مَال» ولا جور له أنْ سيريا في هذه الْمَالٍ. 

ا حماية الوسلام للعقول» الات والأخلاق؛ والآديان: والأموّالء 
والقَّرِ والُجتمع» والفطر؛ لأ کل هذه تُفسدٌ ما كر فإدًا حَرَّمَ السارع مها فان 
ذلك لجاية هذه الأمُور التي لا بد للمُجتّمع من حمايتها. 

بات أنّهالا عو اج العلاف لمن حون هذه الاسياء؛ ود هذا من أن 
الإعانة على المحرّم حرام؛ لقوله تعالى: ولا ادا ل الم والعدوان »# [المائدة: ؟]» 
فلا تجو أن جر الإنسَان به لبائع ا مر أو باثي الختزيرء أو لبائع الأصنام» أو لبائع 
لَجَلَاتِ المتليعة» أ و لبائع الكُنب الُنحرقة وما أشبّه ذلك؛ لأن هذا من باب التّاونِ 
على الإثم والعدوانٍ. 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) 0 


ت 


۸- فقة الصحابة كيت وذلك من قَولِهم: «قَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! ارا 
شحوم اليَةِ...» إلخ؛ وجه ذلك: أئَّم أرادُوا أن يجَعلُوا من الانتفاع هذه الأشياء 
هذا الاتتفاع المباح سَببًا لحل بيعها؛ لاله يتوصّل ببيعها إلى يءِ مُباح؛ وهو: کر 
اسمن ودع الوب والاستصباحٌ. ْ 

- أن الشّرعَيَأنِي بها قوق العقلٍ؛ بمعنى: أن عق قد يُدركُ النّيء على وجو 
اقصء فيأتي الدع ويخوله؛ وعد هذاء أن الكيهاء قالوا: إذا كانت هذه الشحوءُ 
ُطلى بها اسمن وتّدمَنُ بها ا جلو ويَستَصبحٌ بها النّاسٌ فهذا يقتضي جَوازَبَبعِها؛ 
لتَحصيلٍ هذه النافع» ولكنّ الشِّعَ أقوى من ذلك وأعمقٌ؛ حيث مَنعَ منها الرَّسولُ 
اولك مُطلقًا؛ َ) في ذلك منّ الجماية الَامة؛ لاه لو يريع الشحوم لهذه 
الأغراض توصل الاس إلى َء آخرَ؛ ولقالوا: إذّن: يجوز بيع م شحوم الخنزير لهذا 
العّرض» ولكنًّ الرّسولَ بن أن هذا ممنوعٌ. 

-٠‏ جوارٌ طلي السّفْنٍ بشُحوم الت لان الي لا أ قرّهم على ذَّلك. 

-١‏ جوارٌ دهن الود بشحوم اليتة؛ لأنَّ الرسولَ يله أقرّهم أيضًا. 

7 جوازُ الاستصباح شحوم الت لكن قال آهل العلم: نه لا يتجوز أن 
ف باق الاج وها الول م غل أن التحاسة سه لا تَطْهّرٌ بالاستحالة؛ 
أن دخان التجاسة تج أماغل القرل باينا تطهر بالا سال فإن دكاتا طا 


ت 
کن 
أت 


وجينئلٍ لا مَانمَ مِن أن يُستصبح بها في المساجدٍ. 
تو ع و 


٣‏ - جوازُ الانتفاع بالنّجس على وجه لا يَتعدّى؛ لقوله هنا: «فإنة تطل يبا 
السَّفْنٌ)؛ فإِنْ کان على وجه يَتعدّى؛ مغل : أن َستعول التجس على نويه أو بدن 


ويَذهبَ إلى الصَّلاةٍ فإنَ هذا لا تجوز أو يُستعول النّجِسّ في أكله وشّريه فن هذا 
لا يجورٌ؛ لان التّذيّ بالتجاسة لا يجورٌ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ومّل يُستفادُ من الحَديثِ جُوارٌ استععالٍ الكّحولٌ على وجه 
لا يَتعدّى؛ کا لو اذَه مها أو مَا أشبّه ذّلك؟ 

قد يقال با جواز» وقد يُقال: إن عموم قوله: اجنو > [لمائدة:0؟] يدل على 
أله لا يُستعمل؛ لا شربًاء ولا اذّهانًا ولاغيرَ ذلك. 

OEE e‏ َة إذا عَمدّتْ مَا يكون مَعصية على سَبيل العُموم؛ 
لقول الرّسول كله «قَائَلَ الله الِيَهُودَ) فيجُوزٌ مثلا: أن تقول: قال الله أهل هَّذا 
البَلِدِء إِذّا انوا يتَعامَلون بِاحَامَلةِ السّيعةَ أو يَفعلُون مَعصيةء تدعو عليهم بأنْ 
يقاتِلهم ا فى امات 

0- أن اليّهود أصحابٌ مَكر وحَحديعَةِ؛ لذن الله ل E‏ 
صَاروا يذيبونهاء ثم يبي عونهاء ويأكلون تّمئها. 

ا من كل عل اا ما فلو تمن ارو فن 
الكل ساناي لو اه لاله عل عل مضي ولا فيه E‏ 

- أ الله إذا حرم شيا حرّمَ ثَّمنَههِ وبناء على ذلك فن ما سبق ذكره آنا 
من جّواز شِراءِ الأصنام لإتلافهاء أو الكت انحرف لإتلافها يكون الثّمنُ حَرامًا 
على البّائع؛ ES‏ علس علا به 

- جوارٌ تصرفاتٍ الكمَّارِ اكاليّة؟ لقوله: ١م‏ بَاعُوهُ اكوا َمَنَهك؛ فإنَّ هذا 
بلعل أذ هنا لصحيه إِذْ لا يُؤكلٌ الثُمنُ إلا بعد صحة البيع» وهذه الفائدة 


كتاب البيوع١‏ باب شروطه وما نهي عنه ) ۲۷ 


فيها تَيءٌ من القَلقِء لكنّه قد يُوحي قَولُه: ١نم‏ بَاهُوهُ إلى جَواز صرف الكقار 
وهذا أمرٌ لا شك فيه؛ يعني من حيتٌ ابمل لکن هل هذا ا لحدیت يدل عليه؟ مّذا 
E a E‏ 

۹- ومنها: جوازٌ اسټعال (أَرَأَيْتَ) في شاطبة الرْوساءِ» وذوي الف 
واا فول الما ارات شحوم اا ل ءدب ف 
الخطاب؛ لأن الصحابة وهّم أكملٌ الاس أدبا حَاطَبوا به من هو أَعظمٌ الاس في 
وججوب التأدب معه؛ وهو الرَسولُ لا. 

-٠‏ جُوازٌ تو کید الحكم؛ لقوله: ١لا.‏ هو هُوّ حَرَامٌ)» فن قوله: (هُوَ حرام 
تأكِيدٌ يقوِه: (لا؛ إِذْ لو اقتَصرّ على قول: (لا) لكمّى, وقد يُقالُ: إِلَّه لا يكفي؛ لأنَ 
التي قد يكون للكَراهَةء لا للتّحريم؛ ويناءً على ذلك تكون الجُملةٌ (هُوَ حَرَامُ) 

سس DD‏ .س 


اس 6 


VA 4‏ وَعَنْ ابن مسعود و َة قَالَ: سیت وَسُول الله 8 ول «إذَا 


00 8 


احتف المتبايعان لس بها بين ل قول رب السَلعَة أو يَتَتَارَكَانِ) رَوَهُ 
الل وَصحَحَهُ ا جاك . 


(۱) أخرجه أحمد .):57/١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» رقم 
)۳١١١(‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» رقم »)١1770(‏ والنسائي: 
كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن» رقم (/574)» وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب البيعان يختلفان» رقم ,))5١185(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 55)) وقال: هذا حديث صحيح 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/ :)٥٤١‏ «هذا إسناد حسن 
موصول» وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل» إذا جمع بينه) صار الحديث بذلك قويًا». 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 
وله اة: «إذا الف اليبَايَانٍ»؛ المتبايعانٍ هما: البائع والشتّري» وأطلقٌ عليهما 
e‏ ين من باب التغليب» اا البائع بَائعٌ» والشتري مُبتاعٌ. 
ليس بها بينَة)؛ اليينة: ماين الق ويُوضُحُهء وهي في الأموالٍ 0 
وے 
7 ت دجلاو رکیل متم لي 
رك : «قَالقَوْلٌ مَا > كول :رف اقلق موقت للف ذلك أن لق 
آخر: «وَهُوَ البَايِعُ)!' Th‏ هين فول إن كاذ رتا المشتّري؛ 
لأنَّ مَالكَ السلعة عند الاختلاف هو الْشتّري ولیس البائع» فالبائع قد بَاعَها وانتقل 
ملک غاا ولك تقس الط اكان بابي هذا الغ وكرت اراد برت ال 
البائعَ على كل حَالٍ. 
قول ال سول کو آت لالت : : إا احتف التبايعا ن ليس بَينَهها بَينَه)؛ اهر 
الحتديث: أن هذا عام في جميع الاختلافاتِ؛ سََوَاءَ كان البائع هو المذَّعى أو کان 
200 2 4 ا 0 03 2 II2‏ ر 
المشتري هو المدعي؛ وحينئلٍ يكون بينه وبين قول الرسول عليوالصلاهواسلم: «البينة 
7 ت ر م ر ت رو ف ضر و 
على المذعِي» وَاليَوئنُ عَلَ المدعى عليه" يكون ينها عمو وخصوص من وَجو؛ 
قة ذلك أن e O‏ لمدّعي) : يعم کل افر صن الم اع 
عليه» وأنَّ هذا الذي معنا بحت بالتبايعين» ويَعمٌ كل اختلافيء فإذا اتقَمَا في صورة 
)١(‏ أخرجه أحمد .)577/١(‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان. رقم ,)١71/0(‏ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب البيعان بختلفان» رقم .)5١1/85(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» رقم (١١٤١۱)ء‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ووَلْتدِعَنها. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۳۹ 
ما قلا إسْكَالَ؛ بأنْ گان البائ هو امدَّعَى علیه» فإذًا گان الباتعٌ هو المدَّعَى عليه فالقَولُ 
وله یمینه على الین هذا والذي أَرًا إليه ين قبُ؛ وصُورةٌ ذلك: أذ تقول 
يري للبائع: إنّك قَدِ اشترطت عَلِنَ آن السَاءَ ات لبن. فقال البَائع : يا اقلت 
عليك. فهنا الول ول البائع لَه لم ترط على اين ميا يعني على مُقَتَضِى 
هذا الحديث» وعلى مُقَتَضى حديث «البَينَةَ عل ايء وَالِيَمئْنُ عَلَ المدَّعَى عَلّيه»؛ 
لأنَ الدَعَى عليه الآن هو البائ وهنا يقُول: الول ما قال ربٌ السلعة؛ وهو البائع؛ 
فإذا اتقو فى ملول ادن فى صورة ما قالأمك اخ ح؛ أن الو ول البائوء لكر 
الو اكفريان 1 تراد ا الد يعي عاض ترز E‏ 
1 فهنا البائ مدع ؛ ؛ لأتَّها اتفقًا على الثانية واختلفا في الزائ -في العَشرة- 
فالقولٌ بالرّائد دعوى. فهّل نقولٌ: الول قول البائع» أو تقول: اقول قول المشتّري؛ 
لمعل E‏ 

اختّلف العُلماءٌ في هذه الَسألةء فمنهم مَن رجح اليّمِينَ على الدَّعَى عليه؛ 
وقال: هتا الُشتري مُذّعَى عليه؛ لأنّه قد اذْعِيَ عليه أن الثم عَشْرةٌ فيكُون القَولُ 
قولّه» ويحلفٌ أا ليست بعَشرةٍ وتكون له. 

ومنهم من يقولٌ: بل القَولُ قُولُ البائع بمُقتّضى حَديثِ البَاب؛ ولأن لمشي 
مدع ووّجةٌ ذلك قالوا: لأنّه اذَعَى أن البَائعَ أخرّجّها من ملكه بتانيةء والأصل 
اء ملت البائع؛ إن الُشتري مُدّع؛ وحينئٍ يَصدّق الحديتانِ في هذه الصّورة؛ لأن 
القول ما قال البائعٌ على حسب هذين الحديثين. 

ومنهم من قَّال: بل يتَحالقَانِ وهذا هو الكذهبُ""؛ قالوا: لأن كل واحدٍ منهما 


.))21/١ ١( والإنصاف‎ »)۲٣۷ /۱( الهداية لأي الخطاب (ص:7557). والفروع‎ )١( 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مدع ومدَعَى عليه فجَممُوا , بين القولين؛ وقالوا: إن البَائعَ مدع والُشتري مُدَ 
أيضًاء والبَائعَ مُدَعَى عليه والُشئَري مُدَّعَى عليه. 

ا 

الوا الس دا انه ما بعته بعّانِية» وإنَّا بعته بعشرق > فان 
يقن اق ت ك والله ما اشتريته 
بعشرة وإنَّا اشتريته بثانية. وبَعدَ د التّحالفِ يُفسخ البيع» وثرة الشلعة إل برجا 
والشّمنُ إلى ربّه. 

کذا الحديثٌ لو تظرتا إلى مومه لقلنا: كل ايلا بقع بن لايعي فالقَوُ 
قول البَا ئعء فان لم يحلفت ترادا اَي ؟ يعني : ار او م 
هذا الإطلاقٍ باتفّاقِ العُلماءِء فإن العُلماء لم يتقو وا على أن الول ول البائع في كل 
صُورةٍ؛ بل اتقّقوا على أله ليس القَولُ قول البائع في كل ور وأ مِن الصّورٍ 
مَا لا يُمكنٌ فيه قَبِولُ قول البائع بالاتقًاق» ومن الصورِ ما القَولُ فيه قول المشتّري 
بالاتفاق. ۰ 

إذَّن: ضار هذا الحديثٌ ليس على إطلاقه» وإِنَّ) يُرجَع فيه إلى الحديثِ الأصلّ 
في الدّعاوّى؛ وهو: «البينَةٌ على لدعي وَاليَونُ عل مَنْ انکر ت إذا گان کل 
منهها مُدّعيًا ومُدَّعَى عليه فإنَّنَا تُجري ما قاله المقهاءُ مهفي أن تُحلّف كل واحد 
منهما على تفي دعوى صَاحبه وإثباتٍ دعواة وإذًا وفع التّحالُفٌ فلكل واحدٍ منهما 
الفسخ. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن »))2١١١/7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)١177‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رنه 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ۹١‏ 


مير 


3 ا ا - م 7 ےم و 2 ع م : 
وإن اختلفا في عيب؛ فقال المشتّري: إننى اشتريته وهو مَعيب» وقال البائع: 
بل اشتريته سلا من العيتٍ؟ 
507 2 ا 2 عد 0 ام 
فهذا الحديث يدل على أن القَولَ قَولُ البائع» وهو -كذلك- مُطابقٌ للأصول؛ 


و 


لذن الأصلّ ٠‏ م العيب» والأصلّ سَلامة المبيع . 

فاك بعض العلماء: إن القول قول المشتريء وهو اذهك '» لماذا؟ قالوا: 
لان العَيبَ تق في الي والأصلُ عدم ل م قبض هذا الُْرَءِ القَائتِ بالعيب» فإِذا 
اذّعاهُ الشتّري؛ وقّال: ما قبَضتٌ هذا ا جزء القَائتٌ بالعيب. فالقول قَولّه لكنْ هَذه 
E RPE‏ ع يَمَهُنَهُ هذا مَا لم يكن 

يد عل فول ادها لو كان ال اضعا راا ها القول قزل الى 

اماي LS‏ دما 
والبیع له أربَعة أيام؛ فهنا القَولُ قول البائع؛ لاله لا يُمكن أن يَبقَى e‏ 
لمدة أربعة أيام. 

ولكنَّ القَولّ الصّحيِحَ: أن القَولّ قولُ البائم؛ لا ذكرتاه من أن الأصلَ سلامة 
المبيع» فإِنِ اتمقا على أنَّ العَيبَ عند البّائع» وقَّال البّائعٌ: قد اشترطته عَليِك. وقّال 
اهل تقرط فهك ا عل المت ول به فالقرل كول ا ي ن 
ا 
بالصدق. و- حن الماع ر لمكن انج العيتووأن لري تعووت ر 
المعاملة» أو قَِيةٌ أخرى؛ بأن باع عليه هَذا اللّيءَ والقيمُ مُرتفعةٌ» ورَضي بالعيب» 


.)477 /١1( والإنصاف‎ .)5١/7( الكافي‎ )١( 


لف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولا نَزلتٍ القِيمٌ ادّعى آنه لم يشتّرطه عليه؛ من أجل أن يرد ابيع فهذه -أيضًا- 
قرينةء لكنْ إذَا حلت المسألّة من القَرِينٍ فن اقول قول المُشئري؛ لان الأصلّ عَدهُ 
الشَّرطٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

اك العمل ال رل اله ت ماوع ا 
الصَّحِيحُ: أا عَامةٌ لكل ما ين الح واكذهث!" أثها : ف الأموال رجن أو رجحل 
وامرَاتانِ» أو رَجل ل الدعِي. 

ولكنّ الصّوابَ: أي اسم ل بین الح رضح باي سیو كانت . 

-١‏ جوارٌ صف الإنسَانِ بالرّبٌ؛ لقوله: «رَبّ السَّلعَةِ) ومّذا جَائرُ وقد 
جَاء ت أحاديث كثيرةٌ في هذا العنى؛ متها ول كفي لاتا السَّاعَوَه في رواية 
للبخاري: ١أَنْ‏ تلد الأَمةٌ ر ر E‏ وكذلك ٤‏ اللّقطّة: ١حَتَى‏ يجِدَهَا ا 0 فَوّصْففٌ 
لإنسَانٍ بالرّبٌ ا يَملكّه جَائرٌ ولا باس به» لكنْ من المعلُوم أنه لا جور أنْ تَقولّ: 
فلا رب کل ٿيءِ؛ لأنّ هذا وَصفٌ حاص بالله. قلا جور أن يطل على بء کا 
لا يجورٌ أن يُقالّ: قَاضي القضاةء ومَلِكِ الوك وما أشبّه ذَّلك. 

- الرّجوعٌ إلى الأصل والعَملٌ به؛ لقّولِه: «قَالقَوْلُ ما يَقُولُ رب السَلعَة؛ 


.)87 4 /7( ۳۷۲)ء وكشاف القناع‎ /١١( الفروع ومعه تصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي: باب سؤال جبريل النبي بيا عن الإيمان والإسلام» رقم 
(050)» من حديث أي هريرة وَدَاِيَدْعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب ضالة الغنم» رقم ))١57/8(‏ ومسلم: كتاب اللقطة» رقم 
(۱۷۲۲)»ء من حديث زيد بن خالد َالنَدْعَنهُ. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) لف 


لأن الأصل أله لم يحرج السّلعة إلا على قَولِهِ هوء فَالأَصلٌ مثلا: أن ما بعنّها عَليك 
ناوه الأمل: انس اخرخيامرو كن كن أركنانو اها ويف الاعدر :: 
فهّذا عمل بالأصل. 

والعَملُ بالأصل مَوجود وله أدلَةٌ كثِيرةٌ في القَرآنِ وني السنةء وهو -أيضًا- 
مَُتَضى النّظرِ؛ لان الأصلّ بَقَاءُ ما گان على مَا گان. 

ومن أمثلَة ذلك: رَجِلٌ تَوضَّأ ثمّ شك هَل أحدَّتٌ أمْ لا؟ فالأصل بقاء 
میاو ا كدت ثم شك هَل وصًا أم لا؟ فالأصل بَقاء حدَيه دلو ينت 
أك أكْلَتَ لحم إبلٍ بعد صَلاةٍ المذرب» : م شَكَكتٌ هَل تَوضَّأتَ أمْ لا فلا تُصل 
اليشاءَ إلا بوْضوءء ولو تَوضَأَتَ لصَّلاةٍ الَغرب» ثمّ شككتٌ هَل انتقضٌ وُضوؤٌّك 
أو لا؟ لم يلمك الوْضوء لأنَّ الأصلّ بَقاءُ الوْضوء؛ كا قال الرّسول عَوات,21آه 
RS‏ 7ج ون لوحي 
يَسْمَعَ صَوْنَا أو تج را" 

ی ااا ا ا 
دن با س 

اجيج لاخلاقات بجع ها قول التي اذ رضي بلك الي 
واا في الب هذا هو ظَاهرٌ الحديثء ولكن هذا الحتديث ليس على طهر بالإجمَاع؛ 
ففيه مسائل لا يكُون فيها الول قول البائع بالاتماق؛ وعلى هذا فيكون عُمومٌ هذا 
التديث عو لد نالا حرم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثمّ شك» رقم (771)؛ من 
حديث أبي هريرة رصنل عنة. 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والضَّابط: أن كلّ مَنِ اذَّععى حلاف الأصلٍ نهو مُدّع بحتاځ إلى بيده وکل مَن 
متك بالأصلٍ فهو مُنْكِرٌ وعليه اليَمينْء هَذا هو ل ينل هذا ا لحدیث هه 
حَديث: «البيَهٌ َل لدعي وَاليَعِْنُ عل مَنْ نكر »"» على هذا الأصلء ومّذا الأصلّ 
صل عَظيجٌ» دلّت عليه نُصوصٌ كُثيرةٌ من الكتاب والسنة. 
نبب ي .> س 


- 
ساس ه6 بع 


6-- - وَعَنْ أي مَسْعُودٍ الأنصاري وَعَإيدعنه: «أنّ وَسُولٌ الله کیا تی عَنْ تمن 

الكلب. وَمَهر البَغِيّ» وَحُلوَانِ الكَاهِن) متمق تمق عَلَيْهِ . 
الشرح 

التهئ: طَلبُ الف عَلى وجه ا وهي المصَارعٌ 
الَقرون بلا النّاهيّة» فلا بد أن تُقيّد؛ لأنّنا لو لم تُقيّد قيّد لگان قَولٌ القائل: «ا جتن كذا) 
كبيّاء مع أنه ليس بتهي؛ بل هو أَمرٌ بالاجتناب لكنْ لو قلت: لا تفل گذاء فهذا هُو 
المي وألا داه بذلك؛ لعلا دحل فيه الم بالَركٍ أو بالاجتناب أو ما أشبه ذّلك» 
فن هذا لا يُسمّى ہیا في الاصطلاح» وإن گان يَقنَضي معتاه. 

ول نن ن الكلب' يُقال: ؟ وال قِيمَة» فهل بيتها فَرقٌ؟ المجتوابٌ: َعم 
الثمر: ماو RE‏ ما يُّقوَّمُ به التي ءُ في عَامّة َة أوسّاط التاس. 


(0أخرعه ا کک والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)١۱١۳‏ من حديث 


(1) أخرجه ال نات البيوع» باب ثمن الکلب» رقم (۲۲۳۷)ء ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم .)١19717(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) 30 


مثال ذَلك: اشْيَرِيتٌ منك هذا الكتاب بحشرة؛ يُسمَّى هذا ثمتاء لو رَجعنًا 
إلى الكتاب في السّوقٍ وجدءاه يساوي انيه فالقيمة تانيةء أو رَجِعنًا إليه يُساوي 
فى عفد فالقيعة اننا عكر 

إِذْن: اعن تمن الكلب)؛ أي: عن عَقدِ ابت عليه لضم للثمن» ونحن قلنا 
هذا لقائدةٍ تذكرُها -إن شَاء الله تعالى- في القّوائد؛ وهي ما إذا أتلف الكَلبُ مَل 
يضمن بقيمة أو لا؟ 

وتوا ل را يم ا رارك 
وأنجشهاه لال تجاسته لا بد فبها من سبع عَسلاتٍ إحدَاها بالراب" رو 


ص 


03 


ص 2 
کی او ات ی ا .نكن وول ا ن تسبيع » دون 


0 


5 
وقولّه: «الکلب»» (أل) هنا: للعُموم؛ فتَشملٌ کل گلب؛ سَواء كان سود 
آم غير سوت مُعلَ) آم غير مُعلم مور اقتناؤه أو لا بور اقتناؤٌه؛ لان الحَديتٌ عَامٌ 

لكلّ گلب. ْ 

قولّه: «و مَهَر البَغِي)؛ البغى: فل بمعنّى: فَاعِل؛ وَألْوَاذ ييا ال انت وخذفت 
منها التَاءُ؛ لان الصف خاصٌ بهاء كا حُذَقَّتٍ التَاءُ من الُرضع والحامل التي في 
بها الوَلنُ بخلاف ال خاملة التي تحمل على رَأيسها ياء ولهذا رق بين قَولٍ 
القائل: امرّأتي حاملة دامر حَاملٌ. فاد قلت: امرأتي حَاملٌ؛ أي: في بَطنها وَل 
و إذَا قلتّ: امرأي حاملةء سَيقولٌ القائل: مَاذا تحمل ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۲۷۹)» من حديث أبي هريرة 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
والبعاء: الرْنَا؛ قال الله تعالى: ولا رهوا ییک عل الْبِعَءِ © [النور:۳۳]. 
وقوله: «وَمَهْر البَغِيّ)؛ المرَادُ بدّلك: اجره الزْنَاه وسكي مَهِرَاء لأنّهِ بعطي الرانية 

عِوضًا عن الاستمبّاع بهاء فأشبّه الَهرّ الذي يَبذله الإنسان في التكاح الصّحيح. 
قولّه: «وَحَلوَانٍ الکاهن»؛ أي: عَطيته؛ وهو مَا يُعطاه الكّاهنٌ على کهانته» 
وسمي ځلوائًاء مَأخوذ من الحلو؛ لاله يبه بدُون تعب» وبدون مَشقة» فهو 
حل في اكتسابه» و«الگاهن»: مَن يَتَعَاطّى الكَهَانَةِ وهو الذي حبر عن الَغِيباتِ؛ 
مثل أن يَقولٌ للشّخص: سيأتيك وَل ستربځ الوم كذا وگذاء سیحدث بعد أيام 
اوا وها الك من علوم الغيب» وکان الكَهّان مَعروفين في الجاهلة 
يتحَاكمٌ النّاسٌ إليهم؛ لاهم اون بعغلوم ية يُطابقها الوَاقم؛ فان كل وَاحدٍ منهم 
له رئيٌ من ابن بش إى الشرا تمع اح رالات ر زل بها إلى صاحبه في 
الأرضيء فيَأحَذٌ منها ما يَأخذ ويُضيفٌ إليه ما يضف ونحدّث النَّاسَء فإذا صَدقٌ 
في كلّمةٍ من عَشر كَلاتِ عظّموه» وجَعلُوه حك بیتهم» والرَّسولُ داولا 
جَاء بالصَّدقٍ كَاملاء ومع ذلك نَبذُوه وكَذَّبوه وهؤلاءٍ الكّهّانَ الذين تََزلُ عليهم 
الشياطین مُعظّمون عندّهم, يتتحاكمون إليهم؛ فيُعطُوئهم عند التَّحاكُمٍ ما يُعطُوتهم 
من الأأجروة وسک خُلوانَ الكاهن» فتهى الرسول كك عن خلوان الكاهن. 
ا 
أن نعط“ تمتا على الكلب» أو أن تَأخد؟ مَن الذي سين سيتتيع؟ کل منهما سيسق »لکن 
الذي بتع باقن هو آذ اَن » فیکون النهیٰ م Oe‏ 
المشتَرَيَ؛ لأنّه مُعينْ على البَاطلٍ» والمعينُ على البَاطلٍ مُشارك لقَاعلِه؛ ولهّذا لَعَنَ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۷ 


آل الرباء ومو كله" فالبّائعٌ هو الذي ا التّمنَّ فیکون اهي هنا 
مُنصّبًا على البائم في الأصلء لكن الُشبّري يُمَّ من ذلك وجحَرُمُ عليه» أو يُنهَى عن 
ذلك؛ لاله من بات التعاونِ على الإثم والعٌّدوان؛ كذلك -أيضًاح- مَهِرٌ البَعْيٌّ؛ مّن 
الَنهِيٌّ؟ كالأوّلء فالذي سيَنتفِعٌ من الهر الرَانية» فهي الآخِذةٌ؛ إن تُنَهَى عنه في 
الأصل. والآخرٌ يُنَهَى عنه بِالتَّعاونٍ والتَبَعيَّه و«خُلوانٌ الكاهن»» الكَاهِنٌ هو الذي 
سينتّعٌ به» ويكون لذلك من باب التَِعيّة والمعاونة. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريم تمن الگلب؛ ا ّى عَنْ تمن الكلب»؛ والأصل 
في التهي التّحريم. 

- أن ظَاهرَ الحديثِ شّمولُ النّي عَن من الكلبٍ ولو گان معلا يُصِادُ به؛ 
لان الرسول يكل لم يَستئن بل لو کال كائل: إن كَلبَ اليد والحرثِ واكاشية 
يَدخْلٌ في الحديث دولا أوَّليّ لّو قال قال هكذا لقلنا: هَذا هو الصَّوابُ؛ لأن 
غي هذه الكلاب لا اع ولا شتری» وبا تعرف أنَّ استثناء كلب الصَّيده وا حرثِ» 
والَاشية لا وجه له؛ فكيف تُخرجُه من العُموم» والظاهر أنه هو الُراد؟! 

اوا مخضا غ كل ا و ی أن نعطت أحذا تحتاحٌ إليه 
إلا بتَمنْء قلنا هُنا: جور أخدّه منه استِنقَاذاء والإثمٌ على الآخِذِ الذي باع الكَلبَء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الکلب» رقم (۲۲۳۸)ء من حديث أبي جحيفة نة 
وأخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم »)۱٥۹۸ »۱٥۹۷(‏ من حديث 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مع أن البائحَ الذي باعَ الكَلبَ إذا كانَ مُستَعْنيًا عنه لا يحتاحٌ إليه حَرّمَ عليه اقتناؤه» 
فلا قيمةً له شَرعًا؛ٍ لأنَّهِ لو گان له قيمةٌ لجاز له الشّمنُ؛ إِذْ أن القيمةَ عوضُ عن العَين 
وہ ت أ" ٍِ وه 
الْتلّفةء والثمنَ وض عن العَينٍ القَائتة عن صَاحبهاء وفي كل منهما جزمان لصَاحبٍ 
الگلب -مثلا- من مَنفعته» وهذا القَولُ هو الرّاجح: أنه لا قيمة له» وان إتلافَ كلب 
اليد أو ار ت أو الماقية هد فإن فال اح الكل الدى آلف كله كل 


ان الكل ع مه وف ن ل الف كل اداو انك أو اة 
عبان فوع + يحي اق ِ عم 


عَالٍ عندي جدَّاء فماذا تَقولُ؟ 

تقول في مثل هذه الَالٍ: يُعطى إِنْ وُجدَ كَلبٌ مثل کلبه» وإلا فيعطى ما هون 
غضبه؛ دَفعًا للش والفتنقء وأمًا الثاني فيُعرَّرُ؛ بسبب تَعدَّيه على ما يختصّ به هَذا 
7 و ا ت ع ر E‏ 5 س 00 
الرّجلء ولكنّ الوَاجبَ على مَّن عنده كلب مُعلم» أو حَرث أو مَاشِية إذا استغتى 

ع. ر شاض ر 4 3 2س : 
عنه أن يَبذله جانا لمن أرَادَه أو يسيبه؟ اد جور اناوه ] وخابجر من الخواتج 
ت و أ و 
الثلاثة. وهى (! لصَيدء والخرث. والماشية). 

ا الكَلب؛ ولهذا حرم تٌمنه حتى مع جَواز الانتفاع به» بينّا ا لجار 
يُشتّرى ويباعٌ؛ لاله حرام هو بعينه؛ لكنْ مَنفعتّه ليست بحرام. 

5 اخ ا عر ا - ت‎ E 

وجينئذٍ يرد علينا إشكال؛ فيقال: ما الفرق بين ا لجار والكلب في هذه الحال؟ 
T7‏ 0 7 7 0 - 1 00 2 0 
لماذا جاز شراء ا لجار مع تحريم عينه ونجاسّتِه؛ من أجل الانتفاع به بالركوب وعيره. 
ولم بجر شِراءٌ الكلب للمنمَعة الْاحَةِ؛ من الصَّيدِء والرث. والماشية؟ 


والجوابُ أن يُقال: 


كتاب البيوع ( باب شروطه ودا نهي عنه ) ف 


أولا: شِدةٌ خبث الگلب؛ لأنَّ تَجِاسَتّه ما تَطْهُرُ إلا سبع عَسلاتِ؛ إحداها 

ثانيًا: أنَّ المنفعةً الا حه في الكلبٍ ليست من مَمَعة مُباحةَ على سّبِيلٍ الإطلاق؛ بل 
هي منفعة مباحة 8 مُقيّدةٌ با خاجَةء وأمًا الحاد فالمتمَعةٌ فيه مُباحةٌ على سبيل الإطلاق» 
فيَجورٌ أن تَقبَنيَ الجارَ وإن لم تنتفع به» لكنٌ الكلبَ لا يجوز اقتناؤٌه ولا الانتفاع 
به إلا عند الحاجةء فظهرٌ المَرقٌ بيّهما من وَجهين. 

- تحريمٌ هر البَغيّ؛ للتهي عنهء وهو حرام على الزَانِي» وحَرامٌ على الزاني أ 
يُعطيها؛ ا AES‏ 1 5 
حَرَّمَ شد ْنَا حرم مته » ومّذا الرّنًا حرم بالنّص والإجماع» فم کان عوضًا عنه 
حرم هذا وجة. 

الوّجِهُ الثاني: لو أَجِرّنا لك لگان تح باب للبغاء؛ لأنَّ كلّ امرّأةٍ تحتا إلى 
مالء بذل فَرجها -والعياد بالله- بالبغاء؛ للحُصول على اكَالٍ. 

1- أن حفظ العرض أولى من حفظٍ الال وأنَّهِ يَِبُ المحاقظة عليه أكثر؛ 
ولهذا لو رَأْيتَ إِنسَانًا على رَوجَتك يرن مها -نَعودُ بالله- جَارٌ لك قَتلّه قَورًا بدُون 
إندارء ولو رَأَيتَ شَّخصًا يَأكل على طعامك الذي ليس عندك غَيدُه أبدًا فإنَّه 
تعر نض عضول E‏ يلاف الورض درن اعم 


9 2 


حرمة. 


(۱) آخر جه أحمد (۱/ »)۲٤۷‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة رقم «(TEAA)‏ 
من حديث ابن عباس ري آتئعنها. 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- و ا ا 
تحریوه» وتحريمُه مَعلومٌ بنُصوصي أخرىء لكن تُريد أن َأخدّه من هَذا الحديثِ. 

۸- تحريم الكهائة؛ بالتهي عَن أخذٍ العوض عَليهاء والنَّهِيُ عَن أَخْذٍ العيوض 
عَليها دَلِيلٌ على أا حَرامٌ؛ إذ لو كانت حَلالا جار أخذ العوض عَليها. 

۹- تحريجُ إعطاء الگاهن اجره على الكَهائة؛ لاله يك ہی عن حُلوان الگاهن. 

فإِنْ قال قائلٌ: وهل ڪور أنْ آی الگاهن بدُونِ أجرة؟ 

تقولُ: لاء لأنَّ إتيانَ الگاهن لا قائدةً منه» للسّؤال عن أخبَارٍ العّيب» وهَذا 
حرا کی ل عليه اديت وعل هذا فالحديث دل عل ريم تیان الكاهن؛ وقد 
ذَكرنًا في تاب التو حير" ف تى الكَاهِنَ فهو على ثلاثة ة أقسَام: 


او ا ا ون ولا ووا كان ل ن 


030 


وَاجبًا. 
كانم : 0 
1 ؛ لأنّ في هذا إغراءً للگاهن» وإغراءً لغيره -أيضًا يضا- إدا ك النّاسٌ 


ر 
تأي إلیه» لا سیا إذا گان لك قيمة في المجتّمع فإن هَذا يُغري النَّاس بالإتيانٍ إلى 
الكاهن. 
اګ e‏ رر ر 6ه ا ا © م ا ت 
المًا: أن أيه فيسأله ويُصِدَّقَه فهذا فر با أنزل على حم بل لقول الى بإاة: 
)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لفضيلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى (ص:7 ٠‏ 4). 


(۲( أخرجه مسلم: كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. رقم «(YY°)‏ من حديث 
صفية» عن بعض أزواج النبي ولة. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ا 


جه e‏ 
من E‏ کاهتا دو فقد كَمَرَ ب أنْزِلَ َل م 


هذه الأشياءٌ ا من الكلبء ولوان الگاهن» ومّهر ر البغي 
الآَخِذٍ وحرّمة على الُعطي. 

ولو جَاءَ رَجِلُ إلى شخص عِندّه گلبُ صَيدٍ مُعلَّم فقّال: به عليّ» قال: 
الكَلبُ غَالٍ عِندي» ولا أَبِيعُه إلا بعشرة آلافٍء قال: قبلت» فَأَحَدذَهُ منه 5 قال" 
ااا عَشْرَةٌ آلاف؛ لان الرسولَ کہ تبى عَن تمن الگلب» قاذا تتصنع 


ع 


فول لهذا الرّجلٍ: ِم أن تُرجِمَ الكَلب إن کان يَاقيا وإن تَلفَ ولا يمكن 
تَرجيعٌه قأعطِنا الدّراهم» وتجعلّها في بَيتِ مَالٍ المسلمينَ» ولا تُعطيها لصَاحبٍ 
الگلب؛ لأنَّ صَاحبٌ الکلب لا يستحقٌ ذلك فان َال صَاحبُ الگلب: رُدُوا علي 
کلبي» نَظرنا: إن کان يحتاح إل ذلك رؤز ا علي ان المشتّري حَدَعَهء وإن کان 
لايحتاجُ إليه فُلنا: أنتَ لست في حَاجة إليهء ولا يحل لك أن تقتنيه» ويَبقَى الكَلبُ 
عند من له فيه حَاجِةَ ولا نَجِمَعٌ له بين العِوّض والْعَوّض. 
مزال اتروع وب بعاد و عل يات SUE‏ 
ليلة بمئة رِيالٍ -أعوذ بالله-» فوافقٌ» وصار ياي کل ليلق فجَمعَ عليها آلف ريال 
لم E‏ ولا قَضى حَاجته قالت: أعطني الألف» قَال: إن الس ی جى عن 
مَهر البَغىٌ!! ما قطن للتهي إلا عَقِبَ عَقِبَ أن قَضى حَاجته -والعياذ بالله- فهّل تُوافقٌ على 
ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٤۲۹‏ وأبو داود: كتاب الطب. باب في الكاهنء رقم (٤١۳۹)ء‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة. باب ما جاء في كراهية إتيان الجائض» رقم »)۱۳١(‏ وابن 9 ماجه: كتاب الطهارة. 
باب النهي عن إتيان الحائض» رقم (1۳۹)ء من حديث أبي هريرة وعَإَتَدعَنه. 


0۲ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لار سَلّم ألفت ريال تَجعلّها في بیت الالء ثانيًا: إن كنت حصنا 
فالرّجِمُ ون كُنت غَيرَ حصن جَلْدٌ ئة وتّغريبٌُ عام» هذا إِذَا تَبَتَ؛ لاله قد نكر 
ولاق رل امار كاف ويل عل خان: لا يكز أن لخم لان ار 
واموَضء وأا من قال من أهل العلم يَمَهْلنَة: إِنّهِ لا يُعطِيها شين فهذا نَظَرَ إلى 
قا لالد ون ا 


Oo o ©! gaa‏ لتك 


- وَعَنْ جابر بْن عَبْدِ الله تھ «أنّهُ گان [يَسِيرُ] عَل مَل لَه أَعيًا. 
اراد أن يُسَيبَُ. قَالَ: فحني التي يكل َدَعَا لي» وَصَرَبَهُ قَسَارَ سَيْرا لَمْ ير مُه 
قَال: ابعزيه بوقِيةَ) قلتٌ: لا. ثً قال : (بعنيه) ته بوقيق وَاشْيََطْتٌ لاه 0 
ل CN‏ ا ا ان 
أهِلي» فلا بلغت أتيته با لحمل فتقدني تمه ثم رَجَعْت فَأَرْسَل في أثْري. فقال: «آتراني 


إن 
کے م مر 


رعاو سه ا س ل ا ا OE‏ ا ا شرا 
مَاكَسْتَكَ لخد عمَلَكَ؟ خذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَء فهو لك مُتَفَقٌ عَلَيْه وَهَذَا السيَاقَ 
ا )۱( 

م و3 - 24 ع ار كبن ا 

ا لحمل هو: ذكرٌ الإبل» والغالبٌ أن ا لحمل أقوى من الناقة من وَجه» وهى 
ET RE 2 2 OT AE‏ 
أقوى منه من وجو اخرّ؛ فمن جهة التحمل والقوة يكون هو أشدء ومن جهة المتعةٍ 

عم اس ر شه ع ص 3 

-بمعنى: أنْها تبقى وتكد أكثر- فالناقة. 

مر ا ف E‏ حودمم N‏ 5 .ام 

هذا الجمل کان يَسيِدُ عليه في سَفرء فما هو هذا السَّفرٌ؟ قيل: إِنَّهِ في عزوة تيوك 


)۱( أخحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب استئذان الرجل الإمام» رقم (۹1۷ ۲(« ومسلم: 
كتاب المساقاةق باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)9/١5(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 0 


وق : إته في غَْوةٍ ذَاتٍ الرّقاع» ون الرّسولٌ لكل مه وهو رَاجمٌ إلى المدينق 
وال صخ كا حقّقه ابر حجر مال : أن في عزو ذَاتٍ الرّقاع'"؛ لأن الي كل 
E‏ القصة: هل تَرَوّجِتَ؟ قال: : تَعم» قَال: «أبكرًا م تجا؟»» قال" 
بل تيبا قال: تماد بكرا تلاعبكَ وتلاعبها»")» فين له تنه أنه روج الَِبَ؛ 
لن باه رك تات صغااء فاڙاد أن تقوم بمصالحهن؛ وڏا يدل على أنه في زوء 
ذَاتٍ الرّقاع؛ لأنَّ عَزوةَ ذَاتِ الرّقاع كانت بعد عَزوة أحدٍ بسنةٍ وَاحدٍء فن ا جابر 
تعن استشهة في حي وا معروف آله إذا گان زّواجُه من أجل حا جه اة 
سَوف يُبادرٌ بهذا الزّواجء فهذا يُويّد انه گان في غَزوةِ دَاتِ الرّقاع» أمَا غَرْوةٌ تبو 
فكّانت في السّئة التاسعة من الهجرة» فهى بَعيدةٌ. 
RO ET‏ ل تلن أيه O‏ عن اه ١‏ 

وعلى كل حَالٍ: تعيين الغزوة في تبوك أو في غزوة ذاتٍ الرّقاع ليس بذي 

أهميّة كبيرةء ولك العلم بالنَّىءِ أفضلٌ من اجهل بوء فالمهحٌ القصّهُ. 


.0 1 َەر م 2 x‏ 7 2 
قوله: «أعيًا»؛ أي: تعب؛ لانه ضعيف. 


ةا 


قولّه: «فَأَرَادَ أن مُسَيبَهُ)؛ أي: رکه ويمشي على قَلمَيه أو يردَفٌ مع أحدٍ 
الصحابة؛ يعنى : أن يَدءَ هذا 4١‏ ل فيه. 
€ فنع 
ر قي ای اه مق لسر اد فد کا شارا من چهة ها 
الجمل؛ دل ا اا نول عَبتَاصَاْواليَكمْ کان ماخر وهذه عادته عة أن 
کون في أخرياتٍ القوم؛ لتَفقَدَ الضَّعِيفَ والمحتاج عليه الصضلاة‌والشلم. 
(۱) فتح الباري .)۳۲١ /٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تستحد المغيبة وتمتشط المشعثة» رقم »)٥۲٤۷(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح البکر» رقم //١5(‏ 04). 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
0 چ ل م رسا : 0 TATA 2 o‏ 0 
قوله: «فَدَعَا لي وَصَرَيَهُ) وهذا اللفظ مختصة ؛ لآن الرسول عَِلِتوااصَلاةوالسَلامٌ ساله 

0 عو 2 0 0 2 عم م e‏ ء۶ أ 3 

ماهّذا الجمل؟ وبين له حاله» وأنه قد أتعبه» فأمّره أن يعطيه المحَجَن؛ يعنى: العّصاء 
ا ل ارس ته 5 صا ا ر 3 1 
قأعطاه» فدّعا الرّسول بيا حابر أن يُبارك الله له في جمله» وضرب الجمل. 


oR 


قَولُّه: «فْسَارَ سَيْرًا لمي يذ ل وكان بالآول فد اغا و عت ت أن حار 
اران رل 0 ييز مِثلَهُ) حتى أنه سبق القَومَ وكان حجر الزّمام 
إليه؛ ليستمع إلى رَسول الله يار 

قَولَّهِ: «قَالَ: : البعزيه 4 بوقِيّةا قلتُ: لا : ثم طلت أن يبِيِعّه ا والأوقة: 
أربَعون درهمًا؛ وهي بالنسبة إلى دراهمنا تساوي: أحدّ عكر ريالاء وعشرين هَلكة 
وگانت الإبل رَخيصةً في ذلك الوّقتِ؛ يعني: ليست كالإبل في وقتّنا هذا. 

وگلمة (بعْنِيه) من الرَّسولٍ لوسم ليست أمرّاء ولكنّها أمرٌ بمَعنى 
العَرض؛ يَعني: أَتَبيعُه عليَّ؟ إِذ لو كانت أمرًا لوَجبَ على جَابرٍ طَاعته» ولكتها أمرٌ 

بمعنى العَرض؛ کا تقول -مثلا- لأيّ وَاحدٍ من التاس: بغ علي كذا واا 
یی ایرد ولك عرش وه قاد فرق ا البّلاغة: ا 
يَأ بمعتى العرضي. 

قوله: «قَبعتة بوتي وَاشْئَرَطْتُ ادت إل أَهْلي)؛ حْلان: مَصدرٌ؛ كالغفران: 
والشكرانء والكُفرانِ» والثكرانِ» وما أشبّه دلك» فهي مَصدّر: مل يمل کنا 
وحملانًا. 

وقو له ااه من باب إصافة المصدر إلى قاعله؛ ر يعني: اشتر طت ممه إياي. 


دته إل أَهْن)؛ يَعنى: في المدينة. 


كتاب البيوع ٠‏ باب شروطه وما نهي عنه ) 60 


0 «قَلَ) بَلَعْتَ)؛ يعني : ر إلى الدينة تنه با لحمل فَتَقَدَّنٍ تَمَنَهُ)؛ 

يَعني: أعطانيه قدا هذه الرّوايةٌ -كما قلت- فيها شيءَ م الاختتصارء فون الول 
ن الرّسول عَلواصَكوُوالتَكم أ مر بلالا أن يرن له ثمنه؛ لأنّه ا وا أن 
يرجح في الیزان""» ولكنّه أضَائَه هنا إلى الرّسول عَتآصَكةُوتَم؛ لأن بلالا کان 
وَكيلًا له» وفعل الوكيل فِعْل للمُوكلٍ. 

قَوله: ١نم‏ رَجَعْتٌ)؛ يُعني: انضرف من عند رَسول الله عَلنصَكةوالتَك؛ لاله 
يه 

قَولَّه: «مأَرْسَلَ في أَنَري)؛ : يعني: أرسل نانا ين أثري؛ ليدشُوه إل الرسول 
e‏ فجاء إلى جَابر» وهذا فيه ف ویش 2 البلاغة: إِيجَارًا بالتذف؛ 


1 4 


لأن قو له: فأرسلٌ في أثري؛ تقديرٌه: فارسا في أثري فلانًا يَطلبّي» فلا وَصلَ إل 
قَولّه: «أثرَاني مَاكَسْتْكَ لحد حمَلكَ؟)؛ هَل الاسيفهامٌُ هنا: لي أو للتقرير؟ 

يَعني: هَل السو 5 يني آله يَنَ أو ثبت آنه يَظطن؟ ب شت آنه نظ وان كان 

ادر للإنسانٍ أن الرَسولَ يَنفِي» لكنّ الرَسولٌ ينفي الماكسةء ولیس ينفي ظَنَّ هذا 

لاحن أن اا و ابو وق اي ار 

ااا وعدا ع تيك 

إذّن: التّفَىُ ليس مُنصبًا على الاكسة لأخذ الجملء إا الاستفهامٌ بالتسبة 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحمر» رقم ,)٠١91/(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح البکر» رقم .)7/١6(‏ 


03 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لظن جَابر؛ ؛ يَعني: هَل تَظنّ أن مَاكستك لآخد جملّك؟ لا لم أماوشك لدّلكء 
وإِنْ كنت أنتّ تَظرٌ هذا الئّىء. 

ے و ع 0 5 و e‏ 1 و َه و او 

وقوله: «اتراني» تظنتی: ومَفعولها الآاول الماع ومَفعولها الثاني حملة: 

ع ر - 7 م ع م 

١مَاكَسْتُكَ)»؛‏ والماكسة: الناقصة في الثمن» أو الأجرة أو مَا أشبّه ذلك؛ كأن يَقولٌ 
لك: أبيعه عليك بوئة» فتقول: بل بثانین» بسبعین» وهكذا حتى هي الغبة منك 
ومنه» ويبيعه عليك. 

قَولَّه: «لآخدًّ حل كيف نال لاح جملّك وهو قد بَاعَه على الرسول 
عَلَوالضَلاة ولس ل باعتبار ما کان؛ ولان الما كَسة كانت قبل عقد امه فهو 
إذ داك هو امالك له. 

قَولّه: «خَلْ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ»» (خڏ حمَلَكَ) باعتبار مَا كان» (وَدَرَاهمَكَ) 
باعتباز ما گان أيضًا. 

قَولّه: «قَهُوَلَكَ»؛ فهُو: الصَّميرُ يَعودُ على الجمل. 

قَوله: «مُتَمَنٌ عَلَيْه وَهَدَا السّبَاقُ لِمْسْلِم) أشَار الولف إلى أن هذا السَّياقَ 
لعُسلم؛ لأنَّ يسياقاتٍ البْخَارِئٌ في هذا الحديث تُختلف بعص التَّىْءِ عن ياو 
مُسلم رها الله تعالى. 

هذا ا لحديت أذخله الولف وهاه في كتاب البيع؛ n E‏ 


إبما 


الي لا ا لحمل من جًابر» وفيه أيضًا د ا وهو اڈ شراط جَابِر مل الجمل 


إياه حتى يَصلَ إلى الدينة؛ فلهّذا وَضِمَّ المؤلفٌ هذا الخديتٌ في كتاب البيع. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 0 
من فوائد هذا الحديث: 
رار اا E a‏ 
أَغْيَا لكر قواعد الشّريعة َة تَقتّضى شر طًا في دلك؛ وهو: ألا د ی غايةة#فإن کان بش 14 
عليه فاه لا ڪور أن يُكلّمّه ما لا بُطِينٌ أمًا إا كان بش عليه مشقةً حسمل فإنَّ 


A 
وې 8 ۶ ا ر ا‎ o, 
فان قال قائل: وهل جور لمن کان على مثل هذا ا لحمل أن يَضربَّه حتى يَلحَقّ‎ 
بالرّكب؟‎ 


الجواب: لا؛ لأنَّ هذا إيلامٌ بلا فائدة؛ ولهذا گان جَابرٌ نه لا يضر به 
حتى يَلحَقٌ بالقوم؛ َل أَرَادَ أن يسيّبه. 

1 - جوا تسيب الحیوان دا لم يكن فيه مَتمَعةٌ؛ لقوله: «َأرَاءَ أَنْ يسَيبَهُ). 

فان قال قائل: هذا يُعارض قول الله تعالى: ما جل أله من وة ولا سب 
وا ويکر ولا حار [الاندة:۱۰۲]؛ أي: ما جَعلٌ الله ذلك شَرعَاء فكيف الجمع؟ تقول: 
السّائبة التي في القرآنِ والتي فى الله تعالى م مَشرُوعيتها هي أن العَربَ إِذَا وَلدتِ 
الناقة عندهم ما ولدت» اوا ال :كا أضوت سَيبوه» وحَرّموا ركوبه؛ 
وحَرّموا أكله. وقَالوا: هذا أَنَى بال اجب عَليهء سواء گان فحلا أو گان انی ووّلدَتُْ 


NF‏ وو نسي ب وأن يُتركَ» وهَذا يستلزم 
احا اليد کله ومتافعه؟ فلهّذا نمی الله مَشْرٌ وعيتهء أما هَذا فلم يُسيّبه 
اي ع ور 00 


يى تارا عن القّوم على هذا الججمل. 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو قال َائلٌ: كيف رون تمده وقد قال التبي كَلِ: «كَمَى باكرْءِ إا أَنْ 
و و ل 


مَنْ يَقَوتُ)!"2 ور 0 2 0 
قلنا: إن السب يك َال في الهرَّة التي حَبستّها اك ل 


0 
9ر اع وو 


ا ِي أَطْعَمَنْهًا ا ِي حبَستهاء َا ِي تَرَكَنَْا ناكل ِن حَشَاشٍ الأزض""! 
e E N E‏ 
شَىِءٌ هذا واحد. 

وأيضًا: إِذَا كان هذا لا مَصلّحة فيه» وفيه مَضرَّةٌ على الإنسّان قاذا يَصِنمْ؟ 
وإذا گان الله حل هذه لَنافِعنا فلدفع مضَارّنا ِن باب أولى. 

إا قال قَائلٌ: لو انكّسرٌ البَعيرُ فل يجوز لصّاحبه أن يَدعَه؟ 

الجوابُ: لا؛ لأن بإمكانه أن يَنحرّهء ويَنتَفِعَ بلّحمهء أما الذي تعب وأعيًا 
فالعَالبٌ أنَّ لحم ليس بجيّدِ؛ لهرَّالِه فلا ينفخ. 

ولو انلع صوق أرط أن بوي ال لجار آنه إذا اتكسّر لا يُمكن أن 
عر امھ كان فهل بتركة أو شل 

نقُولٌ: هذا لا بأس أن يَقتله؛ تَفاديًا من تَففَاتِهِ وشَرّه؛ لاله إما أن يَقتلّه ويست ريح 
منه ويُريحه» أو يُبقيّه عنده ويکل أمواله. مَذا الجارٌ يحتاح من العَلفٍ كل يوم عَشْرةً 
ات وهو لن مجر أبدّاء سيُكلّفه بالشّهر نَلاث مئة ريال» وبالسّنة ثلاثة آلاف 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)17١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (147١)؛‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص يعن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم (۸۲٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب 


السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر وََإيدعَنها. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 0۹ 


ا إمَا: قَتلّه؛ 
لاله لو حرج به إلى البرٌ وسَيّبَهِ ما يَستطِيعٌ أن يَعيش؛ لاله مكسورٌ فأحسنْ سَّيء 
في هذا أن يُقتل. 
- أن إضَاعةً الال -إذا گان تَاديًا لما هو أَعظمٌ- لا بأسّ به؛ يعني: إذا تلفت 

بعص ماله افتداءً لا هو أعظمٌ فلا بأسّ به؛ ودّلك بتسبيبٍ الجمل . 

فإن قِيلَ: وهل يوخ منه جَوارٌ بيع لوقف إذا تَعطَّلتْ مَنافعُه؟ 

نقُولٌ: نعم قهذا لخم لما فلت اه أن تارك فكذلك الومّفٌ 
إذاتعطلتك ماف كود أن ترك ولكنّ الوّقف يُمكنٌ أن يُباع؛ يُعني: حير الأمرين 
e 8‏ مُقامّه. 


- 
هه 


قال آهل العلم: OP‏ سَواء گان شا أو بعرراء أو حشبًاء 
أو حديداء فكل شَيءِ ركه صَاحبه وتعرف أله راغب عنه فهو لك؛ وتفرع على هذا 
مايا سس رديه 

الظاهرٌ لي: أن هذه إذا كَانتِ الصدمة قَوية؛ بحيث أن أن السّيارةَ لا سََىءَ فيها 
ډو ۾ لر و ۽۶ م 7 
ينتفع به إلا صندوقها والهيكل فصّاحبها ES‏ 00 
أن ضاخ ها يدها 

والقاعدة في هذا: إا غلب على الظرٌ أن هدا متروك ر2غ غت 
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چ أن رسو الله ڀا گان بسي في أ ا 
گان مله د عا فان من لازم ذلك أن كود + بي أ خرياتٍ القَوم» فإذا گان الرٌسول 
کک كني أيهم قم يقرع عل کله لاز سن رعاية لل كل لاك 


0 


IE E‏ تواضغ سولف له لكا أن يون في د 
قرم وگل نص يكرد في أحزيات اقب لك ين تواضيد اتام 
آله گان يحب أن يكو في أخرياتٍ القّوم. 


- شفقة ال هة على أمته» ولا سيا الُستضعف منهم؛ لقوله: «قَدَعَا لى). 


يما 
1 


- الإحسَانٌ إلى الغَيِر؛ بالدّعوة له غَائبًا أو حَاضرًا» لكنّه في الغياب أفضَلٌ؛ 
لأن الغِيابٍ أَقل مِنّة من ا حضور؛ إِذْ أن الحاضرَ إذا دعا للإنسَانِ الحاضر قد يَسِتَشْعرٌ 
أن ال عليه عيذ الدغاة و ذلك الدع له قد شغ وال فتك مه 
امامه» لکن ذا كان في الغياب رَالَ هذا الَحظُورُء وفي الذعاءِ في الغياب -أيضًا- 
قائدةٌ أخرى؛ وهي: أن الَلَكَ يُوّمّن؛ ويقول: ولك بمثله”"» ولکنْ إذا گان في الدّعوة 
للحَاضٍ مَصلحَة أو كان هُناك مُناسبة كان ذلك أفضلّ؛ ولذلك دعا الرسول 

و 
و الصلاةوالسآم لخابر في هذه المناسبة. 
۷- جَوارٌ صرب الحَيوانٍ لِيَسيرَ؛ لأن الي يله ضَربّه لكنْ يُشترطً لذلك 


شَرطانٍ: 


ص 


من حديث أبي الدرداء ووَالنَهُعَنهُ. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 11 


الآوّل؛ انكر د قربا مركا عا شل تعطن الاس اعد حف ويضرت 
ا لحمل أو الجمار أو ما أشبّه ذَّلك. 

الثاني: الا كوت فر طا ذللق اران فان کان فرق افيه ونان کون 
ا لحیوان قد بَذْل طًاقته» لکن لیس عنده قدرةٌ؛ فجينئذ کون ضربُه جرد تعذيب» 
ليس فيه فائدةٌ» والمقصودٌ من ذلك الضَّرب المائدة. 

۸- ظُهورٌ آية من آيَاتِ الرَّسولٍ عَواصَكمولتَكم؛ وهو: آنه جين دعا حابر 
a,‏ كله لط و كاعر لوا ذا مدن 
الدّعي» والتَّبِيدُ بآية فيها يَظهِرٌ من حوارت العّاداتِ على أيدي الأنبياءِ أو من التعبير 
با معجزة؛ لوَجِهّين: 

الأوّل: أن ذلك هو التعبیر الق رآ والتّعبُِ التو حتى إن الله عل جعل 
الاي فيا دون ذلك وای هم آنا لتا مريت فى املك الْمَمَحُونٍ 4 [يس١١غ]»‏ وقال: 
وکر يكن هم ليه أن یعامة, موا بی اسيل [الشعراء:۹۷١].‏ 

لثاني: أن العجزة قد تقح من غَير نب قد تع من ساحر» ومُستخيم للسياطين 
وها E NON‏ ۰ 

4- أنه بغي للإنسَانٍ أن يُعِينَ أخاه الْمسلمَ في مَركُويه؛ يؤخ من کون الرسول 
انا لعو قرت نكر حت قار كين نو امال وك 1 الإتشان ل عدوا مور 
من الصدقة؛ كا قال الرَّسولٌ الاه «تُعِْنُ الرّجُلَ في داه َتَحْمِلُهُ عَلَيهَ 


أ ردلا )۱( 


أو تَرْفَعْ عَلَيِهَا مَنَاعَهُ صَدَقَة) . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه» رقم (۲۹۸۹)»ء ومسلم: 


1۲ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠‏ جَوارٌ اختبار الإنسَانِ با لا يراد حَقيقته؛ لقول الرّسول علبدالصلولساه: 
ا اباي 
کان يُرِيدُ أن يُسيّبه رَغبة عنه» وزّهدًا فيه» ولا يُريدُه؛ بل يُرِيدٌ التَخلصٌ منه. ثم لا 
بلغ هذه ا حال فسَارٌ 7 سَيرًا لم يسر مثلّه أراد اسول عَلَِآصَامواتَج أن يتَرَه؛ فقال: 
نیو يوي ال: لاء ذا هو أحسن ما حمل عليه في الحدیثِ» وأمًا قَولُ بَعضِهم: 
إن السو اراد ان خا ولک خنع أن کے وله إذا أغطاه تكن 
07007 3 2 
ذلك بمتاسبة ما صل للجَملٍ؛ يَعني: أن سَببَ هذا الَّىْءِوَّاضحٌ وليسّ السب 
أنّ الرّسول أَرَادَ أن يَنفعَ جَابرًا فتَحيّل بهذه الجيلة» وقال بعضّهم: إن الرّسولً 2 
أرَاد أن يُعطيّه زيادةً تفل من العَنِيمةِ» ولكنْ حاف أن يُعطيّه امام الاس فيقال: فضَّلَه 
عَلِيناء قرا أن يجعلّها في صورة شراءٍ مله وهَّذا -أيضًا- بَعيد فَأظهَرٌ ما تحمل 
عله القديث ها ذكرتة: 

-١‏ جوارٌ شراءِ الأكَابرِ ِن الأصَاغِرِ؛ لأنّ الرّسولٌ ية اشتّرى من جَابر 
يزعن ويّدخل في الس والمقدار؛ فعليه: يجوز أن يَشَْرَي الأب من ابنهء والأخ 
الكَبِيدُ من خيه الصَّغْيرِء والأميُ من المأمور. 

۲- أنه لا بعد من الَعصِية إذا امتّنم البَائع من البيع؛ لقول جابر انه 


دلا" ولم كن هذا مَعصِية لرّسول الله ا يلل ولهذا ما وَبّخه الرّسول عد الت ةرالب 


2 كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم »)۱٠١٠۹(‏ من حديث 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) نذا 


وعلى هذا فلو قال لك خوك أو أَبُوك: بعني كذاء فقلت: لاء لَم يُعدَّ هذا عقوقًاء 
الا مر ل من الغضب على 
قريبه إِذّا طَلبَ مِنه أن د بيع عليه الئّيءَ فقال: ا 
لم إا قل لقَربه: بم َل هذاء وقال: لا. قال: هذا ما فيه حب ولا صل رَه 
فقول يل امف الدع طا ا ا فى أن تن هاا 
أو تَستدكِره وقد وقّمَ ذلك من أفضل | رادم عَبنصَكا لمكم . 

1 - تقدِيرٌ الشْمنِ في الُساو مَةِ؟ لقوله: ارق 

ولكنْ قد د قول قَائلٌ : مو الفاقدة کا قال: لاء ء قوقناء والأرض تحتناء 
فا الجتواتث؟ 

الجوابث: أن في تَعيينِ الثمن قائدةً من أجل: أن يُقِدِمَ أو حجم؛ يعني: ليس 
كما لو قلت بغ عَليَ بيتك بع عل يارت بغ عل تلك وما أشبّه ذلك إذَا عَيَّتَ 
ففيه قائدةٌ؛ ؟ وهو. 9 البائع يقدِم إن رای أن الثمن متاست: أو تحجمُ إذا راغي 
فا سجن 


وهل يُمكن أن تّقول: إن فيه ليلا عَلى اشتراط العلم بالثمن؟ 
الظاهرٌ: أنه لا يُوَخذٌء ولا شك أن تَعبِينَ الثمن أولى وأحسَنٌ 
كرا ا ابعزيه بوقِيةِا. قُلث: لَا. نم 
قال ا بعزِيه). ولا يعد هذا من الإلحاح المكرُوه؛ فلو ج جئت إلى شخص وقلت: بع 
عَإِنَ بيتك بكذا وکذاء قال: لاء ثم می رمن وقلت: بعْه عل وقلتٌ مَرةَ الث ورَابعة 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلا حَرجٌ» ولا يعد هذا من الإلحاح الكرٌوه؛ لأنّي لا أَريدٌ أن يُعطِينيه بلا تَمنِ؛ 
إل أريةاة عع بحمو قلئيت A‏ 1515ل هرك كله لات التي 

: جُوارٌ اشتراطٍ متفعة ابيع على وَج معلوم؛ لأن جابرٌا عن اشتَرط‎ -٥ 
ُملانَ احمل إلى هله في الّدينق اليل لكر امي وقد يكون بالعمل»‎ 
وقد يکن باكّسافة؛ فقّد يكون بالرّمن» کا لو اشتَرَطتٌ عليه أن أُسكُنَ هذا البَيتَ‎ 
لمدة هر وقد يَكونٌ بالعَملء كما لو بعت عَبدَا واشتَرطت أن يخيط لي نويا‎ 
وقد کون بامّسافق كا لو بعت السيارة» واشترطتُ عليك أن أُسافرٌ بها إلى مَك‎ 
الف نئن هده الا عا قال مد فقن ای التفى ال ا صل‎ 
N E کیا كثرا أو لم حصل» والعمل كذلك؛‎ 
قدا الكل ام لكر يرك نا و ر‎ 
المدةُ أم قَضْرتٌ.‎ 

5- أن اشّراطً التّمع لا بدَّ أن يكونَّ مَعلومًا؛ لقوله وََإنَدُعَنَهُ: : ِل أَهْلِ), 
إن كا جهو لفقل بعش الثلاء بصسئه وقال ترود یعدم ه؛ :یك 
ب رابك ني سُكتاه حتى جد بَا فهّذا عَلى الخلافٍ: 

" فمنهم من قَال: يجوز ويَضربٌُ له مد يُمكن أن يتحصل على بيت في مثلها. 

" ومنهم من يَقولٌ: لا جور ولا شَكّ أن تَعيينَ المدّة أقطع للتّراع» وأبعدٌ عن 
الاخلافٍ هو أولى» وأنت إذا ظَننت أك لا مُُصّل بیتا إلا في لال هر فاجمَل 
اده شهرين؛ حتى إذا وَجدتّه في خلال الشَّهِرِ تكون لك الِنَهُ على صَاحبٍ البَيتِ 
إذَا أعطييّه بيتّه وتَنارَلتَ عن بَقيّة امد فأنتٌ احْتَط لنفسك. 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) 1 


ء 5 و 


ولو شّرطً التفع في غير المبيع؛ أن قال: ل 
شَهرّاء هذا لا يصح والَّرقٌ بيته: أنه في الأول استبقاءُ مَنفعة» أمّا ذا فهو تجديد 
منفعة» فهو استبقاء مَنفعة؛ لأنّ عِندما أَبيعْك البَيتَ مَك عَيته ومَنافعه من جين 
العَقدِء فإذًا استثنيتٌ مَنفعتّه دة سَنة -مثلا- فاسيثنائي هذا استبقاءً لنفعَةٍ كنت 
أملكها انل قا ت اا لد الى ا هذا اترا أمّا إذا قلتّ: على أن 
تُسكتني بيتك شّهرّاء فهذه منفعة مُستجدَة > ليس لها علاقة ابيع » » فليسّت استبقاء 
مَنمَعة؛ وإنَّ)ا هي كعَقدٍ الإجارّة» واشتراطً عَقَدِ في عَقلِ لا يصح هذا هو الذي مَشى 
عَليه أُصحَاينا '' ومر وجَعلُوا هذا من بَاب: بَيعتين في بَيْعَةِ)؛ فقًالوا: لا يصح 
اشټراط عَم في عَقرٍ. 

والقَولُ الثاني في السألة: أن هذا صَحيحٌ؛ أن أَبِيمَ عَليك هذا البَيتَ؛ بصَرطٍ 
أن شك ينك لذ 1 شَهِرِء أو ُدةِ سَنةء وقالوا: إن أقصى ما في ذلك أنه عَقدٌ َع 
ب بيع وإجارةء ولا دلي على انع من الجمع ب نان دنول وران افول: 
بعك ټيتي ع أن تَبيعني بيتك بم علوم ولیس هناك دلي على المنع. 

إن قال قائل: لیس انی ییا قد ہی عَن نکاح الشغار"؟ 

فالجواتث: بتلء ولك نكا الشّغاِيتَعلّق به سی قلت له حاف أن ا 
هذا الط وه امراف قري يقول: أنْ زوَجَك ابي على أن تُرَوٌجَني ابتنك: 
ويّذكرٌ الَهرَ وکل ٿَيءِ» لکن کون في هذا إِجحَافٌ على الَرأتينِء أو على إحدّاهما 
(۱) الوجيز للدجيلي (ص:۱۷۷)ء وشرح منتهى الإرادات (۲/ .)١١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الشغار» رقم .)21١7(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم 
نكاح الشغار» رقم »)۱٤۱١(‏ من حديث ابن عمر وَعَإِيَهعَنًْا. 


1١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بخلاف هذه اسألق E‏ 
عَقَدٍ خر مع هذا العَقَدء إلا إِذًا تَضمّنَ ذلك حََظُورًا شَرعِيًا؛ كا لو قلت: أقرضتك 
ألفَ ريال؛ بصَرطٍ أن تُسكتني بيتك سَن فهّذا لا يجورٌ؛ لأنّه فَرض جر منفعة 
وأخرّجٌ افرص عن مُوضُوعِه؛ إذْ أن الأصلّ في القرض هو الإرقَاقٌ والإِحْسَانَء 
والآن جَعلته من باب المحاوّضةٍ والطّمع؛ ولهذا تُقولُ: كل قَرضٍ جر مَنفعةً فهو 
او لحني ارال ل GT‏ لايصحٌ في هذا ال لكو ا 

على کل حال تَقولُ: إِذَا اشترط منفعةً في المبيع فهو جَائرٌ؛ ودَليلُه: حديتُ 
عاو لون زو GE‏ روفي سحت دوز انس وا ذلك 
عدن الكلراء يَقول: إن جوارٌ هذا الشّرطِ على لاف القياس» ويّأتونَ بأشياء 
من العُقودٍ يُقولونٌ: إِنَّا على جلاف القياس؛ ؛ يَعنى: أن القياس يقتضي بُطلاتهاء 
کن النّصّ فيها؛ مَثلّا: امارَعةٌ يتقولُون: إا على خلافٍ القياس» واُساقاء 
على جلاف القياس» والمضاربَةٌ على جلاف القياس» حتى إن بَعضّهم قال: الإجارةٌ 
على حلاف القياس؛ لأئّها على منافع مَعدومةء قد تحصل وقد تلف العينُ الَو جره 
ولا تحصل كي ويُقولُون أيضًا: هذا الشّرطُ على لاف القباس» تقول لهم: 
ما القياس الذي تُرِيدِون؟ قَالوا: لأن القياس أن الْعَينَ إذَا انتقّلث ابيع انتتقلتْ 
نا قعهاء وهنا ما انتقلت بمنافيهاء بَقِيتْ منفعةٌ مُستحقّةٌ للبائع؛ فهذا خلافُ 
القياس. فيقالٌ لهم: 


(۱) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (0/ ۹٤۳)ء‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (۳/ .(A*‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 1۷ 


أوَّلا: : جَواب عَام: لن فال الج نى ءٌ على حلاف القياس» ومّن 
ظنَ أ أن فيها ًا على خلا القياس فإمًا أن يكون أخطاً في الظرٌ» وإمًا أن کون 
قياس قَاسِدًا؛ لأنّ الشّعَ جَاء على وفقٍ العُقولٍ السليمة الصَّريحَِه سَواء في أخبّارِه 
و في أحكامهء لکن فَكّرْ تجد أنَّ القاس ما دل عليه الشَّرَعٌ؛ فهنا تقول: ليس هذا 
على جلاف القیاس؛ لأنَّ انتتقال ما ييكون بالعقدِ على حسب ما جرى به العف 
أو اقتّضاه الشَّرِعٌ أو الشّرطُ اللّمظئٌ فالشَّرعٌ تَدّد والعُرف يُحدّد والشرط اللّفظيٌ 
تُدّدء فهَذا الذي بَاعَ ملكّه واستثتى منفعتّه دة هو في الحقيقة ما عَقَدَ عليه عَقَدًا 


١‏ مما 


م ر مره 


مُطلقا؛ بل عَقَدَ عَقَدًا مُقيدًا. 

واتصيات لتر E‏ رارك اراح اد او 
عليه عبدًَا واستثتى وَلاءَه؛ تقول: هذا لا جور أن هذا لا ق بقتضیه الشَّرِعء كذا لو باع 
عليه أَمَة واستكتّى بُضْعَها لايَصحٌ؛ لأن هذا خلافٌ الشّرع؛ إذ نك إذا بعبّها لم تَعدُ 
ملكا لك والبْضمٌ لا تجوز إلا لرّوج أو مَالكِء وعلى هذا قَّقسء هذا تقولُ: انتقلٌ 
الك من مَالكِه بِحُقتَضى هذا ارط وإن شعت فَقّل: التق انتقالًا مُقيدًا بهذا الذَّر مى 
فنا ما بعنّه عليك على أن تَستَغْلٌ منفعته من الآن؛ بعنّه عليك على أن مَنمَعتَه لي إلى 
وَقتِ دده وهذا مُوافقٌ ماما للقياس. 

وعَلى هذا فتقولٌ: في كل ما ذكرٌ من أله على خلافٍ القياس تُقولُ: ليس في 
الشّرعَ تيء على حلاف القياس» ومن ظنَّ ذلك فإمًا أن يكن ظنه فَاسدَاء وما أن 
يكون قِياسّه فاسداء أما قياس صَحيحٌ مع ظنّ صَحيح فلا يُمكنٌ أن يُوجد في الشَّر 
ما خالف القياس. ۰ 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- فضيلة جابر هنك حيثُ وف بالشَّرطٍ قَورٍ انتهائه؛ يُوْخَذٌ من قوله: 
«قََ) بعت أيه ينه با ڄŞجمَل»»‏ بدُون تأخيرء حتى أنه في تعض سياق الحديثِ: أنه أنَى 
به قبل أن يذهب إلى أهلهء وای به الر سول دالوالا عند 2 فقال له: 
«صلَبْتَ» قال: لاء قال: «ادْخُلُ فصل رَكُعَيَيْنَ)؛ لأنَّ البلد 
أن يبدا قبل كلّ يءِ باللا في الَسجيء أ 


( 
8 

ع5 
5 
< 
ا 
` 


قدمتَ إليه. 

-١‏ أن اأعهوة هنا كالذكُور لفظاء لاله اشترط ملاته إلى أهلهء وهو لم يقل: 
في اكدينة» لأنّهِ عرو ف أن أهلّه في الكدينة» فلو قال جَابرٌ صََْيَعَنه مَثلًا: اهي بمَكة 
يا رَسولٌ الله فلا يُمكررٌ؛ لان المعهود ذهنًا كاكَذكُور لظا فاد گان بين النَّاس عرف 
أو بينَ الُتعاقدين عرف مَعلومٌ بينهم فإنَّهِ يُغني عن الذّكر بِاللّفظٍِ. 

- جواڙ الشّراءِ بالدّين؛ يَعني: أن الإنسَانَ شري الشَّيء ولو لم يكن 
اه مه يؤخ من أن الرّسولٌ كل ما تقدّه الثمنَ إلا في المّدينةِ بَعدَ أن دجم 
فالظَاهِرٌ أن الرّسولً يكل لم يكن مّعه جينذاك تُقودٌ؛ بدليل أنه في السياقَاتِ الأخرى 


مر بلالا ر يڪن أن يرن له مته وير جح ' "» ولو گان مّعه بيده تََيِءٌ لكان أَعطاهُ 


ا 


فإذّن: تجورُ الشّراءٌ بالدّين» ولكن ليس هذا على إطلاقهء وإنَّ) يجورٌ ذلك لمن 
97 7 لم ج ت 2 0 1 5 0 
له وَفاءْء أمّا مَن يَأخَذْ أموال الناس ولیس عنده وَفاءء فإنيا يريد أن يرفه نفسَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع»› باب شراء الدواب والحمر. رقم ,)5١950(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب استحباب نکاح البكر» رقم .)۷٠١(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 54 
کتاب‌البيوع(باب‌شروطه‌ومانهيعفه( 04۹ 


وتفعل عل التجار الأغنياءِ وهو قي ففي بجواز ذلك تظر» وإن گان الأصل في 
امُحَامَلاتِ الحل» لک داف تلق ر جل ف رای داشان شار تمنها غَالٍ 
بوي ع ا FR ig‏ 


ص 
3 


ع الاس وكان من الأغيب نهذ لاجر لمر وأ ارا اس عل 
أن يُتزوّج المرأةَ إلى الاستدانة en‏ 7 ",مع أن 0 
f‏ 1م م : 24 3 ل 22 
أهم المهمات؛ بل قد يكون من الضرورياتِ» ومع هذا مَا أرشده. بخلاف الإنسَادٍ 
الذي عنده مَالُ؛ ولتفرض آنه مُوظفٌء وعنده رَاتبٌء لكنّه الآن لا يَملكُ شَيئَاء بل 
تت أحر اهر لرل وهو شه من له ميوفيهفهذا لا باس أن باع كي 
بدَينٍ. 
٠‏ الصّورةٌ التي وَقعتْ بيع عَينِ بدين؛ فيُؤخڈ من هذا أيضًا جَوارٌ بيع 
العَينِ بالدَّينِء ما بِيِمُ الدَّينِ بالدّين إن گان هناك تأجِيل فإنّه لا يجونُ ولا جَارٌ 
وعمل النَّاسِ على مَذاء والآن بعض الاس يَقولٌ مثلا: اشتريتُ منك كذا وكذا بگذا 
وكذاء فالعقد وَقعَ عَلى دَينِ بِدَينِ. 
4 
-١‏ جوا وکیل العَير؛ پُؤخذ : من قوله: «فأَرْسَلَ في أن ي» ماقام الررّسول 
NSE e E E EUS E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم ))0507١(‏ ومسلم: 


كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم ))١570(‏ من حديث سهل بن سعد 


۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا بأسّ به» لا سيا إِذَا گان المكلّفٌ الڏي كَلَفتَهِ بالنّىءِ يفرح بهذا ولا يَستثقلُه 
إن هذا لابَأسَ به ولا يُعدٌ هذا من السّوالٍ الكذموم الذي باي الصحابة ونم 
رَسول الله يكل ألا سألوا الاس ينا لأنَّ الصّحابةً يعوا اسول على أن لا يَسألُوا 
الاس سینا حتى گان الرَّجِلٌ سقط منه العصًا وهو رَاكبٌ فیتزلٌ من بَعيره؛ ليأخدّه 
من الأرضء ولا يَقولُ: يا فُلان أعطنيه"» لكنّ اللَّيءَ الذي تَعلمُ أن صَاحبَك الذي 
كفت بالَمل يسر من دلك» ولا يَسَئقله فإِلّه لا حرج عَليك أن تسأله» وأن تكلم 
فإن كنت تخشى أن يستعقل ذلك فلا تفعل» ويَظهدٌ ذلك بأمارًات قَولية أو تفسية؛ 
مرته اصفرٌ وَجِهّه وَاكْمْهلٌ وبلسَانه افع ٠‏ فهّذا لا تلف 
20 وام اسك الصا ور 
من هدي الرّسول عَلَواصَكَهوْلتََمُ ولیس من سوال النّاسٍ شنا 

7 جوَارٌ التّوكيل في الوَفاء؛ بان يُوكلَ شَخصٌ إِنْسَانًا يول الوّفاءَ عنه. 

اج خواز کل الابعفاءة يان وکل صا يتوق حده عن هر 

فِنْ قال قائلّ: وهل يَملكُ من عليه اَن أن يَمنم؛ وقول للوكيل: لا أُسلَمُه 
الألفن لاش 

الجواب: لاء لیس له أن يَمنعَ؛ لأنّ الإنسَانَ له أن يَستّوفي حَقه بتفه وبوكيل؛ 
نعم» لو فرص أنَّ الوَكيلَ ليس مّعه إثباثٌ شرعيٍّ بألّه وَكيلُ؛ فين له أن يَمنمَ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم »)٠٠٤۳(‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي ووَدََِدْعَنهُ. 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) 7١‏ 


لد f‏ نر 2 ے س e‏ ت وا و ص 
ويقول: لا أسلّمُك إلا بإثئبات سرع انك وَكيلٌ له في استيفائه حَقه» وأَحَذْنًا هذه 
عاب ل لوز لا سم ا MELON‏ لد و پو طلا وه 
الفائدة من أن التوكيل في الاستيفاء نُظيرٌ التوكيل في الوفاء» والتوكيل في الوفاء أو في 
الإيفاء أجارّه التبِن عكدالككذوالله. 


ت و يت 2 د 0 2 ر 7 و له 
4" بيان أنَّ الرّسول کا لم يرد بالبيع حقيقته؛ لقوله: «أثرَاني مَاكَسْتكَ 


إن قال قائلٌ: ومّل أراد انين كورلا أن يتَصدَّقٌ عليه» فتَوصّل بهذا 
العَقَدِ الصّوريٌ للصدقة؟ 

قيل بلك وقيل: إن السو ية اشتراه > حَقيقة» لکن ذا رَأى عِزْنّهِ في فس 
جَابر» وأن الجملّ عَال عنده رده عليه» وهّذا أَحسنٌ من الذي قبلّه. 


ا أن ظاهرَالتديث أن اسول يي لم ينو ليم صا يقوله 


ي 51 تراني مَاكستك ت لآخدّ عمَلَكَ؟)؛ فهذا ل َه لم يرد إطلاقا البيع. 

إِذَّن: فالذي يَظهرٌ لي أن مُراده بذّلك الاختبارٌ والامتحان لال الإنسَانِ من 
حیٹ هو إِنسانٌ» وأن الإنسَانَ قد يكونٌ رَاهدًا في النَّىءِ ثم لا يَلبِتُ أن كود راغب 
فيه سب ماع ب من الأوصاني لني ترب في أو وب عنه؛ كي قال هنا 
ا بعزِيه) بعد أن کان يُرِيدُ أن يُسيبهء فأبى أن يَببعَه على الوّسولٍ ااام بأوقية 
E‏ وهذا لا تَأباهُ القَواعدٌ الشَّرعِيةٌ؛ أن يُقصد بهذا الامتحان 
الا اروھدا كال 1 ران CC‏ لخد عمَلَكَ؟)؛ م E‏ أن الول 
لبدآاصَلائوَااسلام ما أراد التملك إطلاقاء ولو أرادَ ذلك لكان الجمل حمل النَىّ يكل 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واحتيج إلى َأُويلٍ في قولِه: «لِآخُلّ عمَلَكَ)»؛ وهو التَعبيرُ عن الٿيءِ باعتبارِ ما گان 
عليه؛ لأنّ ا لحمل كان بالأوّلٍ لجَاير. 

-٥‏ کرم المي علوا سك :لهك؛ حيث جم ابر نة بين العيوض 
والُعوّض؛ بِينَ ا لحمل وبينَ دراهيه» قيمة الجمل؛ لقوله: «خُلْ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ)؛ 
إدَّن: (حَمَلَكَ) باعتبار نَيّةِ الرّسولٍ ج1212 (وَدَرَاهَكَ) باعتبار َة جَابر. 

7- جوا تأخير الشّمِنِ؛ يُوْخَذُ من أن الرّسِولَ يكلم يوفٌ إلا بعد أن رَجمَ 
إلى المدينة» فيَجورٌ تأخيرُ الشّمنِء لكنّ الاح على نّوعِينٍ: تاره یون مُوْجِلا؛ فيبقّى 
إلى أجلِه» وتَارةٌ کون مَسكوئًا عنه؛ فمن له احق أن يُطالبَ به قَورّاء وإن سَكتّ 
ورك فلا بأس؛ فلو اشتَريتَ مني سَيئًا بعَشرةٍ وسک ولم أطاليّك إلا بعد شهر 
أو شَهرين» أو سَنة أو سَنتین فهذا لا بَأسَ به؛ لأنَ الح للبائع» فان طالب قَورَ انعقاد 
البتبع قله الحى» أا إذا كان مُوْجِلا فإلى أجله. ١‏ 

۷- انعِقادُ اعقو با دل عليها؛ لأنّنا لم جذ في هّذا الحديث لا قَال: «خَُلُ 
لَك وَدَرَاهمَكَ» فَهُوَ لَكْ) ما جد أن فيه تَصريًا لظ الهبةء ولا تصريًا بف ظ 
القبول» فالرَّسولٌ اة ما قَال: وَهبتّكء وجَابرٌ لم يَقل: قَبلتُء وهَذا القَولُ هو 
الرّاجحُ من أَقّوالٍ أهل العلم أنَّ العُقودَ تنعقدٌ بها دلّ عليهاء حتى التّكاحٌ ينعقدٌ ب 
دل عليه؛ لأنَّ اللّظ تَعبيدٌ عا في التفس» فإدا دل اللّفْظُ على مَا في الس بأيّ لخ 
گان وبأيّ لَفظٍ كَانء وبأيّ أسلوب كان فإِلّه کون صَاًا لأنْ يَنعقدَ به العَقدُ؛ 
ولهذا فإنَّ الرسولَ لا «أَغْتَقٌ صَفِيَة صئعََه وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا»؛ فلو َال 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأَمّة صداقهاء رقم (0087)) ومسلم: كتاب 
النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم /١770(‏ 80)) من حديث أنس رند 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ۷۳ 


الرّجِلٌ لأمَتّه: أعتقتّك, جاتو ايد تاقيم الو اروص م النكا» مع 
أنه ليس فيه إيجاتٌ ولا قبول؛ يَعني: ليس فيه لفظّ: «أنكختك» أو «أَنْكَحْتُ فيي 
أمَتِي» أو ما أشبّه ذَّلك؛ فدلّ هّذا على أنَّ العو تَنعقدُ با دل عَلِيها عُرقًا؛ إذْ أن هذا 
الخطاب يتعارف الاس مَدلوله بيتهم» يرجم فيه إلى العُرفِء فإن اختلفَ العغرف 
ا يُرجع في تَعيينٍ المراد إلى اكلم وهَذا يع كَثيرَاء فوم ف اللبعاف: 


وآمًا ان الات عليه 
O‏ لم تحص 


35 0 «أَعَْقٌ رَجُلّ متا عَبْدَا لَه عَنْ ود دير لم يكن َه مال غَيرُ 
به التي يك مبَاعَهُ) مُق عَلَيْو'" . 


قَولُّه: 31 خت الي في الأصل بطل عل عة تعازه بطل عل القدم؛ ومنه 
ولا : م جلها يا جلها إل الي العتيق € ندم أى : القَدِيم؛ لذله أول ت 
وضع او على الجيّد؛ٍ كوتاق الإبل مثلا؛ أي: أَجَاوِيدٍهاء ويُطلقٌ على 
تحرير الرَقبةء وهو الُرادُ هناء وتَحريرٌ الرَّقبة يعني تَخليصّها من الرّقُء يكون الإنسَان 
قفا فإذاخرّرة شد قا اع 


4 00 0 وم دض ملك و ر2 ين ى 
والعتق من افضل الاعمال؛ فإن مَن اعتق عبدا له اعتق الله به بكل عضو عضوا 


010 أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب بيع المدبر» رقم (5075)) ومسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء 
في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (/191). 


74> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من التار» حتى الفرج بالمّرج"" ؛ ولهذا جَعله الله اشا فار للذّنوب العظيمة؛ 
كالقتل» والظّهارِ دااع في تار رَمضانَ وا ٰجڃنثِ في اليَمينِ» وله أسبابٌ كثيرةٌ؛ 
منها: أن يُقول له: أنتَ حر بالصيغة القَوليّة» ومنها: أن يعتقّ ریه َصيبه فيَسري 
التق على تصيب الآحَرِ ومتها: إذا مكل بعبده؛ يعني مثلا فطع أصبعًا منه أو أنملة 
فإنّهِ يَعِتقٌ عليه جَبرَاء ومنها: إِذَا قعل به القَاجشة -والعياذ بالله- فإنّهِ يَعتِقٌ عليه. 
فجَعلّ الشَارعٌ للعتتق أسبايًا تنظ كرما صرظ عل N‏ واا 
ا فقوله: «أَعْتَقّ 5 ل مِنَا)؛ أي: مِنَ الأنصّار. 

قله : اعَنْ دُبُرا؛ الذبر يُطلقٌ على آڃر الئّيءِ ويُطلقٌ على ما بعد السَيءِء هنا 
ل عن ذَبْر)؛ يَعني: على مَا بعدّه؛ أي: ما بعد اياة؛ يُعني: على عت عَبدِه 
كرتف نان لن نكا يف انارق شد و اھا أن ا الت 
السَّيدِ فهّذا العَبدٌ ما دام سَيدٌه حيًا لا يَعتِقٌ إلا إن تَجَرّ عِتقَه؛ وقال: أنتَ حر قبل 
أن موت صَارَ حرا أمّا ذا لم نجُّزه فإنّهِ يبقى رَقيقا حتى يموت السَّيدٌ ويجورٌ 
يَيعْه و إذًا باعه فإن عاد إلى ملكه مرةً د نَانِيةَ ومَاتَ وهو على ملكه عتقٌ» وإلا لم يَعتِقء 
فهذا العبد أعتّقه سِيدُه عن دُبرٍ. 

قَولّه: «لَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْدُه. كدَعَا به التي كل قبَاعَهُ؛ هذا الحديث ختصر 
اک وو ع ذا اليد ای ع 
دين فباعه الب اة في ديه وَقَضَاة'"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان. باب قول الله تعالى: #أوّ ریز رَكبّةٍ4؛ رقم (31/15), 


ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم »)٠١٠۹(‏ من حديث أبي هريرة عة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم .)7١51(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) ۷0 
من فوائد هذا الحديث: 
اء 56 لت م ات ۶ Bu‏ 6 5 2 
-١‏ ثبوث الرّق في الإسلام؛ لأن النبيّ لا أقرّه ولا قر على سَّءِ بَاطل» 


ع نآو 


ولأن نُصوصٌ الكتاب والسنة طافحةٌ بكر الرّقّ وأحكامه وقضيلَةِ العتتي. 

ومن العجب: أن أعداء الُسلمين الذينَ لهم الله , دنتقد تقون على الإسلام توت 
الوق ويقو لوق كيف اتسترق إتشائا ولك ولم يتقطيوا لا تعملون ىعاد الله 
أكثرٌ من اسټرگاق عِبادٍ الله فالرّقيقُ عند المسلم مُكرّم مُعرّز» حتى إن الرسول أمَرَ 

أن تُطعمهم مما َعَم وتكسوّهم ما تكسي" وهم يسترفون العباد لکن من طَريق 

أخرى أَشْدَ وأنكى؛ ولهذا لو تظرنا إلى مَسألة السود والبيض في أمريكا -في الوّقتٍِ 
الخاضر - لرَأينا الحَجبَ العُجابَ؟ من امتِهانهم» وعدم القيام بحُقوقهم أَشْدّ بكثير 
من اق الثابت ٤‏ الإسلام. 

ثم تقول أيضًا: NE‏ عكر ادحاو له ا كيرا لفاك يت 
ولو لم يكن إلا قضيلة العتق لكان ذلك کافیاء أمًا نتم فلّم تَرحمُوا م من استرققتموه 
E DS‏ 

۲- جُوارٌ التدبر؛ وهو: الإعتاق بعد الَوتِ؛ لأن الرّجلّ فَعَلّه في عَهدِ الرّسول 
عَلَندِااصَلادُوالسَكمُ و لم د عليه. 

۳- آنه إا کان على السَّدِ دين فإنَّه لا يذ التَّدبِيُ؛ لأن الرَسولٌ اة باع العَبدَ 
له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب قول النبي كَل «العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون». 


رقم »)۲٠٤٥(‏ ومسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك ما يأكل» رقم (771١).؛‏ من حديث 


۷٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ے 
هم 0 


. هميّة الدِين» وأنه د يقم على العتق؛ فلو أن رجلا عنده عبدّ» وعليه دَيْنُ 
بهقدار تّمنه» وقال: أ اش أن أَعْيِقّ العَبدَ أو أَقَضي دَيْنِي؟ قلنا: : قَضاء الدّينِ 
أفضلٌ؛ ولهّذا أبطلّ الي عن الصكةرالام العتق؛ من أجل قَضاءِ الدَينِ. 

ه- هذا الحديث قد يُكون فيه دَليلٌ ل ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تَيمِية 
ناسو أن ا افلس و ادنس و أنَّ الذي عليه 
دين يَستغرق مَالّه لا يصح أن يتصرف في مَالِه بتبرع؛ كصّدقةٍ وعِتق وغَيرهء سَوَاءٌ 
حجر عليه آم آم يج 

وهذا لا َك أنه قول قَويٌ؛ لأنَّ ماله قد تَعلّق به حقٌ الغَيرِ > حَقٌ أهل الدَّينِ؛ 
ولأنّه ليس من العَقل» ولیس من الحكمة أن تَفعلّ النَّىءَ لا 
الوّاجب؛ ولهّذا تَدُ بعص التاس الان -مَساكِينَ- عَليهم دُيون» ومع ذلك 
يتَصدّقون» ويتعرضُون للنّاس يَدعوئهم إلى ولام العداءِ والعَسَاءِ المكَلْمَة والدذيونٌ 
عليهم على عدو شمورهم فهذا طا ويس عن ا لمكم ولا من الشرع؛ بل الحكمة: 
آنّك بدأ بالواجب» قد ب ل أعنانا اتضدى بعشرة ريالاتِ» والدّينٌ عل 
مليون, تقول: أنت إِذًا وفيت من دينك عَشرةً ريالاتِ صَار عَليك مليون إلا عَشرَة 
فاستفدت, فمُلیون إلا غ اخ فن مليون: 

ولهذا عند حتى احج وهو رَكنٌ من أركانٍ الإسلام لم يُوجبه الله تعالى مع الذَينِ» 
وهذه الال تا اوذ أن ُبث في العامة وأن ينب الاش على هذا الأمرء ون لهم 
حطر الدّينِ؛ لعلّهم يَمتَدون. 


(١)انظر:‏ إعلام الموقعين لابن القيم (5/ 54 ١‏ 5). 


كتاب البیوع( باب شروطه وما نهي عنه ) 4 
كتابالبيئ رياب شروطه وماتهي عته ) لا ااا اا اګ 


- أنَّ للإمام أن بيع مَالَ صَاحب الدَّينِ ليتقضي ديته؛ لان التي يك باع 
وقَقَى الدَّينَ» ولم يرج إلى الوّرئةِ؛ وعلى هذا فيَجورٌ ر للحاكم الشَّرعِيٌ أن بيع مَالَ 
لدين ويوثي دته فإن گان الدَّينُ من جنس اَالٍ فإِنّهِ لا بحتاج إلى بيع الَالٍ؛ لانهرنا 
بیعه فینگیس» وإذا گان الدَّين من جنسه يَقضيه منه. ۰ 

وجَعَلَ المؤلف رَه هذا الحديتٌ في تاب البيع؛ لتَستفيدٌ منه جُوارٌ بیع 
لدب إذا گان على صَاحبه دَينٌ. 


لس سس مهمه :© e‏ “لعل + د 


0-4 
١ 


سا ° 7 ع يان ماه 2 راب 
-VAA‏ وَعَنْ مَيْمُونَة روج النبيّ يك وَرَضِيٍ الله عَنها؛ ١‏ 
واس و اي ا ا 
سَمْنِء قات فِيه» فسا ل التي يك عَنها. فَقَالَ: «أَلقُوهَا وَمَا حَولَهَاء وَكُلُوه رَوَاهُ 
البُحَارِي واه مد وَالنَسَائِىٌ: في سَمْن اميا" . 


و م 


E روج ا اكولس هذا هو الا فصح» ولؤ تفال‎ e 
الا عل لعو ردي إلافي القرائضس. فان أهلّ العلم بالقّرائض اصطَّلحُوا على أن‎ 
يعينوا (رَوجَة) للأنتى (وروج) للذّكر.‎ 


وَفَعَتَ ف ن سَمْنِ) افر معروة وهي مِنّ الحَيوانَاتِ الفاسقات؛ 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الحامد أو الذائب» 
رقم .)٥٥۳۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (23770/7). والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن» رقم 
(569؟8). 


لذن ال سيول كر قال: مس فَوَاسِقٌ)'", وأَمرٌ بإطفَاء ء المصبّاح؛ ثلا تَعبتٌ 
و 
به الفويسقة ٠‏ فهي فويسقة قةٌ من جُملةٍ القواسق؛ لهذا لاف را 


أم لم تون ولكنْ قَالَ أ لالض اة والس : إا لم كأ خسنا القِبلّةَ)!"2 فقتل 
بها کون أسرعً إلى مَوتہاء أي وسيل كانت إل في لَه لكن إا تعر ِل فلار 


ر 


استعوِلَتِ الثارٌ أيصًا؛ مثل: لو دَحََتْ في المحر ولم تخر إلا بان ثُوقَدَ النَّارُ حَولَ 
٠.‏ ع سس 5 . > ا 6 3 ا 2 »۾ 0 ع سس 
ا لجحر فلا بأس» ويُوجد الآن سَيءٌ تقتل به الفأرة» صَمْ تلزق فيه» فهذا لا بس به؛ 
TIE‏ ا A, r‏ ا ا 
لكنْ برط أن تلاحظها؛ لئلا نحبسَها فتموت؛ فيخشى عليك أن تكون كصَاحبة 
0-0 و 03 2 3 4 رع بير 70 0 1 7 
الهدَةِ؛ التى حَبسّتها لا أطعمّتها ولا هی أرسلتها تأكل من تحشاش الأأرضص ”2 فإدًا 
- 9ے ر يدع اس عي سم ميلس - ف at‏ 
استعملت هذا لإمسَاك الفار فعليك أن تتعهده بين سَاعَةَ وأخرى؛ حتى لا قوت 
ا 
ب e‏ ا 6 ير ر ع 5 0و سان نيه < 00 و 
قوله: ي سَمْنِ فاتت» ظاهر الال أن هذا السّمن مائع؛ لانه لو كان جامدا 
ت 0 ۹ س 2 ت ۳ 5 
ما ماتت» فتبقى على سَطحه تخرج؛ ولهذا رواية أحمد والنسائيٌ: «فى سَمن جامد» 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم ))777١5(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب» رقم (۱۱۹۸)» من حديث 
عائشة ىتا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم »)1۲۹١(‏ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء» رقم (۲۰۱۲)»ء من حديث جابر بن 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم »)١91065(‏ من 


)٤6(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۷۹ 


فيها نَظرٌ”". إلا أن يُرادَ به ا مود النسبى. 

َوله: «مَسْيِلَ التي كل عَنّْهَاا (عَنْهَا) أي: حال گونها وَاقعَة في السّمِنِء ولا بد 
من هذا النَقدير» وإلا لگان صَوابُ العبارة أن يُقال: فسْكل التي بايا عنه؛ أي: عن 
السَّمِنِء لكنّه سل يك عن المَأرة حال وقوعها في السّمِنِ مَاذا يكون للسَّمنٍ؟ فقال 
سول الله : «أَلقُومَا وَمَا حَوْلَهاك وَكُلُوهُ»» فأمرَ أن تُلقَى وما حَولّها؛ وأنْ يُؤكل 
السّمنْء ثم قال: راد أحمد الات «في سَمْنِ جَاوِدِ). 

قولّه: في م سَمْن جَاوِدِ؛ وهّذا فيه ظر؛ لألّه لا يُوافِقُ القِصهً؛ إذ أن ا جامد 
لا تَيب فيه لار ولا موت ؛ إلا أن يرا اجام جامد الي به Ee‏ 
کالاءِ لكنّه اث لا هو جَامدٌ جدّاء ولا هُو بمائع جدّاء فإن أَريدَ ذا فالأمرٌ وَاضحٌ 
أمّا جامد كالحصًا وا حجر فهذا لا يستقيم. 

فإن قيل: ما مُناسَبةٌ ذكر الولف لهذا الحديثِ في كتا البَيع مع أن انا 27 
أن يُذْكَرٌ في كتاب الأطعمَة؟ 

الجَوابُ: لین وهآ أن هذا لا يَمنمٌ الب لأنّه متی جَارٌ أكلّه جار بیعه؛ 
ن ا إذا أباح کیت آباح گت مته وإذا حرم شيا حرم تُمنّه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الفأرةً تجسة إِذّا مَاتتْ؛ لقوله طلله: «أَلقُومَا وَ ما حَوْلَهَا»» ولو كانت 
طَاهِرَة لكانيت ای يدوق أن بلق ماحولا ودلا :ذلك أن ال سول كه كال 


:)5794 /۲( وقد أعرض البخاري عن روايتها إشارة إلى إعلالهاء وذكر ابن عبد الهادي في «المحرر»‎ )١( 
أن هذه الزيادة فيها نظر.‎ 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«إِذَاوَهَعَ الاب في د شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فليِغِْسة مره ولم يَذكرٌ أن الإناءً 


ا ات e‏ أل ميته الذباب طهر 5 اذا ميته لباب اه و الما 


عل العُلماءُ ذَّلك؛ فقًالوا: لأنّ أصلّ تَجاسَة الَيتةٍ لاحتِقانٍ الذّم النّجس فيهاء 


1 


لاا ب ی ةنما راتا طش رلا 5 
عر ١ ae‏ ا ی ا م رر 
3 اوا ا جِدًَا للحُكم؛ لن الله ٥‏ قَالّ: # قل ادق م أوحى إلى 7 رما عل 
11 روص < 4 مَيَِتَدَّ أو ح4 يح كي e‏ 5 010 2 
طاعِم د م ل أن تكو ية أو دم ما مُسفوحا أو لحم خازر فإ رجش 4 


.]١5 0 [الأنعام:‎ 


-١‏ حرص الصحابة ة تشر واحتِياطّهم ف مود دينهم؛ ووّجة ذلك: أ 
لم يُريقُوه ولم يتَعجّلوا فيأكلوا بدُونِ سوال الرَّسولٍ عه صَكمولككم. 

۳- أله لا ينبغي الاستحياء من أُمورٍ العلم؛ فلا تَقَولٌ: والله هذه كَأرةٌ لا أذهبُ 
سال عَنهاء بل أكرّمُ هذا الرّجِلّ عَن السّوالٍ عن القأرة؛ لأن أكرم من يَستحقٌ الإكرام 
r‏ 

هَل تَأخدٌ منها : آله لا يقال للإنسَانٍ إِذَا سمل عا يُسْتَقبّح: يَكْرم؟ 

الطاهة : أن الصّحابة لا يلون هذه الكلات فهل تقول :إن استعالها 
بدعةء وأنَّه لا ينبي أن يُستعوكها الإنسَانْ أو تقولُ: إن هذه مما يُرجِمٌ فيها إلى 
الكُرفِ؟ الظَّاهدٌ: النَّني؛ لأنَّ هذه ليست عِبادةٌ فإذًا جرى العُرفٌ بن النّاس أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. رقم 


0 


(۳۳۲۰)» من حديث أبي هريرة عن 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۸۱ 


مثل هذه الكَلماتِ يقد دمون لها مثل هذه المقدّمة فلا بأس: 
- أن الفَأرةَ إذّا وَقَعَتْ في السّمن فَإِئَّها تلقى وما حَولها؛ ويُكون البَاتِي 
طاهرًا؛ لِقوله يلِ: «أَلَقُوهَا وَمَا حَولَهَاء وَكُلُوةُ». 


DNS,‏ ا أن تقولٌ: إن هذا ظاهرٌ القصة؛ لاله لو کان جَامدًَا ما مَانَت 


به أو يسقوطها فيه. 
J 2 hh‏ ا ال ا 
أو يقال: وجه الدلالة: أن الرسول كول مضل > ولم يقل: أجامد هو 


أم مَائعٌ؟ فلا لم يستفصل في مقام الاحتمال نل جَوابه منزلَةَ العُموم في الّقال. 

ووه ات أن تقول" إن الَدينةَ من البلاد الحارة غَالب وأنَّ السّمنَّ لا يحْمُدُ 
وا ليح حر وار ورا ا eS‏ 
الوَجه -أيضًا- استّدلٌ به شبح خ الإسلام ابن يميه آله وقَالَ: إن الّدينة مِنَ ا لججاز 
والججارٌ مِنَ البلادٍ الخارٌة'"". 

ه- أنه متى رال الأذّى رَالَ حكمه بای مُزيل؛ لقوله يَكِ: «أَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا 
وَكُلُوهُ». فلا رَالَ ادى هذه المأرةٍ بإلقائها وما حَولَها؛ صَارٌ البَّاقي طَاهرًا؛ ويتفرّعٌ 
عن :ذلك ان الاوضاق SNN CLC‏ 
الذي من أجله حرم هذا السَّمنُ. 

وهل يُوْخَلٌ منه نجس الشَّىء بالمُجاوَرَة؟ 


الجوابٌُ: نّعم؛ يؤخ منه الاحتياطٌ في البُعدِ عن النّجاسةٍ؛ لأنَّ اسول كله 


.)0١6 /5١( مجموع الفتاوى‎ :رظنا)١(‎ 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما قال: ألقَوها -مثلا- واكتّمّى بالذي عَلَقّ ہا يُلَقَى معها؛ بل قال: «أَلقَومًا 
وَمَا حَوْلَهَا» لأنّهِ تمل أن تُكون التَّجاسَةٌ قد عَدّدت إلى ما حَولَّها؛ فإذا كان الإناءٌ 
نوضار الى عر لوا AN‏ بلق كلم 

ارف انم ل إن الائات تَنْجْسٌ بمُجرد لاما ولو كثرت» 
ولم تغیر؛ لقوله عَلئِلة: «أَلقُومَا وَمَا حر ليك وكلو وار كان لاحر > بالْلاقًاة كلّه 
ما حل منه مي والقَولُ الَرجُوځ الذي أشرنًا إليه يودي إلى أضرار كثيرة في اګلق» 
ما تأر E‏ ا 
وهي حوالي هتر ونصف,. وهي مُدوّرة؛ د ی الكل فط ما و راان ار تاكنة 
ممه كاوايُستعولوما وان تسم شري ناك غاا ون المي مثل القرة 
لا سَمئَاء ثم يَصيُوتها في هذا الحرَّانِ الكبير؛ الذي يُسمّى: الدّبة» فهّذا اران اكبيد 
من لر سقط فيه عر اعد ون گل کا جنا عل هذا لوه ب 
إراقته» ولا ينتفع به!! حسارة ء: عَظيمةٌ؛ ولهذا القَولُ الرّاجِحُ ةا أن مالم ينغي 
باجا فلیسی بتبجْس؛ سنواء كان اء آم مَائَعًا. 

7 .سسس 

۹-وَعَن أي هُرَيْرَة نة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلا: «إِذَا وََعَتِ المأرَه 
في السّمْنِء ن كَانَّ جَامِدًا افوا وما حَوَلَهَاء وَإِنْ کان مَايعًا فلا تق وروا اشد 
0 وَكَد حَكَم لَه البُكَارِي وَأبُو حَاتِم بالوَهم'". 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ١٠۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» رقم .)۳۸٤۲(‏ 


() علل الحديث لابن أي حاتم /٤(‏ ۳۹۳-۳۹۲)» وقال البخاري كا في سنن الترمذي (5/ /701): 
«هذا خطأء أخطأ فيه معمر». 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۸۲۴ 


قَولَّه: «إذَا وَفَعَتِ الَأرَمّف السَّمْن) ويُمَصَّلُ: إن گان جَامدًا تُلقَى وما حَولّهاء 
وإن گان مَائعًا فاته لا يُقربُء لکل هذا الحَديتٌ -ك قال البُّخاريٌّ- وهم والصَّوابٌ 
اديت الأَوَّلٌُ: تُلقَى وما حَولَهاءٍ فقط؛ سَواء گان جَامِدًا أم مَائعَاء ثم له قد سبق 
ال ل 

لكنَّ الصحيح: أا لى وما حَولّهاء ثم يُؤكلٌ السَّمِنُ؛ ويّدل على ذلك أن هذا 
الحَديتٌ وَهِمْ؛ أنه قَالَ: «إذا وَقَعَتِ الفَارَة في السَمْن»» ولم يقل: فاتث» ومَعلومٌ 
أتها إذا ر جت حي فهى طَاهرةٌ؛ لای منّ الطّوافين عَليناء وما يشن التنزه منه» فهي 


لو سَقطت في سمن وتَرجّت حَيّهٌ فهُو طَاهرٌ ولا کون تَجسًا؛ ويدلٌ على وهه 
أيضًا آنه قَال: إن کان مَائعًا فلا تَقربُوه. يعني: فهو حَرامٌ» ولو أحَذنا بظاهره لكان 
شاملا للقليل والكَثِيرء وللمُتغيرِ وغَيرِ لخب وإتلافٌ الكثير الذي لم يتير بسقوط 
هذه القَأرة فيه إضاعة مَالِء لا تأي بمثله الشَّرِيعَةٌ فهو في الحقيقة كلا تأملته وَجِدبه 
وهمّاء وأنّ الضَّوابٌ ما رواهُ البُخَاريٌ في الحديث السَّابق: اا إا وقعثْ قات تلقى 
وما حَولّهاء والبّافِي يُؤكل وسل 

بک ور م چ د 


5 وقد جزم النووي بصحته في المجموع (۹/ ١١)ء‏ وحسنه في الخلاصة »)۱۸١ /١(‏ ونقل ابن حجر 
في الفتح /١(‏ 515 ”7) عن الذهلي آنه قال في الزهريات: «الطريقان عندنا محفوظان» لكن طريق 
ابن عباس عن ميمونة أشهر. والله أعلم». 


خم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَعَنْ أي لزب نة هَن قال : سَأَلتُ جَابِرًا عَنْ نَمَنِ لمكا 
لَ: «رَجَرَ التي يك م عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ مُسْلِم » وَالَسَائْيٌ وَرَادَ: لا كَلبَ صي" 


أبو الزبيرِ مِنَ التَبِعِين يَقولُ: سَألتٌ جَابرّ وسُوالَه ابر يفي مَا تمل منّ 
التدلیس؛ لان أبَا الزبيرِ فيه تَدليسٌ يست لکن الظَاهِرٍ أنَّ كلّ ما رَواهُ عن جَابرٍ في 
صَحيح مُسلم أو غيرِه من الكُتبٍ الصَّحيحةٍ الحتَمدةٍ فهو تحمولٌ على السّماع . 

قَولَّه: «سَأَلتُ جَابرًا عَنْ نَمَن ن السّتَوْرِ)؛ السّنورٌ: ا و ر اوت 
ع ل ا E A‏ ی تأ الك سه ويام 
عندك ويحرسّك منّ ا لحشراتِ وغَيرها؛ وكذلك يُنظّفٌ البَبتَ من الحتشراتِ؛ من 
القأرء والصّرصُور والوزغ وغيره. وبعضه غَيُ اليف کا هو مَعروف, فبَعضه 
يكفاً القُدورَ وأكلٌ الحام» وگان بالأوّلٍ عندنا يَأكلُ الدَّجِاجَ» اَم أا الآن فيأكل مع 
الدّجاج. 

على کل حَالٍ: سل جَابرٌ عن تَمِنهء فقال: «رَجَرَ الت لا عَنْ ذَلِكَ»؛ والرَجرٌ: 
النهي بشِدَّةٍ والكَلبٌَ قد ب سبق الكَلامٌ فيه. 

قولّه: «عَنْ ذَّلِكَ)»؛ أي: عَن تمن السّنورِء والگلب. 

مسألةٌ: هَل جور بيع النْعَابينِ والأشود ونّحوها؟ 


,)١519( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم‎ )١( 
.)5745( والنسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن كلب الصيد. رقم‎ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۸٥‏ 
__ كتابالبيوع باب شروطه ومانهي عنه) ۸9 


yS‏ جا ويا عر ل واكاك 
الأسودٌ وقد ذَكر المَُهاء مهمه في تاب البُيوع أن كل السّباع يحرم بها إلا التي 
تصلخ للصَّيدٍ ما عدا الكَلبَ!"؛ فمثلا: المّهنُ والصَّقرُ والعِقابٌ الم فهذه 
لابَأسَ ببيعها؛ لأنَّ فيها مَصلّحةٌ فتُشْئَرى إلا الكَلبٌُ. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريمٌ بيع السَّنورِ؛ وظاهرٌه أنه لا فرق بِينَ الأليف والوّحشء ولا بِينَ 
اناق ابعر اناف اللقين: 


وهذه اَسألةٌ اختّلف فيها اهل الولم على قَولَين: 


فمنهم من يَقول: إن ال دا نيِح به فلا بس ببيعه؛ لله ذو تفع مباح» وکل 
ا لحري راح ريا مور ب و ا 
إِذَا حرم سينا حرم تمه" E‏ إذَا باح شیا أباح تمه ولا يلم من تحريم 
الأكلٍ تحريم ابيع > فها هو الحارٌ E‏ 
فإذًا كان في هذا اله نَفعٌ وَاضح؛ مثل الذي اال قا اكل الحشرّات» 
ويَطِرُدُ الام وما أشبّه E‏ من أجل م نه وین عا ی بخن 
اقتنائه حتى تَقولَ: إِنّه كالكلب؛ ب؛ بل هو مما أب اقتناوّهء وأمًا إذ ut‏ 
ولا افع فإنَ بيه لا يجورُ؛ E ET O‏ 
)١(‏ المغني (5/ ۹٥۳)ء‏ وكشاف القناع (۳/ .)٠١۳‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)۲٤۷‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم »)۳٤۸۸(‏ من 
حديث ابن عباس وَاانَدْعَنها. 


كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يغه إذَا کان ينتفع به» وحمَلوا الحتديتٌ على التوع الثاني؛ وهو: الذي لا ينتفع به كأن 
يكون وَحدا؛ لأنَ الوّحسّ لا يجوز بَيعه؛ يعدم الاثيفاع به ولعدم القدرةٍ على تسلیوه؛ 
ولاه كاججمل السار وكالعَيدِ الآبق» لا بسكن من تسلیوه إلى امُشئريه وهذا القَولُ 
-الذي هو قول الجُمهورٍ- قول قوي جدًا. 

ولكِنْ مع هذا َقول: الاحتياطٌ للإنسَانٍ ألا يبيِعَه؛ بل إذا گان عنده هرةٌ وانتهٹ 
حَاجته منهاء وطَلبّها منه أحدٌ فإِنّه يُسِلّمُها له بدُونٍ تمن 

والذون تقو اهن بعد تدارا تقنبوه التديقو انكل ارا كيان غذاامن 
الأشيّاءِ التي لا يُوْبَهُ لهاء والتي تُوجدٌ كَثيرًا عند النّاسِء فهي تُشبه الَاءَ الذي تى 
الى كل عن بيه" فإِنَ الهرّ جَرتٍ العَادة أنه لا بقتتى اقتناةً؛ كاقيناءٍ العّنم؛ بحي 
يتن فتن الأشان رالد عد وکر عله ين إذا و جد سنور ا ضار وله نحت 


يتألف. أي الجُمهور قَويٌ» لكنْ مع ذلك الأحوطً أن يدع بِيعَهه اما الكَلبُ فقّد 


1 
ص“ 


\ 


ص 


e ca 
جُوازٌ الإجابة بالدَّلِيل؛ يۇخد من قوله: (رَجَرَا ولم يقل: هو حرام؛ بل‎ -١ 
قَالّ: 59+ جر النبيي 6 اء فهّل هذا أولّء أو الأول أن يُذكرٌ ا كم ثم د دلیلهء أو تلف‎ 
باختلاف المخاطّب؟ الجُواتٌ: يختلف باختلافٍ المخاطّب؛ فإذًا كان الْمخاطَتٌ‎ 
يَعرفٌ الحُكمَ من الدّلیل فلا حَاجة إلى ذِكرٍ الحكم : ثم سياق الدّليل؛ اال‎ 
إلا التَطوِيلٌ» وأمًا إذا گان لا يهم أو أَرَدتَ أن تُعَلَّمَهِ بن إذا ذكرٌ الحم فليُقرنٌ به‎ 


»)٠١٠١١( كما أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» رقم‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله رَعَِنتِعَنْهَا.‎ 


كتاب البيوع ( باب شروطه ودا نهي عنه ) AY‏ 


الدَلِيلَ فهنا الأفضل أن تذكرٌ الحكم ثم تذ ذکر الدَليلَ؛ ولهذا گان الوّسولُ يك يَفعل 
لفطك اعم نع الاجر لوسرو كدق : هما ِْكُمْ من أَحَد إلا وَكَدُ كيب 
مَقَءَ ل يَا رَسِولٌ الله: ألا نتکل على كتاينا ولع 
العَملّ؟ قال: «اغْمَلُوا ل نقد ا خلق لك امان گان من أَمْلٍ السَّعَادَةِ يسر 


2 ص 
أي 


عمل أَهْلٍ السَعَاكَق وَآَمَامَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشّقَاءِ يسم لِعَمَلِ اَل الشّقَاوَة)ء ثم قراً: 
ان من أغطك وان ((8) ومدق بق E‏ سنق ل 
كدب كلتق © سئي مشترن» [الليل:ه-:1](" 

المهٌ: أن ذكر الحكم ا اواب هو الدّلِيلٌ» أويُذكرٌ لمكم 
ثم يَُرَنُ به الدَّلِيلُ» هذا على اختلافِ السًائل أو الْمخاطبٍ. 

قَولَّهِ: «وَالنَسَاَيُ وَرَادَ: «إِلّا كلب صَيْدا لکته رادها واستنکر ها رمال 
وقال: ته تكرة”'» فالاستتناء ليس بصَحيحء کا هو الول الاج في قذه سال 
وقد سبق -أيضًا- الكَلامٌ عليه؛ وبيّنا أنه لو قيل: ٳن النَّهيَّ عن تمن الگلب إِنَّا هو 
مود اعد و ا رح ليون 
الإكان لآ جك أن كر دن عبن لدو وق الي 


1 7 Oo) 0 


)١١‏ أخرجه البخاري : تات التفسيرء بات فو فر فة ره للعشرئ 4» رقم »)٤۹٤۹(‏ ومسلم: كتاب القدرء 
اب كيني كان ی ا ق 
(۲) انظر: سنن النسائي (۷/ 04 "37): كتاب البيوع» باب ما استثني. 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١‏ وَعَنْ عَائسة ةنا َالَتْ: ١جَاءَينِي‏ بَريرَهُ فَقَالَثْ: كَائَبْتٌ اهي عَلَ 
0 


هھ کرام ال ٤‏ ع Ce ES‏ 
بشع أَوَاقِء في کل عام أوفية. قأعينيني. قَقَلتُ: إِنْ أحبٌ الك أن اعدا لهم ويک ل 
وَلَاوْكٍ لي قَعَلتُء قَدَهَبَتْ بر يرة إل أَهْلِهًا. قَقَالت لَهُمْ ف يوا عَلَيْهَاء فَجَاءَتٌ من 


صر 2 6 بير 4 


عِنْدهِمْ وَرَسول الله يلل جَالِسٌ. فقالت: إن قد عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بوا لا اَن يكُونَ 
الوَلاءٌ لهم فسَِعَ التي ا َرَت اة ابي يد. فَقَالَ: «خذِيما وَاسرَ طِي لهم 
e‏ ُلِمَنْ أَعْتَقّ َمَعَلَثْ عَايْشَةَ). ثم قَام رَسُولٌ الله لله ياد في التاس [حََطِيبًا] 

لل اتی عَلَيْه. ثم قَلَ: معد ما بال رجَالٍ يَشْئرطُونَ روط لَبْسَثْ في كاب 
الله وو ا ليس في کاب الله فهو بطل وَِنْ گان مه شَرْطِ قَضَاءُ الله 


-ه 
2 


02 > م ع هعس ا 5 َه فر 7 0 
أَحَقّء وَشَرْ طَ الله أ تق ورتا الوَلاء لِمَنْ أ عى ممق عَلَيْه وَاللفظ للبكارىٌ. 


وَعِنْدَ مُسْلِمِ ققَالَ: ١ش‏ شترا وَأَعْتِقِيها وَاشَْرطِي لَّهُمْ اللا . 
الشرح 
كانت أَمَة لقوم منّ الأنصَارِء وصّار فيها ثلاث سنن كا قَالت عَائشة 
کدی آغراسها ذ الل الآ الحديش» ونه ألا يت عل جه سین 
عتقت» ومنها: أن الرَسول كلتك دعل ذات يوم إلى البيت فطلب ماما د 1 
ا لم ار الم ة عَلَ التار؟!» قالوا : ذَاك لحم تصدقٌ به على بَرِيرة قال 
هو عَلَيْهَا صَدَقَة وَلَمَا هَِيةا!"'» فهذه َلاث سنن جَاءت في هذه الأَمَة 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشتر شترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 

(۲( أخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب الحرة تحت العبده رقم (/او٠هل)ل‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم »)١5 /٠١١٤(‏ من حديث عائشة ينها 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۸۹ 


قَولّها: «کاتبت أَهْل)؛ المراد بأهلها هنا أسيادها؛ يعني: الذين ا 
وسمّي الأأسيادُ أهلًا وإن لم يكونوا منّ القرابة؛ لأنَّ الإنسانَ يأهلُهم» ويوي إليهم» 
وكل أحدٍ تأوي إليه وتأمَلُه فهم أهلّ؛ لأكهم مَأوى لك؛ ولهذا سمي أتباٌ الإنسان 
أهلا أو آلا؛ لاله وول إليهم» وينتصرٌ بهم. 

E OE‏ شبوهة يفول E‏ لكين 
آنا أحبٌ أن عت وأنتٌ لم تُعْتقني بدونِ ءوض ولكن بعني على نفيىك» فيقول: 
بعك على نفيي بعشرة آلاف ريال كل سن بجحل ألما راء تكُون المدةٌ س سَنواتٍ» 
فيوافق على ذّلك. 

فإن قِيِلَ: وهل المگاتبة عَقَدٌ لازمٌ أو جَائرٌ؟ بمعنى: هَل يَملكٌ السّيدٌ فَسحَّه 
أو اعد فَسحَّهء أو هو َد لازم لا ملك کل وَاحدٍ منها قَسخَه؟ 

الجوابٌ: أمّا من جهة السيد فهو لازم لا يُمكنٌ أن يفسخه. وأمّا من جهة 
aE‏ تاقورف نا مكاي لاا ناكم 
نفسَّه فحينئذٍ يعودٌ إلى الرق. 

فإن قيلّ: وهل إذا طلب العَبدُ من اليد لكاتب فل يلرم اليد إجابثه أو لا؟ 

نقول: أولا: فيه تفصيلٌ, وثانيًا: فيه خلافٌ؛ التفصيل: إن عَلمَ فيه تحيرًا أجابّه 
وکاتبه» وإن لم يَعلمْ فيه خيرًا فلا يكاتبه. ما ا لير الذي يَعلمُه؟ قال العلماء: ا لير الذي 
يَعلمُه الصّلاح في الدّينِ والكَسبُ في المال؛ يعني: إذا عَلمَ أن هذا العبدَ صَالسٌ» وأنه 
يَستطيعٌ أن يكتسب فليّكاتبه» وإن لم يَعلمْ فلا يُكاتبه» إن خاف أنه إلا طلب المگاتبة 


ا 
٠‏ 


من أجل أن يُتحرّر فيفِسَقٌء أو يَرجِمَ إلى باد الكفر فهنا لا يُكاتبّه؛ أن هذا صر 
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أو عل أنه إذا گاتبه صارٌ عَالةَ على نفسه وعلى غبره» ما عندّه مال فكذلك لا يُكاتبّه؛ 
لأنَّ هذا ضررٌ على العَبدِ وضردٌ على غيره من الناس» فإن علمَ خيرًا أَمرٌ با مگاتبة؛ قال 
لله تعالی: لوین ْو كنب مما مَلكت أيَمَدُكُمْ وشم إن عَلِمَثُمْ فم با 4 
[النور: 77]. 

ولكِن هل الْأَمرُ هنا للوجُوب أو للاستحباب؟ 

جُمهورٌ العُلماءٍ على: أله للاستحباب» والصّارفُ له عن الوجُوب أن هذا مَالّ 
له» ولم يُوجب الله عَرَِيَلَّ إخراج الال على المالكِ إلا بالرّكاة أو التفقة الواجبة؛ وعلى 
هذا فيكُون الأمرٌ هنا للاستحباب» ولیس للوجُوب. 

وقَالَ هل الظلّاهِرٍ وجماعةٌ من العُلماءِ: بل الأمرٌ للوججوب”"؛ لأنَّ في هذا 
مصلّحة؛ وهي إنقادُ هذا العَبِدِ من الرق» فهو كإنقاذ من حاف التَّلفَ» ثمّ إن الشارع 
يتشرف إلى العتق تَشوفًا بالعّاء فعندنا أمرانٍ مع الأصل؛ وهو أن الأصلّ في الأمرٍ 
الوجُوبٌء وهذا القولٌ هو الصَّحيحٌ أنه إذا طَلب المگاتبة وعَلِمَ فيه ا خير وجب عليه 
ان ر ا 

ول ادا سَمّيت مكاتبة» ولم تسم عَقَدًا؟ 

َقولٌ: لأنّه جَرتٍ العَادة آنه إذا وقح مثل هذا العَقَدِ حصّلتٍ المگاتبة بين اليد 
وبين العَبدِء فلدّلك سمّيت مكاتبة. 

فلا ال قَائلٌ: إذاعَللتم بذلك لزمكم أن قولوا: كل سَيِءِ يُكتبُ سيه مكاتبةٌ. 


.)١5١7/9( ىلحملا)١(‎ 
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نقولٌ: هذا لا يصحٌ في تَعبينِ العُقَودِء أو المعانيء أو الأمَاكنٍ أو ما أشبّه دلك؛ 
ولهذا سمت مُزدلفةٌ جمماء ولم تسم عرفةٌ جمعًاء مع أنَّ ا جمح في عَرفة كالججمع في 
مَُدلفة أو أكتّرء فمثلٌ هذه الأشيّاء التي يُعللُ بها الأسماءٌ لا تتعدّى العلّةُمحلّها؛ فلو 
أنني عَقدتٌ معك مُداينةء وكتّبنا الدَّينَ فلا مُسميها مكاتبة؛ بل نُسميها: يتا مكتويًا. 

ل «کاتئت فلي عل بنع اف کل ع ریه ارا جع أوقية؛ 
والاوقة: ا غو ر ت شينة ا ا و 
نّانية وعِشرينَ مثقالاء وهي تقولٌ: تِسمٌ أواق» اضر نها في نَّانية وعشرين تكون مِئتينٍ 
E‏ م بريرة التي كاتّبها أهلّها. 


و 
7 


وقَونها: في كل ام اوةه فتكُون الأعوامٌ على هذا سعة أعوام» فبعد تُسعةٍ 


ء و 


قَولّها: «قَقَلٿ: إِنْ أَحَبّ أَهْلّكِ أَنْ أَعْدّهَا لَهُمْ وََكُونَ وَلَاوكِ لي قَعَلتُ»› 
إن ا )هله ةو ss‏ 


2 8 


ا صوسَدُعَنْها : (أَنْ أَءُ عُدَّهَا عَدَهَا لَهُمْ)؛ يع: يعني: أعطِيهم إيّاها مَعدودة؛ ای : اعد 
لهم تِسمَ الأواق؛ وهي بالدّراهم الإسلامية ثلاث مئَةِ وستونَ رهما لأن الأوقية 
OEE 2 8 4 4‏ كو چ ھر 7 س ر ر 
أربعون درهمًا؛ ى) قال النبي تدا ضَكوالتَكة: «ليْسَ فيا دون خمس أوَاق صَدَقَة»"» 
وفي حَديثْ أبي بكر عَنۂ: «في الرّقة في متي دِرْهَم رُبْعُ العْشْر»"؛ فمّهمنا من هذا 
7 و ر سے 
أن الأوقية أربعون درهمًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز» رقم »)١405(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. رقم (91/4)) من حديث أبي سعيد الخدري رنه . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١565(‏ 
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وقّولُها: «وَيَكُونَ وَلَاوّكِ لي»؛ الوّلاءُ في اللغة: من الولاية» وفي الكرع يطلقٌ 
عل غ5 مَعانِ؛ منها: ولاء العتق؛ وهو أن الإنسان إذا أعتق عبدًا صَارَ له عاصبًا؛ 
كعُصوية التَسب اماه إلا ّما دوتها في الّرتبة؛ ولهذا لا E‏ عاض اللا 
سيا من حُقوقٍ التَعصيب ما دام يوجدٌ عَاصبٌ بالنّسب؛ فلو َلك مَالكُ عن بنتِء 
ومولى» لكان للبنتِ النصف. والبَاقِي للمّولى» ولو مَلكَ عن بنتِء وعم كان للبنتِ 
الصف وللعمٌ البَاقِي. 

لازراة لجر لاقع و اانا تادر افر الاك E‏ 
أن تح SS‏ 
فذّهبتٌ بريرة عتا إلى أهلها فقالت لهم ذلك «فَأَبُوا عَلَّيها)؛ ر يعني: امتنعوا أن 
SS‏ 

َولّها: «فْجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله يا جَالِسٌ) جَالس في حجرة عائشة 
رال ته لأن عَادة ار سول عََتصَكموَلتَم: أن يكون في مهنة أهله؛ في البَيِ» أو في 
المسجد»ء اوف اا ليه الصلاةوالسلم. 

فقالت: ئي ذ عرَضْتُ َلك علَيهمْ ابوا إلا أن يَكُونَ الوَلاء لَهُمْ)؛ يعني 
هم افقوا على أن وها على عائشة عة تقدًا؛ ولكن على أن يُكون الوَلاءٌ لهم 
يتَفِظُون به. فيكون لهم حل العُصوبةٍ بعد عُصوبة السب في هذه المرأة. 

قَولُها: «قَأخرَت عَائْسَةٌ الي اة . فَقَالَ: خذا اشر طِي لهم الولاءَ»» 
«خزيًا»؛ ر تف ارا واشترطي لهم الوّلاءَ کا طلبواء فأمرَها ولص لاه وال 
E‏ تباي تروط اخ بح ل لكاي ولا استحباب» 


ولكنه أمرٌ إباحة؛ لأنَّه صارٌ في جَوابٍ سؤال» وقد سبق أن الأمرّإذا كان في جَواب 
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ؤال فهو للإباحة» وكذلك إذا وقح بعد الحَظرٍ فهو للإباحة أو لرفع الحَظر على 
ععلافٍ في ذلك. 

قَولّه: «حُذِيهَا وَاشرطي لَهُمُ الولَاء»؛ يعني: كما أَرادُواء وإنَّا قال الرَسولُ 
َِنضَكاموَالكَمْ ذلك لأمر سيتبينٌ في بعد. 

واختّلف العُلاءٌ في اللام هنا؛ مَل هي للتَّملِيكِ والاستحقاق» أو أا بمعنى 
0 ا 

فقال بعض الغلماء: إنها بمعتى: عَلى؛ أي: اشتّرطِي عَليهم الوّلاءَ؛ قالوا لك 
واستشهدُوا بقوله تعالى: لن حش اہ لسك وَإِنْ اسا لها ذا جا وعد 
الْآخِرَةَ * [الإسراء:7]» قَالوا: إن أسَأتم فلّها؛ أي: فعَلیها؛ کا قال الله سحاد وتال : 

ن عمل ملا فة ومن اسا مها € [فات :0 فتكون اللامُ هنا بمعتى: عَلى. 

واضطروا إلى دلك؛ لئلا لزم من جعل اللام على بَاِها أن ييكون الرَّسولٌ اَن لها 
برط فَاسدِ؛ لأن اشتراط الوّلاءِ لهم ا طِء قالوا: والرّسول علص 
لا يُمكنٌ أن يمر بشيءِ أو أن يأذْنَ بشيءٍ مالف للشرع» فاضطررنا إلى أن تجعلَ 
اللا بمعنى: على ونا بتاعومن الفرآن هدا اللا 

لكنه عند التأمل يَتينُ أله لیس بصّواب؛ لأنّها قد اشترطّت عليهم الوّلاءَ ولكن 
أَبُواء قا القائدةٌ من أن تُعيدَ الشَّرطَ مر أخرى؟ وكيف يَقولُ الدَسولٌ: اشر طى 
عليهم الوّلاءَه وهو يَعلمٌ نهم قد ابوا ذلك؟ فهّذا لیس فيه إلا جرد تكرار بلا قائدةٍ 
والنبي الاسام لا يمكن أن يأمر بشيء بغير قائدة» ولا يُمكن أن يمر بشىء 
يَعلمُ آنه مَردودٌ من قبل. 
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وكذلك: فإن الرّسول ا أنكرٌ فيا بعدٌ: «ما بال رَجَالٍ يَشْتَرَطُونَ شر 
E‏ ينه لع Py‏ 

وأيضًا: أن دلالة اللّام على (على) جلاف البيانء والرسولُ الالام إن 
جَاء ليبِينَ للناس ما رل إليهم» فكيفت يقولٌ: اللّام بمعنى: (على)ء مع أن (على) 
بين وأوضحٌُ. 

ِذَّن: يتَعينَ أن تجعل الام على أصلها؛ وهو المىك وال ستحفاق؟ بع 
خذيهاء واشترطي لهم الوّلاءَ کا أَرادُوا. 

ونُجِيبٌ عن قولهم: إن ارول ارتام لا يمر بثيءِ حالف للشّرع 
أو لا يَأذنُ بڻيءِ حالف للشَّرع؛ بان رسول الله ا لم يَأذنْ بذّلك لينقدّه» لو أذنَ 
ونفدٌ لكان عل إشكال» لكنّ أذ بذلك ليُبطله بعد شر طهء وإبطال الشيء بعد شَرطِه 
SL‏ أنه لو قيل: هذا باطل. ليس وَقعُه في النفس» 
5 لو اشر ثم أبطِل؟ لأئه قد يقول كَائلٌ : هذا محرمٌ. ولكنْ إا اشتّرط تمده لكن 
بادما ب REO‏ بلجي 
- ناکلام اراد من ذلك أن ُشترط الوّلاءُ لهم کا طلبواء وكا أَرادُواء 
ثم بعد شتراطهم ! إياه يبطِله عََاصَلاةوَالسَكة. 

ونظيرُ هذا من بعض الوجوه: أن الرّسول اة أمرَ المسيءَ في صَلاتِه أن يَصلّ 


AG E ONE‏ اذْعَبْ قصل َك 
ور ١‏ 5 و 2 5 و 0 م26 2 ماه سمس 
لَمْ نُصَل). فيذهب فيضك كالأول؛ يقول: «اذدهب فصل فإنك َم صل" 0( لمادًا؟ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم «(Vo¥)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)ء من حديث أب هريرة رركن 
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من أجل: أن کون وجي الرّسولٍ عَبَنِاضَلاهوَلتَكمْ له بعد أن أخدّه العَناءٌ من صَلاةٍ 
ليست بمُجزئةٍ فيكونٌ توجية الرّسولٍ إِيّاه وإرضَادُه له وَقَعٌ في الس فتستقنٌ 

ع 2و 2 ءِ : ُ و ا 57 
وليعلمَ أن العبادة الفاسدة مهما فعلت فإنها لا تبرأ بها الذمة» وهذا من الحكمة في 


3 


التعليم. 


م 


م ميير 


إن فنقول: ر . يتَعيّنُ أن تَجعلٌ اللّام على أُصلّها؛ أن صَرقَها عن الأصل يِحتاجُ 
إلى دليل؛ ولأنَ جعلّها بمعنى: (على) لا لی برسول الله كله وهو الذي يَعلمُ ويّدري 
أن هذا مر غي ممكن؛ أن العاعة قل درا نهد لام الأضا: 
سَيبقى مُشكلة في هَذا؛ وهي: لادا يعر َؤلاء؛ فيُشْئَرطُ لهم الوَّلاءُ ثمَ يُلغى؟ 
وسَيأتي -إن شّاء الله- الجوابٌ عليها 
ثم قال الرَسولُ لالاح مُقررًا الحكم التّرعيّ: «فإنَّا الوَلَاءُ لِمَنْ 
أَغْبَدَ عمَقَ)؛ (المّاء) هنا: عَاطفة» و(إنَّا) داه حصرء و(الوَّلامُ) مُبتدأء و(لِمَن أَعْتَقَ) 
خبره: ويكون معنى الخملة: الولاءٌ لمن أَعِبّق لا لغيره وإن شُرط «فَمَعَلَتْ عَايْسَةُ 
يَلتَدْعَْهَا. . . ) إلخ. «فَمَعَلَتٌ عَايْسَةً) مادا فَحَلتٌ؟ أَحَدَّتماء واد شترطت لهم الوَّلاءَ 
تمّ الأمرٌ على أن عَائشَةً اشترت بريرة المكاتدَ على أن يكُون وَلاؤُها لأهلهاء ثم إن 
الرَّسول عَلِنهِصَكَمولتَكم قام في الناس ححطيبًا؛ فحَمدَ الله وأثتى عليه» وهذه الخُطبةٌ 
من الطب العوارضي» والنبيٌ عن آصَلَموَالتَكحْ يخطبُ أصحابه خطبًا عَارضةً و طب 
ET‏ لوز -مثلا- من الطب الراتبة وخطبة العيدٍ من الخطب 
الراتبة» والاستسقاءُ من الطب الراتبة» والعَارضةٌ دائًا تحطبُ بها كرالك في 
امتاسباتِ» لكنْ خطبةٌ الكُسوفٍ قيل: عَارضةٌ» وقيل: رَاتبة يعني: أن العُلماءَ اختّلفوا؛ 
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هل خطبة الكُسوف مَسنونة مُطلقَاء أو أنها لعَارض للتذكيرء يُقال: الحُسوفٌ ما وقعَ 
في عه الرّسول عَبَِواصَكمُولتَكَمْ إلا مرةً واحدةء ولا ندري لو عاد مره ثانية هل يخطبٌ 
السو أو ل والأصر: أن ما فل فهو سد وعل هنذا فتقر لاضلا الكسوف 
يُستحبٌ فيها ا طبةء لا سيم في مغل زمينا هذا؛ الذي عَفْلٌ الناس عن الراد 
بالكّسوفيء أو عا يراد به شَرعَاء والذي يراد به شَرعًا هو تَخويفٌ الناس» فالحُطبة 
في هذا الزمن حتى وإن قُلنا: إا ليست من السّئنِ الراتبة؛ بل هي من السّنن الطًارئة 
يُنبغي ألا تمت في صَلاةٍ الكُسوفٍ. 

عولد مدال وان غا افيد هو صف الود بالك ل ولو در 
واحدة مع الحبة والتعظيم. 

فقولًنا: مح الَحبة واللًعظيم؛ لخر لفان الدع وف لدو 
بالگال» لكن قد بخلو منَ الّحبة والتُعظيمء فقّد يمدخ الإنسان أحدًا وهو ن أكره 
التاس إليه» ويُبِعْضهء لكن يَمدحه؛ خوفًا من شرّه» أو رَجاءَ لعطاثه» أما ا لحمدٌ فإنّه 
وصففُ الحمود بالكل مح اكحبق» يد الإنسان قلبّه تتلا حبة لهذا 5 
بالکمال» وبالتّعظيم أيضّاء ومد الله سْبِحَاهوَيدلَ یکُون على الكّمال الدّاتي» وعلى 
الإ خان إل ا لر و ا إذا اقل الانهان وشت قرلا شعل هذا 
الإحسَانٍ وهذه التعمةء فالله يحمدٌ على كَّالِهِ الاي وعلى إحمانه الواصل إلى 

وتولب «وَأنْنَى عَلَيّها؛ يعني: : كَرّر أوصاف الکال لله عَيَيجَلَ و ال 
الناءَ غير احمدٍ حديث أبي هُريرةً الذي قال فيه الرَسولٌ وات صَلامُواَلسَكمْ عن الله 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 4۷ 
كتابالبيوع( باب شروطه ومانهي عله ) 00 0 000 اا ااا اا 


تعالى أله قَال: «قَسَمْتُ الصَّلَاة بيني وَين عَبْدِي نِضْمَبْنِ فَإِذَا قَالَ: #الكنة يله تست 
سيمت € [الفاتحة:؟]» قَالَ: كيدن عَبِْي» وَإِذَا قال: ريمن َير % [الفاغة:٠]»‏ 
قال: انى مَل عَبْدِي»”" 

قَولّها: «نُمَ قَالَ)؛ أي االو َل ضَكاهوالسَكام؛ يعني : بعد ا لحمل و الشناء: «أَمَا بعد 
فا بَال) هذا الأركيت (أمًا 0 قالوا: أنه نائبٌ عن أَدَاة شرط وفعل شَرطِ؛ تقديره: 
مهما يکن من سَيءِ بعد؛ أي: يعدا قلت فيو اقل ما بال وم ... إلخ» وقيل: نه 
لا حاجة إلى هذا التقدير؛ بل (أما) شَرطيةٌ هي بنفسها؛ تدلّ على الشرط والتفصيلء 
و(يعة) :طرف معلل بمحذوفٍ مناسب للمقا» و(الفاء) رابطةٌ للجّواب؛ مثل: 
اما من أعطی وای ا (2) رم ای © مَس 4 [الليل:ه-/]. 

على کل حال: کلمة (أمَا بَعْدُ) قال بَعضُهم: إنها کلمة يُؤتى بها للانتقال من 
اسلوب إلى آخرٌء ولكن هذا غير صحيح» والذي يَتتبّعْ كلام العرب يَرى أنها كلمةٌ 
تقال بين يدي الموضوع؛ أي: وضوع الكلا» فيؤتى أولا بالمقدمة» ثم يقال عند 
النكير لق الو شو E‏ ا 

ورَّعمّ عض الغلماء: أَنََّا حي فصل الخطاب الذي أوتبه داود الک 

وَءَابسَهُ الجكة وفص الطاب » [ص:١٠].‏ 

والصّوابٌ: أئها ليست إياهاء:وآن (فصل الخطاب) هو القصل بين الناس في 
ا لحكوماتِ أو في الخُصومات التي تكون بيتهم 

ثم قال: «ما بال رجَالٍ»: (ما) اسم استفهام» و(بالُ) بمعتّی: شَأن؛ يعني 


.)۳۹۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» رقم‎ )١( 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مَا شَأَثمء والاستفهامٌ هنا للإنگار» و(رِجَالٍ) ليست مَذكورة للقَيدِ؛ لأن النسَاءَ 

0 د ا د - أ و 
كالرٌ جال» لکن إذا عب بالرجالِ دحل النساء وإذا ع بالنسَاءٍ تخل الرججال 
إلا بدَليل» وهنا نَكَرّهم؛ لئلا تُعرفَ أعيَّائم؛ لأنّه ليس الشأنُ بمَعرفة الأعيانء وإنَّا 
الشأن بمَعرفة الأحوالٍ والقَضايا التي تقخ. 


ےہ ۶ ره ے عو ر وو كت كه ۵ 4„ 5 1 ره عو 2 و 
قوله: «يّشتر طون شروطا ليست في کتاب الله»؛ الشرط في اللغة: العلامة؛ 


ع 


pl 


وه قوله تال كن و إل العاف أن انی بَعَتَدّ فَفَّدَ جاه أشراطها © [عمد:۱۸]» 
في الاصطلاح: ما تتوقفُ عليه الصحةٌ أو الوم فإن كان شرطَا لله تُوقفثْ عليه 
الصحةٌ وإن كان كَرطًا للإنسانٍ توقف عليه اللّرومٌ. 

ولهذا نقول: هُناك شُروط للشيءِء وشُروطٌ في الشىء. 

فالشروطً للثيءِ» أولا: أنها ِن وضع لله جل كَانياء أنها كَابتَةٌ شُرَطت 
الل أنه لا يُمكن لأي إنسانٍ أن يتنازل عنهاء رَابعًا: تتوقفٌ عليها 
الصحة؛ كشُروط البيع مثلاء وشروط الصلاةء وشروط الح وما أشبهها. 

أنَا الشّروطُ في الثيء؛ أولًا: هي من وضع البشرء فالإنسان هو الذي يَضعُهاء 
ثانيًا: لا تبت إلا باشتراطء وإذا شت عنها لم تثبٺ» ثالمًا: لمن هي له أن تناز 
SRI‏ 
خامسًا: أنها تنقسم إلى صَحيحء وقاسل؛ لأنها من وضع البشرء فهذه مس فروقٍ 
بينها وبين شروط الشيء. 

هذه الشّروطٌ التي دكرنا أنها شّروطٌ في الشيء والذي وَقعّ من عَائشة نة 
شرط في الشىء؟ ولهذا أبطلّها الرَسولُ بلا:. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۹۹ 


NF‏ 95 روط لَيْسَتْ في كاب الله»» هذه ا جُملة فيها َيِءٌ من الإشكالٍ 
إلا على وجو التأويل؛ لذن قولّه: «لَيْسَثْ في تاب الله» ظَاهِرٌه أنّه لا بد أن يَكون 
الشَّرط قد دُكر في كتاب الله ومن العلوم أن الشّروط في الشيء تكون مَذكورةٌ وغيرَ 
مذكورة؛ مثلا: لو اشرط المشئري أن الوّلاء له إذا أعتيّ كان هذا الشرطً مَوجُوًا في 
كتاب الله لو اشتَرط المشتّري أنه ينتفع بالشىء» هذا مو جود في كتاب الله أو اشتّرط 
لبائ الذي باع الخلا بعد أن رٽ أن الشمرة له فهذا رط موجوةٌ في کتاب ا 
فالسول اكالم قال: «مَنِ بتاع خلا بعد أن وبر ََمرعجَا لِلَّذِي بَاعَه»" 
روت a FEES‏ 
دينة» مع أنّنا نقول: إن 
مراوي حي حو ارا و 
فيكونٌ هذا دَاخلًا في الشروط التي في كتاب الله لكن هُناك أشياءٌ غيدُ الشرط الذي 
رار يه كد كر رايا وزر راان ااكرو a‏ 
الذي معنا أنه تمنوع؛ ؛ لاله قال: «لَيْسَثْ في تاب الله»» ولكن قال أهل العلم: المرادُ 
بڌلك: لیس في كتاب الله حِلّها؛ أي: ليست ب أحله اله ني كتابه؛ واستداوا لذلك با 
خا فر ال وهو هر فاو اويل حاون ماس الط وال الاك 
أيضًا: بقوله عللة: «اللْسْلِمُونَ 1 شُرُوطِهم إِلأَمَرْصَا حَرَمَ حلا أو أَحَلّ حرامًا» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط» رقم (۲۳۷۹)ء 
ومسلم: كتاب البیوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم (577 »)١5‏ من حديث ابن عمر عك 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى» رقم 
(۲۷۱۸). ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم (۷۱۰۵/ .)٠١9‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله َا في الصلح بين الناس» رقم 


اا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وبقوله : «إنَّ أحَىّ روط أن ووا یی تا استخللُم به به الفْوُوجَ7"؛ وهذا يد 
غل د اا الان را إلذ عا ع و بآن أحل كرام 
أو حرّم حلالا. 

وقول : ي کتاب الله )؛ أي : ف مَكتوبه؟ والمرادُ به القرآن؛ وسمي کتابًا 

لاه مكتوبٌ في الوح المحفوظ بل هو فان جد ا) فی لوچ حَحْفُوظٍ 4 [البروج:۲۲-۲۱]» 

7ع و وو ج اس د 
وقوله: #إنّه a‏ 2 یکن ¥ [الواقعة:۷۸-۷۷]؟ و لأنه 2 ي 
الف التي بأيدي الملائكة ونی م صف مكرمة فوع مَطْوَرة ب ادف OF‏ 
کرام بره [عبس:7١5-1١]؟‏ ولأنّه مَكتوث ٤‏ الصحف التي بايد البشر؛ فلهذا هي 
کتابًا. 


(GF ماع‎ 


إن قال قَاكلٌ: مَل السّنة من تاب الله؟ 

واب جي في اکم من كتاب الله وأا من حَيثٌ المتكلمٌ بها فهو السو 
مووي ع وم ص سبي ولع و 
تعالى: #وَأَنَرُلَ اله عك الكتب وَلَطْكْمَةَ € [النساء:١1]»‏ وقال: #وادلنا إِلَيْقَ 


أ 2 


َلزْكْرَ لمي لتاس ما ثد إل [النحل:؛4]» وقال النيئٌ بالك ةوالت كه: دلاو 7 
أربت القَرَآنَ ومثله 4 


2 (17207)» من حديث عمرو بن عوف المزني وَلئَدُعَنَة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في المهرء رقم (1171)؛ ومسلم: كتاب التكاح؛ 
باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم »)١514(‏ من حديث عقبة بن عامر يرنه 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)17١‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة» رقم ٤(‏ )» والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي كَل رقم (75775). وابن ماجه: مقدمة 
السنن» باب تعظيم حديث رسول الله يكن رقم ))١7(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب وَوَليَدُعَنْهُ. 


كتاب البيوع: باب شروطه وما نهي عنه ) ۱١‏ 


فإذّن: ما جاءَ في السَّنةٍ فهو في كتاب الله؛ لن الله أخيرنا بأن محمدًا اة بين 


وه ب ال 


لنا ما نزل إليه» وقال : لمن بطع َلرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ ا لَه # [النساء: .]8٠١‏ 


قَولّه: «ما گان مِنْ رط لَيْسَ في کاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِنْ كَانَ مِنَةَ شَرْطِ). 
(ما) شّرطية؛ يعني : وي كان عو تتوط O a‏ تاقلل )+ 
ا «لیس في كتاب الله" خب کان إن جعَلتاها ناقصةً» فإن جَعلنَاها تامة؛ يعني 
ما جد من شَّرطِء صح أن تُعربَ (ليسّ في کتاب الله) صفةء و(من شرط) اسم کان 
مجر ور بمن الزائدة. 

ل 05 هو يَاطِل)؛ الباطل هو: الضَائعٌ معن الذى لا غ ا 
ولا يعبر فکل شرط لیس في كتاب الله قله باطلٌ؛ NE YE‏ 
باللّسانِ» أو بالأرگانِ إِنْ كَتَبَ الشَّرطً. 


ا E a‏ ۱ . 
قوله: «وإن كان مئة شرَّطٍ) ؛ يعني: وإن كان هذا الشرط مئة شَرطِء هذه الجملة 


تمل أن المعتّى: ولو جح عة شَرطِء فكل الشروط ولو كرت فإنها بَاطلةٌ يعني 
رط گذا وگذا وكذا وكذا وكذا إلى الوئة فان هذه الشروط وإن اجِتّمعَت فهي 
باطلة إذا تحالفث كتاب الله ومُحتمل أن الراد: وإنْ كان مِئةَ شر طِ؛ يَعني: وإن شط 
مه مَرة؛ يَعني: وإن أَكدَ شَرطُه وهذا المعتّى هو الأقرب؛ وأنَّ الراة: وإن شر ط م 

ا قا قفد و ا و افا انان ريده 
NS‏ 


رة 


2 2 و ا 01 
نم قال عَلهاصَلاوَلتَكامْ: «قَضَاءٌ الله أحق» وَشَرْط الله اوق وَإِنَا الوّلاءُ لِمَنْ 
8 7 
أَعْبَقّ) قضاء اللّه؟ أي : الذي ر يتقضيه عَرَبّجَلٌ ل أحقٌ؛ لآنه حق. قال الله تعالى: #وألنَهٌ 


2 


مى بِأَلْحَقّ 4 [غافر:0٠]؛‏ والمرادٌ بالقّضاءٍ هنا نا: القَضاءٌ الشَّرعئٌ؛ لأنَّ القَضاءً الشّرعيّ 
هو الذي يُمكن أن يُعارص بمثله. فيّأت مُلحِدٌ ويقول: هذا القَضاءٌ أنا آي انون 
ودُستور أحقٌ منه» أمّا القضاءٌ الگوني فلا يُمكن مُعارضته أبدّاء لا يَستطيعٌ أحدٌّ أن 
يقول: إِلَه يدفع الوت عن نفسه؛ أو المْرضَء أو الآفات» لكن الذي يُمكن أن يُعارض 
هو القضاءٌ الشَّرَعئٌ فإذا عورض فأ أحقٌ؟ قَضاءٌ الله أحقّء اما القَضاءٌ الگوني 
فلا تمكو أن تعارد ولا ار ال کون ار یکا 

ومن ثم نقول: إن قضاء اله عل تسم إلى قسمين: قَضَاءٍ کوني » وقضا 
شّرعي؛ فمن القضاء الكوني: وله تعالى: #وَقَصَيْمَآ إل بن إِسَرعِيل في الكتب 
فيد في الْدرْضٍ مَرَبَنِ € [الإسراء:4]» هذا قضاءٌ كوننٌ» ولا يُمكن أن يكون قضاءً 
شرع لأنَّ الله تَعالى لا يقضي شَرعًا بالإفسادء إلا يقضي بالصّلاح والإصلاح. 


\P 


ےم اسه 1" > وو 


والقضاءٌ الشَّر عي كقوله تعالى: #وقضئ ربك ألا نعبدواً ل یه € [الإسراء:۲۳]» 
فهذا قَضاءٌ شَرعي؛ لاه لو گان قَضاءً كونيا مابَقيّ أحدٌ مُشرگاء لو قَضى الله قَضاءً 
کر م اخ عن الك ولص اا كلمن نيدو الك 
لكن هذا قَضاءٌ شر عي واه يَمْنِى بِآلْحيّ 4 يَشمل الأمرين: قَضاء الله الشرعيٌّ» 
والكون. 

فإن قِيلَ: وما الفرق بين القَضَاءين؟ 

الجوابُ: الفرق بينهما من وَجَهِينٍ: 

الأول: أن المقضيّ كنا لا بد أن يقمَ» وهذا بخلاف المقضيٌ شّرعًا. 

انیا: افضيٌ كوا يتعلّق فيا يبه الله وما لا يبه والمقضيٌ شرعًا لا يَكون 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) لفن 

إلا فيه يحبه؛ إا أن يحب فِعلّه فیامُر به» وإمّا أن تحب ترگه فيَنهى عنه. 

اه 0 ل ود و كع ان انيد كن و الا ل 

وقول الرّسول هنا: «قضَاءٌ الله أحق» نقول: هو هنا القضاء الشرعي؛ نه 
هُو الذي يُمكن فيه المفاضلة بيه وبِينَ قَضاءِ غبره» أمّا القَضاءٌ الگوني فإنه لا يمكن 
أن يَكونّ فيه مُفاضلة؛ لاه لا أحدّ يُعارضُ قَضاءً الله الكوق. 

ولعلّ تالا يقول: ادال عل غاا ول نه باعتبار القضاء الكون مما 
ليس في الطّرف الآخر منه شي وأحيانًا يكون التّمضيلٌ» وجانبٌ الْصل عليه 
لیس فيه شيءٌ؟ قال الله تعالى: TOE BEE‏ * 
[الفرقان:4؟]؛ ومن المعلوم أن مُستقرٌ آهل النار لا خير فيه وأن مَقِلّهم ليس فيه 
من نين مقي UN O‏ باسدينا د اله افر ادن هذا 
ھا 

وقوله: «قَضَاءٌ الله أَحَقٌ). (أحق) هَل هو ب دمعن اقل وأضندق» أو أحق بأن 
rE e ER . mg a‏ يك عرو اع قم ع2 
يتبع؟ يشمل الامرين» فهو أحق؛ بمَعنى: اوفق للحق وأثبت وأصح» وهو أحق 
من غيره -أيضًا- بأن يُتبعَ. 

و ر “ىم رن e‏ ر ت هط 5 م 3 

وقوله: «وَشَرْط الله أوْنَقٌ)؛ الفرق بين القضاء والشَّرطِ؛ أن الشَّرطَ: الأوصافٌ 
التي يجعلّها الله تعالى مَناطًا للحُكمء والقَضاءٌ هو الحُكمٌ؛ فمثلا جوب الصلاة له 
شروط؛ منها مثلا: البُلوغ» والعقل» والإسلامٌ» والطهارةٌ وما أشبّه ذلك فالشَّرطٌ 
ag EN ESN ETE‏ 
ار وتوم ف بالل فين استسسيّك لو از 2 تم # [البقرة .[Y0٦:‏ 


اخطا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 2 ره 6ے 4 0 
وقوله: «وَإِنَا الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ) هذه الجملة فى الحقيقة تَمرةٌ ما سبق؛ وهى: 
و م 2 ر EWS‏ 2 صضاع 
إبطالّه الشرط المناّ لكتاب الله» ووصفه: بأنْ قَضاء الله أحق وقّرطه أوثقٌ؛ فين 
¢ 3 2 5 م و 
تمراتِ ذلك: أن الولاءَ لمن أعتقء هذا من قَضاءٍ الله وسر طه» فيكون الوَّلاءٌ لمن 


ے 
ع ص 3 


أعتق» ولو أن أحدًا شرط خلاف ذلك لكان شَرطًا بَاطلا؛ لأنَّه لیس في كتاب الله 
وقد سبق مَعنى هذه الجُملة. 


©0112 


0 د ٠‏ هسم 7 - عدا ع 2 7 ع 
وقولّه: الِمَنْ أَعْتَقّ4؛ يشمل: مَا إذا كان التق امرأةٌ أو رَجلاء والعتيق امرأ 
أو رجلا. 


وعندَ مسلم قالّ: «اشتريها وَأَعْتِقِيهَ وَاشترطي لَهُمُ الولّاء» أَنَى المؤلفُ بهذا 
اللفظ لقوله: «وَأعْيقِيها؛ حَيتٌ تفيد: أن الاب إذا اشبْرِيَ فإن شريه جود أن 
يُعتقّه؛ لقوله: «وَأَعْتِقِيهاا» فلا يقالُ: إنَّ سب العتقٍ قد انعم عند البائع؛ وهو المگاتبة 

ˆ حقيقة العتق ما كانت إلا عند المشتري؛ ولهّذا قال: «أَغْتقِيهًا. 2 قبل 

أن يودي كتابته رقيق. 

ويعتبرٌ من حسن التأليفي لو أن المؤلت ذلك أ هذا ایت عو دري 
جابر عن حتى يَضْم الحديت الذي تَضمّنَ شّرطًا فاسدًا إلى الحديثِ الذي 
تَضمَّنَ قَرطًا صَحَيحَاء فإن هذا من تَاحية التأليف والتصنيف أقربٌ وأحسن. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ المكائَة؛ توخ من إقرّار النبيّ يك لهاء وهل المكَاتبةٌ جائزةٌ؛ بمعنى 
أنها مُستويةٌ الطَّرفِينِء أو سنةء أو وَاجبَة؟ نقول: أمّا بالنسبة للعبدِ وطلبه إِيّاها من 
سَيدِه فهي جَائزةٌ وآمًا بالنسبة للسَيدٍ فإنه مَأمورٌ أن يُكاتب عبده إذا طَلبَ؛ بشرطٍ أن 
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يَعلم فيه الخيرَ؛ لقوله تعالى: وهم إن عَلِمَتُمْ فم خَيْرا 4 [النور:۳۳]» ولككن مَل 
هذا الأمرٌ للوجوب أو للاستحبّاب؟ 

على قَولّين لأهل اليلم» والأصل الوججُوبُء حتى يوم دلي على أنَّه 
اا "برج من القا ضري ا ر 
ذهبوا -أيضًا- إلى أنه لللوجوب. ومّعروفٌ أن الشَّارِعَ له تشوّفٌ عَظِيمٌ إلى العتق» 
فإِدًا اقتّرن هذا الأمرُ مع تَشُوفٍ الشَّارع للعتتى فإن تَرجِيحَ القول بالوجوب له 


4 - جواز استعانة المكَانّبِ بغيره؛ د يُؤخدٌ من إقرار النبيّ يل وهّل الرَّسولٌ 
يله عَلِمَ بها؟ نقول: : عم الظَاهرٌ آله عَم لاما تقول ورول الله لا جَالِس)؛ 
وعلى رض أله لم بعلم فكل ما قح في هد الرسول توزام فهو حجة. 
سَواء علمَ به الرَسولٌ أو لا؛ لأنّه إذا لم يَعلمْ به الرَّسولٌ فالله يَعلم به. 

3 - جَوارٌ تعجيل الدّين المؤجل؛ د يُؤخذٌ من قول عائشةً ع : إن حب 
اهلك أن أَعْدَّها لَْهُمْ وك ن وَلَاوْكٍ لي فَعَلتُ». وإذًا عُجِلّ الدّينُ المؤجل بقدره 


فالظاهرَ أن لاله عل إجماع أله تجورٌ أن يُعْجَلَ الَدين دين لكن بقدره؛ عليه ونه 


.)۲۲۲ /۹( المحلى‎ )١( 
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- ا ع < م 2 

ريال مُؤجلة إلى سنةء يعجلّها مِئةَ ريال هذا لا باس به» لكن إذَا قال: أعجلّها على 
ع ع 2 - 
أن سقط من دينك» فأعجلٌ لك المئةً على أن کون تسعينَء فهل هذا جَائدٌ؟ 

فيه خلافٌ بين أهل العلم: فاللقتهوة من ماهس الاب اندلا عور 
والصحيخ أنه جور تعليلُّهم يقولُون: لأنَّ هذا رباء فإن التنقيص من أجل التّعجِيلٍ 
كالزيادة من أجل التأجيل» فک| أنك لو زدت ف الأجل وزدت ف القدر کان راء 
فإذا نَقصت في الأجل وتَقصْتٌ في القدر كان ربًا. 

ولكنَّ الصَّحبِحَ: خلافٌ ذلكء فإنه قد رُوي عَن النبيّ الالام أنه قالّ: 
«ضَعُوا وتَعَجَلُواا!"» وأيضًا الفرقٌ بيته) ظَاهرٌٍ لأن الزيادة في مُقابل التأجيل ربا 
رَادثْ على الَدينِ» لكنّ الوضع في مُقابل التعجيل مَل راد على الْدينِ أو نقص؟ 
تَقصّء فهو عكس الرباء ففيه نَتقص عل المدين» وهذه فائدقٌ وه ا للدائن» 
وهذه -أيضًا- فائدة فالصوات وا تعجيل الدين؛ بشرط إسقاط بعضه» وليس 
فيه شىء؛ بل هو فائدة للجميع. 

-١‏ أنَّ التعاملٌ في عهدٍ الرّسول دالوالا يكُون بالوزنٍ والعدٌ؛ لقولها: 


ر 
س 


0 5 7 9 ا 6 ا 0 2 ٠‏ ب 
اشع أواق»» وعائشة ريإكعتها قالّت: «أَنْ أَعْدَهَا لهمْ»» وهو كذّلك. ففي عَهِدٍ الرَّسولٍ 


7 


د كانَ الناس يتَعاملُون بالنقودٍ بالعد وبالوّزنِء ألم تروا إلى قول الرَّسولٍ كلله: 


.)1١9/5( المغني‎ )١( 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (811)» والدارقطني في السنن (57/7). والحاكم في‎ )۲( 
من حديث ابن عباس‎ «(YAY وصححه. والبيهقي في السنن الكبرى‎ «(o /۲) المستدرك‎ 
«فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد‎ :)٠١١ /5( صَِلتْعَنْهَا. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
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وه مم ومع 


١لَيْسَ‏ في ما دُوْنَ كمس أَوَاقٍ صَدَكَةا!' هنا اعت الوزن؛ وقال: «وَفي الرَة 3 
الععشر» تراه يكو له نان إلا متي ويك فل وها سدق لال E‏ 
هنا في العَددِء وهو كذّلكء فإذا عَلِمَ أن عدد المئتينٍ مس أواقٍ فسّواء قلتَ: اشتريتها 
بخمس أواقٍ أو اشتريئها حي رهم لا فرقٌ. 
۷- إطلاقٌ الأهلٍ على السَّيد؛ لقولها رَََإنَدْعَْهَا: إن أ أَمْلْكُ). وأهل 
الرجلٍ هم حََاصتُه؛ الذينَ يأهلهم ويتجتمخ بهم؛ ولا أباح الشّرِعٌ للمرأ اكالكةٍ 
الاه ل لي Sag E O‏ 
وقدقیها للمملولكء مع أنه لیس بمخرم؛ من أجل أنها أل وآن في ذلك عاج 
ك ْ 
- أن الولاء يبت بالعتق؛ لقولها: «وَيَكُونَ وَلَاوّكِ لي»؛ والوّلاءٌ: غصوبةٌ 
اي و 
4- جُوارٌ تعليق العُقودٍ على المشَاورة؛ لقولها رَآئدعَتَا: «إنْ حب أَهْلّكِ أَنْ 
أَعُدَّهَا لَّهُم فَعَلْتُ تَأَخْبَتٍ الب )+ وعلى هذا: ذ فور تغل العقلة:ناقونل: 
بعتك إن رضي زيدٌ» أو إن رَضيَ شّريكيء أو إن رَضِيَ بوك أو إن رضي أي وهّذا 
القول هو الصَّحيحُء خلافًا للمشهور من الذهب؛ حيث قَالوا: إِلّه لا جور تَعليقٌ 
البيع'"'. والصوابٌ: آنه جَائرٌ ولا مَانعَ منه. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما ادي زكاته فليس بكنز» رقم »)١400(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء رقم (91/9)» من حديث أبي سعيد الخدري نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١565(‏ 


(۳) الشرح الكبير »)۲٤۹/۱۱(‏ والفروع (5/ »)۱۹١‏ والإنصاف (5055/54)), وكشاف القناع 
.)١186 /۳(‏ 
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اع اه سف El‏ لأا يمتها قالت: (إِنْ أحَبّ أَهْلْكِ أَنْ 
أَعْدَّهَا لهُْ). ولم تَقلْ: أن أشتَريّك» وهذا هو الصَّوابٌُ: أنَّ العقود تَنعقدُ بها دل 
عليها؛ البيعَ» الإجَارةَ الحَاريةء الوَقفَ» الرّهنَ وكلّ شيء» وهل يشملل التكاخ؟ 
السيحيخ: تعم؛ يمل الكاع» وآن الرعيل لو قال احص :جر رتك بحي 
أو مَلكتّك بنتي» وقال: قَبلتٌ» انعقد النگاح» وليسّ بشّرطٍ أن يقول: أنكحتك» 
أو رَوَّجِتّك؛ لأنَّ الشي: إذا جاءَ في الشرع مُطلقًا يُرجِمٌ فيه إلى العُْرفٍ. 
ااا ر بال ردا ا 

كان شرك ا و 
الرّوايات: «أنَّهِ سال كَأَخْيرَ ث عَائْسَة التي كل بدّلكَ»» وهو كذلك لا يَعلمٌ الغيب؛ 
ولهذا أدلّةٌ كثيرةٌ: 

N‏ حيث أَمرّه الله أن يقول: # قل له أَفُولٌ 
کم عنيى سين الہ وک عل الْمَيَبَ : اوا 1 ر ي مَلَكُ € [الأنعام:٠٠]»‏ وقال تعالى: 
ل ل تيك ایی کنا رکا إلا ا کا ' CSE ARE‏ 

مِنَ الْحَيْرٍ وما مسن السو ا َة يعلم الغيبٌ 

فقد كذَّبَ الرّسولٌ يكل وكذّب الله وبِدَأتُ بتكذيبهم للرسول؛ لأنهم يعون أنهم 
إذا اذّعوا آنه يعلمُ العّبَ كان هذا من تُعظيوه وتّوقِيره» فنقولٌ لهم: ليس هذا من 
تَعظيوه ولا وقیره أن تُكذّبوه فيه| أعلّتّه على الملاأ. 

e 


(۱)انظر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح رَه لَه( ص .(YVYT:‏ 
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الوا تل ولك عل ونور غد لآم كد امن عتا لرل أن الله 
TS‏ 
من صفته هو ولک ب| أعلمّه الله لله وجل . 

۲ أن الرّسول يك كا مع مله وكان في يهتِهم؛ لقولها ةا 
«وَوَسُولٌ الله كله 3 جَالِسٌ). فن المعروف من ديه أله كان في مهنة أهله يحلبُ الشاةً 
تاوالتلا ويخصف تعلّهه ويرقعٌ ثوبه» ويُعاشْرٌ أهلّه. وحيّاُه معهم حَياةٌ بسيطة 
غير مُعقدةٍ» وتجدٌ الإنسَانَ من أحسن ما کون وأفرح ما يكونء وهكذا كلما كنت 
أحسنّ لأهلك فق نك تدخل مَسرورًا ورج بر وكا أ اسان إذا سا إل 
أهله فسيدخل حَحزوئًاء وخر تحروئًاء ويّمثي في السوقٍ تحزوًا أيضًاء لأنّهِ إذا صَادفَه 
أحدٌ وسلّم عليه وهو مَغْمومٌ من أهله لا يكادٌ یری طريقّه فلا يُعطِيه وها طَلقَاء 
ولا يرال تمتعضًا مما جَرى منه ممَ أهله» فكلا كنت أَحسنّ في أهلك فَيِقٌ أنّك أحسنٌ 
في تمك کله. 

-٣‏ أنه تجوز للمَرأةٍ أن تصرف في مالها بغيرٍ إذنٍ رّوجِها؛ يُوْحدٌ من أن 
عائشة عتا تصرفت بدو أن تستأذنَ الرَسول يلل وهو كذلك. 

ولكن مَل لها أن تتصرف في مَالِها الذي اشتّراه لها؛ لتَتزينَ له به؛ يَعنى 
لو أعطاها حُليًا تتزينُ به له» فهّل لها أن تَبِيعَه؟ 

الذي يَظهِرٌ: أنه ليس لها أن تبِيعَ إذا عَلمتا أنه اشتراه لهذا العّرض؛ لأنَّ هذا 
فوت مَقصوده. أو يقل كاهله؛ بإعادّة الشراءٍ لها مَرةً ثانيةٌ» فلو أعطاها -مئله- 
حلي للأذن» والرأس» والرقبةء والييء والرّجلِء : م باعَت هذا كله في َظة واحدةٍء 
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ولا جاءَ اليل وجدها ليس عندها شي“ فيسألّها: أينَ هذا؟ فتقولٌ له: بعنّه؛ لأنّه 
فلكو مروعو فرك أن تقل ی ق ر ا ا 
ماذًا يَصنعٌ في هذه الحال؟ يَضطرٌ أن يَدخل عليها كتيباء ويخرجٌ حَزِيئاء أو يَشتري 
لها مَرةً ثانيةٌ؛ فالظاهرٌ أله إذا اشترى لها سينا تعلق به غَرضُه فليس لها احق في أن 
عه لکن هل لها الح في أن ُبدله أيضًا؟ نقول: إا أبدّلته ما لا شمی منه نفشه 
فهذا جَائرٌ أما إن أبدلته بشيءٍ تشمئز م ر منه نفسّه فليس بجَائزِ فلو كينا نوجل 
وي OE PER‏ 
و ا 
زوجها جا هذا هو الأصل؛ إل في شم اشتراه لتتجملٌ به له» فليس لها الح في 
بيعه» أو التصرفِ فيه بإبداله بشيء لا يرغبه. 

٤‏ - جوازٌ اشتراطٍ الشرط المحرم؛ لتحقيق بطلانه؛ لقوله: : ايها وَاشََرلِي 
م »فل لحن الأو عندي في ذا ذد لرسول ت لها أن تفعٌ من 
باب إبطالٍ الشرط الفاسدٍ وإن حقق باشتراطه؛ ومعلومٌ أن تحقيق الشيء بالوقوع 
أبلغ من تحقيقه بالقول ل؛ ولهذا قال 0 سول دالوالا فيما سبقّ: ١أَصَبْتُم‏ 
اقَتَسِمُوا واضربوا لي مَعكُمْ بسَهمِ)'"؛ ليُحققّ الجوارٌ عو الصلاةواسام؛ فهنا قالّ: 
يها واشترطي لهم اللا دن الل ا ری ف اقلا ار 
باطل» > لا جوز الوفاءٌ به» وهّذا أحسن من الوّجِهِينٍ اللذّين سَبقا في شرح الحديثِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب النفث في الرقية» رقم (۹٤۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب السلا 


باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم (۲۲۰۱)ء من حديث أبي سعيد الخدري 
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6- أن الأمرّ قد يخرجٌ عن الأصل؛ الذي هو الوجوب N‏ 
معتى آخرَ؛ يُستفادُ من القرينة الحالية أو اللفظيّة في قوله: «خذِيبَا» فإن هذا أمرْء لكنه 
ولي ا SAE‏ ام 

a‏ قَ؛ لقوله: «قَإتا الو لاء غ وهه خلة ل 
الحصرَ. 

۷- أن الشّرط اللّفظي لا يُغيّر الشرط الشّرعيّ؛ يُوْخذُ من قوله: «وَاشْئَرطي 
لَهُمْ الوّلاء. قتا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْبَق» د قَهُم إن اشترطوا لفظًا فإن ذلك لا يغب الشرطً 
الشّرعي؛ بانتقال الوّلاءِ من المعتقٍ إلى غيره. 

والشرطً ارو هل: بغي الشرط الشّرعي؟ 
ذلك الأ مر الشّرعي» ولا يقال :كل اناس عل هذا أن بعش الناس إذا ميته عن 
المحرّم قال لك: کل الناس على هَذاء حتى بالعباداتٍ -أحيَان- تقول لك : کل الناس 
على هَذاء نقول: الشّرطٌ اللّمْظئٌ أو العرفقٌ لاه غير الشرط الشَّرعي 

Siba GAS 
لقولها: ١نم قَامَ رَسُولٌ الله الا في التاس حَطِيبًا فَحَمِدَ الله...» إلخ» وهكذا كان‎ 
قت وخيك توعان حل وو افتاه وخظ ا غوار تن الراك‎ NE 
فنطلة اموز ا و الشف قوفف‎ 
كانه إن الل بيت‎ 
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واختلفَ العُلاء؛ هل خطبة صَلاة الكُسوفِ من الطب العوارضء أو من 
الطب الرواتب؟ ود ووم ل السو E‏ 
في عهدٍ الرّسولٍ ولک فلا تدري هل ا ا و من أجل إزالة 
العقيدة الفاسدة ة التي كان يَعتقدّها يَعتقدٌها آهل الجاهلية» أو هي 0 راتمة؛ ليجمع للناس 
بين الموعظة الكونية والوعظة التّرعية؛ الموعظةٌ الگونية بالكّسوفيء والشَّرعِيةُ: 
بها يذكرٌ من الكلماتٍ الوّاعظة. 

48 أن الشريعة. تبن عت با معاملات کا تهتم م بالعبادذات» أو بغبارة أخرى: 
اهتمامٌ الشَّارِع به يتَعلقٌ بالحاملاتٍ كم يتم ال «العادانكا وو أن .ال سول 
اسه قامَ خطيبًا؛ يعني: ما جَعل المسألة بيته وبينَ أهل بَريرةَ بل قام خطيبًا ليعلنَ 
للناس عَبَنآصَكاموَالتكة هذا الحكم الشّرعيٌّ» فيتبِينَ أن الشَّرِيعةَ -ولله الحمد- فيها 
العناية با لمعاملاتِ؛ كما فيها العناية بالعباداتِ. 

٠‏ دَخُرُ قول من يَقولٌ: إن الشّحَّ عبادة وأمًا العاملة فعَادةٌ؛ لأنّ من الناس 
من يَقولُ: الُعاملاث لا يَتدخلٌ فيها الشَّرعٌ وكلّ الأوامر الوَاردةِ في الُعاملاتِ 
فهي أوامرٌ إرشادٍ. تختلفٌ باختلاني الرّمان والمكان» قد أَرَشْدَ في هذا الوقت إلى 
تيء مُعِينِه أو إلى نوع مُعينٍ من الُعاملاتِ» ويكون الإرشادُ في وقتٍ آخرٌ إلى نوع 
أل كن مك يمنا د جز هذا الول وهذا الول ا 
عقون وا لكات والمنة وهو أن ال لم يقل المناملة بين 
الإنسانِ وبينَ ربه؛ وهي العبادة فحَسب؛ بل نظّم العاملة بين الإنسانٍ وبينَ ربه 
وبين الإنسانٍ والإنسانٍ أيضًا؛ بل بين الإنسانٍ والحيوانِ؛ بل بينَ الحَيوانَاتٍِ أنفيهاء 
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حتى الحیوان جعلٌ الشَّارعٌ له ضَوابطٌ» لو ریت كبشا أقرنَ كبِيرَ الجسم ينطح شا 
ضَعيفَةً وهي تصرح هل الشرع يجعلّك تفرح على هذا؟ لاء بل يَأمِرّك بأن فصل 
ببتهما؛ كما قال الرَّسولُ كلا «يِقَادُ للشَّاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَْنَاءِ!"» فالشارع 
رنّبَ المُعاملة بين البشر. والُعاملةً بين البشر والحَيوان؛ قال النبيٌ علآصَكمْوَلعَكم : 
«دَخَلَتْ الثَارَ امْرَأة في هر حَبَسَيْهَا حَنَّى مَانَثْ)!"» وأخبر أن امرَأةَ بيا سّقت كلبًا 
فغفرٌ الله لها" » فكيف تَقولُ: إن الدينَ أو إِنَّ الشَّرعَ لم يُنظمْ إلا الُعاملة بين ا الق 
والمخلوقٍ فقَط؛ وهي العبادة؟! ولكن من أعمى الله قَلبّه لم يَنفعْه انفتاح الِعَيِنِء 
سال الله الكافة. 

ان من المشروع أن َأ الخطبةٌ بحم الله والثناءِ عليه؛ لقولها عة : 
«فَحَمِدٌ الله وَأنتى عَلَيْه وهكذا ينبي للخّطيب أن تحمد الله ويُثني عليه. 

فإن قال قَائل: ما المناسبة؟ 

قلنا المناسبة: أن مَنصب الُطبة والوّعظ مَنصبٌ عَظيمٌ؛ لا ياه إلا من آنا 
الله علا وحكمة وحَزمًا وغيرةٌ؛ أن عي العالم لا يتكلّم» وغير الحكيم -أيضًا- 
يفوت الفرصٌ ولا يتكلّم؛ وكذلك غير ا حازم بوت الفُرصٌء ثم إن امقام -أيضًا- 
7 000 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (۸۲٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم (۲٤۲۲)ء‏ من حديث ابن عمر وَإيَمَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 
(۳۳۲۱)ء ومسلم: كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم (5740), 
من حديث أبي هريرة رَتآيدعَنَه. 
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مَقَامٌ عَظْيمُ» يقومٌ فيه الإنسان مَقَامَ الرسل عَليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ فلهّذا كانَ من 
المناسبة أن يحم الله ويُثني عليه على أن جَعلّه من أهل هذه الناصب الرَّفيعق ثم إن 
في حمد الله والثناء عليه وذكر أوصافه الكَاملةٍ تَنشيطًا للنفس» وإارة للقلب» وبهذا 
يفت الله سْبِحَلهوَيَالَ للإنسانٍ ما لا يَفتحُه مع الإعراضء فلهدًا كان الرَّسولُ كله 
تحمذ الله ويثني عليه. 

١‏ أنه ينبغِي للحَطيب أن يكون قَائّء حتى في غير خطبة ا جمعة؛ لقولها: 
2 قَامَ الله اني التاس حَطِيبًا». 
اال «أمَا بعد) في الخُطبة؛ لقول الرََسولٍ ل «أَمَا يَعْد). 
مَسْألةٌ: ومّل هي قصل ا خطاب الذي أُوتِيه دَاودُ اتام كما قي به؟ 
الجواب: لاء قصل المخطاب الذي أوتيه دَاودُ بلتم أن فصل بِينَ الناس» 
فإن قِيلَ: وهل يُوْتَى بها بعد کل جُملةٍ أو بعد کل سطرء أو بانتهاء کل صَفْحةٍ 
أم ماذا؟ 
الجوات نه يُوتى بها للانتقالٍ من أسلوب إلى آخرّء وهَذا القولٌ قِيلَ ولیس 
رمي 


مُوافهَا للواقع؛ إت يُوتى ب: «أمابَعْد للانتقالِ إلى الموضوعء بعد أن يدم الخطيبُ 


2 


الحمد والثناءً. 

4- حسن إرشادٍ الرسول يكل وتوقيه للتتصريح بأسماء القوم؛ لقوله: 
«ما بال رجَالٍ)؛ لأنّه ليس النغيوة عين هذا الشخص؛ بل المقصودٌ كر كم هذه 
ال غل الخ أم لم تعلمْ لا م ا الغالبٌ أنه لا يعلى 
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0 0 عينه نََىِءٌ كثيرٌ» لكن ربا تحتاح» لكن ليس لازمًا؛ فالمقصود الحُكم؛ ولهذا 
قا لَ: «قَّا بال رجَالٍ؟». 

ان العروه الخارجةا نأض ي 
ومرفوضة؛ لقوله: ١يَشَْرطُونَ‏ شُرُوطَا لَيْسَتْ في کاب الله والاستفهامٌ هنا للإنكار 
كما سبق؛ يَعني: لمادًايشترطُونَ شر وطًَا ليست في كتاب الله؟! اليس الإنسان عبدًا لله؟ ! 
العبدٌ لا يتتجاوزٌ ما وجه إليه سَدُه فيجبٌ ألا شترط شُروطا ليست في كتاب الله 
وقد سبق معتى قوله: ست في تاب الوا وأنّهليسّ من اللازم أن يکود كل شرب 
سوا عرس زايا لا وات ارايت ل علي لاسرال ارت 
فهو منه؛ لقوله تعالى : انها أذ لد اا ا لَعَفُودٍ * [المائدة:١].‏ 

ا 

فإن قال قائل: و 

فالجوابٌ: أن السّنةَ من كتاب الله لا شك لأن السنةَ -كما سبق - بالنسبة للقرآنٍ 
تخمسة أقسَام: إما مُفسرةٌ ومبينة للمعتى» وإمًا مُوافقة وإمًا مخُصَّصةٌ وما مُقيدةٌ 
ورك كعك لخن أذ كا AMEDE‏ تعس + 

۷- أن کل شّرطٍ لیس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرطً؛ لقوله کل: «وَإِنّْ 
كَانَ مه شط وقد سبق أن الْرادَ بقوله: «مَِةَ ضَرْطِ)؛ أي: شط مئه مرة لتوكيده 
فإنه يكونُ بَاطلا؛ كما أن العبادةً التي ليست على أمر الله ورسوله مَردودةٌ «مَنْ عَولَ 
عملا لبس عَلَيِْ مرا فهو ر . 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (/ ۹)» ووصله مسلم» كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلةء رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة كتا 
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۸- أن الإنسان إذا اشترط شَرطًا لا يُناف كتاب الله وجب الوَفاءٌ به؛ لأن 
2 لوده و 0 
قوله: «فَهْوَ يَاطِل) يضاده «فهو صحیح)» ومتى یگن صَحيحًا؟ إذا لم يخالف كتات 
الله» وإذا كان صَحيحًا وجب الوَفاءٌ به. 
EUT‏ م ر 07 0 < 3 باع 3 
إن قال قائل: وججوب الوَفاءٍ بالشرط الصّحيح هل هو حق لله أو حق 
للآدمي؟ 
٤ 9 7 5 1‏ ع و أ 
الجواتث: هو حقٌ للآدمىٌّ» وجب بإيجاب الله؛ ولهذا لو أسقطه الإنسان سَقط 
ل چوس مي م ر روہ رے 2 ٠.‏ ۶ور ع 4 مر E‏ 0 أ 
« ا لن ءامنا کیب يكم الْقِصَاصٌ في الْمَتَلَ 4؛ أي: فرضًء ثم قال: #همن عفى 
لد مِنْ حيو سىء اناع بالْمَعْروِ € [البقرة:۱۷۸]؛ فالواجبٌ للإنسانٍ إذا أسقطه من له 
الح سقط» فهو واجبٌ للإنسانٍ بإيجاب الله عل 
O.‏ وو و م 2 7 5000 8 
إذن نقول: الشروط التي يشترطها الإنسان على غيره في كل عقدٍ هي حق 
للشارط ت اليف غل الوط غلية#:ولكن إن غفا الشارط مقط عة 


ع 


. & 


- أنَّ قضاء الله أحقٌ من قَضاءِ غيره مهما كان المَيدُ؛ِ لقوله: «قَضَاءٌ الله 
أَحَقٌ). وني امع قول «أَحَقّ)؛ أي: أنه ال بالاتباع» وأنه أحقّ؛ يعتي: شد 
مُوافقة للحقٌ من غيره. فهو جَامعٌ بين أمرين. 

لو قال قائل: قَضى البرلمانَ وججَلسٌ الأمةء ولس الشّعبٍه ولس الشُورَىء 
وججَلسٌُ الكُونجرس. وجَجلسٌ الشيوخ: ولس الشَّرفاء وتجلسٌُ الأعيان بكذا وكذا 
ماهو حالف لقضاء الله. ۰ 

فنقول: كل قَضاءاتٍ هذه المجالس نلفِيها؛ لأنها تحال حلوقِينء واكخلوقٌ 
مُعرَض للخطأء وهو -أيضًا- ضَعيفٌ في عِلمه وقدرته وتَبصره. وفي کل شىء؟ 
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لهذا رل ا ا اا اا انار لانو هنذا" الدسعون الى 
RE‏ هذه اكجالسء قلنا له: هذا كِتابُ الله الذي نَزَّلَ يحكمُ بيتنا وبيتك 
#فإن رع في سىء إل الله والرسول € [الساء:۹٠]‏ أتى هذه الكلمة بعد قوله: 
لذي اموا أطيها أله وأطيهوا ا( سول لَ وول آلا منک € [النساء:09]؟ يعني ولت 
عةٌ اولي الأمر طَاعةً مُطلقةً فعند النازع الو NN‏ 
كتاب الله وسنة رَسوله وَل 


a 


و«أحق» أيضًا بمعتی: حت وَأَعدْل من غيره؛ لان اب تلن على العدل 
٤‏ الأحكام؛ والصدق في الأخبا اكات يع اند نايت لايَترحز, وكذلك 


١٠-بُطلان‏ جميع الأنظمة التي الف أنظمة الشّرِع» حتى وإن قُدَّرَ أن فيها حمّا 
فإن قضاءَ الله احق اا ولا اط فقال: ١قَضَاءٌ‏ الله أحَق»» ولم يَذكر المفضل 
عليه؛ من أجل العموم. 

۱- إثبات حكمة الله عَيَتمََّوِ لأن القَضاءَ لا یكون أحقٌّ إلا إذَا كان مُطابمًا 
للجكمة ومّصالح العبادء فإن لم يتضمن ذلك لم يكن أحقّ. 

تاك أنه کون فى ا و ا ا وجلا إذا فلناة إن 
اسم التفضيل هنا على أصله؛ وهو وجُودُ أصل العنى في المقَضَلٍ والممَضل عليه 
أما إذا قلنا: إِلّه ليس على أصله؛ بحيثٌ يكون المعتى في المقَضّل فقط؛ كا في قوله 
تغالى: « أشحث آل بتي خب عقوا ولَْسَنُ قباد [الفرنان:154» فإنه يقتي 
أن لا حى في قضاءِ غير الله. لكي المعتى الأول اد ورو ا لا 


ميپ ت 
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وبالسبة للواة قع؛ إذ لیس کل حكم یکول بَاطلًا من کل وَجو؛ بل إن وافقّ ا حن 
فهو حلٌه وإن حالف الح فهو باطلٌ» وإن خالله من وَج ووَافلّه من وجو فهو 
باط مومه وص :من وج ادر 

0ت أن ما اشترطه الله تقال ف التقروم الا ر ضاف و لكان فهو أوثق عا 

يشتّرطّه غيده؟ يعني : اكد كنات واب اء لان ماعرد من الوتاف:الدق: وت ايه 
5 وشبهه» فهو أُوئقٌ؛ يعني: شد با من الشروط التي يضعُها غير الشّرع. 

وبناء عليه» فيُوؤخدٌ من هذا أن كلّ رط حالف الشَّرعَ لا ثْقةَ فيه؛ بل الثقة 
كلَّها فیا جاء به الّرعٌ. 

5" إثباتٌ الوّلاءِ للمُعتق؛ لقوله: (وَإِنّا الوَلَاءُلِمَنْ أَعْتقَ)؛ والوّلاء: عصوبة 
ثبت للمُعتق وعَصبته المتَعصّبين بأنفيهم فقط دون الممتَعصّبِين بغيرهم. أو مع 
2 
-٥‏ أن الوّلاء لا يَتعدَّى المعتقّ» ومن تَفرّع منه؛ يُستفادُ هَذا من الحصر؛ 
من قوله: «وَإن الولَاء لِمَنْ أعتق»» كأنّه قال: SEE‏ 

7" آن رط الوّلاءِ لغب الُعتق بَاطلُ؛ يُؤخذ من قول الرَّسول :ما كَانَ 
ِن شط لَيْسَ في تاب الله َه بَاطِلٌ»» حتى وان َد بتكرار الشرطٍ. 

۷- جوا السجع؛ لكنْ بشرط ألا يكونّ مُتكلّفا فإن كان فيه تكلفٌ فإنه 
لا يعد من البَلاغةٍ ولا من القصاحة؛ لأنْ القطيب -مئلًا- أو الولف إذا تكلّفٌ 
السجمَ فلا بدّ أن يون في الكلام حَللٌ؛ إِمّا زياداتٌ» أو استعاراتٌ مُستقبحةٌ 
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ع 7 e‏ 
مُستكرهة» أو غير ذّلكء لكن إذا جاءً عَفْوَ ا لخاطر» بدونٍ تكلف أعطى الكلام 
فإن قال قائل: هَل السّجمٌ تحَمودٌ أو مَذموم؟ 
قلنا: يُنظر إلى مَوضوعِه؛ فإذا كان المقصودٌُ به إثبات الح وجَذبَ القلوب 
إلى الكلام السجع» فهذا ححمود وإذا كان القصوذ به رد احق فهو مَذْمومٌ؛ ولهذا 
ا .ل ٠.‏ ع بين م . " لان * f f ٠.‏ ت 
لما قامَّ مَل بن النابغة الهذلي يريد أن تجادل النبيّ ية في حكيه في المرآتين اللتين 
ت 3 ٠.‏ -ه و طش ê.‏ 2 و 
اقتتلتا من هذيل» فرّمَت إحدّاهما الأخرى بحَجر فقتلتها وما في بَطنهاء فقصّى النبي 
ية بالدّية على عَاقِلتِهاء وقّى بعْرة عبدٍ أو وَليدة دية للجَنِينِء فقامَ مل بن التابغة 
فقال: يا رسولٌ الله: كيف يُغْرمُ من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل 
3 2 2 2 7 8 686 8 ا ت و 0 ِ 
ذلك يطل؛ يعني: يهدرء ما يكون له ضَمان؟ فقال النبي مَل: «إنَا هو مِنْ إخوان 
الكهان»"؛ من أجل سجعه الذي سجع؛ لأن الكهان ون ألفاظهم أو كلاتهم 
ES . 7 ٣ 5 0 :‏ ت 1 7 فد 9 
بهذه الأسجاع؛ لأجل أن يكون لها رَنِينَ وقبول» فقال الرّسول: (إِنَ) ُو مِنْ إِخْوَانٍ 
وي 1 5 2 000 ع ا م 0 ٤‏ ر ٠.‏ 
وهَذه المَوائدٌ التي تيسرث من هذا الحديث الذي سَاقَهِ المؤلف رَيِمَهَُنَهُ هي من 
ع ع ت 5 .> 0 ب 
أجل أن بين أن كل شرطٍ خالف الشرعَ فهو بَاطل. 
ا - و ٠‏ مر أ 
فإذا كان باطلا فهل نقول للذي اشترطه لنفسه: لك الخيار لفواتٍ ذلك عليك؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانةء رقم )0۷0۸(« ومسلم: كتاب القسامة. باب دية 
اجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم (١۱۹۸)ء‏ من حديث أب هريرة نة 


۱۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يعني: تفرص أن بائعًا رط شّرطًا فَاسدًا لا يمكنٌ الرَّفاءٌ به فهل نقولٌ: إن له ا خیار 


أو لا؟ 

نقول: في ذلك تفصيلٌ: إن کان عَالَّا بالحكم فلا خيارٌ له؛ لأنّه دحل على أنه 
تفي أو هار د ونان كان غيرَ عالم فله اليا 

ففي هذا الحديث: لو أن رجلا باع عدا واشتّرطً على المشتر تري أنه 
فالوّلاءٌ له» فوافق المشتري؛ منّ المعلوم أن القِيمةَ سوف تَنقصٌء فالبائع إذا كانَ 
شه بلا رط بم فاه يه يشرط عن فتنقضالقيمةٌ من أجل الشرعطء'قهذا 
الرجل باعَه» فمّلنا: إن هذا الشَّرط بَاطلٌ ولا يمكنٌ الوفاءٌ به» فهل نقولُ: للبائع 
الخيارٌ؛ إن شاءً أمكّى البيعَ بتٍسعينَ» وإن شاءَ رده؟ فيه التّمصيل الذي ذكرناه: إن كاد 
يَعلمُ أنَّ هذا الشرط فَاسِدٌّ فإنه لا خيارٌ له؛ لألّه دحل على بصيرة» وإن كان لا عله 
و 

وقال بعص العُلاءِ: لا خيارٌ له مُطلقا؛ لأنّه فرّطء ولأن النبيّ با لم يتجعل 
لأهل يَريرةَ خيارًا؛ لاله منَ المعلوم أن بَريرةً عَتَقَّت تحت ملك عائشة كته 
ولكنّ الصَّحِيحَ أنَّ له الخيار ذا كان جَاهلًا. 

واه اديت أن آمل رة ا كانوا قد عليو) ذلك واه مر 
لكنّهم تََرّووا؛ بدلیل قوله: «حُذيها وَاشترطي لَهُمْ الولاء قتا الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ)؛ 
وبدليل أنَّ الرَسولٌ حَطبَ واستَّكرٌ هذا الشيء ومثل هذا الأمر لا يكون إلا بعد أن 
يَعلمَ أن الأَمرَ متقررٌ عندّهم. 
ثم قالَ: وعند مُسلم: فقالّ: «اشتر اء وَأَعْتَقِيْهَا واد شتَرطي لَّهُمْ الوّلّاء» 


هذه الأوافة العامة ا للوجوب» ولا للاستحباب» ولكين للوباحة؛ يَعنى 
اباس أن ر اول كانت م کانة وان حور 
سس OF EO‏ 


و 


Pa 


۲-وَعَن ابْنِ عُمَرَ تة قال: 2 تی عْمَرُ عَنْ يبع أمهَاتٍ الأَولادٍ َقَالَ: 
ابا حي و او يد قن 
لك وَالبَيْهَقَىٌ وَكَالَ: رَفَعَهُبَعْض الرّوَاق فَوَهِمَ'". 
الشَرَح 
قَولّه: ا تی عُمَرُ عَنْ بع أَمهَاتِ الأَوْلادِ» النهيّ: طلبٌُ الكَنف على وجو 
الاستعلاء. 


فإن قال قَائلٌ: وهل لعمر عن أن يَنهَى ويَأمرٌ في شرع الله؟ 
قلنا: له ذلك بمُقتفَّى خلافته» وهو فَعَل هذا بِمُقَتَضى الخلافة» لا على أنه 
َشريعٌ -كما سيّأتي إن شَاءَ الله تعالى- في بحث المسألةء فالنهيٌ هنا لأنّه ذو سلطانء 
والسلطانُ له حق الأمر والنهي فيا تقتضيه السياسة والصلحةٌ؛ لقوله تعالى: e‏ 
ا یأر وال گر ) سا۹٥‏ ومن المعلوم 
به من طَاعةٍ ولاةٍ الأمور ليس هو ما أُمر به في الأصل؛ لأنَّ ما مر به في الأصل نحن 


مُطيعونَ له؛ سَواء أمروا أو لم يَأْمُرواء ولو قيلّ كما قال بعص الناس: إذا أُمرُّونا 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ”لالاء رقم 5)» البيهقي في الكبرى (۱۰/ 57-747 7). 
وعبد الحق» وكذا رواه مالك في الموطأ موقوفا على عمر». التلخيص الحبير (5/ ٠١‏ 5). 


۲۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بشيءٍ ما تَطيعُهم؛ لأنّ هذا خلافٌ الشرع؛ إدن: بماذا تُطيعُهم؟ قال: أطيعُهم في 
ا :انمع واف ا 
وظاغة حجٌ: مهما وطاعة ول عليك السمع والطاعة؛ وا اننوك اد ل 
لکن إذا قالّ: الَسیرٌ من اليسار دَاتاء أو من اليّمين دائاء قال: لا هو الى جع 
کہ لار دلولا فَأمْسُوأ فى متاكيبًا 4 [الملك:15]» ال ار O,‏ 
عَصِيتٌ الله؛ لان الله يقولٌ: یمو اله ولغوا الول وأو آلا من © [النساء:ةه]» 
فإذًا اموا الشرع؛ فقالوا مثلا: اليوم لا تصلّ مع الجاعة» لنا مك شّعْلُ وهو 
شغلٌ لا ييح ترك الجّاعة» نقولُ: لا سمح ولا طَاعة فإذا أذن» وأقيمتٍ الصلاةُ 
وأنا عند واحدٍ مَسؤول» فقلتٌ له: أقيمت الصَّلامُ قال: انتظز حتى أنتهي ثم نذهبُ 
للصَّلاة أقولٌ: لا سممٌ ولا طَاعةً. 


٣ 2‏ آز ت ا و سرح لو ے -ه 2 ضًََ 4 5 1 f‏ 
المهم: أن عمر نة ہی باعتباره حاکا؛ لانه خليفة عة ثم هو -أيضا- 


3 


رے 


ء 8 ر - 5 00 كوس ه 2 م رو 

أحدٌ الخلفاءِ الذينَ أمرنا باتباعهم؛ قال النبي يَِ: «عليكم بسنتى وسنة الحخلماء 
الرَّاشِدِيْنَ»!'» وقال: «اقتدوا بِاللَذَيْن مِنْ بَعْدِى؛ ای بكر وَعْمَرَ)!"'» وقال فييا ثبت فى 
E E 0 31 o E E TE 2‏ 1 

صَحيح مسلم: إن يَطِيْعوا أبا بكر وَعَمَرَ يَرَشْدوا) »هذه مَزِية ليست لغيرهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم (/5701).» والترمذي: 
كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (777/5)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47))» من حديث العرباض بن سارية نة 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 237387)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر عت 
رقم (72777-17577)) وابن ماجه: مقدمة السئن» باب فضل أبي بكر الصديق نة رقم 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم »)58١(‏ من حديث أب قتادة رطن 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) يفن 


و وو 


رر 


وقوله: «أَمَهَاتِ الْأَوْلَاد)؛ قال العلماء: أمّ الولد: ا 
فيه لى الانسان؛ د يعني: السّرّية التي جَامعَها سيڏهاء وتملث منه» ووّضعت ما تبن 
باو RE‏ ااا O‏ 
الإنان تاو ټوا لا يتين قبل هذا؛ لقوزه 6ل إن أحَدَكم بجع لق في بَطنٍ 
ا نْطفَةٌ 5 يون عَلَقَةَ مِثْلَ ذلك تم يَكُونٌ م ا 
تکام مضخ عند قا لای ومو قبل ان کرد ضحة لا یکن أذ يبك ي 
تَُ الإنساني بان ایز آعضاژم وإن گان ُو جد في اأضغة مخطوط تد عل مگان 
اليظام» وعل مكَانٍ كلّ شيءِ» خط سود يتكون شَّيئًا فشيئًا حتى يكون مُتميزاء 
لکن المراة بخَلق الإنسَانٍ: الذي سي وف لراش بواليد والرّجِلُ» والأعضاءً 
تُرى كَاملة فإن وَضعَت قبل ذلك فليسَت أمَّ ولدِ؛ ودَليلّهم أنه إذا خلّق تبت أنه 
كوا مدا علق الانسان: 

وقولّه: تی عُمَرُ عن بع مهات الأؤْلاد» والذي يَبِيعْها هو سيذهاء لا يجوز 
أن يبيعهاء فا ف لا باع ولا وهب ولا ورَث» لو أنّنا رجَعنا إلى 
قَواعدٍ اللغة العربية لوجدنا اَن (لا تبَاعُ) ليس فيها تبي؛ لأنها لو كانت (لا) تاهية 
جزم الفعل» ولو جزم الفعل لقيل: لا نه لكته نفي بمعنى التهي» وهنا فشر اليم 
با هو أعم منه؛ لاله ول ہی عمر ڪن بيع ا الأَوْلَادِ)؛ فقالٌ: «لا باع ا 
لو اقتصرّ على هذا لكان المفسّر مُطابقًا كن ادا قالّ: «ولا تَُوهَبٌ)؛ والهبة 
هي: التَرِعٌ بالمال بلا عوض؛ يُعني: ولا يُعطِيها أحدًا بلا عوضء «وَلَا تُورَتْ)؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم »)۳۲٠۸(‏ ومسلم: كتاب القدرء 

باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (77847)» من حديث ابن مسعود رََإيهْعَنَ. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ر و 
يعني: لا تنتقل با موت إلى الورثة 
إِذّن: حُكمٌ أمّ الولدٍ على ما قال عمر يعن أله لا يقل فيها ا ملك لا ببيع» 
ولا هب ولا ميراثِ مع أن الميراتٌ ملك قهري والحقيقة: أنّنا ينبغي أن نقف على 
هذه الأمثلة؛ فالبَيِمُ عَقدٌ مُعاوضة اختياري» والهبة عقدٌ رع اختياريٌ» والميراث 


انتَقّالُ ملك قهري فذكرٌ الأشياءً كلّها؛ يعني: لاتقل ملگُها لابمعاوضة» ولا بتع 
ولا بولك فَهِري. 

لک فاد تكون بعد المورك؟ 

9 قَولّه: الس ل ل 
کا ب يستمتعٌ بالزّوجة اماه لأنها ملك يمين فإذا مات فهي خُرةٌ حتى وإن لم ملف 
غيرها؛ يعني: ليست كابر تکون منّ الثلثِء هذه کون من رأس المال؛ بمعنى 
آله لو لم يلف غيرها لعتقث؛ مئال ذلك: رجلٌ تسرّى مته وأنّت منه بولّدء كه 
ماحد اتكون: خر ةقان الؤوقةة لة ESE‏ 
بل4 لاد سيت الى سان عل سالرت م ال اة وهر اليف 
وسببٌ الإرثِ مُتأخرٌ؛ وهو الموت» فانعقادٌ سبب الحرية فيها سَابِقٌ على الموتِ» 
دعكا لك اسلباو ول ترام 

000 «رَوَاُ مالك وَالبَيْهَقِيُ وَقَالَ: رَفَعَهُ بَْض الاق فَوَهِمَ). (رَفَحَهُ)؛ 

يعني: إلى النبي َك وجعلّه من قول الرَّسولٍ كك ولكنه واهم؛ والوهم هو: أن 

يتخيّل الإنسان الشيءَ على خلافٍ ما هو عليه فينطقٌ به بلسَانِه» أو يفعلٌ بأركانه 
ما يقتضيه ذلك الوهم. 


كتاب البيوع (باب شروطه وما نهي عنه ) ۱۵ 
من فوائد هذا الحديث: 
ال و EOE‏ ع 
نة من أشدٌ الناس وَرعَاء وما قاله ية 
أي: له جائ ولا قان من ولكن گره بذ بعض العلاء أن ينادي الإنسان اا ت 
فلا تقول لأَبيكَ -مثلا اسمُّه عبدٌ العزيز -: يا عبد العزيز؛ بن تقول امع وهل 
هناك مُستند؟ قالوا: تعم؛ إبراهيم والس كلتك قالّ لأبيه: ات [مريم:؟4] 


دوي حم ديام رمج 


0 


مع به كا کا وأضاله لغرب وال ایل يفول للات : 3 لا ا جَحَعَلُواً ذصآء 
اسول بتڪم كدعا بعكم بَعَضًا € [النور:7]؛ يعني: لا تُنادُوا مُحمدًا يك بقولكم: 


ا صقن 

إِذّن: فامَاداةٌ باللّقَب ب أبلغ في الإكرّام O‏ ة بالاسم العَلَّم؛ لله ر 
عَم اسك باس العا بأَنَّه قالّ: كذَّاء لكنْ لا تُناده باسوه العَلّمِ؛ لأنَّ هذه 
اولان أبلغ في الإكرام. 


و مدير 


كناد قر وهف الحم دوبع مات اران ار تقل املك فون 
بيبة أو بییراثِ» ولكنه نة ہی عن هذا بمقتضی: السلطةٍ والخلافة لا بمقتضى 
الشرع؛ لأنّه لا يشْرّع خلاف ما کان على عهد الرّسول علوالصلذوالشك وبيع أمهات 
الأولاد کان جائرًا في عه الرّسولٍ كلد وعهد أبي بكر وأولٍ خلافة عم لكن 
E Û‏ الموكو ا sa ENR‏ 
TE‏ الأولادٍ حرا ما يمكنٌ بيهم فإذًا باع 
الام بقي الأولادُ مَساكينَ ليس عندهم أمّ ترأف . ہم فلا رَأى عمر رت عة ذلك 
رَأى من السياسَة أن يَمنعَ من بَيعهن. 


۱۲۹ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذَّن: النهئ عن بيع أمهاتٍ الأأولاد ليس لمعبّى في الأ لكن لا يُترتبُ عليه من 
التفريق بين الرالدة ووليهاء ويحصلٌ في ذلك من گسر قلس الأ وضباع الأولاد. 
وهذا أمرٌ تقتضي السياسةٌ الشرعية أن يُمنعَ منه؛ ومن العلوم أن الإنسان قد يُمنع 
من التصرفي في ماله احق الغبرء ليس قد رُوي عن الرّسول هالصلا والس له: أنه 
حجر على مُعاذٍ في ماله؟ نعم فإن الرَّسولٌ حَجَر عليه» ومتعه منّ التصرفي فيه" 
ومسي ل رز ار حر خاي بوعل ون در ناك 
وَلدّها جَاز بيعُها؛ لأنَ المنع من البيع ليس لمعتى يتعلقٌ بالأمٌ ولكن لمعنى يتعلّقٌ 


بالأولاد مع الم وهذا المعتى إذا مات الأولاد زال» فجازٌ بيعهن. 


3- - بيان فقه أمير المؤمنين عمرٌ ب كنك لاله منعَ الإنسَانَ من التصّرفي في ماله 
ا ا ا ل ل 
الوؤجوه: منعٌه املق ثلانًا من مُراجعة رّوجتِه("؛ من أجل أن تحجر على الناس هذا 
النوعَ من الطلاق؛ لأ الإنسَانَ إذا عَلمَ أنه إذا طلّق ثلانًا بات منه الزوجةٌ سَوف 
يُمسكٌ لكنْ إذا عَلم أنه إذا طلّق قبل له: هي وَاحدةٌ ورَاجَمَ» فلا مه أن يطلّق تلاا 
ولا يُبالي؛ لاله يعرف أنه سير جع لكن إذا مُنمَ امّنَمَ من الطلاق التلاثِ. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (232370550)» الدارقطني في السنن (5/ ١١۲)ء‏ والحاكم 
في المستدرك )۲/ «(o^‏ والبيهقي في السنن الكبرى (20» من حديث كعب بن مالك 
وقال الهيثمي: «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وحديثه حسن». مجمع الزوائد (5/ »)١55‏ وانظر: 


التلخيص الحبير (۳/ .(A٦‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم »)١5177(‏ من حديث ابن عباس 


كتاب البيوع( باب شروطه ومانهي عنه ) 8 


-٤‏ حُسنُ سياسة أميرٍ المؤمنين عَمرٌ يتنه لاه مى عن بيع 
الأولاد. 
م - أن اَم الولد يجوز لسيدها أن ر يَستمتعٌ بها ما بدا له؛ لها ملکه. 


0 


1- أن أ الول لا تعتق بمُجرد الولادة؛ لقوله: «فَإِذَا مَاتَ فَهى حُرَّة). 
- أن أمّ الول : تعتقٌ بمَوتِ السيدٍ وإ لم يلف سواهاء فيكون عتقها من 
رأس المال لا من الثلثِ؛ لعموم قوله: «فَإِدَامَاتَ فَهِيَ خرَّة). 
۸- جور هبة الرقيق وبيعه؛ لاله تحى عن بيع أمّ الول وهبتها؛ فدل ذلك على 
أن الأصل في الرقيق أن يُباعَ ويُوهبء وهو كذلك. 
إن قال قَائلّ: اليس في هذا ظلجٌ للإنسانٍ ومَضمٌ لحقوقِه؛ لاله إنسانٌ بشر» 
كيف تُوضع القلادة في عنقه للبيع؟ 
الجوات أنْ نقولٌ: هذا الإنسَانْ هو الذي أَذلّ نفسّهء وأذلّ عائلته بالكفر؛ 
ل E‏ وسوس ميو وم A‏ 
إلى ارق في عبادة الشيطان #ألْرَ عَهَد اكم ينب عدم 5 لا و الط إن 
OE 0 0 1‏ أن أَعْسِدُوفٍ # [يس:0> -51]» الكفارٌ الذين لم يعبذوا الله عبدوا 
لتو مر د ذُهبوا من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق. ذهبوا 
من عبادة وَل الذي آمَنوا إلى عبادة عَدرٌ الذين آمَنوا؛ وهو الشيطّان. ولكنْ من 
يضل الله فلا هادي له. 


4- أن بعض الروَاة يقعٌ منهم الوهمٌ؛ ولهذا بو جد في مُصطلح الحديثِ من 


SAL‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أسباب رد الحديثِ الطعنْ في الرّاوي» فالرّاوي قد م تهم؛ لان الإنسانَ بشرٌء قد يَنقلبُ 
le Sh hE eR E‏ 
وهو مُوقوفٌء أو مَوقوفًا وهو مَرفوعٌ» ولكن ما الميزانُ الذي نزن به أوهَامَ الرُواة 
وعدم أوهّام الرواة؟ 
نقولٌ: الشريعةٌ -ولله الحمدٌ- فيها قواعد تبت ونُصوصٌ قويةٌ واضحة فا ججاء 
حالما لهذه القَواعدٍ الثابتة» أو لهذه التصوص القّويةِ الرّاضحةٍ فإننا نحكمٌ عليه 
بالوّهم والشدُِوِ؛ٍ مثل ما قال العُلماكٌ: يشترطٌ لصحة الحديث ألا يكون مُعللد ولا 
تَاذَاه فإذا ججاءنا راو ثقَةٌ لكنه حالف لمن هو ارجح منه؛ إما بالعَددٍء وإما بالحفظ: 
NS‏ كنان وزو كام ادي مو رسا 
امرك توعان رياه ارا اعبط وجول بارت التي" 
E‏ -وإن کان لا نسبة بيني وبيته- لیت «إِذَا سد حا سَجَدٌ أَحَدّكُمْ 
لا يررك کا يرك العو وم مدنو قبل كيه" فد ما اديت مُتناقضٌ أو 
وآخرٌه على هذه الصورة؛ لأنَّ أولّه (إِذَا سَجَد أَحَدُكُمْ لا يرك كا يرك ابيا 
والبعير إا برك يعدم يديه لا شك فإذًا قالوا: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ َبْلَ رُكْبْتَيْه صَار مُناقضًا 
لال فنعرف اله وه ولا5ا لاجمل الهم في الأولي؛ وكقول: «وَليْضَع يَدَيْهِ َل 
ُكْبَتَيّها هذا هو الحفوظ ؟ 
)١(‏ زاد المعاد .)١١١/١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. رقم 


(0] والنسائي: كتاب التطبيق. باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» رقم 
)»٠١941(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۱۹ 
ا لفق إلا الرواكة GP‏ ااا و يت 


قول لذن الشَارِعَ جرت عادته: بالتهي عن التشبه بالحّيوانٍ؛ قال: الا سط 
حَدّكُمْ وِرَاعَيْهِ الْبسَاطً الكَلْب)'", «لا يَلْبَفِتْ كَالتِقَاتِ التعْلَب)”" لا تقر گتقر 
العْرَابِ)! فاد عرفا أن الأول هو النابت» والكّاق منقلت؛ وان الضوات هو: 
اليضع ر كه قبل يَدَيْه). 

لکن اننا جل يقول: ما أجهلكم بلغیکم؛ ويقول: ُكبةٌ البعير في يديد فإ 
قالّ: «لا د يررك کا رك البَعرد)؟ معتاه: لا يرك على ركبتيه؛ لأن البَعيرَ يبرك على 
الرُكبتين» ثم إر اا خا ادت عل هذا ا لن ما ضار فه كافك اتفى أوله وار 
فليکن هذا هو الْحَىّ. 

قُلنا: هذا صَحِيحٌ» نحن مَعك في أن رُكبتي البعير في يديه ولا أحدّ يُنكرٌ 
هذاء ولك الرََسولَ اة أعطيّ جوامعَ الگلم» ومصاحةً اللسانِء وتصاعةً البيانِء 
قَال: قلا يرك گا يرك ولم يقل: قلا يرك عَلى ما يَبركُ. لو قال: لا يرك على 
ما برك عليه البَعي لقلنا: هذا ضحي لا برك على الرُكبتين» لكن قًال: «كا يَرك» 


ا 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود» رقم (۸۲۲)ء ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم »)٤۹۳(‏ من حديث 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۳١١‏ من حديث أبي هريرة رََليَدُعَنهُ. قال الهيثمي: «وإسناد أحمد حسن» 
المجمع (۲/ .)8١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۲۸٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. رقم (۸1۲)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» رقم ,)١١١1(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه رقم ,))١579(‏ 
من حديث عبد ال رحمن بن شبل الأنصاري رَعَإيدعَنَ. 


۱۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والكافٌ للتشبيه؛ فالُرادٌ أن تَكونَ هيئتهُ عند السجُودٍ كهيئة البَعيرِ عند الروك 
وأما مَسألة العُضو الروك عليه فهذا ما د ا 

وآتا أقولُ هَّذا من أجل أن الإنسانَ عندما تأي مِثْلّ هذه الأحَاديثِ يَقيسها 
بالأحاديث لاخر لابق التي تُعتير في السّنة جبالاء لو اا ديت روا أبو داوة 
يحالف ما واه البُخاري ومسل الفة لا يمكنٌ الجتمعٌ فيهاء من اح؟ ناخد ما روا 
البخاريّ ومسلءٌ؛ فلهذا ر يقول البيهقي وَحَدآمَه: رَفعه فوهم؛ إذن: الوهمٌ يجري على 
الزّواةِ ولا شكٌ؛ مثل ما نحنٌ ری في أنفسناء دات نتوهجٌء تتوهمُ بها تُدركّه بالسمع» 
وبما ُدرکه بالببصرء وبما تُدركه بالقلب» فالوهم جَارِ على ابن آدم في کل الحواس 1 

ODEO 


2 


917/- وَعَنْ جا خاير لله هَن قال : «کتا بیع سَرَارِيناء مهات الأَوْلَادِ وال 
يه حي لا تَرَى بد بذَلِكَ بَأسَاا رَوَاهُ النسَائُِ» وَابْنُ مَاجَد وَالدَارَقُطنن و وَصَحَحَهُ 
ابن حَِّانَ'"" 
الشرح 
قَوله عانعن وةعَنة: «کتا بيع سَرَارِيَنَا مهات الأَوْلَادٍ»؛ السّراري: جمع سر 
هي لاني ما سیا ده وق لاك دقن حص لد 
القبطية رَيَِانَدِعَنْهَا؛ حيث د تَسرَّاها النبي اڊ فت منه بوللٍ؛ وهو إِبِرَاهِيمُ وقد لا تلد 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١۳۲)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم (2)2071) وابن ماجه: كتاب العتق» 


باب أمهات الأولاد. رقم (5911)» وابن حبان في صحيحه رقم (5777).» والدراقطني في السنن 
(4/ 1۳(« وصحح إسناده النووي في المجموع (9/ 57 7). 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۱1 


a‏ عو 


ال 58 ر و 5 ت 
ولكنْ جَابرٌ نة يقول : «أَمَهَاتِ الأؤلاد)» فصرّح تا أمّ وليء «كُنا بيع سَرَارِيَناء 
e O E E‏ و 
مهات الأولادء وَالنِنٌ يا حي لا تَرَى بِذَّلِكَ بَأسَااء وهذا إقرادٌ من رسول الله كله 
E se GA 7 REE‏ 
إن كان قد عَلمَ بذلك» أو من الله إن كان الرَّسول بلا لم يَعلمْ؛ لأن الله إِذَا لم يُنزلٍ 
5 2 ر ااه 114 ۰ 7 8 ٠.‏ 
الإنكارٌ على عمّل عمل في عه نزول الوحي دل هذا على جوازه. 
إا قال قائلٌ: كيف نجمعٌ بين هذا الحَديثِ الذي فيه: جَوارٌ بيع أمهاتٍ الأولاد 
بإقرارٍ النبيّ اة أو إقرار الله إياه» وبين تبي عمرٌ وَددعَنه؟ 
٠ 5 2 2 «f 2 me»‏ 7 
نقول: الجمع بيتهما ظاهر؛ لأنه لا مُعارضة في الوّاقع» فبيعهن في عهد الرَّسولٍ 
السام إِذَا لم يكن هناك تفريقٌ» والنهيُ في عهدٍ عمرّ ركن إذا كان هناك 
تَفريقٌ؛ وعليه فما دام ا جمع مكنا فإنه يجب الَصِررٌ إليه» ولا يُعارّض هذا بهذا ما دام 
إمگان الجمع» فإذًا أتث بولدٍ ومات ثباع؛ لأنّه ليس هُناك تفريقٌ» فإذا أتثْ بولدٍ 
وبيعَ الولدٌ معها لا يُباعٌ الولدٌ؛ لأن الولدَ حر هذا إذا جَاءت به من سيدهاء أما لو كان 
من غير سيدها فيمكن أن يباعَ معَها. 
خلاصة هذه المَسألةٍ أن نقول: إذا كان بيمٌ الأمّ يستلزمٌ التفريقٌ بينها وبِينَ 
أولادها فالبيعٌ حراءٌ وفاسد؛ لأن النبيّ بك ى عن التفريق بينَ الوالدة وولدها) 
6 ا - و . 0 ۴ ۰ # م ت اا 
وإذا كان لا يُستلزمٌ ذلك فلا باس به» فعلى الثاني تحمل ما كان في عهدٍ الرّسول لاف 
وعلى الأول تحمل ما كان في عهدٍ عمر صَدَيدْعنَ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوينء رقم (۱۲۸۳)» من 
حديث أبي أيوب الأنصاري عن «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 


القيامة». وأخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن التفريق بين السبي» رقم »)۲۲٠١(‏ 
من حديث أبي الدرداء رووالتيعنة: «لعن رسول الله يل من فرق بين الوالدة وولدها». 


هذ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد أثرٍ جابر ی ڪن: 

-١‏ أن بِيعَ أمهاتٍ الأولادٍ جائ على عهد النبىّ يكلله. 

۲- أن الحكم ينغي بتي الأحوال إذا وَج مقتض يقبّضي تَيب ا كم الأول 
فلا بس به» وأما تغييرٌ ا كم إلى شرع جديدٍ على وجو مستقرٌ فهذا لا يمكن بعد 
عهدٍ النبي ييف لكن إذا اليك الى مدع ني لقان انان هاه 
الصلحةء ولكنّه كا قلتٌ: ليس هذا تَغييرًا للحكم على سَبِيلٍ الاستِمرارٍ ورفع الحكم 
الأول؛ لأنّه انسح إلا بالكتاب والسُّنِ إلا تغيي الحكم لمُقتض اقتضّاه على وجو 
مَوْقتٍء لا على وجو دائم. 


آذآ © o‏ “شيلع °+ اا 


رَوَاهُ مُسْلِةٌ» وَرَادَ في قال «وَعَنْ بيع ضراب الجمل»". 
الشرح 
النهيٌ كما سبقّ: طَلبُ الكفٌ على وجو الاستعلاء. 
قَولّه: «عن بيع فصل الماء) (فضل) يعني: زيادة؛ يعني: ما زادَ على قدر الحاجة 
ملاع E‏ لأنَّ الغالبٌ أن الانسانَ لا يبيع إلا ما زادَ على 


4 E اا م 6 سق‎ 0 N ° 7 ر ر جو‎ 0 4 : ES 
جابر بن عبد الله تھا قال: تى النبي يعن بيع فضل الماءِ»‎ نعو-٤‎ 


E e aE 
وقَولّه: «عَن بيْع قَضْل الاءِ»؟ المرادٌ بهذا الماءِ شيئانِ:‎ 


.)١676( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ۱۴ 


الشيءُ الأول: ما اجتمع بفعلٍ اله عمل في أرضس من الأراضي؛ كالغدرانٍ 
التي تَجتمعٌ من السيول» فهذا لا يجورٌ لأحدٍ أن يُستولّ عليه» ثم يبيعه على الناس؛ 
فلو أنَّ رجلًا جاء إلى عّدیرء ثمَ تحجَّره وصار يبيعُه على الناس فهذا حَرامٌ عليه لا يجوز 
لأنّ هذا الماء ليس من فعلهء والناسٌ شُّركاءٌ في ثلاث: في الماءء والكلاأء والتار") 
فلا يجورٌ أن يَبيعّه. 

الشيءٌ الثاني: أن يجَفْرَ الإنسان بئرًا فيصل إلى الماء؟ فهنا لا بور -أيضًا- أن بيع 
قم البئر؛ لأنَّ نقح البئر من فعل اللهء هو الذي جَمَعَ هذا لماءَ في اليئ غايةً ما فَعَلْتَ 
أك حمّرتَ حتى وَصلتٌ إليه أما الذي سَلَكه ينابيع في الأرض فهو الل فلا يحل 
لك أن تبيحه؛ لأنّك أنتٌ والناس فيه على حدٌّ سوايء صحيح أك أنتَ أحق به؛ 
ولهذا قال: «تَى الي يا عَنْ بَبْع قَضل الَاء) أنتَ أحق به» لا أحد براك 
ا ناكا له لعن ذاه يكن هد عاج ف ل غر ر للك أن ی 

هناك شيءَ ثالث للاء؛ وهو أن تحورّه؛ بأن ترجه من الأرض» وتحورّه في 
بركة» أو تحور في إناءِ في مجمع يُسمُونه حوضًاء أو تحزانًا أو قِربةَ أو ما أشبة ذلك 
فهذا ملكك. لك أن تَبِيعَه؛ لاك حُزئّه في أمر بختص بك. وجمعتّه في هذا الوعاء فهو 
ودل لهذا أن رسول الله لا قال: «النَّاسُ شْرَكَاءٌ في ثَلاثْ: الاءِ وَالْكَاَوْ 


ت 3 IG‏ ا 6 ر 7ء o e‏ هوس م ت 
والنار»» وقال اة : «وَالذِي نفيى بِيَدِه لان يَاخذ احدكم كف فیحتطب على 


۶ . ۲ هم 2ه رع 9 رع 2 ء0 ساس‎ ۶ o7 o. 
ظهره. خر له من أن يَأقَ رجلا فیسأله أعطاه أو مَنَعَهُ)! والناس في ا لحطب شر كا‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 27714. وأبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الماء» رقم »)۳٤۷۷(‏ من حديث 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)۱٤۷١(‏ ومسلم: كتاب 


كفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
لکن هذا احتطبه ومَلكّه وحازه ثم جاء يَبِيعْه فأجارٌ له الي َا البيع» فهذا مشه 
فصّار الماءٌ الآن على نَلانْةِ أوجه؛ وَجهينِ تمنوعين» ووج جَائز. 

إا قَالَ قائلٌ: في الوّجِهّّين الأولين: مَل يجورٌ أن أمنع الماء؟ فأقولٌ للناس: 
لاتدخلوا لهذا العَدير لتَشْربوا منه؟ 

ET 4 8 -5‏ وًُ 8 ٠‏ 5 ت ع 

نقول: لا يجوز أن َنم الناس؛ لأئّبم شُركاءٌ لك في هذا الاء؛ إلا بشرط أن 
ا ا بذوسوا غك أو اعرا ار ا واا 
كله على وجه يَضرٌك وينقصك؛ فحينئزٍ لك أن مَنعهم فإذا تحشيت الأدّى أو الضررَ 


e 
٠ 


ا كه .م e.2 - 0 f‏ ۾ & fF‏ - 
فلك أن تَنمَ» أما إذا لم يكن هناك مُسوغ للمنع فالصحيح: أنه لا يجوز أن يمنع» 
وني الحال التي لا يجوز أن يَمنم. هل بحب استئذانه» وإذا استأذتّه فهل جب عليه 
الإذن؟ 

قال بعص أهل العلم: نه لا يلزمُ اسيئذائه. فتدخلء أذِنَ أو لم يأذّنء فإدًا 
رأيتَ هذا العَدِيرَ في أرض هذا الرجل فأدخل إِبلّك ولتشربٌ منه» سَواءٌ استأذنتَ 
آم لم تستأذنء إلا دا كنت تخشى المتنة» فإن استأدّنت ولم يأذّن فهّل لك أن تدخل 
قَهدا؟ 

فيه قولانٍ لأهل العلم: 

القَّولُ الأولٌ: أك لا تدخل؛ لأنّه ملکه» فكيف تدخلٌ ملگه بدونٍ رضّاء؟ ! 


N 1 


القول الَاني: أنَّ لك أن تدخل؛ لأنّ لك احق في أن تَشربَ هذا الما ولو قُلنا: 
إنَّ الأمريتوقفُ على إذنه لم يكن لقَولِنا: إِلّه يحرم عليه المع قائدةٌ بالنسبة للداخل. 


_ الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 »2٠١‏ من حديث أبي هريرة وََإَِدعَنَه. 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) ۱0 
RE‏ 109 توي E‏ کے ےک 


قوله: (وَعَنْ بيع ضراب الجمل»؛ وهو غبت الجمل؛ كإنسانٍ عنده حمل 
برب النّاقة؛ يعني: بعلو عليها؛ من أجل تَلقيجهاء ٠‏ تہی الرّ سول نيلوالا عن 
بيع ضراب الجمل» فإذا كان عندك ججمل» وجاءك صَاحبٌ ناقةٍ قة يطلبٌ منك أن تُضْرِبَ 
الجمل هذه الناقة اتلك نما عو نانم لعن عل لقعي بولةانوة اخراة: 

فإن قال صَاحبٌ الجمل: إن الصَّرَابٍ يضر جملي» فما الْجَوابٌ؟ 

ا لیس يضر وهل إضرابٌ الذكر أنثاة يضر اذل وهنا جما 
كذّلكء فهو لا يَضرّه في الواقع» لكن إن قال: إل يضر من جهة أخرى؛ تتعلّق نف 
الوق وه وهذا ك] قل عن لخر إذا غود وران أن فاه يدك أن فط 
ما على ظهره ويّذْهب إليهاء فإِذًا قال: آنا أخسَّى من التضرر بهذاء فَإِنَّنا نقولٌ: هذا 
أمرّ بيتك وبينَ ربك» إن كان هذا حَقيقةٌ فلك ا حقٌ» وإن لم يكن حقيقةٌ وإنما ريد 
أن تتعلّل عن منع ما يجب عَليك فهذا لا يحل لك. 

ولو قال صَاحبٌ الجمل: إن جلي هَزِيلُ» ويّضرٌه الضرابُ» فاذا نقول؟ 

نقول: نعم في هذه الخال لايَلْمُكء لكن هَذا لاير لك خد الووض عنه: 
نحن نقولٌ: إِما أن يكُون على الجمل ضر أو عَليك أنت ضرردٌ باستخدام الجملٍ 
بعد أن يُضربَ فلك أن تمنع» وإذا لم يُمكن صر لا على الجمل ولا عليكٌ دلا يجوز 
أن تأخذّ عوضًاء والكلامٌ في أخذٍ العوض. 

فإن قیل: لادا تى عنه الكَّسولٌ عَلَوااضَكةوتكه؟ 

قلنا: أولا: لأنّهِ قد حصل القصود وقد لا يحصّلُء ففيه نوع من بيع العَرّرء 
ولأداعة سور ابن لصاوو ر هس لالد رذ كان ايل لا عط واي 


۴١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الكمل لا تضرز 4 ولكنه أ فاع ا وا ومانعٌ للفضل» 
ومضيٌّ باقتصاد الأمّة؛ لأن الأمَهَ كلا كثدُ النَّاء في مالها ازدادت قوةٌ؛ فلهذا منم 
منه الشَّارِعٌ؛ ونظيدُ ذلك: حديتٌ أبي هُريرة هة «لا يَمْتَعَنَ جار جَارَه أن يعرز 
حَسَبَةٌ في جدارو» لأنّ غررٌ الخشبة في الجدار مَنفعةٌ للجار» ولا ضررٌ عَليك أن 
قال أبو هُريرة نة «مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُْرضِيْنَ» الله مين بها بين أكْتَافكُمْ) '» 
قالّه وكانَ أميرًا على المدينة» يقول: إذا لم تَسمح للخشب أن يوضع على الجدارٍ 
وصعته على كتك وهذا نظي قول عُمرٌ يدنه لمُحمدٍ بِنِ مَسلمةً لما من جاره 
E EER NE aE‏ 
فطلب صَاحبُ الأَرضَين أن نري الماءَ من أرض إلى أرض مارّة بأرضٍ حمل بن 
ل وأن يَغرس عليه ما يشائ وينتفع بالماءء فل" لا فترافعًا إلى عمرّء فقال 
عمرٌ نة «والله لَيمرّن وَلّو عَلى بَطْنِكَ»!"؛ لاله مُضار. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهيٌ عن بيع فضل الَاءِ؛ وهو: ما زا عن حَاجة الإنسانٍ من الماءِ الذي 
E‏ بورق قور EEE‏ 

۲- آنه لو باع قَضْل الماء فالبِيعٌ غير صحيح» والثمنٌ يرد على المشّري؛ لأنَّ ما 
وََعَ النهٌ عنه بعينه فإنَ النهيّ فيه للفساد؛ ET ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة» رقم 5717 71)؛ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم .)١1١9(‏ 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 47 /اء رقم .)١۳‏ 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ۱۴۷ 


فالمنهیٌ عنه يرادٌ شرعًا إبطالّه» وعدمٌ الاعتدادٍ به» فإذًا صححتاه فقد ََالفنَا مَتقصود 
الشارع. 

يات تحريمٌ بيع ما يحتاجُ إليه الإنسان من المء؛ لأنّ التقييدَ بالقّضل بناءً على 
الغالب» وقد قال علماء ء الأصول: ِنَّ ما جيء به مُقَيّدَا لاعتبار أمر غالب فإنه ليس 
له مَفهومٌ ومثّلوا لهذا بأمثلةٍ كثيرة؛ منها: قَولّه تعال:9وَرَبِكبْكُمْ الى فى 
رک فن اک الى د ا بهن * [الساء:۲۳]» فإن قوله: انی في 
0 رڪم 4 بناء عل الغَالب؟ لأت قد لا تكوثٌ في حجري وكذلك را ترشا 
نيكم على ليغا إن أَرَدَنَ صصا 4 [النور:مم]؛ لأنَّ هذا هو العَالب» والإكراهٌ لا تجورٌ؛ 
سَواء أردنَ التحصّنّ أم لم بُردن التحصن. 

فإذا قال قائلٌ: إذا حَارّه الإنسان ومَلَّكّهء هل كور ببعٌه؟ 

الحجواثُ: بك DENE SE E‏ 
الحطب الذي قال الرّ سول عَآصَكَمْوَلتَة: ١لأنْ‏ يمد يمد أحَدُكُمْ حَبلة حبله ع 
خين أن يكال الا ا وھ يدل ع أن ا 5 الإنسان 
يولك أن الاس في الحطب شركاءً فإذًا حارّه الإنسان مَلگه. 

وهل يُستفادُ من الحديث: تحريمٌ منع المتتفع مضل الماء من الانتفاع بهِ؟ 

الجوابُ: نعم لو راد الإنسَانَ أن ينتفع بفضل الماءِ الذي في أرضك؛ سَواء 
كان نقعٌ البثرء أمْ ما جمعيّهِ السيولٌ فإنه ليس لك الحق في مَنعِه؛ لأنَّ الشارعَ ما تبى 
عن البيع إلا لأجل أن ينتفع الناسٌ كلهم بهذا الماءِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)١410(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (١٤٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رَوَآَهعَنهُ. 
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إن قال قاتل: ارتم لو گان في دخوله لأخذٍ لاء ضَررٌ على صاحب الأرض؟ 


2 


نا: في هذه الحالٍ له أن يَمنعه؛ لأن الضررّ لا يُرَالُ بالمَّررِ؛ٍ يعني: لو قرضتا 
أن الذي يُرِيدُ الما متضررٌ» يحتاح إلى ماءء فإنه لا يُرَالُ َررُه بضرر الآخر. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان قد حَازه. واضطرّ الإنسانْ اصُطِرارًا إليه» فهّل يجِورٌ أن 
يبيعَه؛ كإنسان معه ماءٌ في قربي وهُناك رجلٌ مضطرٌ إلى الشرب. فهّل يجوز لصَاحبٍ 
القربة أن يَبِيعَ عليه الماء؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنَّه يجب عليه إِنقَاذُه من اللاك وإذا وجب إنْقَادُه فالواجبٌ 
لا يؤخ عليه عوضٌء أمَّا لو جاءَ إِليكَ يُساومُكء وهو في حَاجة ولِيسّ به ضرورةٌ 
فلك أن تبِيعَ عليه بما تريد. 


4 - النهيٌ عن بيع ضراب الجمل؛ لهذا الحديث. لقولِه: «وَعَنْ بَيْع ضراب 
جَمَلٍ؛ ويتفرعٌ عليه: أنه لو بَاعَ ذلك فإن البيع لا يَصحٌ؛ لأنّه ما وقمَ النهيُ عنه 
بعينه» والنهيّ عنه بعينه لا ب يصحٌ. 

9 Kea ع‎ 

5- جكمة الشرع في أن الأمورٌ التافهة التي يجري بذلها دائ وغالبًا لا يرَى 
ا تمتا ولا اة لقولة: «وَعَنْ بَيْعِ ضراب الجَمَلٍ »» فإن أبى صَاحبُ ا لحمل أن 
٠ 2 04 3 ۰‏ ا + ص اسم 
يبذله إلا بأجرة أو ببيع قلنا في ا لجواب: إن لَه أن يَأخذه بأجرةٍ» ويكون الآيْمٌ صَاحبَ 
الجمل؛ لأن هذا يريد أن يَتوصّل إلى َّيءٍ محتاج إليه» فيكون الإثمٌ على صاحب 
الجمل. 


م 


nm e+ m7 ® e ©: ل ا‎ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۱۴4 
كدان لفق الا لروفة ME‏ | 


ت 


ر ر 5 و 0 يا عن ء 
°“ وڪن ابن عمر ي عَنْهَا قال: «تبتى رَسول الله کیا عَسْب القخل» 


العَسب: قيل: إِنّهالماءُ الذي يُلمَّحُ به» وقيل: إِنّه الضَّرَابُ؛ يعني: زو الذكر 
على الأَنتَى» ولا شك أنتَْوَ الذكر على الأنئى؛ كاجتمل» والتيسء والتور وما أشبهه 
يراد به الما فهو وَسيلةٌ ولیس بمّقصود فسَواءٌ فسّرناه بأنّه التزوؤ» أو فسّرناه بأنه 
ااه انهو يدل عل الى عن عدي القيها .. 

وعَسبُ القحل مَل المرادُ بيعه» أو إجارتّه؟ 

فونه ناريك مط ولي اليه ولاح وحديث جابر ديعن الذي 
رَواه مسل يدل على أن اراد به ابيع ولك الحقيقةٌ حتى لو قُلنا: إن اراد به البيء 
فإنه شبية بالأجرةِ؛ لأنَّ هذا الماءَ ليس مجعل في الأواني ويُباع» لكنه يتكوّن من نزو 
الذكر على الأنتى. ويحرج من هذا الثازي إلى رحم لأثى بدون E‏ 
بالأجرة؛ ولهذا تَقولٌ: إن النهيّ عن عسب الفحل يشمل: البيع» ويتمل:الأجرة. 
والإجارة تأي على وَحِهِينٍ: 

الأول: أن يُستأجرّه لضرابه هذه الَرة؛ فهذا لا يجوزٌ؛ وذلك: للجَهالة والعررء 
ولا يدوق هاذا تكون الا من هذه ال وة 

الثاني: أن يُستأجرّه لأيام؛ فقول ا جزل جلف له اسر فز 


.)۲۲۸۴( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب عسب الفحلء رقم‎ )١( 
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سَواء اضرب أم لم يُضربُء فقيل: إن ذلك لا يَصحٌ؛ لأن هذا الُستأجر إِنَّا استأجرٌ 
للضرابء وهذا القَحل ربما يُضربُ ورب لا يُضربٌء فلا دري متى يُضربٌ» 
ولا دري -أيضًا- فقن اة الإناث؟ لذنَّه لا 5 من أمرين: إرادة القحلء وإرَادة 
الأنشى» فالمقصُودٌ بِالعَقدِ أمرّ جهونٌ» فلا يصح ولا شك أن الوجة الأولّ؛ وهو 
أن يسناج لإضرابو رة لا شك أن الأجرة لا تح فيه وذلك جتهالة الموضي 
المعقودٍ عليه وأمًا اللاي فهو عمل نظر» فقد أجارّه , بعص أهل العلم؛ وقالّ: إِنّ هذا 
الذي استأجرّه أهم ٿيءِ عنده أن يُضربَّء ولو مَرةً أو مَرتِين» ولیس بلازم عنده 
أن يُضرب داتًاء ولكن لا شلك أن فيه جَهالةء وأن ظاهرٌ الحَدِيثِ النهي عنه؛ وعلى 
هذا فلا جور اسيئجارٌ القحل للضراب. لا أيامًا معدودةء ولا تزوات مَعدودة 
معلومة؛ وذلك من أجل الحهالة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١١‏ حرص الشارع على جماية الأموَالِ» وألا بذ إلا في أمر تتتحققٌ فيه المائدة 
اما الأمورٌ تي ليس منها لالد أو الأمور التي فيها ممضرةٌ فإن الشارع ينههى عن بَلٍ 
الال فيها؛ ولهذا عِدّة أصول في الشرع؛ مقها؛:قوله ال لإولا ونوا السمهاء املك 
لّى جَعَلَأّهُ کک فما € [الساء:]» فين الله سبحانةوتعال الحكمة من هذه اف 1 
قِيامٌ للناس» تقوم مها مَصالح دي a‏ 2 
لالت كارالتاه: «أنّهُ ّى َن إضَاعَةٍ امالِ»!"» وهذه الأحاديتٌ و 0 
على جماية الشرع للأموالٍ» وعنايته بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم ٠/(‏ 4 7)؛ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (0۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة نة 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ٤١‏ 


۲- استبعادٌ الشرع عن كل أمر حدث الندم أو التّراعَ أو العَداوة؛ لأن النهي 
5 4 1 7 ع - لھ 02 اعم اس 
عن هذه البيوع إا كان لَِْكّم؛ منها: ألا يحصل للإِنسَانٍ ندمٌ؛ لو فرص مثلا أنك 
استأجرتٌ فَحْلًا لينزو على أنثى عندكء فتزى فلم لقح فإنه سَيحصلٌ لك تدم 
وا جرف ا و اڭ ا ف للإنسَانِ فان ا 


8 


امتا بابي عنه؛ ولهذا ا أنْ الله سْبَحَانَهويَعالَ قال: تا الَو 


2 


3 


كن ارت الدب اموا ولس بار َتنا کار اي 
او موا SS E‏ 
ENT e‏ 1 7 ® ر ا 
يريد إحرّاننا؛ بل المرادٌ أن تبتعدَ عن كل ما محزن؛ ولهذا قال النبيئٌ عد الكلافوالسكة: 
2507 2 2 
«لا يَتتَاجَى انان دون الثالث؛ م مِنْ أَجْلٍ أنَّ َلك بحرن '"» فكل ما جلت الحزنَ 
ا ا ت م 
للوِنسَانٍ فهو مَنهي عنه. 
ا 5 0 1 r‏ ص ا لسار كدو 5 سا ر 20 ەرە رە 
اذا أن ال سول مر من ری رُؤيا يكرشها هها « أن تفل عَنْ يَسَارِهِ 
ثلاث مَرََّاتِ وَيَسْتَعِيْدَ بالله مِنْ شَرٌّهَاء ومن د َر الشَيطَانء وَيَنْقَلَبَ إلى الجنب 
الان ول اتاخ 0 دات اسان ان اده 
3 ا 1 ا ٠‏ 0 2 
الإنسان عنه هذه الهُموم» التي تأت بها هذه المرائي؛ ولهذا قال بعض الصحابة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 
رقم (23790). ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم 
»)75١8(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَِكَابَدُعَنْهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم ,07١55(‏ 
ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (75771)» من حديث أبي قتادة وََلَيَهعَنهُ. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب القيد في المنام» رقم (۷٠٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الرؤياء رقم 
(۲۲۹۳)» من حديث أبي هريرة رََوَلنَهُعَنهُ. 
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«لقد كنا ری الرؤيا فتمرض منهاء فلا حَدَّئنا سول الله اة بهذا الحديثِ»؛ يعني: 
اتتراځوا"» ولم يبق لهم هم فكل يءٍ ملب الهم والحُرنَ والغمٌ فإن الشارع 
برك شنا أن تتحنة4 و لهذا قال اث تخال: لمن رض فيهرى الج فلا رفت ول فو 
وَلَاحِدَالَ فى الْحَيَ % [البقرة:191]؛ لذن الجدال عل الإنسان تحتمي» ويتغيرٌ فكرّه 
من أجل المُجَادَل فيتحصل له هم يُلهيه عن العبادة؛ المهمٌ اجعل هذه صب عينيك 
دات أن الله عَيَجَجَلَّ يريد منك أن تَكونّ دات مَسرورًاء بَعيدًا عن الحَزنِ. 

والإنسَانُ في الحقيقة له تلات حَالاتٍ: حَالٌ مَاضِيةٌ وحَالٌ حاضرةٌ وحَال 

الماضِيةٌ: يتَناسَاها الإنسانٌ» وما فيها منّ الهُموم انتّهت بها هي عليه؛ إن كانت 
مُصيبةٌ فقل: الهم أَجِرْنٍ في مصيبّني واخلّف لي حيرا منهاء وتَناسَاها؛ ولهذا نبي 
عن التياخة”")؛ لأا جد الأحران وتُذكر با مصيبة. 

غال شيل علا عند اش ع امد عل اش وإذًا اتك الأموة 
فاطئّبْ لها الحلّ, لكن الشيءَ الذي أَمركَ الشارعٌ بالاستعدادٍ له استَعدٌَ له. 

وحَالٌ حاضرةٌ: هي التي بامگانك مُعالجتهاء حَاول أن تَبتعدَ عن كل سىء 
يلبُ الهم والحزن والغمٌ؛ لتكون اتا مُستريحاء مُنشرح الصدرء مُقبلَا على الله 
عَرِجَرَّ وعلى عبادته» وعلى شؤونك الدنيوية وا وإذا جَرَّبتَ هذا استّررحتٌ» 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التعبيره باب إذا رأى ما يكره فلا بخبر بها ولا يذكرهاء رقم »۷۰٤٤(‏ 

ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (۲۲۹۱)» من حديث أبي قتادة رَدَيَدعَنه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب دا جا المُؤْمِتُ يبيتك 4. رقم »)٤۸۹۲(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (١۹۳)ء‏ من حديث أم عطية رَوَوَاَدعَتًْا. 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) نذن 
EE‏ ا ا ت 


أما إِنْ تعبت تَفْسَك بما مَضى» أو بالاهتّام بالمستقبل على وجو لم يأذن به الشرع 
فَاعْلمْ أنّك سَتتعبُ» ويفوتك خير كثيرٌ. 


157- وَعَنْهُ؛ «أنّ رَسُول الله کیا ہی عن بد 0 وَكَانَ بیعا يتبایعه 


أَمْلُ الجَاهِلِيّة: كَانَ الرَّجُلُ يبْتَاعٌ الجَرُورَ إل :: تننج الاه ثم تخ التي في بَطْنِهَا» 


و ص َه و و 


متمق عَلَيْه وَاللَفْظ لِلبْحَارِيٌ 


قَولَّه: بل بمعنى: حَمْلء و«الَبَلّة)؛ بمعنى: التوامل؛ لأنّ الحبَلة 
حابل؛ کگامل وكَمَلَة مَل وسَاحرٍ وسَحَرَة وگاهن و کھت والخابلٌ هي الأنتى ا حاملٌ. 
ولا تلحقها التاءٌ؛ لأن الوصفَ الذي من تحصائص الأنثى ل إلى تاء؛ إذ أن 
التاء يُؤتى بها للقَرقٍِ بين الذكّر والمؤنث» وما كان حَحاصًا بالمُونثِ فلا حاجة إلى أن 
توق نالعاء الفارقة ونيا ل اک ول قال کاش ويقال: مُرضمٌ 
ولا يُقال: مُرضعة؛ وجيت تحتاح إلى ا لجواب عن قوله تعالى: # كم تَرَوْيَهًا تَدْهَلُ 
حكن يكو انكف سوقان نشل لان لرعيعة هنا ل ا 
بها الوصف؛ الماد مها الفعل؛ يعني : ذل التي تُرضعٌ وَولدها في تدا تَذهل عن 
بخلاف المر ضع التي من وَصفها الإرضَاعٌ؛ لكن ما معّها ولد تُرضعٌهء فهذه ما معَها 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم »)۲۱٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» رقم .)١5١5(‏ 


4٤‏ فقتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقول : «حَبَلٍ اب ذا أخذنا بظاهر اللفظ فإن ظاهِرٌ اللفظ تمل وَجهين: 
الأوَلَ: أن يكو اراد به بي تمل ا توامل؛ يعني: حمل الأنثى الحامل» فيكون 
النهيٌ عن بيع ا حمل في بطنٍ الأمٌ. 

الثاني: عن حمل الحمول؛ وعلى هذا الوّجه يُكون: أن تَبِيمَ مَل احمل الذي 
في البَطن؛ فيقدرٌ أن هذا احمل الذي في البطن أنثى ثم تحملٌ» ثم بيع حملّها. 

ولتفرض: أن عند الإنسان شسَاةً اسمها: (هَيلة)ء وفي بطنها هل فأبِيمٌ ا لحمل 
الذي في يَطن (هَيلة)» فهذا لا كجوز وهو الوّجه الأول وأما الوّجِهُ الثاني: أن أبيعَ 
حمل الذي في بَطن (كَيلة)» والذي في بَطنها ولدت» وسمِّيناها: (ظَبيةَ)» فأبِيعٌ حمل 
(ظّبية)» فهذا لا تحوز. 

وَوجِةٌ المنع على الوّجِهِ الأول: ابجھالة فهو غررٌ ظاهرٌ» وجهالة ظاهرةٌ هذا 
الحمل الذي في البَطن لا دري أَذكرٌ هو آم أنتى؟ ولائدري أواحدٌ أم مُتعددٌ؟ يرج 
حيًا أم مَين؟ فهذه ثَلائةُ احتمالات كلّها غردٌ؛ لهذا یھی عن بيع ا لحمل وإذا گان 
e‏ لآننا لائدري؛ هل الذي في طن (مَيلةً) أذكرٌ أم ئش ثم على 

تقدير أنه شی لا تدري؛ هل تكب وتحمل؟ وإذا حملت جاءت الاحتالات الوّاردة في 
بطن الأ حك ا واحدٌ أم متعددٌ؛ إذن: العلةَ هي جهالة المبيع» 
وهناك وجه آخرٌ؛ وهو الذي فسّره إما نخدت اران E‏ ينايك 1 
ا لجاهليةء كان الرجل يبتاع الجرورَ إلى أن تنج الناقة» ثم نَج التي في بطنها». 

ول «أَمْلّ الجَاهلِيّة» نُسِبوا إلى الجحاهلية؛ لذن سلوكهم كله مبنيٌّ على الجهل؛ 
وعلى هذا فيقالٌ: أهل النهجة الجاهلية» أو الِلة الجاهلية. ۰ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 140 


قولّه: «الجَرُورَ)؛ أى 4 ال وا ان 560 ام أن و ا كرا 

قوله: إل أن نت 0 (الناقةٌ) فاعلء (نتج) فعل مضارعٌ مبنيٌ للممجهولٍ 
صورةء وهو للقَاعل حَقيقةء فهذا الفعل لم يُبنَ للفاعل» العربٌ ما بتته للقاعلٍ 
ااه لكك e E a a‏ 
فعلّ مضارغ مضمومٌ الأول مفتوځ ما قبل الآخر على صيغة البنيّ للجهول 
ونا عله قاع .+ E‏ يقال: نيجت الناقةٌ؛ فالناقة فاعل» وتُنْتَحُ الناقة 
فالناقة فاعل» وفيه كتيب صغ E‏ اسمةة (إتحافٌ القاضل بالفعل المبني لغير 
قهز )01 2 ها ع لاسا الى رغ ا کر 
القَاعلِء والمعمولٌ فيها قَاعل. 

E‏ كَانَ الرَّجُلُ بتاع ازور إل أن نتج 


سے مار 


ان لع وات عل کي عاو وکن إل أجلي هري بقول: إلى أن تنج 
الناقة؛ يعني: تلد ثم كا التي نعلنها ريعي Ca‏ مارم ؟ هو 
هول وإنتاُ الذي في بطيها أجهل وأجهل» ولكن ما المؤجل في هذا ابيع؟ هل 
الْوْجلٌ البِيعٌ؛ بمعنى: أن أبيعْه عليك هذه المدةّ» فيكون حَقيقة الأمر أنه إجارةٌ إلى 
ل ا ل ل 
عاك العيراة E‏ يعني: أحيّانًا يعجلون البيعٌ نفسه» فيعقدون 


مل 


البيع. الو بعنّها عليك إلى أن تُنْتَج الناقة» ثم نتج التي ببطيهاء فقد تكونٌ مُدةٌ 


(1) لمحمد بن علي بن عَلَان الصديقي الشافعي (ت: ۷١١٠ه)»‏ وهو مطبوع. 


وص 
©“ و 


ا ل ا a‏ 
اراد أنه يُؤْجِلٌ الثمنّ؛ بمعنى: أنه باع عليه ال جزور بَيعَا تامًّا مؤبدّاء ولكن الذي 
وجل هو الثمنٌ» يقول: لا تُسلمني الثم إلا بعد أن تنج الناقة» ثم نتج التي في 
بطنهاء وكلاهما مجهول. 

فالبيعٌ» إذَّن: غير صحيح» وصارَتٍ المسألة لها أربعٌ صُور: 

4 ع 1 
الصورة الأولى: أن يَبيعَ حمل الناقة. 
والصورةٌ الثانية: أن يَبِيعَ حمل كمل الناقة» وهذا يَعودُ على جَهالةِ الَعقودٍ عليه. 
ع بے ع - و 2 
والصورةٌ الثالثةٌ: أن يول المبيمٌ؛ أي: يُوْجِلَ المدةٌ التي يكون فيها الشيءُ ملكا 
و ع . ورم 2 ع وم ۾ 

للمشتري إلى أن تنتج الناقة» أو تنتج التي في بَطنها. 

والصورةٌ الرابعة: أن يكون البيع مُؤْبدَاه ولكنّ الثمنَ مؤجل بأجل مجهول؛ 
إلى أن تَضع الناقة» أو إلى أن تضم التي في بطنهاء وهذا كلّه مجهولء ويّؤدي إلى التتازع 
بين الناس» وإلى الغرر» وإلى الندم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهِي عن بيع الحمل؛ والحكمة في ذلك لاله تجهول» فلا ُدرى؛ آیگون 
ذَكرًا أ م أنتى» واحدًا أم مُتعدداء حا أو مناه وعن َمل الحمل» وهو -أيضًا- مَعدوم 
وججهولٌ» وهو أشد من بيع احمل تفيه. 

فإن قيل: وهل يقاس على ذلك بيع الحامل بحَملِها؟ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۱4۷ 


الجواب: لاء لأنَّ الحمل جين تبعٌ» فإذا كان يبعا فإنه يتبث تبعًا ما لا يشت 
استقلالا؛ ونظيرٌه: لو باع اللبنَ في الضّرْع لم يصحٌ» ولو باع شاةً فيها لبن صح البيع. 
۲- النهيُ عن كل ما فيه جَهالةٌ؛ سَواء كان في عينٍ المبيع» أم في ثمن البيع» 
أم في الأجل؛ بالقياس على حَبل الحبَلّة. ۰ ۰ 
۳- بیان ما گان عليه أهل الجتاهلية من المعاملاتٍ الفاسدة؛ لقوله: «وَكَانَ 


َه 


7 إذا وُجدث مُعاملةٌ في الجاهلية» ولم يُنكزها الشرعٌ فهي جَائزة؛ لان 
شكوت الشرع عنها بدون إنكار يدل على إة قرارها؛ ومن ذلك على رَأي كثير من اهل 
العلم المضاربة» فإن المضاربةَ لم يأتِ فيها نص صَريحٌ في الإسلام» لكنّها كانت 
ر انلام اولي متهاو ا لعل كنا 
مالا جر به» وما حص من الربح فهو بتكا على حسب ما تشترطانه» وهي 
جائزة. ۰ 

- أنه يشترطٌ أن يكو الثمنْ مَعلومّاء والمبيعٌ مَعلوماء أجل الثمن إذا كان 
زجلا ان يكوه وع أما لار واا فهو شراط لم الي وغم ان 
کک SST‏ 

فيصحٌ البيعٌ» ولكن لا يصح الشرط فيكون الثمنْ حالا؛ يعني: أله إذا أجل الشمنَ 
إلى أجل مجهولي؛ مثل أن يقول: بعك هذا الشيء بمنة ريال فيقول: شري إل أن 
يقدم زيدٌ فالأجل هنا مجهولٌ. ما تدري متى يُقدمُ يقول العلماءٌ: الشرط فَاسِدٌ 
والبيعٌ ضَحيحٌ؛ وذلك لأن البيعَ لم يضمن نيا يعودٌ إلى داته» ولا إلى شَّرطِه 


14۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلا الغرر في جهل التأجيل؛ وحيتئزٍ نقول: إذا قَسدَ شرطٌ التأجيل يَبقى اليح حالا؛ 
لأنَّ التأجيل قَسدَء وإذا صارَ حَالّا وقال البائ للمُشتري: أعطني الثمنَّ» قال: ألستا 
قد أجَلناه إلى أن تحضر زيدٌ؟ قال: تعم» ولك هذا الأجلّ مجهولٌ فهو باطل» نقول: 
للمُشتري حيئئذ الخيارٌ؛ لاله إلا اشترى على أن الثمرّ مُوْجِلٌء فإذا تبين أن الأجلّ 
فَاسدٌ قيل له لك الخيارٌ» إن شعت الآن انق الثمنّ» وإن شئت فافسّخ البيع» فإن 
AE‏ قعل نانفو :يرنه كلا مده 
سند قلنا: هذا عَقَدٌ جديدٌ؛ إن رضي الباتعٌ بدّلك» وإلا قلا. 
سس DD‏ .س 
1 52 


17 وَعَنْه؛ أن وَسُولٌ الله يك تی عَنْ بيع اللا وَعَنْ هبو م ت متَقَقٌ عليه . 


سَ ه 


الشّرْحٌ 

الوّلاءُ بعتي بذَّلك: ولاء العتق؛ وسبق أن الوّلاء عضوبةٌ ثبت للمُعتق 
وعصبته المتعصّبين بأنفسهم. فإذًا عبقت عبدًا صارّ لك وَلاؤٌّه تنه ذا لم يُوجد 
عَاصبٌ منّ النسبء ولا صَاحبُ فرض يُستغرقٌ» وكذلك تتولى ما يُتولّاه العَاصبُ 
بالنسب إِذَا عدم. 

وتناضيقة أن الو لاف يكون لمن ١‏ ی فلن کر ر تمن دالولا أن سآن 
غا ا آخرٌ وقال: بع علي ولاك الذي ثبت لك بإعتاقي هذا 
الرجل» فان البيع لا يجورٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب بيع الولاء وهبته» رقم «(Yoo)‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب النهي عن بيع الولاء وهبته» رقم .)١16١5(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 148 
فاا قال قائلٌ: لادا لا يجودُ؟ 
تقول أولا: أن النبىّ يا قالّ: «الوَ لاء ا كلحمة ال لنتيك !+ تع 
التٍحامًا بِينَ الناس كلّحمةٍ النسب؛ فك أن الإنْسَانَ لا يجورٌ أن يَبِيعَ نسبّه فكدّلك 
لا يجورٌ أن يبِيعَ ولاءه؛ فلو جاء شخص لاخر وقال: ديا فلان: نت أت لهذا الطّفل؟» 
8 - 011 ° رة - 2 و 5 2 م2 ء 0 
فقال: نعم» قال: بع عل أبوتك» فلا يصح» كذلك لا يصح أن يبيع عليه الولا 
دار 7 8 ا ع ت 04 
ادلا م ال ودن فى أن الذى اح ا ا 
أجل ما يبت له من العُصوبةء والعُصوبة تجهولة في الواقع؛ لألّه ربا يَكون لهذا 
العتيق عُصوبةٌ تَسب؛ يولد له ولادٌ بنون» فتكون عُصوبتّه لهؤلاءِ اللأولاد» أو يكون 
له أعمامٌ من النسب» أو إخوة من النسب» أو مَا أشبّه دلك. 
انيًا: على قرض: أنه لم يحصل هذاء فالميراث الذي كنت تأْمَلُه من هذا العتيق 
قد تحصل» وقد لا يحصلء قد يَتلفٌ المال الذي عنده وقد يزيد زيادةٌ كبيرةٌ وقد 
يَنقصٌ؛ المهمٌ: أن الغرضّ الذي من أجله اشتريت ولاءه رب تفده فلهذا صَارَ بيع 
الولاءِ حرامًا. 
و ی 5 < - ۴ سداس هس 01 
وهبة الوّلاءٍ كذلك لا تَّجورُ؛ِ فلو قال إنسان أعتقّ عَبِدَّاء قال لصديق له: أنَا 
أعتقث عبد غَانَّاء وولاؤه لك؛ هبة متى» نقول: ما تجوزٌء فإنْ قال الثان: وأنًا 
أعتقتٌ عبدي سالا فولاؤٌه لك مَا تجورٌ أيضًاء حتى لو تَبَادَلا لا تجورٌ؛ لأن الولاء 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم »)446٠0(‏ والحاكم في المستدرك »)۳٤١ /٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .)597/١١(‏ من حديث ابن عمر ووََنَدُعَنْهًا. 


10۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ساسا ه e‏ تود و ١ i‏ و ل تات سه 
e‏ هته ل: «تبى رَسَول الله 4ة عن بيع الحصاقق 


وَعَنْبَبْع العَررِ» رَوَاهُ منم . 


قد سبق لنا معنى النّهِي؛ وألّه: طلبُ الكففٌ على وجه الاستعلاء وأنَّ الأصلّ 
فيه التحريمٌ إلا بدَلِيل؛ فهنا تهى الرَّسولُ الَا عن تَوعينٍ من البيع» » أحدهما 
ا E‏ 

قولَّه: تی رَسُولُ الله َك عَنْ بيع الحصَاة)؛ ر يعني: البيعَ اسوب للحَصا 
A‏ وو و الب ا ا 0 
as‏ العف انال شان عدا لكك N‏ لضا 
له صور: 

الصورةٌ الأولى: أن يَقولّ: ارم هذه الخصاءً فعلى أي شاةٍ من هذا القطيع 
وتنك قفي لك ا اي اها رفظ عل فاد مر جذ اد اها د 
وهي لا نُساوي عِشْرينَ» فحَيِرَ٬‏ وجاءَ عقدٌ آخرٌ: بعت عَليك الشاةً التي تُصيبها 
هذه الخصاة إذا رميتهاء فرّمى الحصاةء وقد اشتّرى الشاةً بخَّمسينَ» فوفّعت على شَّاة 
تُساوي مء فيم والبائعٌ حَسِرَء عك الأولى؛ إِذّن: هذا غَررٌ؛ لأنَّ كل عَقَيِ دار 
بين الغنم والغزم فهو مَيْيِر لا يجوزٌ. 

ومثلّه أيضًا: أن يأنّ إلى صَاحبٍ دُكانٍ عنده بره فيقول: ارم هذه التصاء فعلى 
أي خرقةٍ أو ثوب تقمٌ فهو عليك بحَشرةٍء فرّمى الحصاة فأصابت ثوبًا يُساوي عِسْرينَ 


.)٠١١۳( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر» رقم‎ )١( 
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EN AAG‏ ل - فت فالغا: 
فالغانم المشتّري» ورجل آخرٌ رَمى الحصاةء فأصَابت ثوبًا يساوي خسة» فالغانم 
البائع؛ إِذَن: هذا مَيسرٌ لا يجورٌ. 
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الصورةٌ الثانية: عندي أرضٌء فجاء إِنْسَانٌ فقال: أريدٌ أن أشئّري منكٌ قطعة 
منَّ الأرض» قلتٌ: خد هذه الخصاءً وارمهاء وإلى أيّ مدّى تصل من الأرض فهو 
عليكَ بكذاء فرّماها -وكانَ تشِيطًا- وكانتٍ الريحٌ مُستديرةً له فرّماها فوصّلت 
إلى مئة متر» وهو اشترى بمئة درهم. مئة المتر تُساوي آلف درهم؛ إِذَنْ: کان غاناء 
o,‏ ماق[ المت الفا بالق دوه انرس 
الخياة كاك زرك تسر رسا نس O‏ تكن الكضاة 
قوية دا فكون ها خانة ادن هذا مس لار 

الصورةٌ الثالثة: أن يَضمَّ يديه على حصّى؛ يعني: يذ كومة من الأرض 
حصّى؛ ولتفرض أن الأرض فيها حصباءً» فأخدّ بيده حصباءَ وقال: بعتك من هذا 
القطيع عدد ما في يدي مى الحصّى بألفٍ درهم. قالّ: قَبلتٌء فإذا عد يمكنّ الحصّى 
E‏ رديت مجر القن NEE‏ 
فهذا -أيضًا- غررٌء وبالعكس؛ لو قال: بعتك هذا المَطيعٌ بعددٍ ما في يدك من الحصّى 
من الدرّاهم» الأول قدّرنا المبيمَ» وهنا قدَّرنا الثمنّ» نقولٌ: هذا -أيضًا- لا يجورٌ؛ 
من أجل الجَهالة. 

الصورةٌ الرابعة: بأن يَقول: بعت عليك ما يرن حصاةً من هذه الأرضيء أو ما 
يرن ما تحمله من الحصّى من هذه الأرض بكذاء نقول: هذا -أيضًا- لا يجورٌ؛ لأنّه 
جَهولٌ. 
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وبهدًا تين أن بِيعَ امخصاة داخلٌ في قوله: «وَعَنْ بَيُع العَرَراء وهدًا في الحقيقةٍ 
يعتيرٌ قاعدة: أن کل بيع فيه عرز فَهُوَ ححرّم). - 

قله : «وَعَنْ بيع العَرَرٍا؛ الغَررٌ: كل ما فيه جهالةٌ واحيّالٌ؛ وعلى هدًا فعطفه 
على بيع الحصاة من باب عطفي العام على الخاصٌء وهذا سائغ في اللغة العَربية 
فيكون الخاصٌ الذي ذُكرٌ أنه مثالٌ مَُدَّمّ لهذه القَاعدةٍ العامة. 

وك رفن ف كلما فاا ونال رتك ارال ون ولك 
من الميسرء فإن حقيقة الميسر هي هذه؛ أئّها مُعاملةٌ تقع بين مُتغالبين» يكون أحدّهُا 
ما غانًا وما غارمّاء فبيْعٌ الغرر منّ الميسر؛ والجكمة في النهي عنه ظاهرةٌ جدا؛ أنه 
إذا كان عَانً) أده ذلك إلى الجتشع والطمع والانيسياب وراء المادّة والذّنيا؛ لأنّه كسب 
فيريدٌ أن يُستمرٌ هذا الكسبُ فته 0 بدنياه عن دينه» وإن گان الأمرٌ بالعكس؛ 
بأن كان غَارمًا أحقه من الندّم والحزنٍء وكراهة صاحبه الذي عَلبَهِ ما يُوجبٌ العَداوة 
بينهما؟ ولهذا قال الله تعالى: # إِنّمَا بريد السَّيِطنُ أن بوقِع بتكم العداوة والْبَحَصَآء في حمر 
والميسر بص عن کر الله وعن الصَّلَوِوَ © [الائدة:۱٩]»‏ فقا في الْحَمرٍ وَاليسرء وهذا واضح 
أن اغلوب حتى وإن كانت الُعاملة باختياره لا ب أن يقعَ في قلبه شي فتن أن 
يسر ضردٌ على المغلوب والغّالب؛ لأنَّ الغالب يكون في نفسه حب العَلبة والظهُورٍ 
والتشع والطمع وحبٌ الما والإسراف فيه عا حل له؛ لأنّه يكسبٌء والنفوس 
ر اال لله تعالى: #وَتحبُوس ألما حا جما 4 [الفجر:۲۰]» وقالّ: 
#وَإِنّهُ لحب الفر لَسَدِينٌ * [العاديات:۸]؛ لهذا تهى النبي بيا عن بيع الغرر؛ فالجكمة 
إن تقتضي النهيّ عن ذلك وهذا النهي للتحريم» وقد غلا م القاعدة الو 
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عند المقهاءِ رة أن كل َيءِ ثبي عنه إذَا فل صارّ حَرامًا من جهة الحكم 
التُليفيٌ» وفَاسدًا من جهة الحكم الوضعي؛ والحكمٌ الوّضعي هو ما يُوصف به 
العقدٌ أو الفعل؛ ؛ من صحةء أو فسادٍء أو شرطه أو مَانم» أو سبب» فهذه الأشياءُ 
ليست تكليفية» ما يُقال فيها: حَرامٌ وواجبٌء فهي أحكامٌ وبع امف : أن 
الشارعَ وَضعَها علامة على النفوؤء أو عدم النفوذ. 

المهمٌُ: آنه إا وقح بيخ الغرر فهو حرام واُتعاقدانٍ آثمانء والبيعٌ فاس باطل» 
يجب رده فبُيوعٌ الخصاة السابقةٍ كلّها اسدة مع الإثم» وجب ردّهاء وبيع م الغرر 
كثيرٌء له مئات الصور؛ نذكر منها: ا بيع الحمل؛ لأنّه إن ظَهرٌ سالا متعددًا عنم 
لمشتّري» والعكس بالعكس» نَانِيًا: ومن بيع الغرر: أن يَبِيعَ العبدً الآبق؛ الذي 
قوت طو ديه اذ نابا مزه لا غتر والالا ع E‏ انييف ينكل زياد 
ويمكن لا يأتي» فإن أنَّى فالغانم المشتري» وإن لم يأتِ فالغانم البائع» والمشتري 
ا 
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قان قال قَائلٌ: لا يمكنٌ أن يكون الُشترَي غَانَ؛ لأن المشتّري قد بذلّ الثمنٌ. 


فالجوابٌ: أن التي للأآَبقٍ لا يمكنٌ أن يشريه بقيمة الخاضر المقدور عليه 
فإذا كان هذا العبد يُساوي مئة سيشتّريه بحَمِسينَ مَثْلًا؛ فحينئظٍ إن وَجِدَّه صارَ 
غَانّاء وان لم يجذه فهو غَارمٌ حمسينَ بدونِ قائدق والجملٌ الشاردٌ كذلك؛ إنسان 
له مل شاردٌ؛ أي: هَاربٌ من أهله. فلا جور بَعْه؛ لأنّه غيدُ مقدور عليه قد فاق 
وقد لا يَأنء ولو باع عليه مله الذي في المرعى صمًّ؛ لأنّه مَقدورٌ عليه» بخلافِ 


الشاردٍ الذي إذا رأى الناس هَربَء والطير في الهّواء؛ له حمامٌ ليس في الأبراج فباعه 
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أكثر العلماء على عدم الصحة؛ قالوا: لأنّ الطيرَ في الهّواءِ غير مَقدور عليه وبعضهم 
انز اا عار وو وای اله عر 
على القواعل؛ لأنَّهِ إذا أل الرجوع فهو كالبعير الذي في الرعى» يَأ في آخر النهارء 
وهذا -أيضًاح ياي في آخر النهار» ويحصل عليه. 
وإذًا باع عليه ينا في ذمة شخصء فعلى المشهور منّ المذهب أنه لا يجورٌ”"؛ 
مثل: رججل يطلب شّخصًا مئه صاع من الب في ؤمته» فباعه على زيدٍ فإنه لا يجوز 
لأنّه غيدٌ مقدور عليه» قد يتحصل ر لا يتحصلء فرب يفتقرٌ هذا المطلوبٌء وربا 
وت ون الور وزيا فحن المهم: أنه غيرٌ مقدور عليه فلا جور بیعه» أما بيعه 
لمن هو عَليه فهو جَائرٌ؛ بشرط ألا يربح البائع؛ بأ ييه بسعر المثل فأقلّ؛ فلو كان 
في ذمته لي مئةٌ صاع بر والصاعٌ في السوقٍ يُساوي أربعةً ريالات» وقال: ب عل 
الآصُعَ التي في تيء قال: أَبِيعُها عليك بحَّمسة ريالاتِ للصاعء فهذا لا يجورٌ؛ 
لأنه ربح فيها لم يدخل في ضَمانِه وقد تهى النبيّ يا عن ربح ما لم يضمن" والشيءُ 
الذي في مة غيرك لك ما دحل في ايك حتى الآن فإذًا بعتّه بربح فإنك تكو 
وَقعتَ فيا تهى عنه الَسولٌ يل ولهذا قال ال سول عَهاصَكَعْولتَة لابن عمرّ لا 
سَأله أنهم يَبِيعٌ أحدّهم الإبلّ بالدرّاهم» ويأخدٌ عنها الدَّنانِيَ وبالدنانير ويأخدٌ 
(۱) الإنصاف (۱۲/ ۲۹۹)ء وكشاف القناع (/ /701). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲). وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده رقم 
(7004): والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ رقم (1774), 
والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)51١1١(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» 


باب النهي عن بيع ما ليس عندك» رقم »)35١184(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
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عنها الدَّراهمَء قال : «لا باس أَنْ تَأَحُدَهَا بعر يَوْمِهَا مَالَمْ فرق وک 
وأو أذ وجل نام كرات اعد خض سين وار فا رز لان هذا 
فيه حظورانٍ: 

الأول: عدم القبض» وهدًا يجري فيه ربا النّسيئةِ. 

والثاني: : أنه في ذمةٍ العَيرِ فإن بعت هذه الدراهمّ بدّراهمَ أو بدَنانرَ على الذي 
في ذمته» فهذا يجوز ما لم تَتفرّقَا وبيتكى) شيءٌ فإذا كان في ذمتِه لي -مثلا- ألفْ 
درهمء وبعت عليه يِمةٍ وينار» فهذا يجورٌ؛ لکن بسَرطٍ أن يُسلمني مئه الدينار قبل 
التفرق؛ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التَّمَاضُ قبل التفرق؛ بشرط أن كون 
بسعر اليوم أو أقلّ» لا بأكثر؛ فمثلًا: ألفٌ الدرهم إذا كانث تُساوي ممه دينار» وبعبّها 
عليه بمئةٍ وعشرين دينًا فاليم غود صحيح!؛ لأني بعتا عليه بأكثر من سسعرهاء 
وإن بعمّها بمئةٍ فل يصح مع التقابضٍ» وإن بعنّها بَانِنَ يصح» لکن قد : لك 
إذا بعتها بثّانينَ خَالفتَ ظاهرٌ حَديثِ ابن عمر عة اباس أَنْ تَأحُدَهَا بسر 
E‏ بولا افق 

والجوابٌ على ذلك أن بُقال: إن المقصوة من قَولِه: بعر يَؤِهَا»: آلا يزيد 
ما | إذا كان أتقص فهذا إحسانٌ؛ ويد على ذلك أن النهيّ عنه هو البح فيا لم يضمن 
ما إذَا بعت بالمثل فجَائرٌ وإذَا بعت بأقلّ فيكون أَجورٌ؛ لأنّ هذا فيه فق بالطلوب» 
)١١‏ أخرجه أحمد (۱۳۹/۲)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 

(7704). والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم »)١1747(‏ والنسائي: كتاب 


البيوع. باب جع الفضة بالذهب» ومع الذهب بالفضة. رقم (685غ:), وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» رقم (757577). 
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فبدلا من أن أبيعَ عليه -مثلا- ألف الدرهم بمئة دينار» أبيعغ عليه بتِسعينَ دِيناراء 
فيكون في هذا إحسان إليه. 
المهم: أن القاعدة في بيع الغَررِ: أنْ يكونّ جهو لا ومحتملا. 
مئال ذلكٌ: إنسانٌ وقفَ في السوق ومعه سَيارَةٌ مَشحونةٌ بالبطيخ» وقالّ: 
بعك هذه کل واحدة بدرهم؛ فهذا لا يجِورُ؛ لاله يمكنٌ أن يكونّ في الأسفل أصغرٌ 
مما في الأعلى فَتَأَخَذٌ عليه راهم كثيرةً وهي لا تُساوي ربع القيمةء ولو قال: أبيعُها 
عليك كلّها هكذا کا ری فهذا جَائرٌ؛ لأنّه باع عليه الصّبْرةَ أو الرّبْرَه أو الكومة 
ما باع عليه بِالعَددٍ. 
قاس داع الا و 1 00 ُ 8 0 000 
مثال آخر: رجل أرادَ أن يشتريّ من شخص بضاعة في الدكانٍ» وقال: ساخذ 
٠. -‏ ت 5 - 1 ص 
منك هذه البصاعةء كل حبةٍ منها بدرهم» فهذا لا يجورٌ؛ لأنّه غررٌء يمكنٌ فيها حبة 
اوی عر وخ ها تسا ور ریا 
مسألة: الدّكاكينٌ التى توجد ا ويقوة ا أو کل 
شَِيِءِ بعشرة ريالات. 
الخواات؟ أح هنذا ل :نيه رق لا لميفول للك ةاور وده لعا 
0 < < 7 . « 0 2 08 2 
لكنْ لو قال قائل: فيه غَررٌ على البائع؛ لأن البائ يُوجد عندّه قطمٌ اشتراها 
نقول: البائعٌ لا بد أنه قد عرف كيف يخرج» يعرف من أين ¿ تُؤكل الكتففُ ََ 
وغَالًا أن كلّ البضاعة التى عندّه أعلاها بِعَشْرَة» فيكونٌ رَابِحًا. 
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على كل حال: ليس في هذه اكَسألةِ جَهالةٌ؛ لأن المشتري سَوف يختارٌء والبائع 
تَعلمُ -والعلمٌ عند الله عَرَييِنَّ- أنه قد عَرفَ ا مخرج. 

و وو 
فو بها تأي صُورٌ لم تحطرٌ على بال العُلماءء ولكنها داخلة في هذه القاعدة 
اا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهىٌ عن بيع الحصاة وقد سب ىء من صوره» والأصل في النهي 
ا ا و 

إِذَّن: فبيعٌ الخصاة يتَرتبُ عليه أمران: إِثمُ التعامين» وفسادٌ العَقِء فإن كانًا 
جَاهِلَين سقط الإثم» وفَسد العقد. 

-١‏ النهيٌ عن بيع الغرر» والنهيٌ يقتضي الفساد. 

أن تسوك أله كله أعطي جَوامعَ الكلم'". ويحبٌ -أيضًا- جَوامع 
الكل حتى في الدعاءِ كان يدعو بجوامع الكلمء ويّدعٌ ما سوى ذلكء وبهذا 
EG O‏ به سرغ ةيوان هذا خف 
نة الرسول عَلَنواصَكةولمَة. 

-٤‏ حرص الشارع على جنب كل ما يكون سَببًا للعداوة والبَغضاء؛ ومن أجل 
ذلك تى عن بيع الخرر والتصاة. 


(۱) ىا أخرجه البخاري: كتاب التعبير» ل ا 


ومواضع الصلاة» رقم (۲۳٥)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 
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ه- حرص الشارع على تجنب كل يءٍ يكون سَبِبَا للطّمع والجشع 
والتكالب على الذّنيا؛ يؤخدٌ منّ النهي عن بيع الحصاةء وعن بيع الغّررٍ. 

1- بلاغة النبيّ بيا حيثُ يَذكرٌ بعص أفراد العَاةٌ؛ ليكونّ كالمثالٍ له؛ لقوله: 
بيع الحصَاق وَعَنْ بيع الغرّر). 

۷- النهىٌ عن الإجارة إِذَا تَضمّنت غَررًا وَوجهّه: أن الإجارة 3 0 
البيع» فهي بِيعٌ منفعة إلى أجل مُسمّى» فالإجارةٌ إلى مدةٍ يجهولةٍ لا تصحٌ؛ لأنها 
غرر. 

وهل يستثتى من بيع الغرر لَيءٌ؟ 

الجوابٌ: پستشتی منه ما جرّى به العرف» ولم يَعدَّه الناس عَبنّا؛ مثل: أساسّات 
ا لجدران» فا لحصى المندفِن في الأرض» أو ما يسمى عندنا: بالقواعل» هذه يغتفرٌ فيها 
ا لجهالة؛ لأنَّ الناس لا يَعدونَ ذلك غَررّاء ولأنَّ إلزام الإنسانِ أن يحَفْرَ فيه مَفسدةٌ 
أكثرٌ؛ فلو أن وَاحدًا باع عليك بيتا فقال: هذا البيع غَررٌُ؛ لأني مَا رأيتٌ القَواعدَ 
احفز حتى أرى القواعد فهذا إفسادٌ البناية؛ إذّن: هذا ما لا يَعدَّه الاس غَررًاء 
ولايّلتفتونٌ إليه» نعم لو ُرض أن هذه العرارة حول أرض قد تنهار فهذا ربّ) يُطالبُ؛ 
مثلا: حولها بلّاعاتٌ» أو حولها مياه جَاريةٌ أو ما أشبة ذلك ويحْسََى أن تنهار فقد 
يُقال: إِنَّه لا بد من الاطلاع على الّدفونِء وأما العادي فهو عَاديٌ. 

لو قال قائل: ؛ بيع الففجلٍ والبَصلٍ وشبهه» هَل جوز أو لا يجوزٌ؟ 

ال ا وان اتقصوة منه مُستترٌ في الأرض» والمسعده 
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ججهولٌء وهذا هو اكشهورٌ من المذهب”"» وإذا كان جھولًا فهو غَررٌ فلا يصح بيحه» 
وبيع أورَاقِه الظاهرة يجورٌ وتجرٌ. 

واختارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةَ وِمَدَآمَ: جَوارٌ بيعِه'"'؛ وقال: «إِنَّ هَذا مما 
ده راو اوا اون 
ان ف كن 

وعليه فإذًا ود حياضٌ من البصل» وجاءً صَاحبّها ليبيعَها فالمذهبٌ لا ثباع 
حتى تنبش وتُظهرٌ. 

والقولٌ الثاني: تباعٌ إن لم د تبش؛ لأن هذا مَعلومٌ عند أهل الخبرة» ولیس فيه 
غررٌ. 

وا مسك في فَأرته» نقولٌ: إن هذا ليس فيه غَرٌ عندَ الناس؛ لأنَّ الناس يُعرفونَ 
ذلك لكته لا باع إلا على صاحب خبرةٍ يعرف ذلك. 

امات سر ل روا اك لو ري 
ل ا و ُتَعَقٌ على منعه؛ كالأمثلة 
التي سبق ذكرها 

a OSO. 


() المغني .)١1١/7(‏ والإنصاف 01١ ١(‏ » وکشاف القناع (7/ .)١77‏ 
(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (6/ ۳۸۷). 
(۳) مجموع الفتاوى (707/59). 


۱1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


48 وَعَنْهُ أن رَسُولٌ الله ا قالّ: «مَن اشْترى طَعَامًا لا يبعْهُ حَتی يَكْتَالَهُ) 
- ا و )١(‏ 
رَوَاه مسلم 8 
الشرح 
الكملة هنا خرظطية أداة العترظ فها (تن)» وجوات الشروط (قلا سخ 
واقتززن اشرات الما لان امل طط :و ادا كات حا ار ات طلبية و 
اقترانها بالفاء؛ كا قال الناظم: 

a 2 e °‏ - رچ 0 0ے ن )۲( 
اسهية طلبيةوبِجَامِد وبع وقد وبلن وبالتنفيس 
2 2 اس ف أ تن وو ر رةس وو 3 00 

قوله: «مَن اشترّى طعامًا فلا يَبعه حتى يكتاله» كلمة (طعام) عامة» ولكن 
7 رت 0ر 2 ج و ء 5 ع o‏ 
قوله: ١حَتَّى‏ يَكْتَالَهُه تخصصه با يُكال» وهنا نسأل: هل یقاس عليه غيده؛ مثل: أن 
چ سد ه سم صم و ص و 
یح شیا یوزد فنقولٌ: لا تبه حتى تَزئّه؟ الحوابٌ: نحم نقولٌ: إا باع الإنسان 
تار و ل وسو ل تدوالان الملة و و ا ا فر 
ولأن مُتعلقاتٍ البيع الأول لم تتم بعد فيَبِيعُه وقّد تعلق به مَيءٌ من تام العقدٍ 
رو و 
الأول؛ وهو الكيل أو الوزن. 

لو قال قائل: ومّل يقاس على ذلك ما باع بالعدو؛ مثل أن أقول: بعتّك هذا 
التفاح كل واحدةٍ بكذا وكذاء أو هذا ابيص كل واحدة بكذا وكذاء وآتا قد اشتریتها 
من فلانٍ عددًا؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبضء رقم .)٠١١۸(‏ 


(؟) البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ 2775 وفتح القدير لابن الهمام (5/ ١١١)ء‏ 
وانظر النحو الوافي (5/ 557). 
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الجوابُ: نعم؛ لان العلة واحدةٌ وهل يقاس على ذلك ما بيع بالذرع؛ مثل: 
أن أبيعقك هذه الطيّةَ منَ الحبال؛ كل متر بكذا وكذا؟ الجوابٌ: نعم؛ لأنّهِ يحتاح إلى 
ذرع. 

فإذًا قالّ قائل: ما هي العلة؟ 

ول اختلف في هذا أهل العلم؛ فابنُ عباس د تًا ذكرٌ أن العلة أنه قد 
خد حيلة أو أنه يُشبه بيع دَراهمَ بذراهم. فإذا اشتريته منك -أيها البائع- وهو 
عندّك لم أكلهء أو لم أَزنْه أو لم أَعْدَّه أو لم ذرعه اشتريئه بمئة» ثم بعته قبل أن 
يي ل 0 
ولا تحت قبضتي» فالسلعة الآن تحت تحت قرضة E‏ ا 
الدراهم التي آعطاا لبائ أو التي هي ثاب في ؤم لم مها بعد وأخد من 
المشّري الثاني الْجَديدٍ دراهم» فكأنه باع الدّراهمَ التي سلّمها للبائع أو :الق :في 
مت إلى الآن بالدّراهم التي أخدّها منّ المشتّري الجديد؛ ولهذا قالّ: تلك دراهم 
توق انوي N a‏ 
ولم يَكْتَلها. 

وبعضهم علّل: أن ابيع الأول لم يتمٌ بعد لأن فيه ينا من مُتعلَاَه؛ وهو 
الكيل أو الوزن ا أو الذَّرِعُ فهو إلى الآن لم تحلص من مُتعلقاتِ ت البيع 
الأول فإذًا باعها أدخل بَيعَا على بيع. ۰ 

ومن العُلماءٍ من علّل: بأن المشتري ربا يبيعُها بأكثر ما اشر اها كا هو الغالبُ؛ 
خصوصًا الذي يشتّري السلعٌ للتجَارة؛ فالغالبٌ أنه لا يبي إلا بربح» فإذا علمَ البائع 


الأول ربح المشتري فإنه يطل بالتسليم» وربا يتيل على إبطالٍ البيع بأي سَبِبٍ؛ 
لأج أن يحرم المشتري هذا الربح؛ لله إل الآن في قيض ابائعء وهذا الأخود عل 
به شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدُأنَهه ولهذا قالّ: «إِنّه لو يَاعَه ون ربح فلا بأس» 
أو باعه على البائع الذي باعٌ عليه فلا بأس»"» ولكن لاقف أن هذه العلة التي 
ذكرّها شيخ الإسلام فال تستلزم تخصيصٌ الحُموم؛ لأنّ الحديتٌ عام و تخصيص 
اللو ا ا قارو إلا کو و 
هي العلَةء وهذا واقمٌ ولهذا اب عباس ما علَّل بهذا الشيء؛ وإنما عل بأنه راهم 
بدراهم. 

وعلل هذا نقولٌ: إن ظاهر ا حديثِ يدل على أله لا يجوز بيه لا على البائع 
ول و بل ا حديتُ يدل على منع البيع على البائع وعلى غيره بربح 
وبغير ربح. 

E‏ اکيل کل ٿَيءِ ؛ يع بالوزن» أو بيع بالعد» أو بيع 
بالذرع وقلنا: العلّة هي عدمٌ الاستيفاء ف كا اوک وی الغا 
وغيره عن ابن عباس ينه 4: أن النبيّ ةارس قال: ١مَن‏ ابْمَاعَ طَعَامًا فاا يبِعْهُ 
لی يسْتَوْفَة» أو قال: احَتّى يَفِْضَة»» قال ابن عباس: 'وَلا أحسبُ كلّ يه 
إلا مغل" . ۰ 

فكأنّه ير معن أن الحديتٌ عامٌ بالقياس؛ فعلى هذا نقول: کل َء اع 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ .)١۹۱‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الطعام قبل أن يقبض » رقم ١١0(‏ 0 ومسلم: كتاب 
البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)٠١٠١(‏ 
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قبل قَبضِه فبيغه منهىٌ عنه؛ سواءٌ بيعَ بالكيل أو الوّرْنٍ أو العدّ أو الذرع أو بغير ذلك؛ 
ويُؤيدٌ هذا العمومَ ما رَواه ابن عمرٌ وزيدٌ بن ثابتٍ من أن النبيّ اة هى أن تُبَاعَ 
السَلّعُ حَيْتْ بتاع حى يورا اجار إل رِحَالِهِمْ؛'"؛ والمراڈ: حتى يحوزُوها إلى 
مكانٍ لا يختصٌ بالبائع؛ سَواءٌ رِحالّهم أو غيدهاء فهذا الحديث عام حتى قال 
م ود ا 07 
ابن عمرٌ: «كانوا يُضرَيُون على بيعها قبل أن يحوزُوهاء ومُجَوّلُوها إلى رحالهم»""؛ 
وهذا يدل على أن كل َّىءٍ لايْباعٌ حتى يُقبص» وهذا القول هو أرجحٌ الأقوال» وأن 
جيع الأشياء المبيعة لا باع حتى تُقبضّ؛ لأن ذلك أبعدٌ عن التَنارُع فيه| إذا حص 
ت و i Fe‏ ©. 3 - ت 1 

ربح» وعن التنازع فيا إذا أرادَ البائع أن يفسد سمعته بين الناس» فكونه لا يبيع 
إلا إذا قيض لا شك أنّه أؤلى وأحرّى. 

0000 0 9 ءِ 2 

وقد يقول قائل: هل النهي للكراهة أو للتحريم ؟ 

4 7 ت 7 5 2 3 وس أ 

نقول: إن كون الناس يُضرّبون على ذلك يدل على التحريم» وأنّه لا يجورٌ. 

قولّه: «حَتَّى يکال هذا إذا بیع كيلا أما ذا بيع جُرافًا فيباعٌ وإن لم يُكتلى؛ 
لاله لا حَاجة لاكتِياله» والطعامٌ: كل ما يُؤكل ويّطعمُ» ولكن قولّه: «حَبَّى يكال 

2 ع و 7 2 و 5 7 

يدل على أن المراد به الطعام الذي تجري فيه الكيل؛ كالبرٌ» والشعيرء والتمر» والزبيب» 
والأقطء والارز» والذرة» وما أشبة ذلك. 

المهُ: الذي يُؤكل ويُكالٌ إذا اشتریته فلا تبعه حتى تُكتالّه. 


(۱) أخرجه أحمد .)١9١/5(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوى» رقم 
(3"1949). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» رقم (۲۱۳۱)» ومسلم: 
كتاب البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم (/6571 7/1١‏ 3). 


مئال ذلك: اشتّريتٌ من صَاحب المزرعة هذه الكومة من الحبٌ» كلل صاع 
برهم فجّاءني خط فقال: بِمْ علنَّ هذا ال الذي اشتريته من قُلانِء فهل يجورٌ؟ 
لا کون حتى أكتاله أولَا ثح أبيّه: فإذا كله بعته عليك» فإذا قالّ: به عل وأكتاله 
أا بالوّكالةٍ عنك» والأصًالة عن نفيي» نقول: لا يصح نعم أوكلّك في قبضه 
اذْمَبْ واكتله نيابةً عني» ثم إذا اكتلتّه وتم كتياه أبيعه عليك؛ والحكمة من عدم 
البيع للجَهالة؛ لألّه لا يتحقق القَبِضُ إلا بالاكتيال قد يَنقصٌ وقد يَزيدٌ والعادة 
aS‏ تكن لطر EEE‏ 
ريد وإلا فالأصل أنها كلما مى عليها وَقتٌ يَبْسَتْ؛ِ وحينيذٍ إن رَادتْ صَار 
العَبنُ على المشئّري» وإن نَقَصَتْ صارٌ الغبنٌ على البائع» فأنا أكيلّها أولّاء ثم بعد 
ذلك أبيعهاء فإن تَقصّت بعد الكيل كان علي وليسٌ على البائع؛ فلهذا هى الرّسول 
هلورلا عن هّذا. 

مَسألةٌ: هل جور للبائع إذَا جَاءَه إنسان لا يَعرفٌ عن استّواءِ البطيخ أن يَبيعَها 
0 ۰ ۰ 


م ت 3 1 ص سس سس ر ووه َِ م ك 
الجوابٌ: توجد قاعدة بها لنا الرّسول عيداصلاالا: «لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتى 
2 وچو ر رە : م تتا ءعهرءعم ب ع عل ر ا ا 
َيب لأخيه مَا بحب لتفسسه» ٠"‏ فهل تحب أن يَأتيّك رجل لأنكٌ أنتَ صَريرٌ ما تعرف. 
ويّبيعَ عليك هذه البطيخة التالفةء التي لم تستو بعد؟ لا شك أنك لا ترضى ببذاء 
فلا تَرضَاه لغيرك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (17), 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه» رقم »)٤٥(‏ من حديث أنس ونه 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۱10۵ 


تق عَلينا أن تقول: القَبِضُ كيف يُكون؟ 

نقولٌ: منّ الأشياء ما لا يُمكنٌ نقلّه» فهذا قَبِضُه بتخلٌ البائع عنه؛ مثلا: لو باع 
عَلِيه أرضًا فهذا لا يُمكنٌ أن نقولٌ له: لا تبع الأرضٌ حتى تَحورّها إلى رحلك» ولكن 
يَقبضُها بالتخلٌ عنها؛ فيقول: هن ا رك دكا نو ECG‏ 
بالتخليةء وتسليم المفتاح» وإذًا باع سينا منق ولا فقَبضُه بنقلهء فإنٍ احتِيج إلى عد 
أو ذرع أو كيل أو ورك فليضف إل القبض؛ فلو باع عليك -مثلا- - هذا الكيسّ من 
لبر کل صاع بدرهيء وحمَلتَ الكيسّ إلى بِك» فلا يكفي هَذا؛ بل لا بد من گیلو؛ 
لقوله في الحديث: ١احَتّى‏ يَكْبَالَه) . 

إذّن: مَا يحتاجٌ إلى توفية بعد أو دَرْع» أو كيل» أو وزنٍ فإنه يُضافٌ إلى قبضه 
اشتراط التوفية؛ يعني: الاستيفاء؛ ولهذا دن اظ حديث ابن عباس SIS‏ 
«حَتى يَسْتَوْفِيَة؛ لأنّه إذا استوفاة انقطعث عَلَقٌ البائع الأول عنه ناتاه ول د 
فيه أي تعلت. ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ بيع الطعام إذَا بیع بگیل حتی يكتال. 

؟- أن غير الطعام مثلّه بالقياس. 

- أن الشارع له نظرٌ في إبعادٍ الناس عن كل مُعاملة يُمكن أن يحصل فيها 
ِزاعٌ؛ ولهذا تهى عن بيع هذا الشيء؛ حتى تنقطع عَلَقُ البائع الأولٍ عنه يهائيا؛ لئلا 
يحصل التزاع. 

- أن الإنسانَ لا يتصرف في الشيء حتى تكون قبضته عليه على وجو تامٌ) 


نذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠. 3‏ 7 7 ° ا elo LEI‏ ع2 وص سے ٠‏ 0 
يعني: حتى يكون في قبضته على وجو تام؛ لتلا تخلف المسألة» فيقح في حرج» ولهذه 


و <ر 


الفائدة مساس بحديث عمرو بن شعيب ووَإِنَْعَنَ. 


00 00 222 


—AN °‏ وع قال : 4 ل الله يه عن ىف تنعت بعتن في بيعة) روه 0 
وَالنَسَايَيٌ وَصَححهُ الذي وان حا و 


ت 
ع 


ولي دَاوٌد: ١مَنْ‏ باع يعن في بيْعَة قله لَه أَوَكَسَهيَاء أو الب" 
الشرح 

الحديث الأول معتاه: أنه لا يجورٌ للإنسان أن بيع بَيعتينِ في بَيعة؛ أي :في 
صَفْقَةٍ واحدة» ولَنظرٌ هل هذا الظاهرٌ مراد؟ لو قلتَ: بعتك هذا الثيءَ على على أن 


3 


شري مني الشيءَ الاَحَرَ هذا يكون بيعتينِ في يعد هذه صُورةٌ أريدٌ أن أشئر 

ل ل 

قبلت. هذا بيعتانٍ في بَيعةٍ. 

)١(‏ أي: أبي هريرة رين 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١١٤)ء‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» 
رقم (1771)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» رقم 
(5777): وابن حبان في صحيحه رقم (49117). 
وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» وهو صدوق له أوهام» انظر: التقريب 
لابن حجر رقم (1۱۸۸)» وقال المنذري في مختصر السنن (5/ ۹۸): وقد تكلم فيه غير واحد. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم .)0757١(‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ 55)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكر طرقه 
ابن أبي حاتم في العلل (۳/ ١٠٠-٠١٠)ء‏ ونقل عن أبيه قوله: كلها صحيح 
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ثانيًا: قال: ب علّ بيتك» فقال: لا أبيعه» حتى تبيعَ علي بيتك» هذا -أيضًا- 
بيعتانِ في بيعو لكنّ الفرقٌ بينها وبينَ الأولى أن البيع في الأولى من وجل و 
وفي الثانية من رَجلين» فهل هذا هو المراد؟ 

نقولٌ: روايةٌ آي داوة تدل على أنه غير مراو؛ لاله قال: «مَنْ باع بعتن في بع 
لَه أوَكَسُهُا أَوْ الرَبَا»» والصّورتانٍ اللتانِ دكرناهما ليس فيهما ربّاء وليس فيه 
وك ولا أكثرٌ فيهما أني أبيغك بيتيّ على أن تبيعني بيتك أو أبيعٌ عليك هذا الشيء 
على أن تشتري مني الشىء الآخرٌء ولیس فيه وکس ولا زيادةٌ؛ وعلى هذا فنقولٌ: إن 
مُقتضى رواية أبي داود ألا تدخلّ الصّورتانٍ الَذكورتانٍ في هيه عن بيعتين في بَيعة؛ 
ويؤيدٌ ذلك أن الصورتينِ المذكورتينٍ لیس فيهم| محذورٌ شّرعيٌ؛ إذ لا مانع من أن 
أقولٌ: بعت عَلِيك هذا السكرّء وهذا الشايّ بالف ريال» هذا جائرٌ بالاتفاق» فلا فرق 
ين أن اقول لآ ايف :هذا السك ع رى :هذا الفا وا حت ينها 
بشرط فإن الأمرٌ لا يتير عا إذا جمعتٌ بينهما بغي شَرطِ؛ٍ وحينئذٍ يكون لا حَذُورَ 
في الَسألةء كذلك -أيضًا- إذا قلتّ: لا أبِيعُك بيني حتى تبني بيتك فلا حذور؛ 
إن رَضيتَ بهذا الشرط فاقبل ابيع وإذا لم ترص فاترك» وأنا قد يكون لي نظرٌ في 
هذاء قد لا أريدٌ أن أبيع عليك بيتي فأبقى بلا بَتِ حتى تَبِيمَ علي بيتك» والبَيتانِ 
لآ محري فا الا خي قر ل را بد وم إل الا دات السا ليس 
فيها حَذُورٌ شرع ون جمعهم| لا بأس به بدون رط فجَّمحُهم] بالشرط لا بأس به 


«وَالسْلِمُوْنَ عَلَ شر وْطِهمء إلا شَرْطًا أحَل حَرَامَاه أو حرم حلدلا""» وهذا الشرطٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ا في الصلح بين الناس» رقم 
(۱۳۲)» من حديث عمرو بن عوف المزني رَلِتَُعَنْةُ. 


و 


ل 


لا نل حرامًا ولا بحرم حَلالاء أرأيتَ لو قلتُ: بعك بيتي ببيتك» واتّقنا على هذا 
فاه تجوز بالاتفاق» فهذه السألة ليسّ بها وبين تلك فرقٌ؛ إلا أنّنا قدّرنا الثمنَ في 
aA‏ مو 0 
عة َل أوَكَسَهياء أو الرّيَاك» ومعنى (أَوَكَسَههَا)؛ أي: أَنْقَضُهاء (أَوْ الرَبَا) إن لم یکن 
O IEE‏ قم في الربّاء وإن كان له الأقل لم يقع في الربًاء 
ولهذا صورتان: 

الصورةٌ الأولى: أن يقول: بعك هذا الشيء بعَشرة تقداء أو بوشرينَ تَسيمة فهنا 
إن أخدّ بالعَشرة نقدًا لم يقَعْ في الربّاء وإن أخدّ بالعشرينَ تسيئةَ وقح في الربًا. 

فإدًا قال قائل: أينَ البَيعتان؟ 

قلنا: واحدة بعشرة وو اده بعر ا مبيع والخك والبيعتان المَنانِ؛ إما عشرة 
نقدَّاء وإما عشر ون نسيئة. 

E‏ يي واس 
O‏ فهاتانٍ صَفْقتانٍ في صَفقة؛ أ أي: في بي 
Es‏ ؟ يعني : 000 
أو کشا أو ال ا مال ذللك: بوبيك اسيك اودر اندر يته منك 
بَِانينَ نقدًا؛ فكأنني أعطيته ثانينَ بمئة» فهنا بَيعتان؛ الأولى بشمن مؤجل البيعة) 
والثانية بالثمن الحخاضر 0 للذي باع البعير: أنتَ الآنَّ لك أوكشها أو الريا؛ 
يعني: إِمّا أن تقتصرّ على الثمن الأَقلٌء وإلا وَقعتٌ في الراء فإن قلت له: آنا سَأَشْئَريها 
انين ولا أريدٌ الزائده فقّد أخذتٌ بأوكسها وسَلِمْتَ منّ الربّاء فان أخدً بالأكثر 
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فقد أخدّ بالربا؛ وعلى هذا فيكون الُراد بالبيعتين في بَيعة مَسألةً العينةء وهذا اخحتيارٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية" ردا فإذًا ت السنة فنقول للبائع: إا أن تأخدّ الثاني 
التي أعطيتها إياه» وتَسْلَمَ من الرباء أمّا إِذَا أخذت المةً فإِنّك تة تقح في الربًا؛ لأن 
9 حَقيقة الأمر أنك أعطيبّه انين بمئق رادل ها عير |؟ ولهذا قال ابن 1 
يت في مسألة العينة: «هي دَرَاهم بدَرَاهِمَ مُتَفَاضِلَة دَحَلَتْ يتا حريرة" 
يعني: نويا وفي متالنا تقولُ: دَرَاهمٌ بدّراهم دَخل بيهما بعيد. 

الضورة الأول في افيد الان وهي :بعك هذا بعشرة نقنا أو رين 
نَسيئةَ مَا وجه إدخالها في الحتديثِ؟ 

قالوا: لأن هذا ربًا؛ لأنّك زدت الثمنّ في مُقابل الأجل؛ ولأنَّ هذا جَهالةٌ؛ 
لأنَّ لثمن لم يستقرٌ» فأنت تقول: بعشرة تَقَدّاء أو بعشرينّ نسيئةٌ؛ إذن المشتري مادا 
يكُون؟ هَل التزم بعشرةء أو التزمَ بعشرينَ» والبائعٌ لايّدري؛ هَل حَصل له عَشْرةٌ 
أو عشرون؟ 

إِذّن: فالَسألة فيها جَهالة وربّاء فتكون داخلة في الحديث» ولكن عند التأمل 
تين أن الحديتٌ لا يُرادُ به ذلك أولًا: استنادًا إلى لظ أبي دَاود» وثانيًا: أن قول البائع: 
بعك هذا بان قدا أو بمئة نسي ليس فيه راء ولیس فيه غر ليس فيه ربا؛ لأنني 
لم أبدل راهم تَّانِينَ بمئة» و إلا الزيادةٌ في ثمن السلعةء فك آي لو قُلت: السلعةٌ 
هذه ساوي لَّانِينَ» لکن ما أبيعُها عليكٌ إلا بمئء فان هذا يجوز وهو ليس برباء 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۹/ ١١٤)ء‏ وإقامة الدليل على إبطال التحليل [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] 


.)6١/5( 
.)٠٠٠۲۷( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )۲( 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فأتا إذا أجلت هذه المئةً عليك زدنك حَيرَاء فإذا كان جورٌ أن أبيمَ ما يُساوي لَّانِينَ 
بمئة تقد فلمادًا لا تجوز أن أبيمَ ما يُساوي انين بمئةِ تسيعة؟! هذا من باب أولى» 
ثانيا: قولّهم: إن هذا جَهالةٌ نقولٌ: ليس فيه جَهالةٌ؛ لأنَّ المشتري لا يمكنٌ أن يفار 
المكانَ حتى يقطعٌ الثمنَ» والشمنٌ تانود أو مئ صَحيحٌ إذا ذهب وهو غير مقطوع 
الثمن ضار ت جهالةةولكن ما ا تدهاش هذا اديت و إن تأخذهامن أحاذيث 
أخر؛ وهي جَهالة الثمن. 

اَم ِذَا قالّ: أنا أبعها نن نقذا أو بمئةٍ إلى سنة» قال : اذا ت زل س 
ضار معلومًا؛ لأننا ما رقنا حتى قطعنا الثمنَ» وعَرف المشَري أن عليه ممه والبائع 
أن له مئةّء ولا إشكالٌ فيها. 

فتن yS‏ 
بقول 0 ق العلماء 

TT‏ سر كلامٌ المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يُفَسَّرَ بكلام غيره؛ 

لأنّه أعلمٌ بِمُرادِه ak LAS‏ العينةء أما بثانينَ تَقدًا أو بمثة 
نَسيئةٌ فهذا لا بأسّ به؛ لكن بشرط ألا يتفرقًا حتى يُقطع الثمنّ» أو يقولّ مثلا: لك 
الخيارٌ بّانِينَ نّقدًا أو بمثة نسيئة» ولك الخيارٌ يومًا أو يَومِينء فإذا أخدّه على هذا 
الشرط فلا بأس. 

من فوائد هذين الحديثين : 

-١‏ أن الربًا حرم؛ يؤخ ذلك: من قوله: «أوَكَسَها أو الربا٠؛‏ لاله من المحلوم 
أن الإنسانَ لن يَختارَ الأوكس إلا إِذَا كان الأكثرٌ تمنوعَاء وإلا قلا. 
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-١‏ تحريمٌ الجيل» وأنها لاترفمٌ الأحكام فمن تحيّل على إسقاط واجب 
لم سقط الواجبُ؛ ومن تيل على فعلٍ حرم لم يبح المحرّم. 

مثالٌ الأول: لو سافرٌ الإنسانٌ في رَمضان؛ فالسفرٌ مُبِيحٌ للفطر» لكن إِذَّا سافرٌ 
لأجلٍ ان يُطرَ فقد ڪيل على إسقَاطٍ واجب بفعلٍ َيءِ مُباح» فيكو هذا الاح 
ما ْ 

ومثالٌ الثاني: هذا الحخديث. 

۳- أن الإنسان إذا عَاملَ مُعاملة ربوية فالواجبٌ عليه حذفٌ الربًا؟ لقوله: لَه 
وکسه لاله إن وقح في الربًا وقعَ في حرام» فلم يبق إلا الأو كس» وهو لا يتحقق 
E E O‏ 
لا ظلمون ولا مورت * [البقرة:719]. 

- إحكامٌ الشريعة وإتقانُ سياجهاء وأنا شريعةٌ جد لا لهو ولعب؛ وذلك 
بتحريم الجيل؛ لأنَّ لحيل نوعٌ من اتخاذ آياتٍ الله موا كيف يمرم الله عليك هذا 
الشي» ثم تذهبٌ وتَلودُ من + جهو أخرى لتصل إليه بأدّى وسيلة؟! فالشريعة شريعة 
جد وصراحة» وليست شّريعة کي 
DIG‏ 0 


سر صم 0 ساهة 0 ن ه 2 س ه ر م م 4 
-١‏ وعَن عمرو بن شعيّبء. عن أبيه» عن جَدو قال: قال رسو ل الله يږ : 
فق مل 2 د اسان ال يري E‏ ا Qi‏ ° 
ل ا لاك ل للا ال 
اليم وَصَحَحَهُ الدَّْمِذِي) وان خَرَّيْمَة وَالخحَاكم 7" 


(۱) أخرجه أحمد (178/7)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما لیس عنده» رقم ,07”0٠05(‏ 


نهذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جَهُ ني (عُلُوم الَدِيثِ) '"' مِنْ روايّة أي حَنيقَةء عَنْ عَمْرِو اذكو بكَفظ 


و 


الالعي عا RS‏ وَهُوَ غَرِيبٌ. 
الشرح 

ول لايل سلف وبع ني ال يقتضي التحريع» وإن كا بعش الغ 

قالّ: قد يه يقتضي الكراهة؛ لأنّ ضِدَّ الحلّ شَيعَان: الكراهة» أو التحريمُ» لكنْ هذا 

لاف الظاهر. إن لله تعالى يجعلٌ الل مقاب الخرام» لا مقابلٌ المكروو؛ قال الله 

تعالى: # ولا ولوا لما صف يكم )1 ل E‏ ا 


و 


لذب [النحل:١١١]»‏ فإذًا تفي الضد ثبت ضده فنقولٌ: ظاهرٌ الحديث أن ن نفي 
الحل هنا عى اجرب 

وك له شلف 0 E,‏ التقييم؛ ومنه الحديث في زيارة القبور: 
سَلَفنَا وَنَحْنٌ قي الأئر»” » ومنه حديث ابن عباس : اقم الي وك وَهُمْ نا ن 
في الثّار»! “؛ أي: يُقدّمون القيمة على الثّمرِ الذي يأتي في السنةٍ المقبلة» فالسلف: 


0 


والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم »)١7715(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)57١1١(‏ وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك رقم (۲۱۸۸)ء والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۱۷). وصححه النووي في المجموع (۹/ .)۳۷١‏ 

.)۱١۸:ص( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 

(۲)المعجم الأوسط رقم .)575١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم (۳١٠٠)»ء‏ من حديث 
ابن عباس يعن 

(5) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم» رقم (7751): ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلم» رقم .)١1165(‏ 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) نهنا 
و 839 تي 715 ر ا 


لعن 1 لقي دمل أن كوك [لبذانت ند معاد E‏ 
به التقديم» (وب بَيْعٌ) البيع معروف؛ وهو: تبادل الشيئين على وجه التأبيد. 

وقول (وَبيْعٌ) الواو للجّمع لا للتفريد؛ لآن الف وج دال والبيع 
وَحده حَلالٌ؛ لقوله تعالى: #وَأَحلَّ أله اسيع 4 [البقرة:ه۲۷]ء لكر الْرادَ الجمع بين 
السلفي والبّبع» فما هذه الصورة التي فيها السلف والبيع؟ 

قالّ بَعض العْلماءِ: السلف والبيعٌ أن يَقول: أسلفتك مئة ورهم بمئة صاع 

من الب إلى سنةٍ على أن تَبِيعَني بيتك؛ فهنا حَمَمَ بِينَ السلفي الذي هو السَلمُ» وبين 
ال ا ا 
فر السلفُ والبیع با فشر به حَدِيثُ يٺ بعتن في بَيْعةِ)١!‏ أ لكن هذا لیس بصحيح؛ 
لأن ادمع بن عندین عل وجو لیس فيه دور شرغي لا باس به 

وقيل: معنى السلفي هنا: القرض؛ ؛ يعني : :لابجل للإنسان أن مع بين قر 
وبيع: ؛ مثل أن يقول: أبيعك داري بالف على أن د فرصني ألقاء قالوا: هذا لا يحل 
لأنَّ الغالبَ أن هذا الشرط يكُون فيه مصلحةٌ للمُقرض» وكل قرضي جرّ ًا فهو ربا 
فأنت إذا قلتّ: أبيعك هذا البيت بالف على أن ُقرضّني كذاء فإن هذا المشتري سَوف 
E‏ اشنترى مدل عذاعل أن اسلف فيان انان برضن 
عليك سلعة فتقول: أذ شئريها منك؛ بشرط أن تُقرضَني كذا وكذا؛ فهنا انتفع المقرض؛ 
لأن هذه السلعة التي عرضّها علي ربا لا تساوي مئة» وأشتّريها بمئة وعشرينَ من 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١۳٤)ء‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة) 


رقم »)۱۲۳١(‏ والنسائي: : كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» رقم (5777)) من حديث أبي هريرة 
وَواتدْعند . 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أجل القَرض؛ وحينئلٍ يكون قد أقرصّني بفائدةٍء ومعلومٌ أن القرضّ إذا جر منفعة 
فهو ربًا؛ لأن الأصلّ في القرض أنه من باب الإرفاق والإحسانء فإذا انضَمَّ إليه 
تيء منَ العوض صار ربّاء وليس القصدٌ به الإرفاق والإحسان. 

أمّا إذا كان الانتفاع من الطرقينِ؛ ما لو أقرضّه على أن يرع أرصضّه فقّد قال 
ابن القيم وَمَدآلَه: إن هذا لا بس به إا كان مُتساوياء لأنَّ هذا لیس ربّاء فالريا 
يَنتفعٌ به جَانبٌ واحد فقط. ومن ذلك ما يَفعلّه الناسٌ الآنء يجتمعٌ مس مُوظفونَ 
فيقولون: سَنخصمٌ من رَاتبنا كلّ شهر ألما تُعطيه واحدًا مناء وني الشهر الثاني نعطيه 
الثاني» وني الثالث تُعطي الثالتٌ» وهكذا فهذا جائرٌ؛ لاله ليس فيه منفعة للمُقرض» 
فإن قر آله منفعة فهو للجّميع» فهذه تَلاتْ صُورٍ. 

قَولّه: اولاش زطاوق م1 العرط كي نبق: أله عقيس إل سين شرط 
للعقدِء وشرط في العقدِ؛ والفرقٌ بينهم): 

أولا: أن الشرط للعقد تتوقفُ عليه صحتّهء والشرطً في العقدٍ يتَوقفُ عليه 
ا يعي له إحاقات القرط ترون له ترط لجاز بين إماء العقو اوس 
العقدِء لكنّ الشرطً للعقدٍ لا يصح إلا به؛ فمن شُروط البيع: أن يكونّ الثمنٌ مَعلوماء 
فإذًابَاعه بثمنٍ ججهولٍ لا يصح العقد؛ لفق شرطٍ من شُروطهء أما الشرطٌ في العقلد: 
فأن يشترطً أحد المتعاقدين شّرطًا فيه مَصلحة له» فهذا شرطٌ في العقد يتوقفٌ عليه 
روم العمدِ؛ مال ذلك: قالّ: بعنّك بيني على أن أُسكنّ فيه سند فهذا شرطٌ في العقد 
لو لم يوف به المشتريء ويُمگنني من الشّكنى لكان لي الخيازٌ. 

انا E‏ ا بحو ايم 
من وضع التعاقدَينِ ؛ فلكل منهما إبطا 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) ۱۷۵ 


فقولّه: ولا شر طّان في بيع ليس المقصود بلا شك ا الأول؛ ا 


سر مص 


شر ط العقدِ؛ لأنَّ العقدَ يضمن شُروطًا كثيرة فشروط البيع سبعةٌ على المُشهورٍ من 


اذهب" ولم يُردٍ النبنٌ اة هذاء إِنَّا أراد الشرطَينٍ في العقدِء ما معنى الشرطَانٍ في 
بيع؟ هل كل شرطين في البيع يحمان؟ أيضًا هذا ليس عل إطلاقه فهناك شرطان 
في البيع يصحَّان بالإجماع؛ 78 لو قال: بعتك هذه السيارة على أن تُقبضّني الثمنَّ» 
وقال الآخرٌ: وعلى أن تُسِلَّمنِي السيارة» فهذانٍ شَّرطانٍ: شرط من البائم» وشرط 
من المُشئَرَيء وهذانٍ الشرطانٍ يَصحَانِ بالإجماع؛ بل لو قالّ: عك هذه السيارة 
شرع ان کا لحرو ان ی دولاو انقزر انون ر 
فهها حَلالانٍ بالإجماع في الصورة الأولى الشرطَانٍ مى العاقدَينِ جميعًا كل واحدٍ 
ترط قرط وهات ف طإن من راج سو ةب ا الجاع 
ای و ق لتيل :لاد شقن 
العقد الطلتق أن يكونّ الثم حَالا؛ ومقتضاه أيضًا أن يُقبضّه إياه؛ سَواءَ اشترط البائع 
ذلك أم لم يَشترط فا دام ثابنًا فإن شَّرطه لا يَفِيدٌ إلا التو كيد فقط» فهذا لا إشكالٌ 
في جّوازه» وأظنه لا خلاف فيه أيضًاء بَقي الشرطً الذي لا يلرم إلا باتمّاقِهماء الذي 
الأصل عدمه» فهذا هو عل المخلاف؛ مثال ذلك: اشستريت من صاحب سيارة 
ا لحمولة التي على ظهرهاء ولتقّل: إِلّه حطبٌء واشتّرطتٌ عليه أن حمل إلى البيتِ» 
وأن يُدخله في البيتٍ. هذان الشرطانٍ هل هما ثابتانِ بمقتهّى العقد أو لا؟ أبدَاء 


لا اتن قفي القت قى العفذ أنه إذا اشر ممه حو السيارة الفط 


(۱) الفروع (۳/ ٤‏ ۳-۱۲٦۱)ء‏ وكشاف القناع (۳/ .)٠٤۹‏ 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن يُنزله في ال حال في مكانه» قال بعص أهل العلم: إِنَّ هدّين هما الشر طانِ اللّذان 
ہی عنهما الرّسول وَل وقال: دلا يِل شَرْطَانٍ في بَيُع2» وهذانِ الشرطانٍ في بيع 
فلا يحل لماذًا؟ قالوا: هذا قال الرسول عَبَتَوااصَمئ]ة لا يتَوالى شَّرطانِ في عقد 
واحدٍء ولكن هذا فيه نظرٌ؛ لان هذدّين الشرطينٍ ليس فيههما خََظورٌ شرعي. 

فإِذًا قال قائلٌ: بل فيهما تَحظودٌ شّرعي؛ لان حمل المخطب وتّدخيلّه لو لم يگن 
عقدٌ بيع لاحتاج إلى أجرة» ونسبةٌ الأجرة إلى الثمن تجهولة فأنا اشدّريتُ بمئةٍ وقلتٌ: 
فرط ا ا د 
فلا دري هذه المئةٌ كيف تُوزْعُها على الأجرة» وعلى قيمة اخطب؟ فيعودٌ ذلكَ إلى 
جَهالةٍ الثمنء وهذا هو وجه النهي. 

فالجوابٌ أن نقولّ: هذا التعليل عَلِيلُ منقوضٌ؛ لأنا نقول لصَاحب هذا: 
ملاو طعت أن جما رن رتوار أن بعل ارت تر يي لخر 
١ 0‏ نعم؛ لان ال سول كلولاق قول لا یل رطان في بنع" فإذا 

شترط أن يحمل إلى البيت» وأنا أنزله هناك يَصحٌ» مله من مكان اليم إلى الت 
يُستحقٌ الأجرة لو افر فنسبة الأجرة إلى الثمن ججهولة فيتتقدٌ؛ وحِيتقدٍ نقول: 
لا بد أن نُنَزلَ الحديتٌ على القواعد الشرعية؛ فإذا كان هتاك سر طانِ يُوقعانِ الشارطً 
في تَحظورٍ شرعيّ فهما حرمان» وإن گانا لا يُوقِعانِهِ في تحظور شرع فان الحديتٌ 
غ 

لكنْ لو قال قائلٌ: هذا فيه نظرٌ؛ لأن الشَّرطَين الشتملين على تَحظورٍ شرعيّ 
حُُرمانِ؛ سواءٌ أضيفًا إلى البيع أم لم يضافا إليه 


كتاب البيوع ( باب شروطه وا ذنهي عنه ) ۱4 
ايو لاب ففروطة وناق عة ااا ا کے 


فالجوابٌُ على هذا أن يُقَالَ: إن هدَّين الشرطين لا يُستقلانٍ عَادةٌء وإنا ييكونانٍ 
تابعين لعقدٍ؛ فلهذًا قالّ: «وَلا شَرْطَانِ في يَبْع'» والشرطَانٍ في بيع إذا قلنا: تًا يُنزلانٍ 
على ما ذا اجتّمعًا صَار فيهه| تحظورٌ شرع وإذا لم يجتمعًا لم يكن فيهما تحظورٌ 
شرعيٌ» ممكن أن تزه على مَسألة العينة؛ فيقول: بعك هذا الشيء بم ورهم 
وجل عل أن تة تان تدا لر قلت بعك اة بملة مو جلة فهذا شط وات 
ووز فإن فال على أن تيه كاين غ فهنا وش القرط الان فافسدة 
وعلى هذا َمل الحديتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقال: (إِنَ اراد بذلك مسألة 
العِينةِ»”"؛ لأنها هي التي إا اجتّمعَّ فيها شَّرطَانٍ أفسدت العقدء وشرط واحد 
لا يفسد العقدَ؛ لأنّه كا عَرفتَ: لا يَنطبقٌ على الشروط التي هي شُروطٌ للعقده 
ولا على الشروط في العقدٍ التي تنبت بدونٍ شرطء ويكون الشرط فيها تَوكيدًاء 
ولا عل شُروط فيها مَنفعةٌ» لکن لا توي إلى سََيءِ حرم» فهذه ثلاثة أشياء: 

فالوّجه الأوّل: لا يدحل في الحديث بالاتفاق؛ لأننا جد عقد البيع يَشتَمل 
على شروط كثيرةٍ. 

والوّجه الثاني: ذلك لا يدخلٌ بالاتفاق» وإن قُدَّر فيه خلافٌ فهو ضَعيففٌ 
جدَّاء وهو: الذي يقتضيه العقدٌ؛ سَواء شُرط أم لم يُشْتَرَطْ» ويكُون الشرطً هنا مفيدًا 
للتوكيد فقط. 


والوّجه الثالث: الذي فيه مَصلحة» ولا يُوقمُ في تحظورء فهذا فيه خلافٌ؛ 


١ /5(‏ ه). 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمن العُلماءِ من مَنْعّهء وهو المشهورٌ من مَذهب الإمام أحمد") ومنهم من أجارّه 
وهو الصحيح. 

والضابطٌ فيا يُرِيدُه الشارعٌ هو: كل عَرطينٍ لو انْفردَ أحدّهما لصحاء وإذًا 
اجِتّمعًا لم يصحَاء أما رطان لا يَضرانٍ فلا باس بهم|؛ كما لو قالّ: اشْتَرِيتٌ منك هذا 
التطب؛ على أن تُنزلّه في البيتِ» وتكسره فهذا جَائرٌ أو اشتريت منك هذا البيتَ؛ 
على أن تّيرَ أبوابه إلى أبواب حَديدء وتُخيرَ ران إلى ران مسلح فهذا جائرٌ؛ لأنّ هذا 
لا يبء فالشرطَانِ في بيع اللّذان ثبي عنهما هما اللّذان لو اجتمعًا لزم من اجتماعهما 
تحظورٌ وإذا انفردا لم يلزم المحظورٌ. 

قولّه: «وَلَا رح ما لم يُضْمَنْ) هذا الثالث؛ يعني: وتهى النبي عَلَضَؤْوَالتَكم 
عن ربح الذي لم يُضْمنْ؛ أي: لم يَدخْل في صان الرابح؛ لاله إذا لم يَدخل في 
ضَّمانك فربّا يوانم الضامنٌ الذي لم يُسَلَّمْك الح في تَسليمه؛ وحينئذٍ يكون في ذلك 
ضررٌ؛ مثالّه: باع شخصٌ طعامًا اشتّراه من زيدٍ فباعه على عَمرو قبل أن يستوفيه؛ 
فهنا: لا يَصح البيم؛ لاله غر مضمون؛ إذ أن مَا بيع بكيل أو وزنٍ أو عد أو دَرع 
N AEE EE‏ ماوت 
كل صاع بدرهم» إن کله فهو في صماني» وقبل أن أكيلّه في ضمانٍ البائع» هذا الأ 
هل ُو لي أو للبائع؟ هو لي» ولكن ما دمت لم أكله فهو في صان البائع» لو بعت 
بربح قبل الكيل لگان حَرامًا فكما أن بيه من الأصل حرام ويزدادٌ حُرمةٌ إذا بحت 
فيه؛ لأنّه ربا إا عَلمَ البائ أنني بحت بانع في سليوه؛ لأ التفوس تجبولةٌ على 


())الهداية لأبي الخطاب (ص:۲۳۹)» والفروع (7/ 5 )») والإنصاف (۱۱/ ۲۱۲). 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۹ 
كتاب البيوع رباب شروطه ومانهي عنه )0 ااا 


الْحَسدٍ وعلى الظلمء > فإذا رَأى أني قد رَبحت يمنع؛ او ن بيع ما لم يقدر 
على تُسليوه. 

سو ا 2 ر عه . 5006 ا 5-0 

مثال آخرٌ: رجل في ذمتِه لي مئة صاع بره فبعتها على شخص آخرَ٬‏ فهل يتجوز 

هذا البيمٌ؟ لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا الدّينَ الذي في ذِمةِ اكدين لا يدخل في ضَّماني حتى 


ا 


مثا آخرٌ: إذا اشئّريثٌ تَمرًا على نخل فالثمرٌ من ضَمانِ البائع؛ لقول النبيّ كلة: 
ذا بضت ين أك مرا صابن اة تلا جلك أن اح بن كيئ بأ 
مال أخيْكَ بعر حَنٌّ؟72". فهّل يجبورٌ أن أبيعه بمائدة؟ نقول: ظاهرٌ الحديثِ: لاه 
وهو أ لفون في مذعب الإمام أ حم" رة آه: أله لا يجوز بيع الشمرة على رؤوس 
النخل بربح» ويجورٌ بغير ربح؛ لأنّ قب الثمرة بالتخلية» فإذا خل البائع بيني وبيتها 
نهذ نكن :40 الغار تدارا مو فزن لباه دإذا يفقها بويع ققد رينت قينا 
لم أأضمن» فيكون ذلك حرامًا. ۰ ْ 

a 


لوم 
3 
01 


جرّه بربح بالف ومئة؟ 
نقول: هذا غيرٌ مَضمون؛ أنه لو تلفق الفين تا لاخر و لرن 
2 _- 5 - و 3 
هو الذي يضمن في ذمة الضامن بكل حال؛ ولهذا كان القول الثاني في مذهب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم »)٠١١٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


رد الها : 


(۲) الفروع (۱/ ۲۷۹-۲۷۸). 


۱۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے ت 


الإمام أحمد آنه لا جو للمستأجر أن يوجر بأكثر مما استأجر'"؛ لأنّه 
فقد فقد رَبحَ فيها لم يُضمنء هكذا ذكرٌ شيخ الإسلام اله في رسالته (وضع م المتوائح 
له لا جور الربح فيا استأجرٌء ولا يجورٌ الربح في بيع الثمّرة على روس 
لأا في غير ضَمانِه وذكرٌ في هذا وججهين'". 

أما المذهبٌ في الَسألتين: فيجُورٌ الربحٌ؛ لأن الثمّرةَ كانت من ضبان البائع» 
ولم دحل في ضان الُشرَي لسبب» وهو أن الُشتّري لا يتكاملٌ انتفاعه بها إلا 
بأخذهاء ففي القبض بَّيءٌ من النتقصء وأما في مَسأَلةٍ الإجارة" فيقولُون: إن الأصلّ 
ها لين والأصل انال اف شتا وهي افر انها تلفت فا سرف 
يَضمنٌ للمستأجر بقيةً الأجرة» فهي دَاخلةٌ في ضَانِهء إما باستيفاء انفعةء وإما برد 
الأجرة؛ ولنفرض أنها دمت في نصف السنة فلا يُمكدّك أن تُطالب الجر فتقول: 
عذال عيبت ك هه لكله سيقول لك ا ناكم ارد إلا هذا ایت 
وذ اليك تك لكن ا من الأخرة ا ا 
يُسَحْحق نضفت الأ جرة؛ إذن: فالواقغ آنه ون لم يكن في ائه من حيت استعيفاء 
التفعة فهو في ضمانه من حيثٌ رد باقي الأجرة. 

ولهذا نقولٌ: إن القول الراجح في اَسألتين: جوارٌ الربح؛ لأنّهِ لا ينطب 
عليه الد فهو تجرد كل حال فار ذا حا الان فر ن 
قيمة الثمّرة» فهي وإن لم تكن في ضَماني بل في صان البائع » لکن إِذَا فاك تن الثمرة 
(۱) الانصاف /۱٤(‏ ۳۳۹). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳۰/ .)۲۷۷-۲۷٣‏ 
() المغني (8/ ٤‏ 5). والإنصاف ,)7378/١5(‏ وكشاف القناع (۳/ 076). 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) ۱۸1 
سيأتينى ثمنهاء فهى في التقيقة داخلة في ضَماني. 
على كل حالٍ: الشهورٌ من اذهب أنه يجوزٌ بيع الشمّرة على رووس النخل بأكثرٌ 
ما اشتراها به» وإن لم تكن داخلة في ضَمانِهء و جور تأجيرٌ العينٍ بأكثرٌ مما استأجرّها 
به وإن لم تكن داخلة في ضَمانه؛ لأن ضَماتها على المؤجر. 
قوله: «وَلَابَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) هذا -أيضًا- لا يجوز والمرادٌ: إذا كان مُعيناء 
۶ ۶ ء وھ 9 
أما إذا کان مَوصوفا فلا بس به کا سَنذكرٌه» فبيع ما ليس عندي يَشمل أمرين: 
الأول: أن أبيعَ مِلكَ زي المعينَ؛ لأذهب فأشتّريه» فهذا لا يجورٌُ؛ لأنني ربا 
أذهبٌ إلى زيدٍ لأشتّريّه فأعطيه من بعته عليه» فيأبى زيدٌ أن يبيعّ» فيحصّل في ذلك 
و 
نْزْاعٌ ومشاكل. 
0 . ء۶ 
فال ذلك ان وجل فال ای سان فن اخس ما يكرة من الارات: 
ليت لي ملّهاء قلتٌ: أنا أَبِيعُ عليكٌ هذه السيارة بأربعينَ ألما قال: قبلتٌ» فهذا 
لايجوزُ؛ لأن صاحب السيارة قد يبع وقد لا يَبِيعٌ» فتقعٌ في مشكلةٍ مع الذي اشتّراها 
منك» فلا يجورٌ أن تيع ما ليس بملكك. 
الصورةٌ الثانية: أن یون الثىءٌ ملكا لك» لکن لا تقدرٌ عليه؛ مثل: أن يكُون 
قد استولی عليه ظالمٌ لا تقدرٌ على تخليصه منه» أو يكُون حملا شَاردَاء أو عبدًا آبقَا 
فهذا لا يتجور بيعه. 
7 ع 2 4 لاع ع َه - 
الصورةٌ الثالثة: أن يبيمَ الديونَ في ذمم الناس؛ تقول أنا أطلبُ قُلانًا مث 
صاع برا أبيعغها عليك فلا يجوز أولا: لأنّها لم تدخل في ضَمانِك كما سبقٌ, ثانيًا: 
أن هذا المشتري لن يَشْئَريّها بشمن المثل. فإدَا قَدّرنا أن صاعٌ الب يُساوي درهمًا فأنتَ 
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إذا بعت عليه مئة الصاع لن يشتريها بمئة ورهم؛ سيشئّريها -مثلا- بتسعينَ درهمّاء 
و و وهل حراس اللو هو ها اول اعد اید حيبي 
وإن عجر فهو غارم؛ لأنّهِ بذلّ يسعِينَ ورهمًا وقد تذهبُ عليه. 

فإن قال قائل: أتجيزونٌَ أن يَبِيعَ الإنسان الدَّينَ على من هُو عليه؟ 

فالجواتث: کم لکن بشرط الا ریځ إن يع دخ في لثمل الأو م 
e‏ ا متها قال : كنا 

نبيع الإبل بالدراهم» فاد ها الد نايت وبالدتانر ر فنأخد عنها الدرّاهم» فقال 
59 دلا باس أن ذ ادحا ِِْرِ يوم ما َم ترك وَبَيتكُه) می فإدًا 
جاءَ ادير“ وقال: أنا عندي لك مئةٌ صاع بُرّاه والآن ما عندي شي سأعوضك 
عنه» سأعطيك مئه درهم؛ أن الصاع الآن يساوي درهمّاء فقال الدائن: لاء بل 
أعطإني من وعَشرةًء فهذا لا جورٌ؛ لأنّه ربح فيها لم يُضمنء لم يُدخل في ضَمانِك 
حتى الآن. ولان الي کیا قال: «لا باس أَنْ تَأُخَُّهَا بعر يَوْمِهَا». فإِذًا قال: 
أعطيك عنها مئة فإنه يمور فإذا قالّ: أعطيك عنها تسعينَ يجورُ؛ لاله إذا جارٌ بنفس 
القيمة فمن باب أولى أن يجورٌ بأقلّ؛ ا لو قال: أعطني بدلّ مئةٍ الصاع سعينَ 
ضَاعَاء فإنه يجوز. ۰ 


0 ر 7 7 رع ع ه ع 
إدن: يكون قول الرسول 5 لا يا باس ار ذَمَا بسعر و مها»؛ المراد: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۹)ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 
(770), والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم (847؟١),‏ والنسائي: كتاب 
البيوع. باب بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضةء رقم (5087). وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» رقم (77؟5). 
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نفيّ الزيادة» لا نفيّ النقص» فلو أخدّها بأنقص جزاه الله حَِرَاء أو أخدّها با لمثل فهو 
عدلٌ» أو أخدّها بالزيادةٍ فهو حرامٌ لا يجورٌ. 

إن قال قائل: و يَشترطٌ في هذه الحال: ألا یتفرقًا وبيتهما شي5ٌ؛ فهو بذمته 
مئه صاع براه ولم يكن عنده شيء فاشتراها بمئة ورهم» فهل يَشترطً: ألا تَتفرقَ 
ی آل ت ادر ار ۰ 

الجوابٌ: الذين يقولُون: یشترطً؛ يستدلُون بحديث ابن عمر ککن: د 
مَا لَمْ ترقا ویتکا سی . 

والذين يَقولُون: لا يَشترط يَقولُون: لا يصح الاستدلالٌ بحديث ابن عمرٌ 
زعت على اشتراطٍ القبض؛ لأنَّ حديتٌ ابن عمرَ إا هو في بيع دراه بدَنانِي 
وبي الدراهم بالدئائير يُشترطٌ فيه التقَابضُ» لكن بيع راهم ب لا يُشترطٌ فيه 
التقاب؛ وعلى هذا فلو قالّ: بعتك مئة الصاع بمئة ورهم لم يُشترطٍ القبض؛ والذي 
يُشترطٌ أن يكُون بسعر يُوِها؛ حتى لا ربح فيا لم يُضْمنْ» وأا القبش فليس 
بشرط؛ وحينئذٍ نحولٌ الب إلى دراهمَ» فلو قالّ: أنا ليس عندي بر لکن عندي 
شعي سأعطيك بدل اليرّ شعيرًا؛ فهنا يُشترطٌ الشرطَانٍ اللَّذانِ في حديثٍ ابن عمرٌ؛ 
وهما: أن يكُون بسعر اليوم؛ والتقّابضٌ؛ فيقالٌ مثلا: إذا كان السعرٌ أنَّ صَاعًا من 
الرّ بصاعَين من الشعير فأعطه بدلّ مئة صاع مئتين» ولا أخذ أكثرٌ من مِئتينِء 
ولا تتفرقا وبيتى) شيء؛ ENS‏ هذه ريع 
أنواع من البيوع. 

فإذًا قال قائل: ما هي الحكمةٌ في النهي عن هذه البيوع؛ لأننا تَعلمُ أن الأصلَ 
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ي المحاملاتٍ الحلّ» فكل من اذى تحر يم مُعاملةٍ طُو لب بالدليل» بخلاف العباداتٍ؛ 
فالأصل فيها المن» كل من اذى روع ي غل وج الاد فا هات 
الدليل» ونحنٌ نعرف سمو هذه الشريعة» وأنها لا تُضيقٌ على مُعتنقيهاء وإنا توجّه 
معتنقيها؟ 

قلنا: لہا تشتمل على مَفاسدَ. 

ما الأول؛ أي: «السَّلفُ والبِيمٌُ»: فإنها تشتملُ على ربا إِمّا تحقيقًاء وإما ظتاء 
ومَعلوم أن الربًا حرم وثانيًا: أنها رح العقود عن مَقصودها الشرعيٌ؛ فالمقصود 
بالسلف الإرفاقٌ والإحسَانٌ وإذا انتقلّ إلى مُعاوضة خرجٌ عن موضُوعِه الشرعيٌ؛ 
ولذلك لويغت عليك وها برهم إل جل ا ا إل بد رن فلا جود 
ر فنيه إلا بعد يَومِينِ جارً؛ أن افصو داراف ول 
الا 


وقول : «شَرْطَانٍ في بيْع»؛ العلة في ذلك انه يودي إلى التتازع والمُوضّىء أو الريًا 
عضن الوموع فالا بو سارن 

وقول ار نح ما لَمْ يُضَمَنْ» كذلك؛ يودي إلى النزاع» وعدم التمكِينٍ من 
التسليب وريا يُؤدي إلى الس والتغضاءء 3ا رآك البائ قد ربح في يء لم يدخعل 
في ضَانِك؛ بل هُو في ضَّمانه ربا يكون في قلبه حسدٌ» والحسدٌ كالنار؛ إِذَا ولعت 
أحرفّت ما ولعت به إِذَّا صارٌ في قلبك حسدٌ ولو على مسألةٍ صغيرة فإن هذا 
-والعِياد بالله- يدمو فقّد تحسة إنسَانًا في بيع من البيوع فيتطورٌ هذا إلى أن تحسده 
في كل شيء؛ تحسذه على عافیته» على صحّته» على أولاده. على أهله. على بِيته 
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على عليه» على مَالِهِ؛ فالمهم: أن هذا لما كان يودي إلى العداوةٍ» والبّغضاءء وعدم 
التمكِينٍ من التسليم» والحسدٍ منّعّه الشرع. 
ال ا ل ل ل 
يضمن الغررَ والحهالة فهو SSE‏ 
والبّغضاء؛ کا قال الله تعالى: لما بريد ليطن أن بوقِع بكم العدوة وَالْبَعْضَآءَ في 
لخر والبسر ودگ ع عن دكا له وعن ألصّ E‏ 
هذه العلةٍ أن الشرعَّ يريد منا الاتزان في البيع والشراء؛ حتى نَبِيعَ بيعًا هَاداء ليس فيه 
جشْعٌ» ولاطمعٌ ولاعَداوةٌ ولا بغضاءً وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة 
واه ف علوم ا لحديثِ من رواية أبي حَنيفة عن عمرو المذكور؛ بلفظ: «نَى 
عَنْ ببْعِ وَشرط»» ومن هذا الوجو أخرجّه الطبّراتٌ في الأوسط؛ وهو غَرِيبٌ. 
OEE PEY pg‏ 
ع اي E Kh‏ 
ل > فأة 2 ال قد عل 
ذلك الشرط وجَعلّه شّرطًا صحيحًاء فهذه الُطْلَفَات -كالذي سبق- في النهى عن 
شَرطِينٍ في بيع» وعن بيع وشرطء هذه المطلقات يجب أن تحمل على الصور التي فيها 
مَانِعٌ شرعيٌ» لا على إطلاقِها. 


2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى» رقم 
(۲۷۱۸)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم .)٠١9 /1/١5(‏ 
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من فوائد هذا ا لحديث: 

اوا الا رهد من قوله: ا یل سلف + لأن المنهىّ عنه الجمعٌ» 
وما هي عن جمعه دلّ على: جّواز إفراده» ولو لم يكن الأمرٌ كذلك لكان النهی يَردُ 

-١‏ جوارٌ البيع» ونقولٌ فيه كا قلنا في السلفي. 

كات - تحريم الجمع بين البيع والسلفي؛ لقوله: ا تيل سَلّف وَبَيْهٌه وهذا إن 
کان مَشروطًا فلا شك أنه حرامٌ؛ ؛ لل الغالت أله تضم رياه فإن الغالبٌ أن اسلف 
إذا اشترط البيعَ أو الشراءً منه لا بدّ أن يكون هناك فائدةٌ له» وكل شرط جر تَفعًا 

٠ 5‏ 2 5 ا 5 4 ع 5 سے كت 
للمقرض فهو حرامٌ» فإن وقع عن غير شَرطِ؛ بأن باع عليه شيئاء ثم قال المشتري: 
أريدٌ أن تُقرضّني هذا الثمنَ الذي ثبت لك عل يَعني: سلّمه الثم وانتهى البيعٌ» 
ثم قال: سلَّفني إياه فهذا جائرٌ أو باع عليه بيه بحشرة آلافٍ ريالٍء ثم قال: ريد 
ET‏ ا a‏ 2؟, 5 1 ر ٤. e‏ ه- 5 5 8 00 
أن تقرضصني عَشرة أخرى؛ لأنني مُحتاحٌ إلى عشرين ألما فأقرضّه؛ فهذا جائ إذا وقع 
ل 0 
ع الا لم ارم ينها حور فلا باس بذلك» مث أن به ترط مشتري الحطب 

Nl i NSE bE 
كلها جائزة؛ لأنها لا تتضمن تحظورًا شرعيا.‎ 

- تحريم الربح فيط لم يَدخل في صان الرابح؛ والعلة في ذلك ما سَبِقٌ؛ 
الغررٌ أحيانًاء وإثارةٌ الأحقادٍ أحياناء فإنني إذا بعت سيا لم يَدخَل في ضَاني بقبضه. 
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وبحت فبه فإ لايح الذي باع علج سوف کون في نفهه شيب يقول: هذا ري 
غلبني» وإذا لم یر يسى الظنّ بالمشتّري فإنه ربا يحقد عليه. 
1-79 12 
ليس عندك لا - لأنّه يُؤدي إلى ا لحصوماتِ والترّاعاتٍ؛ فإنك إذا بعت ثم 
عَجِرْتَ أن تُسِلّم» صار بيك وبينَ المشئّري بزاع طويلٌ عريص» وحصلً بذّلك عَداوةٌ 
وبَغضاءٌ وضّحناكً» ثم إن الغالبَ أن الإِنسَانَ لا يتعجل فيع ما ليس عنده إلا بربح. 
دكن الت فيد لعا الرح ني له لطبو و ا 
- الإشارةٌ إلى تحريم کل غرر؛ لأ بيع ما ليس عندك غر قد تحصل وقد 
لا عق و و رك لان هذا تردق 
إلى التراع» والحداوةء والبَغضاءء وإلى الطمع» وإلى أن تٌرتقيّ النفوسٌُ لطلب الربح 
إلى اليسر الذي حرّمه الله تعالى في كتابه» وقرته با حمر والأنصاب والأزلام. 
۸- مح لان و حو كل اير الكبارة والجقياتي لابوا لاد 
المطلوب می المسلمينَ أن یکو توا إخوانًا مُتآلفِينَ مُتحابّين» فكل ما يُفضي إلى التزاع 
من أي مُعاملةٍ كانت فان الشرعٌ يَمنعٌ منه. 


١ n e لقا‎ 2 OBO o :جه‎ as 
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ل و( ل رە e‏ 0 ر o2‏ 
- وَعَنْهُاا' يعت قَالَ: «تبى رَسُولُ الله ل عَنْ يع العرّبَانٍ) رَوَاه 
ci fS (Y ۳‏ سه o72‏ ° 0 
مالك أ قَالَ بلغي عن عَمرو بن شعيب به 
الشرح 


قَوَله دَانَدُعَنَهُ: تی رَسول الله يَكل)؛ انه هُو: طلبٌ الكفٌ على وجه 
الاستعلاء» وهو من الشارع يقتضي التحريم» وقد سبق. 
قولّه: «العرْبَانِ) ويُقالُ: العرّبون؛ بفتح الراءء وسكونها؛ وهو من باب إضافةٍ 
الشيء إلى جنسو؛ أي: عن البيع عرو ببيع الکربون؛ مثل: خاتم حديد. وهو أن 
و ا د إن 7 تمّ البيعٌ فهذًا 
منّ الثمن» وإن لم يتم البيعٌ فهو لك؛ مثال ذلك: ج جَعْتٌ إلى ريد وقلتٌ: بعني بيك 
E GE EUG Bm Ba‏ 
عشرة آلافِ ريال» وإن : تمّ البيعٌ أهمتٌ الثمنَ تسعينَ ألا وإن لم يتم فهو لك 
خلا فة عاف ين العلا 
ل نه حرّم؛ لاله عَررٌ وجَهالة» قد يتم البيسع» وقد 
ايت فیکون تمنوعًا واستدلُوا بهذا الأثرء لكنّ هذا الأثر رَ لايَصح؛ لأنَّ مَالكًا َرَحَه 
لله تعالى- يقولٌ: «بلغني عَن عَمرو بن شُعيبٍ». فمّن الذي بلّغْه؟ ما هُو الطريقٌ؟ 
)١(‏ أي: عبد الله بن عمرو بن العاص ووَنَعَنْهًا. 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۹٨1٦ء‏ رقم »)١‏ وأحمد (187/7): وأبو داود: كتاب البيوع» باب 
في العربان. رقم (؟٠30))‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع العربان» رقم (۲۱۹۲). 


وقال البغوي في شرح السنة (1757/4): «ومال أحمد إلى القول بإجازته» وضعف الحديث فيه 
لأنه منقطع. فقال: رواه مالك عن بلاغ». 
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يَهولٌ"؛ وجينئزِ لا يصحٌ. 
ميا I SAL‏ 
عمر ينف صح عنه ذلك" أ» وصح عن ابنه ی ڪه ", وهو ذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل رجاه ماد“ ؛ قالوا : وامجهالةٌ التي فيه ليست ججهالة ميسر؛ لأنّ جهالة ايسر 
كردو ات دوي ا بل البائع 
غَانوٌ» وعَاية ما هناك أن ترد إليه سلعيّه. 
و لماوع أن لحري لوتر ا طبار لوه E‏ 
جَائرٌاء وبيع التربون يُشبه شرط الخبار؛ إلا أن شري يقول: با ل من أنني رَددت 
د € 7 ء باع كيت ِ 
ذلك أنا أعطيه عَشرة آلافِ رِيالٍء عشرٌ الثمن أو أكثرٌ أو أقل» حَسب ما يتفقَانِ عليه؛ 
ففيه جَبرٌ ل| قد حصل من لقص قيمة السّلعةء ولو على سَبِيلٍ التقدير» ففيه مَصلحة 
وفيه -أيضًا- تصلحة للبائع من جو آخرّ؛ لان شري إذا سلّم العربوء وعدم 
آله إقال قن اه غ اروق ون ا وا لان 0 
العَربونَ في الغالب؛ لأجل أن يُمسك المشتري لا ترك البيع» ففيه مَصلحةٌ للب 
)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار (7377/5): «أشبه ما قيل فيه أنه ابن لهيعة والله أعلم؛ لأن هذا 
الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب». 
(۲) علقه البخاري: كتاب الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم» (۳/ ۳١٠)ء‏ ووصله عبد الرزاق 
في المصنف رقم (١51؟4)).,‏ وابن أي شيبة في المصنف رقم «(YT11Y)‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ 75). 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (775575). 
(:) المغني (771/7). والإنصاف (۹/۱۱٤۲)»ء‏ وكشاف القناع (۳/ .)١96‏ 
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وفيه -أيضًا- مصلحة للمُشْتَري؛ لأنَّ المشتري ربا إذا أَخدٌ السلعةً ثم ذهب ونظرَ 
وفكّر وقدّرء علم أَتّا لا تُناسبُه فإذا كان لم يُشترطٍ الخيارٌ فهي لازمة له. وإذا 
اشتّرط الخيارٌ بالعّربونٍ صّارت غير لازمةٍ» وهذا يقع كثيرًا؛ تج الإنسان يشتري 
الي رَاعبًا فيه جدّاء ثم يتغي نَظرٌه فيه» أو يأتِيه من جهة أخرى نفس الشيء الذي 
اشتّراه؛ کان هبه له إنسان» فتطيبٌ نفشه عن الذي اشتراه» ويرغبٌ في رده فإذا 
کان قد اشتّراه عن طريق العربونٍ انتفى. 

فالقولٌ الراجحٌ في هذه الَسألةء وعليه عمل الناس اليّوم: أن بيع العَربونِ 
لا بأس به؛ لأنّه ممصلحةٌ للطرفين» ولیس من باب اكيسر؛ لأنَ سر يكون فيه أحدٌ 
الطرقینِ إما عات وإما غَارماء أما هذا فليس فيه غرم والبائمٌ كَسبان؛ لأنّه يقولٌ: 
وا و0 

فإذًا قال قائل: هل العربون مُقدَّر؛ أي: أنه يكون بنسبة سََىءِ معينٍ إلى الثمن؛ 
أو على حسب ما يتفقَانٍ عليه؟ 

اجَوَابُ: الثاني؛ يَعني: على حسب ما يتفمّان عليه» فقد يُعطِيه من العربونٍ 
lS aS‏ 
أن هذا کيءَ يرجم إليهماء ٠‏ لكن من العلوم أ أنه إا أعطاه عَربونًا مسين ألما من معة 
ألف الغالبُ أله لا يترك الَبيم؛ لأنّ الخسارةً كثيرةٌ والبائعُ إذا كان يخشى سوفَ 
يطلب عَربونًا كثيرًا؛ حتى يُستميسك من الُشتري. 


e حا‎ + M/S 
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-١*‏ وَعَن ابن عَمَرَ ميعن من قَالَ: «ابتَعْتٌ رَيْنَا في السّوقء فلا استو 
أَرَوْتٌ أذ أرب عل بد لجل كد وجل ين 


لقني رَجُلٌ تاطا پو بحا حَسَناء ارد 
خلفو بدِرَاعِي القت قدا هُوَ ريد بن ابت فَقَالَ: ابع حَيْتُ اى 


ص 


إ رخلك؛ فان رَسُولَ الله ایا 2 ہی ان 7 السلْعٌ حَيْثُ حَيْث بتاع حَتَى تی كحورَّهَا التكَاد 
رکال رو ا وای قازة و الفا لك و ا 


١١ 


3 


قَولّه: «ابتَعْتُ)؛ بمعنى: اشْرريتُ» وأمّا بعت فهي بمعنى: أعطيتثٌ الشيء» 
قاد (كرى) إن ليوك فيه العاء فهى بيك الأخلة وان لفت :فين ب 
الإعطاءء فالبائحُ معط والمشتري آخدٌ؛ يقال: شّرى بمعنى: باع واشتّرى بمعتّى : 
أخدّء ويقال: باع بمعنى: أعطّىء وابنَاعٌ بمعنى: أخد. 
قولةة «قَلًَا ا سنو جَبته)؛ يعني : تم العقدٌء وحصلت المفارقة» ولزم. 
ب على يَدِ الرّجُلِ)؛ يعد : عدا أت لدوم 
عن البيع بالضرب عل اليد؛ لأتهم كانوا تفعلون ذلك أحياناء يقولُ مثاد: اشتر ی 
منك كذا وكذاء فيقول: نعَم» ويضربُ يدّه على يده؛ كالمؤكّدٍ للبيع؛ ولهذا يُسمى 


2 1 1 
ردت أن أذ 


ابر 2 
قوله: «فاررّدت 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١9١/5(‏ وأبو داود: كنات البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن ستو رقم 
»)۳٤۹۹(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (5485)» والحاكم في المستدرك (۲/ ٠‏ 5). 
وقال النووي في المجموع (۹/ :)۲۷١‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا أنه من رواية محمد بن 
إسحاق بن يسار عن أب الزناد» وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به» وهو مدلسء وقد قال: عن 
أبي الزناد. والمدلس إذا قال «عن» لا يحتج به. لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث» وما لم يضعفه 
فهو حجة عنده. فلعله اعتضد عنده» أو ثبت عنده سماع ابن إسحاق له من أبي الزناد». 
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عقدٌ البيع: صَفقَةء وليس المعتّى أنك تَصفِقَّه على وجهه؛ لكن المعتى أك صفق يدك 
ORS E‏ وهو: ضربٌ اليد على اليدء فكانوا -أحياتًا- عند البيع» 
ولا سا الات الكيرة يَفعلون هذاة كالباهن» فالاتسان إذا اراد أن يعاهد 
خا هد اله ده وعاهدة» کا فال الله ال ن الت نا شوتف إا اع 


درل .ن 


وه مره سر 


ا مد هوق لذي كن كك وا سك عل ف و ا ا ا ا 
سوه هِ أَجرا عَظِيمًا € [الفتح :١؟‏ ولهذا س سمي البيع بَيعًا لاله e‏ ؛ لذن 
كلّ واحدٍ من الُتعاقدين يمد باعَه للآخر؛ المهمٌ: أن قول ابن عمرّ: «فَأَرَذْتُ أن 
اضرب على يد الرّجُلٍِ)؛ أي : آعم البيع معه. وعم العقد. 

قوله: «تَأَكََ رَجُلُ مِنْ حَلفِي بِذِرَاعِي) كأنه رفع يد ابن عُمرَ فأخدٌ من حَلفه 
بذراعه. 

و «(لا عه حت ا حت هده طرف مان و اة ا يمح 
اشتريئُه يقال: باع وابتاع؛ كما يقال: شری واشترى؛ شری بمعنى: باع خلاقًا 
للغةٍ العُرفيّة عندنا أن ری بمعنى اشتّری؛ بل شّرى بمعتی باع ومنه قوله تعالى: 
ل وت الاس من يَْرِى نفسه أبتِضآء عسات أله 4 [البقرة:۰۷٠۲]؛‏ ا مَنْ 
ييعُهاء واشتری مُتابلُها باعَ» فباع ب كشّرى واشتری تمامًا. 

قَوله: «حئث ا حَيْثُ تُبْتَاعُ)؛ أي: حيث ار ١حَنَى‏ تحورهًا التَجّارٌ إِلَ رِحَالِهِم)؛ 
يعني: إلى أماكنهم. إِنْ كانت دُكانًا قفي ا وإن كان بيا ففي البيتء وإن كان 
حيمة فبالخيمة؛ المهجٌ إلى بيه الذي يوي إليه ويسكنه. أو إلى حل تجارته. 


5 َ 1 و و سد‎ e 
وقوله: «التحار»؛ هم: الذين يتعاملون بالتجارة والتكسب. والظاهر: أنه ليس‎ 
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لها مَفهومٌ وأنها جاءت على الأغلبء وأن الإنسانَ إذا اشتّرى شَّينَا ولو لجاجته 
الخاصة. ثم راد أن يَبِيعه فلا يَبعْه حتى يحورَّه إلى رَحلِه. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جوازٌ البيع والشراء منَ العالم والفقيه ودّوي ال جاه؛ بدليل: فعلٍ ابن عمرٌ 
التق ولا فى على أحدٍ مكانةٌ ابن عُمر لتك مى العلم» والفقوء والدّين؛ 
TS‏ 
لکن کره د بع أهل ايلم أن ييح القاضِي ويشئري بنفسه؛ وإنها گرهوا ذلك؛ 
لئلا نحايَى القاضي. ويكون عند ا لحان له خضومة؛ أن القاضِيّ للناس إما أن 
يحتاجوه» وإما أن يترقبوا حاجتهم إليه» فربّ) يُحابُونه. تحسبًا لا سیکون عنده من 
المخاصمة» ولكنّ الصحيح: أنه لايُكره للقاضي أن بيع ويَشئَرَيَ في حاجَاتِه» أما في 
مَسألةٍ التجارة وطلب التكّسب فالأولى أن ينره الإنسانُ عن ذلك؛ لأنَّ الإنسانَ 
إذا دَاخل الناس في تجاراتهم سقط من أعينهم» وعَرفوا أله مَْلّهم» ينازعهم جيفة 
الذنياء وللشافعييٌ رمَا أبياث حول هذا الموضُوع؛ يقولُ فيها: 
وَمَنْ يدق الدَّنَا قن طَهِمْتَا َلَمْ 0 وَسِيقَإِليِنَاعَذْبهَاوَعَدَائها 
أرما إلا عورا وباطلا گا لاح في ظهر المّلاةٍ سراما 
وَمَاهِيإِلْاجِيِمَةٌمُنتجِيْلةٌ ليها كلاب َه ايدام 
قن يبا كنت سل لِأَهلِهَا وَإِنْتجْمَذِْمَانَادَعَنْكَ كل“ 
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فالإنسان ذو الشرفٍ وال جاه والعلم لا ينبغي أن يَتدخل في التجارة» وطلب 
زيادة الالء أما التجارةٌ التي لا بدّ منها فلا بد منها. 

-١‏ حرص الصحَابة يكت على التآمر با معرونٍ والتتاهي عن المنكر؛ لفعلٍ 

۴- المبادرةٌ في منع المنكر؛ لأنّه أمسكَ بيده؛ وهذا يدل على أنه َحَلَ ذلك قَورًا؛ 

اا ل هذ لا تال ن للكتري أو تاغل تعن ف عر 
بعض العامة إذا عُقِد عقدٌ حرم وجاءَ خض ينصح العاقدٌ ويحدّره قيل له: لا تتقطغ 
رزقه وهذا ليس بصَحيح؛ بل الشيء المحرّم يحب منعه» ولا يعد هذا من باب الحَسدٍ 
والحيلولة بينَ الإنسانٍ وبين رزقه. 

- أنه لا يجورُ بيع الشيء في مكانه الذي اشتّرِي فيه حتى يحورّه المشتري 
إلى رَحله» ولا فرق في هذا بِينَ مَا يحتاحٌ إلى تُوفية وما لا حتاج؛ أي: لا فرق بين ما بيع 
جُرَافاء أو بیع بكيلٍ أو وزَنٍ أو عد أو ذَرِع؛ فمثلا لو اشتریت سيارة من معرضٍ 
وبِعتّها في.هذا اكعرض كان هذا تراما لأ الث 445 تى أن باع الشَلمُ حَيْتُ 
اځ ولو اشتَرِيتَ كيسًا من الب كل صاع بدرهم» فهذا بحتاج إلى توفية» فإنه 
لا تجو -آیشا- بيه حتى تكيله وتحورّه إلى رَحَلِك؛ لأنَّ النبيّ بل «تجى أن باع 
السّلَعُ حَيْتُ ْنَا حٌى يحُورَهَا التَجّارٌ إل رِحَالِهِمْ»؛ وظاهرٌ هذا أله لا فرق بين 
أن تكون السلعة في مكانٍ يختص بالبائع كذكانه وبیته» أو فيا هو عام كالسوق؛ 
لأنَّ هذه التقصدً كانت في السوق» ولكن في النفس يِن هذا شيء؛ ودّلك لأنَّ السوقّ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 149 
كتابالبيوع باب شروطه ومانهي عنه) ________ 19 


9 و و م 5 ص امد دك 5 0 - 0 2 
رَحل للبائع والمشتري؛ فمثلا: إذا اشتريت كُومَة خضرة في سوق الخضار؛ من حب 
أو قثّاء أو غيرها فهل نقولٌ: لا يجورٌ لك أن يها ما دامت في هذا ا مگان حتى 
تحورّها إلى رَحلِك؟ نقول: في هذا نظرٌ؛ لأن هذا الذي باعَها لم يبعها في مكانٍ 
تحتصٌّ به» وقد بَاعَها وخل بيتك وبيتها وذهبء وأنت لو حُزتها فإلى أي مکانِ 
وز هاا لي من العر:والعادة أن الإنسان إذا اشترئ شخنة من هذه الأشياء 
يذهب بها إلى بيته ليها في بيتهه أو في دُكانه؛ بل جرت العَادة أن يَبيعَها في هذا 
المكانِء وهذا هو الظاهرٌ؛ وعلى هذا فيكون هذا الحديتُ خاصًا فيا يقل إلى الرّحل» 
امال عي ا نَ شري في مكانه العام 
فلا يدخلٌ في هذا الحديث. 

- أن للشرع نظرًا في قطع ما يُوجِبُ الجحقد والبغضاء؛ وجه ذلك: أن النبيّ 
ا ل A‏ ان : 74 
كه إن| تى عن بيع السلع في مكان ابتياعها؛ لئلا يربح المشتري؛ وحينئذٍ يكون في 
قلب البائع عليه شَّيءٌ من الحقدٍ والبّغضاءء حتى وإن كان البائ قد باعَ باختياره» 
لكن من المعلوم أنه إذا كسب عليه المشتري فقد يظنٌ أله غلبه» وأخدّه منه بأقلٌ» 

0 ت‎ I 
فيكون في نفسه شَيِءٌ عليه» لا سي وأن الشيطان حرص على مثل هذه الأمور؛ وبناءً‎ 
على هذه العلةٍ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدْلَه: الوباعة عل من راه فة فان‎ 
ذلك لا بأسّ بهء أو بَاعَه تَولِيةَ فان ذلك لا بأسّ به»"'؛ والتولية: أن يبي برأس‎ 
المَالِ بدونٍ ربح ولكنّ ظاهرٌ الحديثٍ يخالف هذا؛ وأنه لا يجوز بيعُهء لا تولية‎ 
ولا مُرابحة» ولا على البائع» ولا على غيره» وهذا هو الأقربٌ.‎ 


.)۳۹۱ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الکہری](۰/‎ )١( 
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۷- جوازٌ البيع والشراء في الأصل؛ أنه إلا منحَ بيعها حيث تُبتعٌ؛ فيدلٌ على 
أن الأصلّ رار البيع؛ لقول الله تعالى: #وأحل اله أَلْبَيعَ وَحَرَم ليأ © [البقرة:٠۲۷]»‏ 
وتستفيدٌ من هذا الأصل أله لو ادّعى مدع أن عق بيع معي عَقدٌ باطلٌ» أو عاق 
محرّمٌ؛ نقول: هاتٍ الدليلٌ» وإلا فالأصل أن عمد ابيع حَلالٌ حتى تأقّ بدليل. 
سس (DO‏ .سس 


سر ص ش 0 م و 0 0 
0 ا «قلت: يَا رَسُول الله ! 


هَذْهِ من هَذَا؟» فَقَالَ رَسُو 7 5 


وبي ی شىء َوه | ا 0 


وله صواتئعتة: «بالبقيع البقيعٌ مَعروف؛ هو: بقيعٌ العَرقدِء الذي فيه مَقبرة أهل 
الّدينةء والنقيع معناه: مُتتقحٌ الماءِ؛ وهو مَوضمٌ قَرِيبٌ من المدينة» تباعٌ فيه الإبل. 
قولّه: «فأبيع الدّتَانِرِ واا الدَّرَاهِمَ؛ الدنانير: جمع دینار؛ وهو النقد من 
الذهب. والدَّراهمٌ: جمع درهم؛ وهو النقدٌ من الفضة والنقدانٍ هما الذهبُ والفضة 
فان بیع بالدنانير ویأخذ الدرّاهم» وبالعكس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۹)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 
٤(‏ ١۳۳)ء‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم »)۱٤١(‏ والنسائي: كتاب 


باب اقتضاء الذهب من الورق» رقم »)۲۲۹٣۲(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ٤‏ (. 
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ےہ و و ا س ت 32 6 ع 2 ع 51 
قوله: «آخذ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأعطِي هَذْهِ مِنْ هَذا»» (من) هنا بدلية؛ أي: بمعنى: 


0 7 7 2 و رم ررس r>‏ ەر رر کک 
بدلّ؛ لأن من معاني (من) البَدلية؛ ومنه قَولّه تعالى: وکو سسا لتا منک میک في 


2 وق سلس 


الأرض ححلمُونَ # [الزخرف:10]» (منكم) يعني : بدلكمء فاج هذا بدلّ هذاء وهذه 
بدلّ هذه فقال رَسولُ الله يكل: ١لا‏ باس أَنْ تأَخُدَهَا بِِعْر يَوْمِهَاا؛ مئال ذَّلك: 
بیع البعيرَ بحَمسةٍ نانيك ويأخدٌ عنها ستينَ رهمّاء أو يبيعُها بستينَ ورهمًا ويأخد 
مَالَمْ تَتَمَرَقَا وَبَبتكَ) سىء . 

قله : ١لا‏ بَأسَ»؛ أي: لا حرج ولا إثم. 

قولّه: «أَنْ تَأَحُدَّهَا) الضميرٌ يعودٌ على العوضٍ المأخوذ بدلا عن العوض 
الثابتٍ في الذمَة؛ سواءً كان أخدّ الدتَانيرَ بدلٌ دراه أو راهم بدلّ الدتانيرء لكن 
اشترط النبي يك شَرطين: 

الشرط الأولّ: قال: ابسعر يوْمِهَا) 5 ولا تنقص؛ فمثلا: إِذَا باع بخمسة 
دناني وكانت قيمة الدينار عَشْرةً دَراهمَء يخ الوص مسين ورهمّاء فلو خد عنها 
ستينَ رهما لا يجوز ولو أخدّ عَنها أربعينَ رهما فظاهرٌ الحَدِيثٍ آنه لا يجورٌ؛ لأنّه 
قالّ: «بسِغر يَوْمِهَااء أما إذَا خد عِوضًا عن هذه المسةٍ ستينَ رهما فإنه لا يجورٌ؛ 
ووجهه: أنه رَبحَ فيا لم يدخ في ضمانه رَبِحَ في دينٍ له في ذمة المشتري» وقد ته 
ال فل عن ربح مال ق دو دا اعد عنها سين حول لان عاسم وها 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم »)٠٠١ ٤(‏ 


والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (1775). والنسائي: كتاب 
البيوع. باب بيع ما ليس عند البائع» رقم ,)55١١(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهى 


۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإذا أخدّ عن ا لمسة أربَعِينَ فظاهرٌ الحديث أنَّه لا يصح ولكنْ ليس هذا مُرادَاء 
وأنه يجورٌ؛ لأنّ هذا في مَصلحة المشتريء الذي تبت عليه مسة دنانِيَ وهو الآن 
لم يأخذ منه إلا أربعينَ درهمّاء فلو ذهب ليّشتري الدانيرَ لدّفمَ حمسينَ درهمًا. 

فإذًا قالّ قاكلٌ: كيف افون مفهوم الحديثِ؟ 

قلنا: إنَّ الَمهومَ يَصدقٌ ولو بصورة وَاحدةء وهنا دق بصورة واحدةٍ؛ 
وهي ما إذا كان بزيادةٍء أما إذا كان بنقص فلا بأسّ به» وقواعد الشرع لا تأباة؛ كما 
لق وماك لصون درا وی عطي ارعن درها وآ فل 
فهذا جَائرٌ. 

الشرط الثاني: قالّ: «مَا لَمْ تَتَعَدَّقَا وکا د شئْء)؟ يعنى نه 000 قبض 
برضو اشر وول طاول لاد ادا حب اع ريا الله وال 
REE‏ لقول الرَّسولٍ عَاصَكةوتَدِ في حَديثِ عُبادةً بن 
الصامت دعن َِِيَعَنه: «قإذا اخْتَلَمَت هذه و الصاف فَبيْعُو كف شم إا گان دا بی 
و سيو اي و و e‏ 
البَعي بِحَمِسَةٍ نانيه ثمّ أردثُ أن آخدّ عَن هذه الدتانير دراه وقيمة الدينار 
yS‏ ا ا 
حمسينَ رهما فلا يجوز ولا بد أن يُعطيّني الدرّاهم؛ ووجهه: :ها ذكرت لکن : ا 
dd O n‏ 


عن بيع ما ليس عندك» رقم (۲۱۸۸)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عتا . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم .)81/1١541/(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 44 


فيه النساً؛ بأن قلتٌ: الدراهمٌ التي في ذِمتِك آخدٌ عنها هذه السيارة ولم أقبضهاء 
فوافقٌ» فهّل يجوز هذا أو لا يجوزٌ؟ 

الجوابٌ: إذا كانت السيارةٌ تُساوي ما في ذمةٍ الذي أعطاها فقّد وج شرطً؛ 
وهو قَولّه: بعر يَوْيِهَا). 

فمثلا: إذا كان في مته لي عَشرةٌ آلا ريال» وقال: أعطيك عنها هذه السيارة 
والسيارةٌ تُساوي عَشرة آلانفٍ ريال فقّد جد الشرط» لكن إذا انصَرفتٌ ولم أستلم 
السيارة فإنه يجورٌ؛ لأننا قُلنا: إن الرَسولَ بيا اشترطً عدم الافتّراقِ وبَيتهها شى؛ 
لأنّه سيأخذ عن الدتانير دراهم» أو عن الدرّاهم دَنانِين وبِيعٌ الذهب بالفضة يُشترطً 
فيه التقابض في ملس العقدء وبيع السيارة بالدرّاهم لا يُشترطٌ فيه ذَّلك؛ وبناءً 
على ذلك فيَجورٌ أن أخدٌ هذه السيارةً عوضًا عا في ذمته بدون أن أستلمّهاء وتبقى 
عو م فت عت اتتهه في كوم لب لن کرد يسم ويه للاترية 
فيا لم يضمن والعلة في الثانية ١م‏ لَمْ تَتَعَرَهَا وکا سَىْ: لأن بي الذهب بالفضة 
E a‏ 
الدرّاهم ما بباح فيه النسيئة فإنه لا يُشترط القبض في ملس العَقَدٍ. 

من فواند هذا الحديث: 


-١‏ حرص الصحابة عت على العلم؛ لسؤالٍ ابن عمر عت النبيّ يل 
؟- أنه يتأكد على كل إنسانٍ أرادَ أن قعل عِبادةٌ أو أن يَعقدَ عَقَدًا أن يَعرفَ 
أحكَامّه؛ لثلا يق في خطأء وهل يطلبٌ من الإنسانٍ أن يعرف الأحكامَ قبل أن يَفعلٌ 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو بعدَ أن يفعلّ؟ قبل أن يفعلّ؛ لأنّهِ إذا قعل وَوقمَ في الخطأء فقّد لا يمكنٌ استدراكُ 
هذا الخطأ؛ ولهذا تجد بعص الناس لا انتَشْرَ الوعيٌء وصارٌ الناس يُسألونَ عن 
الألحكاي قود يجان سو ميلا : اودرو مقرو لام معي دا عفر 
EI NEE E‏ 
طواف الإفاضة وقد تزوّجَ بعدَ ذلك وجاءه أولادٌ نقعٌ في مُشكلة؛ وهي: أن مَن 
ری أن عقد النگاح قبل التحثّلٍ الثاني فَاسدٌّ بعل نگاحه هذا فاسدّاء لکن فيه قَولٌ 


تَانٍ: ا ل ل ا لي 


وابنٍ جد e‏ قالوا: لأنّ التسول با إن قال : «مَقَدْ حَلّ 
لَكُمْ كُل شيْءٍ ء إلا السا ؛ يعني : تساءکم» ولا يت وجه النهىٌ عن النساءِ إلا بعد 
الح ولك من اخ بالعموم؛ 2 إلا النْسَاءُ)؛ سواءٌ كان جماعًا ر 2 
AT‏ مو ملعي 00 مد فإن 


۶ 


ساك ابر ور د اسح را الالو ان يتأكد أن يَسألَ 
الأنسان قل أن شل 

؟- آنه لا يُشترطً التقابش في بيع الحیوان بالنقود؛ لقوله: هيع بلدّئِر 
وَآخُذُ الدَّرَاِِمَ»؛ وهذا يدل على أنَّ الدرّاهم أو الدتانير ا بق ى .ؤمة المشار, 


.)7/87 /٥( والاختيارات العلمية [الطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ .)۱١۷ /۲٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)1794 /۷( ىلحملا)١(‎ 

() أخرجه أحمد (1/ ١١۲)ء‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار» 
رقم (085"”). وابن ماجه: كتاب المناسك» باب ما يحل للرجل إذا رمى حمرة العقبة. رقم 
»)۳۰٤۱(‏ من حديث ابن عباس َكإيَدَعَنها. 

0( المغني /٥(‏ ۳۰۸-۳۰۷)» والفروع (5/ 56)» والإنصاف (۹/ ۲۱۳-۲۱۱)» وكشاف القناع 
(0۳/۲). 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲1 


4- جوا بيع الدين لمن هو عَليه؛ لأنَّ ابنَ عُمر َة بيع البعيرَ بالدتانير» 
كنك قاری کا ب عل لري هد الاب وعدا بم الین 
لمن هو عَليه؛ وله أمثلة؛ منها هذا ا مال الذي في حَديثِ ابن عُمرَ؛ ومنها: لو كان 
في متك لي سَلّمٌ قد أعطيثك دراهم على أن تعطيني مئة صَاع بر إلى أجل ولا حل 
الأجل بعت عَليك هذه الم الصاع فهل يبو أو لا؟ بور وإنا ملت السام 
حاصة؛ أن بعص أهلٍ العلم قال: إن بيع السكم لا وژ حتى ولو كان على من مو 
ملو ا بحَديثِ «مَنْ أَسْلَفَ في مَّىْءٍ قلا يَصْرفْهُ إلى غَبرِ)' اديت 
ضعيفٌ» ولو صح فليس هذا معناهُ الذي ذهب إليه هذا الذاهبُء ولو اني اشتَريتُ 
منك سيارةً وبَقيّتِ السيارةٌ عندك» ثم بعتّها عَلِيك قبل أن أحورّها إلى رَحلي» فهذا 
لا يجوز إلا على رأي يخ الإسلام ابنٍ تيمية رمَا » لكنْ ذكرنا أن ظاهرٌ ا لحديثِ 
العموم. 

فإِنْ قال قائل: ومّل يجوز بيع الدّين على غير من هو عَليه؟ 

نقول: في هذا خلافٌ بين أهل العلم؛ أما المذهبٌ فإنه لا يجورٌ أن يباع على غير 
من هو عَليه'". 

مئال ذلكَ: في ذمتِك لشخص مئه صاع برًاء فباعَها الذي هي له على زيي 
وأحالّه عَليك؛ فهّل يجوز أو لا؟ ْ 

باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» رقم (۲۲۸۳)ء من حديث أي سعيد الخدري يڪن . 


(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] .)391١/6(‏ 
زفرة الروايتين والوجهين /١(‏ 23617 والمغني (۷/ )١ ٠‏ والمحرر (۳۳۸/۱)» والفروع .(T| /١(‏ 


ذف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الَذهبٌ: لا يجورٌ؛ ودّلك لأنَّ هذا المُشبَري قد يَقدرٌ على استلام هذا الدينء 
وقد لا قدرٌ» فیکون في البيع نوعٌ غَررِ وقد 6 ہی النبی وة عن بيع ا 

قال يقي امر ءالطل : امقر بل اليو عل قو مو قر فيه عر 21 
ون ا هر الله ذا كان و قداو كاقل ااه 
وقال: إله ادام صاحبٌ الدّين مقا هه وثقدٌ يمكن أخدٌ الدّين من والأجل تعلو 
ولكش يعارم ا تزه ذا ا بيعل و بيع العرر الذي 
تھی عنه رَسِولٌ الله ا وهّذا هو الصحيحٌ؛ مدل عل ذَلك: أن الخلا سد 
لبن انبولق الأبواعل لي E‏ رن نايت 
والمشتري قادرٌ على أخذه فان ذلك جار وصحيحٌ» فنقولٌ: المخصوبٌ عينٌّ باعَها 
من هي له والدَّين دين باعَه من هو له ولا فرق بين الدَّينِ والعَينِ؛ لأن العلةَ هي 
القدرةٌ على التسليم وما دام الُشتّري قادرا على تسام المبيع ممن هو عنده؛ أو في 
نقد فلا عقر نی داف کن ترط الا تيقد قري فيه راان کر نق ت 
الّدينِ دراهمٌ» ويَبيعَها الطالبٌ على شخص ثالث بدَنانيرَ؛ لأنّهِ نتفي التقَابضء 
ولا بد من التقابض قبل التفرق. 

والشرط الّاي: لايح البائ فيهاء فن ربح فهو حرامٌ؛ لاله ربح فيا لم يدخل 
في ضَمانه؛ مثل: أن يكون الدّين الذي في ذِمةٍ المطلوب مد صاع برّاء والصاعٌ يُساوي 
عكر اليش اعد قد وقود الا عر لأللى ايحتل ات د ا 
ِذّن: بيع الدين على عَيرِ من هو عليه جائرٌ بشروط : ۰ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر» رقم »)٠١١۳(‏ من 
حديث أبي هريرة ووَدََُعَنةُ. 


كتاب البيوع ( باب شروطه ونا نهي عنه ) ۴ 


الأول: أن يكون مَقدورًا على أخذه. 


O O الثاني‎ 


\ 


الثّالثِ: ألا جري فيه ربًا السَسيئة مع ما باعَه به. 
الرابع: ألا يربح فيه» فإن رَبِحَ فيه فإنه لا يجورُ؛ لأنّه ربح فيها لم يُضمنْ وقد 
ويُمكن أن يُشترط شرطً خامسٌ؛ وهو: أن يكو المدينُ مُستعدًا للتسليم؛ 
ع ل 
على هذا خمسة. 
فن كان هذا الدَّينٌ على الغير غيرَ ثابت؛ يعنى: جّاءنا واحدٌّ وقال: آنا أطلتٌ 
لاا مه صاع برا فقال أحدٌ الحاضرين: بها عليَ» فهذا لا يّصحٌ؛ إذّن: يُمكن أنْ 
تُضيففَ هذا الشرط السادس أيصًا: أن يكون الدّينٌ ثابتا ببينةٍ أو إقرار؛ لأنَّه إذا لم يتبث 
»- آله لا حل أن يأخدّ عوضًا بأكثر من سعر اليوم؛ لقوله الصو وََلسَلام: 
١لا‏ بَأْسَ اَن َأَحُدَهَا بسر يَوِْهَاء. 
٦‏ - اشتراط التقابض فيا يُشترط فيه القبض؛ أي: فيا يجري فيه ربا التسيئة 
أما ما لا يجري فيه ربا النّسيعة فلا يُشترطٌ فيه القبضٌ. 


كلك قا Aa‏ وسوس امي و 1 
فإن قيل: وهل نأخذ منّ ا لحديث أنه لا يلرم المستفتيّ أن يسأل عن الموانع؟ 
1 1 7 ل EÊ‏ اك E e‏ 
الجوابٌ: نعم فلا يُشترط لحواز القتوى أن تَسأَلَ المستفتيّ عن الموانع» فإذا 
استفتاك ٤‏ رَجل مات عن أبيه» وأمّه واينه» فقلت: الأب الس وللام السدس» 
0 الا له لد لي و ت ر 1 
والباقي للابن» فهل يُشترط أن تقول قبل أن ثُفتي: مَل أحذهم حالف للميتٍ في 
الدّين؟ لاء ولا يُشترطٌ أن تقولّ: هل أحدٌهم قاتلٌ للميت؟ هل أحدهم رقيقٌ؟ كل 
هذا لا يجبُ» فالسؤالٌ عن الموانع عند المَتوى لا يجبٌ؛ اللّهم إلا إذا كانَ قد بلع 
ي 4 ا 000 ا 
المفتِي خبرٌ يمنع من نفوذ الحکم» فأراد أن يَستفهم ويستوثقٌ فهذا لا بأس. 


و 
ف 


٥‏ - ونه يََوَدْعَنَُ قال : (ءَ ا 


النخش: مصدرٌ َجَش يجش َجْسّا؛ وأصلّه: حَرْث الأرض وإثارمها؛ والمراد 
بالنجش أن يزيد في السلعة وهو لا بريد شراءهاء فتهى عنه النبي ية ل) في ذلك 
من العدوانٍ على الغيرء وإحداث العّداوة والبّغضاءٍ بين الْمسلمينَ» والناجش لا يريد 
السلعة» ولكن يُرِيدٌ أن ينفعَ البائعَ» أو يضر الى أو يريد الأمرين معاء أو يريد 
بذلك إظهارٌ نفيمه مَظهرٌ العّني؛ مثل أن يزيد في سلعة كبيرة لا يَسْترِيها مله لكن 
لأجل أن يُظهرٍ للناس أله غنيّء وإنما تهى الرَّسولٌ الالام عن النجش لا فيه 
من العُدوانِ على الْشتريء بل وربا على البائع» أما على الُشتري فظاهرٌ؛ لأنّهِ بدلّ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء رقم »)۲٠٤۲(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم 
بيع الرجل على بيع أخيه» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) 0 
أن يحصّلّها بعشرة فإنه مح النجش لا يحصّلها إلا بحَمسةً عشرٌ -مثلا-» وأمّا على 
البائع فلألّه أدخل عليه مالا بالباطل» ولا يحل لأحد أن يدل على أخيه مالا بالباطلء 
ومن أدخلّ على أخيه مالا بالباطل فإنه في الحقيقة لم يتفعه؛ بل ضرّه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حماية النبيّ بيا أمنّه عما بير الحداوة والبَغضاء؛ لأنّه تجى عن النجش» 
وهو مما يث العَداوةَ والبَغضاءً. 

-١‏ حمايةٌ الإسلام قوق الإنسانِ؛ لأن في النجش اعتّداءً على الغير» فإدًا 
مو 

- تحريمٌ النجش؛ لأنَّ الأصلّ في التي التحريمُ. 

وهل تقول: من قوائده: عدم صحة البيع في حال النجُش؟ 

الجواث: لا اليم صَحِيِحٌ؛ لأن المنهىّ عنه هو القعل لا العَقدُ؛ والنجش 
لا ينقسم إلى صحيح» وباطل» والذي ينقسم إلى صحيح» وباطل إذا ورد النهيٰ عنه 
هو الذي يقال: إن الهي يقتي فيه القسادَء وأما ما لاق إل صحیح وفاسد 
فلا يصح أن قولً: إِلّه ضحي أو إِنّه فاسدٌ. ' 

لو قال قائل: الظَّهارٌ حرامٌ» فهل فيه ما هُو صَحَيحٌ وما هو قَاسِدٌ؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأنّه لا يَنقسمٌ إلى صحيح» وفاسيه لكنّ البِيمَ إذا وقع في وَقتِ 
منهيٌّ عنه؛ مثل أن يكون بعد نِداء كقح لان نوو عدراة وغيرٌ صَحيح؛ لذن 
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آم لنش فليسٌ فيه تقسيمٌ إلى صَحيح وباطل» كله حرا فلا نقول: إن من اشتّرى 
بالننجش فشراؤٌه باطلٌ؛ لأ انجس لا يَنقسمٌ إلى صَحيح» وباطل فلا یون الَقد 
بَاطلا. 

ولكنْ بالنسبة لمن وقعَ عليه النجُش فهل شراؤٌه صَحِيحٌ؟ 

الجوابٌ: نعم» شِراؤٌّه صحيحٌ ولكن مَل له الخيارٌ؟ الجوابٌ: نعمء إذا زاد 
الثمنٌ عن العَادة؛ مثاله: نَجَسَ زيدٌ على عَمرِوء وكانتٍ السلعة لّولا النجْش تُساوي 
عَسْرَةٌ وبالنجش لم يَأخذْها عَمرّو إلا بحَمسةَ عَشْرَء نقولٌ: البيعٌ صَحَيحٌ» ولكن 
إذا تين أن فيه ڄَا فان للمُشتري -وهو عَمرٌّو- ايار بينَ أن يرد السلعة ويأخدّ 
الثمنَ» أو يُبقيّها بتَمنِها الذي استقرّ عليه العَقدٌ؛ لأنَّ البائ يقول: ليس لي ذَنبٌّ؛ 
إما أن تُعطوني سلعتي» وإما أن تُعطُوني الدرّاهمَ كلّها. 

مَسْأَلةٌ: لو أن إنسانًا زاد في السلعة رَغبَةٌ فيها؛ بناءً على أن ثمتها قليلٌ» وأنه 
يؤملُ الربخ» لکن لا ارتفع ترگهاء فهل هَذا من النجُش؟ 

ا لجوابٌ: لاء لألّه ما قَصدّ إضرارٌ غيره» ولا نَم البائع على جساب المشتري. 
وإنا رَأى آن هذه السلعةً رَخيصةٌ فلا ارتفعَ ثمثها تَركَهاء فهذا ليس من النجُش» 
وهذا يقعٌ كَثيرًا؛ تجدٌ الإنسانَ يَسومٌ السلعة ويَزيدٌ فيها؛ بناءً على أنها رَخيصةٌ فإذا 
ارتفعث قيمتها تركهاء فهذا لا بأس به. 

مال ول من التشكن أن يزيد القريك نوعو ريك فيد :وهو دزي 
نَصيبَ صاحبه؟ الجوابٌ: لاء ليس من النجُش» فإن قِيل: هو يَزِيدٌ لنفيه؟ 

فالجوابٌ: لیس يَزِيدٌ لنفسه؟ بل هو يَزِيدٌ على نفسه بالنسبّةٍ لتصيب شريكه. 


كتاب البيوع ( ماب شروطه وما نهي عنه ) ۲۰۷ 


ع r‏ ا 00 ب و يږو ا 5 م 
اما بالنسبة لنصيبه فهو مَالكه لا يحتاج إلى أنه يوقع عليه العقد؛ فحينئلٍ لا يصح أن 
.هه 0 م 1 ٠ ٠.‏ 4 04 5-2 1 4 
نقول: إنه زادَ لنفسه؛ وعلى هذا فيَجوزٌ لحد الشرّكاء أن يزيد في السلعة المشتركة» 
ولا يعد هذا من النجّش. 

5 و - 

وهّل يكون مَدح السلع من النجش؟ 

الجوابٌ: لاء لكته من باب التدليس؛ اللّهم إلا عن مَعنّى بعيد؛ لأن مَدحَ 
السلعة يُستنهض عمَةَ المشتري؛ فكأنه يثره» لكنْ العروف أن النجش هو الزيادة 
في تمن السلعة. 

صر سم 0 داس ° o‏ ن ص دوہ ¢ ا a‏ 
5 وعن جابر بن عبد الله لتَمعَنْها؟ «أن النبي 4 تى عن المحاقلة) 
o30‏ 


ر ا ر ا سے مر a‏ 4 سم E O‏ 0 س 0 ر ر ا 
وَالمرَابتةء وَالمحَابَرَة وَعَن الثنياء إلا أن تعلمَ) رَوَا الحمْسّة إلا ابْنَ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ 


عم .4( 


قَوله: «مبى عَن المحَاقَل؛ النهيُ هو: طلبُ الكف على وجو الاستعلاء؛ يعني : 
أنْ يَطلبَ منك الناهي شَّيئًا أن كف عنه على وجو الاستعلاء» فإن كان على وجه 
الاستجداءِ فهو سوال ودُّعاءٌ» وإن كان على وجه الالتياس فهو التاس؟ ولهذا قالوا: 
إن گان من أعلى إلى دی فهو نبي ومن أدّنى إلى أعلى فهو سوال ومن تمائل 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)٠١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في المخابرة» رقم »)75٠5(‏ والترمذي: 


كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن الثنياء رقم .)۱۲۹١(‏ والنسائي: كتاب المزارعة» باب ذكر 
الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع» رقم (27”845). 
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لممائل التماس» ونمي ُ النبيّ يك يعني: أن النبىّ ياء طلب منا أن نكف عن هذه 
الأشياء: 


أولا: «المحَائَلة) مفاعلةٌ؛ من الحقل؛ وهو الزرعٌ» أو مكان الزرع» كما قال 
رَافعٌ بن تَدِيج تعن ١‏ كن ا ار الأنْصَارِ حَفاد»» وَالفاعَلةٌ تدل على اشتراك 
في الفعل؛ لأنَّ كلمةً (مُمَاعِل) تدلّ على المشاركةٍ فما هي المُحاقلةُ؟ نقولٌ: (أل) في 
المحَاقّلةِ ة وفي)ا بعدها للعهد الذهنِيٌ؛ يعني : أن الكافلة أمرّ مَعهود عندهم» ياي 
الإنسان فيع حَقَلّه حَقلّه على الآخر بِحَقلِه؛ مثاله: عندي مَزْرعةٌ وعندك مَزرعة» فبعتُها 
عليك بمزرّعتك. وكلتاهما مما يجري فيه الربًا؛ كالبرٌ فهذا لا يجو لأن بيع الب 
بال رط ف التماثل كيلا والتماثل هنا 0 على رؤوس سُوقِه لا يمكن. 
فو 

إذّن يُلاحظ في ذا أله من باب الربًا؛ لأ بِيعَ البرّ باليرٌ لا يجورٌ إلا مع التسَاوي 
گیا والتقابض» وهنا حصلّ التقَابصُ» لكن فاتَ شط آخرٌ؛ وهو التهاثل. 

صورة أخرّى «للمُحاقلة: يَبِيعٌ الزرعَ على شخص بير تحصودٍ يابس» هذا 
-أيضًا- لا يجورُ؛ لتَعذّر العلم؛ فإذا فَرضًْا أن الب اللحصوة مَعلومٌ فإن الزرعَ غير 
معلوم, فيكون باع برا غير علوم ببرٌ معلوم فلا يجورٌ. 

ثانيًا: «وَالَرَابَة»؛ مأخوذةٌ منّ: الرَبْن؛ وهو الدفعٌ بشدة؛ كأن كل واحدٍ منّ 
اأتبايعينِ يدفمٌ الوص للآخر دفعًا بشدة؛ أي: بسرعةٍ. 


البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم .)١١١ /٠١٤١۷(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲۹ 
#للسساب وت عه لصو اي E‏ و د ا و 


وما هي الُزابنة؟ نقولٌ: (أل) فيها للعَهدٍ الذَهنِيٌ» وهي بيع معلومٌ عندّهم. 
وفسر يان بيع العنب بالزبيب؛ مثاله: رجلّ عندّه شجرٌ أعناب» وآخرٌ عنده أكياسٌ 
من الزبيب» فقال أحدّهما للآخر: تنباي هذه الأشجارٌ منّ الأعناب بهذه الأكياس 

من الزبيب» فنقول: هذا هى عنه الرسول عا صَكموَلتَكَة ويلاحظ فيه الربا؛ لأن بيع 

العنب بالزييب لا يجورٌ؛ إذ أنه يُشترطٌ التماثل» والتاثل هنا مَعدوءٌ؛ لأنَّه لو فُرضتا 
أن أكياس الزبيب معلومة المقدارٍ لكنّ أشجارٌ العنب غير مَعلومة المقدار؛ فلو قالّ: 
نَخْرِضٌ هذا العنبَ بمثل ما يَؤولُ إليه» قلنا: ا حرص في هذا الباب لا يجوز إلا في 
العرايَا؛ ومثل ذلك أيضًا: إِذّا باع رُطبًا على رُؤوس النخل بتمر في الزّنابيلٍ والأواني 
فإنه لا ڪور لدي ار ار يُشترطٌ فيه التاثل» والتماثلٌ بين الطب وبين التمر 
مُتعذَّره غير معلوم» فیکون هذا حرامًا. 

ثالثا: «وَالْمكابَرَة)؛ مَأخوذة من الخبارء وهي ني الأصل: الأرض الخاد 
فيها الح وَالبِيُ: الزَّارِعٌ و(أل) في المخابرة للحَهدِ؛ والمرادُ بها الرارعة القاسدة 
ولها صور: 

الخو ا اا ع ا 
لا يجورٌُ؛ لأنّ فيه عَررَاء قد يكون تحصولٌ البرّ كثيًاء وتحصول الشعير قلاا فيكون 
صاحبٌ الب انا والثاني عَارمًا؛ وقد يكون بالعكس. 

الصورةٌ الثانية: أن يقول: رًارعتك على أن يكون لي شرق الأرض ولك غربيّهاء 
فهذا -أيضًا- لا يجورٌ؛ للجَهالة والعّرر؛ لأنّه قد يكون الحصول كثيرًا من الشرقيٌّ 
دونَ الغرب» أو بالعكس» والمشاركاتٌ مبناها على المساواق» وهنا لا تَسوية. 
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الصورةٌ الثالثة: أن يقول: رَارعثك على أن يكونً لي مئةٌ صاع من احصول 
والبّاقي لك» هذا -أيضًا- لا يجورٌُ؛ للجُهالة أيضًا؛ لأنَّ هذا الز 5 لا يَأ منه 
إلا مئة صاع؛ وين يكونُ صاحبُ المئةِ صاع خَانء والتَاني عَارماء وربا يكون 
ك »ثم يا 
لافِ صاع» فتكون نسبة المع ع عشْرٌ العشر؛ وحينئذٍ يكون الذي اشتر رط مئة 
صاع غَارمًاء وهذا لا جور في باب الُشاركات. 


الصورةٌ الرابعة: أن يقول: رارعتك على هذه الأرض مس م سنين شن عل أن 
تكونٌ السنةٌ الأولى لي» والثانيٌ لك والثالثة ي والرابعة لك والخامسة مسة بيدّنا فهذا 
لا يجورُ؛ للجهالة والعَّررِ؛ لأتَّما قد يكون في السنة الأولى كثيرّاء وفي السنة الثانية 
قَليلاء أو لا نتج شَينًا. 

الصورةٌ الخامسة: أن يقول: لك ثمرةٌ النخل الذي عَلى البِركةٍ والباقي 
لي» أو لك ثمرٌ النخل الذي على السَّواقِي والباقي لي» فهذا -أيضًا- لا يجوز 
ا ۰ 


و ا 2 داء Ç2‏ 
إِذَّن: ما المخابرةٌ الْمَائرَةٌ؟ 


نل 


ار رار كر جر سار ا شَائعًا في کل أجزاء 
المحصول؛ مثل: العشرء الربع» النصفيء ثلاثة ة أرباع» ع عشر العشرء وما أشبة ذلك 
هذا لا باس به؛ لأننًا إذا اشترطنًا ذلك اشترك الجميعٌ في الغنم والمغرم» فصَارتٍ 
ىر و في م «E4‏ ورك - E Eee‏ 
المخابرة المنهىّ عنها خمسة أقسام» تدور كلها على الغرر والحهالةء وأن أحد الشريكين 
کون غَانًا والآخرٌ يكون غَارمًا. 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) 5١‏ 


فإن أجَرّه الأرض بدَراهم؛ وقال: خد هذه الأرص بدّراهم» كل سنةٍ تعطيني 
عشرة آلافٍ ريال فهل جوز أو لا؟ 

لجَوَابُ: نحم يجورٌ؛ لأن هذا من باب الإجارة» والزارعٌ يَرْرعٌ» يحصّل كيرا 
أو قليلاء حتى لو لم يَزْرعْ فأجرت تَابتَةٌ؛ لأنَّ هذا من باب الإجارة؛ ولهّذا قال 
رَافعَ بن خديج: 56 E‏ الورق يعني: تَأْجِيرَ الأرضٍ بالورق؛ 
أي : بالفضة. فلم ينهنا؛ يى يعني: رَسولٌ الله ككلة. 

رابعًا: «وَعَنْ الشنيا؛ e‏ مغر أو کر او ما اها وليت 
عل روزن ثرا عاق الشّرح -سبل السّلام- قال: «التهي عن ال E‏ 
وهذا ليس بص بصحيح» ولا دري من أينَ جاء هذا الضبط فالحروفٌ في القَاموسٍ 
اك م السكونه عل وَزنٍ صغری؛ والمرا بايا الاسيتنا إلا 
تَعْلَمَ)؛ يعني: تی 00 ليوالصلاهوالسَام في البيع عن لثمي إلا أن يكون الاستثناءً 
N N E NS NS‏ 
تبى النبيّ اة عن بيع الغَررٍ ". 

فإن قِيلَ: وما هي لتنا المعلومةٌ والثيًا غير المعلومة؟ 

ول الا العلومة: أن شرل ك .هذا الثيءَ إلا نصفةء فهذا مَعلوم) 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المزارعة» رقم (۲۷۲۲)ء ومسلم: كتاب 


البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورقء رقم .)١١١ /٠١٤۷(‏ 
)١(‏ سبل السلام (۲/ 5 1). 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر» رقم (517١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة رضوالتعنة. 
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فكل جزءٍ مَشاع فهو مَعلومٌ لكنّ اللَشاعَ إذا قُيدَ فهو مَعلومٌ وكذلك إلا ربعه فهو 
مَعلومٌ فإذًا قال: بعتك هذا البَيتَ إلا ربعه» بعنّك هذا الخائطً إلا ربعّه فلا مانع؛ 
ف .| ١ 2 > ٠١‏ چ 5 loa a‏ 8 
لأن الاستثناءَ هنا مَعلومٌ أو بعتك هذه عشرّ النخلات إلا عشرّها فهذا مَعلوم. 

والنًا غير ا معلومة: أن يقولّ: بعثك هذه النّخلاتٍ العَشْرّ إلا وَاحدة فهذا 
أ ر 3 ¢ سَّ ّ- 3 
يَهولٌ لايَصحٌ؛ لأنَّ هذه الواحدة ما دري ما هي؛ الطويلةء القَصيرةٌ الشرقية» 
العَربِية» الشالية» الْجوبِة الوسطى؟ فلا تدرئء أما لو قال: بعتّك هذه التخلات 
وهي عش إلا هذه وعيّتها فيصتٌ؛ لأن هذا مَعلومٌ وأما لو قالّ: بعتك هذا البيتَ 
إلا جُزءًا منه فهذا يَجَهولٌ فلا يجورٌء فلا بد من علم المستثتى. 

وبعتّك الشاةً إلا رأسها -أيضًا- مَعلومٌ وإذا قالّ: بعتك هذه الشاةً إلا حملهاء 
E 0 e E E‏ ا 
فهذا تَجَهولٌ؛ ولهذا قال الفقهاءٌ: لاايصحٌ؛ لأن الحمل تجَهولء ولكنّ الصَحيحَ في 
هذه المسألة أله يصحٌ؛ لأنّ هذا وإن كان استَثناءً لكنه في الحقيقة استبقاء فإن الحملٌ 
ا ارا 0 الى ع ل وق ور د EF‏ 
جزءً منفصل عن الم وكا أنه يصح أن أبيع عليك هذه الخائل فإنه يصح أن أبيع 
عليك هذه الحَامل إلا جَنيتها؛ لأني إذا بعتها عَلِيك إلا الَْنِينَ كأنم) بعت عَلِيك 
حَائلًا؛ إذ أن ا لجن جزءٌ منفصلٌ مستقلء قائحٌ بنفينه» وبعتّك هذه الشاءً إلا قلبّهاء 
فال الغلا هسهو ل وكذ لف يتك هذه الكناة إلا ها رقر لون :مهل 
فلا يصحٌ» ولو قيل في مَسألة الكبدٍ ومسألةٍ القلب بالصّحة لم يكن بَعيدًا؛ لأنَّ 
هَذين العُضوّين يكادّان يكوئان مَعلومَينء والاختلاف يَسِيرٌ فلو قي بالجواز 
لكان له وجه. 


وبعتك هذه الكومة منّ الب إلا ثلاثة أصع؟ 


- 


كتاب البيوع ( باب شروطه ودا نهي عنه ) 1۳ 


ها الات فالذهك يتولون؛ لارضة وغللرا ذلك بان الجا علوم 
لكنّ الباقي بعدها يجَهولٌ واستثناءٌ المعلوم منّ المجهولٍ يصيّره جَهولا. 

وبعتك هذه الكومة إلا نصمّها؟ 

هذا يجورٌ؛ لأنّه شاع لكن إلا تلاثة آصع يَقونُون: لا يجورٌ؛ لأن ذلك يُؤدي 
إلى جهالة البيم؛ وهو البَاقي بعد الثلاثة أصواعء قد أنصورٌ أله سَبقَى بعد ثلاث 
أصواع تلاثون صَاعًاء واا سا ره ود ا 
رلك ا أن هذا ف الل ا را اليا إلا أن تُحْلّم)؛ 
أي: يُعلم المُستئنى» فإذًا كان المسسّنى مَعلومًا فلا بأس» وهنا نعلمٌ أن هذه الكومةَ 
مى الطعام ريد على الى بكثير» فنحنٌ استثنينا ثلاثة أصع وهي تأتي ثلاث مئةٍ 
و ا المحهول بار بده 
و هذه الأرضص إلا أرعين متا يصح وهذه اال الحكم فيها كالحكم في 
السابقة؛ ولكن يُشترط تَعيينٌ المت منَ الأرضء ما لم تكن N‏ 
كانت مُتساويةً فلا إشكال» سواء من هنا أو من هُناء ما دام ليس هُناك شوارعٌ جَانبية 
تلت ينا الغ فإذا كانت تختلفٌ؛ سواءٌ ذاتٌ الأرضء أو جهات الأرض باعتبارٍ 
الشوارع فإنه في هذه الحالٍ يحتاحح إلى أن يُعيّن؛ لئلا يقعَ في ذلك إشكالٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهىّ و هق لأشناك O‏ يدهن خا الت إلا أن تُعلمى 
فتكون مُحرمة» وقد عَلِمَ أن النهي يقتضي الفساد؛ وعليه فإذًا جَرتٍ العقودٌ على هذه 


.)١79 /7( المغني (7/ ۱۷۲)ء وشرح منتهى الإرادات (۲/١۱)ء وكشاف القناع‎ )١( 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
العقود المنهيٌ عنها فهي فاسدة غير صحيحة؛ لنهي النبيّ بي عنهاء والنهي يقتضي 
القَسادء وإذا كان النهىٌ يقتضى القَساد فإن التعاملّ بهذه الاشياءِ يّكون فَاسدًا. 

کل الشريعة؛ بإبعادٍ الناس عن المعاملاتِ التي فضي إلى النزاع 
والخصومة. وحمل الأحقاد. 

۳- جوازٌ الاستثناءِ في كلّ عقدٍ من البو وغيرها؛ بشرط أن يكون مَعلوماء 
فإن كان يجهولَا فإنه لا يصح وهذا في عقود الُعاوضاتِ واضح» وي عقود 
التبرعاتٍ قد نقولٌ: بالجواز؛ لأنَّ عُقودَ التبرعاتٍ ليس فيها ما يشير العَداوةَ 
والبغضاءَ؛ فلو قال الإنسان لشخص: وهبتّك هذا الشى: إلا بعضّه فيو جه الْجَوانٌ 
ويعّن الوَاهبٌ البعضّ الذي استثناه؛ لأن الموهُوب له لم سر ياء إن سُلّم له 

الى 2 2 0 
الكل فذاك» وإن لم يُسَلِمِ له إلا أقل قليل فهو رابح على كل حالٍ. 

ست .:. “() م80 ج 


A*V‏ - وَعَنْ اس رهن قال : ہی رشو الله ٤‏ کل عن الحا ال 
وَالملامَسة وَالتَابَدَة وَارَابق) رَوَاهُ ابكار 7" 
الشرح 
کل هذه -أيضًا- أنواعٌ من البيع فيها غَررٌ وججهالةٌ أو رباء أو احتيال ربًا. 
أولا: «المحَائَلةِ)؛ وهي مأخوةة دن اقل وف ست 
انيًا: «وَالمحَاضَرَةَ»؛ وهي أن يَِيمَ ا لحب قبل أن يشت وهو أخضم» فهذا 


.)۲۲۰۷( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المخاضرة» رقم‎ )١( 
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لا يجورٌ؛ وذلك لاله يُؤدي إلى الغَررِ فقد يُصابُ هذا ا لحب بآفاتِ» ويحصّلُ في 
ذلك نزاعٌ بين المشتري والبائم؛ مثاله: رجلٌ عنده مَزرعةٌ قد حرجت منها السنابل» 
وباعها قبل أن يشت حّهاء فهذا لا يجورُ؛ إلا إذا باعَها على أنها علفٌ؛ بشرط القطع 
فهذا يجِورُ؛ لأنها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصمٌ البيعء أما إذًا بيعت على 
ها تكونُ حبًا قبل أن يشتدَّ فالغرضٌ منها مَوْجِلٌ فهذا لا يجوز حتى يشتد؛ لأن 
النبی یہ ہی عن ذلك. 

ثالعًا: «وَالمكَامَسَة)؛ مثل : أن يقول: أَيّ ثوب لست فهو لك بكذاء أي شاأة 
تلمس فهي لك بكذاء أي د خلة تلمش فهي لك بكذاء وما أشبة هذاء فهذا يجَهولٌ» 
او وا لهت هذا شاع الا ا ةِ تلمسها فهي عليك بمئة 
فذهب الرجل وقد غَطى عَيتيه وأمسك سات وإذا هي تُساوي حمس مئة٬‏ فيكون 
الغابنٌ المشتري؛ لأنّه اشتّرى هذه بمغة وهي تساوي خس مئةء ومرةٌ أخرى غطى 
عينيه» وقال: بعتك أي شاةٍ تلمسها بوعتين» فذهبّ فوقّعت يده على شاةٍ تنّساوي 
حمسينَ» فالعَابنٌ البائعٌ؛ إِذًا: لا يجورٌ؛ لأنّه يكون فيه غَررٌ وجّهالةء وهذا يُؤدي إلى 
النرّاعَ والعداوةٍ والبغضاءء وكذلك -أيضًاح- لو قال: أي ثوب تلمّسّه ولو لم يُغطٌ 
تنه ذهو كذ داك اكيز لوآ عقاوق قل لقي :الحا هين ول لين 
البائع؛ لان البائ لا يدري أيّ ثوب يَلمسٌُ هذا الإنسَانُ عنده ييابٌ مُتنوعةٌ بعضّها 
بمئة» وبعضها بخمس مئ وبعضها بألفٍء. وبعضها بعشرة ريالاتء قالّ: أي 
ثوب لمشت من هذه الثياب فهو لك بخَّمسينء فسيّختارٌ أعلى شيء» سيأخدٌ الثوبَ 
الذي يُساوي ألمًاء ورب يأخذٌ دون. 

على كلّ حالٍ: هذا جَجَهولٌ» وإن كان قد يَعلمُه المستري لكر البائمَ يجهل. 


۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رابعًا: «والمتابدّة»؛ النذ بمعنى الطّزح؛ فيقول: أي ثوب آذه فهو عليك 
بكذاء فسيّختارٌ البائع أدنى ثوب والمشتري یکون مَعبوًا فلا يصح أو يقولٌ: انب 
حصاةً أو عُودًا أو ما أشبة ذلك» فعلى أي ثوب يقعٌ فهو لك بكذاء فهذا لا يجوز؛ 
إذاة اة وران الأول نيل امبيع» والثانية: أن نبد شيا على البيع» وكلتاهما 
باطلةء بطل فيها البيع. ۰ 

خامسًا: «وَالموَابَةه سبق تفسيدها في الحديثِ السابق. 

لو قالّ قائلّ: هذه الُحاملاتٌ إِذَا وَقعتُ من الإنِسَانِ هل تكون حرامًا ويصحٌ 
العقدٌء أو هي حرام ولا يصح العقدٌ؟ 

الجوابُ: هي حرامٌ ولا يصح العقدٌء حرامٌ للنهي عنهاء ولا يصح العقدٌ؛ 
لأنّ النهيّ منصبٌ على نفس الفعل» وإذا كان النهيُ مُوجهًا إلى نفس الفعل فإن ذلك 
يقتضي بطلاله؛ لئلا يتحصلّ التصادمٌ والتتاقضٌُ؛ إذ كيف يمكنٌ أن يكونّ هذا الفعل 
مهيا عنه مَأذونًا فيه في وقتٍ واحبل؟! هذا لا يمك ولو قلنا بذلك لقلنا بإمكانٍ 
الجمع بين النقيضينء وهذا أمرٌ مستحيلٌ» فنقولٌ الآن: لو أن إنسَانًا باع بِيعَ محاقلةٍ» 
أو مُزابنة» أو عابرة أو استثنى ما لا يعلمء أو بيع مُلامسة. أو مُنابذة» أو محاضرة 
لكان البيع فاسدًا؛ لوقوع النهي عنه. 

فهذه سبعة أنواع من البيع هى عنها الشرعٌ بعضُها يومئ إلى الرباء وبعضها 
يومئ إلى الججهالةٍ والميسر. 

من فوائد هذا الحديث: 


8 و 8 00 ع 2 
-١‏ النهيٌ عن المخاضرة؛ وذلك لأن الحبٌ قبل أن يَسْتَدٌ يكون عُرضةً للتلفي؛ 
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لأنَ الحبٌ قبل الاشتدادٍ لو أتى بردٌ شديدٌ َلك وفسد فهو عُرضةٌ للآفات» فيكون 
في شرائه مخاطرةٌ» والمخاطرةٌ منهييٌ عنها. 
-١‏ النهىّ عن اللامسة والْنابذة؛ EE‏ العرر الذي اردي إل 
الجهالة والعداوةٍ والبغضاء والندم می الَخبونِء وکل هذا مما يُنهى عنه في الشرع . 
بحصي EEO‏ 


-٠ ۹۸‏ وَعَنْ طاوس» عَنِ ابن عَبَّاسٍ تة قَالَ: فال رشو الله 2135 : 
دلا تَلَقَوَا الرّكْبَانَ وَلَا يبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ). قُلتُ لابن م 


6 


5 0 6 کک 2 4 220 د 1ه 
حاضر لبادِ؟» قال: « لا کون له سمْسَارٌَ |) 2 متفق عليه وا 


3 
E 
5 


سَ هابر 


الشرح 

قله لاة: «لا تَلَقَوا الرّكْبَانَ) ا جملة هنا جملةٌ إنشائية متضمنة للنّهى عن 
تلقي الركبان, و (تَلَقَي)؛ بمعنى استقبال» و(الرُكبّان) جمع رَاكب؛ والمرادُ بهم: كل 
من حدم اماو اج ولع عن راقن رماتو إوواكر Se‏ 
بالركبّان؛ لأنَّ الغالبَ أن الذينَ يقدمون البلدَ لبيع السلع يكونونٌ رَاكبينَ» وييكونونٌ 
-أيضًا- جماعة وإلا فلو قدمَ واحد لبيع سلعته فلّه هذا الحُكم. 

قَوله: «وَلَا بيع حَاضِرٌ لِبَادِا؛ الحاضرٌ: صَاحبٌ القرية» والبادي: من ليس من 
أهل القرية؛ لأنه آتى من البادية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر« رقم »)5١5/7(‏ ومسلم: 


هلها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم سال طَاووسٌ ابن عباس: ما معتی قَولِه: «وَلَا يبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ)؟ قال: 
« لا کون لَه سمسارًا»؛ والسمسار وا ا 
مجانًا ولكن للنصحء فالسّمسار يبيغ لخيره صلحةٍ نفسه ابرع بيع لغيره أصلحة 
الغيرء كه يري الاجر من اله وها فرق؛ لاد ابرع ناصح عقا والشمسار 
إا هو لإصلحةء فهو رجل مَصلحي. 

وقوله يك ١لا‏ تَلَقَوا الرُكْبَانَ) يَنهى عن تلقّيهم؛ والمر اد تلقَيهم للشراء منهم» 
أمنّا إذا تلقاهم لِيُضيمّهم فإن ذلك لا بأس به لكن المْراد تلقيهم للشراء منهم؛ وذلك 
لذن الشراءَ منهم فيه مَفسدتانٍ: 

اللا ي ا ال 
فيأتي هذا للقي الذي تلقاهم خارج البلدِ ويشتري منهم برّخص فيغبتهم. 

الثانية: أن فيه تفويتا للربح على أهل البَلِدِ؛ لأنّه جرت العادةٌ أن هؤلاءٍ الركبان 
يعون برّخص» فيشتري الناس منهم» ویک بون من وَرائهم ف فمن جل هذين 
الأمرين تهى النبيٌ ية عن تلقي الركبان. 

ما «حاضٌ لِبَادِ) فتهى عنه -أيضًا- الي يل أن الحاضرٌ عالم بالسلعة 
والبّاديّ غيرُ عالم» والبَادِي في الغالب يَبيع برخص؛ لاله يريد أن يَقضيَ حاجته 
ونشكي ندا تل ا ی و ن لے اک ھی ا 
به الناس؛ وحِينئذٍ يفوت على الناس الفائدة التي تحصل من بيع البّادي بنفيه 

وظَاهِرٌ الَديثِ: النهيٌ عن تلقي الركبان؛ سَواء كانوا يَعلَمون بالقيمة 
أو لا يَعلّمونء أمًا إذا كانوا لا يَعلّمون فالأمرٌ ظَاهِرٌ؛ يعني علّة النّمَي ظاهرة» وأمًا إذا 
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كانوا يَعلّمون فإنَّ العلّة: ألا تخد هذا دَريعة لتلقي من لا يَعلمُ صَحيحٌ أنه ربا 
يكون الذين قَدمُوا للبلد لبيع سلعهم يَعرفُون الأسعار تاماه ورتا لم أتوا إلى هذا البَلدِ 
إلا لعلوهم بالسعرء لا سيا في مثل أوثَاتنَا هذهء لسُهولة الواصلاتِ والاتصّالاتٍء 
والواحد منهم يُستطيعٌ أن يتصلَ بالهاتفٍ ويُعلمَ القيمة قبل أن يتوجّه من بلده» 
فضا عن وُصولِه إلى البلي» لكن نقونٌُ: ا لخدي عامٌ» ويجبُ سد الباب. 

فإن قِيل: وهل إِذَا اشتّرى منهم يصح البيعٌ أو لايَصحٌ؟ 

نقولٌ: في هذا قُولانِ لأهل العلم: 

فمنَ العُلماءِ من يقولٌ: إن البيعَ لايَصحٌ؛ وذلك لأن النهيّ عن التلقي يراد به 
لني عن الشراي فيكون انه حَقيقةٌ عائدًا إلى الشرليء ويكونٌ هذا الشراء مني فين 
عنه» ولا يمكنٌ أن يصحٌ. 

ولكنّ الصحيح: أن الشراء يَصحٌ؛ ودل ذلك: أن الي ار قال: «لَا تا 
الب فَمَنْ فی فَاشْترَى مِنْهُ قدا تی سَيدُهُ اسوق فَهُوَ با جیار »+ قَالوا: وثبوتُ 
اولان مواميت ليع إلا جار إلا بساور هذا مو ادر لفون عل 
أنه يُمكن أنْ يقولٌ قَائلٌ: إن لمراد بالخيارٍ الإمضَاءٌء ويكونٌ ذلك من باب تَصٌ ف 
الفُضوي؛ ويناءً على هذا يق العقدٌ مَوقوفًا حتى يأيّ صَاحبّه السوق» ويكون بالخيارٍ؛ 
إن أجارّتَمَدَّ البيع» وإن لم نز فالبيعٌ غير افذٍ من أصله؛ ويتَفرعٌ على ذّلك: ما لو يلف 
هذا اَبِيعُ بين شرائه من خارج البلدِ وبينَ وصوله إلى البليء فإن قُلنا إل البيمَ ضحي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب». رقم /٠١٠۹(‏ ۱۷)ء من حديث أبي هريرة 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فضمانه على الُشتري؛ لاله ملگه» وإن قُلنا إن الي لا يصح وإنَّه من باب تَصرٌفٍ 
المُضولٌ. فالضمان على البائع. ولكنْ لنا فسحةٌ بان تخد بظاهر الحديثء ونقول: 
الأصل أن بوت الخيار فرع عن صحة البيج؛ وحيتئ يكون الي صَحيسًاء وللبائع 
N RENE‏ ا إن 
تملك فيه العاقٌ لبود ار مع صحة ابيع بدليل آل ل قال: لا توا الاب 
وَالعْتَم فمن ابْتَاعَهَا بعد كَهُوَ با ٰخيار؛ إن شَاءَ أَمْسَكَء وَإِنْ ضَاءَ راء وصاعًا من 
تَمْر) ('", فنقول: إذا تلق واشترى منه فالشراءً صَحَيحٌ» لكنْ للجّالب الخيارٌ إذا 
وصلّ السُّوقٌ؛ فإن كان مَعبونًا رد البيعَ» وإن كان غير مَعْبونٍ فال جيار له. 


-١‏ النهِيٌ عن تلقّي الرُكبانٍ للشراء منهم؛ لقوله: ١لا‏ تَلقَوْا وهَّذا النهي 
3 ت ¢ 7 . 5 ء 5 ES‏ و ٠‏ 27 
للتحريم؛ لان الأصل في النهي التحريم» ولاجل العلة التي تفوت بهذا التلقي. 

؟- حمايةٌ الشرع لصالح الاد القَردية والجاعية؛ القَرديةٌ: لأنَّ في النهي عن 
تلقّى الرُكبانٍ حماية للبائع» والجاعية: تَفويتٌ مَصلحة عامةٍ لأهل البلدٍ. 

7 تحريم بيع الحاضر للبّادي؟ لنهي النبيّ ا أن يبِيعَ ا لحاضر للبادى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا حل الإبل والغنم والبقرء رقم »)۲٠٠١(‏ 

ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم ب بيع الرجل على بيع أخيه. رقم .)١١/١5١5(‏ من حديث 


أي هريرة وََإدَدْعَنهُ. 
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وظاهرٌ الحديث: أنه لا بيع له مُطلقا؛ سَواء قصدّ الحَاضرٌ البَاديّ أو قصدَ 
البّادي الحاضرَ؛ أي: سَواءٌ ذهب صاحبٌ البَلِدِ إلى القادم» وقال: أبيع لك سلعتك. 
أو جاءَ القادمُ إلى الرجل فال دوا يك دنا ظاهرٌ التديث أن كلتا 
الصورّتينٍ حرامٌ؛ لعموم قوله: «وَلا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادا هذه واحدة. 

وقال بع أهلٍ العلم: إِنَّهِ إذا قصدَه البّادي فلا بأسّ أن يَبِيعَ له» ولو على 
وجه السّمسرة؛ أن الاق ا أن يَبِيعها بيع بادِ؛ بدليل: أنه هو الذي جاءَ إلى 


>(1) م سوه يو ا 


الخاضر» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد'" رذآ أنه إذا قصدّه البّادي 
CN SOS‏ 
بيع الحاضر. 

انيًا: ظاهرٌ الحديث: أنه لا فرق بين أن يكونّ البادي عَالَ) بالسعر أو جَاهلا به 
مع آنه إن كان عَالَ) فإن الكقصود يَفوت؛ لأنّه إذا كانَ عَالَ) بالسعر فلن يَيعَها إلا كما 
بيع الناس؛ فظاهرٌ الحديث: أنه لا يَبِيعٌ له؛ سَواء كان عَالَ) بالسعر أم لم يَعلمْ. 

والّشهورٌ من مذهب ال نابلةٍ أيضًا: أنه إذا كانَ يَعلمُ بالسعر فلا حَرِجَ أن 
بيع له" ؛ أن المعنى الذي تبى الشارعٌ من أجله عن بيع الحاضر للبادي مَفقود 
في هذه الصورة؛ ای فيه) إِذَا كان البادي عالً) بالسعر؟ له سَواءٌ جئت إلى الخاضر 
أم لم تأتٍ فلن يَبِيعَ إلا بالسعر, ويّفوتٌ على أهل البَلدِ الربح. 

ثالثًا: ظاهرٌ ا لحديث: أنه لا فرق بين أن تكونّ السلعة مما يحتاجّه الناسٌ؛ 


.) /۳( والمقنع (5/ ١٤)ء والإنصاف (١١/187).؛ وكشاف القناع‎ 20531١ /5( المغني‎ )١( 
.)1854 /۳( وكشاف القناع‎ .)181/١١( المغني (1/ ۰) والإنصاف‎ )۲( 
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كالأطعمةء والألبسةء أو ما لا يحتاجه الناس؛ كالأشياء الئل قثو آذ اتكالتَ 
جَلبَ طعامًا أ و جَلبَ أشياءَ ترفيهية لا يحتاح الناس إليها فاكم سَو ا ولكن 
ققهاءَ امحتابلة اشتَرطُوا أن يكو بالناس حَاجةٌ إليهاء فن لم يكن بالناس حاجة إليها 
فلا حرج أن ييح احَاضرٌ لبّادي» ولكن ينبغي أن تاخ بظاهر الحديث إلا بدليلِ 
واضح يدل على التخصيص. 

قَإن قال قائل: لو أن الخاضرٌ باع للبّادي تبرعًا ونُصِحًَاٍ لأنّهِ عَلِمَ أن الباِي 
سوق يُبنُ؛ إما لكونه يَعلمٌ آله رجلٌ ليس بدّلك القوي في البيع والشراءء أو يَعلم 
بأن أهل البلدٍ الذين يَسّْرون مى ا جكب اناس يخدعُونء فأرادَ أن ينصح لهذا القَادم 
ويبِيع له تَبرعًا؛ فهل هذا جائرٌ أم لا؟ 1 

الجوابٌُ: على تَفْسيرٍ ابن عباس نا جائ وعلى ظاهر الحديثِ ليس 
بجَائز؛ لذن الكنبيت وط والذي يبرئ ذمة الإنسَان أن يأخذ بظاهر النص؛ لأن 
لسعاي لقا عرص نور نار وتوا تيال فيا اودبي ارود 
أله عن كلام الرٌسول يك فالواجبٌ على الإنسان ؛ أن يخ بظاهر النصُّوص» 
ما لم لم منَ النصوص الأخرى أن هذا عد شرا فإذاعَلِمَ بأنه خو مرا فهذا 
حجة عند الله عَرَِجلٌ. 

IE‏ وهل يصح بِيمٌ ا لحاضر للبادي؟ 

الْجوَابُ: المشهورٌ من المذهب: e‏ ارو امان فضا 
الحاضرٌء وكان البّادي لا يَعلمْ السعرَء وبالناس حاجة إليهاء فإذًا تت الشر وط فإن 


.)١165 /۳( وكشاف القناع‎ .)187/١1١( والإنصاف‎ ١ ٠ /5( المغني‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما ذهي عنه ) Y۳‏ 


البيمَ لا يصح وهذا هو ظاهرٌ الحديثء ولكن لو أجارٌ المشترَي ذلك ورَضي فينبغي 
أن يَصح؛ لأنّه إا بي عن بيع الحاضر للباوي من أجل مَصلحة المشتريء فإذا رضي 
بلك فلا بأس. ۰ 

مسألة: بعص السفن إِذَا خلت بعص الياه الإقليوية ببلدٍ لا يُصرَّحٌ لها 
بالدخولٍ لهذا البلدٍ لتنزل البضائع» وتّقفٌ فقط للتّرودء ثمّ تسافرٌ» فبعض أهالي 
البلد من البخّارة -مثلا- يترون السلعٌ من هذه البواخر؛ فهل هذا من تلقي الحاضر 
للبادي؟ 

الجوابٌ: الظاهرٌ: أنهم إِذًا نَصحُوا لهم» واشتروا بالثمن فإنه لا بأس؛ لان 
هَولاءِ ما قدمُوا ليبيعُوا في هذا البلد؛ بل قَدمُوا ليَبيعوا في بلي آخرّ. 
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الشرح 

وله :الوا ابه تقول فيها كا ثلا في الفا لباه لکن 

هنا( كلت ) نكل ايع یرل أي لأ تلقو الجلوتة فی لی فا ی من 
هذا اَجلوب فإذاأَنَى سَيدُ اكجلوب؛ وهو ماله الأول فهو بالخيار النهيٌ هنا يراد 
به النهيُ عن التلقي والشراء؛ أما جرد تلقي الجلب من أجل أن يُضيقَهم» أو يُرحبَ 


هم أو ما أشبّه ذلك فإن التهي لا يراد به هذا. 


.)١5١9( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب؛ رقم‎ )١( 
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قولّه: «فَمَنْ قى فاشتري مِنة»؛ أي: من هَّذا الجلب؛ أي : المجلوب. 

قولّه: «قَإِذا تی سَيدَهُ)؛ سید الججلب وهو المالكُ الأول؛ لأنّ السيد يُطلقٌ على 
المالك» وله إطلاقاتٌ كثيرةٌ متعددة مَعروفةٌ في اللغة. 

قَولَّه: «السّوقٌ)؛ يعني: تو التجارة الذي يباع فيه ويُشترى» ف(أل) في قوله: 
«السّوق1 للعهدٍ الذهنيٌ؛ لأنَّ العُهِودَ ثلاثةٌ: عهدٌ ذكريٌ وعهدٌ ذهنيٌء وعهد 


106 eh 
ا‎ 


فالعهدٌ الڈکرئ: أن يكونّ مَدخولٌ (أل) سب ذکره؛ مثل: قوله تعَالى: ۴# 
انسلا ل وو دسو © مص فِرَعَوْتُ أليُولَ 4 [المزمل:17-10] أي: الرّسولٌ المذكور. 

وأا العهدٌُ الحضورئ: فهو أن تكو (أل) بمنزلة اسم الإشارة؛ مثل قوله 
تعالى: ايوم أ كملث کک وتک * [المائدة:"]؛ فإن تَقديرّه: هذا اليوم أكمّلتٌ لكم 
ديتكم» فتشيرٌ (أل) إلى ًيءِ حَاضر. 

وأما العهدٌ الذهنيٌ: فأن يكونّ مَدخولٌ (أل) مَعلومًا بالذهن؛ يعني: مَفهومًا 
عند الناس؛ كما لو قلتّ: ذّهبَ فلان وفلان إلى القَاضِي والقَاضي مَعروفٌ؛ يتصرف 
إلى القاضي في الحكمة؛ هنا: «فَإِذَا أنَى بده السوقّ» (أل) للعهدٍ الذهنّ؛ لاله 
لم يسبق له ذكرٌء ولم تكن (أل) فيه بمعنى اسم الإشارقى فكانت للعهدٍ الذهنيٌ؛ 
يعني: سوقٌ التجارة الذي يُباعٌ فيه ويُشتّرى. 

قُولّه: «قَهُوَ بالخيّار)؛ الخيارٌ: اسم مصدر اختار؛ لأنَّ مصدرٌ اخمّارَ: اختياراء 
و ادر ار وات ادر هوف دل غل عد روون و ا 
گلام من گلّم» والمصدرٌ تكليمٌ؛ ولام ِن سلّم» والمصدرٌ تَسليمٌ هنا یار من اختا 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۵ 


والمصدرٌ اختيارٌ؛ ٳِڏن: فهو بالاختِيار؛ أي: ينظرٌ ما هو خير له؛ من إمضاءِ البيع 
لحرو ا ا ا 
إضرارًا بالبائع» وإضرارًا بأهل السوق» أما الَا فلان اَي علا قر ا 
ولو لم يَغبنْه ما ذهب كلف ويخرح: 

والثاني: إضرارٌ بالبلد؛ حيث يحرمُّهم الربح الْمنوقعَ من الشراءِ من هذا ا لجالب. 

وعلى كلّ حالٍ: من نظرٌ إلى أن اكقصود الإضرارٌ بالبائع قال: ليس له الخيارٌ 
إلا إذَا عبن أما إِذَا لم يبن فلا خيارَء ومن نظرَ إلى ا ا قال: له الخيارٌ 
مُطلقَاء وأنه يُراعى في ذلك تُعزيرٌ المتََفَّي؛ حتى لا يُعود لأجل أن يقول البائع: أنا 
آخدٌ سلعټي» فإذا قالّ: مَا عَبشّكء قال: ولو لم تغبتي؛ لأنك مَنهي عن التلقي» 
فيكون إثبات الجبار للبائع طلقا من باب التعزير» لعلا غود لأله إذا عرف أله في 
الُستقبل م د ا 
المعتى لا شك آنه مُلاحظة جيدةٌ؛ وهو أننا تقول بظاهر الحديثء ونجعلٌ العلَّة -وإن 
لم تكن العَبنَّ- فهي التّعزِيرٌ؛ بتفويتٍ الفرصة عليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ عمومٌ الشريعة الإسلامية» وما كما جاءت بإصلاح الكل في العبادات؛ 
رس ای و سارك ساق الى و و امعان 
ا ا 

- الردٌ على من زعم أن الدِّينَ الإسلاميّ يُنظمُ العبادة فقط؛ وهي العاملة 
مع الله فإن الدّينَ الإسلامي يُنظمُ العبادةً والُعاملة ولا غَرابة فإن اطول آية في 
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0 


كتاب الله آية الد ين» وكلّها في مُعاملةٍ الخَلت» ويكونٌ هذا حَجَرًا يُقذفُ في فم من 
قالّ: إن الدّين الإسلاميّ لا يُنظمُ إلا العبادات» نقول: الدّين الإسلامي ينظم 
العبادات والُعاملات جميعًا. 

۳- - حمايةٌ ُقوقٍ الناس؛ لأننا ذكرنا أن العلّة في النهي عن تلقي الب هي 

دفعٌ الصررٍ الحاصل على البائع» وعلى آهل البَلِدِ. 
- أن من تلقی فاشتّرى فشر اؤہ صحيتٌ لکن للمُشْترَى منه الخيارٌ. 

فإذًا قال قائلٌ: بم استّدكلتم على الصحة؟ 

نقولٌ: بإثباتٍ الخيار للبائع؛ لأنَّ إثبات الخيار فرعٌ عن الصحة. 

-٥‏ إثبات خيارٍ الغبن؛ لذن الشرعَ إا جعل الخيارٌ للمُشترَى منه؛ المتلقى؛ 
لأنه--غالبات حن ووجة ذلك: أن هذا الد اشارى مله إذا أي السوق ووج 
أن القيفة اس فهل يختارٌ القسح؟ الَوّابُ: لاء إا يختارٌ المَسح إذا وَجد أنه قد 
عُبِنَ؟ إِذًا: فة ثبوتٍ ال يار له هي العَبنُ ولكن هل العَبنُ نابت في كل عق يحصلٌ 
به الغبنٌ أم في صور مُعينة؟ في هذا خلاف بين العلماء : 

«تجيو E‏ إلّه حاص في صور مُعينة؛ وهي: ما تحصل بالنجش» 
أو بالاسټرسال» أو بتلقي الجَلّبٍ. 

* ومن العُلماءِ من يقول: إِنَّه ثابثٌ في کل عَبن» حتى لو عبن من يسن الماكسة 
ويَعرفٌ كيف يَبِيعُ ويتشتريء ولكن عَبِنَ لحل منه» أو جهله بالسعر؛ لكونٍ الأسعا 
خبطت بسُرعة فن له الخيار؛ سَواءٌ كان بائعًا أو مُشتريًا؛ وعلى هذا فلو ارسلتَ 
صَبيك ليشتريّ لك براه والخبرٌ أربعة منه بريالء فقًالوا للصبيّ: الأربعٌ بريالِين» 


م 


م 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) يفف 


فأعطاهم الرّيالِينِ وأخدّ الأربع» وجاء إليك وأنت تَننظرٌ أن ياي بنهانء فلك الْخيارٌ؛ 
لأنَّ الصبىّ لا يسن أن ياكس» وهو جَاهلٌ بالقيمة. 

مثا آخرٌ: قدم مسافرٌ إلى بل ووّقف على صاحب بقالةٍ وقال: أعطني خبرًا 
بريال» فأعطاهٌ خبزتين» وهو يَعرفٌ جَيدًا كيفيةَ البيع والشراءء لكتّه لا يعرف السعرٌ 
في هذا البَلدِ؛ِ فالصحيح أن له الخِيارٌ. ۰ 

ونرف يعغن الل ان اله ا له لالسفرف الى كدت يوون ان 
هو الذي تجهل القيمة ولا مسر الماكسة. 

والس آذك من ج القدمة فزن له اباك و اف النذين ا 
قد يكونون من أشدّ الناس مَعرفة بالقيم» ولكن يجهلون القيمةء فلهذا عَبنَ. 

د إطلاق لفظ السيد عل اكالك وهو كذلك؛ لأن أصلّ السيادة من الشرفء 
ومَعلومٌ أن للمالكِ رفا على المملوك؛ ولهذا سينا مالك العبدٍ سَيدَاء ونُسمي 
مالك البهائم ومالك الطعام أيضًا سَيدَاء ولهذا قالّ: «قَإِدا تى سَيْدُهُ اسوق فَهُوَ 
بالخيّار). 

۷- أن التلقيّ ما كان قبل وُصولٍ الب إلى السوق» ولو دال المدينة» وقال 
بعص أهل العلم: إن التلقيّ لا يكون إلا من حارج المدينة؛ لأن التلقّي عَادةَ يكون 
حارج المّدنِ؛ ولهذا يقال: تَلقَى المسافرٌ؛ أي: 0 اتفال ؤهذة المسالة فيها 
اف 

فمن العُاءِ من يقولٌ: إن التلقي يَصدقٌ باستقبال ا حلب قبل دُخولهم السوق 
ولوف ااا لذلك بقوله: «قإِذا أنَى سَيْدَهُ السّوقّ)» ولم يقل: فإذا 
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دحل البلد؛ فعليه: لو كانت البل وَاسعةء والسوقٌ في وسطها في قصبة البلبء 
واستقبّلهم ناس في أطرافي البلدٍ واشتّروا منهم» فإنهم يكوثون دَاخلينَ في الحديث؛ 
أي: فاعِلين للنهي» وللجَالب الخِيارٌء وهذا أقربٌُ إلى المعنى؛ لأنّه لا فرق بين أن 
a ED a EES‏ التعرف: 
قإن قال قائل: ماد تقولون في جَلّب مروا بالمدينة ولا يُرِيدونَ دُخولهاء فاشتّرى 


منهم شَخصٌ وهم سّائرون إلى مَدينةٍ أخرى. هل يجوز أو لا؟ 


2 


ب 


الظاهرٌ: أنه يجورٌ؛ كا يجورٌ أن تشئريّ من الُسافر؛ لأنهم سَفرية لم يتقصدٌوا 
هذا البلدَ؛ لأنَّ قوله: IE‏ السّوقٌ)؛ يعني: سوق البلدٍ الذي حصل بها 
التلقّي» وهؤلاءِ ما قَصدٌوا هذا البلدَ؛ ولذلك يَبُعدُ أن يبِيعُوا على هذا الْمتلقّي؛ 
PEs‏ ًا إلى الريّاض مثلا؛ الهم إلا أن يجتاجُوا راهم في طريقهم 
فإنهم في هذه الحا قد يبِيعونَ» وإذا خرج رجلٌ يتمشَّى خارج البلدِء وإذا هو 
بقوم مهم جَلَبٌ» فهل يجوز أن يَشتريٍ منهم أو لا يجور؟ الجَوّاتٌ: لا يجورٌ؛ لذن 
أصلّ النهي عن الشراءء والتلقي وَسيليُه. 
> 7 .> سسس 


م ٥و‏ )۱( 


6٠‏ وعله رنه قَالَ: ١‏ ی سول اللو يك أن تييع حَاضرٌ لیا 
َلَاتتاجَشُوا وا ریځ الرجُل عل بنع آخيه» وَلَا يحَطبُ عل خطبة أخيه. وَل سال 
رأة طَلَاقَ يها كما اني إِنَائِها' ممق وو ر وا" 

(۱) أي: أبي هريرة روند 


(۲) أخرجه البخاري: : كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» رقم ( 14°(« 
ومسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲4 


ولم د يسْمالمسلمُ على سَوْ ْم اميم . 
الشَرْحٌ 

قُولّه: «أنْ يبي حَاضِرٌ لِبَادِ) سبق الكلامٌ عليه 

قَولّه: «وَلَا تَتَاجَشُوا) سبق الكلامٌ عليه أيضا. 

قَولّه: «وَلَايبِيعٌ الرّجُل) كلمة (الرّجل) لم تُذكز للتّقيبد» ولكن ذكرّت للغالب» 
وإذا كان الشيء ذكرٌ للعَالبٍ فَإنَّه لا مهوم له 

وقَوله: ولا کہ بيع الرَجُل» روي بوجهين: «لا يبع الرَجُل». والوجة الثاني: 
لا يبيْعُ الرّجْل). أما (لا يبع الرَّجُلُ) فلا إشكال فيه؛ لأن (لا): ناهية و(يبِعْ) 
نضا روم الام ولك ا 
الرَّجُل) بالرفع ففيه إشكالٌ؛ وهو أن (لا) نافية فهل النفيٌ يفيدٌ النهي؟ الجوابٌ: 
نتم قد يكون تفي وراد به النهئ. کون اة خر إنشائية» حبرية باعتبار 
اللّفْظِء وإنشائية باعتبار ا معنى؛ لأمّها خب يراد به النهيُ» قال أهل العلم: وكا ڪجيءُ 
ا حبر في موضع TT‏ ارو للك كول عان: 
© وقال لذي كهفرواً للدت عامنوأ أ أتمِعوا سا وليل خطلي كم # [العدكبوت:؟7١]»‏ 
فان الام للأمر؛ ولك اراد اير لأن المعنى: ونحنٌ نحمل تحطاياگم. 

قَولّه: «عَلَ > بيع أخيه)؛ أي: أخيه في الدّين؛ لان الأخوةً الإنسانية غر مقصودة 
گرا ولس بن الان أ خوةٌ إنسانية» لكن بيتهم جنسية إنسَانيةٌ؛ يَعني: أنَّ الكافرٌ 
من جنس المسلم في الإنسانية» لكن ليس أخاه. ألم تروا إلى نوح يالام قال: 


° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ری لدی من هل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأنت اک لكين )قال و دی من 
ع 
اهل 4 [هود:ه٤ AE‏ مع أله ابنه» ومن زعم أن هناك ك |= لخو اناده 
لتر هات لحم أن الأخوة إمَا دينيةٌ؛ كا في قوله: # قلخو ڙڪم فى أدبن * 
ا «[o:‏ ومثلها الأأخوةٌ الإبيانيةٌ؛ كا في قوله: تما الْموؤْسُونَ ! لِحْوَةٌ # [الحجرات: )]٠١‏ 


00 


وإمًا أخوةٌ في النسب؛ كقوله تعالى: لون کارا إو رجا وضسَآء مادک مِثْلُ حَظِ 


ممع 50002 


الأنشين ‏ [الساء:٦۱۷]»‏ وقوله: لول مديرت ت اناه شعَيَبًا ¥ [الأعراف:86]» هذه 


م 2. 


> 


أما قله تعالى: «كَدبّ َب تكد مسل (5) إذ قال هم شب 


[الشعراء:١۷١-۱۷۷]»‏ ولم يقل أخوهم؛ لذن أصحّات الأيكة غير أصحاب مَديَنَ؛ 
بل هم قومٌ آخرون» إما تابعون لهم او ال أن شنا ال 
إذن: (عَلَ بَبْع أَخيه)؛ أي: في الدّين والإيمان؛ ضورة دل أن يشتري من 
لقان ملف ا ا و عوط اك مذلا و او ا ت 
أحسنَ منها بشرةِء وهنا: ما نقص الثمنَ» لكن أفضلٌ منهاء فاختلفث صفة ابيع 
وهذا بِيعٌ على بيع» وهو حرامٌ» وإذا فعل فالبيع باطل؛ لورُودٍ النهي عنه بيب 
وكل عند ا رغاد A‏ عو تبي CS‏ 
تصحيحها جمعٌ بين الضَّدينِء وهل البيعٌ حرامٌ؛ سّواء كان ذلك في مدة الخيار» أو بعدَ 
انتهاء مدة الخيار؟ في ذلك خلاف: 

فبعض العُلماءِ يقول: إن النهيَ خاص فيا إذا كان ذلك في زمن الخيارين؛ 
جيار المجلس» أو خيارٍ الشرط. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۳۴ 

" ومن الْعُلماءِ من قالّ: إِنّه عام. 

فمن قال بالأولٍ قال: إن علَّة النهي لتلا يَفسم البيع ويَعقدَ مع التّاني» فيكون 
في ذلك حسدٌ على البائع الأول؛ مثال ذلك: باعَ زیڈ على عَمرو ينا بمئةٍ ألف ريال» 
Es‏ اعدو اذهك إل مقرو رفاك EN‏ 
لبيك أ منه ركان ات فرجعَ عمرو إلى زيدٍ ورّجعَ عن البيع» وله ذلك؛ 
اس ارط ۰ 

ومثالٌ خيار المجلس: باعَ زیڈ على عمرو بيته بمئة ألف ريال» فسمعَ شخص 
بڌلك فجاءَ إليهم وهم جلوس. وقال: يا فُلان: أنا أعطيك بيتي بتَانينَ ألف ريال 
وهو أحسنٌ من بيتِ فُلانِء فتراجمَ عن البيع الأول؛ وحِينئذٍ سَيكون بين زيدٍ وبينَ 
هذا الداخل عَداوةٌ وقد تصل إلى الصرب» ا السلاح؛ ولهذا تهى الشارعٌ 
عنه. 

فإذا كان بعد زمن الخيارين؟ يعني: بعد أن اشتّرى الرجلٌ من عَمرِو البيتَ 
وتَفرّقاء ولزم البي» جاءَ شخصٌ آخرٌ وقال: أنا أبيع عليك بيتا أحسنَ منه بقانينَ 
ألفّاء فهل يمكنٌْ أن يرع ويَفسحٌ البيع؟ في هذا قولانِ: 

القول الأولٌ: لا يمكنه ذلك؛ لأنّه انتهى زمنٌ الخيار. ولكن سَيكون في قلب 
الُشتري ندمٌ وحسرةٌ وحقدٌ وغل على البائع. 

والقول الاي في السألة: أله حتى بعد زمن الخيارين؛ ويّرون أن العلَّة في ذلك 
هي إيقاعٌ الندم في قلب المشتري» وإلقاءٌ العداوة بيه وبين البائع» وربا يتحيّل؛ 
لحاس يي نل ا قبح عن عل شور اماك اقول 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بالعُموم أرجحٌ؛ كا هو ظاهرٌ الحديثِ: «وَلَا بيع الرّجُلٌ عَلَ بيع أخيو). 

فن قال قائل: وهل يُقاسٌ على البيع الشراءٌ» فلا يشئّري على شراء أَخيه؟ 

الجوابُ: نعم» كذلك الشراءً» لا يجورٌ أن يشتريّ على شراء أخيه؛ وصورة 
ذلك: أن يقولٌ لمن باعً: عَلِمْتٌ أن زيدًا باع على عَمِرو بيته بمئة ألفيء فَدَمَبْتَ إلى 
تيدوتتت ا فون تست تك هل aE‏ مطاف عفري 
ألقاء فإن كان في زمن الخيارينٍ؛ المجلس» أو الشرط فهو حرامٌ على كلا القَولّينء وإن 
E O‏ 
شرائه حرام في زمن الخيارين» وبعد انتهاءِ زمن الخيارينِ 

قإذا قال قال : بم أدخلتم صورة الشَراءِء والنبي بلا قال : ١الايَِغْ)؟‏ 

قالجوابٌ: أولا: أن الشراء قد يُطلقٌ عليه البيع. 

ثانيًا: أن الشراءً في مَعنى البيع» والشارعٌ لا يُفرقٌ بينَ مُتَائِلين أبدَاء فإذًا حر 
البيعَ على بيه حرم الشراءَ على شرائه من باب أولى. 

نالا :أن في رواية مُسلم: لا as‏ 
أبلغ من السَّومُ على سَومِه؛ٍ کا سَيأتي 1 شاءَ الله- صورته في تصوير السّوم. 

فإذًا قالّ قائل: هل تُلحِقون بالبيع ما واه؛ كالإجارة؟ 

فالجوات: :نعم ؛ وذلك من وَحِهينِ أيضا: ما أن نقول: إن الإجارة ب بيع المنافع» 


فتدخل في البيع» وما أن نقولّ: لا تدخل في البيع» لكنّ المعتى الذي في البيع مَوجودٌ 
في الإجارة؛ وعَلى هذا قلا يجوز للإنسانٍ أن يوجر على إجارة أخيه» ولا أن يَستأجرٌَ 


كتاب البیوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ۳ 
على اسيئجار أخيه؛ مثال ذلك: أن يَسمع أن زيدًا أجّر عمرًا بألفٍ ريال للسنة 
فذهبَ إلى عَمرو وقال: أنا أعطيك منزلًا أحسنَ من هذا بئان مئة ريال للسنةء فهذه 
إجارةٌ على إجارة أو يذهب إلى زي فيقولٌ: أنا أعطيك أجرة ألفٍ ومئتين. 

فالبيعٌ على البيع؛ والشراءٌ على الشراء؛ والكنهارة عن الا جارف را هار 
على الاستئجار» والسومٌ على السوم. کل ذلك محرّم. 

فإن قِيلٌ: وهل يصح العقلٌ؟ 

الجوابٌ: لا يصحٌ؛ لا في البيع على بيه ولا في الشراءِ على شرائه» ولا في 
الإجارة على إِجَارتِه و لاني الاسينجار على استئجاره؛ ووجةٌ ذلك: أن النهيّ عائدٌ 
إلى العقدٍ نفسه» ولا يُمكن أن يرد تي على مَاذونِ فيه» فإذًا ورد تي عن سَيءِ بعينه 
صارٌ ذلك الشيءٌ باطلاء لا يصح. 

وقَولّه: «أَخِبه فإذًا باع رَجل على بيع مي فهذا على قَولينِ: 

الأول: أنه تجوز أنْ يبِيعَ على بيع الذميٌ؛ لأنْ الذميّ ليس خا للمُؤمن. 

الثاني: أله لا يجورٌ البِيعُ على بيع الذميّ؛ لأنّ الذميّ ترم امال والدّمه فلا تجوز 
الاعتداءُ على حقوقه. وگن الحديتٌ من باب التغليب؛ ای بناء على الغالب؛ لذن 
النبيّ کيا يكلم في دار e‏ وأكثرٌ من في الدار مُسلمُون» فبتى على العَالب؛ 
قال :ولا بيع الرَجُل على بيع أخب». 

إّن: البيعٌ على بيع الذميّ حَرامٌ» وكدّلك الشراءٌ على شرائه؛ فإما أن يَدخل في 
أفظ البيع» وإما بالقياس؛ ”ص 

يَقولٌ لمن بَاعَ سلعة بخَمسة: أ ا 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E 
خيه؟ يعني: إا تحط شخصٌ امرآةٌ فإنه لا بحل لرجل أن يذهب ويخطّبها من‎ 
ع ووه‎ 

هلا أ من نفيه لال ذلك دوا عل حل أيه وان لله سْبَحَانَهوَتكَالَ يقول: وک 


1 
عاونا عل أَلَِتْمٍ وَالْعَدَونِ € [المائدة:؟]ء و ولا دوا ت الله لا ي 
امرس € [البقرة:10١].‏ 

es a‏ ا و n‏ رة 

وقوله: «على خطبة أخيو» نقول فيها مثل ما قلنا في قوله: «على بيع اخيه)؛ 
فلو حَطب ذم امرأةً تصرانيةً فإنه لا يجورٌ لمسلم أن يخطّبهاء فلا عَلِمَ أن هذا 
النضران حط 'تغرائية ذه وخطتهاء تقول لا عرز 

9 د 0 أ[ 7 و 7 

e 

وقوله: «وَلَا تَحُطْبُ2)؛, يعنى: الرجلّ عل خطبة أخيد» ولو کاتت المرأة هی 
الحاطبة على خطبة وو لاد ا e‏ 
خطب قُلانةٌ» وكانت تُرِيدٌ أن تتزوج به فدهت إليه وعَرضّت نفسّها عليه» فهذا 
لاوز لأن ذلك عتوان طلسن اها 

3 3 . ا‎ -. 0-6 ee E 6 

ولكن قد يقول قائل: هناك فرق بين خطبةٍ الرجل وخطبة المرأة؛ لأنّه لا يلرم 
من خطبة الثانية أن يدع الأولى؛ إِذْ بإمكانه أن يجمع بيتهماء بخلافي المرأة. 

والجوابٌ على ذلكٌ أن يُقال: نعم» هذا ممكنٌ» لكن من الذي قالّ: إن هَذا الرجلّ 
يُمكنه أن بأد الاثتتينِء وقد لا يريد إلا وَاحدةٌ فإذا أخدّ وَاحدةً لم يرد الأخرى. 
فيكونُ في خطبةٍ هذه على خطبة أخيها عدوان؛ فالصحيحٌ: أنه لا فرق. 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) Y0‏ 
٣ 7 2 E‏ 
وقوله: «على خطبة أخيه»؛ يدل على: آنه ما دَامتِ الخطبة غب قائمة فله أن 
وس ك ا ر ا اطق دع اه 00 
يتخطب. وكيف تكون غير قائمة؟ إذا رد الخاطب؛ بأن خطبَ فلان من حماعة ولكن 
2 ۶ 4 
ردوه» فهل يجوز أن يتخطبٌ الثاني؟ الجوابٌ: نحَم» يجوز له. 


لو قال قائل: لا يجورٌ؛ لاحتالٍ أن يُعِيدَ الخطبة مرة أخرى. فيزوّجَ؛ لأن بع 


في المرأة. 

نقول: نعم» هذا احتالٌ واردٌ لكن ما داموا ردٌُوه أولّ مرةٍ فالأصل: أنهم 
ارود ناكا فيدر اط هده ارا 

ولو اَن له الخاطبُ الأول؛ بأن سَمعَ زيدٌ بأن عَمرًا خطب فلانة» فذهبَ 
إليةتؤقال يا فلان: سمحت أنك خطعياء وآنا لى رغبة قيهاء"فقال: إذن آنا شننازل 
فإنه يجورُ؛ لأنَّ الخطبةً الآن صارت غر قائمة. 

ولو أن الرجلّ خطب اَرأة وهي تخطوبة» لكنه لم يَعلَمْ فهل تجوز أو لا؟ 

x 4 1 37‏ -ه 0 0 1 052 م 3 02 ا 

نقول: يجوزٌ؛ لأنّه لم يَعلمُ؛ والرّسول بيا قال: «وَلَا طب على خطبة أخيه» 
وهذا ما خطبَ على خطبة أخيه. 

فإن عَلم أنه حطب لکن لا يَعلمُ هل رَدُوه أم قبلوه؟ 

فالصحيحٌ: آنه لیس له أن يخطّبء خلافًا لمن قال: إن هذا خاصٌ فيا إذا قبلوا 
الخاطبّ الأولّء فلم جز للثاني أن يَخطّبء وأما إذا ردُوه» أو جهل هل ردُوه أم لا لَه 
أن يَخطّبء فهذا ليس بصحيح. 


طرف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والحاصلٌ: أن حطبةً الرجل الأول إما أن يُقبلَ» أو يرد أو نجهل الحال؛ فإن 
قبل فالخطبةٌ حَرامٌ ولا إشكال فيه» وإن رُدَّ فالخطبةٌ جائزةٌ ولا إشكال فيهاء وإن 
جُهِلَ؛ لا يُدرى أهم ردُوه أم هم يتضّاورُون إلى الآن؟ فقد اختّلف العُلماءٌ في هذه 
الَسألةِ على قَولين؛ والصحيحٌ: أنَّه حرامٌ؛ لأنّ الخطبة قائمةٌ الآنء وقد يكونون بصدد 
أن يَقبِلُوا هذا الخاطب لولا خطبة الثّانِ» فالصحيح: أنه إا جَهِلَ الإنسان هل هُو 
رد أو قبل أله لا يجوز فإن أَذِن الخاطبٌ الأول للثاني فإنه جائرٌ؛ لان الحنّ له وقد أَذْنَ 
فغ وإ جيل الثاق حط الأول جار وعل :هذا تحمل خطة أسامة واي جيهي 


انر اف روو 1 ١‏ 
ومعاوية تهر لامرأةٍ وا 


وهل إِذَا علمَ الخاطبُ الثاني بأن هناك من هو قَبْلَهُ في ال خطبة لهذه المرأة؛ أن 
نسحب أو يَبِقَى؟ 

الظاهرٌ: أنه إذا عَلمَ فان الواجب عليه أن يَعدلٌ عن الخطبة؛ لأنَّ سبب النهي 
اوهو ا عل عط اه 1 

ولكن إِذَا قال قائل: ربما يَعدلُ أهلى المرأةٍ عن الخاطب الأول إذا عَلموا أن لهذا 
رَغبة فيها. 

فنقول: هذا الرجلٌ اتقى الله ما استّطاع؛ لا عَلِمَ با خطبة ترك الخطبة فإدًا كان 
هؤلاء الوم يُرِيدُون أن يَرَجِعُوا إلى هذا الأخير وعَدلُوا عن الأول بعدَ أن عَدلَ هو 
عن الخطبة فلا يلحقه شيءٌ. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم »)١4/0(‏ من حديث فاطمة 


كتاب البیوع( باب شروطه ودا نهي عنه ) ۷ 


ثم إل يك لا كرح الرجل على الرجلي ذكر حقٌ الرأة على ارأة؛ 
«ولا تَسْأَلَ الم َه طاق ايها لمَكْمَأمَا في إِنَاتََا . 

قَولّه: «وَلا سال الَأ (اكَرْآهُ) هل المرادُ بها الزوجةء أو هو عامٌ؟ الظاهرٌ: 
ا 
لبي يل أن تَسألَ طلاقٌ أختتها من رّوجهاء فلا تقل المرأه للرجل: طَلّقْ فلانة. 


قَوله: «لتَكْمَا؛ اللام للعَاقبةٍ؛ لان النّهِي عن الطَّلاقٍ سَواءٌ لهذا الغرض 
أو لغيره. 

2 ا 2 7 2 00 

ولّه: ١لِمَكْمَاًمَ‏ في إَِاِهَاه كنايّة عن فطع إنفاق الزوج عليها؛ لأنَّ الزوج إِذَا 
أنفقٌ على رَوجيه يأتي لها بالطَّعام بإناِء فإذا طَلقتْ فكأن التي سَألتِ الطلاق حَرَمَتها 
هذا الطعام فكفأنه. 

فهّل نقول: ئها إذا سَأَلتْ طَلاقٌ امرأةٍ تصرانية زو جها مُسسلةٌ؟ 

تقول: هذا كالأول» وهو بناءٌ على الغالب» وإلا فيشمل. 

ولمسلم: لاه سم لسم َل سو الم (Y)‏ ا أن الفعل بعدها 
يحزومٌ» والسوم هو: تقب لوي ا وهو بعرو ف ول 
السوم يقح على وعين: شوم في امُزايدقه وسوم يركن إليه البائم؛ ويَطمعن إليه 
البائع. 

أمَا الأول فلا نبي عنه بالاتقّاقء فَارَايدة في السوق كل الناس الذين يحجلبونَ 
سِلعهم فإن المشترين يتزايدون» هذا يقول: بعشرة» فيقول الثاني: بإاحدى عشَّرَ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠: >> 2-4 8‏ 0 ل واس فى - ء 
والثالث: بنَلائّة عَشَرَ وهگذاء لكن إا رَكنَ البَائع إلى المُشتري» ولم يق إلا أن 
وجب التق فإنه لا عبوز لأحد أن يتقدم إل البائع فبريد؛ لان الماح م رَكَنَّ أما لو قال 
البائع: من يزيد أو بعد أن رَكنَ إليه سمح بأن فلانًا يريد هذه السلعةً فتركَ الركُونَ 
إلى الأولء ثمّ ذهب إلى الثاني فطلب منه الزيادة فهذا لا بأس به. 

وقول ا يسم فعل مضارعٌ محزومٌ بلا الناهيق وحذفت الواو لالتقاء 
السّاكنين؛ لاله لا يمكنٌ أن يحذف حرف من وَسطٍ اللمة من أجل الجحزم؛ أي: 
لا يُمكنٌ أن يكو عامل الجزم هو الذي حَذقهاء إا جحذف ال حرف بالجزم من آخر 
الكلمة؛ لأن احرف الذي يُحذفٌ لتَسلطٍ العامل عليه ما كان في الآخر؛ مثل: لم ير 
ولم خش ولم يدع حُذفَ حرف العلةٍ؛ لأجل الجحزم» أما إذَا كانَ في وسط الكَلمةٍ 
فإن علةً الَذفٍ غير تَسلطٍ العامل على هذا احرف فالعلة هنا: التقاءٌ السّاكنينَ؛ 
لألّه إذا جم الفعلٌ صَارَ آخرٌه ساكتاء فيلتقي آخرٌ الساكن مع الواو الساكنة» والواوٌ 


بع ا ا 
حرف علة فتحذف. 


فَقَولُه: دلا و يشم للم عل سَوْم الْسلم»؛ يعني : آنه إذا سام المسلمٌ شيئ 
ورَكنّ البائع إليه إن لا جور لشخص آخيرٌ أن يَأ ويَزيدَ عليه؛ لأنَّ البائع قد ركنَ 
إليه» أما إا كانتٍ المسألةٌ من باب الُزايدة فإن هذا جاتر بإجماع المسلمينَ» وليس فيه 
حَرجٌ؛ فلو أن رجلا يعرض السلعة مَن يَسومٌ؟ مَن يَسومُ؟ فقامَ آخرٌ فقال: أنا أسومُها 
بعشزة فور أن أزية عليه و اقول کدی رة ودا لر أن الام هو الذي 
عَرضَها فإنَّه لا باس أن أزيدٌ على من سَامَها أولاء ما إِدَارَْتَ أن البائمّ قد اطمّأنَ 
ولم يبق عليه إلا أن يُوجب البيمَ فٳله لا بجو لي أن اسوم على سَومِه؛ٍ لم) في ذلك 
م المُدوان غا فة ولان هذا رجت القداوة رالا ين اللي 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۴۹4 


م للك وني كه 3 : Es‏ وي E O‏ 

0 
ريد أن شتري ناا ودوك إل قو الا »«ولموق عليه إلا أن زرحت الع 
فيأق إنسان آخرُ فيقول: آنا عطاك هله أن الع نه يك وه 

الجوات: : و وهي العُدوان على حى الغير. 
2 م 

الجوات: نَم لأ النهيّ عن السومء وأ ف في البيع على بيعه أو الشراء على 
شرائه فإنه لا يصح البيع؛ لأنَّ النهيّ وارد على نفس العَقَدِ؛ وقد سَبِقتٌ قَاعدةٌ مهمةٌ 
في هذا الباب؛ وهي: أن النهيّ إذا عاد إلى ذاتِ الشيء فإنه لا يُمكنٌ أن يقح صَحيحًا 
من أجل التضادٌ أما إذا عاد النهيّ إلى أمر خارج فإنه يأثم» ولكن يصح العقد. 

من فوائد هذا الحديث: 

E‏ ادي انوي a‏ اناري حامر اي 
عاد عر د ويم ال 

؟- rs‏ مُ؛ لان النهي عائدٌ إليه» وما عاد النهىّ 
إليه فلن يكون صَحيحَاء » لكن عض آهل العلم صح البيع؛ وقال: إن النهيّ هنا 


4- 
- 
د 


لا يَعودُ إلى معنّى يختص بالبيع» وإنما يَعود إلى حق البائع» أو الناس» ولكنّ الصحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب هل يبيع حاضر لبا بغير أجر؟» رقم »)۲۱١۸(‏ ومسلم: 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لك حا ا راو سوا a‏ 
ولا نَافذّاه كيف وقد قال النبىّ عَلهاضَلاةوَلسَكم: ١مَنْ‏ عَم عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنَا 


چو ا ١(‏ 
هو رَد . 


"- تحريمٌ النجش؛ لقوله: «وَلَاََاجَشُوا» فا وق الدج ثم بيع على من 
جس عليه فهذا البيمٌ صَحيمٌ؛ لأ النهيّ ليس عن البيع؛ بل عن النْش» لكن 
سجر تيع ا لاغ المشتري احرش ا 
رأ هذا ال جل بويد ل الات وهو وجل لر ل أذ الله ناق فن 
ا لبعد ذلك أن الذي كان بريد ناح فإن له انار لأنّه قد 


عَوّرٌ به وعَبنَ. 
ريم بيع الرجلٍ على بيع أخيه؛ لقوله: «وَلا ‏ بیع الرَجُلُ على بيع أَخِيواء 


مَسَألةٌ: هَل يرح بقوله: «أخيه» الذمئّ؟ 

الجوابٌ: فيه خلافٌ؛ والصحيحٌ: أنه لا يتخرجٌ. 

مَسألة: وهل يلح بالبيع الشراء؟ 

وات نعم؛ لألنا إن قلنا بن البيعَ لفظّ مُشترلك بين ابيع والشراء فالأمر 
وَاضْمٌ؛ وإن قُلنا: إن البيم حاص بالبيع» والشراء له معنّى مُستقلٌ فإنه بالقياس؛ 
قياس الُساواقِء ولا شك في هذاء وهّل يُقاس على البيع الإجارةٌ؟ نعم يقاس عليه 


(۱) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (/09), ووصله مسلم» كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلةء رقم (171)) من حديث عائشة عتا 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 54١‏ 
0 ليق ١‏ اها شروظة MP‏ ل ر ا 


ت ر 8 - 3 ٠‏ 
الإجارةٌ وجميمٌ العُقودِ؛ لأن العلةَ وَاحدةٌ؛ وهي: العُدوان على حق الغير» فيقاس 
على ذلك كل عقد. 

5 0 8 رس رميير 7 2 

ه- تحريمٌ الخطبة على خطبة الُسلم؛ لقوله: «وَلَا يِحْطبُ على خطبة أخيه». 

ونقولُ في الخطبة على خطبةٍ الذميّ ما قُلنا في اليم على بَبعِه؛؟ والصحيحٌ: أنه 
لا يجورٌ؛ لا في ذلك من العٌدوانٍ والذميٌ له حق. 

1 - 5 ء 
اا ول عا غل ولاق ل اا عا حط اا 
الصحبخ: أنه يقاسٌ؛ بجامع العُدوان في كل منهم» والشيءٌ إذا رافق صوص 
و 
عليه في العلة أعطى حكمّه. 

-٦‏ إِذَا رَد الخاطبُء أو أَْنَ أو كان الحاطبُ الثاني جَاهاا فلا تحريم؛ لأن 
الخطبةً الأولى غير قائمةٍ» فإذا رُدّ فواضحٌ» وإذا أذن فگذلك سَقطت الخطبةٌ» وإذا 
بهل فإنه لا يَحطّب على خطبة أخيه؛ لاله لا يدري. 

5 و ع ء و و مر ل 8 

- تحريم سوال المرأة طلاقٌ أختها؛ لقوله: «وَلَا تَسْأَلَ الَرْأَةٌ طَلَاقّ أَحْيِهَا». 

فإِنْ قال قائل: ولكن مَل هذا التحريمٌ خاصٌ با إِذَا أرَادت قطعَ رزقِها؛ لقوله: 
كما ما فى إِنَايَهَا)؟ 

5 و وگ‎ E OTE 

الحواب: إن قلنا: اللام للتعليل صارَ خاصا بذلك؛ وإن قلنا: اللام للعاقبة 
لم يكن مختصّاء ومن تأمّل عمومَ النصوص تبن له أن الام للعَاقبةء وأنّه حتى 
وإن لم تقصذ قطعّ رزقهاء وإنم) قَصدَّتٍ الإضرارٌ بها فإن سوال الطلاق حرامٌ. 


8- بیان ضَعفِ قول من قال من أهل العلم: إن المرأة إذا زوجت بشرط: 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ج 


ان بلق زوجته الأرل فالشرطاً صحيع. بل الشرطً بَاطلٌء حَلاقَا للمشهورٍ من 
TS‏ أ فاء نهم يَقولُون بجواز ذلك» لكلّه قول مخالفٌ للنصّ» 
وإذا قلنا: بأن هذا الشرط بَاطلٌ وتزرّج على هذا الشرطء ولكنّه بعد أن كزوج قال: 
الشرطٌ بَاطلَء ولن أطلقٌ رَوجَتي ا فهل للزوجّة الثانية الجديدة المشترطة فسخ 
التكاح؟ 

الجواب: ينظرٌء إن كانت لا تعلم الحكم الشرعيّ فلها الخيارٌ؛ لأئََّا لا تدري» 
ما أقدّمت على المحرّم ولا يمكنٌ أن يُعاقبّها بأمر لم تعلمُ به» وإن كانث تدري أن 
هذا حرامٌ فإنه ليس لها الخيار. 

ولكن يَبقى النظر في الرجل؛ مَل د يودب أو لا يَوّدَبٌ؟ 

نقول: إن كان يعلمُ بالجديثٍ فإنه يُوَدّبُ؛ لاله غرّهم وحَدعَهم. 

لو سألتٍ المرأة طلاقٌ أختها لمصلحتها؛ بأن تكون المرأةً قد تعبت من زوجهاء 
وجّاءت امرأةٌ أخرى فقالثْ لها: جَزاك الله خيرًا حَلّصيني من هذا الزوج» فذّهبت 
es‏ نبل انه بكر a E‏ عل 
من سوءٍ العشرةء وإحسَانًا إليها. 

ولو سألت طلاقٌ أختِها لمصلحة الزوج لا مصلحة الزوجة؛ كأن تكونَ 
الزوجةٌ سَليطة اللسانء قوية ا لجنا مُسرفة في الإنفاق» كل يوم تقولٌ: هاتٍ نوعًا 
من الخبز» كل يوم تقولٌ: هات نوعًا من الأرزء كل يوم تقول: هات نوعًا من اللباس؛ 


)١(‏ الهداية لأبي الخطاب (ص:۳۹۲)ء والمحرر (۲/ ۲۳)ء وشرح منتهى الإرادات (7/ 1164). وقال 
ابن قدامة في المغني (9/ :)٤٨٠٥‏ «فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط». 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 4 
والزوجُ معَها كالشاة مع الراعيء فأرادَتْ أن تُتقدٌ الزوجَ من هذه المرأق» وذهبث 
تَطلبٌ منه الطلاقٌ» فهل يجورٌ أو لا؟ فهذا جائرٌ لا شكٌ؛ بل إل قد يكون حَحَمودًا؛ 
لأن فيه إنقادًا لهذا الرجل اغلوب على أمره. 

إذن نقولٌ: إذا سألت اكَرأَةٌ طلاق أختها فلا تحلو من نَلاثِ حَالات: 

و 

الأولى: أن يكون لُّصلحةٍ الزوج؛ فهذا جائز. 

الثانية: أن يكون .َصلحة الزوجة؛ فهذا جائر. 

2 ا عي ع 5 1 و‎ A a 

الثالثة: ان يكون لقطع رزقٍ المرأة؛ أي: للوضرار بالمرأة؛ فهذا حرام. 

ر e‏ 5 011 و 2 ع أ 01 جاع 

مَسْأَلةٌ: إذا سألّ الرجل طلاق الَرأة من رَوجها؛ يعني: سال رجلٌ زوجًا أن 
يطلقٌ زوجته؟ 

ال و 

إِذَا كان لصلحةٍ الزوج فلا بأسً. 

إِذَا كان َصلحة الزوجة فلا بأس. 

إِذَا كان لقطع رزقِها لا يجوزٌ. 

إذا كان لغرض نفس للسائل؛ هو نفسّه يُرِيدٌ هذه المرأةً فهذا حرامٌ؛ لاله 
و م اص ٢‏ 7 ا سوك و 0 هه س > سس 
عدوان» وفد انکر الإمام | حمد ا الخلع؛ ليتزوج رأة" مع 
عَم و ا 7 4< ل ور - 7 
نه يُعطي الرجل دراهمَ للخلع؛ فلو أن شخصًا -مثلا- يريد زوجةً هذا الرجلء 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 - 4 ع ع 28 ےت له 2 2 عو 3 
وذهت إليه وقال: آنا اعطيك عشرة الافٍ وطلق زوجتك» فطمع الرجل وطلق. 
٤ * »‏ ص و 0 5 05 ے e‏ 2 2 > عير 4 2 دن 
فهذا أنكرّه الإمامٌ أحمد. فإذا كان الشارع هى أن تخطب المرأة المعتدة ولا موا 


عُقَدَةَ يكاج حى يبِلْمَّ الْكِتَب أجل [البقرة:٠۲۳]»‏ فهذا أقبخ. ولا شك في 


nm e Oo o :جه‎ agama 


م 
ع 


مه 2 € کے ےو ردو مه ھ۶ ر ا و 2 
4١‏ وعنا اوت الانصا ڪه ل: سَمعت رَسول الله اة يقول: 


م ۵ كن سوس سروس ر سس م 2 ت 2 مہ سے ا سر هه رساو ورم 
«مَن فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلِدِهَاء فرق الله بينه وَبَيْنَ احبته يَومَ القِيَّامَة) رَوَاه أحمد. 


8 - سے 4 و PLS‏ 
سے ےم ه ے إ٥‏ 1 پس سو راجو ٭ گے ے ر و ما 5 ص 
۲ وعَن علي بن أبي طالب نة قال: «آمَرَني رَسول الله ية أن أبيع 
شيرع ت و و وروا 
غلامَين اخوين. فبعتهماء ففر نہ عأ فل ت ذلك للنبى َة فقال: «ادركهماء 


و ۶هر مو 4 ol‏ 


out‏ ٥ر‏ 07 2 ور ع ص رص - ال 2 فد ےہ ے رو 
فار چعھاء ولا تبعھ إلا حييعا' رَوَاهِ اهمد ورجاله ثقات» وقد صححه ابن خزيمَة» 


يه 0 هيه سه > اسن ه َه 0 و سياه ج 
وابن الجارود. وابن حبان» والحاكم» والطبرَانٍ» وابن الققطان"". 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١١٤)ء‏ والترمذي: كتاب السيرء باب في كراهية التفريق بين السبي» رقم 
(26277» وقال: حسن غريب» والحاكم في المستدرك (۲/ »)٥١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وانظر: بیان الوهم والإيهام (7/ .)67١‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۹۷)ء وابن الجارود في المنتقى رقم (2015)» والطبراني في المعجم الأوسط رقم 
(5571). والحاكم في المستدرك (7/ 04)» وقال: غريب صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ »)۳۹۷-۳۹١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)٠١1//5(‏ «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح»., وانظر نصب الراية (55/5)) 
والعلل للدارقطني (۳/ 70726-511/7). 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲40 


سَ م بر 


الشرح 
هذانٍ الحديثانِ مَوضوعههما واحدٌ؛ وهو: التفريق بين دوي الرحم في البيع؛ 
ر أم لا؟ 
جور مم ١‏ 


الما 


5 ل ره 8 
ففي الحديثِ يقول الرّسول كَلِ: ١مَنْ‏ فرق بن وَالِدةٍ و وَوَلَدِمَا 
3 اا واهعذا وغ والوعيد ا التحري > وأن هذا 


گبائر الذنوب؛ مال ذّلك: وجل غتذه أمة تملوكة) وله ولد تملوك 00 
ُكونا لها ملوكا؟ أن تروجها من عبن أو من سر بعل أنه تل » فإذا رَوَجَها 
من غ الاك وا وا چ افو ع اش 0 


یگونون أولادذها تَاليكًا لسيدها. 


¢ بع 


3 


المهجٌ: أن عنده والدةً وولدّها كلاهما رقيقٌ» فباعٌَ الوالدة دون الول فن ذلك 
لا جور والبيع حرام؛ بل من كبائر الذنوب. 

ولكن هل بقع البيع صَحيحًا؟ 

الجوات: لا بل يق البيع فاسدّاء ويجبٌ عليه أن يَردَّه؛ ىا يدل على ذلك 
حديث عل رانف وهو مُقتضى القاعدة التى ذكرناها آنمًا؛ وهى: أنه إِذّا عاد النهي 
إلى نفس العَقَدٍ أو نفس العبادة فإنه لا يمكنٌ أن يكونَ صَحيحًا للتضادٌ؛ لأن النهى 
يُقتضى الفَّسادَ فكيف يصح المنهىٌ عنه مع تبي الشارع عَنه؟ ! 

من فوائد هذين | لحديثين : 


١‏ - تحريمُ التفريق بين دو وي الرّحم في البيع. 
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- أن ذلك من كبائر الذنوب؛ لوجود الوَعيدِ على ذلك وكبائرٌ الذنوب: 
وماق ا ا و كان هذا ارف الان ارا ار اه 
أو الَراءةِ منه» أو تفي الإيمان. ا ا 
عُقوبةٌ تحاص من قبل الشرع في الدّنيا فإنه من گبائر الذنوب؛ مثل: الزاء واللُواطٍ 
و ا ا خرة باي نوع من أنواع 
الوَعيدِ فإنّه من كبائر الذنوب» وما ليس كذلك وإنما فيه النهيٌ» أو التحريم» أو نفيْ 
ا لحل فإن ذلك لیس من گبائر الذنوب. 

فن قال قائل: وهل يقاس على الوّالدة العمةٌ والخالة؟ 

نقول: إذا ظرنا إلى حَديث عل نة قلنا: إنها قاس العمةٌ والالة؛ لأنَ 
في حديثِ علِيٌّ تحريمَ التفريق بين الأحوين» وأخدّ الحُلاءٌ من هذا والذي قَبلّهِ قَاعدة؛ 
وقالوا: لا جوز التفريقٌ بون دوي الرحم في البيع. 

والصَابط: أن كل تملوكين لو فر ان أحتهماذكرٌ لم يل أن تروع الآخره 
لقرابته منه فإ لا جور التفريقٌ بيتهما؛ فالعمة وابن أخيها لا يجورٌ التفرينٌ بينها؛ 
لأنّه لا يل التناكح بينهماء وابنُ العم وابنٌ عمّه يجوز التفريقٌ بيتهما؛ لاله لو كان 
أحدُهما أنثى ماز أن ترجه الآخرٌء وأ وبشّها من الرّضاع يجورٌ؛ لأنّ العلةً ليشت 
الرحم؛ ولكن الرّضاع. 

فإن وَقعَ التفريق فالواجبُ رد البيع؛ ؛ کا يدل عليه حَديتٌ عَلنٌ بن أبي ا : 
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و 


-٣‏ رحمةٌ الله عل بوباوه؛ حيث حرّمَ التفريقٌ بينَ ذّوي الرحم؛ لاله لا شك 
آنه SS NE‏ االعودوا لعزم ولاس ود الام ورايها 
مَا لا محتمل أحيانًاء فون رَحة الله أن حرم التفريق بيتها. 

؛- وُجوبٌ رد الببع إذا كان باطلاء لقوله: «أدْرِكْههَاء تَارْتجَعه)). وهكذا کل 
عق باط فإِلّهتَبُ أن برق وکل فسخ بَاطلٍ بحب أن بر العقودٌ كثيرٌ والفسوخ 
مثل : الطّلاقٍِ في الحيض» ارو السو عل بد ا 
رده وإبطاله وعدم احتسابه» وإذا بيت ا رأ ولم ترد فإنها باقيةٌ في عِصمةٍ الزوج 
الذي طلَّقَها؛ لأن الطلاق في الحيض على القولٍ الراجح غير واقع ؛ لأنّه على خلاف 
أمر الله ورسوله كَكل. 

الاي ررح ودر حر ور الجر ب رار 
يمك أحدّهما نفسّه؛ يعني: إلى أن يكبْرَ الصبئٌ أو الصبية» أو إلى ما لا يهايةً له؟ 

شاب اذ لبها جلث ا 

" فونهم: من أخدّ بظاهر الحَديثئين؛ وهو: أنه لا فرق بين الصغير والكبير. 

" ومنهم من قال: إل يرق بين الصغير والگبيرء وأنَّ حدَّ ذلك: أن يَنفصلٌ 
ود اعد عو EE‏ ا 
أبي طالب م 35 نه صَغيرانٍ بلا شك؛ لأنّ الكبير لا يُقَالُ له غلا إلا من باب 
با ا ا 

والأقربُ: التفريق؛ لأا إذا انقصل بَعضّهما عن بَعضء واستغنى بعضّهما 
عن بعض فإن الرّقةَ وال رحمة التي تكون بيتهها في الغَالبٍ تَرولُ؛ ولهذا لا تَدٌ الرّقة 
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والحتانَ والرأفة التي في قلب الأمّ لوليها في حال صغره مساوية لذلك فيا إا كبر؛ 
فتقول: متى کان هذا الغلامُ حتاجًا إلى أمّه أو إلى خيه» أو إلى عّه» أو ما أشبه ذلك 
والرّقةٌ والرأفةٌ والحتان باق فإنه لا جور التفريقٌ» وأما بعد البلوغ واستقلالٍ كل واحدٍ 
منهم| بنفسه فإنه لا يحرم التفريق. 

فإن قِيلَ: ومّل هذا التفريق في البيع خحاصةء أو حتى في العتق؟ 

الجوابٌ: في البيع تحاصةء أما في العتق فيَجورٌ أن يَعتقّ الام ويّدعَ الولدَ» أو يعت 
الولدَ ويّدع الأمَّ؛ لأنّه لا ضَررَ في هذا؛ إذ أن الحرٌ يَملِكُ نفسه» فإذًا أعتقّه فبإمكَانه 
أن برع إلى مه ويبقَى معها؛ لاله لیس يلكا لأحدٍ. 

04 0 5 2 ۰ 1 <4 > 

وهل يَشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم؟ 

قال بعض الغلماء: بالعموم» وأنه لا يجورٌ أن يَبِيعَ السّخْلةَ دون أمّهاء ولا اَم 
السَّحْلةِ دون السّخلة ولكن هذا فيه نظرٌ؛ ٳِڏن: ا لا تذبح الأمّ دون السَّحْلَة 

O‏ : 0ت 
ولا السخلة دون الام. وهذا لا شك أنه خلاف ما هو مَعلومٌ بالضرورة من دين 

والصوابٌ: أن هذا خاص في بني آدمَ فقط» وأما البّهائم فلا بأس» لكن يُمنع 
من أن يذبحها -مثلا- أمام أمُهاء أو بالعكس. 

للسس... OID‏ تک 
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61١‏ - وَعَنْ اتس بن مَالِكِ نة ثَالَ: «عَلَا السّعْرٌ بِالمِيئَةِ َل عَهْدٍ 
رسو ل الله بك كَقَالَ النّاسٌُ: يَا رَسُولٌ الله! غَلَا السَّعْنُ د عر لاء فما رول الله 
:ِن الله هو عر القَابضٌء البَاسطٌ الرَّازِقُ» وَإِنّْ لَأرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَ 
ول أحَدٌ ڏ منْكُمْ يلي بمَظلِمَةٍ في دم وَلَا مَل رَ واه الَمْسَة إلا اساي وَصَحَحَهُ 


ابن حا" . 


ا 
.0 


E 


قَولُه: «غَلا السعر»؛ أي: ارتفع وراد يقال: غلا يَعْلّى وکل هذه المادة: الغينء 
واللام» والآلفٍ. أو الوا كلها فيها نوعٌ منّ الزيّادة «كَالْمَهَلٍ يعلى في البظون 207 
على الْحَمِيمٍ € [الدخان:45-45] والخلبان كيه ارتفاع وزيادقٌ (غَلا)؛ يعني: زادَ في 
ا لحد و(السّعْرٌ) قيمة الأشياءء فق اركفعتِ القيمة في عهد النبيّ كب فقالوا: ارول 
الله: «غلا السعرء فسعر فَسَعرٌ لَتا)؛ يعني : قدّر قيمةً الأشياء؛ فقل مثلًا: صَاعٌ البرّ بكذاء 
وصاعٌ التمر بكّذاء وصاعٌ الأَقِطِ بگّذاء وما أشبّه ذلك؛ لاله إذا سكّر فلن يزيد أحدٌ 
على تّسعيره» ولكن الرَسولَ لاء بن لهم أن ذلك ليس إليه؛ لأنَّ الذي بيده مَلكوتٌ 
السّاواتٍ والأرض هو الله عَيَبَنّ فقال: (إنَّ الله هو المسَعُرٌ) يعني: هو الذي بيده 
الأ إن 272 E‏ ا 
الغَلاءِ إما زيادة في نمو الناس» وإمّا نقص في الحصول» وإما جَشْعٌ وطَمعٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)37181. وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التسعير» رقم ١(‏ 40 07). والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعير» رقم .)١19١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 


وابن ماجه: كتاب التجارات» باب من كره أن يسعرء رقم (۲۲۰۰)» وابن حبان في صحيحه 
رقم (19160). 
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وكلٌ ذلك بيد الله بجر الزيادة في النموٌ بيد الله مَل وكذلك -أيضًا- النقصٌ في 
الحصول والزيادة فيه بيد الله» ومعلوءٌ أله إا َقص الَحصولٌ زاد السعرٌء أو يكون 
من باب الطمع والجتشع. وهذا -أيضًا- بيد الله؛ أن الطمع والمجشع من فعل 
الإنسّانِ» و لله تعالى خا للإنسانٍ وخالق لفعله؛ ولهذا قال ابي كلة: «إِنَ الله 
هُوَّ الْسَعَر؛ لاله هو الذي يَفعلٌ أسبابَ الزيادة وأسبابَ النقص. 

قَولّه: «القابضء البَاسطٌ» هَذا تأخوةٍ من قوله تعالل: #بسط الرَرْفَ لمن بسا 
ودر # [الإسراء:۳۰]ء فهو القابض الذي يق يقبض الشيءَ و النانبيط الذي ده 
ويوسّعه ويُكئرٌه. وهذا من حملة أفعاله عَرَيجَنَ: #واه يقبص وَيَبْضْط وله 


ر 4 الق :56 ؟]. 


قوله: ١الرَّازْقٌ)4‏ يع: تعني: ا معطي» والرّرْقُ في الأصل: العطاءُ؛ كما قال الله چ 
وارزفوهم فبا € [النساء:ه]ء قر #فارزفوهم ينه # [الساء:۸]؛ أي : أعطوهم» ورزفٌ 
الله عَرَجَلّ ينقسمٌ إلى قِسمّين: رز هو مَادةٌ الحياة ا لجسديةء ورزقٍ هو ماده الحياة 
الروحية أو القلبية؛ فالأول: يكون بالطعام» والشراب» والكسوةء والسّكنء والثاني: 
یکن بالعلم والإيمان. 

وعلى هذا فتقولٌ: من ليس له كَسبٌ إلا المحرَم؛ كالرابي» هَل الله رَازقه ؟ 

الجوابٌُ: نعم رازه بالمعتى الأولء أمّا بالمعنى الثاني فلا شك أله ناقصٌ الإيمانِ؛ 

لأنّه لو کان إيأنه كاملا ما انتهك ارم الله عَيَجلٌ بأكلٍ ارام لكان وف اڭ 
لکن بالمعتى الأول؛ لأنّ الله تعالى رَرْقَهِ ما يقومٌ به جَسدّهء أما ما قوم به كَلبّه؛ِ من 
العلم والإيهانٍ فإنّه مفقودٌ؛ لأنْ عِلمّه إن كان عنده علمٌ لم ينتفع به وإييانّه معدومٌ. 
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قوله: «وَإنّ لَأَرْجُو)؛ الرجاءٌ هو: الطلبٌ النفييٌ مع وجود أسباب خصول 
الُطلوب, فهو في الأمور اليسورةء والتمتي في الأمور امعَّرةٍ أو الَعسرةِ لكنّه طَلبٌ 
كالرجاءء لكنّ الرجاءَ يكون في الأمور القَريبة» والتمني في الأمور البَعيدةٍ. 

قوله: «أَنْ أَلْتَى اله تعالى»» «تعَالى»؛ أي: ترفع» وتعاليه عل معنو وحسيٌ؛ 
أما تعاليه المعنويٌ فهو أنه اوتا متعالٍ عن كل نقص» وأما ا لحسيّ فهو متعالٍ 
على جميع الخلق؛ ا قال تعالى: «الْحكبيرٌ ألْمَتَعَالٍ * [الرعد:9]. 

قوله: «وَلَيْسَ مي حَدٌ مِنْكُمْ يَطلْبيي بِمَظْلِمَةِ) بكسر اللام» وجو فتحهاء ائ 
کون له عندي مَظلمة. 

قوله: ني دَم)؟ کالاعتداءِ عل النفس» دولا مَالٍِ)؟ كالاعتداء على المال. 

ايت اد هرات وة ااال وا 
إلى الت ا يَشکون إليه الأمرّء وطلبوا منه باعتباره دا السلطةء والإمامُ له أن د ع 
لهم» فامتنم الت يك وبين أن الأمرّ بيد الله عَرَيجَرَّ وأن التسعيرٌ على الناس نوع من 
الظلمء ورجا الله عَرَهجَنَ أن يَلقاهُ وما أحدٌ منهم يَطلبّه بمَظلمةٍ في دم ولا مال. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أن غلاءَ السعر سببٌ لقلقٍ الناس واضطرابهم» وهو كذلك؛ لا فيه من 
ضِيقٍ القوتِ؛ ويتفرعٌ على هَذه القّائدة: أن رُخصّ الأسعارٍ فيه توسعةٌ للناس 
اا 

ولكن اعلم: أن رُخصّ الأسعار قد کون -أحيّانًا- ضَررًا على اخرین» ولكن 
العيرةٌ بالعموم فرخصٌ الأسعارَ -مثلا- في الَنتوجّات قد يتضدّر به المنتجون. 
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لكنْ عَامة الناس ينتفعون به» واكصالحٌ العامة مُقدمةٌ على الصالح الخاصةء ألا رى 
إلى المطر بعتب مِن رَحة الله ويَفرحٌ الناس به» وقّد يكون ضَررًا على بعض الناس» 
فقد کون كَّررًا على مُزارع لا بحب أن يأ اللَطرٌ؛ لأنّهِ قد أسقى زرعه آخرٌ سَقِيةِ 
وإذا أسقاة1 


په صر صر م ه 


آخرٌ سَقية فربم| يتضرّرُ الزرعٌ بها يَأ بعد ذلك من الماء» أو يكون خض 
قد ينى بنيانًا ولم یبش فإذًا جاءَ الَطرٌ ضرّه وهدم بنياّه» إلى غير ذلك من المسائلٍ 
التي تكون فيها المطرٌ صَررّاء لكنه رد مُغْتفرٌ؛ لأنّهِ فيل في جَانب النفع العامّ. 
-١‏ أن الصحابة يوَتَعَنفيَشْكُون الأمور التي تلهم إلى الرشول بل رجاء 
أن يَعالجّها بنفسه. أو بدعاء الله سْبَحَانهوَتَعَالَ ' فالرجلٌ الذي دخل المي 6 كك 
للناس يوم الجمعة قال: «يا رسُولَ الله: مَلَكَتٍ الْوَائِيء والْقَطَعَتِ السّبلء فادعٌ الله 


١ 5‏ 2 ۶ 5 01 سك م ES ۰ TAIL‏ و 5 0 
يُغيثنا»! 0 فهذا طلب من النبي عَلَنَهِااصَلدوسَهمْ علاج هذا الموقفي بدعاء الله عروجل. 


أا في هذا المقام فإ الصحابة تنه طَلبوا علا الموقفي بفعل التبي كا 
ولكنّ الرسول تبرَاً من ذلك. 

۳- إثبات أن الله عَرَِسَلٌ هو الذي بيده الأمورٌ دون غيره؛ لقَولِه: «القَابض» 
البّاسطء الرّازقٌ» ودا وله ال َك وهو ۹ الناس بأن يکون له شيء من 
التّدبير لو كان لأحدٍ من الخلوقين ىء من التدبير» فإِذًا انتفى هذا الأمرٌ بالنسبة 
لرشول الله اة فانتقَاؤٌه بالنسبة لغيره من باب أولى؛ وعلى هذا قلا يجورٌ للإنسانٍ 
أن يعلق قله بأحد إلا بالله سْبَحَاَدوتعَالَ . 


(۱( أخر جه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء ٤‏ المسجد الجامع» رقم (1°۱۳(« ومسلم: 
كتاب صلاة الا ستسقاء» باب الدعاء في الا ستسقاء» رقم (۸۹۷)» من حديث أنس وَآئَهعَنهُ. 
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0 لله بأنّهِ المُسعَرُ؛ لأن التسعيرَ نوع من أنوع فعله سُبَحَاُويَدلَ فهو 
الذي يسعْرٌ الأشياءَ ويقدر قيمتها بها يقدره مر و أسباب 
ل وأنها ثلاثة: 

الأول: كثرة النمدٌ. 

الثاني: لَه المحصول. 

الثالث: الجَشمٌ والطمغ. 

4- وصفت الله عَرَيجنّ بالقابض والبَّاسط؛ لقوله: «القَاإبض. البَاسط». 

ST‏ بالرّزاق. 

وهل هذه أوصافٌ؛ لأنها أنواعٌ من أنواع أفعاله» أو هي أسءٌ؟ تحتمل: أن 
تكرت اسا من اسا اله لآتنا ولت عليها (ال) وحمل أنتكون أوضافاء 
لأنها أنواعٌ من الفعلِء فهي كالصحك والعضب والسَحْطِء والرضّاء وما أشبّه 
ذلك فلا تكونٌ من أسماءٍ الله؛ ولهدًا لم يأتِ تيء منها في القرآنٍ إلا بلفظ الفعلٍ 
فیط وَيَبِضُطل € [البقرة:140]» أمّا الرَّازْقُ فجّاءت في قوله تعالى: وهو حير أرقن 
[المؤمنون:77]» لکن الرَّازْقٌ هنا غير الله؛ لأنّه قال: « خر اَلرَْقنَ4. والممَضَل غيد ر الْمَضَلٍ 
عليه» لكن جّاءَت في القرآنٍ اسًا بلفظ الرزاق» وفرقٌ بين الرازقٍ والررَّاقٍ؛ لأن 
الرزّاق نسبةٌ وصيغة مُبالغةء بخلافِ الرازق. 

۷- تحريم التسعير؛ لقوله: (وَإِنْ لأر جو أن لْقَى الله تعالى وَليْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 
ّي بِمَظَلِمَةِ)؛ وهذا يدل على أنَّ التسعيرَ ظّله؛ لأن فيه احتكارًا للسعرء فإدًا 
سمّر ولي الأمر قال: لا يباعٌ إلا بكذا فلا شك أن فيه احيّكارًا؛ لان الأشياءَ قد 
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ترتفع مُوونتهاء ويحتاج البائعون إلى زيادة الثمن» وهذا کله بيد الله» ولكن في هذا 
تَمصيلٌ؛ فإن كان سببُ العَلاءِ احتكارٌ الناس وطّمعِهم فإن الواجبَ على ولي الأمر 
أن يُسعرّء وإن كان سببٌ الغلاءٍ زيادة النموٌء أو قلة المحصولٍ فهذا ليس بفعلٍ 
الإنسانء فلا جور لولي الأمر أن يسع وإن) عليه أن يُوفرَ ما يحتاجه الناس إذا أمكته 
ذّلك. 

فإذا قال قائل: ما دَلِيلُكم على أَنَّهِ إذا كانَ سببٌ الغلاء احتكارٌ الناس فإنه يجورٌ 
التسعيه؟ 

قلنا: دليلنا: حديث مَعمر بن عبد الله هنف عن رسول الله يك أنه قال : 
١لَا‏ کر إلا حَاطِ)”'» وإذا گان لا يحتكرٌ إلا حاط دلّ هذا على أن الاحتكارٌ 
حَرامٌ؛ لأنَ الحاطئ مُرتكبٌ الإثم عن عمل والمخطئ مرتكبٌ الإثم عن غيرٍ عمدٍ؛ 
ولهذا يُعفى عن المُخطيء ويُعاقبُ ال خاطي؛ قال الله تعالى: ركذب حَايئََ 4 
[العلق:17]» وقال تعالى: ر لا مُوَاحِدْمَآ إن يتا أو أَخْطَأَنا 4 [البقرة:187] واسم 
الفاعل من (أخطأنا): مخطيٌ؛ لأنّه رباعيٌ» واسمٌ القاعل من حطى: تحاطو فالخاطم 
آنه والمخطى غير آثم؛ إذَن: المحتكرٌ خاطي آم وإذًا 0-7 وجب أن نرفع هذا 
الاثم فإذا كانَ سَبِبُ الغلاءِ احيكارٌ الأغنياءِ وجب أن يُسَعٌر عَليهم» ولا يجورٌ أن 
يُطلقٌ لهم الُريةٌ في الاحتكار. 

مسألةٌ: إذا كانث أثان السلع معروفة في البلدء جَاريةٌ بين الناس ورَاضِينَ بهاء 
فجاءَ جَالبٌ إلى السوقٍ وباعً بنصف الثمن» فهل يمنع؟ 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم‎ )١( 
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1 ا و 
نقول: هذا عكسُ الاحتكار؛ وفيها تتفصيلٌ: إذا كانث قِيمُ السلع ىا قال أهل 
البلدء وأن الناس لا يَربحونَ إلا مبذه القيمة فله أن يَمنعّهء وقد فعلّ ذلك بعض 
ve:‏ َء 7 چ و و < 
الخلفاء الرّاشدينَ؛ لآأنه يفسد على الناس أسواقهم. 


وأمًا إذا كانوا محتكرين» والناس لا يَعلمُون أن هناك ثمنًا أقل اشتروا به 
فلا متعه؛ بل له أن يرخص له في البيع. 
سس :ل . + OFA‏ "تحت 


-A\ £‏ وَعَنْ َعم بن عبد الله نة عن رسول الله يا قال: (لا ج ر 
إلا حَاطِيم) رو 


وله نة لا يحتَكِرٌ)؛ الاحتكارٌ بمعنى: حبس الشيءِ وإمساكه؛ والمرادٌ: 
لا حبس الشىءَ ويمنعه عن البّيع إلا خاطئٌ» والاحتكارٌ توعان: 

الأول: احتكارٌ بمعنى: الحبس حبسًا مطلقًا؛ بحيث لا يَبِيٌُ؛ وکل من جاءه 
لت من الله القن عند أبى ان 

الثاني: احتكارٌ مقيِّد؛ أي: أنه يحتكرٌ السلمَ إلا بشمن يَرضاه هوء وإن كان 

7 8 د ع ىم 0 2 

فوف تمن العادة وكلاهما خطا قال الرسول عَلِيَهِأصَاةَوَالْسَلام: للا حتكر إلا حَاطِيٌ)؛ 
والخاطئٌ هو مرتكبُ ا مقطأ عمدًا وقصدًاء وعكسّه المخطى؛ فإنه مرتكبٌ ال مقطأ عن 


عر عمد 


.)١705( أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم‎ )١( 
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إِذّن: الممحتكد خاطىئٌ؛ أي: مرتكبٌ للخطأ عن عمل وإِذًا كان خاطنًا فإن 
NERA‏ و ونين 
البّبع» وإن كان قد م ار ب 

ثم إن ظاهرٌ التديث: : عموم م الاحتكارٍ في کل شيءِ» وة 16[ 9 
بالأشياءِ التي تكون صَّسرورية يَضرٌ الناس احتكارهاء أما الأشياءٌ التي ليست صّسرورية 
فإن للإنسانٍ أن يحتكرها؛ كالأمور الكّالية. 

والصواب: العمومٌ؛ لأنّ الكّماليّاتِ والضروريّاتِ أمرُها نسبىّ» فقّد يكون 
0 ء كَاليّا عند قوم» كَّروريًا عند آَرينَ» ولا يمكنٌ انضباطٌ هذا الشيء» 

فتقولٌ: كل َيءِ يحتكره الإنسانٌ مما يباعٌ في الأسواقي فإنّهيُعتبر عاطئا. 

ONES 
السوق ثم تحتكرّه» أو جماعة تحتكرٌ هذا الشيء؛ تتفقٌ على أا لا َيه إلا بعر مُعينِ‎ 
وهو لا يُوجِدَ عند عَیرها؛ كالحبّازِين -مثلا- وال حرّارین؛ قال الخبّازونَ: سنتفق على‎ 
أن نبِيعَ الخبرٌ لاتا بريال» ولكنهم يَربځُون إذا باعوا أَرَبعًا بریال» فهؤلاء احتكرٌواء‎ 
أو قال الجزَّارونَ: سنتفق على أن تَبِيعَ لكيلو بعشرين ريالاء وهم يَربحُون إذا باعوه‎ 
بِحَمْسَةَ عَثَرَ ربالاء فهؤلاء الحتكِرونَ يجب على ول الأمر أن يبرهم على البيع كما‎ 
يبيع الناس.‎ 

فإذًا قال قائل: لا يُوجِدُ أحدٌ يبيعُ هذه السلع إلا هم. 

قلنا: جِينئظٍ يُقدّر ول الأمر رأس 0000 
الى بردت َب على إصلاح هذا الشيءء ثم يضيف إل مُعينة تكفي في الربح غَالبًا؛ 


8 
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مثا نقول: نقدّر قيمةً الدقيق» وقيمةً العمال» وقيمةً الوقودٍء وقيمة أجرة المكانء 
ثم نقدّر نسبة أخرى تضاف إلى هذه القيمة تكون مُقاربةٌ وبر الناسٌ على البَيع 
على هذه الصفة. ۰ 

ومن ذُلك: ما يُوجِدٌ في الصِيدّلِياتِ؛ حيث قُررتٌ قيمة الدويةء وصار الناسش 
لا يتلاعَبون؛ ولهذا تَجدٌ الشيء الاي هدر قیمنّه نج فيه تلاعبًا كثيرًاء تدخل 
على صَاحب ال محل تقولٌ: بگم هذه السلعة؟ يقول لك: كولسل مل جا 
وقول له: بكم هذه الل اقول مه نهذ الخد !! اة الهف 
والسلعةٌ وَاحدةٌ والسوقٌ واحدٌء كلّ هذا بسبب الاحتكار» وغالبُ المُشترينَ 
لا ا فيُشترونَ گيفم| وجدُوا؛ بل إِنَّه من الععجب العُجابٍ أن بعص 
الناس يَشترِي السلعة يمن زَّهِيده ثم يتعرضُها للبيع» ويقولٌ: إن كرت تمتها ورَبحًا 
معتادًا قال الناس: لمم SoS‏ الثم كذا وكّذاء قالوا: هذه 
عة دة ولوا امه يشر ون ده السلعة من الاك ال حر بعر ةا ودرا 
في هذا السوق بعَّانِينَ» لمادًا؟ قال: لأني لو أقول: هذه السلعة بِحَمْسَةَ عَكَرَ قَالوا: 
هذه السلعة بَائرةٌ فهل تجوز لهذا الرجل أنْ يَصنعٌ هذا الصّنم؟ نقولٌ: إن في ذلك 
مررًا بالناس» والواجبُ على أهل الحسبةٍ في الأسواقٍ أن يُنظروا؛ فإذا كَانتٍ القيمة 
عْسةَ عكر مشّوا على البائعينٍ الآخرين» وإذا انوا قد رَفعُوا الِيمةَ عن هذا المقدارٍ 
أجبئوهم على أن يُنزِلُوا القيمة» حتى يعرف الناسٌ أن كل الذي في السوقٍ على حَدٌ 
سواءء وغالبٌ الناس عَقُولُهم بها يَسمعُون أو يُشاهدُون؛ كا يقول العامةٌ: هذا 
عقلّه بعيونه» وعقله في أذنه؛ إذا سمعَ أن الثمنّ كَمِيرٌ قال: هذه السلعة جيدةٌ وإذا 
کان قلاا ولو كانتٍ السلعةٌ جَيدةً قال: هذه بّائرةٌ» ليست بشيء. 
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هذا الحديث أتى به المؤلفٌ ردا الَهُ بعد حَديثِ أنس ود يَنه؛ ليستدلٌ به على 
أنّه إذا كانَ سب الغلاءِ احتِكارٌ الناس فم تحاطئون؛ أي: الناس الذين احتكرواء 
وان سى يهم» وأن يَبِيعُوا بربح مُناسب. 

من فوائد هذا الحديث: 

. تحريمٌ الاحيكار؛ لقوله: ١لا يتك إلا حَاطِيٌ)‎ -١ 

- - عمومٌ تحريم الاحتكارٍ في أي شيء؛ لأنَّ الحديتٌ مُطلقٌ لم يُقيّد يقيّد. 

۴- وجوبٌ النصح للمُسلمِينَ؛ لأ الاحتكارٌ على خلافِ النصيحةء والواجبُ 
قا OE‏ ود 

- أن الذي تييع كا يبيع الناس» ويسهلٌ للناس فإنه مُصِيبٌ؛ بوخ هذا 

من إثباتٍ الخطأ اشک فيكون مَنْ وسَّعَ على الناس وبذل الشيء مُصيبّاء ليس 
بَاطي. 


ص 


6- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة عَن التبي كَل قَالَ: لا َصروا الإبلَ الت 

- 0 روم ءَo ے3 ريا - 2 ص‎ 2 4 00 ET 
فمن ابْتَاعََا بعد فَإِنهُ حير النَظرَئْن ن بعد ان يحلبَهاء إِنْ شاءَ أَمْسَكهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا‎ 
وَضَاعًا مِنْ تَمْر» مُتَقَقٌّ عَلَيْه!".‎ 


وَلِمُسْلِم: «فهو بالخِيّار ثَلَانَة یام . 

»)۲۱٤۸( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقرء رقم‎ )١( 
.)١١ /٠١١٠١( ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة» رقم .)٠١ /١675(‏ 
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سے ٠‏ سيره مو ا 04 2 ر ا ر رت موس موس 0 همومه 10 
وي رواية له عَلقها البخاري: «رَد مَعها صَاعا من طعام. لا سَمَرَاءَ)» قال 
ص و 1 َه 6 
البخارى: «والتمر أكثر. 


مَعَهَا صَاعًا) رَواه اشک ي 


وَرَادَ الإسشاعيل: «(من تمر ( 
الشرْح 

قوله يكه: «لَا راء (لا) ناهية» والنهيُ يقتضِي التحريم؛ و(تَصُرٌوا) فعل 
o E‏ ويه لات انر N‏ تاها + زهي شرو 
بوجهين: تَصُرواء وتّصّروا؛ والأرجحٌ: (تَصَروا)؛ مَأخوذة: منّ التصرية؛ وهي: 
الجمع. 

قوله: «الإبل وَالعَتَمَ)؛ أي: جمع لبن الإبلٍ والغنم» وكانوا يتجمعون لبها في 
ضروعها؛ لظن ی رَآها أا كثيرة اللَبنِ فيشترِيها بزيادق» فنهاهم الي بلا عن 
ل ل و و وھد المقهاء من باب التدليس؛ وهو 
إظهارٌ الرديء بصفةٍ أجود ما هو عليه في الوّاقع 

وقول «الإبل وَالعْتَمَ)؛ الإبل: اسم جمع لا واحدٌ له من لَفظِهء لکن له واحدٌ 
مو ها وكو سكو N‏ | الضَأنَ والَعْرَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراةء رقم (1575/ .)٠١‏ وعلقه البخاري: 


كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقرء بعد حديث .)7١58(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر» رقم .)5١59(‏ 
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قَولّه: «فْمَن ابتَاعَهَاا؛ أي: من اشتراها ١بَعْدا؛‏ أي: بعد التصريةء وبِنِيّثْ (بعد) 
على الضهٌ؛ لأنّه حَذِفَ المضافٌ إليه ونوي معتّاه. 

و(بعدٌ) و(قبل) وأَخوَائ| لها أحوال: فتارة تبنى على الض» وتارةً تُعربُ 
بتنوينء وتارةً تُعرب بلا شوين؛ فتُعربٌ بلا تدوين إذا أضيفّت لفظًا أو تقديرا 
وتُعربٌُ بتنوين إذا قُطعثْ عن الإضافة لَفظَا وتقديرًاء وى على الضمٌ إذا طعت 
عن اللإضافة لَفظا لا تقديرًا؛ يعني: أنه ذف المضاف إليه ويُنوى معتّاه. 

قوله: «قإِنَهُ بحر النطَرَيْن)؛ يعني : فهوها أرق اتلد لد «إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا 
ون شاءَ رَدُهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر). 

قَولّه: بعد أَنْ يخا بها لم يذكر أمدّ الخيار في هذه الروّاية» لكنْ قالّ: ولمسلم: 
«فهوّ با جيار ثلاث ام فهّل من العَقِدِء أو من الحلب؟ كول :اين أن لها 
إذن: هو بالخيار ثلا ثلاث أيام مندٌ حَيهاء ينظ هل هذا اللبنُ الو جود في صرعها حين 
الشراء هو اللبنٌ المحقيقيٌ أو لاء وثلاثة الأيام يَتبيّن بها طبيعة هذه البّهيمةء هل لبها 
طبيعي أو لبها مُق -يعني: تحموعًا- ولهذا صرب له ثلاثة أيام. 

قُوله: اإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَاا؛ ظاهره: آنه يُمسكُها بلا أرش؛ لان هذا ليس غا 
ولكنّه فواثُ الصفة» وفرقٌ بين قَواتِ الصفة وبينَ العيب؛ لان العيب نقصٌ» وفوا 
الصفة قَواتُ كال والعيبٌُ قد عُلِمَ أن المُشتري مُحبّر بين أن يرد السلعة» وبينَ أن 
يُقوّم له العيبُ» الذي يُسمى الأرش؛ لأنّه عيبٌ ونقص. 

أنَا قَواتٌ الشر ط أو قَواتٌ الصمًات الكالية e‏ 


أو يُمسكٌ مانا ولهذا قال: «إِنْ شاء أَمْسَكَهَا؛ يعني: بدونٍ أن يُعطيّ أرشًا. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) لض 


- 


قَولّه: : ١وَإِنْ‏ شا ءَ رَدْهَا وَضَاعَا م مِنْ تَمْرا إن شاءَ ردّها؛ أي: على البائع» «وَصَاعا 
من تَمْرا. 
ا اصَاعًا من طَعَام» لا سَهْرَاء» 
قال البخاري: «وَالتَمءُ َك )؟ يع: يعنى: أكثرٌ الرّواياتِ: (وَضَاعًَا مِنْ تمر »» والصاع: 
كل درون فت انلز وها رك E‏ رقا هذا اذ 
عِوضٌ عن اللبنٍ الذي كان في ضصَرعِها حين العقدء وليس عِوضًا عن اللبن الذي 
حَدَث بعد الحَقدِ؛ لأنَّ هذًا ملك للمُشتري. بيت اللّن الذي كان مَوجودًا في ضَسرعِها 
حين البيع فهو ملك للبائع» وقد استهلگه المسترِي» وحلبه» فقدّرَ له الى ي صاعًا 
من ثمرء وهنا مسائل : ۰ 
الَسألةٌ الأولى: لادا قدر التب يلوالا صاعًا من تمر دون غَيرِه؟ 
قالوا: لأنَّ التمرٌ أشبّه ما يكونُ بالحليب؛ في أنه طعامٌ لا بحتاج إلى طبخ» وفي 
ااا ۰ 
الَسألة الثانيةً: لماذًا قدّره باع مع أنْ اللبنَ قد يكونٌ كَثيرًاء يُساوي أكثرٌ 
ا ةَ أكثرٌ 
ق قيمة الصاع» وقد تكون تَازلةَ دون قيمة الصاع؟ 
فنقول: إا قدّره النبي © ل بالصاع قَطعًا للنزاع؛ لأنّه لو قالّ: صَاعا من عر 
مُقابا للحَليب. ٠‏ لو قال ذلك لحصل نزاعٌ بين البائع والمشتري. البائ يقول: إن 
اللبنَ أكثرٌ من ذلك والمشتري يقولٌ: | إذاللرة آقل» فإذاكان مق را من قبل الشرع 
رضي الجميع بذلك ولم يحصل نزاع. 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أله اثالث مادا لم يو جب الى ية رد اللبنَ الذي حُلِبَ لأولٍ مرة؟ 
والجوابٌ على ذلك أن نقول: 
أولا: اللبنُ قد لا بقى إلى ما بعد ثّلانةٍ أيام. 
وثانيًا: أن اللبنَ من جين عُقَدَ البيعٌ فإنه سيزداد؛ لأن المشتري ليس من اللازم 

أن جلها من حين أن ي يشترمها؟ بل ربا تبقى ساعةً أو ساعتين» وفي هذه المدة تدر 

البهيمة لبنّاء فييختلطٌ لبنُ المشتري مع لبن البائع» وإذا قُلنا: جب عَليك أن ترد اللبنَ 
صارّ في هذا -أيضًا- نِزاعٌ؛ لأن ضبطه مُتعذّر أو متعسدٌ؛ فلهذا أوجب التبي يكل 
وقول ابن مسعودٍ: «مَنِ اشرّی سا٤‏ لف فَرَدّهَا لد مَعَهَا صَاعًَا) رَوَاه 

البْخاري» وَرَادَ الإِسْماعِيِنٌ: «منْ تر كاللفظ الأول. 
من فوائد هذا الحديث: 
لالس اح زرو ا 

«لا نص وا). 
فإنْ قال قائل: ومّل يُلحقٌ بالإبل والغنم مَا سواههما؟ 
الجواب: نعّم؛ مثل: البقر» والْجَامُوسٍِء وغَيرهما. 
وهل یحی بمباح الأكل حرم الأكل؛ كالأتانٍ؟ 
در 0 بلحقٌ؛ لان كثر الأ في الجيارة تقصوفٌ وإن كان 
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" وقالٌ بعض العُلماءِ: بل إن الأتانَ لا كم لتصريتها؛ لان لبها لا عوص له 
والتبي عَلاصَكامَُتَكمِ جعلّ لهذا اللبن المُصرّى عِوضًاء وهو: صاعٌ من تمرٍ. 

والراجحٌ: الأولُ؛ أنه حاص بمباح اللبن؛ اللّهم إلا إذا كان ذلك لعيب في 
الأتانٍ فإن للمُشْترِي الفسخ يمن أجل 0 

فإذًا قال قائل: ما الحكمة من ريم التضرية؟ 

فالجواتث: أن الحكمة أمران: ظ 

الأول: إيذاءٌ ا حيوانِ؛ لأنَّ حبس اللبن ادى به الحيوان بلا شڭ. 

الثاني: أله عش ظاهرٌ للمُشتري» وقد ثبت عن اللي بك أله قال: «مَنْ شنا 
فلو 

۲- تحريمٌ التدليس بالقياس؛ لأنّه ل) حرّمَ الشارعٌ تصرية الإبل والعَنم؛ من 
أجل الندليس عل المُشتري: قيش عليه كل ما فيه تدليسٌ» ومن ذلك ماكر المُقهاء 
م انا حاورو اله عقن عر فنا "!1 لها مروف التي يطحن بها 
الحبٌّء وجمعٌ مائها هي أئّهم كانوا بجعلون الرّحا على الأنهرء ويجعلونَ لها ريشا 
كال روحَة إذا مر بها الماع حرّك هذه الريشةء واستّدارث؛ وهناك سيد متصل بالك حاء 
إذا استّدارثٌ هذه المروحة استدارت الرّحاء فإِذًا كانت الْتريةٌ ويه صارٌ دوران 
المروحة قَويّاء فيقَوى دوران الرّحاء ويكثرٌ الطحنٌ» يَستعملونَ هذا التدلیس؛ 
بأن جمعُوا ماءَ الرّحاء يحبسوئّه. فإِذًا أرادُوا أن يَعرضُوها للبيع فتّحوا عليها الما 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يل «من غشنا فليس منا)» رقم ))٠١١(‏ من حديث 


أي هريرة يتڪن 
(۲) الهداية لأي الخطاب (ص:۸٤۲)ء‏ والمغني (5/ ۲۲۳). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اه مُندفعًا بشدة فيظن المشتري أن هذا هو دَأبُ هذه الرّحاء 

كذّلك: تسويدٌ شعر ال جارية التي ابيص شعرّها مِنَ الكِبر» فيسوده؛ ليظن 
الرائي أنها شابة وهي من القواعد اللاتي لايَرجُون يِكاحًا. 

وكذلك أيضًا: إِذّا كانت السيارة قديمةء مَصدومة عدة صَدمات» فأصلّحهاء 
وطلاها باللونٍ الُواقق للونها الأصلّء فيظن الرّائي أا جديدةٌ فيزيدٌ في قيمتها؛ 
ومن لتا أن كن فزق ليت عا و القلان ا و ولف 
أيضًا: إذا أراد أن يَبِيمَ الرقيق تَثْرَ على ثوبه حبرًا؛ لظن أنه كاتبٌ» أو يُلِطّحَّ إصبعه 
الوؤسطى بالجير؛ ليظر الظان أله کات وكذلك اها کسید االحة إذا أرادَ أن 
يبع ر م رَقيقًا قصّ ميته من اليّمِينِ والشْمالٍ والأسفل» ثمّ سوّدها؛ حتى يراه الرّائي 
وكأنه قات 


3 


ك 


المهمٌ: الضابط في التدليس: إظهارٌ السلعة بصفة مرغوب فيهاء وهي ححالية 
منها. 
ثم إن التدلِيسٌ بعضّه بعيدٌ وبعضّه قريبٌ؛ يعني مثلًا: کون هذا الرقيق على 
تويه خب لس فين لازيه أن يون كاتباء لکن قد طن الظان أنه كافت. 
- أن المشتري للمُصراة حبر بين ردّها أو إمسّاكها؛ لقّوله عَكتداصَكَهُواتَكه: 


- أن الخيار مدة ثلاثة أياء م» والتعليقٌ بالثلاثة وَرَدَ في نصوص كثيرةٍ مُتعددق 


ت 


حتى كان الرسّول دال ولام إذا تكلّم يتكلّم ثلاثاء إذا 5383 ل لاا إذا 
استأذنَ يُستأذنْ ثلاث(" والثلاثٌ مُعتبرةٌ شرعًا في مسائل كثيرة؛ ومنها هذا الحديث. 

4- أنه إذا اختارٌ الردّ فإنه يجبُ أن يرد مها صَاعًا من تمر. 

فإن قال قائل: إا لم يكن عنده تََد؟ 

نقولٌ: فإنه يرد معَها أقربّ ما يكون شّبِهًا بالتمر من القوتٍ؛ لاله قد يكو 
في بلا ليس عندّهم نخيلٌ» ولا عندهم تمرٌ. 

وقِيلَ: بل یرد نفس اللبن إن كان مَوجوداء أو مثله إن كان قد شَربَه أو قيمنّه 
عند تعذر الث 

ولكنّ الصحيح: أنه يرد طَعامًا أقربَ ما يكن إلى التمر؛ لأنَّ هذا هو الذي 
جَعلّه الشارعٌ بدلا عن اللبن المفقود. ولو كان رَد اللبن مَقصودًا لقال التي كَلهِ: 
فليردً اللبنَء فإن لم يُمكن فصاعًا من تمر ثم نقول أيضًا: إن رد مثل اللبنِ مُتعذّرٌ؛ 
لأنَّ اللبنَ الذي وقع عليه العقدٌ لبن في رع واللبنٌ في الضّرع مُستحيل رده 
وتقديره. ش 1 

-٦‏ تحريمٌ الظلم؛ ويؤخذ ذلك من تحريم التصرية» وهو كدّلكء فإن الظلمَ محرمٌ 
بالكتاب والسنة وإجماع الْمسلمينَ؛ قال الله تعالى: نه لا يِب ايلي 4 [الشورى:٠4]»‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أعاد الحديث ثلانًا ليُفهم عنه» رقم (44, 40)» من 
حديث أنس رَصََالتدْعَنة. 

(۲) كا أخرجه البخاري: كتاب الاستئذانء باب التسليم والاستئذان ثلاناء رقم (57146): ومسلم: 
كتاب الآداب» باب الاستئذان» رقم (۳١٠۲)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَََلَدعَنْهُ: «إذا استأذن 
احدکم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع». 


۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
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وقال عَرَِجَلّ: # إا ليل عل لن يظلمو الاس وسوی فى الْارّضٍ َير الح لدت 


و 2 


كه عَدَابُ لِم 4 [الشورى:47]» وقالٌ تعالى في الحديثِ القدسى: ديا عِبَادِي 9 حرمت 
الظَلم عَلَ نَفْسَي وجعلته بيتك رما فلا تَظَالَمُوا)!" وقالٌ الى لا : «الظلَمُ ظَلّاتٌ 
يوم القَِامَِ)!''» والنصوص في هذا كثيرة والعُلماءُ تجُمعونَ على دلك. 

۷- حمايةٌ الشريعة قوق الإنسانِ؛ وجه ذلك: النهيُ عن التصرية» وجَعْل 
من عبن بها حبرا بين الإمساكِ والردٌ. 

- أن الإنسانَ إذًا أمسكَ؛ لفواتِ صفةٍ مطلوبة فإنه يُمسك بلا أرش» سَواءٌ 
كانت هذه الصفة مَشروطة لظا أو حَالا؛ المشروطة لفظًا أن يقولّ في مَسألتَنا هذه: 
إن هذه الشاةً لبون كثيرةٌ اللبن» واكشروطةٌ حَالّا: بالتصرية» فإن هذه التصرية تُحطي 
امْترِيَ سرطًا على أا كَثِيرةٌ اللبن» فإذا فاك هذا الُشروط فإننا نقولُ للمُشتري: 
إما أن مُسگها على ما هي عليه» وإمّا أن تردّهاء بخلافِ العيبء والفرقٌ بِيئّهها ما ارتا 
إليه افا أن الغبةة تقض فق الل لان مق العقل أن اتكون السلعة ية 
حالية من العيب» وأما هذا فهو قَواتٌ كَالِء فهو زائدٌ على أصل ما يق عليه العقدٌ؛ 
وهو السلامة. 

4- إثبات الخيار للإنسان؛ أي: أنه يفعل باختياره» فيكون فيه رد على الجبرية» 
الذين يَقولُون: إن الإنسانّ مجبرٌ على عَملهء لا يختارٌ ينا من الأشياء؛ بل هو كالسَّعفةٍ 
في الهواءء والريشة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم »)۲١۷۷(‏ من حديث أبي ذر نة 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب الظلم ظلليات يوم القيامة» رقم )۷(« ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم »)۲٥۷۹(‏ من حديث ابن عمر عك 


كتاب البیوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 1۷ 
قاب البيئ (بابشروطه‌ومانهيعفه] اا 


-٠‏ حرص الشرع على فطع الُنازعاتٍ والبعدٍ عنها؛ يؤخ ذلك من كقديره 
الو ر و تأكننا تفعض ااب را ا وا 
ينهى عن كل مابجحدتٌ العداوة والبَغضاء بين الناس؛ لاله يريد من الأمة الإسلامية 
ا ة مُتآلفةَ متحابة کا لجسل الواحد؛ إذا اشتکی منه عضو تَداعى له سائرٌ 
ا لجسل با مى والسَّهَرء والبُعدّعما يوجبٌ التنافرٌ والعّداوة والبغضاء كا هو واجبٌ 
على سائر الُسلمينَ فهو واجبٌ على طلبة العلم بالات أكثرٌ من غيرهم؛ لأنَّ طلبة 
العلم همٌ الذين يُقتدى بہم» وهم الذين يشار إليهم بالسوء أو بالمُسنى؛ إن أساؤوا 
صَاروا مَشْمنًا للناس» وصّارت سَيئَائم في عيون الناس أك من سَيئاتِ عيرهم» 
وإن أحسّنوا صَاروا قدوةً للناس في الخير والعَملٍ الصالح» وأحبَّهم الناس. 

ويُؤسفنا كشيرًا أن نجد العَداوةً والتغضاء والنزاع والخُصوماتٍ والجدال 
والتعصب للباطل بين كثير من طَلبة الهلم» وعند سائ شرعية ينبغي أن تكونّ محل 
اجتماع» وح ائتلافٍ ووفاق» لا أن تكونّ عل عَداوةٍء ونزاع» وبغضاء» وسبٌّ» 
وشو وتتفيرء فإن هذا خلا الشرع» وخلاف ما آمر اله به وما خب لله به عن 
هذه ال وَإِنّ فا وبِحِدَةٌ # [المؤمنون:57]» فإذًا كان الشارع د يُنهى عن 
عض الُعاملاتِ الُؤدية إلى النزاع والعداوة فكيف بالمسائلٍ الشرعية التي تكونُ هي 
الك EG‏ 

والوَاجبُ على كل مسلم وعلى طلبة الهلم بالأخصٌ أن يُسعوا إلى كل ما فيه 
ثلا القلوب» وحُصولٌ الصلحة, أنا لست أقول: دعوا الناس ية يقولون فيُخطئونَ 


ه و ی 


او شور لاء لکن يبن للناس» وتكون بمناقشة هادئة هادفةء فإذًا تین الى 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجب على كل إنسانٍ اتباعه» وإذا لم بي يتك نكل [ننيناق مسقو بتوالدى انين لكان 
هو اله َي لان قد يتبئّن لي ما لم يت يتين لك ويتبيّن لك ما لم يتين لي» فلماذا 
نجعل مث هذه السائل سبي للكداوة والبغضاء بين طلبة الهلم؟ حتى كأن كل طائفة 
متهم حزبٌ مستقل» وكأنهم ليشوا بمُسلمينَ» والواجبُ على طَلبة اليلم حلاف 
ذلك؛ أن يكود الطالبُ ليلم عند هذا العالِم كالطالب عند العَاليِم الآخرء كل منهم 
ريد ایت کل متهم يريدٌ التوجيه الحسنَ للسلحِين» وکل متهم بريد أن يصق إلى 
غَايةِ منشودة؛ وهي إقامة شّريعةٍ الله بين عِبادٍ الله. 

-١‏ أن العدة الثلاثي معتبرٌ في كثير من الأشياءء وبه تَتبِين الأشياءٌ في الغالب؛ 
فمثلا: إذا استأذنتَ على رجل ثلاتٌ مَراتٍ تبين آنه إما غير موجودٍ في البيتِء وإما أنه 
کا ره للفتح» ولا أنه نائم مُستريح» أما الاستعذان الأول فقّد لا يسمع؛ م والاستئذان 
الثاني قد يَسمعٌ ولكن ما يدري عن حَقيقة الأمر» وفي الثالثة الغَالبُ أله يتين فإذا 
كانَ يريدٌ أن يَفتحَ لك الباب قَنَحَ وإلآّ ترگك» وهكذا في مَسائل کثیرة تُعتبرٌ فيه 
الثلاثة. 
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-8١/‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرة نة «أنَّ رشول الله ا مر على صررة 
اذل يَدَهُ فيهاء فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بد فَقَالَ: «ما هَذَّا يا صَاحِبَ العا ؟؛ 
صََئُْ لاء يا رشو الله فَقَالَ: ألا جَعَلتهُ قوق الطّعام؛ َي برا الاس 
عش فَلَيْسَ مِني' رَوَاهُ مُسْلة'". ل 


0 
6 


؟ من 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول التبي ڳاڈ: «من غشنا فليس منا»» رقم .)٠١١(‏ 


كتاب البيوع: باب شروطه وما نهي عنه ) 5 
كتاب البيوعر باب شروطه ومانهي عنه) ااا 


وبي 


الشرح 

قولّه: «صَبْرَةِ» أصل هذه الادة: الصاف والباء والدَّاءُ تد على الحبس؛ ومنه: 
الصبرٌ ومنه. 1 صيراء وأمثلتها كَثيرقٌ والطعام المحبوسٌ؛ يعني ٠‏ : المجموع؛ فمعنى 
(صارّة»)؛ أي : : ججموع من طعام؛ ق ر على هذه الكومة من الطعام «تَأَدكَلَ يده فيها)؛ 
أي: الت يكل أدخل يده في هذه الصبرة» «قَتَالَتْ أَصَابِعْهُ بلا»؛ يعنى: أصَابث 
بَللّاه وإدخالٌ النّ يكل يده في هذه الصبرة يُحتمل أنه للاستخبار والاستعلام 
ومُحتمل أنه شم فيها رَائحةً الرطوبة» أو غير ذلك. 

المهم : أننا نعلم أن المت كلا لم دحل يده إلا لسبب» فقال: «مَا هذا يا صَاحبَ 

ا 7 8 0 أ مه 1 , rft‏ م 

الطعام؟». (ما) استفهامية؛ والمراد بالاستفهام الإنكارٌ؛ كأنه يقول: لم تصنع هذا 
الشيء۶؟! فقال: «أَصَابَبْهُ السََّاءٌ يا رسُول الله (السماء)؛ يَعني: المطرّء والطر يُطلقٌ 
عليه السماءٌ في اللغة العربية» قال الشاعرٌ: 


اقول القن السارض تح" 

ای ا مطرُ» فقا رول الله نوس :قا عه مو الطمَام؛ كَيْ يرا 
التَاس؟» الاستفهام هنا للإرشاد؛ ر أ إلى أن يتجعله فوق الطعام؛ 7 
ذلك بقوله: اک يَرَاهُ النَاس» عرفا أن فيه عَيبّاء ثمَّ قال: ١مَنْ‏ عش فَلَيْسَ 


منیا . 


ب 


)١(‏ اختلف في قائله فنسبه ابن منظور في لسان العرب /٠٤(‏ ۳۹۹) لمعود الحكماء (معاوية بن مالك) 
ونسبه الزبيدي في تاج العروس (۳۸/ )٠١‏ للفرزدق» وهو بلا نسبة في الحيوان للجاحظ 
/٥(‏ ۲۲۷). وغريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ °( 


كها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ بيع الطعام صَبْرَة؛ يعني: ككومة» من غير مَعرفة لقدره كيلا أو وَزِنًا؛ 
أذ إلى كه O‏ كان خر عالم لوقيل جل ق كلم شاه 
المرئيّاتِ؛ فأبيعٌ عَلِيك قطي هذا الغنم بحر مَعرفةٍ لِعدّه وأن أشتريّ منك السلعة 
عن ال ف و ال راف ور دحت يقن ا رو إن هذا 
وإن کان لا یعلم ا بالوزن؛ أي: لا يُعلمٌ بالتقديرء فإنه يعلم بالمشاهدة, 
ولكن هذا فيه نَظرٌ؛ لأنَّ الذي يُعلمُ بالمشاهدة إما أن يکود الغردُ فيه يسيرًا؛ کالگومة 
من الطعام» والقطيع منّ الغنم» والكيس من البرّ فالأمرٌ في هذا قريبٌ» وإما أن 
تكو الغربٌ فيه كثيراء وا لطر جَسيا؛ مثل : الرزمّة منَّ الدّراهمء وإذا قدّرنا أنه من 
فئة كس مث فكم يكون القَرقُ فيم إذا نقص عن تَقديرك ورقةٌ أو ورقتان؟ الفرقٌ 
بير ورا ينق عَشْرٌ وَرقاتٍ مثلا. 

فالصحيحٌ في هذه الَسألةِ: أن ا زاف يجورٌ إلا فيها فيه تحطرٌ؛ مثل: النقُود؛ 
فلو جنك بِصُرةٍ من ذهب وقلتُ: اشتريتٌ منك هذا البيت بهذه الصّرةٍء يرى بعص 
العُلماءِ أن هذا جائرٌ مع انك لا دري ما في هذه الصّرةٍ من الذهب» ولا شك أن هذا 
ليس بجًائز؛ للخطر والجهالةٍ العظيمة» بخلافٍ قطيع الغنم» وكيس البرٌ وما أشبّه 
ذلك فالأمرٌ فيه سهلء والخطأً فيه قَليلء والتقديرٌ فيه ممكٌ إِما حَقيقة أو تقريباء 
أما مثل الدراهم فلا يجورٌ. 

ولو قلت: اشتريتُ منك هذا البيتَ بوزنٍ هذه الصنجة ذَّهبًا؛ِ والصنجة هى 
فط زو الد ورن سالا فين ر راو لأ عور لغ ال 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) فف 


كانت مَعلومة فلا بأس» فلو عَلمنا أنها كيلو» أو مثقالٌ» أو ما أشبّه ذلك فلا بأس» 
أما إذا لم تَعلمْ فإنَّ هذا جهالةٌ عَظيمة. 

-١‏ جُوارٌ الاستعلام عَن المبيع» ولا سيا مح القَرِينةِ؛ والدليل: إدخال لني 
ية يده في الطعام» ولا يقالٌ: إن هذا شنو ظن بالبائع؛ لأننا ول وهذا -أيضًا- 
اطاط لسارو لانم إن تك ارين هو E‏ 

'- وجوب إنگار الُنگر؛ لأنَ الى اة أنكرٌ على هذا الرجلء لكن هل يُنكرٌ 
علنًا أو سرًا؟ إن كان فاعل المدكر مُظهرًا له فإنه يُْكَرُ عليه عَلنَاء وإِنْ کان ميا له فإنه 
اعد اتن اد الماك ولاه ١‏ تقتضِي الإنكارٌ سرا حتى فيا يُعْلَنُ إا الأصل: 
اذامو انور لس EE E‏ 
الحاجة إلى خلافِ هذا الأصل لسَببٍ. 

5 - أن من كان جَهولٌ الاسم فإنه يدعى بمهنته؛ لقوله: «يا صَاحِبَ الطَعَام» 
نان كنك ار قفرت بارع فاده عو مدلا ولت عل سان SV‏ 
اسمّه؛ تقولٌ: يا بناء» وقفتٌ على إنسانٍ تراز رر النعلّ لا تَعرفُ اسمّه؛ تقولٌ: 
يا خَرّاز ولامانم؛ لأنّ هذه هده ولن زع من مهنته؛ مثلا: سقط من شخص كيس 
منّ الدارهم؛ فتقولُ: يا صَّاحبَ الكيس» وهكذاء وكا دعا الرسُولُ عَاصَكَهواتَه 
دهان عد ی ر تت بهذا اليل 

- إطلاق لفظٍ السماء على اطر؛ لقوله: «أَصَابَئهُ السّمَاء»» ولم يُنكر المت يلل 
عليه» ولو كان ذلك غيرَ جًائز لأنكرٌ عليه؛ لأنّه كَذِبَء فإن السماء لم تُصبّهء إِنَّا الذي 
أصابّه المطرٌ النازلٌ من السماء. 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- وجوبٌ إظهار العَيب؛ إما بالقَولِء وإما بالفعلء والنْبِيٌ الالام 
في هذا الحديثِ أرشد إلى إظهاره بالفعل؛ قالّ: «أَقْلَا جَعَلبَهُ قوق الطّعَام»» ويجورٌ 
بالقول؛ بأن قول مثلا في هَذه الصبرة من الطعام: إن أسفلّها قد أصابّه الملءُ» ولكن 
أا أَبِينُ؟ الإظهارٌ بالفعل؛ لأن المشتريّ قد لا حيط بوصفك؛ لأنك إذا قلتٌّ: إن 
أسفلّه قد أصابه المطرٌ ما يُتصورٌ كيف إصايّته. لكن إذا كان فوقّ فإنَّهِ يراه عينَ 

ص ٠‏ و 3 -ه 2 2 
اليقَينِء فيكون إظهار العيب بالفعل أبلغ في البَيانِ من إظهاره بالقول. 

رم عله ف .. 1 و ار 5 0 0 

مَسألة: وهل تقول في هذا الحديثِ: وجوبٌ جعل الأردأ هو الأعلى» وأنه 
ن هذه الصورة او تقول إن المراة البيان بأ ضورة كانث؟ 

الجوَاث: الظاهرٌ: الثان» وأن للإنسانٍ الذي عنده طعامٌ مَعيبٌ طريقتين: 

ى 2 5 0 ر ا 7 م 
الطريقة الأولى: أن يجعلّ العَيبَ أعلى» وهذا قد يكون فيه صَردٌ عليه؛ لاله إذا 
جَعلّ العيبّ أعلى فمّد يَظنٌ الرائي أن العَيب كَثِيتٌ ويخفى عليه السليم. 

الطريقة الثانية: أن يجعلّ اليب وَحَدَه والسليم وَحَدّه؛ بحيث يكون للمَعيب 
۶ 5 3 : 
تمنه» وللسليم تّمنه» ولا شك أن هذا الثاني عدل للبائع وللمُشتري. 

6 500 ا[ 2 و 5 نم ا 

فإذا قالّ قائل: لادا لم يُرِسْدٍ النْبِي يل إليه؟ 

اشوا لو سرجه و عل ال كالسا عَلِمَ أن هذا الرجلّ ليس 

م ر 3 2 - كه أ- 
عنده إناءان؟ بحي 5 جعل الرديء وحده» والجيد وحده. 

۷- أن الغ من كبائر الذنوب؛ ووّجهّه: أن النَىّ يتأ من قاعلهء والتراءةٌ 
من فاعله تقتضي أن يكونّ كَبيرَة؛ لأن هذا من عَلاماتٍ الكَبيرةٍ. 


كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه ) ۲Y‏ 


8- أن الغش في كل سيءِ من كبائر الذنوب؛ لعموم قوله: ١مَنْ‏ غش فليس 
منى). 

4- أن الغش كُبِيرةٌ؛ سواءٌ كانت المعاملة مع مُسلم» أو مع كافر؛ لقَولِه: ١مَنْ‏ 
ع E‏ 2 مقن كيه 9 ا - م ° 2 0 
غش»» وأطلقٌ في رواية: ١مَنْ‏ غشتا فليس متا" فنأخذ بالأعم: «مَنْ غش فليس 
ما4 فيشمل: العش فق تعاملة أى نيان فان ال ككل قد ترا منه: 

0000 5 © و س - 

فإذا قال قائل: لم يِيّنٍ اني َك حكم الخشوش فيا لو اشتريّ هذا الطعام؟ 

الجوابٌ: أنه لم تحصل بيع لهذا الطعام؛ لأن صَاحبّه ما زال عَارضًا له. 
ولا يُمكن أن يتححّدث الرسُول يلتام في مثل هذه ا حال عن أمر لم يقعْ» 
هاي رن ا ۰ ا چ ر ٠‏ .> ل 97 بس اس للم 

إنّه إذا عَلمّ هذا الرجل أن هذا الثيءَ حَرامٌ فسوف يغيّرُه؛ سَوفٌ يجعل الردِيءَ 

قوقّء كا أرشد إلى ذلك المي لِك ثم إن الشيءَ إذا لم يكن أمامَ الإنسانٍ فإنّه 
لا يلزمه السوال عنه؛ ولذّلك لا جاءَ مَاعرٌ نة إلى الرشول علوالكلؤرالد 
وأخبر: أنه رى" فإنّه من المعلوم أنه لم يزن إلا بامرَأة ولم يَسألٍ التي 
وال لاسام عن المرأة» ولا جاءه الرجل الذي قال: وقعت على امرأتي في يوم 
من شَّهِرٍ رَمضانً'" لم يَسأله عن اراو وحُکوهاء ولا جَاءته هند نټ تشکو 


ھ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي بي: «من غشنا فليس منا)» رقم »)۱١١(‏ من حديث 
أي هريرة ان 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (٤۱۹۹)ء‏ من حديث أبي سعيد 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما جاء في قول الرجل: «ويلك». رقم (5175)؛ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في بار رمضان. رقم (١١١١)ء‏ من حديث أبي هريرة رضوَاانَةُعَنْةُ. 


- 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أبا سفيان ون" لم يسال عنه» ولم يَطلبْه؛ لأنَّ مثل هذه الًسائل تتعلقٌ بالفاعلٍ 
مامد وأما العَائبُ فحُكمّه يُعلمُ إذا وُجِدَء أو أَدلّ هذا الغائبُ بحُجَّته فجينئذٍ 
ODEO‏ 


سس 0 7 کے ٥‏ 


۱ و a‏ و 7 E‏ 
- - وَعَنْ عَبْدِ الله بن بِرَيْدَةَ عَنْ أبيد نة قال: قال رسول الله یاة: 


«مَنْ حَبّسَ العِتبَ يام لاف تی بيع 5 
يَصِيرَة). رَوَاه الطَبرَانُ في (الأَوسط) ب بإستا وخسن 


تا ع 
قوله: احبس)؛ أي: مَنْع بيعه» وابقا ه في أصو له. 


قوله: «أيَام القطّافٍ»؛ أي: أيام قطافٍ العنب؛ لأنَّ الِنبَ كا تَعلمٌ له أيامٌ 
قط فيها وام يكل طرياه كا يكل الطب من التخل» وأحيان بجي حتى 
نعل وکن نا هذ ليت ا ا وا أو ی 
عن الاأشجه وت ذال من ععاء قم لخر فيقولٌ الرسول كلة: «مَنْ حبس 
الِب أَيّامَ الققطافيه حى يَبِبعَهُ ُن يتِه مرا (ممن)؛ أي: عَلى من. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع» 


رقم (۲۲۱۱)ء ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هندء رقم »)١715(‏ من حديث عائشة 

(۲) المعجم الأوسط رقم (١١۳٥)ء‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد. تفرد به 
أحمد بن منصور المروزي»» وقال أبو حاتم في العلل (۳/ ٤‏ 50): «هذا حديث كذب باطل»ء وقال 
الذهبي في الميزان (1/ 077) في ترجمة الحسن بن مسلم: «أتى بخبر موضوع في الخمر». 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) 5200 


قَوله: ١يتَخِذَهُ‏ عمرًاا؛ أي: يَصنعُه كمرًا. 

قَولَه: : ققد تَقَحَمَ الَارَا؛ تَقَحَّمَها : لها بانزعاج. 

قَوله: «عَلى بَصِيرَةِ)؛ أي : على عِلم بالسبب الذي بُو جب تَقحَمّها. 

ومعنى الجُملة: أن من فَعلّ لك فقد أدخل نفسّه في النارٍ بسبب يَعلمُ أنه 
سببٌ لخول النار؛ وذلك لاله أعانَ على شرب الحَمرِء والُعينْ على الإثم آثم إثم 
القاعل کا خاضر؛ کا قال الله تعالى: وقد تَر عَم ف لتب أن إا عم ايت 
اہ حفر پا ویسشکہرا يا فک تفَعْدُوأ مهم حیّ يحوْصُوأ فى حَدِیثِ عبرو إن لدا مَل 4 


.]١ ٤١ [النساء:‎ 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أنه يحرم حبس العنب لياع على من يتخدّه كمرًا. 

- أن ذلك من کبائر الذنُوب؛ ووّجهّه: أنه تُوعَدَ عليه بالنارٍ. 

*- عِظمٌ مرب المتمرء والإعانة على شّريها؛ حيث جَعل التي بك ذلك من 
أسباب حول النارء والَْمرٌ: كل ما حامر العقلّ؛ أي: غَطَّاه على سَبيل اللَذة والطَّربء 
فإن السّكرانَ -والعياذ بالله- يَزولٌ عقله» وتأتيه خفةٌ؛ كأن! الذنيا عِندّه قطعةٌ ورقة 
ويد لذ ويج نفسّه في مَقام الوك والرؤّساءء فينسى همومه وعُمومّه» ولكن إذا 
ا 0 اميه ل . 
إذا زا TT‏ اندفاعا مُدهشًا مَوذْيّاء لا يمکن أن يقر له رار حتى يو 


شفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلى شرب الْحَمرِء ولهذا قَلّ مَنْ يشرب الحَمرٌ أن يزع عنه -والعيادٌ بالله- إلا بايان 
قويء أو رَادع قوي. 

- أن للوّسائلٍ أحكام الَقاصدٍ؛ ووَجه ذّلك: أن هذا حَبَس العنبَ لغرض 
سيء» فهو لن يَفعلٌ» لكن يُريدٌ هذا الشىء وهذه القَاعدةٌ متف عَليهاء وهي أُصوليةٌ 
فقهية؛ ومن أجزاءِ هذه القّاعدةٍ الكُلية الحَامةِ: أنَّ ما لايم الواجبٌ إلا به فهو وَاجِبٌ» 
وما لا يتم ادوب إلا به فهو ندوب لی وما كان سيا لخرام فهو حرام وما کان 
كبا كز وه قو كوا كر عه لأ اوا القاعدة ار الوّسائل 
لها أَحكَامُ الَقاصدٍ. 

- عُقوبةٌ من أعانَ على فعل الُحرَّم وإن لم يَفعلّه؛ لان هذا الذي احمَبِسَهُ 
ليه لمن يتّدُه مرا لم يفعلهء لكنه أعانَ» فين على الاثم آم 

- أنَّهِ إذا كانَ هذا فيمن أَعانَ على من يتََخَذُون العنبّ كمرّاء فا بالك بِمَن 
ترك ضرا كر اط ولول كاد E‏ توق الله 
يذ" تحرومًا ما من شزا في الآخرة؛ إما لأنّه -والعيا الو - لا يَتنعُمُ بها في الجنة» 
وإما أنَّا تَؤدّي إلى الكفر المانع من دُخولٍ الجنة؛ ولهذا ميت -أي: الحمرةٌ - آَم 


التبائث» ومفتاح کل شرٌ. 
/ا- أن مَن 58 بَاعَ شنا لغرض مَعصية فإن بَيعَه حَرامٌ» وهذا هو الشاهدٌ من هذا 


الحديثِ وهل يَصحٌ أو لا؟ لايَصحٌ؛ لاله مَنهي عنه لِذاټه» فالنهيٰ مُتَسلّطُ على 


))771754( أخرجه أحمد (۲/ ۹۷)ء وأبو داود: كتاب الأشربة باب العنب يعصر للخمر» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه؛ رقم (۳۳۸۰)» من حديث ابن عمر‎ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) YY‏ 


نفس البيع» فإذا باع شيا لمن حه لمحرَّم كان البيحُ حَرامًاء وإن باه لمن لا يتّخِذٌه 
لمحرّم كان ابيع حَلالَا؛ نذا لريقت ا كلد فاليم ا وكذلك 
لو بعت الي لمن يأكلّه فهو حَلالُ» ولو بعبّه لمن يُقامرٌ به فهو حرامٌ؛ ومن الصورٍ 
التي يستعملّه فيها قار ما يَفعلّه بعص الناس؛ يقولٌ: َل هذه البتيضةً اكسزها 
طُولّاء فإن كسرتها طولًا لك مئه ريال» وإن لم تكييزها فعليك ية ريال» والسلاحٌ 
إذا بَعبّه لمن يَقتلٌ به الْمسلمينَ كان حرامًاء ولمن يتل به الكمَارَ كان حَلالُا؛ بل قد 
يُكون مندويًا. 

۸- أن الماح لذاته قد يكونُ محرمًا لغيه فأصلٌ ابيع حَلالٌ لذاته» لكن إِذَا 
قُصِدَ به المحرمٌ صَارٌ حَرامًا لغيره؛ کہا أن امباح یکون وَاجبًا لغيره؛ مثل: لو لم يكن 
عندّك ما وحَصَرَتٍ الصلاةٌ وأردت الوْضوءَ ووّجدت الماءَ يُباعُ في الأسواق. 
كانَ وَاجِبًا عليك أن تَشْتَرِيّ الماءَ لتتوضاً به» مع أنه لوكا هذا لم يِب عَليك أن 
شري الماة» وقد يكون الشيءٌ مَسنونًا وهو في الأصل مُباحٌ؛ كما لو اشتّرى الإنسان 
مسوّاكًاء فأصلٌ الشراءِ مُباحٌ» وإذًا اشتّرى مِسوَاكًا يتسوك به صارٌ سنة أو طِيبًا 
يتطيّبٌُ به كان سنة» وعلى هذا قَقِس. 

المهجٌ: أن كل مباح يُمكن أن تجريّ فيه الأحكامٌ الخمسةٌ بحسب النية وَالقَصدِ؛ 
إن قصدئّه لأمر حش 0 حَراماء وإن قصدنّه لأمر واجب ضَارٌ واجباء و لأمر 
مُستحبٌ أو تلوت عا كذلك ولأمر مُباح فهو مُباح. 


mms 1 2 شيع‎ o >: mmm. 
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9- وَعَنْ عَايْضَة تا قَالَتْ: قال رسُولٌ الله يكلِ: «الخَرَاحُ بالضََّانِ» 
رَوَاه اله خَمْسَةٌ ود ر البحاري» و اود وَصَحَحَه الذي وان خْرَيْمَة 
واب الجارُو د وَابْنُ حِبّانَ وَالحَاكِمْء وَابْنُ م اقطان . 

الشرح 

قولّه: «ا راح بالضََّانِ» فا هو الراځ؟ اراح هو: العم والكَسبُء والرّبح» 
وما أشبّه ذَّلك؛ قال الله تعاللى: لار تلهم حرجا راج ريه َب وهر ڪر ارذ 
[المؤمنون: 17/7]» فخراح الشىءِ بع و ونّاءه وما اش ذلك» فخراج الدابة 

سه و و 0 َِ 2 ََ 0 3 
مثلا لبنهاء وصوفهاء وولدهاء وخراج النخلة ثمرتهاء وعسيبهاء وفسيلهاء وهلم 
جرّاء وتَراحٌ العبدٍ كسبه ومَنفعته؛ وعلى هذا يَطَردُ هذا البابٌء فالحراحٌ: الغلة 

والناء» والكَسبٌ وما أشبه ذلك. 

وقَوله: «بالضَّمَان)»؛ الباءٌ للبدَليّة أو للسببيّة ومعنى (بالَّانٍ) أنه بدلُ عن 
وسَببٌ له؛ والمعتى: أن كل مَن لَه حراج شَّىء فعليه ضَمائهء وليس كل مَن عليه 
صان شَىءِ فله حَراجُه؛ لأنّ العَاصبَ عليه الضمان وليسّ له الحَراجٌُ؛ ولهذا قال 

1 . 1 2 ۰ ۰ا 3 4 
الرشول: «الخرّاج بالضبَان»» ولو قلنا: الضمان با كراج لم يصح. 

(۱) أخرجه أحمد (7/ ۹٤)ء‏ وأبو داود: كتاب البیوع» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثمَّ وجد به 
عيبا رقم (07004). والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
به عيبّاء رقم (۱۲۸۵)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي: كتاب البيوع» باب الخراج 
بالضمان. رقم .)544٠0(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الخراج بالضان» رقم »)۲۲٤۲۳(‏ 
وابن الجارود في المنتقى رقم )1(« وابن حبان في صحيحه رقم (/1971)) والدارقطني في 


السنن (۳/ .)٥۳‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ))١5-1١5‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن القطان في بیان الوهم والإيبام (5/ .)۲٠۲‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲۹ 


مثالٌ ذلك: الُشتري عليه صان ابي من حين الق فیکون له حَراجه من 
حين العَقَدِ؛ فهذا رجلٌ | شئرى عبدًا بعشرة آلاني ياء وبقي عند أسبوحًاء كل يوم 
دحل له مئه راء فدخَل بالأسبوع سَبِعَ م اا ا و كين اناف 
العبد عَيبَاء وأنه يَسرقٌء والسرقة في العَبِدِ عَيبٌ» فأراد أن يردّهء فردّه على البائع» فهل 
يرد معه سبع مم ريال؟ الْحَوَابُ: لاء أن العبدَ لو تَلِففَ في هذه المدة -سبعة الآيام- 
ا كرد عر لسري ريرك مل تيك الي 101 

ثبت أن البائم حَادعٌ له» وكام ليب فضّمائّه على البائع ؛ لأنّه معت ظالم. 

مثا آخر: المُستأجرُ له الانتفاعٌ وعليه اللأجرةٌ فكل انافع التي تفوت في رمن 
الإجارة تكون للُستأجرء فلو أله اجر البيتَ لدو سنق ولكنه ساقر ولم يسكب 
ثم تمَتِ السنةء وقال صاحبٌ البّيتِ: أعطني الأجرة قال: لاء ما أعطيك الأجرةً 
لم سکن فيه نقولُ: إنَّ اناف قَاتت على الُستأجر؛ أي: أن الُستأجر يَدفمٌ الأجرة 
كاملة؛ لأنَّ الجر يقولُ له: هل مَنعتّك؟ الفتاح عندك وأنت الذي فوت المنفعة 
على نفسك. فأنت ضَامنٌ؛ لأنَّ اراج لك» المنفعةٌ لك ليست لي ونت الذي فومّها 
على نفيك فعليك ضماثها. 

مثال آخد: ا يَنشْدٌ عنها سنة كاملة» وفي هذه السنة 
ولدَتِ الشاةٌ وبع السنة نشا فيها حمل فولدتْء فلمن يكون الول الأول ولمن 
کون الولد الثاني؟ الأول لصاحبهاء والثاني للمنشد؛ يعني: لواجد اللّقطة؛ أن 
الأول جد في حال ليس فيها اللتقطٌ صَامتا؛ لأا تفوت على لك صَاحبهاء بعد 
السنة يملگهاء فيكون اوها للمُلتقط. 
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مثالٌ آخرٌ: شخصٌ وجد إناء» وصار نشد عنه لمدةٍ سنةٍ كَامل فلم يجڏ 
صَاحبّهه ولا تمت السنةٌ صَارَ ملكا للمُلتقطء فأجّره بعد السنةء فتكونٌ الأجرةٌ له؛ 
لأنّهِ لو تَلفَ تَلفَ على ملكه. فصار تراه بضَّمانه. 

اديت انو عله اللا ذروعا كدر نو ل ف ققالر ا 
من كان ل العم فعليه ار وأحيانا يلون بنفس الَديثه يقونُون: لأ اراج 
ا 

وساق المؤلف رهآ هذا ا لحديت في باب البيع؛ يتَبِينَ به أن اللك مُدة الخيار 
مُطلقًا للمُشتري» حتى لو رده بخیاره فإن الك مده الخيارَين له له الناءٌ وله الكسبٌ. 

وهذا الحديثٌ يرجح أن النماء الْنصل إا أَخدّ الشفيعٌ بالشفعة يكونُ للمُشتري؛ 
كما أن النماء الُنفصل له؛ لألّه لو تلف في هذه ا حال فإنَّ المشتري يَضمئُهء فكدّلك 
في حال غنوه يكون له. 

OSO 


٠‏ وَعَنْ عرو البارقي وة 20 ن الى اء أعْطَاهُ ديَارٌ ا شري به 


ص 


2 
ضحت أَوْ سا٤‏ فَاشْئى شَاَيْنِ قاع إ إِحْدَاهمًا بديتار انا بِشَاةٍ وَدِ يتارء فَدَعَا 
بالبركة في يَْعِهه فَكَانَ لو اد e‏ رَوَاه | فعا إلا الما وقد 


ا خْرّجَهُ البُحَارِيّ ضمْنَ خی" وَلَمْ يَسْقْ لفظة لفظة. 


o2 


«(TA€) ه/ا7), وأبو داود: كتاب البيوع. باب في المضارب يخالف» رقم‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ .)١504( والترمذي: كتاب البيوع. باب الشراء والبيع والموقوفين› رقم‎ 
.)١1٠7( الأحكام. باب الأمين يتجر فيه فيربح» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. رقم (75147). 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲۸1 


0 و 


. وَأَوْوَدَ الّمذ ي لَه شَاهِدًا مِنْ حَدٍ بث حَکیم بن جز رام‎ - -١ 
الشَرَحٌ‎ 
- 5 ره‎ 2 2 e 2 ا و‎ vu %4 ٠. ٠. 
ي هذا الحديث: «أنْ النبى بلا أغطاه ديتارًا يشترى به أضجيّة». أو قال:‎ 
2 22 3 3 5 هس‎ 

«ليّشتري به شاة». ولا مُنافاة بين اللفظين» فإنه أعطاه ليشتري به شاة لللآضحية» 
ويكونُ بعص الرواة اقتصرّ على أحد اللَّمظينِء وإلا فإنّ أعطّاه دينارًا ليشتري به اة 
لِيُصَحيّ بهاء فاشترى نة شاتين بالدّينار الواحي, ثم باع إحدّاهما بدينار» ثم 
رَجِعَ بِشَاةٍ ودينار» فرَبحَ حَ النبي عَلنل ولك شاد ولم تخسر شيتاء فعا له الي 
اة بالتركة في بيعه؛ مُكافأةٌ له على إحسانه؛ لأنَّ هذا الرجلّ أحسنّ التضرف. فَقَبِلَ 
الله دعوةً الي يك فكان هذا الرجلٌ لو اشترى تُرابا لرَبِحَ فيه. 

قَولّهِ: 3 تَرَابَا)؟ يعني : لوا شترى كَينًا لا قيمةً له؛ لأن اتاب لا قيمةً له. 

قولّه: «لْرَبِحَ فيه»؟ وذلك: ببركة دعاءِ ال ا 

وذّكرٌ المؤلفٌ هذا الحَديتٌ في كتاب البيع؛ لأنّه يَتضمّنُ بع وو كيا في البيع» 
ويتضمَّنٌ أشياءَ عديدة من البيوع» تذكرٌ في الفوائدٍ إن شاء الله. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوا التوكيل في البيع والشراء؛ لأن النبيّ ية وكل عروة بن الجعد؛ 
ويتفرع على هذه القّائدةٍ: أن التوكيلٌ لا يُنافي الإخلاصٌ ولا التوحِيد» مع آن الموَكُلَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» رقم »)٠۱۲١۷(‏ وقال: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن 
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ي قلي نوم من الأعتاد على الركيل» لكن هذا الاعتاد ليس اعتاة افتقار؛ وإنها هر 
اعتِمادٌ سشلطة إذا كان الوكيل يَتوكلٌ بالأجرة؛ لأنَّ المعروف والمّضلّ فيه إذا كان 
الؤكيل يَتَوكل بالأجرة للمُوكلٍ على الوّكيل» فهو یری أنّه معه ذو سلطةء لا یری أنه 
يَعتمدٌ عليه اعتّادَ افتقار» وإن كان الوكيل مُتبرعًا فإن الكل لا يَعتمدُ عليه اعتِهادَ 
فتقارء ولا اعتهاد سبب مستقلٌ؛ وحِينئذ فلا ناي التوكلّ على الله عل ولا يکن 
أن يناف التوكل وقد وقح م اليه سيد المخلصينَ عَِنَهاضَلاوَالسَلم . 

ا وهو كذلك؛ لأنَّ ال ية وكّله 
ليشتري به أضحيةٌ» وهل يجو الت وكيل في بح الأضحية؟ الَوَابُ: نعم؛ كما وکل 
ّي يا عل بن أبي طالب ونه أن يذبح له مدي . 

۳- جَوارٌ صرف الوكيل فيا فيه نَفعٌ للمُوكلٍ وإِن لم يَأمرْه به؛ حيث إن 
الي يكل أعطّى عرو دينارًا ليشتريّ شاةً فاشترى شَّاتِينِء فهذا تصرف لم يَأذن به 
ا موكل» لكنه من مصلحة الموكل. 

فإذا قالّ قائلٌ: هل هَّاتان الشَّاتانِ في مُقابلةٍ شاة؛ لأا صعيفتان؟ 

الجوابٌُ: هذا بعيد» والظاهرٌ أن عروة هَن يسر الله له شخصًا مُحتاجاء 
فباعَ عليه هَاتِينِ الشَّاتِينِ مع أن كل وَاحدةٍ منهما تُساوي دِينارًا؛ بدليل أنه باع وَاحدةٌ 
بدينار» هذا هو الأقربُ» ولیس في هذا عَبنٌ حتى يقال: إن في ذلك دَليلًا على جواز 
َبن الإنسانٍ بيصفي القيمةٍ أو أكثر؛ لأنْ الظاهر أله اذ شتراها من شخص يحبٌ أن 


_- 


e‏ م بأي 5 دمن ويذهب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ٹا رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 


لل كو ممق 
)2 الله 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) YA‏ 


4- جوارٌ تصرف الفضول؛ وهو تصرف الإنسانٍ في مِلكِ غَيرِه بدو إِنِهء 
فإذًا أجارّه صح التصرف؛ يؤخ هذا من أنَّ عُروةَ تَصكّف واشترى شَّاتِينِ» وباع 
وَاحدةٌ فخالف في الشراءء وحَحَالفَ في البيع» وكانَ عليه في الشراء أن ب يُشتري شاة 
واحدة بنصفي دينار ما دام وَجد شَّاتِين بدينار؛ إِذّن: الواحدة تساوي صف دينار» 
فلو تقيّد بالوكالة لاشتّرى واحدة بنصف دينار» لكنه نة رآهما رَخيصَتينِ» 
فاشتررى شاتین» والظاهرٌ: أن من نيه أن يبيع إحدى الشاتين. 

إِذّن: فيه تصرف القُضولٌ» وأنه نافذٌ إذا أجيرَ أي: وَأفْق فقن 7 تصرف له على 
هذا التصّرفء فإن لم يُوافقُ لم يَصحّ؛ فلو أن شّخصًا باع سَيارةَ شخص على أخرَ؛ 
اعتبارًا للممصلحةء وانتهارًا للفرصة» ثم أخبرٌ صاحب السيّارة بأنه باع سارت 
فقال: جَزاك الله حيراء أنا موافق» فالبيع صَحيحٌ؛ ودَليلّه هذا ا لخدي فإن قالّ: 
لا آذ ولا أُرصّىء فالبيعٌ غيد صحيح» ونرد السيارة» ويَأخدٌ المشتري ثمتهاء فإدًا عى 
المشتري أن صَاحَبَ السيارة قد وكل البائةء فإننا تقول له: آقح بين وإلا فالاصل أنه 
لم يأذن له؛ وهذا الصحيحٌ من أقوالٍ أهل العلم أن تصرف المُصولٌ نافذٌ إذا أجِيرٌ 
فإن لم جز فسَدَ. 

وقال بعص العُلماءِ: إن تصرف المُضولٌ فَاسدٌ لا يصحٌ» حتى لو أجارٌ؛ لأنَّ 
العبرة بالحقلِ» وهو حي العَقلِ لیس وكيلاء ولا مَأذونًا له فإذا لم يكن وَكيلًا 
ولا مَأذونًا له فقد وقعَ التصرفٌ من غير أهله؛ لأنّه ليس من مالك ولا تمن يقو م مَقامَ 
الالك» فصارَ اطا وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد ردا 


(۱) الروايتين والوجهين (۱/ 707)) والإنصاف /١١(‏ 00)؛ وكشاف القناع (۳/ .)١١۷‏ 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا e‏ مرين: إما أ 


أنه 


33 ١) 


صَعيففٌ» أو آنه خاص برسول الله يَكله. 

ولكنّ الأولى أن تُقدّمَ الأثرَ على النظر؛ أن الأثر حاكمٌ على النظرء ولا عكس» 
على أنه يُمكن أن نقول: إن النظرَ يؤيدٌ الأثرٌ؛ ودّلك لأنَّ منعَ الإنسانٍ من التصرفٍ 
في مال غيره إا هو حماية لحقوقٍ الغير» ومَنعًا للقوضى» وتصرف الناس بعضهم 
في مال بعضء فإذا أن فقّد زّالت هذه العلّة؛ وحينئذٍ يكون النظرٌ مُطابقًا للأثرء 
وهذا هو اعلومٌ في جميع الأحكام الشرعية أا مُوافقةٌ للنظرء لكن للنظر الصحيح 
ال طن ال یولار ا فزن التق ا ف 
a‏ ار كوس لو اا 1 
تعن أنه قال: «لو گان الدّينُ بالدّأي لكان أسفل الخفٌ اول امسج من أعلاء؛ 
عه ج أعلى خفه»! '"؛ لأنّ بائ الرّأي دا بدءِ أن يكو الأسفل 
أ بالتطهير من الأعلى ؛ لأنَّ الأسفل هو الذي يلاقي النجاسة والأوساخ» ولكن 
نحن نقولً: إن الرَأي الصحيح المبنيّ على الّآني مُوافقٌ للحُكم الشرعيٌ ويدلّ على 
م ان اتشر وم ارت له هذا الك لا نظن 
وزقا عو عر NEC A‏ 
لاله لن يتطهرٌ بهء وتتلوثٌ اليد وبهذا عرف أن الدينَ موافقٌ للرأي» لكنٍ الرأيُ 
الصريحٌء المبنينٌ على التأني» وحِينئذٍ نقول: إن تَنفِيدٌ صرف الفُضِويٌ عند الإجازة 
جائ وموافقٌ للنظر الصحيح والقياس. 


.)٠١۲( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) A0‏ 
طفق ( لال اسروفة وها تفي عقة ويييي0 ر 


وقول مَوْلاءِ: إن التصيّفَ وقح من غير أهله؛ لاله ليس بهالكِ ولا قائمٌ مَقام 
امالك نقولٌ: نعم هو كذلك» لكر المالكَ اجار والأصلّ في منع صحة التصرفٍ 
من غير مالك أو مَن يقومٌ مَقامّه أن ذلك لاية أموالٍ الناس» له الاعتداء عليهاء 
فإِدًاوَافق صَاحبُ المال فا المانع و ۰ 

إذن تقول هذا اش ا ا د وو ا من 
أقوالٍ أهلٍ العلم. 


ما ول يتتسل ترف الفضولة ف ادات م لر أن اانا عل 
ع 7 عن 


أن فلا علية كاه وا ر فى الدكاة ا جنها فأغظا ف آنا 
فلانٍ ثم أخبره» فقال: جَزاك الله خيرًا وأجارّه؟ 
1 8 -ه 2 ٠. ٠.‏ ت 0 - م ت 
نقول: حتى على القّولٍ بجّواز صرف الفُضولٌ فان في العباداتٍ حَحلاقاء لأن 
العبادات ت تفتقرٌ إلى نية عند فعلهاء وهذا لم ينوه ولكنٌ اصح أنها تجو إذا أجارّها؛ 
ولوذا فال العلا لو أن ر جد ات تمصن عع أعنار فاق لض 


- جوا بيع الأضحية بعد لين وكذ] ابنقا ريه يسفن اللي E‏ 
لیس فيه دلیل؛ انعو اَن إن گان عَالًا بان الرسُولٌ السا يريذها 
أضخية افليس نيالنا تقول :إن عروة يعن كلتا الشائَينِ؛ لأنه يَعلمُ 
أن الرشول ا سوفَ يُضحّي بواحدةء فلا يمكن أن يعين كلتا الشائِّنِء بل هو عبن 
واحدة قَطعًا إن کان قد عَيّنْء هو لم يُعيّن؛ وإن فرص أنه عيّن فلن يعن أكثرٌ من 
وَاحدةٍء ومن المعلوم أله إذَا عيّن واحدةً من هَاتين الشاتَينٍ لتكونٌ أضحيةٌ واخمّارها 


Lh‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلن يَبِيعَ التي عيّنء وسَيبيع غير المي وحينئذٍ لا يكونُ في هذا الحديثِ دَليل على 
جواز بيع الأضحية المعينة. 

إن تن أن الاي المعينة لا جوز نها وهو كذللكه لا وز أن يم 
الانسان الأضحيةً بعدَ التعبينء فإدًا قال: هذه أضحيةٌ عني وعن أهل بتي صَارت 
کالنڌور ذَبحُهاء لا يجورٌ أن يَبِيعَهاء وهل جور أن يُبدلّها بخير منها؟ 

الصحيحٌ: أله تجورٌ أن يُبدلّها بخير منها؛ ودليلٌ ذّلك: أن رجلا جاءَ إلى 
ر لله اة عام الفتح فقال: يا رسُولٌ الله إني تذرتٌ إن قَتحَ الله عليك مكة أن 
صل رَكعتين في بیتِ دس فقال: صل هَاهْنَا»» فأعادَ عليه فقال: صل هَاهَنًا) 
غاد عليه فال اك إا قابا له ارد سول عَلِتوصَكمْوتَكَمْ أن يدع المحينَ 
بالنذر إلى ما هو أفضل منه؛ فدلّ ذلك على أن قل الإنسانِ الشيء الذي أخرجه لله 
إلى ما هو أَنفحُ وأفضلٌ جَائرٌ وينيني على هذا ما دكرتاه من إبدال الشاة العيّةٍ أضحية 
بخير منهاء وكذلك أيضًا ينبني عليه جوارٌ إبدالٍ الشيء الموقوفٍ بخير منه» فلو أني 
وَقَفْتُ مَسجدًا» وصلى الناس فيه» اَن الوذ وأقامَ وص الناس فيه» ثم إِنّنا رَأينا 
مَوقعًا أحسنّ منه» وأنفع للحي فتقلتاه إليه» فهل يجورٌ؟ نعم يجوز والمسجدٌ الأول 
کا بعد تله اا کے أن اه اک اا اک ودر جر ها 
م و اي او 
التديد. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 777)) وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس» 
رقم (737206). من حديث جابر بن عبد الله ووَلتَةُعنهًا. 


كتاب البیوع ( باب شروطه ودا نهي عنه ) YAY‏ 


7 - أنه ينغي للإنسان مُكافأة من أحسنّ إليه؛ لأن الي ية دعا لهذا الرجل 
أن يُباركَ الله له في بَيعِهء وقد ثبت عَن رسُول الله لا أنه قالّ: «مَنْ صَنَمَْ إِلَيِكُمْ 
مَعْرّوْنًا قافو فَإِنْ لَمْ تجدُوا ما كاوه فَاذْعُوا له حَنَّى روا أَنَكُمْ قذ كاقأموه", 
وهّذا كا أنه من أوامرٍ الشرعء فهو من الأخلاقٍ التبيلة القَاضلةء فكثيدٌ من الناس 
خم دول لاس اناك رولا NS N‏ 
جَرَاكَ الله حيرا ولا ينشرحٌ صدرٌه لإحسانكء والإنسان المحسنٌ وإن كان مُخلصًا لله 
لا يُرِيدُ منه جزاءً ولا شكورًاء لكن لا شك أن من الأدب أن تُكافيَ من صَنمَّ إليك 
مَعروًا؛ فلو أن رجلا تَصدَّق على ققير جاءه يقول: أنا عل دَيْنٌ كي فأعطاةُ مث 
ريال قال المَقَيدُ: مَا تُعطِيني إلا مه لا كثر الله حيرك ثم اكمّهرّ في وجهه» وأَلقَى 
بالمئقه فهل هذا موافقٌ للشرع أو مُالفٌ؟ الف للشرع» كان الذي ينبغي له أن 
يَقول: جَرَاكَ الله خر ويأخد المئة ينتفع بب وإذا كان ا مَلايينَ ريال صارٌ 
عليه الآن عَسْرةٌ إلا مئة» إذا كان صادقًاء والعامة يَقولُون: القَطرٌ مع القطر يأتي غَديرٌ 
الغا فول 

لا رن صَهِيرَةَ ‏ إنَالجبَالٍمِنَ الحصَّىا" 

لكن أقولٌُ: إن بعص الناس حُرِمَ هذا الأدبء والخلقٌ اليل الذي أرشد إليه 
ال الالام في قَولِه: «مَنْ صَنَعَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافُِوهُ هذا قولٌ. وكوثه 
يدعو لعروة البَارقيٌ هذا فعل. 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ 1۸)» و أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عَََجَلّء رقم (۱۹۷۲)ء 


والنسائي: كتاب الزكاة» من سأل بالله عمجل رقم »)۲١۹۷(‏ من حديث ابن عمر رََإيدعَنْهًا. 
(۲) البيت لابن المعتزء انظر: ديوانه (ص‌:۲۹)» وشعب الإيمان للبيهقي رقم (1919). 


YAK‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- حدوت آية ومُعجزةٍ لرسُول الله يكل وهي: إجابة الدعاءء حتى أن هذا 
الرجل لو اشتری تابا والترابٌ لا قيمة له ولا أحدّ تم به» لربح فيه» ومواضع 
إجابة دعوة الرسُولٍ الالام كثيرة 50 د لرسالته بو الصلة والس که 
وإذًا وقعَ مثل هذا لمُسَعي الرسُول عَكاصَكمْوالتَكمْ شمن كران و 
إظهار هذه الكرامة لمُتبعي الرشول يلك شَهادةٌ م الله أن هذا عَلى حنٌّ» فيكو 
متبوعٌه -أيضًا- على حَقَ 

۸- أنَّ المكافأة تكونُ من جنس المكافأ عليه؛ لاله بيا دعَا له في بيعه؛ لأن 
الذي وقح منه إسداءٌ عرو في بيع فينبخي أن تكونالمكافأةٌ من جنس الإحسانء 
إلا إذا رَأى الإنسان أنه لا يلي أن يُعطيّه من جنس إحسانه» أو مشي أن يَظنَ الفاعل 
للمَعرونٍ أن هذا ردٌّلمعروفِه؛ فهنا يُنبغي أن يُكافتّه من جنس آخر. 

مثالُ ذلك: رجلٌ أُهدّى إليك بمُناسبة ظُهِورٍ أول الطب إناءًا من الرّطبٍء 
فكافأته بإناءِ من الرُطب مثل رُطبه نقول: هذا أشبةُ أن يكونرّدَاء لكن لو أهدّى 
إليه إناءًا منَ العنب لعَرفَ أن هذا من باب المكافأةٍ. 

المهمٌُ: آنه يخي للإنسانٍ في مثل هذه الأحوالٍ أن تحرص غاية الحرص على 
ألا يدش اهدي إليه أو الُحسنّ إليه؛ بحي يَشعرٌ أن هذا رد جميله. 

- أن الربح لا جذ فيَجورٌ للإنسانٍ أن يربح الربع» أو الخُمسّء أو العشىٌ 
أو الأكثرٌ؛ لكن بشرط ألا يكونَ في ذلك عَبِنٌ فإن كان عَن طَريقٍ العَّبن فإنه يحرمُ 
ما زا على العَادةِء وأما إذا كان عَن طريقٍ الكّسب؛ أي: أن السوقٌ رادت أثهانُ 
السلع فيه أ و أنَّ البَائمّ الأول ل قد E‏ عاناء ند كنا 
لا بأس به» فقّد يكون البائ الأول يَعرفٌ أن هذه السلعة تُساوي عشرين» فباعَها 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ۲۸۹4 
عَليك بعشرة» فهذا لايَضْرٌ؛ لأنّه حَابَاك أو أن يكونّ المشتري الثاني يَعلمٌُ أن قيمتها 
عشرة» لكن أرادَ أن يَنفعَك فاشتراه بعشرينّ» فهذا -أيضًا- لا بأسٌ به» وإن كانتِ 
السلعٌ في الأسواقٍ لم يحصل منها زيادةٌ 
فاا قال قائلٌ: لو اتفىّ قّ أهلٌ السوق على أن يجعلُوا ما يُساوي مئةٌ بثلاث مع 
فهل يجوز ذلك؟ 
الجوات: لا يجوز لذن هذا احتكانٌ وقد قال التي كرالك ١لا‏ حتكر 


لا تاز . 

-٠‏ أن الإنسانَ لو أعطّاك مالا تتشتري به حَاجةً مُعينةء واشئّريتها بأقلّ ما 
أعطاك وجب عليك أن برد الباقيّ؛ لأنَّ عرو رد الديناره مع أنه اشتّرى الشاةً التي 
يُرِيدُها الرشول يك لصحي بها. 

ًو قالّ: حذ هذه السَّلعةَ بها بمئة» فبعتها بوئة وعشرينَ» فهل يِب عَليك 

أن تعطيه المنة والحشترية» أو تقول عه قال بعها بوكة»والمقرون تكون ل؟ 
نقول SS‏ 
فيكونٌ السوقٌ قد أخلف. أو يأتي إنسانٌ تاج ولا همه أن يزيد عليه اللمن» ولكن 


لو قال: بع هذه بوئةء وما زاد فلك فهذا جا 
200 ب وضعو إي 7 و 0 
لكن قد يقول المشتري: لاذا يزود عل السعرّء وصاحبها يقول: بعها بمئةٍ 


وما راد فلكڭ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم (0 57 من حديث 


معمر بن عبد الله رَكأدْعَنَه . 


۹ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

الجواتث: أن يُقال: إن E‏ 
واا تلك وهدا يدل غل أنه ريه م الؤيادة قدا لأ باس يهو لا قال إن هذا 
خهول؛ ا فك ها نا عقر اوه وون ايفين قرل: لأن الاك 
قد عَلِمَ الثم الذي قدّرهء فلا يريد أكثرٌ من ذَلك. 

قوله: وود المَّدمذِيٌ آ لَه شَاهِدًا مِنْ حَدِيث حکیم : بن الشاهد: 
ما يدل على معنی الحدیثِ» ولعلا ء المُصطلح حول هذا الوضوع ثلا 
اسان ويفا بوك قا وان ون رأ ب و 
السّند. 

فما الشاهدٌ فهو: ما رُويَ من حَديثِ أخرٌ بيده في ا معنى» وسمّي شَاهدًا؛ 
نه جنب عن هذا الحديث. 

ماوعا الو ع وو ا 
ربك اوح a‏ 
كانت في الشيخ؛ مال ذَلك: رَوى زيدٌ عن عَمرو حَديثاء وزيدٌ من الضعفاءء فَرَوى 
بكر عن عَمرِو هذا الحديتٌء فهذا مُتابعةٌ لأنَّ بكرا تابح ريد في الأخذٍ عن عَمرو 
وهذا يقوي. 

وأما الاعتبارٌ فهو تَتبِعُ طرق الحديث؛ ليَنظرٌ هل لهذا الحديثِ شَاهِدٌ أو لهذا 
الرّاوي مُتابمٌ؛ لن العُلماءَ إذَا رَأوا الَديتَ الضعيفف ذَهبوا يبحَئون في كنب الحديثِ 
لعلّهم تجدون له شَاهِدَاء أو يدُون لرَاويه مُتابعًا؛ من أجل أن يَتقرّى؛ لأننا مَأمُورون 
تحفظ الست فإذا رايا ديكا ضعيف السيدة ول حالف الأحاديت الصحيحة 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) ٨۹1‏ 


فلتبحث عنه؛ لننظرٌ هَل ترى له شَاهدًا أو لرَاويه الضعيفي مُتابعَاء أما إا كان 
ادك شاد امن فار مي لاما لو تياو وجنال طارقا صبحيحة وغو شاد ان 
لم يكن صَحيحَاء فلا تُتعبْ نفسَك في إذا رَأْيتَ هَذا الحديتٌ الَا للأحاديث 
اة لاك لو رات قالخديت اغا ا فو اجا کون 
ك -مثلا- لا عارش الأحاديتٌ الصحيحة أو يا 

وده الأحاديث الح بمَعناها العام فهذا ين بغي إن لم تقل : جب أن تتبع 
الطرق؛ من أجل أن تحصل على ما يُقويه؛ من شاه أو مُتابع. 


سس 0 E‏ :سس 
م ء ا 0 ك o‏ 
ال ا نة «أنَّ التبي ية ّى ءِ مَا و 


بطونٍ الأنعام > وا ا ق 


ص 
م ت م و سم 


وَعَنْ شِرَاءِ الََاِم حَتَى قَسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَدَقَاتِ حَتى قبَض» و ضر بة 
العَائْصٍِ» رَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالبرَارُ وَالدَّارَ قطني بستاو ضَعِيفٍ!". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 57)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعهاء رقم .)75١97(‏ والدارقطني في السنن (۳/ ١٠)ء‏ وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية 
)١9-١5/5(‏ إلى البزار وإسحاق بن راهويه. 
كلهم من طريق محمد بن إبراهيم» عن محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشب. عن ابي سعيد 
الخدري رَصََعَنكُ مرفوعا. 
ومحمد بن إبراهيم قال أبو حاتم في العلل (۳/ 088): «شيخ مجهول». وتبعه في ذلك ابن حجر 
في التقريب .)٥۷٠۳(‏ 
وقال البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۳۳۸): «وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد 
غير قوي» فهي داخلة في بيع الغرر الذي تي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله كيان . 
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اشح 
قوله: تی عَنْ شِرَاء ما ني طون الأنعَام حَتّى تَضّعَ) هذه واحدة» «وَعَن بَبْع 


ماني صر وعِهًا)؛ يعني: من لبن هذ انان «وَعَنْ شِرَاءِ العبْدِ وَهُوَ آبقٌ)؛ 
أي: الملوك فاق بمعنى: شَارِدٍ عن سیده» ھارب م قله فة «وَعَنْ شر 
َنِم حَتَى نُقْسَم)؛ 8 : جمع معنم ؛ وهو مايه امون من الكت من 
الأموال عند القتال وما الى به» هذه أربعة» «وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَى تُقْبَض) 
هذ فة وال قات يعني : الرّكوات» فيقال لشسّخص ما: إن لك عندنا صَدقة 
زكاةّ فلا يَبيعُها حتى يقبضّهاء «وَعَنْ ضَرْبَةِ العَاِص» هذه ستةٌ» والعَائص: الذي 
يَغوصٌ في البحر؛ لاستخراج الذرر منه» فيقولٌُ: أغوصٌ فا أخرجتّه فهو لك 
بكذا. ۰ 

هذه ستة أنواع يجمعُها معتى واحدٌ؛ وهو الغَررُ وقد صح من حديثٍ أي هريرة 
صدعنة: «أن ال ل ّى عَنْ بيع الحصَاقء وَعَنْ بَبّع العَرَر)!'» وهذه تُعتبرٌ قَاعدةً 
من قواعدٍ الشّرع في البُبوع. 

فقولّه: «عَنْ شِرَاءِ ما في بُطُونِ الأنعام»؛ الأنعام: جمع نَحَم؛ وهي: الإبل» 
للك بوالغة زورك ع ر و 
فالذي في بُطونٍ الأنعام قد یکون مُتعددّاء وقد يكونٌ واحدّاء وقد یکون ذَكرّا وقد 
بكرن أن ونه يت جتن قرع حَيّا وقد یموت» وقد یکون مُسُومّاء وقّد يكونٌ 


.)٠١١۳( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر» رقم‎ )١( 
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المهم: أن كثيرًا من احتّالاتٍ العّرر تردُ على ما في بُطون الأنعام» فمتى يصح 
بيعها؟ 
قال ل : «حَتّى تَضَعَ» والب يالام لا يس الأبوابَ كلها من كل 
وجدء فانتظرٌ بدلا من أن تَبيعها اليوم بعْها غدًا إذا وَضَعَتُ. 
قولّه: «وَعَنْ بَيْعْمَافي صُرٌوعِهَا)؛ يعني : حتى محلب فينهى عن بيع ما في 
رو سين ا ا رغ ا ا 
حتى لو رَأيتَ حَجمَ الشَّرع فقد يكون اللْحمٌ الذي في داخل الضّرع كيرا وقد 
3 قلیآد فإذا كثْرَ قل اللبنُ» وإذا قلّ كَثْرَ اللبُ؛ إذًا: الب جهو ثانيا: أن 
مَقدور على تسليوه؛ لأنَّ البهيمةَ قد تُعاكسٌء فقّد مَتَعٌ من حَليها؛ إِذًا: ما دام 
غ مه را ا ا و 
مَسْأَلَةّ: وهل يقاس على ذلك ما في وعائه منّ الثار؛ كأن يقالّ: لا يصح بيع 
الرمّانٍ في قشره؟ 
الجوابٌ: لاء لأنّ هذا لا يُمكنٌ بيه إلا على هذا الوّجِه؟ إذ لو أَمزنا البائحَ بأن 
يَفتحّه لكان ذلك عرضة لفَسادِهء وهو مما جَّرى بين المسلمينَ بيه في قشره» وكذلك 
يع ال حبٌ في سُنبلِه أجارّه الشارِعٌ» فتهى عن بيع ا لحب حتى يَشتدٌ شد فإذا اشتد جار 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۱)ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(۳۳۷۱)» والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم 


(۱۲۲۸)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(۲۲۱۷)» من حديث أنس رََانَدُعَنْهُ. 
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بيه ولو في سنبله» مع أنه في سنبله فيه ي٤‏ من ا جهالة لکن لم كان لا يُمكنْ بيځه 
إلا على هذا الو جه اغْتمْرتُ فيه هذه الجحهالة اليسيرةٌ. 

مَسْأَلةٌ: وهل يُقاسٌ على ذلك بيع الفجل في الأرض» والبّصلء والشوم 
وشبهها؟ 

نقول: أيضًا قاسّه بعص العُلماءِ على هذا؛ وقالٌ: لا يصح بيع البصل» والثوم. 
والفجل» وما مَأكوله في بَاطنٍ الأرض؛ لأنّه يَهولٌ لا يُعلمُ ولكنّ اختيارَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية!"» وابن القيم'" يِمَهْمَالَُ جوا بيع ذَّلك؛ وعلّلا ذلك بأنه ما جر 5 
به العادة ولأنه مَستورٌ الخلقة فيكون كالرٌمان والبطيخ» ولیس كاللبنٍ في 
الصرع من كلّ وجو؛ لأن اللبنَ في الضّرع فيه بالإضافة إلى ااا ا قدو 
عن لوه ر اا ر زنك ترك اللي خلا جا 

والصحيحٌ: ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابنٌ القَيمِ؛ من جواز بيعه؛ وهو 
-أيضًا- مَعلومٌ عند أهل الخبرة يعرفونَ أن لبتصلّ كَبِيرٌ ولو كان في بَاطنٍ الأرض» 
با يَظهرٌ من سُوقِه وأوراقه. 

وقوله: «وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُوَ آبقٌ)؛ العبدٌ: الرقيقٌ المملوك؛ وقد أطلقٌ الله 
على الّملوكٍ اسم العَبدٍ فقال: #وألصَلِحِينَ من عباوكر وَِمَآبِكُمَ 4 [النور:۳۲]. 

وقوله: «وَهُوَ آبقٌ)؛ أ : مارت و سعد ووا ل أي: في حال 
إباقه» أما إا رَجِمّ فإنه يصح شراؤٌه؛ ولكن لو اشئَراةٌ الإنسانٌ دونَ أن يبر با 


(n 


e» 


.)۳۸۷ /٥( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوی الكبرى]‎ )١( 
.)4 ٠0-899 /0( إعلام الموقعين‎ )۲( 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 40 
كتاب البيوع ( باب شروطه ومانهي عنه) 000000000000000 598 _ 


01 م 
أو 


بأَنّه قد 


ی فهل له اغبا في رده؟ تعم؛ لأنَ الإباقٌ عَيبٌ» ومن ابق عند سيده الأول 
فلا يُوْمَنُ أن يَأبقّ عند الثاني. 

من فوائد هذا الحديث: 

TS‏ كولاه كد تقرّر في عِلم 
الأصولٍ أن ما تي عنه فهو فاسدٌ؛ سَواءٌ من الوباداتِ» أو من المعاملات؛ ووجة 
ذَّلك: أن ما هي عنه فإنَّ النهيّ يُستلزمٌ البعدّ عنه؛ وعدم تنفيذِه فإذًا نقذ وصح 
فمّد ضادٌ الإنسان أمرّ الله عكر 

- - جوا بيع ا خاملٍ وما في بطنها؛ لان لني إن ورد عن بي ما في بطو 
لاعن الحوامل؛ وعلى هذا فإدًا باع الإنسان أنتى املا من تَميمةٍ الأنعام أو من غيرها 
فالبيع صَحيح. 

كا يَثبِتٌ تَبعًا ما لا يبت ينبت استقلالاء ويُختفرٌ في التابع ما لا يوع في المتبوع. 

ترد ر 

فإذا قال قائلٌ: إن في هذا ظَلًا لهم كيف يجعلّه كالبهيمة يُباعٌ ويُشترى. 

قلنا: ّم لم يُظلمُواء ولكنْ هم الذينَ ظلموا أنفسَهم؛ لأن سبب الرقٌ هو 
الكفرٌء فإذًَا كانوا هم الذينَ ظَلموا أنفسَهم فإننا لم نَظلمُهم» وقد ججاءت النصوص 
الككثيرةٌ با حث على مُواساتهم؛ وعلى الرأفة بهم والرحمة» وعلى العتق» حتى جعل له 
الشارعٌ أسبابًا كثيرة من العاصي التي تُكَفَرُ بالعتتق. 

ا :وهل هذا الّهي عن شِراءِ العبد وهو أَبِقّ على إطلاقه» أو نقول: إِلّه إذا 
قَدَرَ المشتري على رد هذا العبدٍ الآبق جار الشراء؟ 
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نقول: من نظرٌ إلى ظاهر اللفظٍ قالّ: إن النهيّ عاد وقد تَظنٌ أنكَ قَادرٌ على 
رلسرلك عر 

ومن تَغلرٌَ إلى المعتّى قال: إِلّه إا كان الإنسانٌ قَادرًا على رده فلا بأسَ؛ لأنَّ 
الحكمّ يَدورٌ مع عِلته» فإذا كان هذا عِندَّه من وسائلٍ الطلب ما يُستطيع به أن يرد 
هذا الآبنّ؛ كرجل -مثلا- عنده سَيارةٌ وي تجوبٌ الرمَالٌ والجبالٌ حتى يد هذا 
العنة ]لاي فا ف را راما ذا الم يكن ع 2 ولعب اط إن ها 
لا وز. 

e EN 
۰ يقتضي الفَساد.‎ 

15- - ني الحديثٍ دلي على أن الان لك يوخا من قوله: : احتَى فسا وهو 
كذّلك. فإن العَنائ م أحلّث لهذه الأمقه ولم تل لأمة قبلهاء أحلّت لهم ليستهينوا 
بها على الجهاد في سيل افد وعلى كوائجهم الأخرى» أما الأممٌ السابق هة فإن العّنائمَ 
لا تمل ل ود كوا أله بسع في مكازه وت علیھا نار من الما تحرثه 

۷- أن الَخانم مُشتركة؛ لقوله: > تی ُفْسَمَ). والقسمْ يكون بعد الاشتّراك 
ولكن تُقْسَمُ بين مَنْ؟ قال العلماء: الخّنيمة لمن سهد الوَقعة من أهل القتالء وأمّا من 
لیس من آهل القتالٍ فليس له سَهِمٌ» لکن يُعطى منهاء يُرضخ له» فيعطى منها شين 
لايبلغُ حَدّ سهم المُقاتل. 

- أن شراءَ الصدّقاتٍ لا يجوز من استّحقها حتى يقبضَها؛ والعلّة في ذَّلك: 
عدم الملكِ» وهذا فيا إذا لم پعن تَصيبه في شَيءِ من الصدّقة» فإن عيّنَ ٽصيبه في سَيءِ 
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a ys 
الساعي الذي يجبي الزكاءً مسة فقر قراء: هذا لكم من الزكاةٍ صَارٌ مُشتركاء مُعيناء‎ 
تملوكاء لكنه لا یتم ملکه حتى يَقبضّه اصحابهء فإذا قبضوه جَارٌ بیعه.‎ 

4- أنه إذا فبضتٍ الصدّقاتُ جار بيځها وإن لم تُقسمْ؛ ولهذا فرق في امغانم 
قال: احَتّى نُقْسَمَ). وني الصدقاتٍ قالّ: «حتى تُقْبَضٌ»» فإِذًا قالّ السَّاعِي الجاعةٍ من 
الفقراء: هذا لم مَلكُوهء فإذا قبضوه وحَازُوه جارٌ لأحدهم أن يبي نَصِيبّه منه فإدًا 
گانوا كمسةً فلكلٌ واحدٍ الحُّمُسٌء وجار أن يَبِعُوه جميعًا وإن لم يَقسمُوه؛ لاله كسَائر 
الأملاك المشتركة. 

-٠‏ جوارٌ الغوص في البَحرِ لطلب الدّرّ وغيره ما يتجدونَ في البحر؛ وهذا 
مُقِيدٌ بم| إذا گان العَالبٌ السّلامةء فإن كان الغالبٌ اللاك فالغوصٌ حَرامٌ؛ لقول الله 
تعالى: #ولا تعتلواً فشا نکم | إن الله كان یگ رَحِيكًا 4 [الساء:۲۹]» وإن تساوَى الأمران 
فالاحتياط التحريم ا ة: أنه إذا اجِتّممَ مُبِيحٌ لت ساف 
الحظرء فالسلامة مبيحة والهّلاك حَاظرٌ وقد اجتّمعا في هذا الفعلء ولم يَترجحْ 
أحدهماء فعُلَّتَ جانبُ الحظرء فنقولٌ: لا جور أن تَْوصٌ. 

-١‏ جُوارٌ بیع ما يُستخرجّه الإنسان من البحرء وأنّهِ یکون ملكا له؛ يُؤخذ 
من قوله: «وَعَنْ صَربة الَائص» لأا تجهولةٌ لكن إذا عُلِمَتْ فإن ذلك لا بأسّ بب 
فالإنسانٌ يَملكُ ما يُستخر جه من البحرّء ىم يَملكُ من في الي ما شه من ال ومثلٌ 
ذلك -أيضًا- ما لو قال قائلٌ: أنا سَأذْهبُ ألقطّ لك المّقمَ -الكَمَأة-؛ وهي: قَسِيمُ 
الحساقل؛ والعساقل: قَسِيمٌ بَناتِ الأوبر. 
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وَلَقَدَ جين كِأَكْمُوَارَعَسَاتِلُا ‏ وَلَقَدْتْنكَعَنْبَنَاتِالأَوبَر'" 
فإذا قال هذا الرجلٌ: أنا سأجني الكَمَأَه ولك ما أجزيه من الآن إلى الظهر وهو 
في الصَّباح فهل يجورٌ؟ لاء لاله عَررٌ فقد يجني كَثِيرًاء وقد يجني قَليلّاء ولو استأجرتٌ 
ا ا من الظير إل ا و ا لأنّ العقدّ هنا وَقَعَّ على 
منفعيه لا على تحصيله؛ المهم: أنه يقاس على صَربة العَائص ما أشبهها. 

7- عنايةٌ الشرع بحاية البشر مما يُوجب النزاعَ بينهم؛ لأن هذه الأنواع؛ 
التي فيها الغررٌ سوفٌ بكر من المغبونٍ فيها حقدٌ وعداوةٌ وبّغضاءٌ على العَابنء 
وسيكونٌ منّ العَابنٍ تَطاولٌ وفخرٌ على المغبون» فالشارعٌ ّى الناس من هذه الوّرطدَ 
التي يتورطون فيها. 

۴- مب البعدُ عن كل ما يُوجِبُ الحداوةً والبَغضاء؛ لأنَّهِ إذا كان الشارعٌ 
تبى عن هذه الأنواع منّ المحاملاتِ؛ وها ما يقح منها منّ العَداوةٍ والبَغضاءٍ دلّ 
لعفل أن كر ناما اها لهذا المعتى فهو مثلّهاء منهيٌ عنه؛ ولهذا قال اللي 
عالت كفرالاح: «لا تَبَاغَضُوا»!"؛ يعني : لا تَفعلُوا الأشياء التي تُوجِبُ البغضاءًء 
وقد أخيرَ الله عَرَوجَلَّ: أن البَغضاءً مما ريده الشيطان في بني آدم إِتَمَا بريد ليطن 
وق نكم العداوة والخضاء فق حمر والميسر # [المائدة:91]. 

١‏ - أله إذا تمي عن الأسباب التي تُوجبُ العداوةً والبَغضاءً فإن المعنى 
يقتضي الأمرٌ بالأسباب التي يُوجِبُ الولاية والَحبّة؛ لأنَّ النهيّ عن الشيء أمرٌ بضدّه 
)١(‏ انظره في: العين (۲/ »)۲۹١‏ وجمهرة اللغة /١(‏ ١۳۳)ء‏ والصحاح (۲/ 247)) غير منسوب. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم (0565١1).؛‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب النهي عن التحاسد والتباغض» رقم »)۲٠٥۹(‏ من حديث أنس رة 
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ولا شك في أن الشرع يأر بكلّ مَا يُوجِبُ الود والَحبة والولاية؛ ولاية المَُمنِينَ 
[التوبة:١/ا]»‏ وقول 9 عليه الصلاة وألسَلام: «والله لا تَدْخَُلُوا الجن حتى منوا ولا تومنو 
حى تَحَابُواء قد أخردكُم بِشَيْءِ إا َعَلَتَمُوهُ تحَاببت؛ أَفْشُوا السام بنك 5 
ما يوجبٌ الولاية والَحبة فإنّهِ مَأمورٌ به شّرعَاء فإذا كان مَأْمورًا به شرعًا فإن العاقلَ 
شو تمل عطاق المخةؤالر لآل من الأ والطم اة وصلاح لكال» وانقراخ 
الفلا نكالو رضت و ثلا شق لقوق ارك عداو را 
فهل تكون مَسرورًا؟ أبدًاء تَضيقٌ بك الأسواقء لكن إذا كنت لا تُضمِرٌ لإخوانك 
امي ا لاال وار لاء ونك سوق تكون كيو را يكل هن اتد الل 
لأنك ثُلاقي من تحب ومن ولاه وت ولاك فهذه -أيصًا- فيها رَاحة نفسية» لا توجدٌ 
في كونِ الإنسانٍ يكرّه الناس ويبغضهم. 

فإذا قال قائلّ: إذا كان في الإنسان ما يُوجِبٌ الودة والَحبة وما يُوجبُ البَغضاء 
وَالعدَاوة اذا تعمل ؟ 

ول إن الله قال: وز ِالْقِسْطاس الْمسسَقمم # [الإسراء:0 ]0 أحبيّةُ ل معّه ما 
يُقنضِي المحبة» واكرّهه با معه مما يقتضي الكراهةً» ولا تُعَلّبْ جانبًا على جانب» 
فالرشول اة قال: «لا يقر مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةا؛ يعني: لا يَبغضُها على سبيل الإطلاقي» 
١ن‏ گرہ متها حُلَقَا رضي مِنْهَا حلا اح وهكذا الميزان» لا تكادُ تجدٌ أحدًا يَسلمُ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (04)) من حديث 


أي هريرة رن آتدعنة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم »)١579(‏ من حديث أبي هريرة وََئَدُعَنه. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ما يُوجبُ الگراهة إلا نادراء لکن قَارنْ بين هذا وهذاء وأعطٍ کل َيءِ حُكمه. 

6 منمٌ الإنسانٍ من كل ما يُودّي إلى ايسر والّقامرة؛ لأنَّ هذه الأنواحَ منَ 
البيوع كلها فيها حطر وغَررٌ قد یکونٰ الإنسان فيها غَانًا وقد یکون فيها غَارمًاء 
وإذا اعتاة الإنسان هذا النوعَ منّ ا معاملاتِ طَمِعَتُ نفسّهء وصارٌ يتعامل بمثلٍ 
هذه الُعاملاتٍ المبنية على المخطر والغَررٍ حتى تُوْدّي إلى مُعاملاتٍ أكبر؛ ولهذا كثيرًا 

يُفتقرٌ أصحابٌ القمار في ليلة» تجد هذا الرجلّ -مثلا- عنده مَلابِينُ» فيقامرٌ فيُلبٌ 
اويا فيقولٌ: ألعبْ انيه لأجل ازجع لوف دا 
أخرى بجليونينِ» فيقول: ألعبُ ثالثةٌ؛ ل الثلاثةء ولكن يُضربٌ بضربة قاسيةٍ 
ثلاثةَ مَلايين» فتكون الجميعٌ ستةء ولو كان عندّه ممه مليونٍ لأنهاها في ليلةِ» فبعدَ 
أن کان غَنّا يُصبحٌ قير وهذه البيوعٌ لا تظنٌ أنها مَينةء إذا اعتادتِ النفسٌُ على هذه 
الكاسب المبنية على الغَرِرٍ والكطر صَارت تّتطلعٌ إلى ما هو أعظمٌ وأكبرٌ» ووّقعتُ في 
اليس الذي هو قَرِينُ الخمر في تاب الل دان اسار ل كاي الله : نن 
انر وَالْمْيِمٌ وَالْانصَابُ ادلم رجش من عمل الشَّمِطَنِ ابوه لعل تفْلِحُونَ € [المائدة:٠9].‏ 

مصبحصص حت ا )...سس 


وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ر هَن قَالَ : الت الاي تَشْنَئوا السّمّكُ 


ص 


فى الماء؛ انه غَرَرٌا رَوَاهُ امد واد ر إل أن الصَّوَابَ وف 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۸)ء وقال: #وجدثاء ايه شيم عن يريد فلم برقع »ا بوقال البيهقي: قي 
السنن الكبرى (60/ :)75٠‏ اهكذا وي مرفوعَاء وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود» والصحيح 
ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله ورواه أيضًا سفيان الثوري» عن يزيد موقوقًا على 
عبد الله نه كره بيع السمك في الماء؟. 


كتاب البیوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ۳۱ 


د 
N‏ 


1 


قَوله: «لَا تَضْدُوا السّمَكَ في الَاء)؛ علّل ذلك بأنه غَررٌ السمك يعيش في الما 
كما هو مَعلومٌ فإذًا قلتّ: أبِيعُ عَليك ما في هذا ا جانب منّ النهر من السمكِ فَإِنَه 
ITT 0 7‏ م اس عه 0 7 
لا جور؛ وعلل النبئٌ ب ذلك بأنه غَررٌء والغررٌ جَهالّةء والعقودٌُ التي تَتضمنٌ اجهالة 
لا بذّ أن يكونّ فيها نِزاعٌ بين الُتعاقدين؛ يؤدي إلى: العّداوة والبّغضاءٍ والحقدء 
والدينُ الإسلاميٌ جاء بمحاربة ما يُؤدي إلى ذلك» ولكنّ التعليل الذي في هَذا الأثر 
ا 
مَكانٍ حيط به العِلمُ؛ بأن يكون في مَكانٍ صَيّتی» والماء ضَافِء والسمك يُرى. 
ويُمكنٌ السّيطرةٌ عليه؛ بحيتُ لا ترح إلى البَحرء أو إلى التهر الوّاسعء فإذا بِيمَ هذا 
السمك فإنّه لا باس به؛ كما لو کان في بركةٍ محجوزة بجوانبهاء وهو يُرى؛ لكون 
الماع صَافياء فإن ذلك لا بأس به؟ لذن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدماء فإذا 
كانتٍ العلّة هي الغررٌ وانتفى العَررٌ فإن البيعَ يَصحٌ وهذا كالحَديثِ السابق؛ كله 
مَدارُّه على الجهالةٍ والكَرِرِ وكل عَقدِ يَكون فيه ا جهالة والغررٌ؛ مما يُؤدّي إلى النزاع 
فإن ذلك لا يجوز. 
وقولّنا: «إن ال جهالة والعَررَ تؤدّي إلى النزاع؛ والنزاعٌ يودي إلى العَداوةٍ 
والبّغضاء»» أرأيتم لو كان العقدٌ لا يُؤدّي إلى النزاع والعداوة والبغضاء؛ مثل: الهبة؛ 
فلو وَهبَ الإنسان عَبدًا آبقًا فهل يَصح؟ ال جوابُ: الصحيح أله يصحٌ وأن هبةً 
الجهول جَائزةٌ؛ لأن الوهوبً له إما غَانةٌ» وإما سالمٌ» بخلافِ عقو د الُعاوضاتِ. 
فإن الجهالة فيها تقتضي أن يكون إما عَاتاء وإما غَارمًاء وبينهها فرقٌ عَظِيٌ فهبةٌ 
الكل توهوارى جاتر وج لأن الّوهوبَ له إن أدركه فهو غانجٌ» وإن لم يُدركه 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فهو سالمٌ» وهبة العَنيمة قبل القسمة كذلك» وهبةٌ السمكِ في الاءِ ولو كان ججَهولًا 
صَحيحةٌ؛ وذلك للقّاعدةٍ التي ذّكرنا؛ وهي: أن العَقدَ هنا دَاثر بين الغنم والسَّلامةٍ 
فقطء لا بِينَ الخنم والغرم» وإذا كان دَائرًا بين العْنم والسَّلامَةٍ فإنه لن يحصل فيه 
نزاعٌ؛ لأن الموهوبَ له -مثلا- لو وهب عبدًا وهو آبق وعجر عن تحصيله» فهل ياي 
إلى الواهب يخاصمُّه ويطا لبّه؟ أبدّاء لو أتى قي له: اك ى. 

قُوله: «رَوَاهُ امد 7 رَإِلَ أنَّ الصَّوَاتِ وَقْفَهُه وهو كذلكء فالظاهرٌ: أنه 
م اس ك 
سس ا i. DI‏ 
AY‏ - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ نة قَالَ: «نبى رسو ل الله ا أنْ تبَاعَ تَمَرَةٌ حَتّى 
طعي RR‏ اه الطَبرَانن في (الأَوْسَطِ) 
وَالدارَقط 0 
واخ ةا داد في (المراسيل) ‏ لِعِكْرمَة وَهُوَ الرَاجِحُ. 


وَأَخْرَجَهُ أيضًا مووا عل ابن عباس پاستاو قوي" وَرَجحَهُ ليقي . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۸٠۳۷)ء‏ والدارقطني في السنن (۳/ »)١5‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (0/ »)۳٤۰‏ وقال: «تفرد برفعه عمر بن فروخ ولیس بالقوي» وقد أرسله عنه وکیع» 
ورواه غيره موقوفا». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :23١7/5(‏ «رواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله ثقات»» وانظر: التلخيص الحبير (۳/ .)١5-17‏ 

(1) المراسيل رقم (1817). 

(۳) المراسيل رقم .)١1857(‏ 

)٤(‏ السنن الكبرى (0/ 5٠‏ 7)» وقال: «هذا هو المحفوظ. موقوف». 


كتاب البيوع ( باب شروطه ودا نهي عنه ) ۴ 


اس مو 


الشرح 
قوله: «تبى رسول الله يك أن بَاعَ نَمَرَةحَتَى لعب أو تطوم؛ ای حتى کون 
صَالحَةَ للطعام؛ ويَشْملٌ هذا ثم البّخلء وثمرٌ العنب» وثمرٌ الرّمانِء وثمرٌ البرتقالٍ» 
وکل تَمَر» فلا جور بَیعُه حتى يكونّ صالخا للطّعام؛ لأن بِيعّه قبل لك يودي إلى 


الغرر من وجوو: 
أولا: أن الآفاتٍ تكثرٌ عليه قبل أن يَنضجٌ. 
ا َه يزدادُتُموه» فيّحدث في ابيع ما لم يق م عليه العقد. 


الثا: آنه قد يُودّي إلى النزاع بين البّائع والُشتري في سقيه وملاحظتهء فأما إذا 
کان قد بلع أن يُطْعَمَ فإن أخدّه وجني قريبٌء لا يؤدّي إلى نزاع» لکن إذا كان قبل 
تف فد روك إن عروتي قيشر ل لساري مدل دورق لاله قله وقول 
هذا: لأ يكفي» ويقول ذاك: يكفي: وما أشبّة ذلك من الاعات الى ترد فيا لو باه 

وكذّلك أيضًا: ١«وَلا‏ يبَاعَ صو ف على ظَهر) إلى أن جز َرْ؛ِ لأنّ موضع الجر تجَهولٌ» 
فقد يُرِيدٌ المشتري أن يز الصوف من أصلهء وقد يُرِيدُ البائعٌ أن يز من قوق؛ من 
نصفي الشعر مثلاء فبقحٌ في ذلك نزاٌ» ثم إن الإحاطة به على وجو الكَالٍ قد تكون 
e‏ الى قدا مرق الم كه كال فإنارينها موف تجديد 
لم يقع عَليه العقدٌ فيختلطٌ بها وقعَ عليه العقدٌء ويكون التَّمبيرُ بها صَعبًا أو متعذرًا 
تلط مال البائع الجدية بال المشتري القديمء ثم إن انع ليس منكا ل بمصالح 
الوباد؛ لاله من المكنٍ أن يقال للبائع: جر الصوف. ثم بعْهُ. ۰ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وذهب بعص العْلماء إلى جَواز بيع الصوف على الظهر؛ بشّرطٍ أن يكون 
O E E‏ جه Ne eG‏ 
يُغتفرٌ العَررُ اليَسيرٌ في مثل هذا؛ لأنَّ ا لحاجة قد تدعو إلى بيه على الظهرء ولكن إذا 
قلنا بهذا القَولِء فمن يكونٌ عليه الج الُشتري أو البائم؟ يكون الجر على الشتري؛ 
إلا أن يُشترطه على البائع؛ كالثمّرة إذا بِيعَتْ فإن جزَّها يكون على الُشتري إلا أنْ 
دا اح ا ا O‏ 

آنه - جاب عن هذا الحديث بأحدٍ جَوابِين: إما بالضعفيء وإما بأن حمل على 
روسرس لاجر رع شرن لحب ا 
لم يقعْ عليه العقدٌء فتكونٌ فيه الجهالة. فالصحيحٌ: أله جَائرٌ إذا كان تج في الحا 
وكان معلومًا. 

قولّه: «وَأخْرَ خر جه ا داود 8 (المراسيل) یکر مق َه الراجح» وأ 
شا رونا عل ابن عباس پإشتا وي وجه ال يعني: آله قوف 
وكاو A NAAN ESSE‏ 
أو لا؟ فمن قالّ: إن قَولّه حجة احتجٌّ به» ومن قال: إِلّه ليس بِحُجةٍ لم يحتجّ به؛ 
إلا أن يكونَ هذا القول ما لا يال للاجتهاد فيه» ولم يُعرفْ قائلّه بالأخلٍ عن بني 
إسرائيل» فإنه يكون له حُكمٌ الرفع. 

هذه السألة المروية عن ابن عباس ي تيتا ذا اتب الإنسان فيها ابن عباس 
ةنق فله ذّلك؛ لاله صَحابيٌ» وإن لم يبه وقال: إن الذي اء به اله ما كان 


(١)الاختيارات‏ العلمية [المطبوع مع الفتاوى الکہری](٥/‏ 5 57). 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 0 


فيه عر وإلا فالأصل جل البيع؛ لعموم قَولِه تعالى: #وأحلّ الله أ ابيع 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ 
فكل بيع فالأصلٌ فيه الحل» إلا ما قام الدليلٌ على مَنجه. 
ال ا تت 


6- وَعَنْ 1 هُرَيْرَة وض نة أن الب كيد ہی عن بيع المضَامينء 
واللاقيح» رَوَاهُ البَرَاوٌ و في إِسْنَا اده 0 


DG 


الشرح 
هذا الحديث ضَعيفٌ» لكنّ معتاه صَحِيح. 
قَوله: «الْضَامين»؛ هي: الحوامل» والمراد: ما في بطويهاء وهو كا سبق: في 
قَولّه: «وَالاقيح »+ هو: ما في ظُهِورٍ الذكور» يَلقَحُها الفحل في طن الأنثى ؛ 
بأن قول صَاحبُ الفَحلٍ: آنا أبِيعٌ عَليك ضراب قحلي من نَاقتِكء فيتضريها هذه 
المرة ابيع عَليك هذا الراب فلا يجورٌ؛ لأنّه أجهل من بيع الحَمْلِء فإن هذا اللّقاحَ 
فد یکو صَحيسًاء وقد يكوثٌ َاسدًاء فإدًا مع ا حمل فهذا من باب أولى. 
والحاصل: أن هذا الحديتٌ وإن كان ضَعِيفَ السندٍ لكن معنا صحيحٌ» والعلّة 
في النهي عن بيع هَذِينٍ النوعَينٍ من أنواع البو هي: التهالةٌ والعَررُ. 
)١(‏ أخرجه البزار في المسند ۲۲١ /٠١(‏ رقم 71865)» وقال: «لا نعلم أحدا رواه عن الزهري» عن 
سعيد. عن أي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر ولم يكن بالحافظ». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١ ٤‏ «وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف». وقال 


الحافظ في التلخيص (۳/ :)۲١‏ «في إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري» وهو ضعيف» 
وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري» عن سعيد مرسلا». 


۳۰٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ٳِڏن نقو ل في هذا وما سَبقٌ: 
القاعدةٌ: ن كل بع تضم بجهالة وقرڑا؛ بحي یکو الا فيه کارا بين 
الغنم والعُرم فإنه بيخ حرم فاس والعلّة فيه: أنه ُفضى إلى العَداوة والبّغضاءء 
فهو من المَيسر الذي قال الله فيه: ياعا الَذِنَ اموا 1 ل لهات 
لالم رجش مْنْ عَمَلٍ الشَيِطن انوه املك ل إِنَّمَا بريد َلصَّيِطنْ أن َع 


ہے < لس و ر 2 2 ري سس ر ےم > 1 ولو لا 
م العدوة والبخضاء SATE‏ عن ذدر ا وعن الصلوو هل أنثم منهونَ 


.]۹١-۹۰:ةدئاملا[‎ 


ر 2< 3 


a مزه س‎ ٠ OPO ٠١ ©: aaa. 
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باب الغيار 

OP جتعك‎ 

قول الولف كمَدَهُ: «يَاب الخيار». 

«الخيارٌ» اسم مَصدرٍ اختار وليس مَصدرًا؛ لأنَّ الصدر اختيانٌ واسمٌ المصدر 
هو: قا دل غل مى الور درق وف و«اختارً) بمعتى: أخدّ بخير الأمرين؛ 
فتقولُ مثلا: اخترثٌ كذا دون كذا؛ أي: أخذتٌ با أراهُ حَيرَاء والخيارٌ أقسامٌ؛ منها: 
خيارٌ المجلسء وإليه الإشارةٌ بِقَولِه: 

- عَنْ اي هْرَيْرَةَ عن قَالَّ: قال رسو ل الله يكنه: مَنْ اقا مسلا بيع 
أقال الله عَتْرَتَهُ) رَوَاهُ أو دَاوْتَ وَابْنُ مَاجَذء وصح ابن حِبّانَ اسای . 

الشرح 

قَولّه يِِ: «مَنْ أَقَالَ)؛ الإقالة؛ هي: طَلبُ فسخ العف تكنون ااا 
مَطلوبة من المشتري» وتكون -أحيانًا- مَطلوبة منّ البائع» أحيانًا أي المشتري إلى 
البائع ويقول: أقلني؛ يَعني: يندم الُشتري على الشراء فيَطلبُ منّ البائع أن يُقيله؛ 
وأحيانًا یکون بالككس؛ يقع الطلب منّ البائع» 5 فيأتي إلى | 

فيقول: أقلني» والحديث يَشْمل هذا وهذا. 


د 
3 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في فضل الإقالة. رقم (57510)) وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب الإقالة. رقم (51699), وابن حبان ف صحبحه رقم ( 0۳۰( والحاكم ف المستدرك 
(7/ 55). وقال الحافظ في التلخيص ("/ 017): «قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهاء 


وصححه أبن حزم). 
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قول ككل ١م‏ مَنْ أقال مُا بَبْعتَهُ1؛ يَعني: البيعة التي وَقعتٌ بيته وبَينّه. 

قَولّه علد : «أَقالٌ الله عَثْرََهُ)؛ عثرّته ارز الذّنيا والآخرق فيَشملٌ الأمرين 
جياه وفضل الله واسمٌ» وإقالة العثرة لا شك أنها أمرٌ مَطلوبٌ لكل أَحدٍ؛ إذ أنه 
لا يخلو وَاحدٌّ منا منّ العَثْرَاتِء فإِدًا أقالّ الله عثراتنا فهذا فضل عَظَيدٌ يَنبِغِي 
لاان ال وولا تيل عدا 

وقولّه: ما مَنْ أقالّ مُسْلَا هل مثلٌ ذلك لو أقالّ ذميًا؟ الجوابث: تَعمء کون 
ل أن في بَعض أَلفاظٍ الحديثِ: «مَنْ قال 
ادما بَيْعبَها!'"؛ فیشمل تعمل ل وغير الُسلم. 
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-١‏ جوا الإقالة؛ بل إنها مُطلوبةٌ ومُستحبةٌ؛ ووج الدّلالةٍ: أن الشارعَ رنب 
عليها نابا وهذا تَرغيبٌ منّ الشارع لفعلهاء والترغيبُ إِذًا عُلّىَ على حكم دل ذلك 
ل APE‏ ل 
حسب ما َة تقتضيه الآأدلة. 

ا 

الجوابُ: الثاني؛ أنها سخ لعَقَدٍ مَمَىء ولهذا جوز قبل قبض البيع» ولو كان 
منَ اليل أو الموزونٍ الذي يماج إلى حى التُوفيق» وتجورٌ بعد نداءِ ا لجمعة الثاني 
وتجوزٌ بعد إقام الصلاة إذا لم تَنْ عن الصلاة؛ لأنها ليست بيعًا. 


(۱) أخرجه البزار في المسند /١10(‏ 2775 رقم 84717)» وابن حبان في صحيحه رقم (05079), 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ ۲۷)ء من حديث أب هريرة نة 
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ومّل تجورٌ في المسجد؟ : نعم؛ لأنَّها ليست بَيعًا. 


00 ولكن هل د يُشترطً: أن تود بوشل الشمنء أو لا بأس أن يزيد 
القن أو ق 

و 

فمنهم من قالّ: إنها لا تجوز إلا بمثل الثمنء فإن أسقط أو زادَ لم تصحًّ 
قالوا: لاله إذَا اسقط أو زاد فقد لاحظ في إقالتِه ا محاوضة» وإذا لاحظ المعاوضة 
لم تكن إقالة. 

ولكنَّ الصحيحَ: الجوازء ومحذورٌ الربًا فيها بعيدٌ؛ فمثلا: إذا بعْت عليك 
سَيارةً بعِشرينَ ألقَاه ثم جعت إل وقلت: أقلزي» آنا لا ريد السيارة فقلتٌ: لا أقِيلّك 
إلا إا أعطيتني ألفينٍ منّ الثمن» فقال: أعطيكٌ» فمنّ قال: إنها لا تجوز إلا بمثل 
الثمن» قال عن هذه الإقالة: لا تصح» ومن قال با لجواز -وهو الصحيحٌ- قال: 
إن هذه الإقالةَ صَحيحةٌ وكذلك بالعكس؛ لو أن البَائعَ هو الذي طَلبَ الإقالة 
فقالّ المشتري: آنا لا أَقيلّك إلا إذا أعطيئني ألفين» فالصوابُ: اله جائرٌ ولا بأس 
به؛ وذلك: لأن الإقالة قد يكون فيها ضَررٌ على الُقيلء ربا يَكونُ باع هذه السيارة 
بوشرينَ ألفَاء ولكنه وَقتَ المزايدَة وَصلث إلى عِشرينَ ألقاء فإدّا ردّها علي فإنها قد 
لا تبلغ عِشرينَ ألقَا؛ أولا: لان الد تبون فاق قو ا» والثاني: أن الناس قد 
يَقولُون: لماذًا ردّها؟! لولا أن فيها عيبا ما ردّها فتنقص القيمة؛ لهذا نقول: الصحيحٌ: 
جَوارٌ الإقالة بمثل الثمنء أو فوقه. أو دُونهء ولا مانع. 


۲- أن ال جزاءَ من جنس العَمل؛ لأنّ هذا الذي أَقال المسلم بيعته يُقيل الله عثره؛ 
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لأن الغالبَ أن الإقالة نّا سببّها الندمٌ» فإذًا قله وأزلت الندمَ عنه أقالّ الله عَث رتك 
فأزالٌ الندم الذي يكون لك بالعَثرة وهنا مسائل: 

اا او مل ب غر ا ا ر أله أكره وید أن اسار 
جاءَ إليه وقال: أنا اسأجرت 7 ولكتني أرجو منك الإقالة فأقالّه» وهو 
على کل حال يُندَبُ له أن يُقيلهه لكن هل يحصلٌ على هذا الثواب؟ 

الظاهرٌ: أنه يحصل؛ لأن الإجارةً نوعٌ من البيع» فهي وإن لم تكن كالبيع؛ 
انيه تطول ر و ا لكنه عط عن 
الأجر بمثل ما نفع هذا الُستقيل. 

فإنْ قال قائل: هَل يُلحنٌ بهذا عقدٌ النكاح؛ بأنْ جاء الزوجُ بعد أن عُقِدَ له 
إلى الزوجة أو إلى وَليّها وقال: أقلني؟ ٠‏ 

الجوابُ: هذا لا يُلحقٌ؛ لأنّهِ يُمكنّ التخلصٌ منه بالطلاق» وهذا بالنسبة 
للزوج وَاضحٌ لكنْ بالنسبة للزوجَةء فهل إِذَا جّاءت إلى الزوج وطلبتٌ منه الطلاق 
اغ ذلك ا فول غا فج ۰ 

الظاهرٌ: أنه إذا أقالّها؛ أي: طَلّقها؛ بناءً على رَغْبتِها فإنه ير جى أن يحصل له هذا 
الاجر إن لم يكن أكثر؛ لأنَّه فكَّها من تدم عَظيمء لولا طَلاقه لبقيث في أتعب 
باكر رطا واف اناري نز زف عزن الا ررك E TG‏ 
أن تحلص منها بالبَيع. 

الَسْألةُ الثانية: إذا أقال الإنسان هذا الرجل فهل يُشترطٌ أن يض الي بنفس 


اکان أو لا يُشترطٌ؛ يعني مثلًا: اشترّى منه ذهبًا بفضة» ثم رجح إليه واستقال» 
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فأقاله» فهل يُشترط قَِضُ الووضينِ في اكَجلس؟ 
TS e‏ # 5 م م ٠.‏ و و ٤‏ 

الحواب: لاب لأن الإقالة فسخ» وليسّت بَيعًاء فلا ثبت لها أحكام البيع. 

الَسألة الثالغة: هل يُشترطٌ للاقالة رضا المقيل ؟ 

الجوابٌ: تعم» لا بد من هذا؛ وبناءً على ذلك: لو أن شَخصًا أكره آخرٌ على أن 
يُقِيلَ فلاناء وقال له: أقل فلاناء وإلا فإني أفعل وأفعل» وهو قَادرٌ على تنفیذ ما هَدَّده 
به فإن الإقالة لا تصحٌ. 

الَسألة الرَابعةٌ: هَل لوي اليتيم والوّكيل ونحوهم أن يُقيلُوا؟ 

الجوات: نه تفيل : 

بالنسبة للويّ: إذا رَأى الصلحة في الإقالةٍ فله أن يُقيلَ» وإن لم ير اصلحة 
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فليس له أن يُقيلٌ» فإذا قالّ: أنا أريدٌ الجر قلنا: المحافظة على أداء الآمانة أولى من 
طلب الأجر بالإقالة؛ أن المحافظة على الأمانة وَاجبة والإقالةَ سنةٌ» وليست بوَاجبة. 

E‏ له أن قير :الآ ان من [لنمة أن الو كاله فيد با 
وکل فيه» وهو إِنَّا وُكَلّ بالبيع» ولم يُوكّل بالإقالةء ولأن المُوكَلَ قد لا يركّبى بذلك 
بخلانٍ الوَلي؛ فهو عندّه نوعٌ استقلال» ليس فَوقّه أحدٌ؛ بل هو مول على مال اليتيم» 
فلّه أن يُِيلَ إذا رَأى المُصلحةء وما الوَكيلٌ فلا إلا أن يجعل إليهء أو يُراجِمَ الموكّل. 

]2 الردّ على ا لرية؛ جت قال: «مَنْ أَقالّ مُسْلَ))؛ وهذا يدل على أن للإنسانٍ 
اخحتيارًا في الإقالة وعدّمهاء والجبرية يرون أنه لا اختيارٌ للإنسانء وأن الإنسان يحب” 
على عمله. 
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- الردٌ على غلاة القدرية؛ الذين يُنكرونَ عِلم الله بأفعال العباد؛ ووّجهٌ ذلك: 
أن قولّه: «أقالّه لله عَعْرَنَه» ولم يقل عَثركه إلا بعد العلم بإقالته. 
a OSO‏ 


١‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ يدَئَّهة:ه عَنْ رسُول الله کا قال: «إذَا تباي الرَجُلانِء 
o o‏ رين ٤ر‏ ھ۱ ت 


كل اجب نایار مال تر دَقَاوَكَانًا یع أو کر اح 


ص 
عل 


أحَدهما الآخَرَ قَتَبَايَعَا عَلَ ذَّلِكَ فَقَدَ وَحَبَ ب البَيٌْ» وَإِنْ مرا بعد ا اعا وله يداه 
وَاحِدٌ نهم الع تقذ وَجَبَ الع ممق عله وَاللَفْظ ِمُسْلِم'". 
الشرح 

قوله لة: «إذَا با ا يَعّ الرَجُلانِ»؛ أي: عَقَدَا صَفْقة صَفقة بيع بيتهما» و(الرَّجَلانٍِ) 
وف غل فلایکو له تفهوة؛ بل بشم لحك عن اران 

قولّه: مکل واج مِنْهَا»؛ أي : من البائع والمشتوق: ١بالخيَارٍ)‏ بين الإمضاء 
والرد» «مَالَمْ يتمَرَّقَاا؛ أي : من مَكانٍ العقَد. وام اليد الذي عليه جمهورز 
أهل العلم: أن بالخيارٍ ما لم يتفرّقا عوكاى ميراي ا 
عص العُلماءِ يقول: ما لم يُتفرّقا عن عقدٍ البَبع؛ أي : مالم يتحصل الإيجابٌ والقبولٌ» 
فإن حصلٌ الإيجاث والقَبولٌ فلا خيارء وهذا التفسيرٌ بعيدٌ لَفظًا وبعيدٌ معنّى؛ لأنّه 
لا قال فيمن عفد عَقَرًَا فأوحت أحدهاوقل الاح لايقال: تقرّفاء وأيضًا لا يسدق 
عليهما آنا بايا حتى يتم الإيجابُ والَبولٌ» فلا تباي إلا بإيجاب وقَبولِ؛ وعلى هذا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 
(۲۱۱۲)» ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم .)٠١۳١١(‏ 


كتاب البيوع ( باب الخيار) 1۳ 


فيكون الرادُ: ما لم يَتفرّقا بأبدانا؛ ويؤيدُ ذلك: قَولّه: «وَكَانَا عييعًاك» فإن هذه 
ا لجملة كالتفسير للجُملة التي قَبلّهاء فإذًا قامًا عن مكان العقدٍ جميعًا؛ بأن عَقَدَا في 
الَجلسء ثم اما ميا يَمشيان إلى السوق» فهل نقول: تَفرّقا؟ الوَابُ: لاء لم يُتفرّقا؛ 
بل نقول: قارفا يلس العقدء ولكنّهما لم يَتفرّقا. 

وإذا كاتا في الطائرة -مثلا- وتَعاقّدا في الطائرة» ورّمنُ الطيرانٍ عَشْرٌ سَاعَاتٍء 
فإنهها وتان بالخيارٍ لمدة عَشر سَاعاتٍ. 

مَسألةٌ: وهل يحصل التفرّقٌ بالنوم؛ کا لو تَبَاِيعَا وهما یفرشان فراشھ) وتم 
البيعٌ» ونامّاء ولا استيقظا ال ا فهل يَملك ذَّلك؟ هما لم يَتفرّقاء 
لكن مثل هذا ينبغي أن يُقالَ: إذا جيف الإشكالٌ فلتكن على الحالٍ الأخرى. 

قَولّه: 8 َي أَحَدّم الآحَرَاء أي: ل الخيارٌ لك وحَدَّك؛ بأن يَتنازلٌ عن 
حقّه» فإذًا تََازَلَ أحدّهما عن الآخر صارٌ الذي تَنَازلَ لا حقٌّ له في الخيار» والثاني 
الباق وإذا ار کل ماعن الجبار فاد شار لای أن ا 02ا 
الخيارٌ عمن تنازْلَ عنه فالخيارٌ من الطرفي الثاني -أيضًا- جائرٌ؛ وعلى هذا: فإذًا باد 
على ألا خيار لأحدهماء أو تَبايعًا ثم اسقط أحدههما خيارّه فهذا جَائد؛ ئ) يدل 
اديت 

قوله: «َإِنْ حير أَحَدَُهُمَا الآحَرَ فتبايعا على ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ البَبْعُ)؛ أي: لز 
على حسب ما اشتّرطاهء فان حير کل واحدٍ منهما الآخرٌ فلا خياره وإن تحير البائع 
المشتريّ فالخيارٌ للمُشتّري وحده» وإن خيّر المسترئ البائع فالخيارٌ للبائع وحده» وإن 
RC E‏ وييت الب نهار رحوت اليه 


٠‏ و ا 
ي صور ان 


ات 
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الأول ا اهارا ل و ل ور كل واحن مكنا 
الآخرَ لزم في حقها جميعًا. 

الثانية: إذا ترقا والتفرقٌ.ليسّ له حَدٌ شرعييٌ» فير جع في ذلك إلى العُرفي. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ ثبت الخيار للمُتبايعينٍ ما داما لم يتفرّقا؛ لقَولِه كَلل: قل وَاحد مها 
با جيار مَا لَمْ يمرا . 

-١‏ مُراعاةٌ الشرع لأحوالٍ الناس؛ لأنّ هذا الخيارٌ الذي جُعلٌ للمُتبايعينٍ 
الاتل وكا مانغا SE‏ كو ليلكا GEE‏ 
حريصًا على أن يَملكّهاء فإذا مَلكّها فرب رخص في نفسهء ويختارٌ ألا يَتملّكهاء 
وهذا تََيِءٌ مَعلومٌ؛ ولهذا يُّقال: أحبٌ شَيءِ إلى الإنسانِ ما مُنعَ» فهي لا كانت في 
ملك غيره يد نفسّه مُتعلقة بهاء فإِذًا مَلگها هانت عندّه» فجَعلٌ الشارعٌ له ال جيار 
ولکته لم يجبعله خيارًا مُطلقَا؛ لاله لو جَعلّه خيارًا مُطلقًا لزم أن يكون العقدٌ اللازمُ 
عقدًا جائڙاء وإن جَعلٌ الخيارٌ إلى مدةٍ غير معلومة؛ بل هي مَنوطةٌ بهي كل واحدٍ 
صارٌ الخيارٌ تجَهولاء فلهذا جَعلّه الشارعٌ لمدةٍ مُعينةء تجعل للإنسانٍ حُرية بعض 
الشيءِء ولا ذهب لزوم العَقَدِء ولا توقعٌ العقدَ في جَهالة. 

فالأحوال أربعة: إما أن يُقالٌ: لا خيارٌ مُطلقَاء أو بثبوتِ الخيار مُطلقَاء أو بثبوته 
ما اما رَاضِيّين به» أو بژبوته ما داما في المجلس . 

فإذا قلنا: لا خيارٌ لزم من ذلك التضييق على الناس» وألا يُعطُوًا فسحة يَتروّوا 
فيهاء وإذا جَعلنا الخيارٌ مُطلقًا لزم أن يكون العَقدٌ اللازمٌ جَائرا وإن قلنا: لهم ال يار 
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إلى أن يَرضَيا صارَ الأجل جهو لا وإن جَعلنا الخيارٌ إلى مُدةٍ التفرق أعطيئاهما بعص 
الحرية بدونٍ جَهالةء وبدونٍ ضَررٍ. 

۳- جوازٌ قطع هذا الخيار منهماء أو من أحدهماء أما من أحدهما فظاهرٌ؛ لقوله: 
«أَوْ ر أَحَدُهُمَا الآخَرا وأما منهما فلأنّه إذا جار في حق أحدهما جار في حقٌ الآخر؛ 
أن الحو لهاء فإذا اف وتَبايعًا على: أل خيارٌ بينها؛ بأن قالّ: بعتك هذا البيتَ 
بوئة ألف درهم؛ على: آلا خيارَ لواحي مناء أو يُقولٌ: بعتّك بيتي بمئة آلف درهمء 
ثم في أثناء اجس يقول: نتف على قطع الخبارء فإذ اتفقا انقطع الخيار» وإن ابی 
أحدّهما وقطعه الآخرٌ فالحقٌ له؛ لقوله: «أَوْ س أَحَدّهُمَا الآخَرَ). 

5 - جوارٌ مدّ الخيار إلى ما بعد التفرق؛ يُؤخذ: من الاحتال الثاني في قوله: 
أو ت ا أَحَدَّهُمَا الآخَرَ)؛ لأنّه صالحٌ للأمرّين. 


فإن قلت: كيف يكونٌ صَاًا لأمرّين مُتضادين؛ الأول في قطع المخيار» والثاني 


ُلنا: لأنَّ النصوص العامة تدلّ على: جُوازٍ الشروط بين امنعاقِدين ما لم تُخالفي 
الشرعء وهنا لا مخالفة للشرع. 

- أن البيع منَ العقودٍ اللازمة؛ لقوله: «كَقَدَ وَجَبَ ابيع » وكوته من العُقود 
اللازمة هو الموافقٌ لمصالح العباد؛ لأنّهِ لو كان البيع منّ العقودٍ الجائزة ما تكن أحدٌ 
أن يتصرّف فيا انتقلّ إليه منَ العوض على وجو تطمئن إليه نفسُه؛ لاله تحشى في كل 
لحظة أن يقولّ الآخر: : قد فُسحتُ البَيمَ؛ فلهذا كان من اصلحة لعبادٍ الله أن يُكونَ 
عق البيع من العُقَودٍ اللازمةٍ لكل من الطرفين. 


للها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- جوا إسقاط الإنسانِ ما هو حقٌّ له وإن لم يَرضَ الآخرٌ؛ لقوله: 
١«وَلَمْ‏ يرك وَاحِدٌ مها ابيع" فإِدًا قال البائعٌ للمُشتري -مثلا- لما قالّ: اخترت 
فسح العقَد؛ قال له البائعٌ: لا يمكنٌ؛ لأنَّ هذا يَضدٌ بالسلعة هدم مُستقبلكّهاء فجوابه 
أن يقولّ له: هذا حقٌ جَعلّه الشارعٌ لي» ولا يُمكنٌ أن مُنعَني إياه. 

راح ع اح ا SE‏ 
عليه وإن كنا حم له بظاهر الحالٍ لکته حرامٌ علیه» لو أنه سَامها ثمَّ سَامها ثم 
سَامها حتى انتهى السومٌ إليه ثمّ باع عليه» وكان من يته أن يَفسخ البيعَ؛ من أجل 
أن ينز قيمة السلعة في تفوس الناس فإن ذلك حَرامٌ عليه؛ لاله إضرارٌ بأخيه» لكن 
إذا كان سح البيع عن رَغبة لا عن قَصدٍ الإضرار فإن هذا حق له. له أن يَفعلٌ 
ولو تَضِرَّ ر 00 لقول الس عَلَنهااضصَلاة السام : «وَلَمْ ا راح منھا البيع فَقَد 
وَجَبَ البيِعْ". 

واعلج: أن الناس اختّلفوا في هذا الحديثِ اختلافا عظيمًا؛ والحقيقة: أنه 
اختلافٌ لا طائلّ تحتّه» وأن من بأل الحديتٌ وما يَتضمّنه منَ ا معني الجليلة وَجِدَ 
آله لا يحالف القاعدةء ولا يحالف القياس» وأنه هو مُقَتضّى القياس والنظر الصحيح» 
وأن المرادَ بالتفرق؛ هو التفرق بالبدنء وليس التفرقٌ بالقول» وأن دعوى أنَّه التفرقٌ 
بالقول» وأن البيع يلرم بمُجِردٍ الإيجاب وَالقَبِولٍ قول ضَعيفٌ جدّاء وابن عُمرٌ 
نةا رَاوي الحَديثٍ كان إِذَا باع عليه أحد سينا قا من المجلس وقارق الجا 7" ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب كم يجوز الخيارء رقم »)۲۱٠۷(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 


كتاب البيوع ( باب الخيار) ۷ 


ل. اس و 5 2 عه ير ed‏ ع“ 5 ال سم 
لئلا فسخ البائع» وهذا يدل على أن المرادَ بالافتراق هنا: افتراق الأبدانِ» ولا حاجة 
إلى التكلّف الذي ذَهبَ إليه من زعم أنه ليس في البيع خيارٌ يلس . 


OSO‏ :ص 
—~ATA‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِ» ڪن بيه عن جَدّه؛ أ أن الي اا قال : «البائع 


ع 


اع بتار ئی تقر لا أكون صفق صَفْقَةَ خبار» وَلَا يحل لَه ار 


- 


يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاه الْحمْسَةٌ إلا ابن مجه وَالدَّارَفطْنَيٌ وابن نة وان ا ارود 


وني رِوَايَةِ: ١حَتَى‏ يمرا مِنْ مَكَانَِ70". 


هذا كالحَديثِ الأول؛ فيه: أن البائع وَامْبتاعَ بالخيار حتى يتَفرّقا وهو مثلّ 
قوله: «إذا باد بع الرَجُلانِ»» إلا أنَّ هنا قال: «البَاء ع وَابتَاعٌ» فقصل أحدههما عن 
الآخر؛ فالبائعٌ هو: باذِلُ السلعةء والمبتاعٌ: مُشترِيها. 


2 د ٠.‏ - ع.. ر 2 
قوله: «با جيار »؛ يعني: كل واحدٍ منهما له الخيار» يختارٌ ما يراه أنفع واصلح 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ ۱۸۳). وأبو داود: كتاب البيوع» باب في خيار المتبايعين» رقم (74557), 
حديث حسن» والنسائي: كتاب البيوع» باب وجوب الحيار للمتبايعين قبل افتراقههماء رقم 
(8 2 8). وابن الجارود في المنتقى رقم (2170)» والدراقطني في السنن (۳/ ٠‏ 6). 
وقال النووي في المجموع (7/ :2)2380-١815‏ «رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة 
وحسنة). 


(۲) أخرجه الدراقطني في السنن (۳/ ٠‏ 26)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ .)۲۷١‏ 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَولّه : «حتی يمرا من آي شيءِ؟ بن في الرواية التي دكرها المؤلف أخيرًا؛ 
فقال: «يَتَمَرَقَا مِنْ مَكَاَ)). وهذا 2 صَريح 5 أن المراد بلك تقرف الأبدان. 

قولّه: إلا أن تَكُونَ صَفْقَةَ خيّار)؛ الصفقة هي: عقدٌ البيع» وسمّي صَفْقَة؛ 
لن كل الخدم صل ب غل الا شر عدن الع و متاق من تى اما الان 
قلا تحصلٌ الصَّفقَةٌ لكن على كلّ حال المعتى: إلا أن تكون البيعة بَيعةَ خيار» وبيعة 


اه 


الخيار تقول فيها ما قُلنا في قوله: ١أَوْ‏ ع أَحَدَهُمًا الآخَرَ)؛ فتشمل: ما إذَا كانت 
صَفْقَةَ خيار؛ أي: صَفْقَةٌ إسقاط خيار» فإذا كانتِ الصَّفْقةٌ إسقاطً خيار سقط خيارٌ 
المجلس بمجرّد العقد ويُحتملٌ أن يكو اراد صَفْقَةَ خيار؛ أي: صَفْقة شُرط فيها 
الخيار إلى مدة م مُعينة بعد التفرق؛ وعلى هذا فيكون في ذلك إثبات خيار الشرط. 

قَولّه: ولا تيل له أن يمره حَضْيَة أن َستقيله» هذا يشملٌ البائع والشرى 

وقوله: 93 يَسَقَیلّهٌ؛ اق أن يتفسخ العَقَكَ؛ فالاستقالة هنا بمعنى: فسخ 
العَقَدِه وذلك: لأنّه لو كان اراد مها الاستقالة؛ التي هي: فسخ العقدٍ برضًا 500 
لم تقيّد بالمقَارقةِ؛ لأن الإقَالةَ تجورٌ بعد مُفارقة المجلسٍ» وقبل مُفارقتِه» لكنّ اراد 
بالاستقالة هنا فسخ العَقل. 

و دولا تیل لها للبائع والمبتاع أن يمَارِقَه)؛ أي : يفارف صاحه «(خشية 
أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) وهو صَريحٌ في أن أ ار البدن. 

من فوائد هذا الحديث: 

اع توت كار الا وان و ناز عور او مذ ديار 
إلى ما بعد التفرّقٍ. 
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-١‏ آنه تحرمُ على الإنسَانِ أن يُقارقٌ المجلسٌ؛ حوفا من اختيارٍ صاحبه فسخ 
العَقَِ؛ لأنّ هذا تيل على إسقاط حقٌّ أخيه بعد ثبوتّه» ولا تجو التحيل على إسقاط 

۳- اعتبارٌ النية في العَملِ» فإن اَُاِقَ جلس عَقَدٍ البيع قد يكون فار 
الجلس؛ لأا انتّهتٌ حَاجِتُه وقد يكون فارقٌ الجلس؛ للا يُمَكنَ صاحبه من 
الفسخ؛ فعلى الأول تكون مُفارقثه جَائزة وعلى الناني تكون المفارقةٌ حَرامًا؛ لأن 
المفصر دا إتقاط س أ الات بالف 

فإن قال قائلٌ: اليس هذا الح له؟ 

فا جوابٌ: بلى» الح له» لكن ليس له الحقّ في إسقاطٍ حقٌّ أخيه بدونٍ مَصلحةٍ 
له وهذا وجو كثيًا في الشريعة: آله لا مل للإنسان أن يمح أخاه من سيء ينتفع 
به آخوه» وهو لا يَضره؛ ىا جَّرى لعمرٌ بن الخطاب عة مع حمل بن مَسلمة 
حي منمّ جارّه أن نري الماء من أرض محمد» ل E‏ 
وكا قال أبو هريرةً عن في وضع الشب على الجدارء قال: «مَا لي أراكم عنها 
مُعرضينَء وال ارين ان اا فهذا ال اغا د 
أخيه الثابت له بدونٍ مَصلحة له» وليس قصده إلا الإضرّار. 

فإذا قال قائل: أليس ابن عمر عت كان إذا عقدَ الصفقة قام وقارق الجلس؛ 


خشية أن يَستقيلّه صَاحبه» فا الجوابٌ؟ 


.)377 رقم‎ ۷٤٦ /۲( أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة» رقم (5717 71)) ومسلم:‎ )۲( 
.)١759( كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم‎ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌُ: أن هذا فعل ابن عُمرَء وفعل ابن عُمرٌ لا يتح به على الحديث» ولكن 


2 0م و 5 خَ 
يلتم له العذرٌء فلعله نة لم يبلغه هذا الحديث. وإلا فإنّنا نعلم أن ابنَ عمرٌ 
تا من اشد الناس تسگا بالسنةء ولو عَلمَ آنه لا يحل له أن يُفارقّه ما قارقّه 
٠. 2١‏ - 2 ص ےل دوہ و -ه عه 
قطعاء هذا هو ما تَعلمّه من حال ابن عمر راء فيحمل ما ورد من فعله على أنه 


لم بلخة الخير. 


م مع ر رقن مدقت هو ل صر عر 5 5 ع يا دع : 
۹- وڪن ابْن عُْمَرَ ينها قَالَ: دكر رَجل لى يك أنه تُحْدَعٌ في البيوع 
قَقَالَ: (اؤَا انت د ` ا خااة) مسف ل ٤‏ 
. د بيعت فقل : 9 به مشق مار » 


هذا رجلٌ كان يُحْدعٌ في البُيوع خداعًا يخفى عليه دون غَيرِه؛ لأن الجداعَ 
تَوعانٍ: خداعٌ عام وخداعٌ خاصء کا سيّأتي إن شاء الله. 

قَولّه: «يحْدَعٌ في البيوع» بادا يدغ ؟ حتمل: نه دع بالسلعة» تظهرٌ له جيدة 
وهي رَديئةٌ» أو يكونُ فيها عَيبٌ وهو لا يعرف العُيوبَء أو تدع في القيمةٍ فتضاعفٌ 
عليه؛ المهجٌ: أنه تْدعٌ في كل ما يعد حَديعة» والحديث عامٌ فأرشدّه التي كل إلى 
التخلص من هذه ا تديعةٍ؛ بن قال: (إِذَا يَايَعْتَ تقل: لا خلابَة». وهو يَشمل: ما إا 
كان هو البَائعَ» أو كانَ هو الُشتري» فقل: «لا خلَابة»؛ أي: لا حديعةء فكان إِذَا باع 
يقولٌ: لا خلابةًء فإذا تَبينتِ الخلابة فس العقدَء وذكر أنه كان يَقول: لا خدابة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما یکره من الخداع في البيع؛ رقم (۲۱۱۷)» ومسلم: كتاب 
البيوع»› باب من يخدع في البيع› رقم .)١1678(‏ 


كتاب البيوع ( باب الخيار) 5١‏ 


يعني: أنه الغ في لسانه شي ونحنٌ لا يِهمُّناء فالمههٌ: المعنى؛ أنه كان يقولٌ إذا 
بايع: لا خلابة» فإذا ظهرٌ أنه تحلوبٌ فسخ العقد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه يجوز تصرف الإنسَانٍ الذي مُخدعٌ في البيم؛ ولكن يَشترطٌ لنفيه: أنه 
لا خلابة. ۰ 

فإذا قال قائل: إذا كان يدع في البيع فهو سَفِيةٌ ومعلومٌ أن السفية جر 

فيقال: تَعمء الحجرٌ عليه هو الأصل. لكن -أحيانًا- لا يَصبرٌ عن البيع والشراءء 
فهذا إذا َصرّف يشتر ط لنفينه؛ فيقول: لا خلابةء فإذًا قال: لا خلابة فظهر أنه 
تدوع فله الفَسح. 

-١‏ أنه لا يتبث خِيارٌ العَبنِ إلا بشرط؛ لأنّه لو كان ثبت بلا شَرطٍ ما احتِبج 
أن قال : ا ا باعي ا 
مَذهبٌُ كثير من أهل العلم أنه لا جيار في العَبنٍء ولكن هذا اذهب فيه نظرٌ؛ لأنَّ هناك 
قَضايًا تد على خِيارٍ الغبن؛ منها: ما سبق في لقي الَلّب؛ فإن اليكل جعلَ 
للجَالبٍ إذا انى السوقٌ ال خيار"'؛ لاله قد يُعبنْ؛ ومنها: ما سبق في المصراق» فإن ال 


501 


يل جعلّ ايار للمُشتري بعد أن يحلبّها ثلاث أيام'"'» وهذا يدل على: ثبو العبن. 


هت 


2١)‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب. رقم (۹١١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة 


رن تعن . 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة» رقم /٠١۲١(‏ ١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة 
ورا ينه . 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ویمکڻ الحم بين هذا الحديثٍ ويي اديتين السايقن الدالين عل آله ت 
الخيارٌ في العَبِنِء فيمكنٌ أن يُقالّ: إن العَبنَ نوعان: غبنٌ عامٌ؛ کف غل كل اح 
فهذا فيه الخيار؛ سَواءٌ اشترط الُشتري أو البائعٌ ذلك أم لم : EE‏ 
فإن التدليس لا يَعلمُ به أحدٌ وكذلك تَلقّي ا جب فإنه يحمَى على كل الركْبانِ» وغَبنُ 
آخرٌ؛ يُغبن به العَريرٌ الذي لايَعرفٌء فهذا هو الذي يَحتاحُ إلى قَولِه: لا خلابة. 

ويجابُ بوجو آخرَ؛ ويقال: إِنَّهِ يبت خيارٌ العَبن مُطلقًاء سَواءٌ كان الغبنٌ عام 
أو خاصاء لكن قوله: ١لا‏ خلابة به“ من باب: التأكيدٍ وقطع النزاع» فإن الخديعة منفية 
شَرعَاٍ لأنبا خلافٌ النصيحة لله. ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامّتهم. 
ولكن إذا تفاها عند العقدَ صارٌ ذلك من بَابٍ التأكيد وقطع الترّاع» أما كو نها من باب 
التأكيدٍ فواضحٌ؛ لأ نان اللاي ة انك سيواة قرط أم لم قله لا رز جد 
ا 
لاله دا ڈ ثبعت اديع ثبت الخيارٌ بدُونِ نزاع» فلا يقول -مثلا- E‏ 
المشتّري: أنت الذي أخطأت على تفيكء أنت الذي لم تحتط لتفيىك» أو ما أشبّه 
ذلك؛ لأنّهِ يقول: أنا احتّطثٌ لنفييي بقولي: لا خلابة» وهذا الوّجِهُ أحسنٌ من الوّجه 
الذي قبِلّه. 


۳- بناءً على هذا التقرير الذي راه يُستفاد: تُبوتُ خيارٍ العَّبن لكل مغبونِ» 
فكل من عُبِنَ؟ بتَغرير في الثمّنء أو في اَن فان له الخيارٌ. 

٤‏ - أن بُ أن يكون التعامل بين الْمسلمينَ بالنصح. بالبياِء والصدقٍ وعدم 
لتغربر» وهذا هو الوَاحبُ؛ لقول الب :هلا بون آعم على ين لحب 


كتاب البيوع ( باب الخيار) ۴ 


ا حتفو" ومعلومٌ أن من غرَّرٌ أخاه وتحدعه في البيع أو الشراءِ فإنه لم يحب 
لآخيه ما أحبٌ لنفسه؛ لأنَّ الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه يق هق ای عام 
أخاه بها يحب أن يُحَامَل به. 


وهل يُمكنٌ أن يُقال: إِنَّهِ يقاس على البُيوع ما سواها منَ العُقود؛ بحيثٌ لا تجوز 
الخداع فيها؟ ۰ 

الجوابٌ: نعم لا تجوز الخداعٌ في جميع العقود؛ إما: أن تأخذّ حُكمَها بالقياس 
على هذا الحديث, وإما: أن نقول: إنها ان قوله تعالى: یا الدب 
مما ُو المد € [لمائدة:١]»‏ فإن من الإيفاءِ بالعقود أن تُعامل إخوانك بالنصحء 
وني قوله تعالى: #وأوراً أ اعد ِن الْمَهَدَ كات مسولا 4 [الإسراء:٤۳]»‏ وفي قَوله: 
#ولا تنسوا الاس أَشْمَهرَ # [الشعراء:187]» إلى غير ذلك من النصوص الذَالةٍ على 
آله يجبٌ أن تكو مُعاملة الإنسانِ لغيره قائمة على النصح بالبَيانِ والصدق. 


س 


ه- أن الشريعة الإسلامية ىا جاءت بإضلاج أجوال الناس في 
جَاءت بإصلاح أحوالهم في أمور الذنيا؛ لأن التي يكل أر شد هذا الرجلّ إلى أن 
يقول: ١لا‏ خلابَة». 

ا يَنبغي للإنسانٍ أن يُرشدَ العَريرٌ ا جاه إلى ما يَسلمٌ به من غَائلِةٍ هذا 
زر و ار اع و ا ا 


مور الدينِ 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب‎ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
على دگان يسألّه عن سلعة؛ فقالٌ له صاحبٌ الدكّانٍ: قيمتها مء وهو يدري أن 
يمتها مسون ويَسكتٌ؛ بل الوَاجِبُ عليه أن يُقولّ لهذا الُشتري: إن قيمتها في 
السوق مسون ولا يعد ذلك من فطع الرزق» كما يَظنه بعض العَامة. 


كتاب البيوع (باب الربا) لها 


6-0 


باب الربًا 
قول المؤلفي ومَدُمَةُ: «بابُ الرّبا»؛ الربًا في اللغة: الزيادةٌ؛ ومنه قَولّه تعالى: 


ص 
سم ویو رو 


ودا 5 علي 4 هكرت وریت # [فصلت:۳۹]؛ أى: علَتٰ ورادت؛ ومنه قله تعالى: 
اهما لل رور ذات رار وَمَعيتٍ4 [الومنون:۰٥]؛‏ أي: مگانِ مُرتَفِع» زائدٍ عن 
مُستوى الأرض. 
أما في الشرع: فإنه الزيادةٌ في شَيئينِ حرّمَ الشارع التفاضلٌ بيتها بعوضء 
أو التأخيدُ في قبض ما يُشترطٌ قَبضّه. 
وهو محرّمٌ بالكتاب. والسنةء وإجاع امُسلمِينَه بل هو من گبائر الذنوب» 
وذكرٌ منها: «أكل الريا»”. 
وفيه وعيدٌ عَظيمٌ في القرآنِ والسنةء قال شيخ الإسلام ابن يميه ومَدْلمَه: 
«إِنَّه لم يرذ في ذنب دونَ الشرك مثل ما ررد في الوّعيد على أكل الريا»!"؛ وذّلك لأنّه 
ساد للمُجتمع في دينهم وذتیاهم» فإنه يقتضي أن يذ الناسٌُ با خرام» ويَقتضي 
أن تختلف طبقاتٌ الناس» فيكون منهم من هُو في القِم» ومنهم من هو في القمامق 
)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: لن اَن يَأْسِخُلُونَ مول الى طلم 4 
رقم (77/77), ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (84)» من حديث أبي هريرة 


رجواللة عند . 


(۲) انظر: إقامة الدليل على إبطال التحليل [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] .)١757/5(‏ 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل نيه اخ الان الم الصاو ين الت لهذا ورت فة صوص 
كَثيرةٌ في الوَعيدِ» وإنما وردث فيه بالوَعيدٍ الشديد؛ لأنَّ النفوسٌ تحب المالّ؛ كما قال 
لله تعالى: # ووت ألْمَالَ حا جما 4 [الفجر: ٠‏ فتحتاج إلى راح قويٌ يمنعها من 
أكلٍ هذا المال المحرّم؛ لأّه لو كان الوّعيدٌ حَحفِيمًا هان على الإنسانٍ أن يأكل هذا اكَالَ 
الحرم لكن إِذَا كان الوعيدٌ عَظيًا اردع مَن في قلبه إيعان. 

ثم إن هذا الربًا العَظيمَ الذي توعد الله عليه في كتابه» ورسولّه بيا في سنه 
وأجمعَ المسلمونٌ على تحريوه لا فرق فيه بينَ أن يكون الُرابي مُُتاجاء أو غير مُحتاج» 
لو أخدٌ الیل يحتطبُ ويأكل لكان حرا له من أن يتعاطّى الرّبا. ' 


أشنا 


ثم اعلّمْ أن ارا سكو في أشياءَ مُعينةٍ تُذكرٌ في الأحَادِيثِ التي تأتي إن 


شَاء الله . 
1 2 3 و م A‏ ا ر را هھ س ر 0 
من أدلة الكتاب على تحريمه لى: ‏ يتأيها الب عَامَنوا کک تَأكُلُوا 
2 ى r‏ > ا ٠‏ 2 يديت و رھ م 2 > > 
ربوأ اشفا مصسحفة اموا اله مک تملِحون (5) وَاتَّهُوأ انار أل عدت لمرن 


سم ب س 


5 5 2 ء وھ ي ت 
[آل عمران:171-170]؟ وهذا يدل على أن آكل الربا مُهِدَدٌ بالنار المعدة للكافرين. 


ج 


4 و م ر رصم ره ل وو 5 رھ ےم ر 2 ر € ر 
وقوله تعا : #فمن جاءه, موعظة من رَيَوء فانهئ قله ما سلف وامره إلى اللو 


ومن عاد فَأَوْلكِيكَ أصحدب الَا 


0-8 


فیا حللدوت 4ه [البقرة .[YVo:‏ 


ےہ ار 5-7 ر کچل سه 2 0 ر رہ رو 

وقوله تعالى: 9# يتأيها ألَذِت اموأ أ أََقوأ الله ودروا ما بقىَ مِنّ ارط إن کر 
2 - سح افر م چ صد ا 2 رم 2 قراح فرح سم ب 
مُؤْمِنِينَ ا ن ل تعَملُوأ كَأَدَأْ ڀحرپ من الله ورسولو- ون تبنم هَلَحكُمْ رموس 


أَمَوَِكُمْ لا تَظلِمُونَ وا تظكمورت * [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 


كتاب البيوع ( باب الريا) ۲۷ 


ا سر 
ف ص 


0 


قوله تعالى: ا ربا ا 
رمعو 


و 
و 
ESE 1‏ ا 5 :۳4[ 
ءاشم من ر مو بذوريت و a‏ لفون [الروم: 8 


م 


۰- عَنْ بابر نة فَالَ: «لَعَنَ رشو الله يك آل لبا وَموكِلهُ 


ص و سك 6 a‏ عم لاس رو 
وكاتيه. وشاهديه. وَقال: الهم سَوَاءً) ر رَوَاه ٤‏ 
I‏ بج ه وو ه سه ع و actor‏ 
48١‏ وللبخارى نحوه من ححديث أ 
سَ وو 


و 0 

لعن خمسة -والعياذ بالله- في الريًا. 

4 لا ¢ ص ال ا عي الم ب ع ك و 5 

فقوله: «آكِل الرّيَاا بدأ به؛ لأنه المستفيد من الربّاء وهو أشدهم -والعياذ بالله- 
چ اع 7 3 E‏ ا و 
لأنّهِ يأكل الرباء وأكل الربًا أكل مال محرّم سحتء يتغذى جسده بالسّحتِء فإذا 
دعا لم يكن حَريًا بالإجابة» ولو فعلّ أسباب الإجابةء كا ذكر لني يك: «الرَّجُلَ 
ل الف اعت أغي تمد يديه إل" الا بارت 5 وَمَلْبَسُهُ حرا 
و حَرَام» وغڏي با حرا اتی يُسْتَحَات لِذَلِكَ؟ ! 7 

وآكل الربًا لا يعني من أكلّهُ فقط؛ بل من أخدّه سَواءٌ أكلّه أو لبسّه» أو سرب 
أو سَكنَّ فيه» أو غيرَ ذلك» وإنما دَكرٌ الأكلّ؛ لأنّه أحص وجوه الانتفاع؛ لأنّهِ يتَغذى 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم .)١59/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب ثمن الکلب» رقم (۲۲۳۸). 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم »)٠١٠١(‏ 


من حديث أبي هريرة رََانَدُعَنهُ. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


به البدنُ» فالأباس يقي ا حر والبرة» لكن ليس كتفع الأكل؛ لأ نفمَ الأكل أدخله 
مباشرة في البدن» وأما قول بعضهم: لاله أعج وجوه الانتتفاع فلأن العَالبَ أن الإنسانَ 
ينتفع بماله أكلا أكثر مما ينتفع بيه شُرباء أو لبسّاء أو ما أشبّه ذلك لكنّ الظاهر أل 
خص الأكل؛ لاله أحص وجوه الانتفاع بالريًا. 

ولكن مَل الُراد: خصوص الأكل؟ 

الجوابٌ: لاء بل اراد أخدّه للأكل أو لغيره؛ ولهذا قال الله تعَالى في اليهود: 
وَأَحَذِهِمُ الرِيؤأ وقد هوأ عه وأكِلهِمَ أَموَلَ لئاس بِالبَطِلٍ © [النساء:171]. 

قَولّه: مو كله»؛ ا مول هو الذي يُعطي الرباء واستحقّ اللعنة لإعانته على فعلٍ 
تكون به اللعنة وامحِينُ على المحرّم كفَاعلٍ المحرم؛ كما أنَّالحِينَ على احير كفَاعلٍ 
ر ۰ 

قوله: «وَكَاتَِهُ) أيضًا مَلعونُ -والعيادٌ بالله- لأنّه أعانَ على تشبیته بكتايته؛ ولأنه 
لم يكتبه إلا وقد رَضْيَ به فصارٌ مُشاركًا للماعل» ويقال كذلك في (شَاهِدَيه)؛ 
الأقوى شود ند تاس لعاف لمق رذ E‏ لمشي ولاك ماوق 
به ل على رضاهما به» والرّاضي بالمحرّم كفاعل المحرّم؛ وعلى هذا فالربًا يلعن فيه 
مسة: الآكل» والموكل» والكّاتبُ» والشاهدان؛ ووجة اللعن فيمن عدا الآكل؛ من 
أجل السببية. 

-١‏ أن أكلّ الربّاء وتأكيله» والشهادة فيه وكتابته من گبائر الذنوب؛ وجه 
ذلك: أله رنب على هذه الأفعَالٍ اللّعنّ وهو الطردٌ والإبعادُ عن رَحمةٍ الله. 


كتاب البيوع ( باب الربا) ۹ 


۲- أن الُحينَ على المحرَّم کفاعل الُحرَّم. حتى وإن كان مَظلومًا به» فالموكل 
مَظلومٌ بالمحرّم؛ بالربّاء ومع ذلك كان له ثم الآكل؛ لإعانته إِيّاهُ على أكله» ورضًاه 
بدلك. 

*- تحريمُ الشهادَة بم يكونٌ حرامًا؛ لأن الرشولً ية لعن الشاهدء وكذّلك 
نقولُ في الكتابة» فإذا کان الشيءٌ حَرامًا عند التعامل به كان شَّهادةٌ الشاهدٍ به راما 
وإن كان يّرى الحلّ؛ لأنّه أعانَ على المُحرّمء فهو يَعتقدُ أنَّ هذا الذي سهد له بهذا 
الُحرّم يعتقدٌ تحريمهء فيكونٌ شَاهدًا له بامُحرّم؛ كمسائل البُيوع التي اختّلف فيها 
الملا أو مَسائل الوّقف التي ااافا ااا الهو اوشرطلقة وهي 
كَِيرةٌ جدًاء شهدت لشخص يُعتقدُ أن هذا العَقدَ محرّم وأنت تَعتقدٌ أله حلال» 
فنقول: هذا حَرامٌ عليك؛ لأنّك أثبتَ لهذا الشخص ما يَعتَقدٌ أنه حرام وكذلك 
بالعكس؛ لو كان هذا الشخصٌ يعتقدٌ الحلّء وأنت تّرى التحريم حَرمٌ عليك -أيضًا- 
أن تَشْهِدَ؛ لاك ستشهد ب تعتقد أنه حرام 

لو قال قائلٌّ: ولكنً الشهادةً على الطلاق الثلاثِ؛ هل يَشهدٌ الإنسان بها 
أو لا يَشْهدُ؛ کر جل طلّق رَوجته تلائاء ثم اعت على رٌوجها انه طلّقها ثلانًا وأنكرٌ 
ال زوء ويُوجِدٌ من يَشْهدٌء فهّل يَسْهِدٌ بهذا الطلاقء أو لا يَشْهِدُ؛ لاه محرّم؟ 

الجوابث: آنه يشهدٌ؛ لأنّه رتب عليه أمرٌ کب وهو لا يَشْهِدٌ به إقرارًا له 
ولكنْ لأجل ما يَتردبُ على هذا من البّينونة الكُبرى عند من یری أن الثلاتٌ تَبينُ مها 
مرآ أو من التأديب عند من یری أن الأ لا تبن به» ولكنّه حرامٌ. 


ع ب ص و > _- ر ر ل ا 5 5 
المهم: آله إذَا سمح شَخصًا يُطلّق رَوجِتّهِ نَلانَاه ودعت الحاجة إلى أن يَشهدَ 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بذلك عند القَاضي فإنه يَشْهدُ؛ لأن هذا أمرٌّ فات» ولم يبقّ إلا أن تشهد به؛ من أجل 
رتب الآثار عليه» بخِلان ما لو سهد على بيع حمر -مثلا- فإنه لا يَشهدٌ بذلك؛ لان 
ب لكب حراق وض و الجاع عوقو و هذا یوو كان القول 
اراح في هذه الا اله خوك المسترئ عل أن يتصدق اا القن الذي ج د 
للحّمر؛ لثلا يمع له بين العوّض والْعَوّض. 

-٤‏ أن الُعِينَ على ارام مساو للمُباشر له؛ لقول التي كلِ: «هُمْ سَوَاء). 
ولكن هذا مُشكلٌ؛ لألّه ليس الشاهدٌ والكَاتبُ واُوكِلُ كاباشر الذي انتفعَ بالرباء 
ولكن يُمكنٌ أن تَقولّ: إن الحديت تحمل فيه التسوية على هم سَواءٌ في أصل الإثم» 
أو في أصلٍ اللّعَنٍ وإن اختلفوا في كَيفيتهاء ولا يَلزْمُ من التساوي في الأصل 
التساوي في الكيفية» وإنا قلنا: إن هَذا مُحتملٌ؛ لأننا تَعلمُ أن جزاء الله سْبِحَاويعَالَ 
مَبنيٌّ على العَدلٍ التامّ َعم لو كان لا يَثبتَ الربًا للآكل إلا بشّهادةٍ مَؤْلاء فرب 
تقول إنهم يتساوون حتى في كيفية اللَعنيَ وصفة العُقوبة. 
لأن في حَديثِ أي جحيفة: «لَعَنَ لني يكل اكل الرَبَاء وَمُوْكِلَه؛ ولیس فيه ذكرٌ 
الكاتب والشاهدين. 


ا 29 كه بده وو ف ا ٤ء‏ و > هارو ب کی و 
قوله: «وللبخاري نحوه من حَدِيثٍِ ابي جحيفة)» (نحوه)؛ يعنى: ما يقاريه؛ 


e e+ OS e ©: -<mama——— 


كتاب البيوع ( با بالربا) ۴ 


" 87- وَعَنْ عبر الله بن مَسْعودٍ رة ء عن التبي يك قَالَ: «الدا اة 
- 5 و 
وَسَبْعُونَ ابا أَيسَوُهَا مِثْلُ أَنْ يَنكِمَ ال وجل نك ون تی الا رض الرجل الما 


)١رو‎ - 


رَوَاُ ابن ماج حَتَصَراء وَالحَاكِمُ امه وَصحَحَهُ 


ص ها بير 
0 


الشرح 

هذا الحديث لا شك أن في مته شَينَا من التّكارة؛ وذلك لأنَّ أكلّ الال بالربا 
أعظمٌ من أكل العرض؛ اللهم إلا إِذَا كان العِرض بالقذفٍ فتعم» ولأن في قوله: 
سرا مِيْلُ أَنْ يكح الرَجُلُ مه ومن أيسر الأبواب مثلا: ا لات 
بصاعين رَديئين مُساويين له في القيمق ومع ذلك قول الرسُولٌ علد صَكهاتكه: 
«أَبِسَرْهَا مِئْلُ أَنْ ينح الرَّجُل أ مها وهذا تَشنيعٌ عَظيمٌ في أيسر الرباء فمثل هذا 
نن في القَلبٍ منه شيءَ؛ وذّلك لظم العُّقوبة في مر يَظهرٌ للإنسان أن ما ل به 
أشدٌ وأعظمٌ من المُمَثْلٍ! فال أعلمٌ» ولكنْ سند الحديث لا بأسّ به. 

قَولّه: «الرَّا نََانة وَسَبْعُونَيَابَاا؛ البابُ بمَعنّى: الصنفٍ وال جنس؛ ومنه قول 
بعض العْلماء: «لم يصح في هذا الباب شَيِءٌ»؛ أي: في هذا الصنفِ من مَسائل العلم» 
أو في هذا ال 
ما هذه الأبوابٌ؟ الأبوابُ ا وبإمكانٍ 
طالب العلم أن يَتأمّل هذه وكَجدّها؛ لأننا ما دُمنا E‏ إن الربا بمعنى الزيّادةء 
N SEG E e‏ 

(۲/ ۳۷)» وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 


وقال ابن عبد الحادي في المحرر (۲/ 5/77 ): «رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيحين»» وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ 5 07). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ا 2 و ا ا 
فليس من لازم ذلك أن يكون بيع ذهب بذهب مع التفاضل فقط؛ بل بيع ذهب 
بذهب مع التفاضل والقبضء بيع ذهب بذّهب مع التقاضل والتأخير بيع ذهب 
0 ت ع و 7 7 و . 7 
بذهب مع التساوي والتأخير» بيع ذهب بذهب زَائِدٍ عليه ويجعل مع الناقص دراهم» 
5 5 5 ع RK‏ ع هس ع 

هذه عدة صُورٍ في بيع الذهب» ويمكنٌ أن تبعل -أيضًا- صُورًا أخرى في بيع الفضق) 
ويمكنٌ أن يأتي ربا القرض؛ وهو القَرض الذي بجر منفعةء فالمهم: أنه يمكنٌ لطالب 


e 


العلم أن يتأمُل في هذه الأبواب. ونج هذا العدد الذي أشارَ ! إليه في هذا الحديث. 


وقولّه: «أَيْسَدْهَا مِثْلٌ أَنْ الرجل عه ومَعلومٌ: أن كا الرجل لام 
مُستقبحٌ شرعًا وعَقلَا وعَادة کل الناس يستقبحُوئهء لم يستحلّه إلا قومٌ من أَراذِلٍ 
غباة اله :وعم المجوس» فقد اسلو أن يتؤوخ الرجل حارمه.والعياء با 
فيتزوح أمّه وأخّه وبنت وإنما مل الي کل بالأم؛ أنه من العلوم أن التاكح مُستعلٍ 
عل امدكوج. ذالنّكح أعلى وامنكوح اسف فهذا يقتي أن يعلرَالرجل على أ 
وهو أقبح من أن يَعلُوَ على ينتِه؛ لان للأمّ من الاحترام ما ليس للبنت. 

قَولَه: 'وَإنَ ا الرتافرض الرَجَلٍ اميم إِذن: يكاح الرجل ا 
من رضي السام !! هذا مُقتقى ا حديث» لان لرشول وك ذكر أن عرض الرجل هو 
أربّى الربا وأعلاهاء ونيكاح الرجل أ أيسرُّهاء وهذا غَرِيبٌ ويَقتّضي: أن عرض 
الرجل أَعظمٌ من كاح الرجل أَمّه وهذا هو الذي يِجعلُ في القَلبٍ سينا من هذا 
اليك رفا من عبد ان اع 

ولكن يُمكنٌ أن يُوجّه؛ٍ ويقال: معتى «أَرْبَى الرّبَاه: ليس مَعنّاه أربى الربا 
المحرّم؛ بل أربى الربًا من حَيثٌ الزيّادةٌ؛ لأنَّ الإنسَانَ إذا استطال في عرض المسلم 


مه 


كتاب البيوع (باب الربا) ۳۳ 


-والعیاذ بالله- عدا بذاك کون هذا من باك آلا الاو اتعتي الاك 
ف أعراض الناس ازدَادَ حتى يتراكم عليه الرباء ويكون هذا 5 الربًا من حيثٌ 
الزيادةٌ والكميةء أن يَستطيل الرجُل؛ كا في اللَّفظٍ الآخر: «اسْيِطَالةٌالرَّجْلٍ في عرض 
آخیه''؛ يَعنى : أنه لیس كاكَال, فاكَالُ قد لا يتحصل على الربًا لو أراده» لكنّ ا 
خت ا ا ن يملا الدّنيا كَلامَاء والإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر -نسأًل الله 
السلامة؛ أ أي: بأكلٍ لوم الناس- استرّاده وصارٌ لا ستأنس ولا يشر إلا إا 
أك جيف بني آدم» فيمكنٌ أن يكونَ هذا وجه الحديثِ إن صم عن النَبِىّ يل 


من فوائد هذا الحديث: 
SG Sa‏ وذلك: بتصنيفي الكلام وتنويعه؛ 


نحيث قال: فالتا تااتة و شون بَانَا: 


05 ر و و 98 و 2 

- أن الشارع قد ينص على الشيء مجملاء ويكل العلمَ بتفصيله إلى الناس؛ 
بوه وهذا فی يُمكنٌ أن يدرك بالتتبع؛ لذنّه قالّ: e‏ سَبْعونَ بَابَاا» ولم يبينهاء 
لك الحلاءَ يَتتبعُوها حتى يَعرفوها؛ ومن ذلك قَوله ل: «إنَّ لله تَسْعَةٌ وَتَسْعِْنَ اسا 
0 ء0 ل ت 0 - 9 
من أحصامهًا دخل اله" ولم يبينهاء لكنها مبينة فبالتتبع تُعرفٌ» وإنا قلتٌ: 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١۱۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم (441/7)» من حديث 

سعيد بن زيد وَعَلنََعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط رقم 


»)۲۷۳١(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاهاء رقم 
(۲۹۷۷)» من حديث أبي هريرة ووَدَانَدعَنْهُ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 8 ر سس 5 ٤‏ 
لكنّها مُبِينةٌ؛ لئلا يرد عَلينا مَذهبُ أهل التعطيل في صِفاتٍ الله؛ الذين يَقولُون: إن 
الله راد بها معتّى غير ظاهرهاء ووّكلٌ علمّه إلى الناس لِيدِركُوه بعقولِهم» فإن هذا 
e‏ ىو 5 - عِِ ¢ 0 ىه ٠‏ 
قول باطل» وليس مثل مَسألتنا؛ لأن نُصوصٌ الصّفاتٍ بَينة واضحةء لا تحتاحٌ إلى 


أن الاس اکر الكاف) لأنّه جَعل أيسرّ هذه الأبواب؛ مثلّ أن يَنكح 


٤‏ - أن استطالة الإنسانٍ في عرض ي المسلم من أربى الربا؛ لاله لا کلفه شين 
فيزدَادٌ في استطالتِه في عِرضِهء ويکب أَنامًا كَثرة وهو لا دري؛ لقولِه: «أَْيَى 
الرّبَاا؛ وعلى هذا فيكون اسم التفضيل بالنسبة للكمية» لا للكيفية. 

وت التحذية من الريا؛ لان لرشول يق بجعل یسر مثل أن کح الرجل أ 
-٦‏ التحذِيرٌ من أعراضي اُسلمِينَ؛ حيث قال: 'أَرْبَى الرّبَا عِرْضُ الرَّجْلٍ 
الكل 
ن (Oo‏ ا عب 
ام وَعَنْ آي سَعِيدِ الحذرِي تع أن رسُولَ الله لله ی قَالّ: «لا تبيعوا 
الأب اذهب إلا ما ْلء وكا مُِهُوا بَمْضَهًا َل بَْضء وا يوا الوق 
بالق إا نا پول وكا فو خضها عل غْضٍ» وا یبوا نا اتا بتاجزِ» 


و 


قَ حلي" 
متفق 


ف سے 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الفضة بالفضة. رقم )(1۷۷؟(« ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب الرباء رقم .)۱٥۸٤(‏ 


كتاب البيوع (باب الربا) 0+ 


N A ٤‏ وو ,و كەو ك و 
بالذهَب» وَالفِضَةً بالفِضّق وال بالمت وَالشَعِيدْ بالشعير وَالثَمْرُ بالتّمْرء وَالِلح 
ت سسا ىن ر ےر و - 

1 1 |[ ص م تع ےت ر ص 2 0 79 8 سح ٠‏ َه 2 4 و 7 
باجلح: مثلا بوثلٍ. سَواءَ بِسَوَاءٍ يدا بی فإدا اختلفت هده الاأصناف فبيعوا كيف 


١ 0 01 أ-ه‎ 0 es 
شمَتم إِذَا گان دا بِيَدِ) رَوَاهُ مُسْلِهٌ'‎ 


IF sgt , E E E‏ 0000 تا رو 
٤-وَعَنْ‏ عُبَادَةَ بن الصَامِتِ ينه قَالَّ: قال رسول الله يا «الذكب 


ر ےم ه 2 


د سے أ و 4 ت 
۳ ے0 صا ستو < و ٭ » © لان 226 ا 
ه- وَعَنْ أبى هريْرَة هَن قال: قال رسّول الله ياة: «الذهَبٌ بالذب 
ر 29 ياه نام 0 ءءء 3S‏ 17 روي ره ۶0 0 4.4 2000000 رص 
ْنَا بِوَرْنِ مثا بهئلء وَالِفِضّةٌ بالفضّة وَرْنا بوَرْنَ ما بهُل» قَمَنْ رَادَ أَوْ اسْتَرَادَ 
وزنا بِوَرَنٍ مثلا يوثل» والفضة بالفضة وزنا بِوَرْنٍ مثلا بوثل» فمن رَادَ أو استز 
9 سرت 0 ۲ 
فهو ريا رَوَاه مُسْلِها 


أيضًاء فهي تين ما يكون فيه الربّاء وتبيّنُ أنواعَ الربا؛ والربًا وعان: ربا فضل» 
ورتا ا وثتال لقان اا ا ولول الركا ا وقد ف 2 فا الف 
أنه إا حُرّم؛ لأنّه ذّريعة إلى ربا النسيئةء والله أعلمُ. 


e 
9٠ 


أما ربا النسيئة هو الُؤخر؛ بأن يبيمَ ذَّهبًا بذهب مع التأخير؛ والغالبُ أنه 
لا يكون إلا بفضل؛ لاله ليس منّ المعقولٍ أن يأخدّ الإنسان دينارًا وُه مثقال 
حاضرًا بدِينار وُه مشقال مُوْجَّلَا فهذا لا يكونُ على سبيل الحاوضةء أما على 
سبي القرض فالأمرٌ واضحٌ فربًا النسيئة لا تخلو من ربا القضل؛ ولهذا سُمّي: 
جليًا واضحًا. 


.)۸١ /1841/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدَاء رقم‎ )١( 
.)۸٤ /١548/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )۲( 


۳۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأما ربا الفضل فإنه يق -أیصًا- كَثِيرَا ولكن ربّا يكون التبادلٌ بين الجنس 
اراح بدون مُفاضلة؛ لسيب من الأسباب» کا سيي: 

المهمٌ: أن ربا النسيئة يجري في بيع كلّ جِنسينِ اتمّقا في علّة ربا الفضلء فإن 
َع التبادلُ بين جنس وَاحدٍ اجتمح فيه ريا الَضلٍ وربا النسيئقء هذا هو الضابطٌ؛ 
فربًا النسيئة يكن بالتبادلٍ بين جنسينٍ ربويين» وربًا الفضل يكون بالتفاضل بين 
جنس واحدء فإذا اتف ا جنس اشتّرط فيه أمران: الأول: التساويء الثاني: القبض 
قبل التفرّق» فإن زِيدَ أحذهما على الآخر مع القَبضٍ فهو ربا فضلء ER‏ 
أحدهما بدونٍ فضل فهو ربا سيئة وإن تأر أحدّهما مع الفضل فهو ربًا قَضلٍ 
ونّسيئةٍ؛ إِذَا: قد يجتمعان وقد يَفترقان» هذا إِذَا بيع جنس بجنسه» فإذًا بيع بغير 
جنيه. وهو مما يُشاركُه في علَّة الربًا فإنه يجري فيه نوعٌ واحدٌ من الربّا؛ وهو: ربا 
النسيئق» أما ربا المَضل فلا يجري فيه كبر بشعير» فهم| جنسان يتقان في علّة ربا 
المَضلء فيّحرمٌ بيه التأخيرُء ولا يحرم التفاضل هذا مجم ما يقال في الرباء هناك 
أموالٌ ليست ربويةء ولیس فيها ربّا؛ لا قضل ولا سيئ تَبِيعُها مُتفاضلة أو تَبِيعُها 


َوله: ١لا‏ يعوا الذَّهَبَ بالذّهب إلا ملا بول وَلا تُشِهُوا بَعْضَهَا عَلَ بَعْض» 
(شَففَ) تكونٌ بمعنى: زا وتکون بمعنى: تَقَصّء فإن عُدّيت ب(عن) فهي بمعنى: 
نَقَصَء سمه عن گذا؛ يعني: تَقَضَه وإن عدّيت ب(على) فهي بمعتى: زادء» ولكن 
ليْعلّم أن الزيادة والنقصان مُتقابلان» لا يُعقلُ أحدُهما بدون الآخرء متى بت 


وه مه 


0 0 PN و‎ _ E 
الزيادة ثبت النقصّان في الجانب الآخرء يقول: ١لا تَيْعُوهَا إلا مثلا بوشل»؛ وهذا يعني:‎ 


كتاب البيوع ( باب الربا) شرفلا 


0 ويه صم ٠‏ ا ر ۶ء 3 ۶ ٠‏ 37 
في الوزن وليس في الصَّفَةٍ؛ يعني: لا يزيد وزن أحدهما على الآخرء وأما في الصفة 
فلا باس أن تَبِيعَ دَهبًا جيدًا بلَهبٍ رديءِ مع التساوي في الوزن أو ذَهبًا قد صِيغْ 

55 0 5 9 دس و و 
على صفة مُعينة بذهب صيغ على صفة مُعينة قديمة» عَدَل الناس عنهاء فالماثلة هنا 
بالوزن؛ أي : بالك لا بالكيف. 

»+4 م 4 

فإذا قالّ قائل: وهل يَأتي المثل بمعنى: الكةٌ؟ 

ol. 0‏ 7 م 1 - 3 يو 6 سرح سس ر ل اع 7 م 
[الطلاق:؟١]»‏ فهذه بالكمية قَطعَاء لا بالكيفية. 

3 3 2 2 و د ا بق ع 2 

وقوله: «وَلا تُشِفُوا بَعْضَهًا عل بَعّْض»؛ أي: لا تَرِيدُوه على بعض» وظاهر 
ا لحديثِ أنه لا يُرَادُ في الذهب إذا بيع بعضه ببعض» لا من جنينه ولا من غير جنسه؛ 

9 ءاه ٍ ات 7 5 - 
وعلى هذا فإذا باعَ دينارًا -وقيمة الدينار عشرون- بنصفي دينار وعشرة دراهي؛ 
فظاهرٌ الحديث: أنه لا يجورٌ؛ لأنّ الذهب لم يُوازنِ الذهبّ» فوزنٌ الذهب نِصفٌ 

35 5 ت 2 ر ص ل و 5 0 07 7 رهد 2 

والباقي قيمة» والنبيّ عَلَهاصَكموَتَكا يقول: «ولا تُشِفُوا بَعْضَهًا عل بَعْض). 

2 - 20 7 ع م ع 

كذلك لو باعَ الإنسان ذهبا مَصوغا بسّبائك ذهب» وأخذ الفرق مقدارَ أجرة 
الصنعةء فهل تجوزٌ؟ ظاهرٌ ا لحديثِ أنه لا تحور 

E E 7 ۴ a‏ ل 

فإذا قال قائل: كيف لا تجوز إذا زدتا أجرءً الصنعةء وهي من صُنع الأَدمِيّ» 

ت و مه و ع 

والآدمي يتحتاج إلى أجرةء ولا يمكنْ أن نَقيسّه على زيادة الصفة من خلت الله ؟ 

فالجواب: أن مَسائل الربًا ليست من مَسائل القياس الحض؛ لأن فيها أشياء 
ليس فيها نّقصّء ولا ظلمٌ ومع ذلك حَرّمها الشارعٌ» فقد جيء إلى رسول الله كيار 


۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 و 


حرمت جرال «كُنَا تأَحُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصاعَيْنِ وَالصاعَيْنِ 
پالشاق قََالَ: هَذًا عَيْنُ الا َأمر بردو مع أنَّ هذه اكَسألة ليس فيها ظّلمٌّ بوجو 
منّ الؤّجوو وليسّ فيها إكرادٌ وكلٌّ أحدٍ يَعلمٌ أن هذا لا تحظورٌ فيه منّ الناجية 
التظريةء ومع ذلك قال التي يل يك «هَدًا عن الربَا»؛ فدلّ ذلك على أن مَسائل الربًا 
يب فيها الوقوف على مُقتى النصٌ. 
فلو قال قائل: إن الزيادة بالصنعة من صّنع الآدميٌّ» بخلافٍ طيب التمر. 
ا اا ا ا 


ود لك د e RNS E AE‏ 
أبدلٌ دَنانيرَ مَصكوكة بِسَبائكَ من الذهب. فهل جور التفاضل ؟ 
الجوابُ: لا يجوز حتى عند الذينَ يَقولُون بجَواز التفاضل مع جود الصَّنعةٍ 
في أحدهماء مع أن الدرّاهمَ اللّصكوكة فيها صُنمٌ آدميٌّ» ومع ذلك لا تُجِيرُوتها. 
ون صَنعة الدرّاهم والدنانير غَيُ مة ل 
أجل الرواج» وان تكون فيم اشا بخلاف الصنعة الخاصة ة التي صنعها الإنسان 
لتكون حلي على صفة مُعينة» وسلَّم أجرتّهاء فيقال: هبْ أن الأمرّ كذلك» لكنْ مَاذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱» ۲۲۰۲)ء 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم (۹۳١٠)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري, 
وأبي هريرة رنريفعنهاء دون قوله: «عين الربا»» فقد أخرجها البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا 


باع الوكيل شيئًا فاسدا فبيعه مردود. رقم «(YTI۲)‏ 000 كتاب المساقاة. باب بيع الطعام 
مثلا بمثل» رقم »)١15914(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه EN‏ 


كتاب البيوع (باب الربا) ۹ 


نُصنعٌ بالتمر إذا كانَ شوه من صْنع الآدميّ» وطيبه من صُنع الآدميّ؛ أي: بسبب 
الآدمي. ۰ ۰ 

ولهذا كان القولُ الراجحٌ في هذه السألة: أنه لا كجوز التفاضلٌ بين الذهب 
بالذهب ولو من أجل الصّنعة» وأن البابَ يِجِبُ أن يُْلّق؛ لان النفوس سحب المالّ» 
فإذا أجيرٌ التفاضلٌ من أجل الصنعة تَدرجتٍ النفوسٌ إلى التفضيل من أجل الردّاءة 
والجودة؛ وجينئذٍ يقع الناس في كان حرامًا. 

قوله: «وَلَا تَبيعُوا الوَرِقّ بالوّرِقَ»! المْرادُ بالورق هنا: الفضةء سَواءٌ جُعلت 
لي 
وني الرّنَةِ ربع العُشر»"» قالوا: الْادُ بالرّقة: الدرّاهمُ المضروبة» وأخرجُوا منها 
ا لحل الذي يُستعملٌ» فقّالوا: ليس فيه ركا ولك الصحيح أنَّ الزكاةً وَاجبةٌ في 
الحلّء سَواءٌ سمي وَرِقَا أم لم يسم مع أن ابنَ حزم راه قال: «الوّرِق اسمٌ للفضة 
مُطلقا؛ سَواء كانت دراه ا وهي هنا اسم للفضة 
مُطلقا؛ سَواء كانت مَضروبة أم غَيِرَ مَضروبة» حتى عند القَائلينَ بعَدم وُجوب 
الزكاة في الحلّ. ۰ 

وقوله: (وَلا ده شفوا بَعْضَهَا عل بَعْض»؛ تَشِهُوا هنا بمعنى: تزیدوا؛ بدليل: 
(على). 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (٤١٤٠)ء‏ من حديث أبي بكر الصديق 
(۲) قال ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ :)١79‏ «أهل اللغة قالوا: الورق والرقة هي الدراهم المضروبةت 


ولا يقال عندهم لما عداها من النقود والمسبوك والمصنوع ورقا ولا رقة» وإن| يقال له فضةء والفضة 
اسم جامع لذلك كله. وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم سواء». 


كنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَولّه: ولا يعوا نها ابا بتاجز»» (غاتبًا)؛ يعني: لم يحض (بتاجز) مُقدَّمٌ 
مَنقودٌ وهذه الجٌّملةٌ الأخيرةٌ فيها تحريمٌ النسيئة بين الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضةء والذهب بالفضة؛ ولهذا ججاءت الجُّملةَ بعد ذكر البيع في الجنسينٍ في الذهب 
وف الفضة؛ اف لا تبيعوا غاا بتاجزء سَواء باع الإنسانٌ ذه بذهب» أو فضة 
بفضة» أو ذَهبًا بفضة» وهذا التأخيئ يسمى ريا النسيئة. 

وظاهرٌ الحديث: أنه لا فرق بينَ أن يكو هذا للاستثار أو للاستغلال» 
فالاسيثارٌ أن تكو الصلحة للطرفينء والاستِغلالٌ أن تكونّ لطّرفٍ واحدٍ. 

مئال الأول: رَجِلُ -مثلا- عرضت عليه السلعةٌ بوئة دينار» وهو يَعرفٌ أن 
هذه السلعةً بعدَ ست أشهر تكونُ بمئةٍ وحَسينَ» لکن ما عندّه مِم وينار» فذهبَ 
إلى تاجر وقال: أعطني مث دينار بو بوئةٍ وعِشرينَ إلى ستة أشهر» فاشتّرى السلعةء وبعدَ 
مُضي ستة أشهر باعَها بمئةٍ ومسي دِينارًا؛ فهنا استفاد الطرفانِ؛ يُسمَّى هذا في 
لغة الَصر استثارًا؛ لأن الطرفين انتَفعًا. 

مئال الاستغلال: يأتي إنسان فقي متئج إلى زواج تاج إلى بيتٍ» تاج إلى 


سيارة» فيأتي إلى تاجر ويقولٌ: انا ما عندي شيءٌ أعطِني دراه أشتري شار 


U‏ و 


و أبني بَيتاء أو آتروج» ئة الدينار بوئةٍ وعشرينَ» فهذا يُسمُّونه استغلالا. 

والحقيقة: له لا فرق» فالكل استماق لكن في الصورة الأولى استفاة د مُعطي 
الريًا فائدة مَاليةء وهذا استفاد فائدة عينيةء أو فائدة عَتَعيّةٌ فالكلٌ منهم مُستفيدٌ 
فالتفريق بين هذا الاستّثار وهذا الاستغلالٍ لا وجة له؛ وعلى هذا: فيّحرمٌ الرباء 
سَوَاءٌ كان اسيّثمارًا أو استغلالا. 


كتاب البيوع (باب الربا) ۴4 


قَوَله في حديثث عبادةً بن الصامت رنه : «الذَّهَثُ بالذّكَب» (الباء) هنا 
للبدل؛ يعني: إِذَا بِيمَ الذهبُ أو أَبدلٌ بالذهبء و«وَالفِضَّةٌ بِالفِضّةِ) كدلك» واوَاليُ 
باب وَالشّعِيُ بالشعبر وَالثَمْرُ بالتّْر وَاللح بالولح» هذه ستةٌ أشياء. 

نقول: ذا بيع كل صنفي بمثله «مثلا بوثل) في الكمية» «سَوَاءَ بِسَوَاءِ) كمية؛ 
وعلى هذا فتكونٌ الثانيةٌ تَوكيدًا للأولى» وإنما أكّدها الي عَلْهاصَكمْولتََمْ لاقتضاء 
الحالٍ ذَّلك؛ لأن الناس قد يُتهاونونَ في التفاضلء فأكّده ال يك بِقَولِه: «سَوَاء 
بِسَواء ). 

قوله: دا بِيْل)؟ يعنى : اة EY‏ ال فمولّه: مشا ثل سَواءٌَ 
بِسَوَاءِ»؛ لتحريم التفاضل» وقوله: «يَدَا بِيّد)؛ لتحریم التأخير؛ وهو: ربًا النسيئة. 

قَوله: «قَإِذَا اتلَمّتْ هزو الصاف قَبِيعُوا كيف شِيْتُمْ إا كَانَ يدا بيدِ؛ فإدَا 
بِعْتَ ذهبًا بفضة فبعٌ كيف شِئتَء مثلا بمثل» أو زَّائدًا بتاقص؛ لكن بشرط أن 
يكونّ يدا بيد وإذا بعت برا بسَّعيِرٍ فب كيف شِئْتَء زّائدًا بناقص» لکن يدا بيد 
بعتَ ذَهبًا برد كذلك. لا بأ بالزيادة والنقص؛ لكن يدا بيده هذا مُقتقَى 
التديث. 


(+ "" © * 


َه 0 : 2 2 
-أيضًا- التساوي بالطبع» وذلك فيها صح به ا لحديث عن ابن عباس ت قال: 
3 : و ر 2 3 5 "١ of o‏ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يلف في كيل علوم وَوَرْنٍ ٍ مَعْلُوم؛ ل أجل علوم » فقوله: «يُسْلِفونَ في 
التَار»؛ أي : يُعلُون تراهم إل التهزة ة الآتية» وهذابِيمُ تعر بدراهم مع تأخر القبض؛ 
وغل هذا يكون هذ الخدت عا بِحَديثِ ابن عباس عتما في السلم؛ 
ولهذا قال الفقهاءُ في هذا الحكم: رم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتا في عل 
5 القضل ليس أحذهما قدا فإن كان أحذهما قدا فاته تجورٌ النسأا أما التفاضل 
فمَعلومٌ. 

فإِنْ قال قائلٌ: في هذا الحَديثِ خصّصٌ الرشول عالت هوالت ستة 
فهل يُلحقٌ بها غيرُها؟ 

الجواب: قال بعض العُلماءِ: لا يُلحقٌ مها غيثها؛ لذن التخصيص والتعيينَ دل 
على اختصاص اکم با ذكرٌ؛ ولأن الله تعالى قال: لوأل أله سيم 4 [البقرة:ه51]» 
فطل فإذًا کان لّدينا آيدٌ يقولٌ الله فيها: لوال أنه ليم 4 على سبيل العُموم» فإنه 
ب لايق عل عاو ابه وان جم المع اطا بي جات به الست في هن 
الأصئاقن ال فط وما ر اها لا تقيش ه علبهاء وإ هذا ده الظاهري” ؛وهم 
-کا هو مَعلومٌ- يَأَخذُون بالظاهرء ولا يَلتفِتونَ إلى المعنى» فهذه جَادة مَذهبهم 
مع کہم -أحيانًا- يلعفت ون إلى المعاني» وقد ذكرٌ أن أُولّ من ذَّهبَ إلى هذا القّولٍ 
قتادةٌ بن دعام" 


اه 


شياء.» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم» رقم (5151). ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم» رقم (5 .)١5١‏ 

(۲) المحلى (8//ا55). 

(۳) انظر: المغني (5/ /0). 


كتاب البيوع ( باب الربا) 4 


وذهبَ بعص العُلماءِ من أهل النظر إلى اختصاص الحُكم مهذه الآشياءِ الستة؛ 
وعلّلوا ما هبوا إليه بأ لاء الفا في عل الرباء واختلامهم في العلّة يدل على 
أن العلّة مَظنونةٌ؛ لأنّ العلّة المتيقنة لا تختلفُ الناسٌ فيها غالبَاء فلا اختلفوا فيها 
دغل ا و و كناك مود اه تعمل بوعل هذا فت عل 
هذه الأصنافيٍ الستة» لا من أجل أننا لا تعقل العلَّة أو ليس لنا علَة؛ لكن لأن العلَة 
ليست مُعينة لينا لا بالكتاب» ولا بالسنةء ولا بالإجماع» فالناس مُتلفون فيها 
مُضطربون؛ إِذّن: تُلغِي هذه الأقوالٌ كلّهاء ون اذ Nel aS‏ 
والباقي على الله وإلى هذا ذهب بعص أصحاب الإمام أَحهدَ؛ كابن عقيل ةا 
وهو من كبارٍ أتباع الإمام أحمد َيل ۰ 

وقال بعص أهل العلم: بل يُلحقٌ بهذه الأصنافيٍ الستة ما سَاواها في العلّة. 
ثم اختلمُوا بعد ذَلك: ما هي العلّة؟ فقيلٌ: العلّة في الذهب والفضة: أا موزوتان؛ 
لأنَّ الناس في عهدٍ الرسُولٍ عَْهصَكةومََم يتبايعُون بالذهب والفضة بالوّزنء 
وأحيانًا بالعدٌ قال التبي عن ت]: ١لَمْسَ‏ فيا دَوْنِ مس أَوَاقٍ صَدَقَةا!". فهذا 
بالوزنه وني حديث أنس بن مَالكِ نة في الكتاب الذي كتبه أبو بكر عة في 
الصدّقاتٍ قال: «وَني الرَفّة رُبُعُ العُمْرِء فَنْ لَمْ يَكُنْ إلا تِسْعِينَ وَمِائَة َلَيْسَ فِيهَا 

تة إلا آَنْيَشَاءَ رما“ وهذا بالعدٌ فقَالوا: الذهبُ والفضة في عه الرسول يله 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بکنز» رقم ,)١405(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة. رقم (9/ا9), من حديث آي سعيد الخدري هكن . 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١505(‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باع بالوزن وتباع بالعدة والر ول لجآ قال: «وَزْنا بِوَرْنِ ملا بوشل»» 
فالجلةاق اللاهي را هي ا ار دا رور هو ا 
ربوي» والنحاس» والصّفْرٌ والرّصاصٌ وغيدها؛ لأنَّ العلّة هي الوزنٌ» والعلّة في 
البقية الكيلء ٠‏ فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مَطعومًا أم غير مطعوم» حتى 
الأَشْنَانٍ الذي تُْسلٌ به الثيابُ يجري فيه الربّاء حتى الحناءُ التي شط بها المرأةٌ فيه 
ربا؛ لأنّه مكيلٌ» ولا عبرة بالأكل أو الاقتيات» وهذا هو اَشهورٌ من مذهب الإمام 
أحمدَ بن حنبل رجا ۰ 

وقالٌ بعص العُلهاء: العلّة في الذهب والفِضة الوزن والعلّة فيي| عدّاهما الطَّعمُ؛ 
أي: اكطعومٌ الذي يُؤكل؛ وعلى هذا قيجري الربًا في كلّ ما يُؤكلٌ؛ سواء كان مَكيلًا 
أم غير مكيل ولا يجري في لا يُؤكلٌ ولو كان مَكيلا؛ وبناءً على هذا الول الأشنان» 
والسدر» ولجنا لا ربا فيها. 

والبُرتقالُ والرّمان والتفاحُ فيه ربا؛ لاله مَأكولٌ مَطعوةٌ؛ فالعلّة الطعمْ 
أما الأرزٌ والب والشعيرٌ ففيه ربا على القولين حميعًا؛ لألّه مكيل ومَطعومٌ وهذا 


0 جال و 


مذهب الشافعيٌ د 

القولٌ الرابعٌ: أن العلّة أنه مَطعومٌ ويّقَنَاتٌ؛ يعني: يُتخذّ قُونَاء يأكلّه الناس 
على أله قوثٌ» لا على أله تفکه؛ وعلى هذا فنقولٌ: دا جد تيء يكال أو يُوزنٌ لكنه 
ليس قونًا للناس فإنه ليس فيه ربّاء وهذا مذهبٌ الإمام مَالكِ ةا" وإليه يَمِيلُ 
)١(‏ المغني (5/ ١٥)ء‏ والإنصاف (۱۲/ ١٠)ء‏ وكشاف القناع (۳/ .)701١‏ 


(۲) الحاوي الكبير /١(‏ ۸۳). ونبهاية المطلب (0/ 56). 
(۳) عقد الجواهر الثمينة (۲/ 5060)» ومواهب الجليل (71557/5). 


كتاب البيوع (باب الريا) 40 


بَا ع 3 و و 

شيخ الإسلام ابن ية وابنٌ القَيم'"" مَهْمَاّه: أن العلة هي القوت مع الكيل؛ 
فإذا لم يُوجِدْ إحدى العِلَّتِين فإنه ليس فيه ربًا. 

د ء كىن . ت ء ع 0 

القول الخامسٌ: أن العلّة في الذهب والفضة المنية؛ أي: اكا ثمنّ الأشياء 
وقيمة الأشياءء والعلّة في الأربعة القوتٌء أنها قوت للناس يَقَانُونهاء وليسّت منّ 
الكاليّات» وإلى هذا ذَهبَ شيخ الإسلام ابنْ تيمية يَحَهُلَنَة؛ وبناءَ على هذا القولٍ 
وار كز ا ا ی واه ا ا دين 
أو منّ ا شب» أو منّ الوَّرِقِء أو من أي سّيءِء ما دام قد عل ثمنًا للأشياء ففيه 
ل ل ل ل 
وهذا القول لأ رامس لكنه رذ علية: أنه قل 5 ثبتتِ السنة بجَريانِ الربًا في الذهب. 
ا كا في حَديثِ قضالة بن عبیل ك SNM‏ 

تي عَشرَ دينارّاء فتهى النبيّ اة أن باع حتى قصل " نيا 

والظاهرٌ لي -والله أعلمٌ- أن نقول: is‏ 
فيجري الربًا في الذهب والفضة مُطلقًا کا جاءَ به النصّء سّواء كان تَمِنَاء أو كان 
لياه أن ترا آل غك ذلقه آم إذا كان هناك انان من غي الذهنب والقضة فا 
لحن به إلحاقا؛ للشبهة في أن العلّة هي الثمنيةء ولأننا لو لم تلح هذه الأنانَ 
بالذهب والفضة لارتفع م الريًا -غاليًا- - في الوّقتٍ الحاضر؛ لأنَّ الناس الآن لا يَتعاملُون 


.)391١ /6( والاختيارات العلمية‎ »)٤۷١ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين (5/ ٠١‏ 5). 

(۳) أي: تنزع الخرزات ويوزن الذهب وحده. 

.)٠١۹۱( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم‎ )٤( 


54١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ال بالأوواق التقديةة: ورا فاا ليلق هارا فيا اة أن هذه ا يقت 
تتعامل بشيءٍ محرّم؛ لأنّه ليس في الوَرِقٍ ربّاء والفقهاءٌ يَُرمَهُ قالوا: إذَا كان النقدٌ 
من الذهب والفضة ففيه الربًا؛ ربا المٌضل ورب النسيئة» وأما ذا كان النقدٌ غير ذهب 
ولا فِضةٍ ففِيه ربا النسيئة دون ربا المَضلء فقالوا: ليس في الفُلوس ربّاء إلا أن 
تكونّ نَافقةَ -يعني: دارجة مُتَدَاوَلة- ففيها: ربًا النسيئة دون ربا القضل» و 
عبر بقوله: لا ربا فيها مُطلقًاء لكر القولّ الأول أله جري فيها ربا النسيئة دون ربا 
القضل هو الصحيح. 

وعلى هذا: فالأأوراقٌ النقدية لا تجري فيها ربًا المَضلء وجري فيها ربا النسيئة 
وهذا قولٌ متوسط لیس كقول من تقول إنہا عروض مُطلقَاء ليس فيها ربا ولیس 

فيا ا ول کل ل إنها كالذهب والفضة فيها ربا فضل ون نسيئة» 
ا ا ري و الس و 
أصرف تَقدًا بنقلِ غائبًا بتاجز» ولكن يجورٌ أن أصرف عَشرة بّانية تَاجرًّا يدا بيد 
أو أكثر أو أَقلّ؛ لأنّ هذه الأشياء ليس لها قِيمةٌ دَاتيةء إلا قيمتها تبعٌ للععرض 
والطلب» أو تبح لا تقرّره الدولة أو الحكومة من أقيامها؛ فمثلا: قدّرت المُكومة: 
أن الوّرقة ذاتَ الرّيالٍ الواحدٍ تُقدّر بريال واحدٍ منّ الَعَدِنِء ولو شاءث لقَالتُ: 
تقدرٌ بريالنِ؛ كالنصفف والربع مثلاء فهذا د قوي نظاميٌ فقط؛ وعلى هذا فمن 
أن يكونّ حَاضعًا للعَرض والطلب» فإِذًا رَخْصتٍ الأوراقٌ صَارَ صرفها بالعُملة 
النقدية أ رخص وإِذًا غَلتْ صَارت أغلى» وأنا أذكرٌ أن الناس انوا يُفصلون الوّرقّ 
النقديّ على الريال الفضي» والآن الرّيالُ الفضيٌ يساوي حمسَة عَكَّرَ ريالا وَرَقِيةَ 


كتاب البيوع (باب الريا) 4۷ 


أو عَسْرةً ريالاتٍ وَرقبةٌ بينم أنا أذكدٌ أنه عندما كنا نقراً في المَعهد يرون الطلبة 
بين الورق والفضة. فيختّارونَ الْوَرَقَ» لكنٍ انعكست الحال. 

فأصحٌ الأقوالٍ في هذه السألة: أن العلّة في الذهب والفضة كوثها ها وفضة؛ 
يعني: هذا الجنسٌ يجري فيه الربًا على كلّ حالء ثم لشبهة أنَّ العلّة التّمنية نقول: 
ما جُعل تمتا للأشياء وقِيمةً فإنه يجري فيه ربًا النسيئة دُونَ ربا الفضل؛ لأنَّ الأصلّ 
الجل؛ قال تعالى: وَل اه ليع 4 [البقرة:ه/7]» حتى بتي أله يدل في الأموال 
الربّوية» ولولا الَسادُ الكَبيرُ لقلنا: إِنّه لا يجري الربًا فيها؛ لا ربا القَضل ولا ربا 
سيو رك الأاقك افق القول E‏ 
ويترتبٌ عليه: سوط الزكاة عن الأغنياء في الوقتٍ الحاضر؛ لان أموال الناس 
الآنَ أوراقٌ» فلو قلنا: إنها عغروضٌ مُطَلقًا ىا قال به بعص الفقهاء لسقط الربًا فيهاء 
ولسَقطّت الزكاة» ولحصل فساد كبيد. 

ا حاصلٌ: أن اقول الوّسطٌ أننا تُلحِقها بالمنية في وجوب الزكاة» وني ربا 
النسيئة ققطء وهذا هو اخيَيارٌ شَيخنًا عبد الرحمن بن سَعدي" يمد بل إِنَّه 
رجاه نير تأخيرَ القبض إذا لم تُوْجَلء فيَجِيرٌ أن تصرف عَشْرةٌ راهم سعودية 
بالدينار الكويتي -مثلا- مع تأخر القبض؛ بشرط ألا يكونَ التأخيرٌُ بتأجيل» 
ولكن الذي أرى أنه يحبُ التقابض قبل التفرّق» ولا جور التفرّقٌ قبل القبض. 

من فوائد حديثي أبي سعيد, وعبادة عة : 


7 1 2 ع و 0 a‏ 0 
١‏ - تحريم بيع الذهب بالذهب مُتفاضلا؛ ويُؤخذ من عمومه أنه لا فرقٌ بين 


.)7"١6 /١7؟( مختارات من الفتاوى [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي]‎ )١( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كونٍ أحدٍ الهوضَين جود من الآخر أو لاء أو قصنوعًاء والآخر غير مصنوع؛ لعموم 
قوله: ا يعوا اللَهَبَ بِالذَّهَب إلا نلا بمئْلٍ. 
-١‏ تحريمٌ بيع الفضة بالفضة إلا ثلا بمثل» ويُّقالٌ فيها ما قيلّ في الذهب. 
۳- تحريمٌ تأخير القبض فيا إذا بِيمَ الذهبُ بالذهب. والفِضةٌ بالفض 
والذهيتٌ بالفضة»:ولهذا أعقت E E‏ «وَاتبيُوا نها عا 


بتاجز (. 


4g 2 


ع 


5 - کال بیان الرشول مالكلا حيث آنه ع ِصَكووَلتَة فصل تفصياًا 


كاملا في بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. 

- أن هذه الأصناف الستةً يجري فيها الرباء وأنَّ الربا e‏ 
وربا نسي فان ينع الي جيه وتأخر القبض اببشمع فيه زيا الفضل وربا اليب 
وإن بيع بغير جنسه ففيه ربًا النسيئة فقط؛ ولا ا علو الضلاة والس : مثا 
بوثل. سَوَاءَ يِسَوَاءٍ يدا بيدا فهذا فيه التهاثل والتقابض. ڈ ثم قال : «قإِذا اخْتَلَفَت 
ذه الصاف قَبيعُوا كيف شِنْتمْإِذَا كَانَ يدا بيدا هذا فيه ربا النسيئة» إذّا اختلفت 
الجنس. 

وقوله في حديث آي هُريرة عَلئعَتة: «قَمَنْ رَاد أو اسْتَرَاد فهو ربا (زاة)؛ أي 

زاد شَيئنًا بدون طلب. و(استزاد)؛ أي : طَلبَ الزيادة فالذي يزيد ويعطي الزيا ا 
مُرب» والذي يَطلبٌ الزيادةً -أيضًا- مُرب» ومعلومٌ أن الزيادة فيها باذ ومَبذولٌ 
له» فا ّبذولٌ له هو المستزيدٌ» والباذلٌ هو الزائدُ وكلاهما وَاقعانٍ في الريّاء أما الخد 
للزّيادةٍ فوقُوعُه في الربًا ظاهرٌ وأما الَانِ فلانّه مين على ذلك» وراض به» ولأن هذه 


۳ ٤ XA 


كتاب البيوع ( بابالربا) ۹ 


الزيادة شات ف عقد واحد. أو من عق واحد» فكانًا فيها سَواء؛ فلهذا قال: فمن 


أ 
م وه )م سداس ر 


راد أو اسْتَرَادَ فَهُوَ ربًا». 


۰ و 2 عو ءِ ہے ا 2 و مك ع مرك وتو عرد 
وهذا التديث» وححديث أبى سعيدٍ عة يغنى عنهما ححديث عبادة وواللْدعَنة؟ 


لاله أشمل وأوسع مدلولا وفيه ذكرٌ النوعَينٍ من الربا: ربا الفضلء وربا النسيئة 
فلو أن الُستدلّ الذي أرادَ أن يَتكلّم على تحريم الربًا اقتصرَ في الاستدلال على حَديثِ 
عُبادة لكان گافیاء لکن أتى الولف ببذين الحديئين من باب توكيدٍ الَسألة» وأن الأمرٌ 
لم يأتِ من طَريقٍ واحدٍ عن رسُولٍ الله وك ل جاءَ من عد طرق . 

وني حَديثِ أبي هُريرةً يتنه دلي على ما سَبقَّ؛ من وجوبٍ التساوي في بيع 
الذهب بعضه ببعض» ووجوب التساوي في بيع الفضة بعضها ببعضء وأن المعيارٌ 
اکر ارد اا او ل يدها اا 


ر ر م وس و عل ل 2 دوہ 4 ا صضاالت يه ٣ے‏ 71 
81 وَعَنْ اي سَعِيكِ أبي م ير تة «آن رسو ل الله ياو استعمّل رجلا 
ا يوس o ١‏ -ه 0000 هه ڪان عو هه يلوسر ص ins‏ 
على خير فْجَاءه بتمر جَنیب» فقال رسول الله ئ أكل مر خَيْرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: 
٠ 2‏ 2-08 2 2 ت 4 A‏ 
و و 


ا ا E‏ 29 4 ص وس د ها داهم َه وسن سس گے n‏ ي 
لاء وَاللَّهِ يَا رول الله إنا لَتأخذ الصَاعَ مِنْ هَذَا بالصّاعَيْنِ وَالثلاّة قال رول الله 
ية ١لا‏ تفعل» بع الَمْعَ بالدّرَاهم» ثمَ ابْتَعْ بالدَّرَاهِم جَنِيبا» وَقالٌ في اليران مِْلَ 


للت 2 ا 
ذلك. متفق Dr‏ ۰ 


وَلِمْسْلِم: «وَكَذَلِكَ الميرَانُ). 


\ 


)١(‏ في نسخة أخرى: «والثلاث». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف والميزان» رقم (TTY T°)‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠١۹۳(‏ 


كا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


همير 


الشّرَحٌ 

قَولّه: «رَجُلا» هذا الرجل اسمُه: سواد بن عُزِيّة وإمهامٌ الرجل أو بيان اسوه 
العَالبُ أنه لا يتعلّق به كي ويكونٌُ حَفَاءُ اسوه من الشيء الذي إن جهله الإنسان 
لا يضر وإن عَلمَه فهو زيادة خير لکن ليس بلازم في الغالب. ولا يُترتبٌ عليه 

قَولّه: ١اسْتَعْمَلَ‏ رجلا عَلَ خَيْيرَا؛ أي: جَعلّه عاملًا على حير وكيلا في قَبضٍ 
اير ده 

قله : ١فْجَاءَهُ‏ بتَمر جنيب )؛ التمرُ ا لحنيبُ هو الطيبٌ الدَّجِنْ» الذي ون 
قاسيًا شَديدَا؛ لأن التمور تَحتلفْ؛ منها ما يكون لَينَا؛ِ کالسّلب» لیس فيه سحي 
ومنها ما یگون صلبًا قويّا شَديدًا طَيباء فالثاني يسمّى: الجَنيبٌ. 

فقال ال لا «أَكُلَّ کر حبر هَكَدًا؟» يسألٌ؛ لأنَّ الي ب لا يَعلمُ عن 
هذه الأشياءء ولا يَعلمُ حال کل تمر خیب فسأل» فقالٌ: ١لا‏ وَالله يا رول الله»؛ 
يعني: ليس تمر كل حير هكذا؛ بل فيه التمرٌ الطيبُ» وفيه التمرٌ الرديءُ. 


و 03 


EE E E EEN‏ 0 يلاع 
قوله: «إنا لَتَأخُذ الصَاعَ مِنْ هَذَا بالصَاعَيْنٍ والصّاعَيْن بالثلائة»؛ أي: الصاع 


من هذا بالصاعَين من تمر حي والصاعَين من هذا بالثلاثة من تمر حي أيضًا. 
فقَال الدب لاد : «لاتَفْعَل). ل( ناه يعي : لاتفعل هذا القعلَ؛ فر 
شينًا أقل بشيءٍ أكثرٌ من التمرء ثم ل| مَنعّه من صورة الربًا أرشدّه إلى صورة الحلال؛ 
0 700 أ هس ع1 ٤‏ 
فقال: «بع الَمْعَ بالدّرَاهِم)؛ الجمعَ هو: التمرٌ الجَمّعُ الخلوط والغالبٌُ أن التمرٌ 


كتاب البيوع (باب الريا) 01 


اج الخلوط یکون رَديتا؛ لاله يكون من الأنواع الرديئةء وبخلط جميعاء ولا عى 
فلا ی ولا دت 


مح مه 


قَولّه: انم ابت الدَرَاِم جَنيبَاا» (ابْتَمْ) بمعتى: اشتر بالدرّاهم جَنيبا؛ أي 
ترا طَيبًا 

وفي لفظٍ لمُسلم قال: «رُدُوه)؛ يعني: رُدُُوا هذا التمرّء وهذا اللفظ فيه قائدةٌ 
عَظيمة؛ وهي: أن العَقَدَ وإن كان صاحه جاه إذا كان رمًا يحب رده وإبطاله؛ 
لأن في إنفاذه مَعصيةً لله ورسوله يا واعتبارًا لا أله الشرعٌ. 

قَولّه: «وَقال في اليرَان ممل دَلِكَ» ما المرادُ بالميزان؟ قال بعض العُلماءِ: ا مرا 
ميزان ک نا مون وقال من الا 1 ا وا 
ا يعني: قال في الذهب والفضة مثل ما قال في بيع التمر بالتمر. 

فإدًا قال قائل: مَا مُناسبة و الميزانٍ في هذه الصورةء أو في هذه الَسألة؟ 


فا جوابٌ: أن رول الله ي کان من حُسن تعلیوه إدا ذَكرٌ الشيء ذكر ما يُمكن 

أن يحتاج إليه السائل وإن لم يَسأل عنه» وهذا من ال جود بالولم» كما لو سَأَلكَ فقي 
قال: أعطني قَميصًاء فأعطيته قَمِيصًا وعمامة فإن هذا من الكرم باكَالِ» والزيادة 
عن وال الساال من الكرم بالمم ونظيٌ هذا: أن الى اة س عن البحر فقالٌ: 
الهو الطهُوؤد اؤ الجلّ rr‏ مع أنه لم سال عن اليتة» لکن لذن من رکب 
o yS‏ 


والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في البحر أنه طهور» رقم (1۹)» وقال: حسن صحيح» 
والنسائى: كتاب الطهارة» باب ماء البحرء رقم (09)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 A 
سم‎ 


0 سيحتاحٌ إلى الأكلء 56 الى عَهضَكاْولسَكم ما يمكن أن يحتاجَ إليه: 


هذا الحديث : أصلّه بيع ٤‏ تمر بتمر مُتفاضلاء لول الله السام يكن حكم 
هذه المسألة بِيانًا كافيًا سَافيًا. 

من شوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ استّعمال الرجل الوَاحَدٍ في قبض الزكاةء ومُحاسبةٍ الشرّكاء؛ لأن 
لنب يك استعملٌ رجلا على حَيبرَ؛ ومن امعلوم أن ثارَ خير شَطرُها للمُسلمِينَ 
والشطرٌ الثاني لليَهود؛ على سبيل الُساقاة؛ ولكن يُشترط في العَامل أن يكونّ دا خيرة» 
ع > سم مس 5 9 اه 1 م ع 0 ١‏ -ه ع - 
وأن يكو أميئاء وهذانٍ الشرطان رط في كل مُعاملةٍ أسندث إلى تسخص أن يكونّ 
ال اخ وان كود اا 

وقد شار اله إلى لك في تابه فقالٌ RAE‏ 
لسليان: انا اليك يد بل أن قوم من م ماك و ي َيه لعو 4 وهذه الخيرة ##أمين 4 
[النمل:۳۹] وهذه الأمانة وقالت إحدى ابنتي صاحب مدين لأبيها : #يتأبت ا ستحجرة 4؛ 


تعتي: موسی لک حر مَنِ سجرب اموي الین [القصص:7؟]» فلا بد لمن 


استعماً على عمل أن یکون فيه دا حَبرةٍ» وأن يكون أميتا. 
- أن اختلاف ا لجنس بال محودة والرداءة لا يؤثّر في منع الربًا؛ وجه ذلك أنَّ 
بهاء البحر» رقم »)۳۸١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


وصححه البخاري وابن منده وابن المنذر والبغوي وابن عبد البر وغيرهم» انظر: التلخيص 
الحبير /١(‏ ۸). 


كتاب البيوع (باب الريا) 0۲ 


الب ية قال في رواية أخرى لبلال: ١عَيْنُ‏ الربا“"؛ يعني ي: هذا عن الربّاء مع أن 
القيمةً مُتلفةٌفإن الرويء لا يُساوي في القيمة ايده ومع ذلك نع الرشول بلق 
الفضل بين التمرّين؛ لأا من جنس وَاحَدٍ. 

اد - أن اخقلاف النوع لا يُثّ-أيضًا- في منع الربّاء والفرق بين النوع وا جنس؛ 
مثالا: العمرٌ كلّه جنسٌء لكنه أنواءٌ: سكريٌ» وشّقراءً» وأمُ م الحمامء فاختلاف النوع 
لا يؤر ؛ وعلى هذا قلا تجوز أن أَبِيمَ صَاعًا من السكريّ بِصَاعِينِ من الشقراء وإن كان 
النوعٌ محُتلقًا؛ بدليل: أن الجمع تمر حلط ُتلفُ الأنواع» ومع ذلك منمَ الرسول َك 
َيه متفاضلا بالججتيب الذي لم تلط معه سي ERS‏ اختلاف النوع 
لا يؤثّر في منع الربًا. 

N أنه لا يتجوز إمضاءٌ العَقدِ الشتملِ على خُرم؛‎ -٤ 
الحَقد وأن يُفسخ؛ لقول الرسُول عَلَهاصَكمولئَكة في الدّواية الأخرى: (رُدُوه)؛ وهذا‎ 
يدل على بطلانٍ العقدِء وإن كان الإنسان جَاهلا.‎ 

فإن قال قائل: ليس الله تعالى قد قال في كتابه: #رينَا لا نُوَاجِدَنَا إن سیا 
أو ااا © [البقرة:73]؟ 

فوا قال لو ا تقول ا ك أو انك 
بل أنتَ مَعذورٌ وليسّ عليك إِثمٌ» لكنّ إمضاءَ العقدٍ الذي أبطلّه الشرعٌ بعد أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود» رقم (۲۳۱۲)» 


ومسلم: كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم (٤۹١٠)ء‏ من حديث أي سعيد الخدري 
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تَعلمَ آنه باطلٌ لا بدّ أن تبطلّه» ولو أنّك تَعمّدت عن عِلم وذِكْرٍ لكت آتا مع 
وُجوب الردٌّ أما الآن فلستٌ بآثم لكن يجِبُ الرذ. 

-٥‏ أنه يخي للمُفتي إِذَا ذكرٌ المنع أن يَذكرٌ للناس باب الحلّ؛ حتى إذَا أغلقَ 
البابُ من جه انفتي لهم البابُ من جهة أأخرى؛ ووجة ذّلك: أنَّ الرسُولٌ -صَلواتٌ 
لله وسَلامُه عليه- أرشدّه إلى هذا؛ فقال: «بع المع بالدّرَاجِمِ؛ ثم ابع بالدّرَاهِم 
جَنِيبًاا» وهكذا يَنبِغِي للمُفتي» وللعَالِم» ولكلّ من يتكلم فق آمو الشرع إذدكر 
للناس البابّ اكمنوعَ أن يذكرٌ لهم الاب الجائر؛ حتى يّكونوا على بصيرةٍ» وحتى 
قَمِيَ أحوالّهم؛ لأنَّ الناسّ لا بدَّ أن يتَعاقدوا ويتَعامّلوا؛ ومن هذا لو أن الإنسادَ 
ذَكرٌ للناس بدعة يتعبدونَ لله بهاء وقالّ لهم: هذه بدعةٌ فإنه يَنبِغِي أن يَفتحَ لهم 
باب سنة؛ فمثلا يقولٌ: يني عَنها كدًا وكذا؛ مثلًا إذّا قالّ: بدعة اولي وما دُمنا 
في شَّهِر ربيع الأول» والليلةٍ الخَامسّة عَشرةً فإننا قريبو عَهلٍ بمن يحتفلونَ بالليلة 
الثانية عَشرة من هذا الشهرء بها ونه من صَلواتٍ على الَو إدا نا لهم: إن 
هذا بدعة» ولیس بسن لاعن الرسُولٍء ولا عن الصحابةء ولا عن التابعينَ؛ ولا عن 
أئمة الُسلمينَء نقولُ بدلا من هذا الذي تذّعُون أن فيه ؤكرًا للرسُولٍ عَلوآصَكةْولكم 
تقول لكّم: إن ؤكرٌ الرسول عَبنآصَكالتََ فرص كفاية على الْمسلمينَ» كلّ يوم س 
مّراتِ عند حلول الصلوات؛ في الأذّان: أشهد أن محمدًا رسول الله و 
الأشهادء وأن ذكرٌ الرسول عَتِاسَكمولتَمْ في كل عِبادةٍء فالإنسان القن الكَيْسٌ 
يذكرٌ الى الالام لیس يذكرٌه باسوه» لکن يذكرٌ بالاتّباع» فكل عبادة لا بد 
فيها من الإخلاصي لله عَرَجَلّ» والمتابعة للرشول عَلِنضصَكاهوالتَكخ. وأنتَ جين تُستحضرٌ 


كتاب البيوع ( باب الريا) 0" 


النابعةَ سيون في قَلبكَ ذكرٌ للرسول الالء ثمّ في الصّلواتِ الحمس: 
السلامٌ عَليك أيها النّبيُّ؛ إما أن تكونّ فَرضًا مَرتِينِ في الصَّلاةِ أو مره وَاحدةٌ فإذا 
ذَكرنا لهم هذه البدعةً نقول: عندكم سنن كَثيرةٌ اشتَعلُوا بها عن هذه البدعة. 

المهم: أن الإنسانَ الذي يتَصدّى للناس بالإفتاء أو غيره إذا دكرٌ لهم الشيءَ 
المنوعٌ فليذكرٌ لهم الشيء الذي يحل حل رونك المعانو كه لهال شولع 
فإنه ما وجه إليه ا حالق عَيَصَجَلّ؛ فقا الله تعالى: ٭ انها ألذبح عَامَنُواْ لا مولو 
E E‏ كتاف أيه فسن 
مَنعَهم هذه اللفظة: روك 4 فتح لهم لفظا أخرّ؛ فقال: «وفولوا أنظريًا 4 حتى 
يستخنوا بها أباح الله عما حرم الله؛ ومن ذلك قول لوط علوالكلرالكام لقومه: اتان 
الذكران ص العلمين ا ويدرون ما حَلق لک ريک ن روسكم € [الشعراء:568١-153])‏ 
هؤلاء الأزواج حَلوقُون لكم, تَدَعُوتهم وتذهبُونَ إلى الشيء المحرّم؟ ! 

ا حاصلٌ: أن هذه مِنَّ الأشياءِ التي وجه الله إليها في كتابه» ووّجّهت إليها 
الرسل علّيهم الصلاةٌ والسلام؛ أك دا سدَذت بَابَا على الناس فافتح لهم أبوات 
الحل. 

ان يمن EA‏ اسغدل دعل غراز ات فالتمرٌ إِذَا بعبّه على زيدٍ 
بدَراهج» واشتريت بالدرّاهم تمرًا بء فيتقولون: إن هذا يدل على جَوازِ التحيل 
على الربا؛ لأّك بدلا من أن تقولٌ: خذ هذا التمرّ الرويءَ صَاعِينٍ وأعطني صَاعَا؛ 
تقول: محل هذا التمرٌ الرويءَ بِعَشْرةٍ ريالاتٍ وأعطني ضَاعًا بعَشرة ريالاتٍ. 


0 0-0 2< - 1 - ا 
وهذه جيلة» فهو تر بتمر دّخلت بينههما دّراهم غيرٌ مَقبوضة؛ ولكن هذا الاستدلال 
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4 


لیس بصحیح؛ لن قول الرسُول بل «بع الجَمْعَ ادام ثم ابع درام نيبا 
قولٌ مطلقٌ» ما قال اشتر من تيع عليه ولا اشتر من خَيِهه فهو مُطلقٌ» والمطلی يُقيّد 
بها دلت عليه السنةٌ من طريق آخرَ؛ وهو: تحريمُ الجيل؛ فإن السنةً دت على تحريم 
الجیل؛ کا في قَولِه لوك ةرلتكج: «قَائلَ الله الهو إِنَّ لله ) حرم عَلَيْهِمْ شْحُوْمَهَا 
وء يعني : أَدَابُوه- ثم باع الوا تمت" فدعى عَليهم لكونهم تيلو 
فلا حُرّمت عليهم الشحومٌ قَالوا: ما تأكل الشحوم تُدَوئاء ثم تبيعهاء وتأكل 
دَراهمهاء وقَالٌ يلولتا فيا دكرّه شيخ الإسلام رةه في كتابه (إبطالٍ 
التخليل): «لا تر اما ارتكبت اليهود. ا تحار الله بأَدنَى الحيل» وقال: 
TOE‏ 


1 

ومنّ الَعلوم: أن الذي يُحرّمُ صَاعًا بصَاعين من التمر تَأبَى جكمته أن نجل لك 

أن تقولٌ: بعتك هذين الصّاعِينٍ بِعَشْرَةٍ دّراهم» فأعطني بها صَاعًا من التمر الطيب» 

هذا تلاعبٌ» فليس في الحديث دَلِيلٌ على ما ذّهبوا إليه؛ لأنّهِ مُطلقٌ» والُطلقٌ يحب 
أن يقي بها دلت عليه السنةٌ من تحريم الحيل. 


۷- جوازٌ اختيار الأجود من الكأكولاتء وأنَّه لا يُناني الزهد؛ يؤحد: من 


أن التي بلا أقرّ الرجلّ على اختيار التمر الجيد؛ لطعم الي كلف ولم يَقل: له 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بیع الميتة والأصنام» رقم «(YYTT)‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم »)۱٥۸۱(‏ من حديث جابر بن 

(1) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص:57-47)» وذكره ابن تيمية في إقامة الدليل على إبطال 
التحليل [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (7/ 77). 


كتاب البيوع (باب الربا) 0۷ 


فاختيارٌ الأجودٍ من الأنواع لا شك أنه جاتر لهذا الحديثء ولا يُناني الزهد؛ لأن 
ر ق ا 0 4 رم عي و ا ر 4 5 و 
الزهد حقيقته ترك ما لا نفع في الأخرة والوّرع: ترك ما يَضْرٌ في الآخرة» فالزهد 
و ت و ا ا eS‏ ايك 
أكمل من الوّرع؛ لأن الزاهد يَترك كل ىء لا يَنفعٌه في الآخرة. 
فإن قال قائلٌ: إذا قلنا: إن احتيارَ الأجودٍ من اكأكولاتٍ لا يناف الزهدّء فهل 
يُمكن أن تُحؤّله إلى زهل؟ 
فالجوابٌ: عم فإذًا قَصدَ الإنسانٌ التعبد بهذا الكأكولٍ الطَّيب؟ لَه الله به 
عليه» وليَعرفٌ من الله بذلك صَارٌ عِبادةً فصَارٌ نافعًا في الآخرة. 
۸- ان الربًا في الذهب والفضة؛ إذا خصّصنا لفظ: «الميران» اء أو في 
كلّ مَوزونٍ إذا قلنا بِالعُموم» وأنه لا تجوز التفاضل. 

4- الردٌ على الذين قالوا: بجّواز الربًا إذا لم يَشتمل على ظّلم؛ حيث عذّلوا 
تحريم الربًا بأنه ظّلجٌ؛ وقالوا: إذا انتفتِ العلّة انتفى الحكمٌ؛ وبّنوا على هذا جوارٌ 
: 1 و 7 ع 
الربًا للاسيغار لا للاستغلال؛ يؤخذٌ: من أن هذه الُعاملةَ ما فيها ظُلبٌ خد منه 
صاعٌ طيبٌ» ورد عليه صَاعان رَديئان؛ وكذلك باذلٌ الزيادة لم يُظْلمْ؛ لأنّهِيَرى أن 
أخدّ الصَّاع اليب بالصاعَينٍ كسبٌ له» وليس فيه ظلمٌ عليه؛ فدلّ هذا على أن الربًا 
منوعٌ؛ سَواء وُجدتٍ العلّة التي من أجلها لبت الكمٌ» أم لم يُوجِدْء وهذا الحديث 
لا شك أله يدمغ هَؤلاء الذين قالوا بالجَواز إذا كان الربًا من أجل الاسيّئار وتّنمية 

الاقتتصادٍ کا رّعمواء فنقولٌ: هذا الحديتٌ ما فيه ظلمٌ بل فيه اختيارٌ وإرادةٌ. 
-٠‏ أن الله سْبْحَاَةوَيدَقَ إذا حرم على عباده شَّيئًا فت لهم بايا للجلٌ بل إننا 
نقولُ: إن أبوابَ ال جل أكثرٌ من أبواب المنع؛ أخدًا من قوله كارتا في الحديثِ 
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القدسي في| کتبه عنده: إن رټ عت غَضَّبِي)!"'. فالققيت رب غا المنع؛ 
كما حرم الله على الذينَ هادُوا طَيباتٍ بسبب: ظَلمهم لوطل يِنَ لذت هادا رمتا 
عَم يكت لت بم [النساء:170]» والرحمةٌ سببُ السعة والجلٌ وباب المباحاتٍ 
في الُعاملاتِ أكثرٌ من باب المُحرّماتٍ. 

OPAC Sa‏ اا ن 


ساس © سے 0© سن 


o °‏ ن و2 روہ ia‏ ص ل 7 
۷ وَعَنْ جَابر بن عبد الله ته قال: «تبتى رسول الله يا عن بيع 
2 ° 200 2 - کر ت 
الصّبْرَةٍ مِنَ التَمْر لايُعْلَمُ مَكِيلْهًا بالكَبْلٍ المسَمّى مِنَ التَمْر» روه مل . 
الش < 
قولّه: «تّى»؛ النهئُ هو: طلبُ الكف على وجه الاستعلاءِ بصيغة خصوصة؛ 
و أ و 03 
وهي: المضارع المقرون بلا الناهية. 
2 ت ع 2 م 
فقو لنا: «طلبٌ الكف)؛ خرج به الأمرء وما ليس بنهي مما أبيح. 
وقولّنا: «على سَبيل الاستعلاء»؛ خرجٌ به الدعاءً» والالتهاسش» ونحوهما. 
0 2 ا 8 ٤‏ 
وقولنا: ابصيغة محصوصة؛ وهي: المضارع المقرون بلا الناهية»؛ خرج به الأمر 
الذي يُفيد طلبّ الكففٌ؛ مثل: دع واترّكُء واجِتّنبء فإن هذا يُفِيدُ معنّى النهى. 
لكنّه بلفظ الأمرء فلا يسكّى كيا اصطِلاحًا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحید٬‏ باب وكات عرش عل آَلمَآهِ 4: رقم »)۷٤۲۲(‏ ومسلم: 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم »)٠١ /۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة رَِدَاَدُعَنْهُ. 


2. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب البيوع ( باب الربا ) 0۹ 


وله اة مِنَ التّمْرا؛ أي: الكومة» وسمّيت صبرة؛ لأنها تحبوسةٌ يَموعٌ 
بعضها إلى بعض . 

ا 

قَولّه: «بالكيْل المسَمّى)؛ أي : العلُوم من التَمِا» ووج النهي : أنه يُشترط في 
بيع التمر بالتمر المُساواةٌ بِالكَيلِء وهنا لا تُعلَمُ المساواةٌ؛ لأ هلع عير 2 عرف 
والعوض مر علوم ولك ا معلوم مع الجهول لا يجعل الَجهولً مَعلومًا؛ فلهذا 
بن الب كي عن : بيع الصبرة بالتمرٍ علوم م كيله؛ لأنّ التساوي فيه غير مَعلوم. 

فإن قال قائل: 0 إنها تساوي يِه صاع ثم م باعها بمئة 
صاع؟ 

ارا لا فيد 3ك ا ولا دال لان رظ وين 
لا تُعلمٌ به الْمساوةٌ. 

فإن قال قائل: أليسّت السُّنة قد جاءت بجواز , بيع العرايا'"؛ ؛ وهو: بيع الطب 
على رُؤوس النخل بالتمر الطب ا لمعلوم بخرص؟ 

فالجوابُ: بلى» ولكن هُناك فرقٌ بين العَرايا وبينَ هذه الصّبرة؛ لأنَّ الحَرايا 
فيها رُطبٌّ, والرّطبْ يُعتبر أكلّه تَفكهًا في وَقتِه والإنسانُ بحَاجة إلى التفكّه في وقتٍ 
الطب بالرْطب؛ ف فمن أجل هذه الحاجة أباح الشارع العراياء أما صبرة مومه تقر 
فليس فيه حاجةٌ؛ فلهذا يَكون الفرق بينها وبينَ العرايا ظَاهرًا. 
)١(‏ كا أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» رقم (/711), 


ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم (1674١)؛‏ من حديث 
زيد بن ثابت روَتَادُعَنةُ. 
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من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ تحريمُ بيع الصّبرة من التمر بكَيلٍ معلوم منه؛ لأنّ الأصل في النهي 
التحريم. 

؟- أنه لو جرى العَقَدٌ على ذلك فالعقد فَاسدٌ؛ لاله منهىّ عنه لعَينِه والشيء 
إذا نمي عنه لعينه فإنه لايَصِحٌ؛ لأ صحيحتا إياهُ مع تبي الشارع عنه مُضَادةٌ لحكم 
الله عَرَعجَلَ فإن كبيّ الشارع عنه يقتضي البعدَ وإحباط هذا الى فإذا صحّحناه 
فستقي ذلك لذن ارك والعَملٍ به. 

۳- التشديدٌ في مَسألة الربًا؛ حيث أن ما يُشترطً فيه التهاثل فلا بد أن يكونّ 
لە 

-٤‏ أنه إذا كانتٍ الصبرةٌ معلومة الكيل» فباعها بتمر مَعلوم الگیل فلا بأس 
بذلك» وظاهرٌ هذا المفهوم: أله لامُشترطٌ إعادةٌ كيل الصّبرة بعد العَق؛ لأن الأصلّ 
E ERE‏ کان احتّال النقص أو الزيادة وارِدّاء لكنّ الأصل 
EE‏ عليه ES aE E‏ 
فيه فإنه لا بد أن يُعادَ كَيلُها؛ نأحذ ذلك من قَولِه: «لا يُعْلَمُ مَكِيلّهَا»» فإنه يؤخذ 

ا » خلافا لبعض 

آهل العلم الذين قالوا: لا بد من الكيل بعد العَقَد؛ لأنّه يُمتمل أن تكونَ اختَلفتُ» 
فإن التمرٌ إذا ضَمَرَ -مثلًا- تَقَصّ عن اليل الأول. 


-٥‏ جواز ق بض اكير ب الخيل الخاصل جل التقو إناالم يمف رمن مدن 
أن يَتغيّر فيه؛ فمثلا: لو اشتّريت يت منك طعامًا كيلا بدّراهم فإنه لا يجورٌ أن أَبِيعَه 


كتاب البيوع ( باب الربا) 51١‏ 


حتى أكيله؛ هكذا جاءت السُِّنْة لكن إذا كان البائمٌ قد كاله أمَامي قبل الْعَقَدء 
وعرفتُ أنه لم يتغيّرء فإنه جور الاعتمادُ على الكيلٍ الأول؛ والدليلٌ هذا الخديث 
فإن ظاهرّه أنه ذا كانت الصّيرةٌ مَعلومة الگیل فلا حاجة إلى إعادة كيلهاء كذلك 
هذا الطََّامُ الذي ستريب بمكيّاِه» وقد كاله البائ بزمن لم يتغيّر فيه فلا بأ أن 
اقش بناءً على الكيلٍ الأول. 

1- اله لا يجورٌ بِيمُ صُبرئّين من التمر بعضهما ببعض؛ لأنَّ هذا اشد جهالةَ ما 
إذا کان أحذهما معلومًا؛ إلا دا عَلمنا كَيلّهه| بزمن لا يتغيّر فيه التمرٌ فلا بأس. 

RODEO 2 سس‎ 


8 وَعَنْ مَعْمَرِ ُن عَبْدِ الله يڪن قال: إِنْ كنت أَسْمَعٌ رول الله يله 
َة ول العام العام له يذل E‏ معد مذ الشّعِيرَ. رَوَاه مسل ا 
الشرح 
وله يوتانة: «إئي كُنْتُ أَسْمَعٌ) هذا حكاية حال ماضية بالفعل المضارع 
الذال غل الال وافدة الل هكذا ال شار إل آله يتصيوة الام وكا الان 
تأكيدًا لصبطه إياه» وإلا فمن الممكنِ أن يقول: إن سمعت» ومن المعلوم لنا جَمِيعًا أن 
الرسُول يلي لم يكن دَائًا يتكلم بہذاء وهذا يسمعه دَائَاء لكن سمعه مرةً» وقال: 
كنت أسممٌ؛ تحقيقًا لضبطه لهذا السماع» وأنه كأنّه حاضرٌ الآنَّ. 
ع اوم e.‏ َر 20 ٥‏ 1 - َه 
قَولّه: «يقول: «الطْعَامُ بالطعَام ِا بوشل؛ يعني: في القَدِرِ وليسّ في الصفة؛ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١15957(‏ 
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-- وا ع 


لاله بالصفة لا يجوز أن أبيعَ صَاعًا طيبًا بصَاعين طَيبِينِء ولا يمكنٌ أن أبيعَ صَاعًَا 
طيبًا بصاع طيب من جنس واحد؛ لأن هذا عبثٌ؛ لكل اراد مثا بمثل في المقدارء 
وقد ا ا لمثل بمعتى المقدار في قوله تعالى: آله الى حل سبع 
سوت ومن الْأَرضٍ مله € [الطلاق:؟١].‏ 
قَولَّه: «وَكَانَ طعَامتا ومذ مذ الشعر» هذا على أن (طَعَام) خبر مُقدّم؛ والتقدير: 
رک ا وو ی ر و ی ا 
إلا الشعيثء ويجورٌ أن يُقالّ: وكان ده الشعيرٌ؛ يعني : الإخبار عن طعايهم 
بأنه الشعيرُ» لا عن الشعير بأنه طَعَامُهم. 
ولكنْ قد صح في البخاريٌ» من حَديثِ ابي سعيدٍ الخدري يڪن في زكاة 
الفطر قال: ١كُنَا‏ تخر جُها على عَهْدِ الي ية صَاعًا مِنْ َعَم وَكَانَ طَعَامُنَا الشّعِين 
وَالرَييْبَ» وَالأَقِطَ ولتم . ۰ 
والجمعٌ بينهما؛ ما أن يقال: باختلانٍ الأحوالء فأحيانًا لا يُوجِدٌ في الغالب 
إل اه نوين و ا اياف ار و ان تقال اناا اف كلها جر 
٠‏ أكبّرها الشعيثء وهذا هو الأقربُ. 
على كلّ حال: هذا الحديثٌ يدل على أن بيمَ الشعير بالشعير لا بد أن يَكونٌ 
متاثلاء ولكن قَولّه: «الطعَام بالطّعَام» قد يقال: إن في ذلك إشارة إلى علة الربا؛ وهي 
الطَّعمٌ ولكن لا شك -على هذا التقدير- له لا يراد به كل طعوم؛ ا 
کل مطعوم لدَخْل حتى اا أن الماءَ عند الإطلاتي يدخل في الطعام؛ كا قال تعاللى: 


.)١5١١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيده رقم‎ )١( 


كتاب البيوع (باب الريا) 1۲۳ 


201 ص في e‏ رو 5 
, 


شرب ينه فلس مي وَمَن لَمْ يَظعَمْهُ لَه مه إِلّا من ترف غرفة بيده - 
[البقرة:۹٤۲]ء‏ ولك المراد بالطعَام ما يُطْعَمٌ على أنه قوت» فإن الناس في عَهدٍ الرسُولٍ 
ية يأكلون الشعيرَ على أنه E‏ الذي هو مدد غذائهم. 

وعلى هَذا: فيكون في هذا الحديث إشارةٌ إلى القول الراجح في هذه الَسألة؛ 
وهو أنَّ علّة الربا في الأصنافي الأربعة التي في حَدِيث عُبادة بن الصامتٍ هو الطَعيُ 
لکن نُضيفُ إلى ذلك الگیل؛ لان کل الأحاديتٌ الواردةً في ذلك تُقَدّر هذا بالگیل؛ 
وعلى هذا فالطعامٌ لكيل الذي يُطْعَم ويّقتائه الناسُ هو الذي تجري فيه الرباء 
وأمّا الطعامٌ الذي لا يكال أو ما ليس بقوتٍ فلا يجري فيه الربًا؛ مثل المّاكهة على 
اختلاف أنواعهاء والمُضارء والسَّدرِء والإشْنَانِء والحنّاءِ» وما أشبّههاء كل هذه ليس 
فيها ربًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن بيع الطّعام بالطّعام لا بد أن يكونّ مُتائلا؛ لقول الل كياد مناد 

۲- بيان ما كانَ عليه الصحابة تفر من طف الععيش؛ وأن طَعامَهم 
الشعيرء الذي في عَصرنًا هذا لا يُمكن أن يُكون طعامًا للآدِميينَ» وفي هذا دَلِيلٌ على 
أذ مداد الان الاق وا لا يدل عل آي عر ارون لأنّه يلا اكت ف 
القرونِ هم الصحابةء ومع هذا فهّذه حالّهم في عَهِدٍ نيهم كللة. 


وعد يد ورد سي سا 4 


؟ د 

۳- جوازٌ إخبار الإنسانٍ عن نفسه» وإن كان الإخبارٌ يدل على البُؤس؛ لقَولِه: 
اه 7 1 | 7 و 7 1 

«وكان طعامنا يومد الشعير». والإنسان إدا اخير ب ا اموس عن نفسه فاد خلو؛ 
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إما أن يَكونّ القصودٌ جرد البر» أو يكون القصودٌُ التسخط على القَدَرِء أو يكون 
اأقصو د التشكيّ إلى المخلوقٍ. 

فأما الأول: فلا بأسّ به وقد قال لوط لالاح للملائكة: #هندًا يوم 
عص # [هود:لالا]. 

وأما الثاني: الذي يُقصدٌ به التسخطء ولومٌ القَدَرِهِ فإن هذا لا يجورٌ؛ قال الله 
تحال في الحديثِ القُدسيٌ: ١يُؤْذِِنْ‏ ابن ادم يَسْبُ الدّهْرَ وَأنَا الدّهْرٌ بيدِي الأَمْرُ 
كَلَّبُ اللَبّلَ وَالنّهَارَ)7". 

وأما الثالث: وهو الذي يُقصدٌ به التشكي إلى الَخلوقٍ» فهذا -أيضًا- لا يجوز 
فلا تجورٌ للإنسانٍ أن يَشكوّ ا عالق إلى الخلوق؛ لأنَّ اكَخلوقٌ لا يمك والله يرحمّك؛ 
ولهذا قيل: 
إا مکوت إل ابن آَدمإٍ َشْكُو الرّحِيْمَ إِلَ الذي لا يره" 

وهذا صَحبحٌ» فالإنسان لا بور له أن شكو الخالقَ عل إل أح E‏ 
ناكا ال لوق ضعي؟! وهنا أخلوق لو أصيب بثك لايتستطيع أن زي 

oo EEE‏ ت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وما بلا إل لدّهْرُ4؛ رقم (5877))؛ ومسلم: كتاب 
الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهر» رقم (75757)» من حديث أبي هريرة وََآئَدعَنهُ. 

(۲) ذكره الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز (۳/ ١۳۸)ء‏ والسفاريني في غذاء الألباب )٤٥٦/١(‏ 
غير منسوب. 


كتاب البيوع ( باب الريا) 10 


رص 0 47 AE or‏ 0 د قم م o"‏ و 
4- وَعَنْ فَضَالَة بن عْبَيْدِ نة قال: «اشَّريْت 01 باثني 


عَشرَ دِيتارًاء فيا َب وَخَرَرُ ب صلا قوذت فيه كر مِنْ اْتيْ عَشّرَ ديار 
َد كرت ذَلِكَ لِلِيَ ل َقالّ: ١لا‏ باع حَتَى تُفْصَلَ) رَوَاهُ من 
الشرح 

تَوله صََإكَدعنه: ١أشْيَرَيْتٌ‏ يَوَْ خَيبرَ)؛ يعني : يوم تح خیب وكانث خیب خصونًا 
وكزارع لليهوه؛ تق في الما الغري عن الدينه على بعل نحو وغة ديه وقد تسا 
DERAA E‏ عالا فيها؛ 

ہم أهل حَرثِ وزرع على أن کون لهم الشطرٌ وللت ل لعل کک 
0 "لان لذن مته من ارين والأصار تشغوُون ممه بتصالح اسم من 
الجهادٍ وغبره» ولأن مَؤلاء أهل رع وحرثء فهم أعلمٌ بحُروثهم وزُروعهم. 

المهمٌ: أن الى ية غَيِمَ منها مَغانم فكانت هذه القلادة ما غيم فبيعث 

LS‏ بك ال اي 
E Os‏ بين )ذلك نقيت نوت لاف ابن 


.)4 /١591١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهماء رقم (۲۲۸۵)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم (١١١٠)ء‏ من حديث ابن عمر 

(۳) فأخرج أبو داود: كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم» رقم »)770١(‏ من حديث 
فضالة رََانَدْعَنهُ: أنها بيعت بتسعة أو سبعة دنانير. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (۰/ ۲۹۳): «سياق هذه الاحاديث مع عدالة رواتها تدل على 
أنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها والنبى ية ينهى عنها». 


۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأ اضعيراب الروا في تقل الحديث يؤي إلى ضَعفه إذا لم يُمكن الجمغء 
ولا الترجيحٌ؛ لأنَّ الاضطراب يُشترطٌ فيه رطان: ألا يمكنَ الجمغ وألا يُمكنَ 
الترجيح» فإن أمكنَ ا مع وزالٌ الاضطرابٌء وإن أمكنّ الترجيحٌ عد 
بالراجح وشّدّدٌ ما سواه. 

ولكنَّ الصحيع: ما حقّقه ابن حجر وَمَدآمَة: «أنّ الاختلافَ في مثل هذا 
لا يضرٌ؛ أن هذا الاخلاف لا يَعودُ إلى أصل الحديثِ؛ إذ أن أصل الحديثِ متفقٌ 
ارو ار فلا يعلق , به حك" ؛ ونظيرُ دلك: اختلاف 
الرواة في مقدارٍ ثمنِ ممل جابر'' » فد اختلفوا فيه اقلا ثرا ومع ذلك لم يع 
هذا من الاضطراب؛ لأنَّ الاختلاف ليس في أصل الحديثِ, أما الاختلاف في أصل 
الحديث؛ مثل: أن يكون أحذهم روّى النهى» والتّای روّاه بلفظ الأمر أو ما أشبّه ذلك 
ما يَعودٌ إلى أصله» فهذا كم فيه بالاضطراب إذا لم يُمكن الجمع ولا الترجيح. 

على كل حالٍ: نحنٌ لا يكنا مقدارٌ الثمن» فالذي يبنا صِيعْةٌ العقء والعقود 
عليه جنسّهء أما قدره فلا يهم. 

قولّه: «فِيهَا ذَهَبّ وَحَرَرّ» كا هي العَادةٌ في القلادةٍ أن يكونّ فيها خررٌ من 
ذهب» وخررٌ من حَرّفِء أو نحوه. 

قولّه: «فَمَصَلئَهَا فَوَجَدْتُ فيها اتر مِنْ اَي عَشَرَ دِيَارًاا؛ يعني: وَجدتٌ 
فيها من الذهب أكثرٌ من اثتي عَشْرٌ دِينارًا؛ وذلك بالوَّزنِء فكانَ الذهبٌ الذي 
)١(‏ التلخيص الحبير (۳/ .)7١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة» رقم (۲۷۱۸)» ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح البكرء رقم .)/١ ٥(‏ 


كتاب البيوع ( باب الربا ) ۳۷ 


فيها يرن أكثرٌ من اثنّي عَشرَ دِينارٌاء ومعلومٌ أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه منّ 
التساوي 


ص 


قولّه: «فَلَّكَرْتَ َلك لِلتِيّ يل َعَالَ: ١لا‏ تبَاعٌ حَتَّى تُفُصَلَ) ل) أخبره قالّ: 
«لا باع حت ی أي: تُفصَل من الخرزء وتُجَعلَ الذهبُ وَحدّهء والدنانير 
وحدهاء ثم توزن» فإذا تُساوّت وَزنًا جار بيعُها. 

وقولّه: ١لا‏ تُبَاعٌ» ولم يقل: لا تفعل؛ فيُفِيدٌ أن هذا البح يِجبُ إبطالّه وإعادتّه؛ 
لأنّه بيع فاسدٌ باطل. 

ها اكيت يه ورا عدوي a‏ 
الشرعية ةني بيع الربويّ بجنسه أنه ىه يُشترطٌ فيه التقّابضُء والتساوي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن مَاعُنمَ من مَالٍ الكمّارٍ فهو ملك للعَانمينَ؛ ولدّلك: صح العقدُ عليه 
فهل ما مَلَكُوه منا ولك لهم؟ الصحيحٌ: تعم» آنه لك لهم؛ لأخهم E‏ 
حل لووووللاة الكناو لعو ال AN aI‏ 
تبعَ أموالهم» فا مَلكنّاه من أموالهم فهو لناء وما مَلَكُوه من أُموالنا فهو لهم؛ ىا أن 
مَن قَتنُوه منا لا يُضمنٌ عليهم» ولو أسلمَ القاتل؛ لأنهم يَعتقدُون أن هذا حَلالٌ. 

- أن الصّنعةً لا ثور في اشتراط التساوي إِذَا يح الربويٌ بجنسه؛ ووجة 
ذلك: أن نبي يلل قال: «لا باع حتى تُفْصَلَ). 

فإن قال قائل: الزيادةٌ هنا في اكصنوع. وگلامنا إذا كانت الزيادةٌ في غير 

المصنوع. 
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فيقال: إذا م مع الشرعٌ الزيادة في الَصنْوع فعكسّه من باب أولى. 

۳- أنه لا تجوز بيع الربويٌّ بجنيه ومعّه أو معّهما من غير جنيسهماء و 
ما ذهب إليه أكثرٌ أهلٍ اللم؛ مثا ذلك: باع برا وتمرًا بيس فهذا لا يجورٌ؛ لأن مع 
حدما من غير الجنس» ولأننا نقول هنا: إن كان ا لجنس مُساويًا للجنس الذي جل 
عِوصًا عنه» فالذي معه يُعتبرٌ زيادةٌ؛ فمثلا: صاع بر ومعه نصفٌ صاع تر بصَاع 
تانرل ا ق ا 1 الذي 
معه التمرٌ وبيع بير أنقص من البرٌ الذي عل عِوضًا عنه فقّد بيع البرّ بال مع 
التفاضل» وهذا -أيضًا- لا يجوز فإن كان ال المفردٌ أطيبَ من ال الذي معه غيره؛ 
بعيك كرة قم لاقي قداو لقي الكقية> ارجات ا عر زه لالدييل أن 
لمكا ني الزامخيااك حزامي الي امت معاي N‏ 
شيءٌ» لكن ريادة المفرد قابا الثيىء الذي مع العوض؛ مثال ذَّلك: باع صَاعينٍ 

من البرّ بصاع من الب وصاع من التمرء والقيمة سَواءء فهذه الَسألة فيها خلافٌ 
بين أهل العلم: 

فمنهُم من قال إنها تجورٌ؛ جَعلًا للزائد في الُغرد في مقابل الشفوع في المنَى ؛ 
فيقولٌ: هذان الصاعَانٍ من الب باع من الب وصاع من التمرء تَجعلُ صَاعًا من 
ای من اده والصع من البر في مقابل الصاع من البر؛ وحيتئل: 
لا راء فيقول هذا القائل: إِلّه إذَا كان في الرد زيادة تُقابل ما مع ا مشفوع من غير 
جنس فان ذلك جاتر وإلى هذا ذهب يځ الإسلام ابن تيمية 5ة" وهو مَذهبُ 


.)7/8/١57( الإنصاف‎ :رظنا)١(‎ 


كتاب البيوع (باب الربا) ۴4 


a“ 7 7 00000 8 ا‎ ٤ 
الإمام أبى ج ورواية عن الإمام اد رَمَهْمَااَه» فيجعلون الزيادة في الجنس‎ 


وكذلك: لو باعَ صاع بر وتمر بصاع بر وتمرِء يَقولُون أيضًا: لا بأس به؛ لأننا 
تجعل الب مقاب التمرء والتمر مُقابل الي فهو جائز ولا تحظورَء وما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية والإمامُ أبو حَنيفةً يَمَهمَامَة هو الصحيحٌ؛ لأنّ العلّة منتفية 
هناء فإذا كان هذا الزائ الذي مع العيوض ابل له زيادةٌ تُقابلٌ الزيادة في هذا فقّد 
بعت طعامًا بطعام مع التساويء ولا تحظورٌَ في ذَّلك؛ لأنَّ الكميةً الزائدةً في المُْرد 
اا a‏ الآخرء وعدا قدي لا يَمنعٌ القولٌ بذلك؛ لأنَّ هذا 
الحَذيتٌ فية أن القلادةً رادث على لمن فإذا زَادثْ على الثمن فهي ليست مَوضع 
yS‏ أما لو فرص أن القلادة 
ل من الدتانير ومَنعَها اول عَبتضَكولتَكة لكان هذا قصلا للتزاع أيضًاء ودّليلا 
على اله لا يجورٌ أن يکود الوص الُفرد يُقابّل يئين من جنسين» روگات القيمة 
واحدة. 

الحاصِل: أن هذا الحَديتٌ لا يمنمٌ القولّ با ذهب إليه الإمامٌ أبو حَنِيفة وأحمد 
وهو احا شيخ الإسلام تق الدين رهم له تتا 

غ+- - حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية؛ لأنّ قَضَالةَ رنه بعد 
أن اشتراها ذكرٌ ذلك للنبيّ کيا:. 


.)١9١ /5( المبسوط للسرخسي (۱۲/ ۱۸۹)» وبدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
.)۷۷ /١؟( الهداية (ص:757). والمغني (5/ 4۲)ء والشرح الكبير‎ )۲( 


شها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وم 


-٥‏ أن الله ربل حَافظ ديه ومتمّمُهء وأن الشيء إذا وَقعَ على خلاف ما يرضًاه 
فلا بد أن قيض الله سْبَحَاَهوَتَدلَ حالا ليتبينَ مها ما يَرضى الله عَرَعَجَنَّه وجه ذلك: أن 
هذا كر ذلك للرسول اة بعد أن أتمّ العقدّء وإلا لو سكت ما كان هناك سىيء بالنسبة 
للرسول عَبَنَدصَكاموََاَكَةء وإن کان إقرارٌ الله له يدل على رضاة به. 

-٦‏ أن ما وقع على وجو فام و رو لقوله: ١لا‏ باع حَتَى تُفْصَلَ). 
افَاسدًا وهو 
ر ع 2 و أ ء- 2 
جَاهلٌ فإن العقد لا يصحٌ ولكن لا يواد الإنسانٌ بهذا الحَقَدِ إذا كان جَاهلا؛ لقولِه 


تعالی: ارا لا مُوَاِذْمَا إن يتا أو طاتا € [البقرة:٠۲۸].‏ 


|[ سا سهد 2# 


۷- سذ الذرائع الُوصلةٍ إلى الربّا؛ مما يدل على أن الربا 
سد كل ذَريعةٍ تُؤدي إلى الربّاء وإلا فمن الحائز أن يُقَالّ: إن القيمة تُعتبنُ وَاحدةً؛ 
لأن الذهبَ الكصوع دُونَ الذهب غير المصوغ. 


سس ۵١‏ يل برام ه وو ےھ و د 1 ب ا سے م ه ص ات 
-4١‏ وَعَنْ سَمُرَةٌ بن جندب نة «أن النبي بيا ّى عَنْ بَبْع الحيَوَانٍ 


۹رہ ت ر 0 لس - - ٠ت‏ # اميه 7 ١‏ 
ِالحيوَانِ نسِيئَةَ) رَوَاهُ الخمْسَة. وَصَحَحَهُ التَدْمِذِيء وَابْنُ الجارُود'". 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۱۲). وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (7705), 
والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (۱۲۳۷)» 
وقال: احديث سمرة حسن صحيح» وسماع الحسن من سمرة صحيح)» والنسائي: كتاب البيوع» 
باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (5175)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الحيوان 
بالحيوان نسيئة» رقم (۲۲۷۰)ء وابن الجارود في المنتقى رقم .)1١١(‏ 
وقال ابن حجر في الفتح (5/ /01): «رجال إسناده ثقات» إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله.. وفي 
الجملة هو حديث صالح للحجة». 


كتاب البيوع ( باب الربا ) فض 
Io 434 ۱‏ 
قَوله: «تبى عَنْ بَبْع اكَيَوَانِ بِالحيَوَانِ َِيئةً)؛ أي: مُوخرَا بدون قبضء 
والكيوان غر تاه التييرة لاط غا الاسان ران وما دهت اهلاط 
من 1 غنفق الافيان اله ران اط فهو افا او ان ال وائ الله 
العربية -أيضًا- لا تُسمّى الإنسان حَيوانًا. 


ول تی عَنْ بيع الحَيَوَانِ ِالحَيَوَانِ)؛ أي: في حَالِ حياتهما؛ وأما بعد الذبح 
فإنه لا يسمَّى حيواناء EET‏ الحديثِ ا 
با لحيوانِ نسيئة؛ مثل: أن يبِيعَ بَعيرًا ببقرة» أو بَعيرًا ببعيرء ولكنْ هذه اكسألة فيها 
خلاف» فمنّ العُلماءِ من قالّ: ا يوان با يوانِ؛ أي: من جنسه؛ كبيع البرّ بال 
ا را و 
أو بقرة بتَلاثِ شِياوء أو أربع» أو ما أشبّه ذلك قالوا: لأنّه إذا كان لا يجري الربًا في 
انع ای اير بي ال ف الكو امن بات ن لأنَّ الحيوانَ لا يکال 
ولا يُوزُ فليس فيه عل ربا اسيق وإذا قُلنا بان الحديتٌ لیس بصَحيح؛ وأنه 
:لإ هرق أن قاء اقبي 3 بايرز EA E‏ 
مَقبوضًا غير مُؤحرء وسيّأتيٍ -إن شاءَ الله- في حَديثِ عبد الله بن عَمرِو أن الرسُولٌ 
َتِآصَكَةْرَلَ أمرّه أن نجير جيسًاء فتفدتٍ الإبل» فكان يَأَخذ البعير بالبعيرين» 
والبّعيرينٍ بالثلاثة'"'» فإن هذا الحَديتٌ فيه التفاضل مع النسيئة. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)17١/7(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرخصة في ذلك [الحيوان بالحيوان 
نسيثة ]ء رقم .)۳۳١۷(‏ 


نشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
النهيّ عن بيع الحيوانِ با يوان بدونِ قبض» وجوازٌ بيع الحيوانِ بالحَيوانٍ مع 
القبض؛ وظاهرةٌ: آنه لا فرق بين أن يكوا مُتساوِيين؛ كبعير ببعير» أو أحدهما أكثرٌ 


من الآخر؛ كبعير ببَعيرين. 


سے سے ©6 o‏ 


-5١‏ - وَعَنْ عبد الله بن عَمْر و يعنة؛ ‏ ار الله کیا 
جَيْشًا قفدت الإبل» ا مره أَنْ يَأَخٌُ عل َائص الصَّدَقَةِ. 
ِالبَعِرَئْنِ لل ابل الصَدَقَة) رَوَاه الام الق وَر 

الشرح 

قَولّه: ا مره أن هر جَيْشا»؛ يعنى يَقومَ بمصالح الجيش» ويشتريّ حوائجه» 
و RE‏ 

قولّه: «مَيَفِدَتْ الإبل)»؛ يعني : ا ا 
ب يَأْخُرَ على قلائص الصَّدَقَةِ). «قلائص» جْمَعٌ قلوص؛ وهي: الناقة» وأضاقها إلى 

قةِ؛ لأا تی يمن أموال أل الإبلء ويُؤتى بها إلى المدينة» فأمره أن يأخدٌ على 
الصدقة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١١۷١)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرخصة في ذلك [الحيوان بالحيوان 

نسيئة ]ء رقم (/7301), والحاكم في المستدرك (۲/ 65-/61), وقال: حديث صحيح على شرط 


مسلم» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ ۲۸۸-۲۸۷)ء وقد ذكره الحافظ في الفتح (5/ 519)؛ 
وقال: إسناده قوي. 


كتاب البيوع ( باب الربا) يفف 


قولّه: Kd‏ 6 البَعِيرَ بالبَعِيرَيْنِ إلى إبل الصَدَّقةٍ قة)› «آَلْ البعيرٌ بالبَعيرين) 
شراء؛ لأن الباء هنا للمُعاوضةء ومن العلوم: أله لا بجو للإنسانٍ أن يُقرضٌ وَاحدًا 
x e 77‏ ا ت 
وياخد اثنين؛ لانه يكون قرضا جر نفعاء وهو ربًا. 

وقول لل إِبلٍ الصَّدَقَةا؛ أي: | لی أن تأي | ل 

e 


م 


52 


00 تھا . 
5 - مَنقبةٌ لعبد الله بن عَمرو؛ ؛ حيث اتمه ال علصَكوالَكَة على هذا الأمر 
الحَظيم؛ وهذا يدل على جنكة الرجل وأمانته. 

۳- التأهبٌ والاستعدادٌ في تنفيذ الجيوش؛ لقوله: «أَنْ ُجَهّرَ؛ والتجهيرٌ: أن 
يموم بجّهازه وکل ما يلزمّه من مَؤونةِه فلا ُبث الجيش هكذا بدون أن تَُهّرٌ: 
- أنه جور بِيعٌ لحیوان بالحيوانٍ تَسیئةء وهذا الحديث أقوى من حديثِ سَمُرةً: 
أن الثبيّ لا «تجى عَنْ بيع ليران با يوان ية“ فهو اصح منه» وأقربٌ إلى 
القواغقة قعل هذا بكرن م جا عل جد 
- آنه تجو الزيادةٌ في بيع ا لحي وان بالحَيوانِ؛ لقوله: «َكُنْتُ خد لبعد 
(۱) أخرجه أحمد (5/ .)٠١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم »)۴۳٣۹(‏ 


والنسائي: كتاب البيوع. باب بیع الحيوان با لحيوان نسيئة. رقم (857). وابن ماجه: كتاب 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بِالبَعِيريْنِ إل إبل الصَّدَّكَةِ). فيجورٌ أن تأخدّ ثلاثة أبعرةٍ ببعير واحد؛ لن جوارٌ 
البَعيرينٍ یدل على آله لا ربا في بیع ا يوان بعضه ببعض؛ وعليه فتجورٌ الزيادة. 

وار الزيادة في بيع التقسيط؛ وجهه: أن هذه الزيّادة في مُقابلةٍ الأجلء 
وهذا أمر لا شه على ا إن شيخ الإسلام ابن تيمية هاده نقل إجماع 
لغل اء عل غُواز بيع التقصيط إذاكان فة الى السلا لات ما إذاكان 
تَضَيدة الال فان 5 التورق» وشيخ الإسلام يَرى تَحريمّه. لكن إذا كان قصده 
السلعة قلااباسٌ أن يَاخدّعا مو اة بريادقن وهذا هو الموائقٌ للفطرء إذ لا يمن لأ 
إنسانٍ أن بيع شَيئًا بثمن مُوْجل كثمنه إذا كان قدا فهذا مُستحيلٌ؛ اللهم إلا اباة 
للمُشتري؛ لقرابة» أو صَداقةٍ أو ما أشبّه ذلك وأمًا البيعٌ اتاد فإنه لا يُمكنٌ أن 
بيع شخْصٌ سلعةً نُساوي مئَةٌ الآن بمئةِ بعد سنةء لا بد أن يَأخدٌ على هذا التأجيلٍ 
مُقابلاء وليسّ هذا من باب الربًا في شيءِ؛ بل هو من باب الأمر الْجَائزٍ. 

Ooo‏ وا مح 

۲-وَعن ابن عُمَرٌ يته قال: سَمِعْتٌ رسو ل الله يله َه تول : إذا تبايعتم 

لعي وَأَحَذْنُم َدْنَابَ البق وَرَضِيتُمْ بالززع و ا لجهاد سَلَطَ الله لله عَلَيْكُمْ 


دلا لا ينرعُهُ حى تَرْجِعُوا إِلَ دِينِكُمْ) روء بو اود مِنْ رِوَابَةَافِع عَنّهُ وَفي ستاو 
مَقَال'". 


9ے . o7‏ 0 ا د - اي ا 2 6 ہت 
وَلِأَخْمَدَ نَحوهُ مِنْ روَاية عَطاءِء وَرجَاله ثقات وَصْحَحَهُ ابن القطان'". 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۹/ 0707-8:07. 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم (7577). 
)۳( أخرجه مد (۲/ ۲۸)» وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإهام (5/ ۹1-٥‏ ). 


كتاب البيوع ( باب الربا) ۷0 


الشرح 

کول ب 0 فلار الع ود وسمّي هذا العقد مبايعة؛ 
إلى البائع 05 الثمن» والباة يمد باعَه إلى Rl‏ لسن ٠‏ 

ڪان تبه م. * إس ١ fe‏ 7 

قوله 4: «بالعينةِ)؛ يعني: على ورَنِ فعلة» من العِينٍ؛ وهو: الوَرقء أو الذهب. 
أو النقدٌ عُموما؛ وارادُ بالعِينةٍ: أن بيع شنا بثمن مُؤجلء ثم يتشتريّه من باعَه عليه 
بأقل منه تقدّاء سّواء كان هذا الشىءٌ ربويًا أم غير ربوي. 

مثالٌ ذلك: باع عليه سيار بوشرين ألما إلى مدةٍ سنةء ثم عاد فاشيّراها منه 
قدا بخمسة عَشْرٌ ألفاء فإن هذا بَيِعٌ عينة؛ وسمّي بذلك لأن المشتريّ لم يُردٍ السلعة 
وإنما اراد العينَ؛ أي: التَقدَ ليتع به؛ وليل ذلك أله اشترًاها بثمن زائ مؤجّلء 
ثم باعَها على من اشتّراها منه بنقد» فكأنّه لم يقصد هذه السلعةء وإنما قَصدّ الثمنَ؛ 
فلهذا سُمّي بيع عِينقِ» وهذا بِيعٌ محرةٌ؛ لاله ربث عليه عُقوبةٌ» وإنما گان بَيعًا رما 
لأنّهِ وسيلة إلى الربًا بجيلةء والحيل لا ثبي المحرّمات» ولا تُسقطٌ الوّاجباتٍ. 

قَولّه: «وَأحَذْتُم دناب ابقر و وَوَضِيتَمُ م بالرَرْع؛ وهاتانٍ الجملتانٍ متلازمتان؛ 
لان قولّه: و أَذْنَابَ البقرا؛ يعني : للحَرثِ عليهاء فإن الحارث على البقرة 
یکون وراءها يَسوقهاء فيأخدٌ بدَنّبها ويسوقهاء «وَرَضِيتَمْ بالرّرْع)؛ يعني: زرع 
الأرض التي حَرثتم عليها بهذه البقرة. 

قَولّه: 7 وَتَرَكْتَمْ ا لجهادا؛ يعني: لم تجاه دوا في سَبيلٍ الله لا بأموَالكم 
ولا بأنفيكم. ولا بألستيكم. ولا بأقلامكم. ركسم | إلى الود ولم تتحرّكوا لنصرة 
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دين الله عَيَبَجََّه والعالبٌ: أن هذا ملازم لهذا؛ يعنى لى: أن الذي يَنهمك في طَلب 
اا ر ا ا لذن 
لبه انشغ بالدّنيا عنه» والجهاد يَشَملٌ كلّ ما يُدَافُمُ به عن دين الله؛ من: الجهاد 
بالسلاح» والجهادٍ بالل وإن الناسّ إذا كانت الأمّة الإسلاميةٌ تحتاج إلى الولم 
الشرعي الصّحيح كان التّشاغل به كالتشاغلٍ في الجهادٍ المسلح بالسلاح؛ بل قد 
کا و اا ا ا و ا ی او 
يحتاجُون إلى إقامة دينهم المبنية على الكتاب والسنةء قَهُم في حَاجة إلى أن يقَومُوا 
على شّريعة الله التي جّاءت في كتاب الله وسنة رسُوله يا وهم في حَاجةٍ -أيضًا- 
إلى أن يَعرفُوا حُدودَ الله بالنسبة مُعاملةٍ الكمّارٍ في السّلم والخرب. 

فإدًا حصلتٌ هذه الأربع «سَلّصطَ لله عَلَيْكُمْ دلا لا بنْرعة؛ يعني: ضَربكم 
بذل؛ والذلّ: ضدٌ العرّه فصِرتُم أَلَةَ مام الناس. 

قوله: «(حَتّی تَرَجِعوا إل يكم يَعني : إلى إقامة ة الدينٍ على الذي يَرضاه الله 
عرجل؛ لذن الإنسان لا تحرج هذه الأوصافٍ عن الإسلام, لكنه تحرج عن کال 
الإسلام» ىا هو مَعروفٌ. 

اا فيه الوَعيدٌ الشدِيدٌ على من اتصّفَ بهذه الصفاتٍ الأربع: اَبَايعْتم 
بالعِيتق وَأَحَذْنم أَذنَابَ البقر» وَرَضِيتْ بالززع» وَتَرَكْتَم الجهاد» لحيل في بيهم 
على الرباء والرضًا باحرثِ وأذناب البقر عن الجهادٍ في سبيل الله» فهذه أربعة أوصاف. 
لکن فيها کيءٌ ملازم لشي إذَا حَصَلَّتْ هذه الأوصافٌ سلّط الله على الأمة هذا 


- 
الذل الذي لا يَنزعه حتى يرجعوا إلى دب 


كتاب البيوع (باب الريا) ۷۷ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم بيع العينة؛ وهي -كا ذكرتا- أن يبي سينا بشمنٍ مُؤْجل» زک 
من اشئّراها منه بأقلٌ منه قدا فإن اشتراها من عبر مُشتريها؛ بأن باعها الذي اشر 
لواحا و برو عا ور سوب 0 
جيلةء إلا أن يكون هُناك مُواطأة؛ بأن يقول البَائعٌ الأول للمُشتري: بعْها على فلانِ 
ا 
تأقل ااا ا َير الصفةء فهل هذا جَائز؟ يُنظرٌ بالنقص؛ إن كان في مُقابلٍ 
ما نقص من قيمتها التي باعَها به فإنّ هذا لا بأس به» مع أن الوّرعَ تركه؛ لئلا يَنفتح 
البابٌ؛ مثالّه: باع عليه سيارةً بعِشرينَ ألما إلى سن ثم حصل عَليها حَادث فتقصَتٌ 
قيمبّها حمسةً آلافي» فاشتراها بحَّمسةً عَشْرَ ألمَاء فهل يجورٌ هذا أو لا؟ الجوابٌُ: 
يجوز لكنْ مع ذلك الأورعٌ والأحوطٌ تركّه؛ لئلا كود ذَرِيعةً إلى بيع العينة 

فإن اشتراها بأقلّ لنتقص السعر لا لقّواتِ صفة؛ فالظاهرٌ أنَّ ذلك لا يجورٌ 
مثل: إا كانث تُساوي عِشْرينَ ألقاء لكنْ سَعرّها انخفصّء فاشتّراها بقدر مَا نزلّ 
قط ل القرق بين ادو اقام أن دلق لأ عو ون اف الس 
لاله جيلةٌ» فإن اشكر اها بمثل ما بَاعَها به فهذا لا بَأسَ به؛ لاله من الجتائز أن يَبيعَها 
عليه بعشرينَ ألا إلى سَنةء وهي تُساوي حمسة عَشْرَ ألما ثم ترتفمٌ الأسعارٌء فتكون 
تُساوي عِشْرينَ ألفًا نقدّاء فاشتّراها بعِشرينَ ألفًا؛ يعني: بمثل ما بَاعَها به» فإن هذا 
لا بس به. ۰ 

فصارث مسائل العينة لها عِدهٌ صور؛ ؛ صورٌ جائزة وصور ممنوعة: 

الأولى: أن يَبعَها بثمن مؤجل ثم شتر يها بأقل منه» فهذه لا تجورٌ. 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثانية: أن يبيعَها بئمن مُؤْجّل ثم يشترتها بأقل منه لنقص السعر» فلا يجورٌ. 

الثالثة : أن يبيعها من مؤجّل ثم يتشتريها بشمن أقلّ منه» ویون النقص بوقدارٍ 
ما نقص من صفتها؛ لحدوث عيب فيهاء أو هُزال في الحيوانٍ» فهذه جَائزة ولكن 
الأولى تركها. 

الرابعة: أن يُشتريّها بمثل ما بَاعَها به فهذا جائرٌ؛ لاله ليس فيه تحظودٌ. 

الخامسة: أن يشتريها بأكثرٌ مما بَاعَها به» فهذا -أيضًا- جائ من باب أولى؛ لاله 
ليس في ذلك عحظورٌ. 

۲- التحذير منَ التشَاغْلٍ ببَبع العينة؛ لقوله: «إدا تََايَعْتُمْ بالعِيئَة). 

لو قال قائل: وهل هذا التحذيرٌ على سَبِيلٍ التحريم» أو على سَبِيلٍ الإرشاد؟ 

ل هو على سَبِيلٍ التحريم م؛ لاله جيلة وان ضحة قريب على الربًا؛ لأنني إذا 
EE ee EI hS ae‏ 
عَشْرَ ألمًا نقدًا؛ كأنم| أعطيتك حمسة عَشرَ ألمًا نقدًا بعشرين ألمًا إلى سنةء وهذا حيلة؛ 
ولهذا قال ابن عباس فيها: راهم بدّراهمَ دَخلث بيئّهها حريرة" '. يعني: حرقة 
وكأنّا سل -مثلا- عر ب تون من الحرير بگذا مُؤْجَّل وأشتري بكذا تّقدًا. 

*- آله لو اشتّراها البائعٌ الأول من غير المشتري فلا حَرجَ؛ مثل: أن يَبيعَها 
زیڈ على عَمروء ثم يَبِيعَها عَمِرّو على بكر فیشتریہا زیڈ من بكرء فهذا لا بأسّ به؛ 
لذن كيل فيه بيده . 


كتاب البيوع ( باب الربا) هما 


-٤‏ التحذِيرٌ من التشَاغلٍ بالزرع عن الجهاد؛ لتَولهِ يكِِ: «وَأَحَذْتُمْ أَدْنَابَ 
البقر» وَرَضِيتَمُ الرَرْع) : 

ه- أنَّ ا لجهاد واجبٌ؛ لأ الي اة حدَّر من التشاغل بغيره عنه؛ بأن الله 
يُصيبُ الأمة بذلّء لا نزعّه حتى يَرَجِعُوا إلى دينهم. 

1- أنه بغي للمُسلمينَ أن لا يُنهمكوا في طلب الدنيا؛ لأتا تُشخلُّهم عن 
الآخرة» وفتحٌ باب الامبماك في الذّنيا لا َك أنه بسي الإنسان ذَكر الله عيبل ونحنْ 
الآن في عَصر انجمك الناسٌُ في طلب الدنيا؛ فر التّحِيلُ عليها بالربّاء وكثر التحيل 
عليهاباليسء وكثر التحيلى عليها بالأسهمء ولهذا ما أكثر الذين ساون اليوم عن 
الُساهممات والُضاربات التي لا تلٌ؛ لأ نهم انشغَلواء روا ماسب كثيرةً بعمل يسيرٍ 
وزمن قريب فانہمَكوا في الدنياء وصّار هذا أك هتّهمء اشترٍ الدينارٌ الفلاني» اشترٍ 
الليرة الفلانيةه حتى صَار الناسٌ كأنهم مَادِيُونَء ولا شك أن هذا فيه حَطرٌ عظيم 
على الُسلمِينَ؛ لأن القلبَ وعاءٌ إذا امتلاً بثيءِ لم يبق للشيء الآتر محل» فإذا 
امتلاً القلبٌ بحبٌ الدّنيا انشغلّ عن حب الله ورسُولِه؛ وصارٌ الإنسان ليس له هم 
إلا الكسبُء ولكثنا نحم الله أنه يوج كَثِيدٌ من الناس لا يُقَِمون على مثل هذه 
الأضارباتِ» وهذه الصمّقاتٍ إلا بعد السؤال» وهذا تَيِءٌ لا شك أله من ِعمة الله» 


ص 
ما 


ام ما قَنْحُ باب ايسر للناس بالمسَابقاتٍ المُحرّمةٍ لا شك أله ضردٌ. 

هذا الحديث بعض أهل العلم ضعَفّه» كا يُفَيدُه كلام المصنف ذف 
EOE‏ عو E‏ 
ا بَ الله عليهم من الجهاد. وتشاغلوا الدتا ةقان هذا من أسباب الذلء 
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٤ 


ص 5 ٠‏ 2 ا 7 4 ع و 
والهزيمةء وإذا كان الصحابة تهر في غَزوة أحر لا أرادُوا الدنياء وتَرلُوا من 
ا لجبهة التي رتبهم النبيّ بلا فيها حصل من الهزيمة ما حصل فكيفَ بغيرهم؟ 
5 0 2 ع 00 2 م 
فمعنى الحتديث صحيح» لكن أسانيده ضعيفة. 


ى و 
4م وَعَنْ أي أَمَامَةَ ر عن عن التي ول تال : «من سَمَع أيه سَفَاعَة 


َأَهْدَى لَه هَدِيّة فَقبلَهَا. ققد اتی بَابَا عَظِيً مِنْ أَبْوَابٍ الرّبَاا رَ روا اد واو کاود 


5 
و 


قَولّه: ١مَنْ‏ شفع لأخيه سَفَاعَةً)؛ ا هو: جَعلٌ الوّاحدٍ اثتين؛ قال الله 
تعالى: #والشَّفع ولور [الفجر:]» فالشفع الوتر؛ والشّفاعة: أنْ يتوسّط للغير 
بِجَلبٍ مَنفعة أو دَفع مَضْرَّةٍ. 

مثال الأولٍ: لو شمَّعتَ لشّخص بأن يوضع في مَرتبةٍ عالية» فهذا جَلبُ منفعة. 

مثال الثاني: أن تَسْفمَ لشّخص يريد أحدٌ أن يَظلمه فتدفع عنه الحظلمة» فهذه 


والشفاعة على حسب الُشفوع فيه؛ إن كانث في حير فهي حير وإن كانت في 
٠ ٠.‏ : چ« 5 م 1 م ٠‏ 2 ت 0 
شر فهي شرٌّء فمن شفمَ لأخيه ليتوصّل إلى باطل فهي شرٌ؛ ولهذا حرمت الرشوةء 
)١(‏ أحرجه أحمد (0/ 27571» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الهدية لقضاء الحاجة» رقم .)"05١(‏ 


وي إسناده القاسم بن عبد الرحمن الشامي» مختلف فيه. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
/٥(‏ ۱۸۹): فيه مقال» وقال الحافظ في التقريب رقم :)051١(‏ «(صدوق يغرب كثيرًا». 


كتاب البيوع (باب الربا) ۸۱ 


2 2 ر ے٣‏ 


ومن نك لاع اتوص إل وني ا # من يِسْمَعْ سَفلعَة 
تر نايبظ بن وق ينه E‏ ت [النساء:٥۸]»‏ 
ENE ES‏ ١مَنْ‏ شَمَعَ لخ 
سَمَاعَة؛ اراد بها الشفاعةٌ في الكر» والشفاعة في احير قد تکون وَاجبة؛ كا لو شفع 
الإنسان لخص في فع ظَلم عنه؛ لأنّ الواجب على المسلم أن يدفم الظلم عن أخيه 
بقدرٍ ما يَستطيعٌ» حت ون ل تطلت»منه الشتفاعة: إلا إا عَلِمَ رضًا الَظلوم فإنه 
لا يلزمُه أن يَسْفعَ» لکن إِذَا عَلِمَ أنه لا يركَى کا هو الغَالبُء وهو يستطيعٌ أن يَشفعَ 
فالوّاجبٌ عليه أن يشفع. 

أما إا كانتٍ الشفاعة في أمر ليس فيه ظّلةٌ لكن فيه حصولٌ مَطلوب فالشفاعة 
هنا ليست بِوَاجبةٍ لكنها خير يُؤْجِرٌ الإنسان عليها؛ كا لو طَلبَ شَخصٌ منك أن 
شفع له في حُصول أمر يرغبٌ فيه وهو لا يَضرٌه شَرعًا؛ فهنا نقول: الشّفاعة سن 
وفيها خيرٌء لکن ليست بواجبة. 

أما الشفاعة السيئةٌ فهي حَراءٌ؛ وهي من باب التعَاونِ على الإثم والعُّدوانِء 
ولا جور لأحدٍ أن يَشفعَ لأحدٍ فيها؛ لأنّه يكون مُعيتا له على باطل. ْ 

مثال ذلك: رأيتَ أن شخصًا قد هئ لسغل مَنصب من الناصب» فجَاءك 
رجلٌ وقال: أريدٌ أن شفع لي في ُصولٍ هذا اّتصب؛ فهنا: لا يجورٌ لك أن تَسْفمٌَ له؛ 
لأنّك بهذا تعتدي على حقٌ السابق» والسابقٌ أحقٌ؛ اللهم إلا إذًا عَلِمْتَ أن السابق 
ربا يُولى هذه ا مرتبةً وهو ليس لها بأهل؛ فحينئزٍ لا بأ أن شفع لهذا الرجل إذا 
كان أهلا؛ لأنّك في هذه الحالٍ مُصلحٌ» تُريد أن تَحولَ بين هذا الرجل الذي ليس 
بأهل وبين المرتبة التي يريد أن يَشغلها. 1 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحاصل: أن الشّفاعةً في الحقيقةٍ تكونْ بحسب الَشفوع فيه؛ إن خيرًا فخي 
وإن شرًا فشر . 

قَولّه: «فَأَمْدَى لَه هَلِيّةً) ؛ يعني : : أعطاه شَيئًا في مقابل شفاعته. 

قَولّه: «قَقَدْ اتی باب عَظِيئً) مِنْ أَبُوَابِ الربا»؛ المراد بالربًا هنا: الريًا الل 
ف ا عر وير الزيادةٌ في أشياءً تخصوصة؛ لأنَّ الربا 
الشرعيّ لا يَنطبنٌ على هذاء لكل الربًا اللغوي يَنطبقٌ عليه؛ لأنَّ هذا حصّل الأجرٌ 
والسّمعة ا لحسنة بالشفاعة لأخيه: فا قبل الهديةَ فذلك زيادة على ما كان حصّله 
بالشمّاعة ثمٌ إن الهَدية في الغالب لا يَعلم الناس بهاء فيَظنون أن هذا الشافع خسن 
إحسانًا نضا فيكسبُ سُمعةٌ حَسنةً ليس لها بأهل» وكيب امال الذي أُهدي له 
CSG‏ ل لض شك aS‏ 
المؤلف: «في إستاده مَقَالُ» فقد كُفينا إيّاه. 

ثم يقال أيضًا: إن كانت الشمّاعة وَاجِبةٌ حرم عليه أحذ الهدية؛ لاه قد قامَ 
وراك لكان جح رابا اع زا بزاع نه له مُلزمٌ به من 
قبل الشرعء فكيف يأخد شتا على أمر هو مُلزمٌ به؟! وهذا وَجة آخرّ لكون هذه 
الهدية ربًا؛ أي : زياد على ما كال يَستحقه هذا الشافغ. 

وقَوله: ١مَنْ‏ َم ا ا الب أو أخوة الدين؟ الثاني» 
وهو -أيضًا- مَبنيّ على الغالب» فإن الإنسانٌ قد يَشْفعٌ لغير الْمُسلم؛ لذن ذَا الذمة 
لدع وخا فا وأيك أا ريد أن اه ره د لاقع الظلم عت 
أجلن للك كا aS NE E‏ 
الرجل الذميٌ» فيكون تَقيدُها بالأخوة من باب التغليب» ولیس من باب القَيدِ. 


كتاب البيوع ( باب الربا) A‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جَوازٌ الشماعةٍ؛ ووجهّه: إثباث الي ی لها وإقراره إيّاهاء ولكن ليس 
ذلك على إطلاقه؛ بل على حسب ما ق :. افيه السو ل غ )وا لضو ل أرق 
فإذا فع في أمر بَاطل كانت مَفاعيُه َاطلدٌ وحرامًا إذا كان حراما؛ ولك ارا 
الشفاعة في الر. ْ 

-١‏ آنه لا جور لمن شفع في أمر يب عليه الشمّاعة فيه أن يَأَخَدّ هَدِية؛ لأ 
وصفت التي و لها بالربايُرادبه التَهيُ منهاء وكذلك من فح لأخيه في غير 
الوَاجبٍ فإنه لا يأخدٌ على ذلك هَدية؛ لها أسلفتاه؛ من أذ الإنسانَ بكسب ويحصّل 
O‏ 

فإن قال قائلٌ: ماد لون الات ا ا آنا 
لا شفع لك إلا بكذا وكذا من الأصل» فهل يجورٌ؟ 

الجوابُ: إذا كان من الأصل لم تكن هذه شَفاعَة ولم يحصّل بها منَهَ من 
الشافع؛ بل هي مُعاوضةٌ وإجارةٌ ما لم تكن الشمَاعة واج فإن كانث وَاجبةًفإنه 
لا جور له أن يقول: لا أشفمٌ لك إلا بكّذا؛ لأنّه واجبٌء مُلرّمٌ, به من قبل الشرع؛ 


مثل: أن يَشْفمَ له في دفع الظلم عنه. أو حصول واجب له. 


رق ا "رق ا ه 50062 ل رھ ی و م کے 1 ٹ ڪات - 
-Af £‏ وعن عبد الله بن عمرو عة قال: «لْعَنَ رسول الله ما الراشى 


ا سے as‏ 


وَامرْنَئِيَ رَوَاهُ بو دَاوْتَ وَالمَِّمِذِيُ وَصَحَحَهُ 


,)*08٠0( وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم‎ .)١714 /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
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سَ مو 


الشّرحٌ 
قَولّه: «لَعَنَّ)؛ أي: قالّ: لعنة الله عَليه» وهو خير؛ بمعتّى: الدعَاءِ؛ أي: دعًا 
عليه بِاللّعنةِ؛ِ واللعنةٌ هي: الطَّردٌ والإبعادُ عن رَحمة الله قال الله الى لإبليس: 
« وَإنَّ یت اللَعَسَةَ 4 [ا حجر :۳]» وقال: # وَإنَّ عليّكَ لَعَتَىَ إلى و و لين 
أي: أئّها حَقَتْ عليه اللّعنةٌ أبدَ الآبدينَ؛ لأنَّ قوله: لإ يو أ ان لا يقتضي أله بعدَ 
يوم الدين رتفح اللّعنٌ عنه» لكن من ون إلى يوم الدين فهو ملعو أب الآيدينَ؛ 
نسألٌ الله العافيةً. 


وكولّه: «الرَّاشِي وَامْرَْيِيَ»؛ الرامْي : باؤِلٌ الرّشوة» والمرتشي: آخذ الرّشوة 
الوه اران ورا عي فهي مُثلثة الوا يقال: تاراب ويقال: 
با فة وبيتهم| فرقٌ؛ إذا قِلّ: مُثلث الراء فهو باعتبار المتركات. وإذًا قيل: با كلثة فهو 
باعتبار النقطء فالثاءٌ تقول فيها: مُثلثة» ورّشوةٌ -مثلا- نقولٌ: بتثليث الراء. 

فإن قِيلَ: ما هي الرّشوة؟ الرَّشْوةٌ في الأصل: العَطاءٌ الذي يُراد به التوصل إلى 
مَقصود؛ مَأخوذةٌ من الرشاء؛ الذي هو حَبِلٌ اللوي الذي يَنَْلُ في البئر للسّقيا؛ لذن 
اا توصل ف الإتنيان إن ود إل الاوك ال واا شو هع ا ندل 
للتوصل إلى باطل» أو إسقاط حقٌء وأكثرٌ ما تكون في الُحاكماتِ» يذل الحصمْ 
NNE?‏ و ا 
شَيئًا إلى رئيس دائرة ماء أو مُد ها؛ لينصبّه في وَظيفةٍ» وهو ليس لها بأهل. 


والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم؛ رقم (۱۳۳۷)» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وقد صححه الحاكم في المستدرك (5/ .)٠١7-١١7‏ ووافقه الذهبى. 


كتاب البيوع (باب الربا) A0‏ 


وأمّا مايُبذل للتوصل إلى حقّء فهي حرام بالنسبة للخ حَلالٌ بالنسبة للباؤل؛ 
كرجل تسلط عليه ظَالمٌ» فأعطاه رَشُوةٌ؛ لأجل مَنع الظلم عنه» فهذا لا بس به. 

إنسانٌ آخرُ له حقٌ» ولا يستطيع التوصلً إلى حقّه إلا ذل الالء فبدّلَ الال 
ليصلّ إلى حفّه» فهذا ليس حرامًا عليه؛ بل له الح في ذلك» والإثمُ على الآَخَذِء ولكن 
كتفت الجا إل ذف ف و و ا ا 
مَس من يوی أمورٌ الناس» وصَارٌ لا يُمكن أن يعمل إلا بِرَسْوة؛ ىا ُو جد في بعض 
البلدان؛ لا يُمكن أن تقضى حَاجتك التي يجب قَضاؤُها على الوظف إلا بِرَشُوة 
يَأخَدُون الفكرة الثابتةً الرّاسحْةً عند الحَامة؛ وهي: (ادهن السيرَ يسير)؛ يعني 
ما يُمكنٌ أن يُنْجَرٌّ أمرّك ويَسهْل إلا إذا دَهنتَ السيه وإذًا دهنته كثيرًا يسرع وإِذًا 

على كل حال أقولٌ: إن الإنسانَ الذي يَبذل الشي: ليتوصّل إلى حقّه» أو دفع 
فد م بل الاڈ E‏ عل E‏ 
الشّراحُ الذين يَسْرحُون الْحَدِيتٌ باعتباره رحا فِقهياء أو الشّراحٌ الذين ره 
اديت باعتباره شرح لياه كصّاحب (النهاية) مثلًا. 

إّن: الرّسُوةٌ التي لعن فاعلّها ومن فعلّت له هي التي يُتوصّل بها إلى باطل» 
أو إسقاطٍ الحق» هذه يُلِعنُ فيها الراثي وار وإنا لها رول الله َك 5 
يتضكّن فعلّهه| من اماس العظيمةء وتَعطيلٍ حُقوقٍ الناس» والتلاعُبٍ بهم والناسٌ 
-ى) هو مَعلومٌ- إذا لم تقضّ حَوائجهم على الوجو المطلوب حصل بلك فتن 

و د 0 ت 7 
عظيمة» وكراهة لولاة الأمور الذين يَتولون هذه الأشياء» ويأخذون عليها الرّشوةٌ 


۸١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والوّاجبٌ على الإنسانٍ أن يقي الله لله عَيجَلّ فيمن ولاه الله عليه» وأن يَسيِرَ بهم بالعدلٍ 
ا سل رالا جر لال ترك بالك كن أبرار 
الناس بالبّاطل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوارُلَعنٍ الرَّاشي والرتشي» لكن على سَبيل العُموم لا التخصيص؛ فتقول: 
لعنة الله على الرَّائي والرتثي؛ وجه ذلك: أن التي ية لعتّه» وقد قال عبد الله بن 
مَسعود يََئةَنُ: ما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لحه رَسُولُ الله بلا" » ولكن عَلى سَبِيلٍ التعيينٍ 
لايجورٌء وإن فعلّ» وإن رشا لأنّه من الُمكن أن يهديّه الله عَرَِجَلٌّ ويّسلمَ منّ الطرد 
والإبعاد عن رَحمة اللهء وإذا كان الكافرٌ وهو أشدٌ مى الُرتشي لا جور لعنّه بعينه 
فم باك بالُرتشي؟! فلا جور من باب أولى؛ ولهذا لما صَارَ التي كي يدعو على قوم 

من العّرب: :الله العَنْ فاا وفنا وَفْكَانا!" كباه الله؛ وقال له سْبحَاَةوَتعَالَ : # ليس 
الام ي اوت ڪلم أو عدبم نهم ظَلِمُوت* [آل عمران:۱۲۸]» فكلك 
RT‏ وبا ارو و ا NE‏ 
لكن على سَبِيلٍ العُموم» وبهذا نعرفٌ الفقه في هذه السألة؛ وهي: الفرقٌ بين التعيينِ 
و 

فالتعيين با لجنس أوسع م؛ كأن أقولٌ: الل ال الرقناة والمرقفين رفا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة» رقم »)٥۹٤۳(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 

باب ريم فعل الواضلة والمستوصلة ارقم (511]9). 


e‏ كتاب المغازي» باب: ٭ لس لك من الْأمر ىء € رقم (5079)) من حديث 
ابن عمر ولعت 
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لكنّ التعبينَ بالشخص أن نقول: اللهم العنْ َء أنه يَرتَنِي؛ فهذا لا جور اللّهم 
العن فلانًا لاله كاف فلا يجورٌّء لکن لو قُلتَّ: لَعنةٌ الله على الگافرین فهذا جائرٌ؛ 
للعُموم. 

وهذا كم أنه في العقوباتِ فهو -كذلك- في الثواب» فلا تَشهِدٌ لشخص معينٍ 
AEE‏ 0 
نكن بول كا قد الع 2 تمعن : بلتعنة: «مَنْ قل في سَِيْلٍ الله أو مَاتَ في سَبِيْلٍ الله 
رق ركد" E‏ لأنّنا لو قلنا بجواز الشهادة بِالتَّعيينَ لكتا نشهد 
لكل وَاحَدٍ من المؤمنينَ بأنه في الجن وهذا لا يصح. 

۲- تَعظيمٌ أمر الرّشوةء وأنها من الگبائر؛ وج ذلك: أنَّ اللي يلل لعنَ 
اوا 

۳- وجوبٌ القيام بالعدل بينَ الناس؛ لأن الرّشوة في العَّالب يكونٌ فيها جَوْرٌ؛ 
حيث أنه يعدم الراثي على عَيره» وربا يحكمٌ له بالبَاطل مع أن احق مع غيره. 


فإن قال قاتل: ما وجه إدخال هذا ا لحديثِ في باب الربًا؟ 


3 


ا 


0 


فالجوابُ: وجةٌ ذلك هو أن الَامعَ بيته وبين الربًا أن هذا الخد بغير حقٌ؛ 
هو من أكل الال بالبّاطل فهو كالربًا. 


e e+ ODOR e ê سمه ممم‎ | 


.)7159( والنسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» رقم‎ ء)٤١‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رص س سے و 


سس © )0 آم 4 ل اا سس ا هر لس 
وَعَنْ ان عْمَرَ ونا قَالَ: «مبَى رول الله اة عن المرابنة؛ أن بیع 


8 تمر حَائْطِهِ إن گان تَخْلا بتر کیل وَإِنْ كَانَ كرما أن يَبيعَه بزبيب کیلد وَإِنْ كَانَ 
رَرْعَا اَن ب َه بكَيْلٍ طعام د تی عَنْ ذْلِكَ ىَّ کا کک متفق عله . 


الشرح 

1 ا آَ‎ ٤ 

قولّه: «المرًابتة) اة وهذه ل من الأفعال تدل على: الاشتّراكِ بين 
انين فأكثر 2 الغالب؛ كالقائَلة والمجاه 8 EN‏ مسق48 وما أشبّههاء 
و فد ل هل الا اة يقال كاف ال جا تافر وهو واد لين 
له طرف آخر المزابنة مَاخوذة من الربن؛ وهو الدفع؛ في اند بين شخصين» 

7 دااع 

E‏ من البيوع» وإلا فإن جميع البيوع فيها مُزابنة؛ لاما من 
الدفع» فالبائع يّدفع السلعةء والُشتري يدفعٌ لثمن ولكتها خصّت بنوع مُعنِ من 
ارحس نان نص الى العام تويزرين أدراؤه و فرعا اترلة” 
١أَنْ‏ يبِيعَ كَمَرَ حَائطه»» (أن) هنا مَصدريةٌ؛ فإما أن كود الَصدرٌ مَرفوعًا؛ على أنه 
خب مُبتدأ تحذوني؛ والتقديرٌ: هي أن بيع وإما أن يكون في محل جر بيانًا للمّزابنة؛ 
ت و ى بي 
لان (المزابنة) مجرورة ب(عن). 


ص راص 0 


له «أنْ يَيعَ)؛ أن" البائع ١‏ «ثُمَرَ حائطه إن گان خلا بتر كَبْلَاء وَإِنْ کان 


e‏ 1 رر 


كما أَنْ 1 بيع ريب کيا وَإِنْ كَانَ رَرْعَ 1 ن يِه بكبْلٍ عام ی عَنْ ذَلِكَ كَل 


3 


هله ثالث ضور 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الزرع بالطعام كيلاء رقم (۲۲۰۵)» ومسلم: كتاب البيوع» 
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)٠١٤١(‏ 


كتاب البيوع ( باب الربا) ۸۹ 


الأولى: أن يبِيمَ تَمرَ حَائطه إن كان خلا بتمر كيلا؛ فيأتي شخص إلى صَاحبٍ 
الاب hE‏ يواسي ا 
تی عنها؛ والعلَّةُ في ذلك أا بَبعُ مر بتمر» بيع م التمر بالتمر يُشترطً فيه التساوي 
لاه ومعلومٌ أن اشر عل النخل لا مکی فيه الگیل؛ وإذا لم يُمكن فيه الكل فان 
لا يتحقق التساوي. 

فإن قال قائل : تحر ترهبا وول أله عر فقرل هذه النخل إذا نمرت 
يأتي منها مسون صَاعًا من التمرء فإذا دفعَ المشتري حمسينَ صَاعًا من التمر بثمر هذه 
النخلة فقد قابل التمرٌ الذي دَفعه ثمرٌ النخل با خرص 

فالجوابٌ على ذلك أن نقولّ: إن احرص ظنّ ومين والكيل عله ويَقِينٌ 
ولا يُمكن أن يقابل الظنٌ والتخمينٌ بالعلم واليّقينِء ولدّينا قاعدةٌ في باب الرّبوياتِ؛ 
وهي: «أنَّ اجهل بالتساوي كالعلم بالتٌاضل». ونحن الان تَجهلٌ التساوي كيلا 
لأنَّ الخرصٌ ليس عِلَ)؛ بل هو ظنٌ وتحْمينٌ. 

الثانية: إن كان كَرمًا -أي: عِنبًا- أن يَبِيعَه برّبِيبٍ كيلا والزبيبُ هو: العنبُ 
المجففٌ. والكرم هو: العنبٌ الطري؛ فيكون رجل عنده شجرة من العنب» وفيها 
عنبٌء فيّأتي إليه خض ويقولٌ: أنا أشتري منكٌ عنبّ هذه الكّرمةٍ بربیب» كم ياي 
هذا العنث؟ فيقولٌ: ياي إذا تبس مسين صاعاء فأقول: هذه مسون ضَاعًا من 
الزيببء فهذه مزان ولا يحل؛ وعلَتّه ما سبق أن التمائل يته وبين الزييب ججهِولٌ 
والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

الثالثة: إن كان زَّرعًا أن يبيعَهِ بكيل طعام, الزرعٌ يشملل الشعيك ويَشملٌ الک 


۹۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فهذا رجل عنده تزرعة» يأني منها نة صاعء فجاء رجل إليه وقال: بعني هذ الüزرعة‏ 
0 حب» ل ا ا يدنه 0 » فنقول: : هذا 
أو بن 

Ea فهذا‎ 

الجوات: عم لبي لمر بلي ل م شترط فيه الماثلةء وكذلك لو باع نع تمد 
نَخْلِه بطعام كيلا فإنه لا بأس به؛ لأنْ هذا لا تُشترط فيه الماثلة. 

لكن إذا باع مرا برّبیب» أو بين أو بشّعير فلا بد من التقابُض؛ لاشتراكه) في 
E‏ 

RAS ا نتت نه الشنة؛‎ Ss 
يجوز في باب العراياء لكن بشُروط:‎ 

الأول: ألا يكون عند المشتري نقد. 

الثاني: أن يُكون مُحْتاجًا للرّطب؛ يعني: يُرِيدٌ أن يَتفكّه ليس إنسائًا لا يمه أن 
يكل هيا أو رطا بل انقشله تاف إل ال طت فهو اة له 

الثالث: أن يكون فيا دُونَ حمس أوسق؛ والوَّسَقٌ ستونَ صَاعَا؛ أي: ثَلاتُ 
مئةِ صَاعء فإن زا عليها فإنه لا يجورٌ. 
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الرابع: أن يكون الرّطبٌ في حرص بوقدار ما يَؤولُ إليه مُساويًا للتمر؛ بمعنّى 
أن نقولٌ: هذا الرّطبُ إذا يبس يأتي منه مئه صَاع» ويُبدّل بمئة صاع بدون زيادة. 

الخامس: أن يأكلّه المشتري رُطبًاء فلو تركّه حتى أَمرَ بطل البيعٌ؛ اللهم إلا أن 
يَدعَه لعذر؛ كأن حال بيته وبيته فهذا يُعذْرٌ فيه. 

السادس: أن يكون الرّطبُ على رُؤوس النخل؛ لأجلٍ أن تجنيّه سينا فشِيكاء 
فإن كان قد جُني فإنه لايَصحٌ. 

فبهذه الشروط الست جور بيع الطب بالتمر» وإذا لم تُوجِدْ هذه الشروط الستة 
فإنه لا يجوز والعنبُ كالتمر؛ لأنَّ الناس يحتاجونَ إلى التفكّه فيه» أما الزرعٌ فلا 
أن الزرع مهما كان سوف يتحول إلى حب ولا ينتفع به قبل أن کون حبًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا يجوز بیع الطب بالتمر» ولا فرق بين أن يكونّ الطب على رُؤوس 
النخل» أو قد خرف وجُني؛ ويُستثنى من ذلك ما أشّرنا إليه من العرايا. 

۲- مُراعاةً تنب الربًا ولو على وجو بَعيدِ؛ لاله حرم بيع الرطب بالتمر 
والزبيب بالعنب» وكذلك الزرع بالحبٌ. 

*- أنه لا جور بيع الرَّطْبٍ باليابس فيما يُشترط فيه التماثل؛ وإن لم يكن على 
الضف الى دك فى الخديق؛ فلو فرضن أن لدينا راط رتا لكنه ليوطت وا 
آخرٌ يابسّاء فإنه لا يجوز بیع هذا بهذا؛ لأنَ ذلك سَوفَ يختلف في الكيل؛ لان کيل 
الرطب لیس ككيلٍ اليابس. 

Oo EEE‏ خان هسب 


4Y‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


15- وَعَنْ سعد ر بن أبي وَقّاصٍ رن قال : اسَمِعْتٌ رسُولٌ الله اة سيل 
عن اشتراءِ الرّطَب بِالتَمْر. قَقَالَ: 07 ينقص الرَطَبٌ إ إا يبس ؟2 قَالُوا: : نَعَم. . تھی عَنْ 
دَلِكَ) رَوَاهُ الَمْسَة وَصَحَحَهُ ابْنُ لني وَالمَدْمِذِي» وَابْنُ بان وَالحَاكِم . 
الشرح 
جملة «سَيْلَ) حال من التي يا يعني: سَمعتّه مَسؤٌولَّا. 
قُوله: «عَن اشْيرَاءِ الطب بِالتّمْرا اشتراء الرّطبٍ بالتمر من باب: شراء الربويّ 

SN os 

ولهذا سأل الس يكِهِ: «أينْقضصُ ص الطب دا ب يش ؟4 قالوا: تعمء وشؤال الي كل 

عن فنا لأسب ای نان قو ال سحي وه يال عا ك کون ب 

للحُكم وإشارة إلى العلّة؛ وهو أن ذلك لا يجورٌ؛ لأن الطب يَنقصٌ إذا جفف. 

وعلى هذا فنقولٌ: بِيعٌ الطب بالتمر لا تجورٌ؛ لأنّ بيع التمر بالتمر يُشترطٌ فيه 
التساوي» والتساوي هنا معدو حتى لو أن الطب خرص با يَؤولُ إليه تهرًا 
مُساويًا للتمر الذي بيع به فإنه لا يجورُ؛ وذلك لأن الرصٌ ظرٌّ وتحمينٌ» والمشترطٌ 

العِلم اليقين. 

,)7809( وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم‎ .)۱۷١ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال:‎ .)٠١٠١( والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم‎ 
«حسن صحيح»., والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم (50 45)» وابن ماجه:‎ 
»)٥۰۰۳( كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم (۲۲۹۲)» وابن حبان في صحيحه رقم‎ 


وانظر: علل الدراقطني (4/ ۳۹۹)» والتلخيص الحبير (6/ .)51-7٠0‏ 


كتاب البيوع ( باب الربا) 4۴ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة نر على تلم الهلم؛ لأنهم الوا الي ل عن 
هذه السألة الدقيقة. ۰ 

-١‏ حسن تعليم الرشول يل حيت يقر الحكمٌ بالعلّةء وقَرنُ الحكم بالعلّة 
له فوائد؛ منها: 

أولا: طُمأنينةٌ المكلّف. فإن الإنسانّ إذا بن له الحكمُ بعلته ازداد طُمأينة 
ولا شك أن المؤمنَ مُطمئرٌ بحُكم الله ورسُولِه على کل حالء لكنه يزدادٌ؛ قال إبراهيمٌ 
ی أرق سكيف ی الود 5ن اول وین كان إل :ولك كلمن فلن 4 
[البقرة:٠77]‏ فالإنسانٌ إذا قُرِنَ له المُكمٌ بالعلّة ازداد طُمأنينةً. 

انيًا: بيان سُموٌ الشريعة» وأن أحكامّها مَبنيةٌ على گم وأسرار. ولكنّ هذه 
NEE ES‏ رقن كر EES‏ 
تجهولةٌ؛ لأننا لم نوت من العلم إلا قليلاء ولیس کل حکم حَكَمَ به الله ورسوله ككل 
lla OE OES a CE‏ 
لها في أَحَكَامها أسرارًا وجكًا عظيمة. 

ثالًا: إمكان القياس؛ بحيث يُلحنٌ بهذا المنصوص عليه ما يُساويه في تلك 
العلّة. 

فإن قال قائلٌ: إمكان القياس حَاصلٌ وإن لم تُذكر العلّةُ؟ 

ارات أن الم كذلاقة :ولكن لاك أن العلة اضر أفوى من ال 
المستنبطة» فالعلة الُستنبطة قد تكونٌ هي الُراد للشّارع وقد لا تكونٌ» لكنّ العلّة 
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التنصوصة لا شك آنا هي المقصودة للشرع» فهي ي أقوى» ثم إن العلّة امنصوصة 
38 دللا لحري لط رات كار لحري ارق 
المستنبطة؛ ولهذا لا قال الت يكلِ: «إذا ْنم اة قلا بنا جى اتان دْنَ الثاِثِ؛ مِنْ 
أجل أن ديك خرن '» هذه العلَّة استمّدنا منها قوائدَ عَظيمةً؛ وهي: أن كلّ ما حزن 
الممسلمَ فإنه مَنْهىّ عنه ويَكونُ ذكث هذا الحكم العلل كذكر الال ليه الفا العامة 
كل انزد خاد السام فاك مني عن وکل ماي فاك تأموة به وان لم ومز 
به لعينه» لكنّك مَأمورٌ به لجنسه» فكل ما يس المؤمنَ فإنك مَأْمورٌ به» كا أنك مَنْهِىّ 
عن كل ما زه 

*- أنَّ هذا الحكم -أعني: بَيعَ الرَطْبٍ باليّابسِ من الرّبِويّاتِ إذا كان من 
جنسه- عامٌ في التمر بالطب وعَيره؛ وعلى هذا قيكون بيع الحبٌّ الرَّطْبٍ بالحبٌّ 
اليبس غير جًائز؛ لأنّه سوف يَنقصٌ إذا جَّف. 


| للج سس د‎ ١ شيلع م عله‎ © e ©: agama 


۸4۷- وَعَنِ ابن عمر وَدَانَدعَنْهًا؛ 31 النبي طا بی بی عَنْ بیع الكالئ بالكالي. 
يَعنِى: الديْن بالدّيْن ) رَوَأه شاق وَاليَدَارُ بإسْتادٍ ضَعِيفٍ/ 8 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاق 
رقم »)1۲۹١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. رقم 
.)3١8(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رنه 

(۲) أخرجه البزار في المسند (۱۲/ 25417 رقم 7 , والدارقطني في السنن (۳/ »)۷١‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ »)٥۷‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في السنن الكبرى (0/ ۲۹۰). 


كتاب البيوع ( باب الربا) 4۵ 


الشرح 

قولّه: «تتى عَنْببْع الكالئ بالكالي»؛ النهي: طلبٌ الكفتٌ على وجو الاستعلاء؛ 
Rs‏ و 

فقَولّهم: «طلبٌ الكفف)؛ خر به الأمرٌء وما ليس بأمر ولا : نهي؛ أي : الإباحة؛ 
ERS‏ قعل ولا كين 

وقَولهم: «على وجو الاستعلاءِ»؛؟ خرج به ما كان على وجو الُساواقء أو كان 
على وجو الأَدنّى؛ بمعنى: أن الأدتى وجه النهيّ إلى اللأعلى» فالاأول يُسمُونّه التهاساء 
کقول الزميلٍ لرّميله مَئلًا: «لا شوش علَ»» وإذا کان من أَدنّى إلى أعلى يُسمّى : 
دعاءً» وسُؤالًا وما أشبة ذلك» ومّعلومٌ أن توجية الرسُول يله النهيّ إلى أمتِه من 
باب طلب الكففٌ على وجو الاسبتعلاء؛ لأنَّ أمرّه مطاعٌ عند صَكاةولتَكخ» ولكنّه أشدٌ 
الاس تواضعًا للخلقٍ وللحق. 

قولّه: «الکالۍ بالکالی» فسّره بقوله: «يَعْنِي: الدّيْن بالدّيْن» ولك تيده 
لا يُوافق ظاهرٌ اللَفظ؛ لأنّ ظاهر اللّفظ: الگالۍ يعني: الموْحَرء بالكالى: با مؤځر. 

وهذا التديث أولًا: إسناده ضَعيفٌ» وثانيًا: ليس على إطلاقه» ولا عمومِه 
وإنذا يشمل صّورًا مُعينةء وهي التي يُكون فيها تَّىءٌ من الَحظور الشرعيٌ» وله 
صور: 

الور را ا ¿ بالدّين على العبر؛ مثل: أن تحضر إيّ شخصٌ ويقول: 


٠ _‏ وقال الإمام أحمد: «ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين»» 
انظر: التلخيص الحبير (۳/ 57). 


أنتّ تَطلبُ فلاا مئه صاع برا بعني إيّاه بوني ريالء أسلّمها لك بعد سنةء فهذا 
لا يجورٌ؛ أولًا: لأنّه بي دين في ذمة الخ قد يقد يَقدرٌ على اسټلامه وقد لا يُقدرء وثانيًا: 
أن فيه ربا فیا لم يُضمنء وقد سبق أن التي كل «مجى عَنْ بح مالم يُضْمَنْ» ٠‏ 
لأنَّ الدِّينَ الذي في ذمة الغير لم يَدخْلُ في ضَانِي» ولا يَدخْلُ في صَماني إلا إذَا 
استلمتّه» ومن اعلوم أَنني إا بعت مُوْجِلًا فإنه سيزيدٌ ثمنه؛ لأنّه ليس بيع المْْجَلٍ 
قبع اهررحي يعت مالم o‏ 
القدرة عَليه. 

الصورة الثانية: أن يكونّ عند تشخص لي مث ورهيء فتحل المت وتاي إل 
ويقول: ما عندي شيءُ فأقول: نجعلل المئةً بمثة صاع بر إلى سنةء فهذا لا يجورٌ؛ 
لاله -ى ذكرنا- سوف يربح فيها لم يُضمنْ؛ لاله ليس ثمنُ ال خاضر كثمنٍ الُؤجل؛ 
فمئةٌ الدرهم التي في ذمته بعتّها بمئةِ صَاعء ولو بعُها بحاضر فإنه لا أحصّلُ إلا يسعينَ 
ماقا تدك فال شور E E‏ 
لأنّه لا حل الأجلٌ لمئة الدرهم جَعلناها بمئةِ صاع إلى سنةء فإذا حلت السنة 
وليس عنده بو فسأقول: تكون بوئتي صاع شعير مثلاء أو بمئةٍ وعشرينَ ورهمًا؛ 
وحينئذٍ يُؤدي إلى قلب الدَّينِء ويكون ذلك سیا ب تهى الله عنه في قَولِه: « يتان 
آلب ءامنا لا تأكار نوأ اريزا أضعدفًا مُصَعَفَةٌ 4 [آل عمران:١١٠].‏ 


(١)أخرجه‏ أحمد (۲/ ۱۷۸)» وأبو داود: كتاب البیوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم (5 ,)76٠‏ 
كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (١١51)؛ EE‏ 


كتاب البيوع (باب الريا ) 4% 


الصورةٌ الثالثة: أن بيع الإنسَانُ ما في ذِمة الغير امسر على شخص آخرٌ 
بدّراهم أقلّ» ففي ذْمة هذا امير لشخص ألفُ ورهم» فيأتيه إنسانٌ ويقول: بعْه 
علي بخمس مث ورهوء وأنا وما قدي مع هذا لقره فهذا ایشا لا مو لان 
أولا: بيع دَراهمَ بدّراهم بدونِ قبضء والثاني: بيع قَيءٍ لم يدخل في ضَاني» 
والثالث: نما كبيهة باَيسر؛ لأنّ هذا الذي اشئّراها بخمس مثو إن قَدَرَ عليها فهو 
رح لبر ف ليده الجر جارد يي كرد عقد يتضمّن 
إما العْرم» وإما العْنم). 

وعلى هذا نقولٌ: هذا الحَديتُ إن صم فيجبُ أن حمل على ما دلت النصوصٌ 
على نوه لا على كلّ دَينٍ بدين؛ وبناء على ذلك: لو اشرت مث صاع بر بم ورهمء 
ل 
لأنّ كلا منهه| غير مُؤجل؛ بل هو حَاضرٌء ولیس فيه تحظورٌ إطلاقًاء وعمل الناس 
MNE eC‏ 
لا يُسلّمها له في الحال» فهو بع دين بدین» لكنه جائز؛ لاله لیس فيه حظور إطلاقًا 
لا جَهالةٌ ولا غَررٌ ولا راء والأصل في الُعقود اليل إلا ما قام الدليل على منوب 
رهذال ب التاليل غل ي لأن هذا الحديك ف ولاه تصدق ولو بور 
واحدق ذا مان ل راو شور وز نوكن لأنَّ لينا أدلةً تدلٌ على أن الأصلَ 
هو الْجَوازٌ فإذا صح الحديث حمل على الصور التي يُعلم منعٌها بالأدلّة الأخرى. 

مسألةٌ: هل يجوز بيعُ الدَّينِ على غير من هو عليه بعر يُومه إذا يح با لا يُشترطٌ 
فيه التقابضء أو لا يجورٌ؛ مثاله: رجل عندّه لي مثة صاع براه فجاءني شَسخْصٌء وقال: 
بغها علي بمئة درهم» بقيمتها الخاضرة» بدونِ أي ربح؛ فهل يجوز أو لا يجورٌ؟ 
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ل u‏ ف 
نقول: في هذا خلاف بين أهل العلم: 


فمنهم من قالّ: لا تجوز؛ لان هذا لبس عة ونك ن الي اة عن بيع 
ا 


ومنهم من قال: با لجواز؛ لكن إن قَدَرَ على قَبِضِه تم البيمٌ» وإلا فلّه الرجوع» 
وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ تيميةً رانء وهذا قد يحتاح إليه الإنسان في 
لو کان المحطلوبٌ في بلك آخر؛ فلو کان الوب في بلك آخرٌ وجاء شخص من آهل البلدٍ 
الذي فيه المطلوبٌء واشتّرى مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينّه وبيته ربا النسيئة؛ 
ا ا 


و وو 


فإن قالّ قائلٌ: هذا القولٌ يرد عليه حَدِيتُ ابن عَمرٌ: كنا يع الإبل بالدَّرَاهِم 
نَأل عَْهَا دنا و بِالدَتَانير قتألُ عََْا الدَرَاهم»» فقال الي :١لا‏ بس أَنْ 
ادما بسعر يَومهَاء مَا لم تفر َو اكان ا تع" 0 

فالجوابُ: أن هذا لا يَرِدُ؛ لأنَ بيع الدرّاهم بالدئانيرء أو بالعكس يُشترط فيه 


(۱) أخرجه أحمد (178/7)» وأبو داود: كتاب البیوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (5 0٠١‏ *7), 
والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم »)١۲۳١١(‏ والنسائي: 
كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم ))51١١(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب 

(۲) الاختيارات العلمية (6/ ۳۹۱). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۹)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 
)ل والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم »)۱۲٤۲(‏ والنسائي: كتاب 
البيوع. باب بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضة. رقم ( ) وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» رقم (757717). 
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التقابش قبل التفرّقِء وبيعٌ الدرّاهم بالدنانير ولو كان حاضرًا بحَاضر لا بد فيه 
من التقابض قبل التفرّقِ؛ لقولٍ 2 كلد «إذا اخْتَلََتْ هذه الأَصْنَافُ َبيْعُوا كيف 
شِنْتَمْ إذَا كَانَ يدا بير“ أما صُورتُنا التي ذّكرنا فهي بيع قَيءِ بآخرَ لا تحري 
يا الفسيفة ولكق لا شك أن الا حاط الخد بالقول الأول وهو ألا بيه حى 
يَقبضَه؛ لاله إذا فح هذا البابُ فربًا تباي الناسٌُ دُیونًا لا يُرجى حُصولْهاء ويكون 
هذا من باب اليسر» ورب يَبيعُون ذُيونًا يُجى حصّولها ولكن بربح» وکل هذا من 
الّحظوراتٍ الشرعِيةء فالأولى والاحتياطٌ الأخذّ بالمنع» وألا لسار دنا في 
ذمة ة غبره حتى يَقبضّه. ۰ 


0 OREOR 5 a! لص سم‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم »)۸١ /۱١۸۷(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت رَْإيَيعَنه. 
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باب الرخْصّة في العَرَايَا وََيعِ الأول وَالثّمَار 
7 صصص ور 
ارا ي 
وني الشرع: ليسي والتسهيل في أمر مُلزٌ به في الأصل. هذهو رای 
هو من أوضح التعريفات. وهذا هو المطابقٌ للفظها اال اا مه شرعا: 
اهلف أمر مُلِزَمٌ به؛ إما بتركه» وإما بفعله. 


سه فيو سس 


قَولَه: «العَرًايا» جمع عَرِيَّة فعيلّة بمعنى: مَفْعْولَة؛ أي: مُعرَّاة من النقدٍ كا 
سَيأتي في صورتها. 


و 


وله «وبَيّع الأصول والتار؛ الأصول ضد الفروع. والأصل في كل مكانٍ 
بحسبه؟ ففي المرائض أصولٌ اكسألةِ» وني أصول الفِقهِ الأصولٌ» كذلك ک فى العقائد 


- 


يُقَالُ: الأصول؛ بل حتى في الفقه يُقال: الأصلّ في كذا قوله تعَالى؛ أي: الدليلٌ الذي 


يُعَمدٌ عليه؛ والمرادٌ بالأصول هنا: الأَراضِيء والحَقاراتُ؛ من الدُورٍ وما أشبّههاء 
والأشجارء وهذه أصولٌ للثّمراتٍ التي يحصلٌ عليها منهاء فالأرض جر رك 
والأشجارٌ فيها الثمارء والدّورٌ ونحوها فيها الإيجارٌ والاستغلال. 
أما «الثارٍ» فهو جع تَمَرَِ وهو: ما يحصلٌ من ثمر النخل والعنبٍ وتحوهما. 
ج کی EE E MIS‏ 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ١‏ 


س 0 به 


41 7 )د سان ست سم Ears‏ 
0 - عَنْ ريد بْنِ ابت نة «أن رول الله يا رخص في العَرَايَا أن تباع 
بِحَرْصِهَا كَبْلا) متمق و و" 


٠ 2 0‏ جَ كر اا و o‏ ع ص وو ير 
وَلِمْسْلِمِ: «رَخْص في العريّة يَأَحُذْمَا أهل البَيْتِ بحَرْصِهَا مرا يأكلوتا 


قَوله صوَايدُعَنة: «رَخَص )؛ بمعنى: سهّل؛ أي: من المنع؛ لأنَّ الأصلّ في بيع 
الطب بالتمرٍ التحريم» ولكنه رخص في العرايا وسَهل. 

قوله: «أَنْ بَاعَ بِحَرْضِهًَا كَبْلُا» الصّميرُ في (نُبَاعَ) يَعودُ على الرطب, وسّمّيت 
عَرية؛ لأنها عَرتُ عن النقد؛ إذ أنها بيعت بتمر؛ ولهذا قالّ: «بخَرْصها كيلا)» وقال: 
«كَبلًا»؛ لأن التمرَ يبا في عهدٍ الى لا بالکیل» فيقال: أعطني صَاعَ تمرِ» أو أو م 

قولًه: «(بخرصها»؛ الخرص معناه: التقدير اهن ولا بد أن يكون من 
عَالِمِ به» فلا يصحٌ أن يكونٌ من أي واحدٍ من الناس؛ لأنّه فن يعرفه اأصحابه. 

وروی أن شَخصًا من الناس كان عَاملَا على الزكاةء وكان خرصه ضعيماء 
وربا لايرفعٌ رأسه إلى النمَرو فوقفت تحت جذع تَخْلةِ وقد حرص واحدة قبلّهاء قال: 
نحن حَرصنًا هذه بوئتي وَزْنقٍ فهذه النخلة تجعلّها أربعَ معة وَزنة؛ لأنها تشيطةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير العراياء رقم (۲۱۹۲)»ء ومسلم: كتاب البيوع» باب 

تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم (1614). 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فرقعوا رُؤوسَهم وإذا النخلة فحل» ما فيها تمر إطلاقًاء فلا بدَّ أن يكونَ الخارص 
حبيرًاء فإذا أراد أحدٌ أن يتعاملٌ ببذه العاملةٍ في العرايا فلا بد أن يأي سشخص بيك 
يقال له: ا ة إذَا يبست؟ قال: أخرصّها بمئة صاعء فتباعٌ بمئة 
صاع» وإذا قالّ: أخرصّها بحَمسينَ تَباعٌ بخّمسین. ۰ 

وهل يعتبرٌ احرص وقت کو نا رُطبًا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنَّ وقتَ گونا رُطبًا -كما أشار إليه الس يالتلارلته- 
يختلف عن وقتٍ كونها ترا فإنها إذا بيست سوف تنقص. 

وها قيدًا وهو: أن تُبِاعَ بالخرصء فلا يجورٌ أن تُباعَ جُزافا؛ فلو قال : 
أخذثٌ هذه الثمرةً هذه الصبْرة من التمر فلا تجوز أو أخذت هذه الثمرةً هذه 
الصّبرة -يعني الكومّة- من البرّ فهذا يجورُ؛ لكن برط التقابُض؛ لأنَّ بيع التمر 
ال ر لا يشرط فية لارا 

َوله: ولمسِيم' رصن العّة يأ َة احا أل ليت بِكَرْصِهَا ترا اكوا 
رطا“ هذا بيان للخرصء هل تخرص رُطبًاء أو تخرص تهرًا؟ فيين: أنها تخرص تمر 
إذّا: تحرص با توول إليه تهرًا 

قوله: يكوا رُطَباا؛ لاله ذا لم يَأكلُوها رُطبًا وف تتتحولٌ إلى تمر؛ وحِيتلٍ 
لا فرق بيتها وبِينَ التمر الذي بيعت به» فتضيعٌ الفائدة التي من أجلها رخص في 
العراياء وهذا قيد آخرٌ؛ وهو: أن تُؤكل رطب فان آرت حتى ببست بطل العَقدُ؛ 
لأ الفائدة التي من أجلها رخص ني بيع الطب بالتمر تزول. 

لس .. OIG‏ جد 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) t۴‏ 


م کا 


4 وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ديعن «أَنَّ رول الله يا رخص ني بع العَرَايا 
بِحَرْصِهَاء فيا دون حْسَةٍ أَوْسْقٍ, أو في كمس أَوْسَق' متَمَقٌ EE‏ 


كل هذه الألفاظ بكلمة «رَخَصٌَ)؛ وذلك لأن الأصل المع والتّحريم. 

قَولَّه: «بحَرَّصبهًا مرا»؛ أي : بها يساوي مئة صاع» ولا بدَ من التساوي بالكيل 
المعلوم والخرص. 

قَولَّه: «فيَ) دون أ أو فى حَمسَةٍ أَوْسُق). (أو) هذه للشكٌ من الراوي» 
«فِيَ) ذون)؛ أي: فيا ا ست الو" جمع وَسَقَ؛ وهو: الحم 
e‏ اى :خد ونع واس يتر اقا بصا الي د 


Ss o 


الثالثة: أن تكو في اللمسةه أما فيها هو أقل فلا شك أن اديت يتَناوله. 
وأما ما هو أكثرُ فلا شكٌ أن الحدي يدل على المنع فيه وأما ما كانَ حمس أوست 
فهو حل شك والقاعدةٌ في مثل هذا: أن حول الشكوك فيه إلى الشيء لقنب 


»)۲۳۸۲( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط» رقم‎ )١( 
.)٠١٤١( ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم‎ 


4 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والشيء ايقن في هذا أن بيع الوطب بالتمر لا جور هذا هو الأصلء فتبقى الّمسة 
مَشكوكًا فيها؛ هل تجورٌ أو لا؟ والأصل المنم؛ وعلى هذا فتأحد هذا الشرط الثالت: 
أن تكونّ فيا دُونَ حمسةٍ أوسق. 

فالشرط الأول: أن باع برها لقوله: رخص في َع اراي ترْصها". 

الشرط الثّاني: أ أن يَأكلّها رطا لقوله: «يَأَكُلُويَا دُطَبًا». 

الشّرط الثالث: أن تكونَ فيا دُونَ مسة أوسقٍ. لقوله: (فِيها دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ» 
وني حَمْسَةٍ أوشق». 

الرابعٌ: التساوي بين الطب والتمرء لكن بم يَؤْولُ إليه الرطبٌ» فلا خرصًها 
اقل ال يفيف ةيل لايد من اهاري 

ET‏ إلى الطب فإن لم يكن شتاجًا فإنها 
لا تجورٌ؛ فلو قالّ: أنا لا يشي أن آكل مر أو آكلّ رُطبًاء قلنا: إن لا حَاجة إلى أن 
قيضم الى ی ی ا 

السادش: ألا يكون عندّه نقذ؛ أي: ليس عنده دَراهمُ» هكذا قال العلماء؛ 
ولعلّ مُرادتهم: آلا کون عندّه عو ص غير التمر؛ بمعنى: أله إن كان عنده بر مثا 
أو شعيرٌ فإنه لا يحتاحُ إلى أن يَشتَريها بتمر. 

السابعٌ: التقابضٌ بينَ الطرَفينِء والدليلُ على ذَّلك: أنَّ الأصلّ في بيع التمر 
بالتمر للهلا ب فيه من قرظين«التساوي»«والتقائضوة والشاري يهتنا غرف أنه 


ك 
س 


رخص فيه» والتقابض لم يرخص فيه» فيبقى على الأصل؛ ولهذا لا بدَّ من التقابض» 
وكيفت کن التقابض؟ 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۵ 

قال العُلماكٌ: أما في النخل فبالتخليةء وأما في التمر فبالكيل والأخذ فالتمر 
مَبذولٌ من المشتري» فلا بد أن يُكال ويُستلمّه البائمٌ» والرّطبُ قبضه بالتخلية؛ كأن 
يقول البائع للمشتري: هذه التخلة وتمرتّها لك ل بينه وبيتها. 

الثامنٌ: أن تكون على رُوْوسِ النخل؛ لأنَّه هكذا جاءً في الحَديثِ!"» فإن كانت 
لو دفي قرا اله 

الجمهورٌ: أنها لا تجور؛ لأنَّ المائدة التي من أجلها رخص فيها تزولٌ؛ إذ أنه 
رص فيها من أجل أن يأخدّها المشتري رُطبًا شيا فشيئاء لکن لو نز له أربع وس 
رَطبًا فإنه لا يستفيك» وقال بعض الناس: ربا کان غد الةو ت فول 
بدلا من أن يحفظه في التلاجة وسر عليه گهرباء وربً) تفسد الثلاجةء ويقسد عليه 
التمر يبقيه على روس النخل أحسنٌ وأولى؛ ولهذا فهذا الشرط لا بذ منه. 

فإن قالّ قائل: إذا كان هذا الفقيرٌ ليس عندّه 0 وأتى بشيءِ قليل؛ كصاع 
مک واشترئ نه رطا يَؤولُ إلى صاع إذا صار تر كَرَاهِ من أجل أن يُقدَّمَّهِ إلى ضيوفٍ 
عندّه؛ فهل تر خصونّ له في ذلك؟ 

نقول: على رأي جُمهور العُلماءِ لا نُجيرُه؛ لأنهم يتشترطون أن يکود على رُؤْوسٍ 
الكل : 


1 


ولكن لو قال قائل : إن اشتراطه على رووس النخل فيها إذا كان غرض المشتري 
أن يأ حه ا فشيئًاء أما إِذَا كان غرض ا مشتري دفع م حَاجته الحاضرة فالظاهر أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزابنة» رقم (۲۱۸7)» ومسلم: كتاب البيوع» باب 
كراء الأرض» رقم »)١557(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يڪن ع تَدُعَنْةُ 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م دو 


لا بأسّ به» لا سيا إذا تعذر أو تأخر بيع هذا التمر بدراهمء ثم يشتري بالدرّاهم 
رَطبّاء أما دا أمكنَ بسهولَةٍ أن يبِيعَ التمرّ بالدرّاهم, ثم يَشتّري الرُطبَ فهذا ىا قال 
التبي عَلصَكهوالتَكخ: «بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِمء وَاشْثَرِ بِالدَّرَاهِم جَِييًا'". 
من فوائد هذا الحديث: 
الدلالة على ما دكره العلا من أن اكَشْقةً تَجلبٌُ التََسيِرَء وهذه القاعدة 

6 0 على ما ذكره العلماء؛ من أن ا عل لتيسيرَ» و‎ -١ 

مَأخوذةٌ من عِدةٍ نُصوص؛ منها: قَولّهِ تعالى: لا كث آله تفا إل وُسَعَهَا 4 

2 82 وتو ر سي 2> وبر 2 4 د د 
[البقرة:7871]» وقوله: # فاقوا أَلنّهَ ما سطع 4 [التغابن:7١]»‏ وقوله: #وما جع کک 
٠‏ ميس وچ ساسا ت 5 ر و ے ٠‏ 
في الین مِنْ حرج 4 [الحج:8/]؛ فلما شق على هذا ترك الطب يسر الله له بجواز شرائه 
بالتمر» فالشقة تَجلبُ التيسير. 

-١‏ الدلالةٌ على القاعدة العَامةِ: أن الدّينَ الإسلاميّ لم يكن فيه حَرجٌ» لا في 
العباداتء ولا في المحاملاتء فإذا عدر على الإنسان إلا أن يتعاملَ بهذه الصفة فإن 
من قواعدٍ الشريعة أن يُبسرٌ له الأمرٌء ولكن التعذّرَ لا بد أن يتحققٌ. 

۳- يُستفادٌ من الحديثِ: ما أشارٌ إليه ابن القيم يَمَدُلنَُ: أن ما حرم تحريمَ 
الوسائل فإن الحاجة تُبِيحُه دونَ الضرورة'"؛ يعني: أن القاعدة في المحرّم: أنه 
لا بباح إلا عند الضرورة؛ بشرط أيضًا: أن تندفع ضَرورتّه به» وقد سبق هذاء 

و 3 ۾ و کے ع - 
فالشرط الأول للضرورة التي تبي المحرّم: ألا يوجدّ مُباحٌ سواه» والشرطٌ الثاني: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف والمیزان» رقم (۲۳۰۲» »)۲۳١۰۳‏ 

ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم »)٠١۹۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


وأبي هريرة رواش يعنها. 
(۲) زاد المعاد (۲۲۳/۲). 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۷ 


أن دف گرورئه به فان لم تتدفخ رور به فإنه لا يحل؛ ولهذا حرم التذاوي 
بالشيء المحرّم؛ لاله لا ضرورة إله؛ بجواز أن ُشفى المريض بدونه» ولانه لا يقن 
زوالٌ الضَّرورة بتّناوله» فالشرطَانٍ كلاهما م مَفقودانٍ في التدّاوي بالمحرّم. 

المهجٌ: أن القاعدة مَعروفةٌ عند أهل العلم؛ بل دل عليها القرآن: أن المُحرّم 
لابِيحُه إلا الضرورة إذا اندفعت الغ ورةٌ به؛ ودليله: قوله تعالى: #وَمَّدَ فَصَّلَ 
کم ما حَرَمَ کم للا ما َضْطررَمْمٌ إل 4 [الأنعام:119]» لكن قال العُلماءٌ: ما كان محَرَّمًا 
تحريم الوّسائل فإن الحاجة تبيحه» وذكتراؤة زلف افا ها مال الان 
ل ل ل ل 
الطب بالتمر فقال: نفص | إِذَا يَ يس؟» قالوا: تَعم» فتهى عن ذلك" أ» لكن في 
القرايا جا الشارع اشتراة الطب بالتمر؛ لال نع بيع الطب بالتمره خو من 
أن يکود وَسيلةً إلى ربا الفضل؛ لأنَّ الناسّ قد تدر جُون؛ فيقونُون: إذا جار البيع 
باترص في الطب مع التمر فليجز -أيضًا- في التمر مع التمر؛ يناز يعون في 
الربّاء فلم كان تيم ذلك من باب تحريم الوّسائلٍ أباحه الشارحٌ با حاجة إليه. 

ومن ذَّلك: تَحريمُ الحرير على الرجَالٍ فإن الحاجة تُبِيحُه؛ٍ فا َة إذا صاب 
إنسانًا فإنه جور أن يَلبسَ حَريرًا؛ لأجل أن خف عنه. 

ومن لف ا بيخ الحاجة؛ لأن أصل تحريم هذا موقا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۱۷١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (۹١۳۳)ء‏ 

والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم »)٠١٠٠١(‏ والنسائي: 


كتاب البيوع. باب اشتراء التمر بالرطب» رقم (50140). وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع 
الرطب بالتمر» رقم (7774)» من حديث سعد بن أبي وقاص رجانه 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من أن تد رج الإنسان منه إلى أن يَتَّحدٌَ إناءً كاماد من الفضةء ويستعملّه في الأكل 
والشرب. فتحريمُ التّضبيب بالفضة تحريمُ وَسائلٌء فأباحفةٌ الحاجةٌ ولا نقول: 
الضَّرورَة؛ لأنّه بامگانه أن يشرب بإناءٍ آخرٌء ويإمكانه أن يُضبّبَ بحديد, أو برصاص» 
أو ا شه ذلك 

ومن ذلك أيضًا: تحريمٌ َظرٍ الرجل إلى وَج المرأةٍ الأجنبية» فإنه من باب 
تحريم الوّسائل» فهو وَسيلة إلى الزا؛ ولهذا جار النظرٌ إليه للحَاجة؛ كالخطبة» فإن 
ا حاطب يجورٌ أن يَنظرٌ إلى وجو المخطوبة» ولو كان تَحَريمُه تحريمَ قَصدٍ وعَاية ما جارٌ؛ 
لأنَّ نظرٌ ا لاطب إلى تخطوبته لیس صرورة؛ إذ يُمكنه أن يُوكلَ مَن يَنظرٌ إليها من 
النساءٍ الثقات. 

ِذّن: هذه القاعدة لها عدة صور؛ وهي: ما كان رما تحريمَ وَسيلةٍ فإن الحاجة 
تبیه وإن لم يُضطرٌ إليه. 

4 - جوازٌ العرايا في ثمر النخل؛ لقوله في حَديتِ أبي هريرةً صَعَتَعنة: برها 
مرا . ۰ 

مسال : وهل يُلحقٌ بالنخل ما يسواها؛ كالتَّنِ والونب» فيكونٌ الإنسان مُْتاججا 
إلى التفگه بالجنبٍ فیشتریه بالزبیب» أو إلى التينٍ الرَّطْبٍ فيشتريه بن يابس؟ 

قول اختلف العلماءٌ في هذا: 

فقال بعص العُلماء: إن لا يجورٌ القیاس؛ لن لدّينا حَديئًا عامًا تى عَنْ بج 
الرابتة»""؛ واسئّكنيَ منه العراياء وهذا تخصيصٌ. فيبقى العام على عمومه و ف 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الزرع بالطعام کیا رقم (0 °(« ومسلم: کتاب البيوع» 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۹ 


صورةٌ التتخصيص؛ وهي: العرايا في التمرِء أما غيرُها فلا يجوزُ؛ قالوا: ولو جََازْتٍ 
العرايا في غير التمر لازت بين الحبٌ والزرع» والح والزرع ما يجوز فلا يَجورٌ 
ا د ا و و ا تود ق 
في أعلم. 

وذهبَ بعض أهلِ العلم إلى جَّواز العّرايا في العنب» والتين» ونحوهما مما 
SEs N ey o e‏ 
فلا فرق بين مُتماثلينِ» ولا تجمغ بين مُفْترِقَنِء وإنما ذكرتٌ العرايا في التمر لأن هذه 
هي الُعاملة التي كانوا يَفُعلُونهاء والعنبٌ ليس كثيرًا عندهم» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيده!"» وهذا القولٌ هو الصحيحٌ» وأما الق بمَسألة الحبٌّ 
بالزرع فلا نقضض؛ لأنّ ا لحب في السنبلٍ حَفِيٌ» ولا يُمكن ححرصّه؛ ولهذا لم تأت 
اسن برص الزروع على أهلها لإخراج رٌكاتها؛ بل جَاءتِ السنة بخَرص ثمار النخل» 
أما الززوع فلم تأتِ به» حتى إن بعص العُلماءِ حكى إجماعَ العُلاء على أن الزرُوعَ 
لا تحُرصٌ؛ من أجل معرفة مقدار الزكاةٍ فيها؛ وعذّلوا ذلك بأنه لا يُمكنٌ الإحاطةٌ بها؛ 
إذ أن ا لحب تحفوفٌ بقشرء والقشرٌ عليه عودٌ يُسمُونّه عندنا: (السّفا)؛ لهذا ما يمكن 
أن تُلحِقٌّ بالرّطب الُشَامَدٍ ا معلوم الُمكن حَرصّه ما كان مَستورًا بقشوره. 

ه- التضييقٌ في مَسألة العَرايا؛ بأن تكون فيه| دون حمس أوسق. 


لو قال قائل: وهل هذا الشرط في الصَّفْقَةٍ الواحدةٍء أو في صَفْقَاتٍ متعددة؟ 


باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم »)٠١٤١(‏ من حديث ابن عمر رََلَِدْعَنْها. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ »)٥٥١‏ والفروع (5/ .)١١٠٤‏ 


طق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

نقولٌ: في هذا خلافٌ: 

فمن العُلماءِ من قالّ: إِنَّه شَرطٌ في الصَّفْقَةٍ الوّاحدة. 

ومنهم من قال: إِنَّهِ رط في الصَّفْقاتٍ كلّها؛ وبيان ذَّلك: رجلٌ عنده عائلة 
بيرة احتاج إلى عَشرة أوستيء فاشتری من فلاح نَلائة» ومن قَلاح ثَلانهُ ومن 
فلاج اربع كل صَفْقةٍ بمُفردها لا تبلغ حمسة أوسق» لكنْ يحموعها عَشْرةٌ فهل 
العدكل طفن رتروهاء انالف عاد الاسالاه مقو لقي ارال سف 
أخرى؟ 

نقولٌ: فيه خلاف بين العُلاء: 

فقِيلَ: متى اشترى الإنسان دُونَ خمسة أوسق لم يشتر أكثرٌ ولو في صَعْقةٍ 
اكت و لنت ورا 

ولكنّ الصحيح: أن المُعترَ ا لحاجةء وأن تكو في دونَ خمسة أوسق في الصَّعْقةَ 
الواحدة؛ وعلى هذا فإِذًا كان عند الإنسانٍ عائلة كبيرةٌ» أو كان رَجلا مضيافا يَعْشاهُ 
الناس» واحتاجً إلى أكثرٌ من خخمسة أوسق» لكن اشترى من عِدة بَائعِينَ فإن ذلك 
لا بأس به؛ والدليل: أن الرجلّ لو اشترى دُون حمسةٍ أوستى ثم أكلّهاء فهل يّشتري 
أخرى. أو لا؟ 


الجواث: يشتري؟ ٳِڏن: فا دار على الحاجة. لكن لد تبلغ خسة 


- أن العبرةً بحَاجة المشتري؛ فإِذًا كان المحتاج البائم فهل تُراعيه؛ كأن يحتاج 
صاحبٌ البُستان إلى تمر ولیس عندّه إلا رُطبٌ» فهل نقولٌ: إن الشرعٌ إذا أجارٌ 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۱1 


للمُشتري هذه الصَّفقةً؛ لمحَاجته للتفكّه بالرّطب فإجازتُه البائح امحتاج للتمر لا تفكهًا 
من باب أولى؟ 

تقول هده اكنال ان بين ا 

فمنهم من قالّ: إن هذه اكَسألةَ حرجت عن القياس» وترجت عن الحُموم 
فلا نتعدّى بها النصّء والحاجة في الحَديثِ للمُشتري. 

ومنهم من قالّ: إن الشارع لا يقرف بين حاجة الشتّري أوحاجة البائع» وإذا 
كانت تجو للمُشتري؛ من أجل التفكّه بالرُطبٍ فجُوارُها للبائع؛ من أجل حَاجته 
للتمر من باب أولى» واكّسالة لا شك أا تَجاذّبها الدّليلان: 00 القياس الذي قد 
يكون جَليًا أو مُساوياء وليل الاقتتصار على النصٌّ فيه| ورد فيه التتخصيصٌ. 

وأنا مُترددٌ فيهاء فد نقولٌ: إن هذه السألةَ حرجت عن العُموم؛ وعن القياس» 
عدا ا ذا زرديه الكو رون ان هذا ر وباك الي 
والتين. 

ود أقول: بأن الرّخصة يُستوي فيها البائ والمُشتري» لكن في مَسألةٍ قياس 
العنب على الطب والتيِنٍ على الرّطبٍ هذه أقربٌ؛ لأنَّ موضع الحاجة واحدٌ؛ وهو: 
الُشتري» لكر انتقال ا لحاجة من موضع إلى موضع هذا محل الإشكال. 

۷- (أنّه إذا عدر اليِينُ رَجعنًا إلى عَلبَةٍ الظنٌ)» وهذه قاعدةٌ مَعروفةٌ في الفقه؛ 
ومأخدُها من اعبار احرص وهو أمرٌ ظَيٌّ؛ من أجل تَعذّر القن وهذا أمدٌ مطرةٌ. 

فإن قِيلَ: ولكن هَل الرجوع إلى عغلبة الظنّ أمرٌ مطردٌ» أو أحيانًا لا بد منَ 
ال 


سے 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الظاهرٌ لي بعد تتبع بعض اسائل أن ما كان من العباداتٍ اكتفي فيه بخَلبة الظن؛ 
كإنسانٍ استَنجى وغَلَبَ على ظنه أله طَهَرَ الَحلّ» فهذا يَكفي» ولا نقولٌ باليَقِينِ؛ 
لاله قد يَتعذّر اليقينُ» وقد يكونٌ هذا الرجلٌ عندّه قَيءٌ منّ السواس» لو يبقى منّ 
لغرب إلى العشاءِ قال: ما تيقنت» في الوضوء يكفي عَابة الظنٌّ» ولولا أله يكفي 
عَلبة الظنّ لقلنا بوجوب الدَّلك كا قال به مالك في العُسل!"» فالدّلكُ ليس بفرض» 
يكفي أن تَضعَ يدك تحت الماٍء أو تَلقَى الماءَ وّردّه على ذراعك» فإذا غَلبَ على ظتّك 
كفّى» وفي الصلاة إِذّا شككت في عددٍ الر كعات وغَلبَ على ظنّك الزيادةٌ أو النقصّ 
تعمل بهاء وفي الطوافي كدّلك. 

لمهجُ: أن الظنّ له اعتبارٌ في الشرع حتى فيها يُشترطٌ فيه القن فإدا تعذّر اليقينُ 
رجعتا إلى علبة الظن. ۰ 

أا ف المعاملات فلا بد من اليقين؛ فمكلا: لو أن رجلا له مريشّن مورت يرث 
هذا المريض» وغلت غل طنه أن المريض مات فقال: الكمد لله:مات».وأنا وارئه: 
فبداً يبِيعٌ أموالّه؛ بناءَ على غَلبةِ ظنّه أن هذا مات وهو الوَارِتُء نقول: لا يجورٌ؛ لأنَّ 
هذا تصرف في مال الغير» والأصلٌ بقاءٌ ملكه. فلا تجوز أن تصرف فيه حتى تتيقن 
آله ميت» ففي الُعاملاتٍ لا بدَّ من اليقينٍء مع أب قد تحرج في بعض المسائل؛ كتصرف 

عا :لو انا جحلا المعناو ف الكل ورن ا ابچ فيل عور أو لأ 


)١(‏ الكافي لابن عبد البر ))١1/7 /١(‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب (ص:۳۳٠)»‏ والذخيرة للقرافي 
(°۹/۱). 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۴ 
أك الل اء ف رل: ل رر لا اديه فال الكل فلا جور 
وذّهبَ بعض العلاء إلى: آنه تجوز أن باع اككيل وك لا الٌوزون کیلا؛ قالوا: 
لأنَّ الوزن أضبط؛ لكن بشرط أن بتعا في النشوفة والوّطوبة» وعَمل الناس ا 
كثيرة على اعتبار التمر وَزْنّاء واليرٌ كَيلّاء وصّاروا الآن يَعتبرون ال وَرْنَاء وهذه 
ترجِعٌ إلى هَل أن مرّد الوزن والگيل لعرفٍ الرسُولٍ يي أو لأعراف الناس؟ 
:6 (0 .> سس 


س ا او < 


دوعن ا تی رشو ل الله يك عَنْ ب بيع التار حى 
يبدو صلا حھاء یہی البائ ِعَ لياع ممق متمق حلي“ . 
وَفى روَايّةِ: وَكَانَ إا سْيْلَ عَنْ صَلَاحِهًا؟ قَالَ: «حتى تَذْهَبَ عَاهَتَهُ)!". 


ور 


الشرح 
ف «تبَى)؛ النهيٌ: طلبٌ الكف على وجه الاستعلاء؛ ومنه رل 
ولا رکا يو- سيا 4 [الساء:۳]» وقولّه: : 3 ولا د مروا لزه © [الإسراء:7]» وقوله: 
وولا یرالاس اشا هم € [الأعراف:٥۸]»‏ وأمكلة هذا كثيرة امهم : أنهبطلت 
الكفٌ على وجه الاستعلاء؛ أي: أن النّاهِيَ يشعرٌ بأنّه أعلى من الَنهيّء فإن كانَ 


على سبيل الساوي والند فهو التَاسٌّء وإن كان من الأدنّى إلى الأعلى فهو دعاءًء 


: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم :)7١1914(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحهاء رقم .)٠١۳١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه؛ رقم »)۱٤۸١(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحهاء رقم .)١1675(‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


22 2 ا ص ص صم + س هخ رص 4 چ‎ ٠ 
فقول المسلمين: #رينًا لا نَوَاجِدَنَا إن يتا أو أخطأنا # [البقرة:٠۲۸]ء ما تُقول: هذا‎ 
هذا دعا لأنك لست تلتمس ولا تستعلي؛ ولكك جني عع‎ E 

بان الذي تقول له: لا تؤاخناء هو قوقك وأعلى منك جَزَّومَك. 


وتاك ل رامعا لزني RI‏ 
التي هي: المضارعٌ ارون ب(لا) الناهية. أم ماذًا؟ أن , بعص العلاءٍ قال: ليس 
كالصيغة الصريحة؛ أن قول الرسُولٍ علالتلالتكد: «لا تبيْعوا التارَّ» هذا نبي 
صَريحٌ ما فيه إشكالٌ» لکن قول الصحابي: (تهى) رَّعمّ بعص العُلماءِ أن هذا ليس 
بصريح في النهي؛ لأنّه قد يهم ما ليس بنهي على أنه يّء بخلافي ما إذا َقَلَ الصيغة 
نفسّهاء فقال: «لا تَميعُوا»» لو قالّ: قال الت كله: ١لا‏ تيعو |» لكان 00 
ره والنهن عر وکن :کی ديه ما يسن نی عل 3 

لكن هذا القول مَرفوض؛ لوَجِهِينٍ: 

الأول: أن الصحابة يريت أعلمٌ الناس بمّدلولاتٍ ألفاظ الرشول كلا 
لا هم عَاصِرٌوه وسَمعُوهء ومس العلوم أن الإنسان إذا عاصرٌ الشخص عرف كلام 
ومَدلولَ كلامه؛ ىا يَعرفٌ وجهّهء فنحن الآنَ إِذَا طالعنا كتا عالم من العلاءِء 
ع ا رت الو 
فالصحابة هته لا شك أ نهم أعلمٌ الناس بمدلولاتِ كلام الرشول ييف 
فلا يمكن الثر ةعاق يو ا 

الثاني: : أن الصحابةً ا لصحابة أورعٌ الناس فیا يلوه عن الذي ل وغيره» فلا يمكن 
أن يتجرؤُوا؛ فيقولُوا: ہی الرسُولٌ اة وهو لم ينه هذا تَِيِءٌ مُستحيل؛ وعلى هذا 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۵ 


فالقول هذا مرد ری والذى كر اد قوق السا :لعب ) کول فال زشول الله 
يكل: ١لا‏ تَفْعَلُوا»» ولا فرق. 

قَولّه: «تبتى رسول الله لا عَنْ عه ب يع الثّارٍ حى يَبْدُوَ صَلَاحُهَاا. (الثّار) هع 
َرَو واخُرادُ به: ثمرٌ النخل وغيئهاء فكل ما يُسمّى كَمرًا؛ كالتمر» والعنبء والتين» 
والرّمانء وامخوخ. وغيرها ما يُسمّى شارا تہی الب ی عن بیعه حتى يبدو صَّلاحُه 
وصلاځ کل کي بحسيه؛ فمنها: : ما يكونُ صلاځه باللْونِ» ومنها :ما یکون بالطّعم؛ 
ومنها: ما يكون بالُلمس» ومنها: ما يكون بالرائحة؛ المهمٌ: أن صَلاحَ کل شَيءِ 
AHS‏ 

رل الا لبائ وَالبَْاعَ» (البائع) الباذلٌ للثمر (وَامتَاعُ) الآخذ لهاء وإن) 
المي والمبتاع لثلا يقال : إن النهيّ ا بالبائع؛ لأنّه هو الغابنُ 
و لتذري: لاله تعره ,يوا تقر زا شرن اذا انهو وهو راض ا 
ذّلك: أن الثارَ إذا بيعت قبل الصلاح فإنها عُرضةً للآقَاتِ والعاهاتء فإن انتَظرٌ 
لاان صا ياك بأنيها E‏ وإن أخدّها قبل الصلاح فهذا إضاعة 
مال فالضررٌ على كل حال على الشتري أكثرٌ؛ ولهذا قالّ: ١ت‏ البائ يع وَالبَاع»؛ 
أما البائ فلأنَ عَقدّه هذا قد يكونُ سَببًا لأكل مال أخيه بير جوا 
م و ا ل 
وبينَ البائع» فالحاصلٌ: أن النهيّ هنا يَشَملٌ البائ والمبتاع. 

وف رِوَابَةٍ: وَكَانَ ٳِذا سيل عَنْ صَلَاحِهَاء قَالَ: «حَتى تَذْهَبَ عَاهَنة»؛ العاهةٌ: 
ما يصيب الثمرَ م من فسادٍء ففي النخيلٍ -مئلا- الغبينٌ الشف وتغيرُ الطعم؛ 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وكذّلك في العنب؛ عاهته أن يَتسلطً عليه الطيرُ ويَنقدُه حتى يذهب مَاؤه» وما أشبة 
ذَّلك؛ المهةٌ: حتى ذهب العَاهة ويأمنَ من صُروفِها؛ وراد حتى يَطيبَ أكلّه 
ويكون مُتهيئًا للانتتفاع 0 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ بيع الثار قبل بدو صَلاحِها؛ ودليلٌ ذلك: أن الي بلا ّى عَنْ 
بیع التار تی ري 

ويتفرعٌ على ذَّلك: أله لو وَقمَ العقدٌ عَليها لكان العقدٌ بَاطلا؛ لأنَّ النهيّ 
عائدٌ إلى ذاتٍ اَنهيّ عنه» والنهيٌ إذا عاد إلى ذاتٍ اَنهِيَّ عنه كان فعلّه فاسدًا؛ لأنك 
لو صَحَّحتٌ ما تهى الشارعٌ عنه كان لازمٌ ذلك أنك جَعلته مُعتبرّاء والشارعٌ ما تبى 
عنه إلا من أجل إفساده. والبعدٍ عنه» وعدم أثره وتأثيره» فلهذا لو بيعت الثمرةٌ قبل 
بدو الصلاح لكان البيع قاسداء والثمرةٌ للبائغ: ولتم للمشارى: 

استثنى العلاءٌ من هذا مَسألتين: 

المسألة الأول: إذا باعه بشرط القطع؛ أي: قال: بشرط أن تقطعه اليومَ أو غداء 
قالوا: هذا جائ ؛ لأنَّ عاهته Ea‏ يتعرض للعاهات. 

فإن قال قائل: هو إذا اشتّراه بهذا الشرط فهذا إضاعةً للمال؛ لأنّه إذَا لم يبد 
صَلاحُه فماذا يفعل به والتَبيٌ با تی عَنْ إِضَاعَةٍ اكَال)!")؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض. باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (/40 ”)» ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (0۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة ونه 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) لهف 


والجوابٌ على ذلك أن يُقالٌ: يمكرٌ أن يَشتريّه الإنسان لما للببهائم؛ كالبلح 
-مثلا- فينتفع به» أما إذا عَلمنا أنه اشتراه لِيَجرَّه ثم يَرمِي به في الأرض فهذا تَمنعْه؛ 
لاله سفيةٌ» ولا نمكنه من إضاعة المال. 

المسألة الثانية: لو باه على يمالكِ الأصل فلا بأسّ» وإن لم یبد صَلاخه؛ کرجل 
أخدّ هذا النخل مُساقاةًء والُساقاةٌ الشجرٌ فيها لصاحب الأرض» والفلاحُ ليس له 
إلامَا اشتّرط له من الثمرء فجاءَ الفلاحٌ وباعَ تصيبه على مَالكِ الأصل» يقول بعص 
العْلماء: إن هذا جائرٌ؛ لأنّه باعه على مالك الأصل. 

مثالٌ آخرٌ: رجل باع نخلا بعد أن أَبّرتء فالثمرٌ بعد التأبير؛ أي: التلقيح 
للباء > لكنٌ البائعٌ أراد أن يَبِيعَ الثمرّ على مُشتَري ا 
هذا جا أنه باعَه على مَاللكِ الأصلء ولكنْ هذا الاستثناءٌ جاج إلى دليل» فَالَِيّ 
يه ی عن بيع التار حَتَى يبدو صَلَاحُهًا» واسيثناءٌ الصورة الأول؛ ف ما إذَا 
ارط القطع وقَطعه قد قال :اه واضحٌ؛ لأنّه مال ينتفع به» لكر هذه المسألة 
یتاج من ادّعى جوارّها إلى دليل؛ قالوا: عندّنا دليل؛ وهو: قول الي الالام : 
١مَنْ‏ باع نَخَلَا بَعْدَ أن وبر فَتَمَرَتهَا لِلبائِع؛ إا اَن يشرط ما یار 
قالوا: فأجارٌ اشتراط أشتري ثم النخل» مع أنَّ الشمرٌ للبائعء بقتضى العقد؛ لكن 
لو قال المشتري: الثمرُ معّها جارٌ بنص الحَدِيثْ» مع أن ا صَلاحهء قالوا: 
فهذا دَليلٌ على أنه ذا اشتّرى الثمرةً مالك الأصل فدّلك جائرٌ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة؛ رقم (5 ١‏ 77)) ومسلم: 
كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم »)۱١٤۳(‏ من حديث ابن عمر نةا . 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لتَنظر هل هذا الاسيّدلالُ بهذا الدليل صَحيحٌ؟ 

TT‏ ل اا 
الثمرٌ تَبعَا للشجرء ويَثبتٌ تبعًا ما لا يَثبِتُ استقلالاء أليس يجو للرجل أن بيع 
اجرد اخ کل یال وار بع خش وحقدما جار 

فنقول: في هذا الحديث الذي كرتم ين الرسول عَبّجَوِ[وآلت: أن الثمرّ إذا 
کر یکو لاع اهز الج ةفلك تيع لشي الما وا 
لكن إذا كان بعَقَدِ مستقل يَعقدُ على الثمرة وناغ على مالك الأصلء ونقول: : هذا 
جائرٌ. فهذا القياس لا يصحٌ. 

رذن الل تيع هة ا عل ان ال الصيورة الا 
وهي: ما إِذًا باع الثمرَ؛ برط القطع وَقَطَعَه؛ٍ لأنَّ العلّة التي من أجلها كان النهي 
قد رالت. ۰ 

-١‏ جكمة الشرع في الُعاملاتِ بين الناس» والحفاظٍ على أموالهم؛ لأن هذا 
العقدَ -يعني: بيع الشمر قبل بدو الصلاح- يودي إلى أحد أمرين: إا إلى ضياع المال» 
ارق عدر لاقدونة وجا لايك انمق ا م وسح ود فا 
المودة ناین ومن الإبقاء عليها. 

۳- أنه يتفي للإنسانٍ إذا ظنّ وهم جلاف المراد أن ينص على الراو؛ وذلك 
آله ثي عن بيع الثمرة ة قبل بدو صَلاحِهاء قال: «تَبَى البَار ِعَ وَالبَْاعَ '» مع أله يكفي أن 
يقول: كبى عن بيع الثمرة قبل بدو صَلاجها؛ لأنّه لا بيعَ إلا بين اثتين» فکانَ كفي 
أن يقول: ہی عن بيع الثمار حتى بدو صَلاحُهاء لكن قد يُتوهمٌ واهمٌ أن المنهيّ 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۹ 


هو البائ وَحده؛ لأنَّ الضررَ إنَّ) تُُشى على الُشتريء قالّ: هى البائ والمبتاع. 

4 - الإشارةٌ إلى علَّةِ المدع؛ لأنّه لم) سكل عن صَلاحِها قال: «حَتّى تَذهَبَ 
عَاهَتة). ۰ ۰ 

4- أَنّه ينغي للإنسانٍ أن لا يتعامل مُعاملةَ مخاطرةٍ وإن كانت جَائزة؛ وذلك 
لعلا يقح في الندم؛ لأنَّ الإنسانّ إِذّا عامل مُعاملةَ ُاطرةٍ ثم صارٌ الأمرٌ على خلاف 
ما يتوق نِم ن والشرعٌ يُحاربٌ الندم والهمّ والغمّ والأحزانَ؛ 
ولهذا شرع الأَورَادَ للإنسان؛ لأجلٍ أن يُبقى في قرح وسرور. 

RODS ٠0: سس‎ 


هم ات رس و رد 40 7 > لاان 7 1 3 
-١‏ وَعَنْ أنس بن مَالِكِ نة «أن النبي 4ة بى عن بيع الثَار حتى 


و 3 


2ے م ا سس ب> موس . و2 ري ه > ام o2‏ 2 ال 2 0 
تزهَی. قيل: وَمَا زُهومًا؟ قال: «تحارٌ وَتصفار) متفق عَليهِء واللفظ للبخار : 


(n ١ذم‎ 


سَ ها ور 


اشاح 
هذا الحديتٌ كالذي قبلّه؛ إلا أن هذا الحديتٌ يُشعر بأن اما بالثار ثهارٌ النخل؛ 
لأنها هي التي تَحارٌ أو تَصِمَارٌ. 
قَولَّه: «ُرْهَى» من الإزهاء؛ وهو الطَّيبُ رها يزهو؛ يَعني: طَاب ولذ ولكنّه 
شئل ما رَّهُومَا؟ قال: «تَحَادٌ وَتَضْفَادٌ؛ فأحال على اللَّونِ؛ لأنَّ اللونَ دليلٌ على 
الصّلاحء ولو قُلنا: إن الزَّهوّ هو الطَّمْمُ لاحتاج الإنسان أن يَأكل قبل أن يَبيمَ؛ لينظرٌ 
4 كمال دراطت أذ لع اللرذ كاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (۲۱۹۷)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب وضع الحوائج» رقم .)٠١١١(‏ 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

وقوله: «تحيَارٌ وَ تَضْفَارٌ» لا شك شك أن في هذا الفِعلٍ اون ا ا 
وتَصفرٌ فزيدتٍ الألف. 

فيل الرياة E AE O Ea‏ 
ا ع ا وان 
لم تكن , ةا اقول هذا الوت م هذا الوت صف ادون وولا 
ها الوت أ أو اة 

نقول: في هذا قولانٍ للشّراح: 

قولّ: أن المعتّى (تَحَارٌ)؛ أي: تبلغ غايةً ا لحمرة و(تَصْمَارٌ) كذلك؛ لأنَّ زياد 
المبتى تدلٌ على: زيادةٍ المعتى في الخالب. 

ول ثانٍ: أن هذه الصيغة (تَفْعَالُ) تد على المخارية دون الكمال؛ يعني: حتى 
تقربَ من كمال الاحمرار والاصفرار؛ فعلى القول الأول: ننتَظرٌ حتى يتب اللون 
تماماء وعلى الثاني: رد ما ميل إلى الٌمرة» وين أنها من النوع الأحمر يكفيء فمن 
جو أو حو ار و و ا 
القبرةة ال غل يدر الصللاع كى باك 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ النهيٌ عن بيع الارٍ حتى يبدو صلاحهاء فإن وقح العقد عليها قبل بدو 
الصاح فال باط 

-١‏ وجوبٌ السؤال عن الكَلمة التي لا يبن معتاها إلا بسوال؛ لأهم سَألوا 
نس بن مَالكِ عن الهو ففسَّرَه لهم. 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) 1 


۳- آنه لا جور بيع النخل حتى يحمرٌ يحمرٌ أو يَصفرٌ لكن هذا فيا يحَمرٌ أو يَصفر 

وأما بعص النخيل الذي ب ټبقی أخضرٌ لكنه يُنُورٌ فهذا يُكتقّى فيه بطيب الطعم» 
ولا حاجة إلى اللون. 

- أنه لو با اللونُ في نخلقٍ ولم يبد في النخلة الأخرى فإنه يصح بيع النخلة 
التي با فيها اللّونَ ولا يصح بيع النخلة الأأخرى؛ لأنَّ الحكمَ يدور مع عِلتِه فهذه 
وُجِدَّ فيها اللون فيصحٌ بيعُهاء وهذه لم يُوجِدٍ فلا يصحٌ. 

فإن باع الإنسان يُستائّه جَيًا فهل يَكفِي فيه أن يَظهرٌ اللونُ في وَاحدةٍ منه؛ 
لأنَّ الصَّفْقَةٌ واحدةٌ» وما لم يَظهرٌ فيه اللونُ فهو تَِعٌ» أو لا بد أن يكو اللونُ في كل 
شجرةء أو يُكتقّى باللون في كلّ نوع؟ 

نقول: هذه ثلاث احتالات: 

فمن العُلماءِ من قالّ: بالأول؛ وقالّ: إذا بيع البستان وفيه نخلةٌ واحدة مُلَوَنةٌه 
لكنه صَفْقَةٌ واحدةٌ صح البيع. 

ومنهم من قالّ: لا يصح البيعٌ؛ إلا إذا وج اللون في كلّ شجرة بمُفردها. 

ومنهم من فصّل؛ وقالَ: إن كان النوعٌ واحدًا جار وإلا قلاء وهذا القولٌ قو 
وط والغالت أن خر الامو الوط وغل هذا فإ دا باع الان يعات ركان ف 
أربعةٌ أنواع» قد ظهرٌ اللون في كل وَاحدةٍ من كل نوع فالبيعٌ صَحَيحٌ» وإن وُجِدَ 
اللونُ في ثلاثة أنواع كقط فالرابع ليف يوق غ لا يصح 
لواضين قط قالنا ريو القالئة بو اراي لايك 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن قُلتَ: أَرأيتَ لو باع نوعًا من النخل» ولم يبد الصاح إلا في حب واحدة 
من شجرة وَاحدةِء وقد باع النوعٌ صَفْقةٌ واحدةً فهل يجورٌ؟ مثاله: نخل سكري 
عشرٌ نخلاتِ» باعه شخصٌء ولم يكن فيه إلا حبةٌ واحدةٌ من شجرة واحدة فإنه 
وز فان ضعد الكتجرة وأكليا: ثم باعَها بعد أن أكلّها فهل يصح بِيعُها؟ 
الظاهرٌ لي: أنه يصحٌ؛ لاله قد بدا فيها الصلاح» وكوئه يأكل أو لا يأكل هذا 
5 ان لوهذ المسألة وفيك E O‏ ولو E I E‏ 
في الُوضوع» ونحنٌ لم تعلم» قلنا: لا يها حتى تلوً. 
سس :نه ٠ ٠‏ (2) ره :سس 


ت 


86- وَعَنْ آتس بن مَالِكِ د E E‏ عن ب بع التب حتى 
سو وعن بيع ا حب حتی يَشْدَذ) رَوَاه اة إل الاي وص ۾ ابن حِبَانَ 


الجا . 


3 


هذا ا لحديث كالذي قبله د فا نا خو مال قا قل 
قَولَه: اعَنْ بيع الِب حَتى يَسْوَدً)؛ لاله قبل اسوداده لم یبد صلاځه 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١۲۲)»ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
)۳۳۷١(‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم 
(۱۲۲۸)» وقال: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة»» 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (۲۲۱۷)» 
وابن حبان في صحيحه رقم »)٤۹۹۳(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹)» وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ .)07١‏ 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۴ 


وهذا في العنب الذي يُلَوّنُ ويكونٌ أسوة, أما الذي لا يُلونُ ىا هو مَعروفٌ في 
أصنافي كثيرةٍ منّ العنبء فالعبرةٌ بكونها صَالحَةَ للأكل؛ ليّنهَ وخُلوة فإذا لانت 
ES‏ 

قولّه: «وَعَنْ بَيْع الْحَبٌّ حَنَّى يَشَْدّه (الحبٌ)؛ كالذرة» والشعيرء والفول» 
والحدسء فلا باع ا لحب حتى يشت أما ما دام لينا فإنه لا بیاعم لته لا بدو صلاځه 
وتذهبٌُ عَاهته إلا إذا اشتدّه وهل شتی من هذا شی۶؟ 

o as 
E ته يريد أن يكون علنا لض ال ت‎ 
العنبٌ إذا اشترى عِنبًا جصرمًاء لکن هو رید ال تلطه 2 أدوية أو غير ذلك.‎ 
ويقطعه الآن» فهذا لا بأسّ به» فإن باعه على مَالكِ الأرض في الحبٌ. وعلى مالك‎ 
الشجر في العنبٍ؛ ففيه قولانِ لأهل العلم؛ منهم من أجارّه» ومنهم مَن منعه؛‎ 
والصواب مع المانع.‎ 

وقوله : اعَنْ َع الحبٌ)؛ يُوَخدٌ منه: اراك اا عرو نسم 
لم يشتر الحبٌ» وإنما اشتَرى الزرعَ عَلمًاء حتى المشتري ما قصدّ الحبٌ؛ وعلى هذا 
فتقولٌ: اسيثناءٌ ما دا باعَه قبل اشتِدادٍ الحبٌ بشرط القطع اسيثناء صحيسٌ» يدل 
ات ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ بيع الحبٌّ في سنبله؛ لقَولِه: ١حَتّى‏ يَشْتَد)؛ ووجة الدلالة: أن ما بعدَ 
العَاية حالف لا د فإذا كان الكلامٌ نفيًا أو نهيّاء وججاءت (حتى) ان ماقا 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 


تالف ما قبلّهاء فقولًه: ١«وَعَنْ‏ بيع الي حَتَى يَشْمََ)؛ يعني : وبعد الاشتداد ديحل. 
وهنا سُوَالٌ: : كيف جور بيع ا حب في سنبله وهو مُستترٌ غير معلوم؟ ثم السنبل في 
ا اعم ااي E STR‏ 


د 3 


ناز ما يُرى سنبلّه» فكيف يصح بِيعْه مع أنه جهو من جهتين: أ أولا: آنه 
بالقِشْرء والثاني: أن السَّنبلَ لا يُرى في الغالب؟ 

فنقول: الحاجةٌ داعيةٌ إلى ذلك ولو كَلََّ الناسٌ ألا يعوا إلا بعد إخراج 
ا لحت لكات فق ذلك مشقة شديدة ور اا اخ چ اا وحن قحي أن ندر 
لفسد؛ لأنَّ الحبٌ إذا أخرج من قشره صارَ عُرضْةً للفسادء وإذا قي في قشره صارٌ 
أسلم له؛ ولهذا قال يُوسِفُ تبتك للذي قصّ عليه الرُؤيا: لا حَصَدتُم فذروة 
في سلو إلا لیا مسا کا کون € [يوسف:407]؛ لان بقاءه في السنبلٍ ا 
يقالّ: إذا قي الحبٌ في السنبل لا يُمكنٌ أن يَدخلّه السوسٌُ أبدًاء وإذا حرج مه 
N‏ 

إن نقول: الحكمة في اسيثناءِ ذّلك: أن هذا مما دَعتٍ الحاجة إليه» ويُتعدَّر فيه 
الوصولٌ إلى اليقينِء فصارٌ الظنٌ جَاريًا تحرى اليَقينٍ؛ لدعاء الحاجة إليه. 


سے سر 6 ’ عل ال 


86 وَعَنْ جابر بن عَبّدِ الله ريع قَالَ: قال رسُول الله لا: «لَوْ بعْتَ 
نأك عر سج جي لايل لد 1 
ا ا 


.)٠١١٤( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الحوائح» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) 0 


وني رِوَابةِ لهُ: «أنَّ التي بك مر بضع اوائ" 

وله يكلله: الَو بِعْتَ). (لو) شَرطية؛ وهي: حرف 8 و تقول: لو جاءَ 
زيد ا لامتناع الحجيء» وَيقَابلها (ل) انا حرف و خود 
لوٌجودء تقول: لا ررتني أكرمتكء فقّد وَجِدَ الإكرامُ لوجود الزيارة» ويتوسط 
بينهم| (لولا) فا حرف امتناع لوجود؛ : تقول: لولا تحَلفك عن زيارَتي لأكرمتّك, 
فامتنعَ الإكرامٌ RT‏ عا انذ روف E‏ لاخر رل. 

و(لو) هنا شرطيةٌ بمنزلةٍ (إذا)» وقولّه: الَو بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ». (من) بمعتّى : 
على؛ يعنِي: على أخيك»:ووضفه الا خر من باب التغليب» وإلا فمثله لو باعّه على 
گافر فإن الحكم لا يختلف. 

ا لمر فَأَصَابََهُ نةا( ثمرًا)؛ يعني : ثّمرَ النخل» تمر العنبء : 00 
التين» ثمر اليرتقال» أي د َمَِ؛ِ لأنّ الحديت عام وصيغة العموم فيه اكير في سياق 
الشرطء والتّكرةٌ في سياق الشرط فيد العموم. 

ل «جَائحة) اسم فاعل؛ وهي: ما ڪجُوح الشيء» والاجتياح: الاسيتصال؛ 
ومنه الحتديث: (إِنَّ أي اجْنَا ع تا" 

فإذًا جا أصنائةاما تستاضلهةاظل يرق اوعراس او دد 


ا 


ينسّه أو غير ذَلك. 


.)١١ /٠١١٤( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۹( وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم‎ (۲( 


(۲۲۹۲)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ES‏ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 
م َه رعو 


قَولّه: دملا تل لَكَ اَن تَأَحَدٌ منه»)؛ 3 : من أخيك «شَيْئًا) فلا يحل والشرع 
بذك الل ويُقابله التحريمٌ» فإذا في الل ست التحريمٌ» فهما مُتناقضانٍ رما 
لا حسًا وعَقلاء فإن الشيءَ EN‏ تبت تحریمه» آلا تری إلى قوله 
تعالى: مت جڪ کک رانک سے إلى قوله: #وَأيلٌ 
کک E‏ ا »]۲٤-۲۰‏ فجعل هذا مُقَابلَ هذا. 

وقولّه: «كلا يحل لَكَ أَنْ تخد مِنْه؛ الضميرٌ يَعودٌ على الآخذ -المشتري- 
يتاه أي يءِ يَكودُ؛ لأنّالشمر سد كله فلا يحل لك أن تاح منه نه ثم عذّل؛ 
فقال: «بم أل مَالَ أَخِيكَ بِعَبْرِ حَنَّ ؟1؛ يعني : بأيّ سبب تخد مال أخيك بغير 
حقٌ؟! والاستفهاءُ لكاو افر ؛ يعني : ا ل اتير 
به هذه الثمرة؛ هخه بغير حق» و ادن الباطل؛ لذن هذا الثمرّ الذي باعه 
لم يُستفذ منه الْشتّري شيًا؛ لاله ججاءه ما بجتاځه. 

فالحديثُ صُورته وَاضحةٌ؛ رجل باع ثمرّ نخلٍ على آخرّء وليكن بيئة ريال 
م صاب هذا الثمرٌجائحة نزل عليه الطوٌ وأفسده حتى انر ر في الأرضيء فالمشتري 
ذا لا يستفيدٌ منه َيه فنقول: لا يحل للبائع أن يأخدٌ من شري مئةٌ ريال ويكون 
ت و ۰ 

ورل ابم ناخد ما 5 جيك»؛ فيدلٌ هذا على أنَالشمن لم تقل إلى البائع؛ 
أله لو انتقل إلى البائع لم يصح م أن يُقال: مال أخِيكٌ؛ إدن: فالثمنُ ما زالٌ على ملك 
الُشتريء ولا حل للبائع منه شي في هذا الحديث دلي على تسائل: 

السألة الأولى: ما بعت عنه أهل العلم بوضع امتوائح؛ يعني: مَل تُوضعٌ المتوائح 
أو لا توضع؟ 
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اختلف في هذا أهل العلم: 

فال بعضهم: إن الجائحة لا وضع وإنها على الُشتري؛ لأن المشتري اشتّراها 
على وجو صَحيح؛ فالثمنٌ مَعلومٌ وامكمنُ علوم ودخلث ملك المشتري, وحَصّلٌ 
التسليمٌ؛ لأ سليم الشمر على النخلي يون بالتُخليق» وقد حل الباع بن الشمرة 
وبي الأشتريء وإدا كان كدّلك فإنَ ابجائحة لا تُوجبٌ انفساح البيوه ويون الشمن 
حَلالّا للبائع» والثمر الذي الي بالجائحة للمشتري» وهذا 8 والخراج بالضان. 
فيكون ضَمانّه على المشتري وليسّ على البائع کيءُ. 

والقول الثاني في السألة: بوت وضع اجتوائح» وأنه إذا صب ار بجاح 
فإنه لا يل لبائع أن بأخد يتا من المشتريء ويكون الف على البائم» وقال ولا 
لمن يَقولُون بعدم وَضع المتوائح : بيتّنا وبيتكم سن رسول الله يِه والسّنةٌ حاكمة 
لا تحكومٌ عليهاء وکل تَيِءِ حالف السِّنةَ ولو بي على رأي وتَظر فهو باطل؛ وعلى 
هذا فنحنٌ أسعدٌ بالدليل منكم؛ لأن معنا حَديئًا عن الرسول عَياصَكهولتَا. 

فقالوا: يمكنٌ أن ن حمل الحديث على أنه من باب الروءَة» وخسن ن الخُلقٍء وأنه 
ليس من الُروعة أن كاخ منه شيتا؛ لأنَّ الرجلّ اشترى الثمرّ للأكل ولم تحصل له 
أكله» فلا بحسن أن تأخدٌّ منه شين فقالوا لهم: هذا بطلّه النصٌء لأنَّ الرسُول ككل 
تقول افلا كل لك #مافال:فالأزقيك» اذا تقول انام افير القيامة ورو 
لالصلا والساه ول دلا يحل لَكَ)»؟! فالحديث صریح» ول وَضعه ليس من 
باب المروءة؛ بل من باب الإلزام بالشرع» فلا يحل للبائع شيء. 

قالوا: إِذّنْ هذا الحديثٌ على حلاف الأصول الشرعية. 


۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
و ع ع 2 و 

والجواب: أن هذا جار على الأصول الشرعية؛ ووّجه ذلك: 

أولا: أن النصّ أصلٌ شرعييٌ بنفسه» فبعض الناس -مثلا- يقول: الإجارةٌ 
على خلاف النصّ؛ لأنها بيع مَعدوم» والنافع تأتي شَّيئًا فشيئّاء والسَّلَمُ على خلافٍ 
الأصل؛ لأنّه غررٌ ما يُدرى هل يحصل الْسلّم فيه أو ما يحصل . 

ا ساي اعد عي برو هذا 

اقفر :هذا عل وفق الامل؛ أله نط وات دَاع) 5 ولوق الأصل في 

27 5 و 0 0 و ر ت 2 2 

ثانيًا: من جهة النظر: هو جار على الاصل؛ لان المشتري إنا اشترى الثمرة 
ليتتفعَ بها ويأكلّهاء فبجاءتها جائحةٌ قبل أوانٍ الأكل قاتت» فهل قَبصَ ما أراد؟ 

لم يتقبضء فإذا قَالوا: حَصَلَتٍ التخلية» قلنا: وأي قائدة في التخلية؟! التخلية 
في العقارِء أو في البيتٍ تعم» إذا اجر نه أعطه المفتاح ويسكنٌ» وإذًا بعته أعطه المفتاح 
ويَسكنٌ» لكن إذا بعت الثمرةً ليَأكلّها وقد أتاها الحَاهةٌ قبل أُوانٍ الأكل فا القَائدةٌ منَ 
التّخلية؟! فالمشتّري يقولٌ: حل تَخلّك عندّك حتى يَطيبَ أكلّها وتُؤكل» فالحديث 
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إذّا مُوافق للأصول. 

السألة الثانية: لو أً صيب الثمرٌ بفعل الُشتري؛ بأن كان الُشتّري لا يَعرفٌ أن 
برق وجراف هو جني اشر مق النخل. فإن كان لا يعرف الخراف فتأثر الم 
وفسد. وهذا رَاقعٌء فهل کون على البائع E N‏ 
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المُسألةٍ الثالثة: أله لو أُصيب الثمرٌ بفعل ادم غير الحائحة وغير الُشتّري» فهل 
يأخذ البائ منّ الشتّري شيا أو لا؟ ۰ 

نقولٌ: إن كان هذا الذي أخذ الشمرة عن لا يُمكن تضمينه فهو كالجتائحة 
السّماوية؛ مثالّه: جَاء ا نود وأخذُوهاء أو جَاءَ الكمّار وأخذُوها لا يمكنٌ تضميئهم» 
نقولٌ: هذه كالجتائحةٍ منّ السماء؛ لعدم إمكان تَضْمِينٍ الآخَذِ وإن كان الخد ممن 
يُمكنٌ تَضميئه؛ كرجل مُعيّن فقد قال اهل العلم: يي الُشتري بين الرجوع على 
الذي أخدّها أو على البّائع» فان رجعَ على الذي أخدّها سَلِم البائ وإن ل 
البائع أخحدٌ البائٌ منّ الذي أفسة الثمّرةٌ. 

مثاله: بعثٌ تَمرةَ على شخص فجاءً السارق في الليل فجذّها ومشَّى بهاء وهو 
رونت أن بحا انان حلط فنا A‏ نلو فاه اوها و 2 
الشتري بين أن يقي العَقدَء ويُطالب مَن د الثمرة» أو يس العَقَدَ ويكون الْطالِبُ 
البائع» وهو على كل حال يُنظر للمصلحة؛ نایار هتا یار ئشة؛ إن شاء أمقى 
البيعَ ورّجمَ على الذي أخدّ الثمرّه وإن شاءً فس البيع والبائعٌ يرجم على الذي 
نخد الثم . 

الَسألة الرابعة: إذا تَلِّتِ الثمرةٌ ببهائم جَاءت بالليل» ورّعتٍ الثمرّء وأكلت 
کل الشهارء ولا يُعلمٌ لها مَالكُ؛ فهذا كالجائحة السماوية» فالُشتّري يرج على 
ا 

السألة اخامسة: لو أن المشتري أَخَرَ جني الشمرة عن وقته حتى أصيبَ بجَائحة 
فهل على البائع ضَمان؟ 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لْجَوَابٌ: لا؛ الان على المشتري؛ لاله مفرطٌ بتأخيرها عن وقتِ جرّّها حتى 


تسألة: ل كلت بعش الثمرة دود عضي فلك حكمه؛ لقوله: هيم تعد مال 
أَخِيْكَ بعر حَقّ؟!» فإذًا أخدّ البَائعٌ عِوضًا عن الثمر الباقي مانا فقه اخذة كه : 
لكن لا يَأخذٌ عن الثمّر التَّالفِه ولكن هل يأخدّه بقسطه من القيمةء أو بقسطه منّ 
الثمن؟ 

ES‏ و مثال دلك: اشتّرى 
هذه الثمّرة بمئتى بوئتي درهم؛ وأصابت نيا ا فبقيّ الضف الثاني بمئة» عندما 
أردنًا تَقَويمّها قالوا: الآن الشمّرةٌ لو كانث صَالحةً لا تساوي إلا مئةً فقّطء فهل 
نقول: يأخذّها باعتبار القيمة ويكون عليه مسون أو باعتبارٍ الثمن ويكون عليه 


معة ؟ 


نقولٌ: باعتبار الفمن؛ لأنَّ الرجلّ اشتراها بوئتي رهم فذهبّ نصفها 
فيَسقط عنه نصففُ الثمن» والعكسٌ بالعكس» فقد تكون القيمةٌ أكثرٌ مما وقعّ عليه 
العقد. 
من فوائد هذا الحديث: 
- 2 7 و سس ۶ 2 8 
- أن دين الإسلام هو دين العدل؛ بحيث لا يحكمٌ بجَورٍ على أحد المتعاقدين؛ 
ويتفرعٌ على هذه القَائدةِ مسائل كثيرةٌ؛ في باب ال جناياتِ» وفي باب القصاص؛ فمغاد: 
ا“ م اع لع 0 1 ل م 5 ٠‏ 
واوا 
ونج به الشمّرةٌ؛ وحكمنًا عليه بالقصاصء فهل نقطعٌ يده بوخلب» > أو بآلةٍ حَا 
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يعة؟ نقطعها بوخلب؛ لأن هذا هو العدل؛ إذ كيف تَقطمٌ هذا الجتاني ا مجر؟ 
شي ريع شري وهر قدأ الجن عله؟! ويل للك شمو قوله تال 
والجروح فام € [للائدةنه 14 وقوله تعالى: لق اعْتّدَى عَلِنَكُمْ عدوأ َيه بِمِثْلٍ مَا 
ELT o‏ 
الذي رص رأس الجارية الأنصارية» وأخدّ منها أوضَاحَاء فأدركوها وهي في آخر 
رَمق» فقالوا: من فعلّ بكِ هذاء فلانٌء فلانَُ» حتى ذكروا اليهوديّ؟ فأومتٌ برأسها: 
أن تَعم» فأمرٌ ان يل أن برص رَأسه بين حجرينء مع أنه منَ الممكن أن يَذْبِحَه 
بالسيفي» لكنّ العدلّ يقتضي أن يُفَعَل به کا فَعَلَّ. 

المهم: أن دِينَ الإسلام مَبنيٌّ على العدل لن أ اتن ادل عفدن 
الل اوقد سفت مسائل کر نبني على هذه القاعدة؛ مثل: قوله عَكِ: «الخَرَاجُ 
بالضََّانِ)'", وأمثلتها كثيرة. 

-١‏ حُسنٌ تعليم الرسُولٍ يلي ودّلك بذكر العلّة بعد الُكم؛ لأنَّ في ذكر العلّة 
بعد الحكم فوائد؛ منها ٠‏ 

الأول: ان سَموٌ الشريعةء وأنها مبنيةٌ على العلل والًعاني الصحيحة الو جبة 
للأحكام. 
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وو ۳ اس 0 1 حر ب ع - 
والثاني: طمانينة النفس بالحكم؛ لآن الإنسان إذا عرف مَأخَذ الحكم 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/5). وأبو داود: كتاب البيوع» ناث فمن استرى عدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبّاء رقم ))370٠04(‏ والترمذي: كتاب البیوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
به عيبا رقم (217185. والنسائي: كتاب البيوع» باب الخراج بالضان» رقم »)559٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب الخراج بالضان» رقم (۳٤۲۲)ء‏ من حديث عائشة كته 
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ازدادَ طُمأنينةَ ولا شك في هذا؛ ولدّلك فإن السائلٌ يُسألُ» فيقولٌ الُْمتِي: هذا حرام 
فيقولٌ: ما الدليلٌ؟ وإن لم يكن لديك َليلٌ فأعطِنا تعليكاء حتى وإن كان وَاثمَا 
بامُجيب» لكن يُرِيدٌ زيادةً الطّمأنينة. 

الثالث: إمكان القياس فيا وُجدتٌ فيه هذه العلُّ. 

الرابعٌ: أله لو لفت العلَهُ لتخلّف الحُكمْ؛ مثالُ ذَّلك: قال ا : 
١لا‏ يَتَاجَى انان دُوْنَ الثَالِثْ؛ م من أجل أن َلك خرن السو لك راكاد 
لا زه فلا > عبِيّ؛ لأنّ انتفاء العلة قيضي انتفاء الحكمء وأنه لو جدتِ العلَةُ في غير 
المناجاة -وهو: إحرَّانْ الجليس- ثبت اكم وإن لم تكن مُناجاةٌ؛ فلو أن رَجِلَين 
يتقان الغ القارسية وا6 اها لا أغرف الماومنة دا كل :وال ك الل 
الل المارسنة وها تنظ أن إل فإن هذا حزن بلا شك مع أا لم ناجيا؛ بل 
دنا برفع صوته لكن ل كنت لا أدري ما يَقولون» حَسْبَ اللغة صَارا كاين 
اللّذِين يتكلَّانٍ سدًا. 

سس :0 E‏ .س 
٤‏ 6 وَعَنِ ابن عُمَرَ عن عن التي يل قل من سد 


وبر فتَمَرَجا لاع الذي بَاعَهاء إلا آنْ يشرط الاح ممق علي ". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاق 
رقم (١1۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم 
»))3١148(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رََدَاللَدُعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط» رقم (۲۳۷۹)» 
ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ٹمر» رقم .)١9147(‏ 
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الشرح 
قَولّه: «ابتاع) بمعتى امن وباعَ بمعنى: باع أو أقول: باعَ بمعنی: ری 
ومتاله قله :تال + کو الاين من کی َه اتنا كات أن 4 
[البقرة:۲۰۷]»ء #إيشرى 6 بمعنى : يبيع . 
قَولّه: امن ابع خلا بف أن ور (نخلا)؛ هَل الرادُ أصل النخل» أو المرادُ 
ثمرٌ النخل؟ المراذ: أصلٌ النخل؛ يعني: رجلٌ باع تخلةً. 


0-7 


راس 0¢ 23 عِِ 3 ع 
وكولة: e‏ 


2 
8 0 و ڪت 


9 و0 ” 5 
ي يَشترط أن هذه الثمّرة المْوَّرَةَ له» فإنْ 
اشترط ذلك وتنازل عنها البائ فالحقٌ له ولا بأس. 


,| کک 


من فوائد هذا الحديث: 

٠‏ م 0 7 0 2 3 5 اه ا 

-١‏ أن من اشترى نخلا بعد التأبيرٍ فثمرتها للبائع» والحديث في ذلك صَريحٌ؛ 
والحكمة: أن البائع عَوِلَ في هذه الثمرة عملا يُصلحُها؛ لأن التأبيرَ يُصلحٌ الثمرة 
فلا عمل فيها عملا يُصلحُها تَعلّقتْ نفسّه بهاء وصّار له تأر فيهاء فلدّلك جعلّها 
الشارع له. 

للمُشتّري؛ لأن البائ لم يفعل فيها شَّيئًا؛ 
وظاهرٌه: حتى وَإِنْ تَسْقَقّ الثمر؟ د يعني: انفرجَ الكافورٌ عن الثمّرق» حتى بِدَتْ. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خلافا لقول بعض العُلماء أله إا شق قو الشمرٌ فهو للبائع. وها القول حف 
لا ش؛ لأنّنا لو عقن ا كم بالتشقق لا رفي للنصٌ من َجهين: 

الأول: آنا اعتبرنا نط الحكم یئا لم يَعتبزه الشارع؛ لأننا اعيّرنا مناط 
الحكم في التشقّق» والشَّارِعٌ لم يعتيئه. 

الثاني: آنا لينا وَصمًا اعبّرَه الشَّارِعٌ وهذا لا شك آنه جنايةٌ» فالشارعٌ جعلَ 
الوّصف للتأبير» والعلةٌ وَاضِحةٌ فيه فلا يصح إلحاقٌ التشقق به؛ ونظيد هذا التحريفي 
تحريف بعض الغلماء رهه قول لمن يكللة: «العَهد الذي بَيْنَنَا وَبَْنَهُمُ الصلاة 
فمن تر کھا ققد كَهَرَ)! و ب الرَجُل وَبَئنَ الشرك وَالكَفر ترك الصلاة ي 
حیث حَرّفوا الْحَديتٌ إلى أن اراد به: مَن ر گھا جَاجِدًا لوجويباء ولا شك أن هذا 
القَولَ ضَعيففٌ؛ لان من جحد وجُوبها كَمَرَِ سَواءٌتركها أم لم يُتركهاء حتى لو جا 
إنسانٌ مُبكرًا إلى الصلاة» وحَافظ عَليهاء وصلٌّ مع اللجاعة» لكن يَرى أَنَّا سنةٌ فهو 
كَافرٌ؛ فحِينئذٍ نقولٌ: اعتبرنا وَصمًا لم يَعتيرُه الشارعٌ وألعَينا وَصِفًا اعتَيرّه الشارغ؛ 


شك 


وهو الترك» وهذا تحريفٌ بلا شك أن يَلغيَ الإنسان وَصمًا علّق الشارعٌ ا لحك 

هن دان .5 ۾ لع تن 3 ل 2 ع - 
عليه ثم يَأ بوصفيٍ آخرّء ثمَّ هو مُنتقض بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية 
فإنه عِندّهم كافرٌ والخديث لا يدل على كفره لو أخذنا بالدلالة التي رعموها؛ 


(۱) أخرجه أحمد (1”7/05"). والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم ,)577١(‏ 
والنسائي: كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة. رقم (577)»؛ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم (۷۹٠۱)ء‏ من حديث بريدة بن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء رقم (۸۲)» من 
حديث جابر بن عبد الله وَعَِيَِعَنْهَا. 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) 0 


لأذ اي يدل عن آذ قن رد وهنا الكا ريل التي يقي أذ تقول ل ر 
aT‏ تدلل: ومن يفل مؤمكا مرا راء 

جهنم کا فیا وعضت اله عه ولعت وَأَعَدَّ لَه عَدَاًا عَظيًا 4 
مموية السيي يا ل و0 
الإمام أحمدَ فتبشم» وقال: سُبحان الله! إذا استّحلّ قَتلّه فهو كافرٌ وإن لم يقتله 
والوَعيدٌ على القَاتلء فهذا اعتبارٌ صف لم يعتبزه السارع» وإلغاءُ صف اعتبره 
الشارع. 


فلو قال قائلٌ: كيف تَشْبَبه تشتبه هذه الأمورٌ على مثل هو لاء العُلماء ء الأجلاءِ ويرد 

تقول س ا الي ميت الخلا اسان بدن دل 
أنه إذا اعتّقدَ أولًا ثم استدلّ حاو في كلّ النصُوص التي تُخالفُ اعتقاده أن جورَها 
إلى ما يَقتضيه اعتقاده؛ وحينئزٍ بجع النصُوصٌ تابعة لا متبوعة» والوّاجبٌ على كل 
مُْمِنٍ أن يُستدلٌ ثم يَعتقدَه فيجعلٌ الاعتِقاء َابعًا للاستدلال؛ حتى تكو الأدلة 
مشواعة لا تابعة. 

والخَْاصلٌ: أله إذَا با نخلا قبلّ أن تبر ولو تَشْقَقٌ فتّمرٌه للمُشتري؛ لان هذا 
ا قووف فالو الس العم به 

۳- مُراعاةٌ النفوس فيه تعلق به؛ لأنّ الشارعَ رَاعى البَائمّ الذي أَبّر النخل؛ 
حيثُ تعلق نفسُه به» وهذه في المحاملاتٍ قد تون ظاهرةٌ لکن حتى في مسائل 
الاد لم تر إل الرجلي الذي جا إلى رول اليك في عام الفتج فقال: ا 
الله: إني درت إن تح الله عليكَ مكة أن صل في بيت المقدسء قال: 2 هاهتا». 


قلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فأعادَ عليه قالّ: صل اهاه فأعاد غلية: قال: «شائك إذا»'» فلا رأى نفسَّه 
متعلقة بأن يذهب إلى بيت ادس ما مَنعَه 

وأمٌ المؤمنينَ عَائشة عتا أحرمّت مُتمتعةً بالعُمرةٍ إلى احج في حَجة الوّداع» 
وأصابها ا لحي بسَرف)» ولم تكمكن من إقام العُمرةء فأمرها الي يك أن ُدخل 
احج على العغمرة» ويحصل لها بذلك أجرٌ عمرةٍ وحَجة 0 «ايَسَعْكِ 
طَوَاقَكِ لبك وَعْمْرَتِكِ)ء لکن ل انتهی الناسٌ من احج أ حت على رسّول الله عل 
إلا أن تأت بعمرة ف اا ا ل عبد السك وأرسل معَها أخاها عبد الرحمن 
ابن أبي بكر نة ولم يقل له: حرم بالعُمرة؛ لأنّك داهب إلى الميقاتِ. 
ولم بُرشذه لذلك؛ ما يدل على أن الحُمرة بعد احج اصةٌ بمن كان مثل ائه 
ووإئعنها؛ لا لكل أحد. 


وا نبي لاتتاق للإنسانٍ إا مات له مَيتٌ أن معد في خلال ثلاثة 
1 م"؟ إذ أن النفس قد نسر بال لُصيبة» ولا تَستطيع أن تَفعلٌ ما كان يَفعلّه الإنسان 


رعجطة E‏ فان له الشرع نان عد اة أيام فقط فقط 
المهجٌ: آنا نقولُ هذا لتبيانِ أن الشرع -ولله الحمدٌ- مُناسبٌ للفطرة ولا كقتضيه 
العو رموه امن ن ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 3577). وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس» رقم (۳۳۰۵)» من حديث جابر بن عبد الله NS‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب كيف تہل الحائض بالحج» رقم (719)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم (١١۱۲)ء‏ من حديث عائشة ينها 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تلبس الحادة ثياب العصبء رقم »)٥۳٤۲(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاةء رقم (978/ 57)) من حديث أم عطية راتا 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) ۴۷ 


-٤‏ جوز بيع النخلٍ وعَليه الثمّرةٌ وجَوازٌ بيعه قبل التأبير وبعدّه» ولكن إِذَا 
باعَ النخل فما الذي يَتناولّه البيع؟ هَل يتناو الشجرة والأرضّء أو الشجرة وَحدَها؛ 
فمثلا: : بعت عَليك تَخلاء فهل يَشْملٌ أرضّهاء أو هو خاصٌ بالنخل فقط؟ والفرقٌ 
بين الأمرين أنّنا إذا فلنا: إنّه يشملل الأرض قاتث تلك الشجرةٌ أو أصابها ما مها 
فهل تَبَقَى الأَرضُ للمُشتّري أو لا؟ 

إن قلنا: إن الأرض بع النخل فلا َة نقئ للمشرىئ: 

وإِنْ قُلنا: إنَّ الأرص لا تتبعٌ النخلَ فإنَّ الأرض باقية للبائم» وهذه السألة 
ا اال الك رقو لقوق علدنا اد ةقان لالجب فلات عله 
يُريدونَ البستانَ كلّه؛ أرضّه وشَجرّه» فإدًا كان العُرف يقتضي أن النخلّ هو الشجرٌ 
فقّط دونَ الأرض» فان النخلةً إذَا لفت فان الُشتري لها لا ملك عرس قَيِءِ 
مكاتها؛ لان ايع لا یشم الأرضّ»ء وهكذا قال العُلماءُ فيا إذا رَهنَ نخلاء أو أوقفت 
نخلاء أو ما أشبّه ذلك؛ هَل الأَرض بع النخلّ أو لا؟ 

الأصل: أن الأرض لا تتبع؛ لأنَّ الأرض أصلٌ والشجرٌ فرعٌ؛ كا أن الشجرٌ 
أصل والثمَرَ فرعٌ؛ إلا أن يكونّ عرف تالف هذا فارع فيه إلى العف فالحديث 
الذي معنا قول ١مَنْ‏ بَاعَ َخْلّااء فالعق ود عليه هو: النخل؛ ومُعلوءٌ أن النخل 
-في الغَالب- إِذَ بيع بعد التأبيرٍ سيبقّى» ولكن الذي ذَكرتاه لا يُوْخَذٌ في الحقيقة من 
الحديث لا نفيًا ولا إثبانّاء ولكن ذكرناه للأهمية. 

ه- أله جور للمُشتري أن يشترط الثمّرةً بعد التأبير لنفسه؛ لقول التي يكل: 


“مس و 


درلا أَنْ يشرط المبتاع). 


ع 
ص 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أنه ثبت تبحا ما لا بت استقلالًَا؛ وجهه: أنه لو اشتّرى إنسانٌ الثمرة 
وحدھا بعد التأبير وقبل بدو صَلاحِها فقد سبق لنا أنه لا يجوز ولو اشتّرى النخل 
بعد التأبير -والثِمَرٌ في هذه الحالٍ للبّائع- واشتّرطه المشتري لنفسه جارٌ؛ لأن الثمرٌ 
لفك ريك حدر ناما ا نعم تبون و 
أقرّها أهلٌ العلم مُستندة إلى ما جَاءت به السِّنةٌ ولو أنه باعَه قبل التأبير؛ واشترط 
اللاتاعل المطتري | القترة لانيل Em‏ 
فالحديث باعه بعد التأبير» واشتّرط المشتري أن الثمرةً له فل يبور هذا أو لا؟ 

نقولٌ: يجوز فإذًا قُلنا: جور يَبقى إشكالٌ؛ وهو: أن البائح َلك الثم قَبلَ 
بدو صَلاحِهء فما الجوابٌ؟ 

نقول؛ هذا اسكلامة + ملك ولیس استحداث ملك؛ بمعتى: ن البائحَ لما باع 
استدتى هذه الثمرةً منّ البيع؛ أي: أَبِقَى ملگه عليها. 

فظهرٌ القَرقُ بين شخص يَشتري الثمّرة لوو أن ببق ملکه عليها. 

فإن قال قائل: وإدًا قلنا: بصحة البيع» وأصاب الثمرٌ جائحة 0 
ا قالّ: ١لَوْ‏ بِعْتَ مِنْ أَخِيكٌ ثَمَرًا قَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ 


رعو 


لا يل لَك أن تَأَخلٌ منْهُ سَبئا)!". 


4 


2 2 2 7 ys: : 2 هه‎ ra 
لو قال قائل: فهّل هذا البائعٌ الذي اشتّرط أن الثمرةً له إِذَا أصيبتٍ الثمَرهُ‎ 
1 ى و‎ 
يرجع على المشتري؟‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم »)٠١١٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) للف 


الجوابٌ: لا يرجم فإن أشكل عليك فإنَ الحديتٌ وَاضحٌ يقولٌ: الَو يِعْتَ 
مِنْ أَخِيكَ تَمَرّااء والبائحُ هنا لم يَشترِ؛ وإنما استَِقَى مِلكّه فهو لم يَملكْه من جهةٍ 
المشتري حتى يضمن إیّاه» ولكنّه أبقّی ملگه عليه؛ وعل هذا فلو أصيب هذا الثم 
الذي اشتّرطه البائعٌ بجائحةٍ فإنه لا يرجم على المشتري» وعَكسٌ هذا: إِذَا اشتّرطً 
الشتري الثمَرٌ الذي يستحقه البائ -وذلك بعد التأبير- فأصيبَ بجَائحة؛ فهل 
يَرجِعٌ الشتري على البائع أو لا يَرجِمٌ؟ 

الظاهرٌ لي: أنه لا يرجم والفقهاءُ صرّحوا بذلك؛ لأنَّ الحديتٌ يقولُ: «لَوْ بِعْتَ 
مِنْ أَخِيِكٌ ثَّمَرّاا وأنامًا بعت فهو يشبهُ -والله أعلمٌ- الصفةء والقولٌ بالرّجوع له 
E,‏ فى الراق 4 لذن A‏ ريد يه الس 
ف شرا عن لاض أن كه و لتك لعا اوعداو الفط ؛ ليك طاو شك 
لكو NES E‏ لأن الى اشرط 
أن یکو الثمرٌ له» ويكونُ قول الرسُول يل َو بِعْتَ من أَحِيكَ ثَمَرّاا هذا بناء 
على الغّالبء أمّا من باع نخلًا وعَليه ثمرٌ للبائع» واشترطه فالقول بأنّهِ يرجم عليه؛ 
كما لو اشئراه استقلالا قوی وامسألة تحتاجُ إلى تأمل. 

۷- جوارٌ البيع مع الشرطء وهذا له أصولٌ كَثيرةٌ تشهد له عُمومًا وخصوصًا؛ 
فمو الأدلة العامة غل جوا الشروط ف العقود قوله تقال: وا الرت اما 
رهوا َالْحُقُودِ * [الائدة:٠]ء‏ والوفاءٌ بالعقدٍ يتضمَّنٌ الوفاءَ بأصلهء والوقَاء برّصفه 
وك قرط یا وی او د ا 
والوؤضفة» ولرل تقال رارف اد لے ا 2 لامر 
والُشترط على نفسه شرو طًا مُعاهدٌ لمن اشترطه» فتكونٌ هذه الآيةٌ دَالةَ على جواز 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشروط والوفاء بهاء ولقول التي كلة: «ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في تاب الله فهو 
يَاطِلٌ 7" فإنه یدل بمفهومه على أنَّ کل شرط لا بالف كتاب الله فهو صَحيحٌ؛ 
ولقوله يكة: إن احق الشرُوط أَنْ يوق پو ما اسْعَحلَلتُمْ يه الُرُوج»!"» كل هذه أَدلة 
عامةٌ من الكتاب والسّنةٍ. 


أنَا ا لخاصةٌ: فقد بت في الصحِيحينٍ وغيرهما من حديث جابر نة أن 
دقل قله افك ف ينه علد انقرف عا عله إن عضيل إل المدوق انار سول 
کل هذا الشرط ٠”‏ وهذا نص في الشرط في البيوع» وثبتَ في الصحِيحينٍ من حَديثِ 
عائشة ري ا ن ف حت افر غر آن کرد الوا لب فا ال ول 
كي وقا: مَا كَانَ مِنْ رط لَيْسَ في تاب الله فهو باط ؛ فهذًا دلي على أن هذا 
ارط عاك يعنو الى وار لالض ركان E‏ 
الذي معنا وَاضحٌ وصَريمٌ؛ ذا فيكون ما جَاءَ في الحَديثِ: أن الي يك جى عَنْ بيع 
وَشَرْطٍ)!*» يحب أن يكوت مولا على شرط له أثرٌ في إبطال العَقدِء وأما ما لا أثرَ له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطً في البيع لا تحل» رقم ))75١174(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١16١‏ من حديث عائشة ة رتا . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في المهر» رقم »)77/7١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم »)١5١14(‏ من حديث عقبة بن عامر نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى» رقم 
(7718). ومسلم: كتاب المساقاة» باب ب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم .)٠١ 4 /۷٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشتر شترط شروطً في البيع لا تحل» رقم ))7١78(‏ ومسلم: 
كتاب العتق. باب إن الولاء لمن أعتق» رقم .)١6١5(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم »)477١(‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص:78١):‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َِاانَدْعَنْها. 


كتاب البيوع ( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) 3 


ع إبظال: الد فا ته هدا ادي و قد سيق مل هذا كر اففل: ی عن 
کک وقلنا: إن مل هذه الَنهيات ثنرّل على بقية النصُوصء وحمل على 
ما دلت النصوص على بُطلانه. 

فإذا قالّ قائل: هل يُلحقٌ بالنخل ما عَداهُ؛ كالعنب» والتينِء والبرتقال» 
وما أشبة ذّلك؟ 

فالجوابٌ: نكم يُلْحقٌ به فما سواه في العلَة فهو مثله» والقٌاعدةٌ الشرعية: (أنَ 
الشّرْعَ لا يناد قَض) ولو کان من عند عي أله وَجَدُوأفْهِ حًا كيرا € [الساء:۸۲]» 
فا کان من عند الله فليس فيه اختلافٌ» لا قليلٌ ولا كثيت» لکن الذي من عند غير الله 
فيه لل کي وما جاءَ من عند الله فليسٌ فيه لله فالشريعةٌ لا تُفرقٌ بين مُتَائِلينِ 
ولا نُساوي بين مُتقَرّقين أبدّاء وإذا تومت شَينَا حلاف هذه القاعدة فاعم نفك 
ولا تعتدٌ برّأيك» فإن الرأيّ حََوّان؛ لأنَّ النصُوصٌ مُحكمةٌ متقنةٌ من عند الله» تحفوظةٌ 
بحفظ الله» وقَهمُك قاصرٌ مُعرضٌ للخطأء فاتهم الرأيّ في مُقابلٍ الشرع» ولا تعتدٌ 
شواكه وعان عدا ور كما سارف النس ل الع قور ملت ترا كان الل 
وله لم تمتخ زَهِرُه فإنه يتبع الشجرةً» ويكونُ للمُشتّريء وإذا كبر وتَعلّقَتْ به 
النُوسٌء وتفتحث أزهارٌه فإنه يكون للبائع» ويُرجَعُ في هذه الأمور التي ليس فيها 
الام ال ` 

EEE‏ ® .سسس 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ 477). والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» 


رقم خرف ۱ (« والنسائي: كتاب البيوع. باب بيعتين في بيعة» رقم «(1TY)‏ من حديث أبي هريرة 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أبُواب السلّم, والفَرضء والرهن 
00 المؤلفي رَحمَهآلنُ: «أَبْوَاتُ السَّلّم). فكيفَ قالّ: أبوابٌ السَّلَّمِ؛ والسّلم 


ا 
الوا م بو 

السّلم في اللغة يَظهرٌ بي أنه اسم مَصدر تَسِلِيم» يقال: سلّم تسلا وسلا 

.2 0 ےه o‏ 01 ۰ ۶ م 
ويُحتمل أن يكونَ فعل بمعنى: مَفعُول مُسْلَّم ويقال فيه في لغةٍ أخرى: السَلّف» 
وهي لغةٌ العراقِينَ» وهو مَأخود من أَسْلَف؛ أي: قدّم وكلاهما بمَعنى التقديم» 
بع العا نا ار لوا وي E‏ 
الحصاب فقلت: تفل فال عن تراه نا اج لان اسل قاس وت 
الذي هو المثمن. 

وقال الفقهاءٌ: «إِلّه عقدٌ على مَوصوف في الذمةء مُؤْجَل» بثمن مَقبوض في 
مجلس العقد). 

1 ل ا اضر ولع 3 2 2 و 

هذا التعريف طويل لكنه حاصرٌ؛ فقولهم: «عقد على مَوصوفي» فلا يصح 
على مُعين؛ بأن أُسْلِمَ إليك دراهمَ في سَيارتِك هذه المعلومّة» نقول: فلا يَصحٌ. 


كتاب البيوع (أبواب السلم, والقرض, والرهن ) لفن 
٠. i‏ 0 5 ع مي عاص م 5 
قولهم: «في الذمة)؛ أي: لا يصح -أيضًا- على مَوصوف مُعينِ؛ لأن الملوصوف 
قد يكون في الذمة» وقّد يكونٌ مُعيئًا. 
فا موصوف المعينٌ أن أقول: ت عاك ارق ي التي في (المتراج)» صفتها 
كذا وكذاء ومُوديلُها كذاء ونوغها كذاء فهذا مَوصوفٌ مُعينٌ؛ لأني ما اشرت إليه 
فقلتٌ: هذاء لكن عَيَّسّه بالوصفي. 
والوصوف في الذمة أن أقول: على سيّارةٍ صمّتها كذا وكذا عير مُعينةء هَذا 
مَوصوفٌ في الذمة. 
8 - - َه . ے 27 ت 2 2 5 0 ٠‏ الل وسا.ى ت 
والفرق بينهم| ليس هذا محل بسطه»ء لكن الكلام على مَوصوفي في الذمة لِيَخْرج 
به شَّيئَانِ؛ هما: الْعينٌ المشارٌ إليه» وَالحِين الموصوف. 
قَولّهِم: «موجلٌ) فلا بد أن يكونّ مُناك تأجيلٌ» كما سيّأتي في الحديثِ. 
قَولّهم: «بثمنِ مَقبوض في مجلس العقل»؛ لاله لاب يتحقق الإسلامٌ أو الإسلاف 
إلا بالتقديم. ولآن هذا هو الحكمة من جواز المَّلّم كنا سباي إن شاء الله . 
أما القرض؛ فهو: ليك مَالِ لمن ينتفع به ويرد بدله)؛ مأخوذ: من القَطع؛ 
ومنه: قَرضْتٌ الثوب بالقراض» فارص يقطع شَينًا من مَالِِ ليتتتفع به الممترض؛ 
ويسم عند الناس | للف 
قولّنا: «مَلِيكُ مَالِ)؛ حرج به الإجارةٌ» والعَاريةٌ» ودخل فيه البيمٌ؛ لأنَّ فيه 
قَليكَاء ودَخل فيه الهبة؛ لأن فيها كَلِيكاء لكن سيّخرحٌ ابيع والهبة بقولنا: «لمن 
ينتفع به وَيَرُدُ بدلّها فالبيعٌ ليس الأمرٌ فيه كدّلكء البيع مَليكُه بووض يأخله وينتّمي. 


كك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أما هذا فلا بد أن يرد بدلّه؛ حرج به العَاريةٌ» فإنها ليست لاء وأيضًا لا بدّ أن 
ذه كي 

وسيّأتي -إن شاء الله- أن الحامل على القَرض ابتغاءٌ وجه الله؛ ولهذا لا تجوز 
فيه الربًا. 

وأما الرهنٌ؛ فهو: 0 دين بعينِء یمک استيفاؤٌه أو بَعضه منهاء 7 
بعضها»؛ ا بمعنى: الخبس؛ قال الله تعالى: ٭ کل فی یما بت رهيئة 
[المدثر:۳۸]؛ أي : م : 

َولّنا: توثقة دين بعينِ» الأصل دين والرهنٌ عي هيُمكنُ استيفاؤه»؛ أي 
الدين» «أو بعضه) إذا كان أكثرٌ من قيمة العين» «منها» إِذَا كانت تُغطي الدَِينَ «أو من 
بَعضها' إذا كانث أكثرٌ من الدينء والُونّقُ بالدين هو اللَطلوبُء ويُسمّى: راهنا 
ا لهو لل e E‏ 

وقولنا: «توثقة دین»؛ يؤخ منه: أنه لا يصح الرهنٌ لتوثقة عينِ؛ مثل: أن 
يَأتيّني رجل فيقولٌ: أعرني كتابك» فأقولٌ: لا أعيدُك إلا برهنء ترهشني إيّا فهذا 
لا جورُ؛ ل توثقة دين. 

والصحيح: آنه يجورٌ توثقة الدينء والعينء والنفعة أيضًا؛ٍ کا لو استأجرتٌ 
أجيرًاء وطَّلبَ مني أو طَلبثٌ منه الرهنّ؛ لأنَّ القصود هو التوثيء بأي حقٌ منّ 
ا لحقوق يصحٌ؛ سَواء كان دتا أم عَينًا أم منفعة. 

وقولنا: اتوق دين بعينٍ)؛ ظاهرٌه أيضًا: أنه ا 
N E‏ لا بأسٌء لکن أن 


كتاب البيوع (أبواب السلم, والقرض» والرهن ) 0 


ألفَ رال أن تُرهتني الدَّينَ الذي ا فيقول: نعم وأنا قصدِي 
لما قلتٌ: رَهن الدينَ الذي في ذمةٍ فلانِ التَوثقةٌ؛ لأنَّ فلانًا عندي أوثقٌ من هذا 
الرجل؛ وهذا عكر فيقولُ بعص العُلماءِ: لا جور هذا. ولكنّ الصحيح أنه جائرٌ؛ 
اعفان عا ا عض تقول لايد قسن وع 
التسلم» وما أشبة ذلك. 

قولّنا: يم كن استيفاؤٌه أو بَعضه منها أو من بعضها» هذا صحيحٌ؛ لاله 
لو لم يُمكنُ استيفاوٌه ما صحّ الرهنٌ لو جاء إليّ وقال: أقرضني مئة ريال فقلتٌ 
أرهئّي كلبك؛ كلب الصيدء فالرهنٌ هنا لا يَصِحٌ؛ لاله لا يُمكنُ استيفاءٌ الدَّينِ منها؛ 
إذ أنَ الكلب لا يصح بيه فلا قائدةً. 

كم هذه الأشياء الثلاثة كسَائر غيرها من اُحَامَلاتِ؛ وهو الجلٌء لأن الأصلّ 
في ماعلات ايل حتى يقوم دلي على انم للك فاي شخص يقول لك: هذه 
N‏ هات الدلِيل» وإن جاء بدَلِيلٍِ وصار دالا على ما قال وجب 
لينا قبول» والعمل به بأن هي عن الُماملةء وإن لم يأتٍ بذلك فالأصل الخل؛ 
لذن الله عَلّ اراد أن يُوسّعَ على العباد؛ ولهذا أنا أفعل المعاملةَ بطّمأنينة» ولو كان 
لآل لخر ف الحاكلات لكان ته فيل عل الى ولكان كل إتسان نامل 
ُعاملةً لا بد أن يَعلمَ بأن الشرع يدل على حِلّهاء وهذا يَصعبٌ على الناس» ولا سيا 
العَامّة في أسواقهم وتجاراتهم؛ فالأصل أني أتعامل بها شِئتُ» حتى يقوم دَلِيلٌ على 
المنع. 

قال بعص الناس: إن السَّلمَ على حلاف القياس؛ لان السَّلمَ بيع معدو 
والأصل أن بيع المحدوم لا يجوز وغيرُ صَحيحء فالمعدومٌ ليس بشيءِ حتى يُعقدَ عليه؛ 


ا تيف الجلالوالإكرامبشر بلوالاك__ 


فإذا بجّاءت السنة بجواز السَّلم فهذا على خلافي القياسء فأولا: يِجبٌُ أن تَنظرٌ في 
هذا القولء هل هو سَلِيمٌ أو گسير؟ 

الجواتٌ: أن هذا كسيب كرا لا ينجر لأنّ السّنةَ صل بنفسهاء فلا يُمكن 
أن يأ دلي منَ الكتاب والسُّنةِ ثم نقولٌ: هذا على جلاف القياس» أو على خلافٍ 
الأصلء فالذي يُوَصّلٌ الأصول الله عجر ورسُولّه يكل فإدًا جّاءت السنة بدَلِيلٍ 
يدل على أن هذا جَائرٌ أو هذا حَرامٌ فلا يسو لنا أن نقول: هذا على جلاف الأصل؛ 
بل تقول: هذا على وفق الأصل؛ لأنَّ الكتاب والسنةٌ هما الأصلٌء فهذا القولُ بَاطلٌ 
من صله ولا يمكن أن يقال عن سَيءٍ ثابتٍ بالكتاب والسنة: إِنَّه على خلافٍ 
الأصل» والحَجيبٌ أن بعص الناس قال: إِنَّ النكاح على خلانٍ الأصل؛ لاله عَقدٌ 
عل متفكة هر ها تدرف مش نموت ال اوم موت انت وات عافد 
عليها إلى الموتِء فيُمكن أك تموث في اول يوم تتزوج. أو في ثاني يوم» وهي كذلك؛ 
إِذّن: فهذا على خلاف الأصل› ولاق اقا ۰ 

ا ا و ی 
الشرعي فهو أصلٌ بنفسه» فالكتابُ والسنة هما أصلٌ الأصول» فهل صَحيمٌ أن 
السَّلمّ على حلاف الأصل الذي أَصِلُوه؟ 

الجوات: لاء ليس بصّحيح؛ لأنّ السلم عَقدٌ على مَوصوفي في الذّمة» والّمنوع 
رعا أن يَعقدَ على مُعينِ غيرٍ مَوجود؛ فلو عقدَ على مُعينِ غير مَوجود؛ مثل أن 
يقول: أُسلّمتٌ إليك فيا تحمل به هذه الشاةٌ فهذا لا يَصحٌ؛ لأنّه مُعينّء أو على 
قول كَثير من العُلماءِ: أسلّمتُ إليك فيا يحمل بتاك فهذا لا يجورٌ؛ لأنّه مُعينٌ؛ 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) 4۷ 


فيقتضي : : أن يكونّ بی عدوم وإذا کان ال رول لا تھی عَنْ بیع الا حتی تی يبدو 
صَلَاحُها0”"" فتهي عن بها قبل أن لق من باب أولى. 

فعلى كلّ حال نقول: هذا عَقدٌّ على مَوصوف بالذمة» فتعلّق بذِمةٍ العاقد 
لي له دحل ف العقوو عليه ا قود عليه الآن غ عضر E‏ 
ولهذا لو أن النخِيل مثلاء أو تَخلي أنا -أيها الْسلَّم إليه- لم يشمز يبه ببقى المبيع في ذمتي» 
فهو على وفاقٍ الأصل؛ لاله لم الف الأصولء وفيه مَصلحةٌ عامةٌ للمُسِلِمينَ 
فكان مُوافقا للأصل. 


وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يُدركهاء فهو في كلام بعض أهل الول 
1ه أفنياء يقول؟ هذه على جلاف الأصولء هذه على خلاف القياس» مع آنا 
ابتة بالكتاب والسنة. نقول: هذا قولٌ باطل» ليس في القرآنٍ والسنة ما هو على 
خلاف الأصلء ثم نقولٌ: إن السّلَمّ على وفاقٍ الأصل؛ لا فيه من الصالح العظيمة؛ 
قصلحة اسم والُسلّم إليه والكعقودٌ عليه غير مُعينِء فلا ينطب عليه أله بي 
مَعدوم. 


سمه :جه o‏ (8 سرلع) .اله اسهد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (۲۱۹۲)ء ومسلم: 
كتاب البيوع. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء رقم (٤۳١٠)ء‏ من حديث ابن عمر 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عَن ابن عباس عت قَالَ: قَدِمَ م E‏ 
التار السّنَةَ وَالسَّئَيْنِء قَقَالَ: «مَنْ أسلّفَ في د تر كَليْسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ 
ر 7 ٤ر‏ 3 2 Toko‏ 
مَعلوم, | أجل مَعْلُوم متَقَقٌ لبو ١‏ وَللبُحارِيٌ: من الف في ئي" . 


الشرح 

قولّه: «قَِم التي يا لمَدينَةَ)؛ يعني: في الهجرة» وكان N EY‏ 
الثالثة عشرة من بعد البَعثة» وأسبابُ هجرة الئََيّ ية وكيف هاجرٌ مَعروفةء وقَدِمَ 
في ربيع الأول َم يا فُونَّ) هذه حملةٌ حَاليّةٌ؛ يعني: والحالٌ أن اهل المدينة يُسلفون 
في الغار؛ أي: يُقدّمونَ فيهاء والْعَدّم الُشتري» والْعَدّم إليه لبائع؛ لهذا قال 
أسلف في الثمَر؛ يعني: قَدَّمَ الشمنَ في الثمر الذي اشتراه فيأتي الفاح إلى الرجل 
وقول أسلفني دراه بتمر» فيُسلفه دراهمَ بتمر» في ينتفع الطرفانِ؛ الفلاح ينتفع 
بالدراهم» يُقضي بها حَوائجّهء والتاجرٌ ينتفع بزيادة المبيع؟ لآنّنا إذا قَدّرنا أن الثْمرَ 
باع الصاعٌ بلِرهم» فسوف يأخدٌ الصاع في السلم بثلاثة أرباع درهم مثلاء أو أربعة 
خاس درهمء 0 من المعلوم عادة أن يَسْلِمَ إلى بخص الور ا حاضر؛ لذن 
الناس يُريدُون التجارةً والربحَ من وَراءٍ ا حاملاتِء فلا يمكنٌ أن يُمْلِمَ مئة رهم 
بمئة صاع» والصاعٌ يساوي درهمًا وقت الإسلام؛ ا و ادى 
ا اهم ري دِرهمًا بمئة صاع» والصاعٌ يساوي درهمّاء فيربح 
حمسة وعشرين في المئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم (۲۲۳۹)» ومسلم: كتاب 


المساقاةء باب السلم» رقم (5 .)١1١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم؛ رقم (155؟١5).‏ 


كتاب البيوع (أبواب السلم, والقرض. والرهن ) ۹ 


المهم: أن الرسُول كل أقرّهم؛ فقال للة: «مَنْ أُسْلّفَ في تَمْراء وفي لفظ: 
علوم وَوَرْنٍ مَْلُوم إل أجل مَعْلُوم». 
فقوله: مَنْ أَسْلَفَ)؛ يعني: قَدَّمَ الشمنَ» «في َء هذا هو امن وهو مُوْخرٌ؛ 
لقوله: لل أَجَلٍ). «مَليْسْلِف)؛ اللام للاأمرء وهي جواتٌ الشرطء واقتّرنت هذه 
ا لجملة بالفاء؛ لأنها طَلبِيةٌ» وقد نَم في هذا بَيثٌ: 
اسسميّة طلينّة وبجَامد واو واوو ال 
وقولّه: «فَليْسْلِف)؛ يعني: فليقدم. 
قولّه: ي كَبْلٍ علوم وَوَرْنِ ن مَعْلُومِ) فحَصَرٌ ال َم فيه؛ إما مكيلا 
وإما مَوزوتاء فالث ار واضح ضح أنما مكيلدٌ لكنَّ الإشكال في الوزن؛ لان الثارَ لا تَكون 
ا هذا يدل على أله تجوز الإسلامُ في المكيلٍ 
وَنّاه آم أن الرسُولٌ اة أرادَ أن يعم مب فيذكر ما يجت الناس إليه من الگیل» وما قد 
يَصدرٌ من الشيءِ الموزون؟ هذا َل لاف والحديث مُحتمل. 
قَولَه : «إلى أَجَل)؛ الأجل : الدة الا ١مَعْلُوم)؛‏ يعني: غير ججهولٍ. 
لودل أ روققلي تمل ابرط کی عن قري مقرم ريل 
الأمرين حمِيعاء إلى أجل » و 
ول بهذا اعات 


(۱) البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ »)۲۳٤‏ وفتح القدير لابن الهمام /٤(‏ ١١١)ء‏ 
وانظر النحو الوافي (5/ .)٤٦۳‏ 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا إن هذا م صب عل رل امَعُلُوم)؟ يعني: : إن کان مجلا 
ومنهم من قال: إن الشرط مُنمَ مُنصَّتٌٌ على الو صوف والصفة؛ اأوصوف الذي 
e 52-5‏ : 2و 
هو الالء والصفة التي هي: (مَعلُوم)؛ فعلّ القولٍ الأول بور السَّلَمُ حَالاء وعلى 
القول الثاني: لا يجوز. 
فهذا الحَديتٌ فيه توسعةٌ على الْمسلمينَ في مُعاملاتهم؛ لأن هذا السَّلمَ نوع 
من الُعاملاتِ التي فيها سَعةٌ للبائع والُشتريء فيكونٌُ هذا قرا من أفرادٍ لا تحصى 
ENS‏ ديه تربع وله انه . 


من فوائد هذا الحديث: 


نف 


-١‏ جوارٌ السّلم؛ لان لني كأ رهم عليه لکن أَدخل عليه شروطًا؛ فنأخدٌ 
منه جَوارٌ السّلمِ في الأصلء وهو أمرٌ ممع عليه فيه| أعلمٌ» وقد دل عليه القرآن في 
قوله تعالى: #يتأيَهَا ليت امنا دا تَديَسمُ بن إل صل مسح ابوه 4 
[البقرة:785]» قال ابنْ عباس ينعت «أَشْهدٌ أنَّ السَّلفَ الَضمونّ إلى أجل مسمّى 
قد أحلّه الله في تابه أذ فيه» ثلا هذه الآ" نوع كنا فكرن اقل كاه 
بالكتاب والسنة. 


فإن قال قائل: ومّل السّلم على وفقٍ القياس أو على خلاف القياس؟ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم .)١50575(‏ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف رقم (۲۲۷۵۸)ء 
والطبراني في الكبير /١١۲(‏ ه ١‏ رقم ۲ »© والحاكم في المستدرك (۲/ »)۲۸١‏ والبيهقى 
في السنن الكبرى .)۱۸/١(‏ 


كتاب البيوع (أبواب السلم, والقرض, والرهن ) 0١‏ 
.كان الجيى رالوات انسلو والفرس؛ والرشل ا اس 


ذكونا فيا صق : أن هذه العبارة التي ترد من , بعض العلماءِ فيها نظ من 
وَجهين: 
5 3 0 5 0 8-2 2< 7 ¢ 2 ىد 
الأول: ان كل حكم : ثبت بنص فهو على مُقتقّى القياس؛ لان النص اصل 
برأسه» وقِياسٌ برأسه» فلا حَاجة أن نقولٌ: إن هذا على جلاف القياس» أو على 
وفققه. 


وى 


الثاني: أن كل يءٍ قالوا: إِلّه على خلافٍ القِياس فإنه عند التأملٍ مُوافقٌ 
للقياس» فنحن نقولٌ: السلمٌ على وفقٍ القياس؛ لوّجهين: 

أولا: أنه قد بت بالنصُ» وثانيًا: أن فيه منفعة للحَلق» فالبائع ينتفع» الى 
يتتفعٌ» وتّوهّم بعص العُلاءِ أن هذا من باب بيع الُجهول» بيع الَجهولٍ الأصل 
فيه المنمٌ» فيكون هذا على خلاني القياس في مَنع بيع الَجهولٍ. 

نقول: هذا غلطٌ وَوهمٌ؛ لان السَّلمَ ليس بِيعَ يءِ مُعينِ؛ إا هو بَيعٌ مَوصوفي 
في الذمة؛ فهو كعَقَدٍ الإجارة على عمل العَاملٍ» أعقدٌ على تَيءِ وهو عمل لوار 
ولم أستوفهء لكنّ العملّ مَوصوفٌ في ذمةٍ العاملء فهذا مثله» فليس فيه تيء على 
خلاف القياس. 


3 


۲ - بيان توسعة الشريعة الإسلامية في الُعاملاتِ» وأن الأصل في | الْعاملار- 
ا حل حتى يقوم دليلٌ على المنع. 

۳- اغتفارٌ اجهل اليسيرٍ الذي يَنغمرٌ في اصلحة؛ لأنَّ الواقع أن السَلمَ فيه 
ىء من المتهالة؛ وهي: أنه قد لا يُوجِدُ الْْلَم فيه عند حُلولٍ الأجل» فيبقى فيه 


ّ 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
مى الجهالة» ثم له لیس الموصوفٌ كالُشاهد؛ کا قال الب عبالك لالت كه: 
RL . ١‏ ابو المصلحة. 
ويتفرع من هذه القائدة: أن الحهالة اليسيرةً المغمرةً في جانب المصلحة 
لاتضدٌ؛ وينبڼي على ذلك: 
مَسألةُ بيع البصل والفجلٍ ونحوهما قبل قَلجِهها. 
فالبصل يُغْرسٌ في الأرض والمقصودٌ منه مستت لكن لا كانت الجحهالة فيه 
يَسيرةٌ مُنغمرةٌ في جانب اصلحة اغتفرها الشارعٌ» ولم يَلتفثْ إليها؛ ولهذا كان 
اقول الراجحٌ في هذه السألة: أله جور بَيمُ البصل ونحوه مما الممقصودٌ منه مُسترٌ في 
الأرض؛ لذن الجهالة فيه يَسيرة مُغتفرةٌ في جانب المصلحة. 
- أنه يبُ عِلمُ لمكم فيه بالکیل؛ لقّوله: «ني كَبْلٍ مَعْلُوم» أو بالوَزنِ؛ لقُوله: 
«وَوَرْنِ مَعْلُوم). ر 
ولكن هل جب أن يسْلِمَ في المكيل كيلا وني الموڙون وَزئَاء أو تجورٌ أن يسْلِمَ 
في ایل ونا وفي المُوزون گیلا؟ 
نقول: فيه لاف بين الغلماء: 
ا له يتجوز أن تُسلم في اکيل ونا وفي الموزون 5 0 
مثلا: هذه مث درهم بمئة كيلو من البرّء أو من الأرزء فهذا وزن» أو هذه مع درهم 
بمئة صاع من البر أو من الأرزء هذا كيل» وهذا القول هو الصحيح: آنه جور الإسلامُ 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ »)7١60‏ من حديث ابن عباس زتها 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) ,0 


في المكيل وَزْنَا وفي الموزون کيلا؛ بخلاف بيع المكيل باككيل» فلا بد أن يكون 
بالمعيار الشرعيّ» فإذا بنا بر ب فلا بد أن ُقدر بالكيل؛ وذلك لأنّه مُشترطٌ التساوي» 
اناوويات السو فلل بات موقن عو موعن ادر هك أن E‏ 

- آله لو أجّله إلى أجل هول لم , يصح السَّلم؛ لقوله: ِل أَجَلٍ مَعْلُومِ)؛ 
فلو قال: أسلمتٌ إليك مذ درهم بمئة صاع من البرّ إلى دوم زيل فهذا لا يجورٌ؛ 
لأ قُدومَ زيل غير علوم فإن قال: إلى رَمضانَ صحًّ؛ لأنّه معلومٌ» وإن قالّ: إلى 
الحصاد أو اذا ففيه خلافٌ؛ فمنهم من أجارٌ ذلك ومنهم من منعه؛ والصحيح: 
NEN EOL NN EE E‏ 
لبن إل ليل الصَدََة"» وهي ليست معلومة محددةً بيوم أو بشهر مُعين» لكن 
بزمن» فالصحيح: أنه جور إل المتصاد واكذاذ. ۰ 

1- أنه لا بد أن يکود السّلمُ مُوْجلًا؛ لقَولِه: «لَ أجل مَعْلُوم»» ولكن هذا 
الأجل هل هو طَويلٌ أو ة قصين؟ فهل كفي أن يقول: أسلمتٌ لك مث ورهم بم 
صاع برا لمدة تين دقيقة؟ نقول: هذا لا يصح ولحلا يمه هلله قالوا: لا بد من أجل 
له وع في الثمن؛ يعني : أن لثمن ينة ينص به أما ما لا تأر به الثم فهذا كغير الوْجًل؛ 
فا على ذلك يمكنٌ أن تَختلف المدةٌ باعتبار الواسم» فقد يكون -مَثْلًا- في أول 
زمن الشتاءء وأسلمتٌ إليه بياب الشتاءء فالدة الوَجيزة لها وقح في الشمن؛ لان 
الناس يُقبلُونَ على طلب هذه الثياب؛ وبناءً على ذلك يُنظرٌ إلى المدة التي يَقولٌ أهل 
الخبرة: إن لها تأثِيرًا ووّقعًا في الثمن» وقيل: إِنّه يصح السَّلمُ في الحال» وجَعلُوا الشرط 


)١(‏ أخرجه أحمد »)17١/7(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرخصة في ذلك [الحيوان بالحيوان نسيئة]» 


و 


رقم »)۳۳١۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَدعَنْها. 
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مُنصيًا على الصفة دون الموصونيء. والصفة أنه نه مَعلومٌ؛ يعني: : أن إِدَا أسلمتَ إلى أجل 
فليكن الأجل معلومّاء وإن أسلمتٌ في حاضر فلا بأس؛ وبناءً على ذلك فيَجورٌ أن 
أسلم إليك مث رهم بمئة صاع من الب ولا ذكر الأجلء وتتي بها ني آخر النهارء 
ولكنّ الذين بَقولُون بعدم ا جواز يقولُون: اوا ا فلن 
على الوجه الذي يصحٌ؛ وهو البيع. 

ولكن الذي يَظهرٌ: أن العَالبَ أن مُقتضّى الحال في السلم أن يكون إلى أجل؛ 
من أجل أن ينتفع البائع والمبتاغٌ. 

۷- - جوا استصناع الصنعة؛ فتأتي إلى نجار : ل أسله إليك -مثلا- مئة 
درهم في باب تَصنعْه لي» صفته كذا وكذاء وتذكرٌ الصفة؛ لاه إِذَا جارٌ في الأعيانٍ 
00 الصّنائع» هذه المسألة فيها جلاف بين العُلماءِ؛ِ فمنهم من قال با لجوازء 
ومنهم من قال الوه والصحيح: الجوازء وهو الذي عليه عمل اناس باي الإنساذ 
إلى النجًار يقول: صلخ لي بابًاء يأتي إلى الحدَاد ب ول صلخ لي شّبكاتٍ. ٠‏ يأتي إلى 
الخَرّاز يقولٌ: أصلخ لي حذاءًء فالصوات: آنه تجوز استصناع الصّنعة» سَّواء اتيت 
أنت بالمادةٍ أم لم تأتِ؛ مثل: أن تأي بالخرقةٍ إلى الحَياطٍ وتّقول: اصدَمْ لي هذا الثوب 
على الوجه الفلانٌ» وتُعيّنه أو هو بنفسه تكون الخرقةٌ منه» وتستصنمٌ منه الوب 
كاملا. 

شراط العلم بوصف الُْسْلَم فيه؛ يعني: أنه لا جور أن تقول: أسلمتٌ 
e‏ افي كيل مَعْلُوم »؛ لان 
هذا يشمأ عِلم الَذْرٍ وعِلم الصفق فإن أك إلا أله خت بعلم القدْرِ فإننا نقول: 


كتاب البيوع (أبواب السلم, والقرض, والرهن ) 0۵ 


عِلمّ الصفة مَقيس على علم القَذْرِ فإذا كان الشارعٌ اشترطً أن يكون العَدْرٌ مَعلومًا 
ا ا ا 

E SS 
طَيباه فهذا يصحٌ» وإذا وَصفته بأنه أطيبٌ سَيءٍ ففيه خلافٌ؛ فبعض العُلماءِ يقول:‎ 
لايَصحٌ؛ لأ أطيب قَيِءِ لا يمكنٌ الإحاطةٌ به؛ إذ ما من شَءِ إلا وقوقّه أطيبُ من‎ 
فإدًا قال: أطيبٌ شَّىءِ ثمَّ بحٿ في البللي وال :هذا أطي شَيءِ خد انقو ل:‎ 
لکن ليس أَطيب تيء في الدنياء فذهب إلى بلدٍ آخرّء وأتى بأطيب ما فيه يقول:‎ 
لكن في البلدٍ الفلا أَطيبٌ منه» وهكذاء فلدّلك قال العُلاءٌ: لا يجورُ أن تقول‎ 
أطيّب؛ لان (أطيب) اسم تفضيل؛ تَقتضي أن لا يکود فوقّه شيءٌ.‎ 

وقالٌ بعص العُلماءِ: بل جور (أطيب)» وحمل على ما جَرى به العرفٌ؛ يعني 
أطتك ها ارح السو كلت ا ف التلنه أنا E EA‏ 
ما تخطرٌ على بالل أحدء وهذا هو الذي عليه العمل > حتى عمل الناس في مكاتيهم 

يقو لون Ek‏ أطت ها كن أي: في هذا 

الل أو ف الوق 

- حكمةٌ الشريعة في منع المعاوضة باجهولل؛ وذلك لأنّالمعاوضة بالكجهولٍ 
ودي في النهاية إلى النزاع مضي إلى العداوةٍ والبّغضاءء والشريعة الإسلاميةٌ ارب 
كل كيء يُوجبٌ العداوة والبغضاء بين أبآئها؛ لأنه إا لم يكن توا وتلاف تفرقّتٍ 
الأمة وكا قث 

-٠‏ جوارٌ السّلم في كل شيء؛ ومن دَّلك: أن يلِم في السيّاراتِ في 
الحيواتاتِ؛ من بَبِيمةٍ الأنعام وغَيرِها؛ لعُموم قوله: ١مَنْ‏ اسلف في شَىْءِ». 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن قال قائل: إن التي يله قالّ: من أشلّف في تيء لشفت في كب لوم 
وَوَرْنِ معْلُوم) فيُحمل العُمومٌ في قَولِه: في شي ءٍ؛ ا في يءِ ما يكال أو يُوزن» 
فا الجواث؟ 


الجواتٌ على هذا أن نقولّ: إن هذه المسألةَ فيها خلافٌ بين العلماء» فإذًا جاء 
النص عامًا ثم فرّعَ على بعض أفراده» فهل نحمل على هذا الفردٍ الذي فرّع عليه 
ES‏ لعلر» أ ايان ال انا a‏ 
العموم ذكرٌ يختصٌ ببعض الأفرادِء فهل حمل العُمومٌ على الاختصاص؛ لاله ذكرَ 
ما يدل عليه أو يحملُ على الموء» ويكون ذكر بعض الأفراد على ييل التمثيل؟ 
يحضدني تلاثة أمثلةء هذا الذي معنا: 


الأول: «مَن شلف في يء فَلمْسْلِفْ ني گيل مَعلُوم» وَوَرْنِ معأ < 
غلوم» فإذًانظرنا في (تيء) وجدناها تعمٌ اككيل» والموزون» والٌعدوت واد و 
( 


ذا 6 ا في كيل مغر ووز تخلوم, 11 أجل مَعلَوْم قلنا: إِنّه 


۶ 


i 


وس 


عام أرية بالا ا ين کال وها ن 
الثاني: a‏ جابر رلك كن4: «قَصَى ا يا بالشفعة في كُلّ مالم يُقسَم)؛ 
هذا عام فيَشملٌ حتى التيابَ» والسيّارات» وأيّ شيء» قال: «فَإذَ وََعَتِ ادو 
ضرت طرق قا مةه" هذا | 2 فنص بض a‏ ۽ وهي: 
الغقارات فهن تقول إن الشفعةً حاصة بالعقاراتِ» أو نقولٌ: إا عام وك 
مَا ختص بالعَقارٍ على سبيل التمثيل؟ 


.)۲۲١۷( أخرجه البخاري: كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) t0۷‏ 
فما البيوع رابواب السلم, والقرض؛والرهن) ا0ک 


في هذا خلافٌ أيضًا: فمن العُلاءِ مَن يقول: إن الشفعة في كل شىء» حتى وإن 
كان ينك وبينَ صَاحبك سيارةٌ أو ثيابٌ» ثم باع» فلك الشفعةٌ» ومنهم من حَصّها 
بالحقار» ومنهم من ضيّقها بالعقار الذي تَجَبُ قسمته. 


الثالث: قال الله تعالى: « والمطلقت يربص بانشسهن تة روو ولا يحل طن 
أن يَكْسْمَنَ ما لق َه به راهن نكا ومن اله وال الآ يموي أن هن في ذلك * 
البقرة:۲۲۸]» فاد نظرنا إلى العُموم في قوله: « مَالْمُطْلَعَدَثُ »* رأينا أله يَشمل البَائنَ 
والرّجعيةٌ» وإذا نظرنا إلى قوله: ويو عن و4 قُلنا: إن اَطلَقَاتِ عامٌ ريد به 
ا لخاص» وهن الرَّجِعيَّاتُ؛ ولهذا اختلف العُلماء؛ هل املق التي ليست بر جعية 
هل تعتد بثلاثة روء أو تست رئ بحيضة؟ 

على قولين لأهل العلم: فمنهم من قالّ: إنها تسترا بحيضة» ومنهم من قالّ: 

والذي يَظهرٌ لي: أن الخد بالعُموم هو الأولى؛ إلا أن يكونّ هناك قَرينةٌ قوية 
تدل على أا للخُصوص؛ وبناءً على ذلك نقولٌ: إنَّ امُطلّقاتٍ يتَربصن نلاه قروم 
وإن كُنَّ بائناتِ» ونقول: الشفعة في كل شيء؛ في العقار وغيره» ونقولُ: السَّلمُ في 
کل شيء؛ المكيل» وا موزونء وغيرهماء لكن في مَسألة الطلاق قد يورد علينا مُورِدٌ: 
أن ا لع لايجبُ فيه عدةٌ؛ وإنا بحب فيه استبراءً» فما ا جواب؟ 

الجوابٌُ: أن ا حلع له أحكامٌ خاصةٌ؛ ولهذا لا بحسب منّ الطلاق؛ فلو خالع 
الإنسانٌ زوجَتّه عشْرَ مَراتِ خَلَّت له بدُونٍ روج ولو طلّقها ثلاث مراتٍ فإنها 
لعز ابد اوج E‏ حاص Na‏ تند عه 


واحدة؛ بل تستبرئ بحيضة واحدة. 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ٳّن: القول ال راجح في باب السّلم: آنه يَصح في كلّ شيء» لکن لا بذ أن يَكونَ 
علوم الصفةء ومعلوم المقدارء وبأجل معلوم. 

فإذًا قالّ قاكل: هل يَصحٌ السَّلمُ في السيّاراتِ؟ 

TS 

فإذا قالّ: هل يصح أن يُسْلِمَ في مُوديل تسعین» مثلا؟ 

ول الاختلاف في الغالب يَسيٌ وقد قالّ الإمام آحمد صمراكة: دل سَلَم 
يحتَلِفَ70"؛ لأنَّ ضَبط المَّلم مد في الوئةٍ ضعت ختى لو قلت: أسلمث إلبيك فى 
و ی ری وتو ا أذ اا ا فيلك 
اختلاقًا كثيرا؛ فمثلا: 01 الرّاديو مختلفًا عن الأول هدا مذور :وهذا مربع» 
أو الَماتيح تحتلفُ» وما أشبة ذلك؛ والأصل أنها سَواءٌ في الواقع» فهذا في الحَقيقةٍ 
ESS a‏ 
التلوينَ والخطوط فقط. 

على کل حال: السّلمُ لا بد أن يختلف» فإذا أسلمَ فيهاء ولم يَظهز تاوت بين 
E‏ كلك ويدل ات اا عاف 
عَمرِو بن العاص َة كان يَأخذ البعير بالبعيرين" ول وا 

فبدلٌ ذلك عل جُوازالإسلام في الحيوان. 
EEE ODI e‏ 

(۱) الفروع (5/ ۳۲۰)ء والإنصاف (۱۲/ ٤۲۲)ء‏ وشرح منتهى الإرادات (۲/ ۸۸). 


)۲( أخرجه أحجد(؟/١/ا١).‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرخصة في ذلك [الحيوان بالحيوان نسيئة]» 


كتاب البيوع (أبواب السلم؛ والقرض, والرهن ) 0۹ 


وَعَنْ عَبْدِ 09 & <o‏ ب فت ا 6 4 و 
A‏ عَبْدِ الرّحمَنِ بن أبْرَى وَعَبدِ الله بْن أبي أوف عت قالا: «5: 


و ب ر م 07% 4 © ٠°‏ 
میت لقنت رشلل 5 رپا هط رز أنباط الشام» فتسلفهم في 
لنْطَةٍ وَالشَّعِيرِ وَالزبيب - وف رِوَابَةِ: وَالوَّيْتِ 
رَرْعْ؟ ا“ باكاتدتوع عن تركو زر امار 0 
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قولّه: تا نُصِيبُ العام ع رشول الل بل (الغانم) جع مَخْت؛ وهو في 
الأصلل: «ما اكتّسبّه الإنسان بدونٍ معاوضة)» وفي الشّرع: «ما امول الكقار 
قتا وما ألحلٌ به»» وأمًا ماحد منهم عن طريتٍ السرقَة والاتههاب وما أشبّه ذلك 
فليس بعَّنيمة» والُرادٌ بالكمّارٍ: الحَربيُونء أما المحَامَدُون والُسَأمنون والذَّمِيونَ الهم 
ترم لا يؤخذ منه شيءٌ. 

قولنا: «بقتال» القتال وَاضح» ا بالقتال قال العلماء: مثل أن يتَلصّصّ 
جماعةٌ على بلاد الكمّارء ويَغتّمواء فإن هذا مُلحقٌ بالقتال فيكون غَنِيمةٌ. 

والمغانم كانت حرامًا على من قب ناء وأحلّها الله لهذه الأَمّة مَّة؛ کا قال النبيّ 
DASE‏ : أَعْطِيْتُ سا َم يُعْطَهُنَ أَحَدٌ من الأنَْاء قيق) وذكر منها منها: «أُحِلَتْ : 
لی الََائِموَكَمْ َل لأَحَدٍ كَانَ نَ قيلي" ا أا فیا سبق تجمعٌ الائ ثم ن 
ID‏ 
بها على مَصالح دينهم وذنياهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم» رقم (5 7705 717068). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي علد : «جعلت لي الأرض مسحدًا وطهورًا». رقم 
(878). ومسلم: كتاب المساجد» رقم «(oY ١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رتكا . 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «وَكَانَ يَأَتِيَا اباط من أَنْبَاطٍِ الشّام؛ الأنباط: جمعُ بطِيٌ؛ والتَبطيُ هو 
ا قروو هوا رد لك لتم كانوا يستنبطون الَاء؛ أي 
يستخر جُونه لعلوهم به؛ لكونهم أهلّ زرع فيَعرفون مواقعَ الماء» فمو أنباطًا. 

قولّه: «َنْسْلِمُهُمْ ني الجنْطَةِ وَالشّعِرِ وَالزبيب وَالرَيْتِ) أربعة أشياء؛ الجنطة 
هي: الب والشّعيرُ مَعروفٌ» والرَبيبُ: العنبُ الُجففُ» والزيثُ: ريت الزيتونِء 
وهو مَعروفٌ في الشام بكثرة. 

لل أجل مُسَمّى 0 )؟ يعني: معن مدد د فقيل له: «أَكَانَ لَه رَرع؟ قالا: 
ما کنا سال م عَنْ ذَلِكَ)؛ يع: يغتن: أكان لهم زوع تى لفون لبهم ف زروعه» 
فقال: 11ل e‏ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جل المغانم لهذ الام لقوله: كتا نصِيبُ المعَانِمَ مَعَ رسُول الله ا 
ولكنْ لم يُذكز في هذا الحديثِ كيف تُقَسَّم وقسمثها مَعروفة» قشم أولّا خمسة 
أسهم, فتوزعٌ أربعة خاس على المُقاتِلين» وا مس الآخرٌ وزع على خسة أسهم: 
سهم لله ورسولِه» وسهم لذّوي القربى. وسهم للأيتام» للمساكينِ» وسهم 
لأبناء ۽ السبيل؛ قال تعالى: #واعلموا أَنَّمَا من سیو فان له مسسه: وللرسول وزی 
لْفْرَنَ والمِسَى والمسكين وآ اليل € [الأنفال:41]» فأمًا سهم الله ورسّوله 
ا بيت الال لصالح المسلمين» وأما سه وي الى فقي اخقلف الشلء 
ا فقيل: المرادُ بوي القربى: قرابة وَل الأمرء وقيل: الا قرابة الي 
يك وهذا هو الأقربُ؛ لأنَّ لٍقرابة النَىّ ب حَمَا لا يشر كهم فيه أحدٌء رّائدًا على 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) ا٦‏ 


ٍ ۴ ع ع 0 م 
حى الإسلام» ولأن ذلك أبعدٌ عن التهمة والأثرة التي يُستأئرٌ بها ولي الأمر» فإذا قلنا: 
و 2 2 ع 5 - ع 5 
اراد قرابته» ربا يُستأئرٌ بهذاء ويكون ذلك فتح باب عليهء أما اليَنَامّى فهُم: الصعَارٌ 
: ا و 1 و د و جات ال ل كل جو اليه 
الذين مّاتت أبَاوّهمء والمساكين هم: الفقراء وابن السبيل: المسافِرون» فهذا حمس 

ور و بير نم 22 َ 

م 20 : 0 ١‏ 2 03 و م م 

إن ١‏ ا 8 وم E E‏ ل AE‏ 3 
تفريطا في المال؛ لقوله: «وَكَانَ اتيا أنبَاط مِنْ أنبَاطٍ الشام». 

۳- جَوارٌ الإسلانٍ في هذه الأشياء الأربعة؛ ال+: لجنطة» والشَّعِيرِ والرّبيب» 
وال فة 

- أن تَعيينَ الأجل هو اروف في عهدٍ الصحَابة رضوان الله عليهم» وحَديتٌ 
ابن عباس ري كتا السابق يدل على الوّجوب. 

-٥‏ جَوازٌ الإسلام في الثمر قبل حصوله؛ لقوله: «أكانَ لهم رَرِعٌ؟ قال: ما كنا 
تسألهم عن ذلك»؛ وعلى هذا كقول: جور الإسلامٌ في الثمرٍ قبل حُصوله؛ فمثلًا: 
تُسلم الآنَ في تَمَر عام أحدّ عَشْرَ وأربع مئةٍ ولف فلا بأس به. 

مَسْألةٌ: هل تُقولُ: إن هذا الحَديتٌ يدل على جُوازٍ الإسلام في الحقل الُعين؛ 
e‏ 
اصح الإسلام في حقل شين 5 E‏ 
الذي تَرْرعْه في العام القادم؛ لأنّه قد يرع وقد لا يَزرعٌ» وقد يَرْرِعٌ فيَموتُ» فيحصلٌ 
الأراع«ولكن اسل هذه الدرافة سو فى الذمة موصيو فة لين سينا كينا 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكن منّ العلوم أن الإنسان لن يُسلمَ إلى شخص دراهمٌ في ثمر إلا إذا كان عنده 
فى عاتمكق أن لوقي اعارذ E E‏ فالكالف الدلا يله 
إليه في شيء. 

- أنَّ عدمَ السؤال عن الشيءٍ يدل على عدم اشتراطه؛ وذلك: لاله لو كانَ 
قرط ري سوا لاه سد فل بوذا قات أ صو a‏ «أنَّ ترك 
الاستفصالٍ في مقام الاحيِمالٍ ينل منزلةً العُموم في الَقالِ»» فإدًا كان احتِمالٌ 
الاستفصالٍ وَاردَاء ولم يُستفصل كان ذلك ليلا على العُمومء وهذه قاعدة مُفيدةٌ 
لطالب العلم: منود بي ب وداه لحب 
العغموم»؛ إذ لو كان العُمومُ غير ماد فصل ؛ لذن الله قال: ومد فصل لَكم ما حرم 
لک إل م ما أضْطررتمٌ ك4 [الانمام 1٠۹:‏ فقال: فصل کک ما حرم » وما 5 
لم يُقَصَّل ل هذا فصو ز؟ لا؛ لأنّالأصلّ ال في امأكولاتٍ والكشرويّات وغبرها؛ 
إلا ما حرم ل وقد َصّلَ الحرم وأجمل في الباج؛ ما يدل على أن الأصلّ الله 
باح الذي أباحه الله للعباد أكثرٌ منَ الحرام الذي حرّمه عليهم؛ لأن رَحمةَ الله 
سيقت عضي ساد ل 


e٠ (Ooo o‏ سس 


ا 


۸0۷ وَعَنْ ي هْرَيرَة َه عَن التي اا َال : ١مَنْ‏ أَحَدَ أَمْوَالَ الاس بريد 
ّى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَذّهَا"" بريد إنلاقهاء أَنْلَمَهُ لله» رَوَاهُ البخاري". 


ا کک 


دَاءَهَاء 


)١(‏ كذا بمتن بلوغ المرام» وفي صحيح البخاري: «أخذ). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أو إتلافهاء رقم (۲۳۸۷). 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض» والرهن ) € 
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هذا ا لخديث وَضعه المؤلف في باب السَّلم؛ لآن مناسبته ظاهرة. فإن المسلم 

ع €3 - ِ 4 ا ع ك2 

إليه يأخذ أموال الناس» ولا يوفيهم مُثمتها إلا بعد أجل» فرب غر بالناس؛ فيأخذ 

منهم الدرّاهمَء وهو يُريدٌ أن لا يُوفيهم» فگانت مُناسبة هذا الحديثِ للباب ظاهرةٌ 

et 00 ¢ 2‏ برع 6 | ج و 

جدًا؛ٍ وهي أن الْسْلَمَ إليه يذ الدرّاهم» فإن كانت ننه طَيبة يريدٌ الأداءَ فإن الله 
يُؤدّي عنه» وإن كانت النية سيئةٌ فإن الله تعالى يُتلفه. 

كدق أحَد أموَال التاس»» FETE EE‏ 


عنه). 


0 
)1 له 


دی اللّه 


0 گے 


قَولّه: «وَمَنْ أَحَذَهَا بريد إنَْانَهًاا أيضًا سر طية» جَوابُ الشرط (اأَتْلَفَهُ الله). 


0-1 4 
اكز أو 


وقولّه: «مَنْ أَحَد أَمْوَالَ التاس»؛ يَشملٌ: مَن أخدّها بقرض» ومن أخدّها 
بعَارِيةَ» ومن أخدّها بوديعة» ومّن أخذّها ببيع» ومّن أخذها برَهنِ» باي سب من 
الأسباب» إِذَا أخدّها فلا تخلو؛ إما أن يكون مريدًا للأدَاءِ» وأن يُؤْديّها إلى صَاحبهاء 
فهذا يودي الله عنه إما في الدّنياء وإما في الآخرة» ومن أخدّها يريد إتلاقهاء تيل على 
لتاس وباع علبھم شن لیس موجوةا؛ لأجل أن يَأخذ الدرّاهمَ منهم» ثم يأكلّهاء 
أو ارهن شَيئًا وهو يريد أن يأكلّهء أو استعارٌ شَيئًا وهو يريد أن يأكله» أو استقرص 
شنا وهو يريد أن يأكلّه. 

المهمٌ: أي عقدٍ منّ العُقَودِ صل به مال الإنسانٍ إلى شخص فاده بهذا العَقٍ 
وهو یرید إتلاقه فان الله تلفه» وهنا لم يذكر الالام مان الإتلافي» ولا زمنَ 
الإتلافء فيكونٌ عَامًا؛ يشملل ما إذَا نله الله قور أَخذِه لأموالٍ الناسء أو أجل 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثباتُ الإرادة للعَبدِ؛ لقوله: ١يُرِيدُ‏ أَدَاَهَااء فيكون في هذا رذ على اللجبرية 
و َ 5 1 7 
الذين يَقولُون: إن الإنسان لا إرادةً له ولا اختيارٌ له» وإنما يفعل فعلّه بغير اختيار» 
فهو يَمثى مُكرمًّاء ويجلسُ مُكرمّاء ونام مُكرمّاء ویتجه مُكرمّاء لا اختيارٌ له فیا 
يَفَعلُ» ولا شك أن هذا ضَّلالٌ في الدين» وسمَّهٌ في العقل؛ لألّه شالف للواقع» فكل 
إنسانٍ يعرف أنه يَفعلُ باختياره» ويُفرقٌ بين ما يَقعٌ منه على وجو الاختيار» وما يَقعْ 
منه على وجه الاضطرارء ولو أنّك أحذت وَاحدًا من هؤلاءِ ا لجرية وضَربئه حتى 

0007001 0 أ 5 م 1 0 أ و 

یغشی عليه ثم أفاق وقال: لم فعلت؟ فقلت: هذا ليس باختيار مني» فاذا يقول؟ 
بالتأکید ما يَرمَى أبداء بل يمكر أنه يَضربك أكثرٌ مما صربته. 

ودّكروا عن عُمرٌ بن الخطاب رين هة آنه جيءَ إليه بارت فأمرَ بقطع ي 
فقال: مَهِلَا يا أميرَ المؤمنِينَ إا قعلتٌ ذلك بقدر الله» فقالٌ: وحن لا تقطعك 
إلا بقدر الله" » فر عليه من جنس حُجته» وإلا فعند أَميرٍ الُْمنينٍ عمرٌ حُحجّتان: 
3 ر 2 ت E‏ رو ص ل ص يع ا ور سير سس 
شرعية» وقدرية؛ أما الشرعية فلقوله تعالى: # والسارق والسَّارِفَةَ فاقطعوأ أيديهما # 
[الائدة:۳۸]» وأما القدرية فلأن الله تعالى لما أمرّ بقطع يد السارقٍ صار تنفيذه إذا تمده 
العبدٌ بإذنٍ قَدريٌ» وأيضًا هو حُجَّةٌ على هذا الذي قالّ: أا ما سَرقتٌ إلا بقدر الله. 

َ 7 َه 3 عِِ‎ E 
؟- عِظمُ شأنٍ النيق وأا تكون سَببًا للقلاح أو المتسارة؛ لقوله: «يريد أَدَاءَهَاك‎ 


.)71 5 /۳( ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية‎ )١( 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) 2030 
و وم بم ¢ هه راع تيه لع ت  .‏ بير غ 5 
يريد إِنْلَاقَهَاا» وأن النية لها أن كبيرٌ وتأثيرٌ عَظيمٌ حتى في مخرياتٍ الأمور؛ ولهذا 
ع E E‏ 5 . 2 2 ر er 7 r‏ 2 عور وو 
تقول العامة كلمة لها رُوح؛ ول «النية مَطية»؛ والمطية هي: الناقة التي تركب؛ 
و ااه 8 - 4 01 - اء 2-4 م ٠‏ س 7 
يعني: إن كانت نيتك طيبة فمطيتك طيبة» وإن كانت رَديئة فمَطيتك رديئة. 


6 


۳- أنَّ الإنسانّ ذا أخدّ أَموال الناس يُرِيدُ أدَاءَها فإن الله تعَالى يودي عنه» 


ولكن كيف يودي عنه» هل الله ول يكلم د ال 0 بل ب 
لهذا الآخَذٍ الأداء فيَسهلٌ عليه الأداء فإن لم يتيس له في الدّنيا أدّى الله عنه 


ت 


الآخرة. 


0 عن 


فان قال قائلٌ: يَلزمُ على هذا ان مَن مات وعَليه دين وهو مَعروفٌ بحسن 
2 ع 0 ع عن ارس 
القصدٍ وإرادة الآداء فإنه يبرا من دينه؛ لآن الله يؤدي عنه؟ 

الَوابٌ: لا يَلزم؛ لأنّ أحكام الدّنيا على الظاهر؛ والظاهرٌ: أنَّ هذا الرجلّ 
نات وعلية دی فلا بد آن بی ع آم في الآخرة فالامز إل الله ر رو 
ال ا 
TS‏ ا ا يد 
وور بك كلق ما اء وار € [القصص:18]؟ لقوله: اذى الله عنه) . 

كاله : أفنا ل الله هل هي قديمة أو حَادثة؟ 

تقول اماه خت ال و صا اله فی كدري غ اد لان الله 
لم يَزل ولا يال فَعًالّاء وأما من حَيتُ النوعٌ أو الوَاحدٌ فهي حَادثة. 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ال النوع: الاستواءُ على العرش حَادتٌ؛ لألّه كان بعد خلت العَرش» وكذا 
الول الات الدّنيا حَادتٌ؛ لأنّه بعد خلق السماء الذّنيا. 

فال ا ھک کا العا ا ليل کد له ول 
فهذا احا كذلك كل أفعال الله التي لا حصی» وهو دات عل يلق ويُرزقٌ ويي 
ره فكل فلا الال غاد الخاد بالسة انها لرن المتعرل: 

فن قال قائلٌ: وهل پو جد مَن ینکر قِياءَ م الأفعال الاختيارية بالله؟ 

لجَوابُ: عم فيه مَن يَقولُون: إن الله لا يَفعلٌ فلا حَادنًا؛ لأنَّ الفعلّ الحَادتَ 
لا يقوم إلا بحَادثء فلو جَوّزنا أن يفعلٌ الله أفعالًا حَادثة لكان لازم ذلك أن 
یکو الله حَادنًا بعد أن لم یکن» ولكن هذا قياس فَاسدٌ؛ مُخالمَته النص» وقياسٌ 
بطل من أصله؛ لأنَ هذا التلازم الذي كروه ليس بحي أما الأول فلاننا لو أحذة 
بهذا القياس لزم أن نكر كل فِعلٍ من أفعال اله ومن الجائب أخهم لا يتكرون 
حُدوتٌ الفعولِ» ثم يُتكرون حُدوتٌ الفعل» فلا يُنكرون أنَّ زيدَا وعَمرًا حادثٌ 
لام ع راك ل اح يك اا رو رياه للد ونيا ساكل 
لا يصح إطلاقًاء فهل يُمكنٌ أن ب يق فعل ولا يوج مفعول؟! فخلقٌ ريد وعَمرو 
كان في الأزل الذي لا نباية له» وكيف يخلقٌ من الأزلٍ البعيدء ثم لا يُوجِدٌ المخلوقٌ 
إلا ني هذا الزمن مثلا؟! هذا واضحٌ أله باطل جدّاء فالقول بأن الفعل قديمٌ والمفعول 
E‏ لیس فعلًا في نفس الله» بل يُفسر ونه بامفعولء فهذا كله 
نَىءٌ باطل» فمذهبُ أهل السنة وا جماعة الذي دل عليه السممٌ والعَقلٌ أن الله تعالى 
فاعلٌ بإرادته» يفعل ما يشاءٌ وتار وأ فعلّه يكون حَادنًاء؛ لتعلقه بالمفعول 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) 1۷ 


لكنّ أصلّ الفعل» وان الله لم يَلْ فَعالاء ولم يأتِ عليه وقثٌ منّ الأوقاتِ مُعطلًا 
عن الفعل» هذا قديم أزلي 


ع 


-٥‏ بیان کرم الله عَيَتِبَلّ على من گان حب حَسَنَ القصد؛ حيث يودي الله عنه. 

1- الحث على إحسان النية في امُحاملة؛ بوخد ذلك من ذكر الثواب؛ لذنَّ كلّ 
إِنسانٍ يَعلمٌ هذا الثوابّ» وأنه دا أخدّ أموال الناس يُرِيدٌ أداءها أدّى الله عنه؛ إِمّا في 
الدّنيا أو في الآخرة فسوف يَرِعْبٌُ في إحسان النية. 

- التحذِيرٌ من سوء القصدِ في المُعاملة؛ لقَولِه: «وَمَنْ أَحَدَّهَا بريد لامها 
أتلَمَهُ الله»؛ فان المراد بذّلك التحذيث. 
۸- أن النيةً السيعد م حيط بصّاحبها؛ ولهذا قالّ: «أَْلَعَهُ الله . 


فإن قال قائل: هل اراد بذاك إتلافٌ تفس الشخص» أو اراد لاف 

ال وو و وس 

فإن قال قائلٌ: لادا لا نقول: أَتلمّه الله في بَدنْه؛ بدَلِيلٍ حَدِيتٍ أبي تاد ڪن 
في قصة الرّجِل الوق الّدينِ بد يبنااتين» حينَ ذم إلى الرشول يك صل عليه فقال: 
«أعَلَيّْهِ دَيْنٌ؟2 قالوا: َعم دِينارّان» فتأخر ولم يصلّ عليه» فقال أبو كتادة: الدّينارانٍ 
عل يا رول الله فتَقدّم 6 ارو علي الى أن ااذه ع يله أدبت 


الدَيْنَارَيْنِ ؟» قال: :تعم» قال: «الآنَ بردت عَلَيْهِ ِلَدَهُ)! ۽ أي: جلدة ايت فهل نقول: 
5 ف د التديث دَلِيلٌ عل 93 الإتلاف ف قوله: امه الله يَشْملٌ الإتلاف الْبَدفَ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰)ء من حديث جابر بن عبد الله رَمِوَاسَدعَنهًا. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أقولٌ: لا؛ لأنَّ الرجل مات ليس من أجل الدَيْنه ثم إن هذه اللَفظةً في صِحتِها 
نظرٌء إن بعص المُحدّئين أعلّها؛ وقال: إن الدَيْن إذا ضُمِن صارَ كالدّيْن بِالرّهِنِء 
والدين الذى ره رز لا تعلق بذ ذمة الت بدَليل: أن الرسُول بي مات 
وعليه دين في ورع مرهونة» فقد اشتّرى طّعامًا لآهلهء ولیس معه علنوالصلاة‌والساه 
راهم فرهنَ دِرعة» وماتَ ودرعه مَرهونةٌ في دین؛ قالوا: فهذا كلل علق أن اميق 
إذا مَاتَ وكان في دينه رهن رز فإن نفسّه لا تتعلق بدّلك ولا تَتأَثرٌ؛ نه 
الى ميو عه 

وعلى ما اختّرئاه: فهّل الُراد: إتلافٌ الال حسًّا وحَقيقة أو الرادُ: إتلافٌ المالٍ 
معنّى؛ بحيث يقد الإنسان الانتفاعَ به؟ 

نقول: يَشملٌ الأمرين؛ فكثيرٌ من الناس إذا أخدّ أموالٌ غيره بنية سيئة لط 
لله عليه ما يُتلفٌ مالّه؛ إِما: لف نفس المالٍ الذي خد وإمّا: بغير ذَّلك. 

فإن قِيلَ: وهل يَدخْلٌ في هذا ا لحديث ما لو استّعارٌ عَاريةٌ بنية ا لجح فجَحدّها؟ 

نقول: عم يُتلفُه الله» ورب يُستدلٌ بعص الناس بهذا الحديثِ على أن جَاحدَ 
العَارية لا تُقطع يدّه؛ فيقولٌ: إن الرسُول يا قال: ١أَتَلََهُ‏ لله)؛ وهذا يقتضي أن تكونَ 
اشر كرب يوام إاأريهم لل ير السحيي و 


00 


والجوابُ: أن نَقول: إن جاحد العَارية فيه لأهل العلم قولان: 
الأول: أله يقطم» والثاني: أنه لا يقطع. 


ا 


فأمًا على القول بأنه يقطع فنحَرٌ ج هذا الحديث على أحلِ رَجهين: 


كتاب البيوع (أبواب السلم, والقرض, والرهن ) ۹ 


ما إمّا أن تَقول: نه عام خص بجاحد العارية» وإمًا أن تقولٌ: OE‏ 
أنلقَهُ الله»؛ إتلاف شرع فقَطع يدِ السارق من باب الإتلانٍ الشرعيٌ؛ وعلى 
هذا يتخرّحٌ هذا الحديث؛ وأما على قّولٍ من يَرى أن جَاحد العَارية كجَاحدٍ الوديعةٍ 
لا يُقطمٌ فلا إشكال فيه بالنسبة لهذا الحَديثء لكنا دّكرنا أنَّ الصحيحَ أن جَاحدَ 
العارية تقطع يذه. 

مثالٌ ذّلك: وحل امار فتك اغ فأعرتّه إيّاهاء ثم جت تَطلبُّها منه بعدَ 
ومين أو ثلاثة» فقال: ليس لك عندي سَاعة وجَحَدَء ثم تت بِبَينةِ أن عِندّه ساعة 
فلا وأئََا هذه a‏ بلع دوكر انهل عل ار مرأةٌ 
من بني عزوم -ويّنو عزوم قبيلة له دتما في العرب_ - كانت هذه الْرأةٌ تُستعيرُ 
اماع فتجحده» فأمرٌ لنب ية بقطع يدهاء فاه ًا تاه وقاُوا: من يفم فيها 
O TIER PE FE‏ 
كناعة انار رف ابد رن E O O‏ 
يَشْفمٌ فأنكرٌ عليه» وقال: ١أَْمَعُ‏ في َد مِنْ دو الله؟!» ثم قا فخَطب الناس؛ 
وقال: «إنَّا أَهْلَكَ مَنْ گان فَبْلَكُمْ َنَم كانُوا إذَا سَرَقَّ فِِهِمُ الشريف تَرَكُوة وَإِذَا 
ل لمر را ري وو ل ريم 
لَقَطعْت يدا" 


اللهم صل وسلّم عليه أقسمَّ وهو الصادق البارٌ بدون قسم؛ لكن لتطمئن 
فوس من في قلبه شىةٌ» ولا شك أن فاطمة شرف النساءِ نسبّاء وأنها سَِيدةٌ نساء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم »)۳٤۷٥۵(‏ ومسلم: كتاب 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أهل الجن ومع ذلك أقسم أن لو سَرقّت لقَطعٌ يدّهاء فهذا الحديتُ واضحٌ في أن 
جَاحد العارية تقطع يذه. 

والذين قالوا: لا تُقطعٌ قالوا: إن في الكلام حَذَفَا والتقديرٌ: أن امرأةٌ كانت 
تستعيرٌ المتاع فتّجحده فسّرقّتء فأمر الى يلل بة 

ا ل ري ا OT‏ يق Ak‏ 

SS‏ ل ا ر 
لا يجوز؛ لأنّه يحتلفٌ به الک د صَحيحٌ أن ما يُمكن فَهمُه من السياق يُمكن حَذفه 


م ر ي راس سم 


#وَلْمًا وجه يَلْقَآءَ مذ قال عمّئ رۆت أن هديق سوا ال 0 ولما :ورد جما 
5001 وجد عله a ae‏ وود من دونهم ان E‏ قال 
ما حنلتكنا تلكا لا تھی ی شیر ارا وكوك کے كب © می لما ف 
د إِفِ لما نا تيك بك ين نر 5 و © 5 ته إِحَدَسْهُمَا نشی عل 


ر ت 


سيا € [القصص :0170-7 هذه القصة فيها عدةٌ أشياءَ تحذوفة؛ والتقديرٌ: فذّهبت 
الَرأتانٍ إلى أبيهم| فأخبرئاه بالبر» : ثم أمرّهما فرَجعتا إلى مُوسىء ففيه تقديرٌ؛ لذن 
لياف يدل عابو الك ا قل لابدل عل للف )ال يدانا يدل 
على عدم الحذف؛ لأنَّ التذف يختلفُ به ا لحك وحن إذا ألغينا هذا الصف الذي 
5 الحكمُ بالقّاء ١كَانَتْ‏ تَسْتَعِيُ تسْتَعِيُْ الماع َتَحْحَدَه فََمَرَ...» فإذًا ألغينا هذا 
الصف وادَّعينا وَصمًا آخرٌ فقد حَرّفنا النصّ من وَجهين: 

الأول: إِلغاءٌ الوّصفي المذكورء والثاني: اعتبارٌ صف غير مَذكورء وهذا 
لا سك أنه جناي على النصوصء لكنّ إخواتنا كبّروا علينا؛ وقالوا: الله أك 
وتتيحان الك :وكيد نف اليس انه قرول ورن والشاركة أت وا ار ا 


[المائدة:۳۸]» وهذه لم عرف 


كتاب البيوع ( أبواب السلم: والقرض. والرهن ) 4۷1 


قلنا: أما قَولّه تعالى: « والسارف وَأَلَارقَةٌ هقط موا لْدِيَهُمَا 4 فبلى قد قاله 
لله تعَالى» وأما كَوتها لم ترق فگلاء بل هي سَرقّت» لكنها سَرقتْ بطريقٍ حَفيٌ؛ 
فبدلًا من أنْ ذهب وتفتحٌ الصباديق أو الأبوابَء وتُخاطرَ بتفيهاء فَعلَتْ جيلة؛ 
فقالّت: يا فلان أعزني الذّلوء وأنا عطشائةء قَرَقّ لها المحسنٌ ورَحمّها وأعطّاها الدَّلىٌَ 
ثمّ بعد ذلك قالت: دونك اللو دلوي وفي بئري» وليس لك سي وهي بدلا من 
أن تَذهبَ إلى بيته» وتكبيرٌ البابَ وتأخدٌ الدلوً تحيّلت هذه الجيلة» فهذه حَمَعَتْ بين 
السرقةٍ والخيانة. 

فإن قيل: ب لتريم ط ور و E‏ 
دّراهم» ثمّ جحدها المودعء ثم تبت ببينةء فهل تُقطعْ يد المُودع؟ 

تقول: لا تُقطعُ» ولا ينتقضٌ عَلينا ما سبق بهذا لأنَّالمُودَعَ أخدّ الال صلحة 
مالكه ولم يَطلبّه» فهذا قياس مع القَارقٍ الواضح 

على كل حالٍ: نحن في الحقيقة استّطرذنا كيرا لکن لا بأس» لاله يمني أن 
يعرف الطالبُ الُناقشة بين أراء العُلماءِ؛ لأن هذه تُفِيدٌ الطالبَ» فكون الإنسانِ يَعرفٌ 
ماخ أقوال الغلاء لها افده كيرف فطلب العام ليس معناة أت قرا كاتا وتاخ 
بها قال صاحبٌ الكتاب؛ بل أن يكون عندك مَلكة في مُناقشة الآرَاءِء وبيانِ الراجح, 


> بير شعي 
و 


ا 


ا ول ج اول اس اوا و ع 


.و 
ذمته؟ 


و 


الجوابُ: لا برأ من إثم النية السيئة» أمّا إِثمُ ا لمال فالظاهرٌ أنه يرأ وإن كان 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع ال ا تقو ل إن اض ا عض ا وات السو هة 
ثم تاب العَاصبٌ وردّه إلى وَرئتِه؛ قالوا: نه لا يبرا من حى ا مخصوب منه؛ لأنّه فوته 
عليه ومّات وهو لم يُستفد من ماله شَّئَاء وردّه إلى الوّرئة لا يميد الميتَ شَينًا. 


ر e‏ 5 ع رع ٤ EC‏ ۶ 
مَسالة: وهل هو سَائغ للإنسانٍ أن يَأخً أموالا ولیس عنده وفاءٌ؛ من أجل 


5 و 5 7 ع > لاعن 03 - : 3 
نقول: هذا لا ينبغي؛ لآن الإنسان يتأثر من أدنى خسارة عليه حينئذ» ولكن 
کے 5 7 2 ا ء۶ ع ر 98 ۶ اع 
الطريق إلى مثل ذلك إذا لم يكن عنده مال» وأحب أن يتجرّ فليّطلب مضاربة؛ بان 
يُعطيّه التاجرٌ راهم يتّجِرٌ بهاء والربحٌ بيتهماء فهذا لا بأسّ به. 
(Oo ow‏ .ج س 


- - وَعَنْ عائشة م يَليَدعَنَْا قَالت: «قلتُ: :يا رسُولَ الله! إِنَّ انا قَلِم لَه بر 


ی الكت وین بس ية إل منْسرَة؟ اسل ْنَا 
/ َخْرَجَهُ الحاكم. وَالبَيهَقَيٌ» وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ 


0 «قَالَتْ: قلتُ: ۰ 3 7 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١47/7(‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» 
رقم (۱۲۱۳)» وقال: «حسن غریب صحيح ١‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل 
المعلوم» رقم (4778). والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳-٤۲)ء‏ وقال: «هذا حديث على شرط 
البخاري»» ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 756). 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) نشد 


وقَولّها: «نَّ فَانَاا؛ يحتملٌ أنها عَينْهه وأنَّ الرّواةَ ووا ذكرٌ اسوه؛ سَترًا عليه 
ويحتملٌ أا لم تذكزه هي جين حَدَّدْتْ بالحتديثء أمّا ذكرُها إياهً لل رول يكل فلا بد 
أن تعيّته باسوه؛ حتى يَعلمّه النّبِي ككلله. 

وقولها: «منْ الشام»؛ لذن الشامَ في ذلك الوّقت کان مَركرٌ ا تجاريًا عَظي؛ لاله 
اوتا القزير ارو ولذلك كاد ا ا 
وإلى اليمنٍ في أيام الشتاء؛ وعلى ذا قوله تعالى: #لإيكف مرش 7 لمهم رل 


يي صا کر 


السَبَاءِ وَاآلصَيفٍ # [قريش:١-؟].‏ 


قَولّها: «قلو بَعَنْتَ إِليْه تَأَكَذْتَ مه ون بد ية إلى مَيْسَرَة؟ أَرْسَلَ اليه 
ان يعني مايه اتا م رس د إل السرم 

يع إن أن ل يسر الله على المشتري» فامتنَ الرجل» وهذا الرشول الذي أرسله الي 
اة يمحم آله أب الرجل بأ الذي أرسله الي يه وحمل أنه ل یذ لله 
لا يُشترطٌ في الوكالَة أن يُعيّنَ الوكيل اسم الُْوكل؛ بل يصح أن يُشتريّ له بحسب 
الوّكالة» وإن لم يُعيّن اسمّه. 

وقولّها: «قَامْتئع)؛ يعني: امتّنعَ من البّيع إلى ميسرة؛ لأن الغالبَ على التجار؛ 
الذين يَضربُون في الأرض يَبتغونَ من فضل الله الغَالب عَليهم أئَّم بون أن يستلمُوا 
لقي حتى يَذهبُوا مرةٌ أخرى لیشتروا سلعًا أخرىء ولا يُناسبّهم التأجيل» خصوصًا 
وأن التأجيل هنا إلى أجل غير معلوم؛ إلى مَيسرة» ومتى يوسر الله عَيَجَلّ على المشتري؟ 
الأمرْ يحهولٌُ؛ ولذلك امتنع الرجل. 


¥٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

aT بیان حال الرشول‎ -١ 
عله الصة والس لارا الدنا كلها بحذافيرها لخصل عليها؛ ولهذا خّره الله ف آخر‎ 
انين أن ستوق ا ا و ا‎ 
الله وهنا -كما ترى في هذا ا لحدیثِ- لیس عنده راهم يَشتّري بها ثیابًا.‎ 

-١‏ خسن خلقه دالوالل حيث كان مُتواضعًا لأهلهء فإن إقدام عَائشة 
زتها على الشورة عليه يدل على آنه بيا ليس عندّه كبرياءٌ ولا عَظمةٌ» خلاقًا ل 
وج من | ES‏ إلا باسيئذان» فالتّبي 

۳ جو لكاي عن ال لخرض إا كا لبر تقصوة الحديث؛ لقرلها 


4 - جوازٌ شِراءِ نّوبِينِ والثوبانٍ قد يَكوئَانٍ -في الغالب- أكثرٌ من الحاجة 
فإذًا اشتَرى الإنسان نَوبِينٍِ لتفسه فلا بأسّء وقد يُقالٌ: إن الُراد بالثوبَينٍ هنا: الإزارٌ 
والردَاء» وهما بقدر الخاجة» ولكن على كلّ حال: الأصل المَوارٌ؛ أي: أن يقني 
الإنسان لته أكثرٌ من نُوبء ما لم يَصل إلى حدٌّ الإسراني. 

e‏ القدرة على الوفاء في الحاضر؛ والدليل: أن شِراءً 
الثويين ن إلى أجل استدانة في الواقع؛ و 

)١(‏ كما أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النَِّي بك وأصحابه إلى المدينة» رقم 


٤(‏ ۰ ) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ريعش باب من فضائل أبي بكر الصديق رنف 
رقم (۲۳۸۲)ء من حديث أبي سعيد الخدري صوَتَدُعَنهُ. 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض» والرهن ) 40 

الأمر الأول: أن يَكونَ على الإنسانٍ حاجة تُلجئّه إلى الاستدانة. 

الأمر الثاني: أن ير جر الوّفاءَء فإن لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يَستدِينَ؛ لأن 
الدَّين في الحقيقة اسر وذل للمُستدين؛ ولهذا لم يرشي التبي عيالص لالام الرجل 
الذي قَالَ: إِنّه ليس عنده ما يُمهرٌ به اكَرأَةَ لم يُرشذه إلى الاستدانة؛ وإنها طَلبَ منه 
ل ل e a E‏ 1 (0 اسه ا ف CNT Sh‏ 
أن يعلم المرأة شيئا من القرآنٍ عوضا عن المهر » وكذلك -أيضا- في القرانٍ الكريم 
لم يرشد الل عل إلى الاسيتدانة؛ بل قال: يتوف آل لا بدو يكلا ی بيهم 
e id‏ ر - : 5 3 7 م ڪت 2 
الله من فضلے ‏ [النور:۳۳]» ولم يّقل: وليّستدن» لکن قد تكون الخاجة للثياب اشد من 
الحاجة إلى الزواج. 


٦‏ جوا التأجيل باآیسره لقولها َون ِل سره ولكن هذا قد 
يُشكل؛ وهو أن اليسرة يحهولةٌ فقد يُوسِرٌ الإنسان بعدَيَومِينِء أو ثَّلائته أو عشرق 
وقد لا يُوسِرٌ إلا بعد عشرة أشهرء وقد لا يوسر إلا بعدَ سنين» وقد لا يُوسرٌ أبدَاء 
فكّيفت صم هذا الشرط وهو تجهولٌ» وقد بت عن التب يك أله تى عَنْ بَبْع 

نوات عق ذلك أن هنا قرط هو فى الد فيو ات توا شرا 
أم لم يُشترط» فإذًا عَلمَ العاقدٌ الآخرٌ بحال الاق الُعسر؛ لأنَّ مَقتضًّى العَقَدٍ إذا كان 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم »)٠٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد رقم (575١)؛‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي رهن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر» رقم »)٠١١۱۳(‏ من 
حديث أبي هريرة رضن 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل سے 


العَاقد فَقِيرًا أن لا يطالّبَ حتى يُوسرٌَ؛ لقول الله تعالى: «وَِن کات ذو عُسْرَو فَنَظِرَهُ 
1 سد ل و ا 
المعلوم أنك لا تست تستحق مُطالبته إلا بعد إیساره» فيكون هذا الشرط تَوكيدًا ل| يقتضيه 

ال في مون ا قور ي و ا القن ر 
أن لا يُطالبّه العاقدُ إلا بإيساره؛ يعني: حتى يُوسرَ؛ وعلى هذا فيكون هذا الشرطٌ 
توكيدًا لا تَأسيسًا؛ ولذلك صح الشرطء بخلاف ما لو قُلتَّ: اشتَريتٌ منك هذا 
الثوبَ أو الثوبّينٍ إلى أجل؛ إلى أن يدم زيدٌ» وليس لزيد وق مَعلومٌ في قُدومِه؛ فهنا 
لا صح هذا الشرطً؛ لآل هرل وليت من مُتتطى العقيه بخلافي ما إذا لك" 

بعْه عل مُوْجََلٌا بإيسار الله عل أوحتى يُوسرٌ الله عليّ» فإن هذا الشرط صَحيحٌ؛ 
لاه مُقتقى العقد: 

۷- جوارٌ الامتناع عن البيع معَ الرجل الشريف یف وكبير القوم وامحَظّم؛ لأن 
هذا الرجل امتنع من البيع على رسُولٍ الله ول بثمنِ مُؤجل» ولا يعد ذلك مَعصية 
لرشول الله يه أن طلب الي ل لبي هنا ليس من باب التشريع؛ بل من باب 
الُعاملة؛ ولهذا لا بعد هذا الرجلُ حَاصياء ولا عد جاب بن عبد لل نحن سام 
الع SL N‏ داك عَاصيًا؛ لأنّ مسائلٌ المعاملاتِ 
ليست من باب العباداتٍ التي يُكون الْمُخالفٌ فيها للرسول عَلهِصَكَمولتَكَم أو الذي 
لم جب طَلبَه يكون عَاصيًا. 

8- ما کان عَليه اَي صَوَتَعيوسَََهِ من إجراءٍ الناس على مُقتَضَى فطرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز» رقم 
(73714)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم .)۷٠١(‏ 


كتاب البيوع (أبواب السلم والقرض, والرهن ) نشد 


كار سول اة لم يُعاتبْ هذا الرجل» ولم يو ا ا 
N‏ ا ددرن د و مقتضى الفطرة: أن 
الإنسَانَ حر في بيعه وشرائه» إن طابَ له الثمنُ باع وإن لم يَطبْ له الثمنُ فهو حر 
م بير 

لا يبيع. 

وإن قِيلَ: وما وّجه إدخالٍ هذا الحديثِ في باب السّلم والقرض والرّهن» وهو 
لیس بسلّم» ولا قرض» ولارَهنٍ؟ 

الخوانية: أن ف ها بالل وهو تأجيل النمروة انل تأجل الس 

سس :0 ()مم90) .لد 

وَعَنْ اي هرر رة لَه عَنْدُ قَالَ: قال رسول الله لاز: «الظهر ب یرگب بنفقته 
ا کان رهوا وَل اد مدب بهذا گان زوا وَعَلَ الذي يركب وََذْربُ 
التمَقَةا رَوَاهُ لار 3 


قُولّه: «الظَوة )ب المراد به: ظهرٌ الحَيوانٍ الذي يركب؛ مثل: البَعيرء والجمارء 
والبَغلِء والكيل. 

قوله: يكب الفعلٌ هنا مَبنيّ للمّجهولء فمّن الراكبُ؟ الراكب: المرمهِنُ 

قوله: ١بتمَقَِه)‏ (الباء) هنا للووض؛ أي: يُركبُ رُكوبًا بقدرٍ النفقة؛ u‏ 
الؤونة؛ من: عَلفيِء وسّقيء ورعاية. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب» رقم .)٠٠١٠۲(‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«۵ 


قَولّه: «إِذا کان مَرْهُونًا» سبق لنا معنی الرّهن؛ وهو لغة: «الخبسش»» واصطلاحًا: 
اتَوثقة دَينِ بعَينِ» يمكنُ استيفاؤٌه أو بعضّه منها أو من بعضها»» وسبقٌ -أيضًا- 
الخلاف. 


قوله: «وَلبَنُ الدَُّ يشرب بِتَفَقَيِهِ' يشربه لرن «وَلبَنُ الدَّرّ)؟ يعني : لبنَ البهيمة 
اَرهونة» وسَمّي دَرَا؛ لاله يدر فكلا حلب درّ؛ مثل: لبن البَعيرء ولبن البقرة» ولبن 
الشاةء ولبن الفرس. 


بي رلا 5 ا ع 2 
قوله: «وَعَلى الذي يَرْكَبّ)؛ وهو: ا «وَيَشْرَتُ)؛ وهو: المرتين أيضاء 
«التَمَقَةُ)؛ النفقةٌ هنا مُبتداً مُوْ ند 


١ ١ 


ع 


في هذا الحديث يج لي ل حرا راڈ به الحكم: أن ارهن إا ارهن سيا 
يُركبٌ فله رُكوبه» لكن بقدر النفقةِ» وإذا ارتهنَ سينا ئا دا لبن فله شرب لبه لکن بِقَدرٍ 


ر 
ھم 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جَوارٌ رهن الحَيوان؛ لقوله: ١الظَهْرٌ‏ يرگب ب بتفقته)» ولب الدر مه يكرت 
00 مَرهُونًا). 


- أن لرن يقب الرهود؛ لقوله: 3 يركب لوي يُشرََتُ» والراكبٌ والشارت 
LS,‏ ومو 
فإن قبل : ولكن هل القَبص رط لّزوم» أو شرط لكمال التوثقة؟ 


الجوابُ: رى بعص العُلماءِ: أنه رط للّزوم» وأنك إذا رَهنتَ سينا ولم سمه 


كتاب البيوع ( أبواب السلم. والقرض, والرهن ) 44 


للمرتين فلك الرجوعٌ في الرّهن؛ لأنَّ الرهنّ لا يَلزمٌ إلا بالقبضٍ؛ وعلى هذا فإِذا 
رَهنتّك السيارةً وهي يي فالرهنٌ غير لازم» لي أن أبيتهاء وأتصرّفَ فيها | شئت؛ 
أن قائل هذا القول يَرى أن الرهنّ إِذَا 57 ارين فهو رَهنٌّ غير لازم» وله 
أن تست راد ا لذلك بقولِه تعالى: #وإن کشر عل سَمَرِ ولم دوا کیا وض 
مَقَبوصَة € [البقرة:۲۸۳]» و ا | -أيضًا- مبذاالحَديثِ. 

والقَولُ الثاني: أن قَبصَ الرهن ليس بشرط للزوم وإنما هو لكل التوثقة؛ لأنَ 
كَونَ الرهنَ بيد ارعن أقوى في التوثقةٍ ما إدًا كان في يد الرًاهن» وأما أن يَكونَ 
ترط للزوم فلا؛ واستدلُوا بسُموم کوله تعَالى: ييا الت امنا ْوأ الور 4 
انائدة:١]»‏ والرهنٌ يتم عَقدًا بالإيجاب. والقَِولِء وبَعبينِ اللرهونء فيدخل في عُموم 
الآيق» وبقوله تعالى: ارش امد إن المد کات تشر 4 [الإسراء:64]» والْعَاقةٌ 
مُعاهدٌ للمَعقود معَه» فيجبٌ عليه الفا واستدلُوا أيضًا بان القول بعدم اللزوم 
يفضي إلى تصرف الرَّامِنِ في الرّهنٍ على وجو يُسقطُ به حقّ ال وهذا 7 
للُرتين» والخبانة حرمة؛ قال الي عل ةلقع «لا ُن مَنْ اتك" فكيف 


2 ا :5 سوهت > 2 2 ت > و 
بمَّن لم تحنك؟! كيف بشخص وثق بك» وأبقى الرهنَ بيدك» وتذهب وتخونه؟! 


ت 


وما ا جوابُ عن الآية» والحدیث الین استدلٌ با من یری أن القَبص شرطاً 
للزوم فقالوا: إن الآية لم يّذكر الله تعَالى فيها اقب على وجو الإطلاقي» وإنما ذكرّه في 
حال معينة؛ وهي : لوین کنر ع سر ولم تج ڈو کا € [البقرة:185]؟ فهنا: لا يمک 
التوثق إلا برهن مَقبوض؛ لأنّك إا لم تقبض الرَّهنَّ» وليس بيتك مُكاتبة صارَ ذلك 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البیوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت یده» رقم (7010)» والترمذي: 
كتاب البيوع» رقم »)۱۲۹٤(‏ من حديث أبي هريرة IS‏ 


A٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E 
للراهنٍ على الخيانة» وعدم الوفاء؛ فلهذا قال: ورهن مَقَبوسَة 4 ثم أنتم لا ترون‎ 
أن القبضَى شرطٌ للزوم في هذه الصورة ة فقط؛ بل ترون شرطًا للزوم حتى وإِنْ کان‎ 
في حر وإن وجد كاتباء فلم تستدلُوا بالآية؛ وین ¿ المعلوم عند العلماء ء أنه إذا كان‎ 
الدليل أخصّ من الدلول بطلت دلالثّه على ما خرج عن ا لخصوصء» بخلاف ما إذَا‎ 
كان الدليلٌ أعمٌ فإنه یدل فيه ا صوص فلا يُمكنٌ أن نستدلٌ بدلیل حاص على‎ 
عاد ارات و د إن ابض شرطٌ للزوم في هذه ا حال العينة فقَط؛‎ 
 .ةتتلمأ وما يدل على ذلك من الآية وله ل بك د ی أؤْبمِنَ‎ 
[البقرة:*18]» وهذا يدل على أنَّه إِذَا أمن بَعضنا بعصا فلا حاجة إلى قبض الرهن؛‎ 
اعتهادًا على الأمانة» فليس في الآية إذَا دليلٌ على اث شتراط القبض للزوم الرهن.‎ 

أمّا الحديثٌ فليس فيه إطلاقًا ذكرٌ اشتراط القبض للزوم؛ بل فيه أن الرهنٌ إذا 
ل ننه رعو وهو بات كنك :فلا زكر تس ردن لوقه وله يقترت لزنا عا E‏ 
اللبنْ بِقَدرِ النفقة فقط» وليس فيه أكثرٌ من هذا. 

وٳڏا لم يُقبض الرَّهنُ کا هي العَادة عند الناس اليَوم» يرهن ملگه» وهو في يدٍ 
الرّاهن؛ فالصحيحٌ: أن الرهنّ إذا لم يَقبضه الْرعين» وكانّ ما يُمكنٌ الانتفاعٌ به 
وجب الانتِفاعٌ به؛ إمّا: أن يُوْجَّرَ على الرتين» أو على رَجلٍ خر أو إدا أذ ارهن 
للراهن أن ينتفع به هو بنفسه. ويأخدٌ من غَلتِهِ للإنفاق على نفسه؛ لأن بعص الناس 
يقول: أنا رَهنتٌ بيتك» ولكن اجلِسٌُ فيه نت وعائلتك ولا تخرج» أو يقولُ: رَهنتٌ 
E PUNE‏ 
سيّارته» أو بيته يكون د فقيرًا؛ِ فالصحيح: أن الرهنّ لا يُمكنْ أن يَبقى مُعطلا أبدًَا؛ 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) الف 
كتابالبيوع أبوابالسلم, والقرض.والرهن( اة 


سواء كان في يد الرَّاهنِء أو في يد الُرتهن؛ لأنَّ تعطيله تَُويتٌ للمصلحةء وإضاعة 
للمالِ» والعمل عند الناس على هذا؛ جد الإنسَانَ يرهن بيه وهو سَاكنٌ فيه يرهن 
سيّارتّه وهو يستعملّهاء ويركبُهاء ويكدهاء فهذا هو القول الراجح 

37 عِناية الشارع بالحيوان؛ لقوله: ١‏ ْكَبُ ققد ؛ لان وكوب المرتون 
تدعق ] جنات علد لقن لوقيل لد لات كنف ولا قل الك ارافان E‏ 
ولو ألقق فزن لفل ينم 

-٤‏ جَوازٌ التصرّفٍ في مال الغير صلحة مال العَيرِ؛ فهنا: الركوبٌُ جائزء 
وإن لم يَستأذنٍ اكَالكَ؛ لأنّه إصلحة ملكه؛ إذ أنه سَيركبُ ويدفع النفقة. 

-٥‏ جوا ركوب ارين للرهن» وحَلبه إيّاه مع أله مِلكُ غَيرِه وهذا منّ 
التصرِّفٍ في ملك الغبر» لهك دكت افا الك 

وهذه اسألةٌ اختَّلفَ فيها أهل اللم؛ فمنهم من قالّ: إِنّه لا يجورٌ للمُرعين أن 
ارك اردق ب بدن الاك فز قر ادن عر عله ا العلماء من قال: 
إن تعذّر اسيئذانُ الَالكِ رَكِبَ» وإن لم يَتعذّر فلا بد من اسيئذانه والصحيحٌ خلافٌ 
ذّلك؛ ائه يركب وإن لم يَستأوْنْ؛ لان الذي أباح له ال ركوب هو رسُولُ الله وله وهو 
لم يركب على وجو يضر بصَاحبٍ الملك؛ بل سَيركبٌ بالنفقة. 

- آنه لا زي في الركوب على ّدر النققة؛ فإدًا قَدّرنا أن الإنَاقٌ عليه كلّ يوم 
مسون درهمّاء ورکوبه يساوي مئة درجم فهل يركب بالنققة» أو نقول: اركب الله 
خمسين درهمًا؟ 


و e‏ ۴ ر غ 
أما ظاهرٌ الحدیث الأول؛ أنه ينفق وَيَرْكَبُ؛ سَواء كانت أجرةٌ رُكوبه أكثْرٌ 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من النفقةء أو أقلّ» ولكدّنا إذا أمعنا النظرٌ في قوله: «بنفقته»» وجَعلءًا الباءَ للعووضء فإن 
العو ص لا بِدَّ أن يكونّ مُساويًا للمُعَوَضٍء فإذًا كانت النفقَة أقلّ من أجرة الركوب 
وجب عليه ما زادَ عن النفَقةِ ويَسقّط من دين صاحب الرهن؛ لأنَّ النفعة الزائدة 
على قَدرٍ النفقَة الك الرهنء فلا يُمكنٌ أن تُضيّمَها عليه» فنقولٌ: إذَا كانت أجرثه 
مةه والإنفاق بحَمسينَ» أنفقٌ عليه حَمسينَ» والباقي أُسقطه من دين صَاحبه. 

وبالككسء فلو فُرضّ: أن الإنفاقٌ عليه بمئةء وأن رُكوبه بحَّمسينَ» فهل ير جع 
على صَاحبه با زا على أجرة ركوبه؟ 

إذا قلنا: إن النفقةً ءوض ولا بد من مُساواة العوض للمُعوض فإنه يرجع؛ 
لاله مين وقّد انف على ملك غيره؛ فير جع على غيره بوقدار ما انف على مله فإن 
تَساوَى هذا وهذا فلا رُجوعَ له على أحلِ» ولا رُجوع لأحلِ عليه» وكذلك نقولٌ في 
و 

وظنّ بعص العُلماءٍ أن النفقة هنا لا يُرَادُ عليها ولا يُنقصٌ؛ سَواء كان الانتفاعٌ 
أكثر منها أو اقل فأشكِلٌ عليه هذا الأمرُء فأجاب بعص العُلماءِ بأن هذا من جنس 
الصاع الذي يرد مع الصرَّاوِ ولكن عندي أن هذا الإشكالٌ من أصله مُرتفمٌ؛ لأننا 
الباءَ للووض؛ وهذا يقتضي تَساوي الانتفاع بالإنفاق» فإن زاد أو نص 
فبحسابه؛ وحِينئلٍ لا يبقى عندنا إشكالٌ في الحديثِ. 

لكنْ لو قالّ قائل: لماذا أَذِنَ الشرعٌ بانتفاع ارين بالرهن بدو إِذنِ صاحبه؟ 

قُلنا: لأنَّ في ذلك مَصلحةً للطرقين؛ لأنها لا تحلو؛ إما أن يبقى هذا ار كوت 
مُعطلاء فيتقوثٌ نَفعُه على الراهنٍ وعلى الرتينء أو تقولٌ: اجره أنتٌ أيها المرتبن 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض. والرهن ) A1‏ 


ولا تركبْه» وإذًا أجره فربّا لا يعتني به الُستأجِرٌ کا يعدي به الُرتين؛ لأن المرتون 
له فيه حط نفس؛ إذ آل قد وثق کین به» فلا ب أن يكون اعتناؤه به أكثرٌ من اعتناء 
المستأجرء ثم إن في هذا -أيضًا- مَشقةٌ؛ كلا استأجرٌ وص أجرةً جَعلّها عنده 
رَهنّاه أو سَلّمها لصاحب البَعيرٍ مثلاء وهذا فيه ىء من الَشقة؛ فلهذا كان إذن 
الشارع في هذا من قيس الأقيسة» ومّن رَعمَ أن هذا حارج عن القياس فمّد سبق 
أن كل قباس حالف النصّ فهو قبا فاس والقياي الخالف للتض يعو المخالف 
للقياس؛ لأنّه فاس والقیاس لا يُعتبرٌ قِياسًا إلا إا كان صَحيحًاء غير مُصادم 

مَسْأَلةٌ: ول يُسكنٌ الرهن بأجرته؟ 

الجوابٌ: لا يُسكنٌ بأجرته: بل يُبقى مُعطَّلَا لا ينتفع به المرتين ولا الراهنٌ» 
وهذا هو اكَشهورٌ من مَذهب الحتابلة”". 

وف أنه لك يَبقى مُعطلاء الا هدو اليا اه 
ولا کل يءٍ يُمكن أن ينتفع به لا یقی بدون تفع؛ لأنَّ إبقاءه بدونِ تفع تفويتٌ 
TE‏ وري لأا سوق بد 
أو ببقيه عندّه تبعًا للرهن» ولان في ذلك إضاعةً للَال» وقد «مبى الي بك عَنْ ! ضاعة 
الال»"» فإضاعة النفعة التي في هذه السيّارة أو في هذا البّتِ إضاعةً مَالِ؛ لان 
الال أَعيانٌ ومَنافمٌ؛ فالصحيحٌ: آله دا کان الرهنٌ لا يُركبٌء ولیس له لبن يُشربُ- 


.)۳۳١١ /۳( المغني (5/ 016)» والشرح الكبير (۱۲/۱۲٤)ء وكشاف القناع‎ )١١ 
ومسلم: كتاب‎ »)۲٤٠۸( أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم‎ )۲( 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (9۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة رن‎ 
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ا 


فإنه إذَا أمكنّ الانتفاعٌ به وَجبَ الانتفاعٌ به» ثم إما أن يُؤْجَرَ على نفس المرتهن» أو على 
رَجلٍ آخرء ولا مَانعَ. 

ور ية الأموالٍ من الضياع؛ حيثٌ بعل الرهونَ لا تر 
N‏ تأر هذا ابعر أف حَليهء وأرجع بلق 
على صَاحبها ولا استعملّها؛ لأنَّ في ذلك إضاعةً لال وكذلك اللبنٌ؛ لا يقول: 
أتركٌه في الضّرع ولستٌ مُلزومًا أن أحلبّه؛ لان ركه في الضّرع إضاعة مَالِ وهو 
كذّلك -أعني: أ أن الشرع اعتّنى بج امال وكيس عن ا لذن المالّ 
یام للإنسان في ينه ودُنياه؛ والإنسان وإ توقر عنده الل في يوم من الأيام فد 
اينوم في أيام أخرء فقّد يتل الالء وقد تاي فقت في غير ا بان ته تقضي على 
الالء ومن جهل الإنسان وسَفهه نه إذا كثرٌ امال في يده EE‏ 
فهذا خطأ فان الله قال: #وكلوا وأَسْرنوأ ولا رفوا [الأعراف:٠۳]»‏ وفي ا لحديثِ 
عن الو هالصلا والسش له : «کل ل وَاشْرَبُ وَتَصَدَّقُ في عبر سَرَفٍ ولا سيت فليس 
من الجكمة إذا تَوفْر عندّك الال أن تسرف في إنفاقك؛ بل كن مُعتدلاء وأنفق 
با معروف. 

n e. DIG سس ب‎ 


4 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: # فل من حرم زِيمَةَ امه آل اح لعبادو.‎ )١( 
والنسائي: كتاب الزكاةء باب الاختيال في الصدقة»‎ .)١8١/7( معلقاء ووصله أحمد‎ »)٠٤١ /۷( 
وابن ماجه: كتاب اللباس» باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة» رقم‎ »)۲٠۵۹( رقم‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن بصيغة الجمع.‎ )730( 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) ۸۵ 


۰ إت : قال 8 


قولّه: لا يعلق الرَّهْ هْنُ». (لا يَغْلَقِ) بكسر القَافِ على أنها حرّكت لالتقاء 
الساكنوي» ويجورٌ بالرفع على أما جملة رية لكن معناها اللهيء والَلق : يعني ال حيو لة 
بين الإنسانٍ والشيء» ومنه: : إغلاف الباب؛ لأنّك إِذَا أغلقت البات فإك 
0 إلى الت ومّن كان في البَيْتِ؛ ذ فمعتی لا يَعْلَق الرَهْنْ مِنْ صَاحِبِه)؛ أي: 
لا يُمنعٌ من صَاحبه ويَغلقٌ دُوئّه ولكن كيف إغلاقٌ الرهن؟ 
إغلاقٌ الرهن له صورتان: 
الأولى: اناع اغا الرخن وبا قاد اجره رن فان ب وتا 
إن کان ينتفع به ولا يكونٌ للراهن منها شي وهذا إغلاقٌ؛ لاك حلت بیته وبين 
صَاحيه» فإن نافع الرهن لا شك أنها لصاح الرهن؛ ويدلٌ لهذا التفيير قوله: 
ع1 علي ُْمُة* وكانوا في اثاهليةإذا رهوا تي استغله روء وضارت 
)١(‏ أي: عن أبي هريرة رََلنَهْعَنْهُ. 
(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم »)٥۹۳٤(‏ والدارقطني في السنن (۳/ 07775-7”37). وقال: «إسناد 
حسن متصل»» والحاكم في المستدرك (۲/ »)١١‏ وقال: «(صحيح على شرط الشيخين». 
(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (14172»1/857)» عن سعيد بن المسيب مرسلا. 


وقال عبد الحق الإشبيلٍ في الأحكام الوسطى (۳/ ۲۷۹): «ورفعه صحيح». وقال ابن عبد الهادي 
في المحرر (۲/ 045): «صحح اتصاله ابن عبد البر وغيره» والمحفوظ إرساله». 


۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثانية : آله إا حل الأجل ولم يوت الَينَ أده الُرتون أخدّه َغ عن أنفي 
الرٌاهن؛ سواء كان ذلك بِقَدرٍ الذّينء أو أقلّ» أو أكثرٌء فإذًا رَهته بيه بدَين إلى سنق 
ES‏ فهذا إغلاقٌ؛ لأنّك مَنعتَ صَاحبَه منه» وكلتا 
الصّورئَين حرا وأكل للمال بالباطل؛ ولهذا > تهى التي اة عن ذَّلك؛ فقال: 
١لا‏ يَغْلق الرَّهْنُ). 

فان قال صَاحبٌ الرهن للمُرتين: إا حلّ الأجلُء ولم أَوَفَّك فالرهنٌ لك 
باختياره» ووَافقٌ على هذا الا فهل هذا يجورٌ أو لا؟ 

تَقولٌ: في هذا خلاف بين العلماء : 

فمنهم من قالّ: لا يجورٌ؛ واستدل بعُموم قَولِه يكله: ١لا‏ يَغْلَق الرَّهْنُ مِنْ 
صَاحِبه)؛ وعللٌ بأنّ هذا تَعليقٌ للبيع على شرطه وتَعليقٌ البيع بالشرط مُنافٍ لمُقتقّى 
العقد؛ لأنَّ تى عقدٍ البيع التنجيدٌ: والتعلِيٌ يناني التنجيرٌ» فله مَأخذانِ عندهم. 

والصوابٌ: أنَّ هذا جائرٌ ولا بأس به» وهو الروَايةٌ الثانية عن الإمام أهدَ 
عاق و سروه ريشي "قاف رع لخاد من كاوه وقال لد كذ قد وهنا 
عندّك إن اتيك بحقّك في الوقت الفلاني» وإلا فَالنِعَالُ لك فوافقٌّ صَاحبٌ 
الوا عل أنه ترس كو و 

ومن المعلوم: أن مَن رجح قولًا على قول فإنه زمه أمران: بیان وجو الترجيح» 
والإجبً عن دل اريه ووه ترجيج هذا القول: هال في ُموم قو تقل 
كاده الذي ءَامَنُوَا أَوهُوأ بألْحْقُودٍ € [الائدة:٠]»‏ وقول الرشول اة «الْسْلِمُونَ عل 


,.)50١/١١( الإنصاف‎ )۱( 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) AY‏ 
. كتاب البيوع (ابواب السلم, والقرضوالرهز( !ا 


شُرُوْطِهِمْ؛ إلا شَّرْط اا حَرَامَاء َو حرم حال وهذا قرط ا رام 
وا كي ON AE‏ 
هذا ليس من باب الإغلاقٍ في شيء؛ لأنّهِ باختياره» ولم يُكرّه على هَذا. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ تحريمٌ أخذٍ الال بغير رضا صَاحبه» سَواء قُلنا: إن (لا) تَاهيةٌ أو نافية. 
- أن الرهنّ لا تقل الملكَ عن الَرهونِ؛ بل هو باق على ملك الراهن؟ لقوله: 
امن صَاحِبوًا وهو كذلك. 
۳- تحريمٌ إغلاق الرهن بصورتيه؛ وهو: أن يَستغلٌ رمن هذا الرهنّ» 
أو يَأخدّه قَهِرًا إذا حل الأجلٌ بغير رضا صَاحبه. 
- الإشَارةٌ إلى القاعدة المعروفة؛ وهي: (أنَّ العْنْمَ بالعُرم)» وهذه القَاعدةٌ 
مَأخوذةٌ من قَولِه ياد «ا راح بالضّمَانَ)", ومن هذا الحديث أيضَا؛ لقوله: ١لَهُ‏ نمه 
وَعَلَِْ رما فمن عَليه عُرمُ ٿيءِ فله عُنْمُه كيف تُحمُلُ الراهن الحرم ولا تُعطِيه 
الغنه؟ ! 
EEE EES‏ © رلع). OES‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح بين الناس» رقم 
»)٠۳١۲(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني نة 

(۲) أخرجه أحمد (59/57). وأبو داود: كتاب البیوع» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عتاء رق 088420 واا ی كات اير بات هاا ين يشترئ التو نة 2 عد 
به عيبا رقم ,)١1186(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» رقم »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. رقم (۲۲۳))» من حديث عائشة انها 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1١‏ وَعَنْ أي رَافِع «أنَّ الى لا اسلف ه مِنْ رَجُل بكرا َقمَتْ علي 


إل مِنَ الصّدََة فَأمرَأَبَارَافِع أَنْيَقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَهُ َقَالَ: لا أَجِد إلا حَيارًا. كَالَ: 
«أَعْطِه ياه فَإِنَّ خيارَ الاس أخسنهم اء رو وَاهُ مُسْلِهُ”". 


الشرح 
قَولّه: «اسْتَسْلَفَ)»؛ أي: اقترَضَ؛ لأن الصّلّف يُطلقٌ على | لسَّلّم؛ ود يُطلقٌ على 
0 عل ا 1م ع و 8 2 
القرض؛ لأن في كل منهما تقديًا؛ ففي السّلم تقديم الثمن» وتأخيرٌ المثمنء وفي القرض 
تقديم ال وتاخ الوفاء. 


قولّه: «بكْرًا»؛ البكرٌ هو: الصغيرُ من الإبل. 


قولّه: «فَقَدِمَتٌ عَلَيْهِ د إبل من الصَّدَقَةِ)؛ , َعنِي: الرَگاة «قأمَرَ أب راف أن قف 


الرَّجْل بَكْرَه)؛ أي: يوفيّه. 

وقَوله: ©بكْرّه»؛ أي: عِوض بَكْرهء لا البكرٌ الذي استسلف؛ لأن البكرٌ الذي 
اسلف مَضى في سَبیله» ومُحتمل أن يقال : «بكْرَه)؛ أي: بكرًا اٹلا لبكره؛ وعلى هذا 
يكون فيه استعارةٌ؛ وهي استعارةٌ المَقضِي الذي حَصل به القَضاءٌ للمَقَضِي الأول 
الذي تبت به القَضاءً؛ والَرقٌ إذا قلنا: إن مراد بالبكر هنا: البكر الأول الذي استسلفَ 
صَار لا بدٌ من تقدیر؛ وهو عو بكره؛ لان بكرّه الأول ذَّهَبَ. 

وإذا قُلنا: إن ارا بالبكر هنا: البكرٌ الدفوعٌ قَضاءًء صَارَ إطلاقٌ البكر عليه 
من باب الاستعارة؛ لأنّه يكون سَبِيهًا للأول؛ كأنّه قال: ارْدّدْ عليه بكرا مثلّ بكره. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شَيئًا فقضى خيرًا منه» وخيركم أحسنكم قضاءً 
رقم(١6٠16١).‏ 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض , والرهن ) ۸۹ 


فقال: لا أجدٌ إلا خيارًا رباعيًا؛ الخيار: اليد الذي يختارٌه الإنسان على غَيرِه 
والرباعيٌ: ما بلعَ سبع ينين هذا بالنسبة للإبلِ» وبالنسبة للبقر ما بلع كس نين 
وبالنسبة لقنم ما بل ربع سني فالر باعي يختلفٌ؛ إن فت إلى الخنم: اربع 
نيراف وإن ضيفت إن ا تكو كرات روزن ا إلى الإبل: فسَبع 
سَنوات. 

فال لّه: «أَعْطِه إِيّاهُ»؛ يَعني: أعطه هذا الخِيارَ الرُباعيّ بدلا عن البكر. 

قَولّه: «قَإِنَّ جيار النّاسِ أَحْسَئْهُمْ قَضَاءَ»ء خيارٌهم؛ أي: في الوّفاءء وقضاء 
الدّينِ أحسئهم قضاءً» وليس اراد الخيارَ الُطلقَ؛ بل الادُ خيارٌ الناس في قَضاءِ 
ما عَليهم منّ الدّينٍ «أَحْسَئْهُمْ قَضَاءً) . 

هذا الححديتٌ كما ترى أن الرسشول کیا احتاج إلى بل فاستسلف بكرًا من رَجِلٍ 
برَاسطةٍ أبي رافع كنك فلم| قَدِمَتْ إبل الصدقة قَضاة التب يللد ٠‏ لكنه لم يج 
مثل بكره؛ بل وَج حيرا منه» فأمرٌ النْبِيٌّ كل بقضائه» وقال: «خيَارَ النّاس ي أَحْسَنهُمْ 
قَضَاءً). 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - بیان ما كان عله الرسُولٌ ب من قلةٍ ذاتٍ اليدء ولو كانت الدّنيا حبرا 
لكان أولى الناس بها رشو الله يل لكنّه مالالا كان يَمضِي عليه الشهد 
والشهرانِ والثلاثةٌ مَا أُوقِدَ في بيته نار طَعامُهم الأسودَانِ؛ التمرٌ واكا4!" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والترحيض عليهاء رقم (7571): ومسلم: كتاب الزهد 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ جوا اقتراض الحيوان فتأتي إلى الشخص كقول: من فَضلِك سلفني شاه 
فلا بأس بدّلك؛ لان الي ية استتسلف بكرّاء وإذا جت إلى شخص وقُلتَ: سلّفني 
حمارًا أو سيّارة يجوز وأمًا إذا جئتٌ إلى شخص وقُلتَ: أقرضني جَارية فلا يجوز 
لأنّه يُؤدّي إلى أن يقترض جَارية فيَطأها عدة لَيالٍ ثم يدها وهذا مَعلومٌ أنه حرام 
ولهذا أجارٌ بعضُهم استقراض الذّكرء يقولٌ: أقرضني عبدكء فيقرضه ثم يُوفيه 


سے #2 


عبدا. 

۳- جوا التوكيل في القَضاءِ؛ أن الإنسان يُوكل مَن يَقَضِى عنه. 

- أن الوّكيلٌ لا يتَعدَّى أكثر مما وکل فيه إلا بعد مُراجعة المُوكٌل؛ لأنَّ أبا رَافع 
ینت لما لم جد إلا خيارًا رُباعيًا لم ُوه حتى استأذنٌ الي يكلة. 

ه- جوا الزيادة في الوّفاء؛ لان الت بلا أوفاءٌ يرا مما استقرص؛ وقال: 
١فَإنَّخيَارَ‏ الاس أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً». ولكنً الزيادة لا تخلو؛ إِمّا: أن كود في الكميق 
أو في الكيفية؛ فإن كانت في الكيفية فلا شك في جَوازها؛ ان هذا اديت يدل 
عليها؛ فمَثلًا: استّقرّضت منه صاع بر وسطء فأوفيته صَاعَ بر جيدٍ فهذا لا بأس به 
ولا حرج فيه. 

لو قال قائل: ولكن في الكمية هل نقولٌ بالجتواز» أو نقولُ بعدم الجتواز؟ 

TRO‏ اعد اانا فيك اليو أن اتنا ردت 
ثّلاثةَ فهل هذا جائ آم لا؟ 

الصحبحٌ: جَوارّه» وأنه لا فرق بين الكمية وبين الكيفية؛ وعليه: فلو استقرضتَ 
منه درهماء ورَدَدتَ عليه درهمينٍ فلا حرجٌ؛ لکن يُشترطً أن لا يکود هذا مَشروطًا 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) 4۹۱ 


عَقَدٍ القرضء فإن شرط في عَقَدٍ القرض فإنه لا يجوز كا سيأتي في ا حديثِ 


ي في الحيوان؛ أي: أن ا يوان يُضمَنُ بوثله لا بالقيمة» إلا إِذا 
مث يله وليل e‏ 


روح ويقولون في تَعرِيفٍ ا و مکیل ا 8 ون لا صِناعَةَ فيه عدا 

السَّلَمُ فِيْه2» فيضيقون المثلَ؛ وبناءً على هذا القول تقولُ: إِدَا استقرص الرجل شا 
فاا لا اة بل يرد قِيمةَ الشاةٍ وقتّ القرض» رَادتْ أو تَقَصَتْ ولكن هذا 
الحتديثٌ يرد عليه» وما دلّ عليه الحَديتٌ هو الصحيحٌ؛ أن الث يجري في الَيوانٍ» 
فرعتل كل تير افر ونال سيتلا راذا اران ونا N‏ 
يثلية ایوا ين والسیارات مغلب وهكذا؛ لان ا هو «ما گان ميلا للنّىّء 


۷- قضيلة خسن القضاء؛ لول التي :إن خَارَ الاس أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً). 
وقد جّاء في حَدیثِ آخرّ: «رَحِمَ الله رجلا سَمْحَاإِذَابَاعَ وَإذَا اشْتَرَى وَإذَا اقتَضَى)!". 
فدّعا له التَِئ يك بالرحمة في سَّماحتّه. 

/- - سن تعليم الرشول ول وذّلك بقرنِ الأحكام بعللها؛ وجهه : أنه قال “ 
«أَغطه إِيّاهُ َإِنَ خيَارَ الاس ي أَحَسَمهُم قَضَاءً) وإ لكان یکی أن د يُقول: : أعطه إيّاه. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» رقم )»من 
حديث جابر بن عبد الله وَإيُعنها. 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
4- تفاضل الناس في الأخلاق؛ لقَولِه: «فَإِنَّ خيارَ النّآس»» والناس يتَفَاوَتُون 
في الأخلاق» ويتفاوتون في الأعمالٍ» ويتفاوتونَ في الإييانٍ» وني كل شيء؛ ويتفرعٌ من 
هذه القاعدة: أن الإيانٌ يزيد ويَنقصٌ؛ وجهه: (خيّار النّآس)» فإن الرسُول يا 


فضل بعص الناس على بَعض. 
وا د «أَعْطِ ياه" ولم يَقل: وه 


ومَعلومٌ أن الحَطية أوسع ال ف کا او ا ل 
غاا ا ا ا ها ی او 
القَولُ الرّاجِحٌ. 

-١‏ جوارٌ استدانة وَل الأمر على بيت مال المسلمين؛ وجه ذّلك: أن الرسُولٌ 
َل فى هذا منّ الصَّدقةَ وقَضاوٌه ياه منَ الصّدقَة يدل على أله لم يَستَِنّه لنفه؛ 
لأنّه لو كان لنفيه ما أدّاه منَّ الصدقة؛ لأنّهِ ترم عليه الصدقة عَلدهِات5التآة؛ ولكنْ 
يُشترطٌ: ألا يَبهظ”' نفسَه بين لا يَرجُو وفاته؛ بل يُستدينُ للحَاجة بِقَدرٍ احاجةٍ إذا 
ا 

ODEO 

۲ - - عن عل قا ال قالّ رسُولٌ الله کلاة: کل قَرْضٍ جر مقع 

أى قاف َإِسْنَادهُ سَاقِط!"". 


و 
- 


فَهُوَ ربا رَوَاهُ الحارث 


)١(‏ ببظه الحمل: أثقله وعجز عنه. فهو مبهوظ. بالظاء والضاد. والظاء أكثر. انظر: القاموس المحيط» 
مختار الصحاح» مادة (بيبض). 

(۲) انظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي رقم .)٤١۷(‏ 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۳/ :)۳۸١‏ «إسناد ضعيف لضعف سوار بن مصعب»»ء 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)۸١‏ «في إسناده سواره بن مصعب وهو متروك». 


كتاب البيوع ( أبواب السلم؛ والقرض, والرهن ) 44 


-٣‏ وله شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ قَصَالَة ن عُبَيْدِ عِنْدَ البََهقِي"'. 


5- وآخَرَ وو عن عبد لبن سََامٍ عن ااي ۾ 


| 

الرّبا -كما تُعلمُه- حَرامٌ» والقَرض سبق تعريفه. 

قَولَه: ١جَرَّ‏ مَنْفْعَة مَنْفَعَة) للمُقرض لا للمُقئَرَض؛ فالّترض لا , بد أن كبر إليه القَرض 
تَفعَا؛ لاله سَيسدٌ حَاجِتّه لكن للمُقرض» ولان الرّبا یکو من انب واحلِ؛ من 
جَانبٍ الدافع» أما الخد فالرّبا عليه ولیس لَه. 

قولّه: «١فَهُوَ‏ ريّا)؛ يعني: STS‏ عن الي 
عَبصَكاوالَكة؛ لأنَّ إسناده سَاقطٌ فلا تقوم به حجة. 

ولكن هَل يُمكنٌ أن تعرفَ حُكمَ هذه المسألةٍ منّ القَواعدٍ العَامة؟ 

نقول: يمك فالأصل في القَرض أله عمل يري يتقصدٌ به امرض وجة الله 
والإحسان إلى المقترضص؛ ولهذا جَوّز الشرع أن ااك دينارّاء وتوفيني بعد شهر 
أو شّهرين دينارّاء مع أن هذا لو وَقعَ على سَبِيلٍ الُعاوضة والبيع لكان حرامًا؛ لاله 
ربا نَسيئق ولكن ل كان الأقصوة الإحسان إلى المحتاج» وس حَاجته رخص فيه 
الشرعٌ» وإلا قالأصل: أن إبدالّ دينار بدينار ما ما بُو إلا بعد مدق الأصلٌ أله رب 
لكنْ من أجل فتح باب الإحسانٍ وسذ المتوائج ج أجارٌ الشارعٌ المَرصِء فإذا اشر طت 


الربا». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب مناقب عبد الله بن سلام َي يون رقم (5 ۳۸۱). 


للف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المنفعة - : إِذَا ل ا ضار الهدف تجارياء 
E‏ 0 فمن أجل هذا نقول: إِذَا جر منفعة ٥‏ للمقرضن 
فهو ربًا؛ لألّه حرج عن موضوعه ومقصوده؛ فمَثلًا: إذَا أقرضتك درهمًا؛ بشرط ان 
أركب سيّارتك إلى المحل الفلاني صارٌ هذا مُعاوضةً» فصّار كأنما بعت در هما بذِرهم» 
واو قري السار وار لساك ارا تقول هذا اديت إن كان 
GS‏ تقتضي تحريم انفعة التي ي قرطي 
اممقرض؛ لأنّه حِينئذٍ يخر بالقَرض عن مقصوده الأصللّ. 

وق ١ج‏ مَنْفَعَةً) ؛ ا أي فغ کانت+ سواء كانت ندنه أو مالي 
أو عَيَا؛ لأنّه إذَا مُنعتٍ المنفعة فالِعَينُ من باب أولى. 

فالبّدنيةٌ: أن يقول: أقرضتُّك عَشرة آلافٍ درهم؛ برط أن تَشْتَغْل عندي تَلاثة 
نض 

المالية: أن يقول: أة قرضتك عَشرةً آلاف ريال؛ بشرط أن تعطيني مُسجلّك. 
فلا تجوز. 


الاسم 


المنفعةٌ ا خالصة: مثل أن يَقول: أقرضتّك عَشرة آلافٍ ريال؛ بشرط أن سكن 
بيتك سنةء فهذا لا تجوز. 

إن: Es‏ الت أو مف ردو يكتترطها المقرطن “فإ ار 

فإن قال قائل: ما ذَكرثم يُخالفٌ حَديتٌ أبي رافع السابقّ «خيَّارَ الاس اخسن 
قضاءً)». 


كتاب البيوع ( أبواب السلم, والقرض, والرهن ) 40 


فنقول: 3 لا يُعارضٌه؛ لان حَديتٌ أبي نانم وَقعتٍ الزيادة عند الوّفاء غيرَ 
مَشروطةء وإذًّا وَقِعتٍ الزيادةٌ عند الوّفاء غير مَشروطة أو وَقعت بعد الوَفاءِ مُكافاة؛ 
لاله -أحيانًا- يُعطِيه حقَّه بدونٍ زيادة» لکن يُكافتّه فيا بعد فان ذلك لا بأ به؛ 
فالُحرّم ما شط في العَقدِء أو ما حصل قبل الوّفاء؛ لأنّهِ يُؤدّي إلى أن يَدعَ امقر 
حقّه ما دام هذا الرجل يُعطِيه؛ فالُستقرض يُعطي هذا المَرضٌ؛ ليَسكت عن اُطالبق 
وزیا تتفل أكدوها أعطادة فلاا تقول» یوران جاتر ان وضو ران ران 

والصورتان الجائزئَانِ: ما كان عند الوَفاءِء أو بعد الوَفاءِ. 

والصورتان الممنوعتان: ما كان مَشروطًا ولو مع الوّفاءِء أو كان قبل الوّفاءِ. 

وظاهرٌ كلام أهلٍ العلم: أنه لا فرق بين أن تكون النفعة يَسيرةٌ جَرَتِ العَادة 
بمثلها أو لا. 

فمئلا: لو أقرضتٌ صَاحبَ سَّيارَةٍ ئّلائِين ألفّاء ثم صل معك في المسجدء 
وقلت: أَرْكِبْني في سيارتك إلى بيتي» فلا أنزلّك عند البيتٍ قلت: جَزاك الله حيرا 
وانصَرفتَ» فلا بد أن تَحسبّ له هذا الرّكوبّ؟؛ فتسأل: هذا الُكوبٌُ كم أجرثّه؟ 
قالوا: بِحَمِسةٍ ريالاتء فأنتَ أعطيته تَلاثينَ ألما قَرضَاء فتُسقطٌ حمسة ريالات» 
فيكون الذي عليه الآن تَلانُون إلا حمسة ريالات؛ لأنَّ هذا قبل الوّفاءِ؛ واستثنى 
العْلماء من هذا ما لا تَأثيرَ للقرض فيه؛ وهو ما جَرَتْ به العَادة من قبل القرض» 
فهذا جَائرٌُ؛ يعني: ما حصل للمُقرض مما جَرَت به العادة قبل القرض فلا بأس به؛ 
لأنّهِ لا تئر للقَرض فيه؛ مثل: أن يكن صَديقَا لك وجَرَتٍ العَادةٌ أنه إا سافرٌ 
لم جع يأتي با يُسمُونه هَدايا الُسافر القادم كالذي يُعطَى للصَّبِيانِء فلا رجع 
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هذا الرجل من سَفره أعطى أولادَ المقرض ما جَرّت به العادةٌ» كلما جاءَ منّ السفر 
يُعطيهم. قال العلماءٌ: هذا ليس بحرام؛ لاله لا تأثيرَ للقَرض فيه» فهو قد جَرّت به 
العَادةٌ بأن يُعطيّ هؤلاءِ ما يُفرحُهم عند قُدومه؛ وبناءً على ذلك تقول في مَسألةٍ 
السيارة السابقة: إِذَا جَرَّت عادةٌ هذا الرجل صَاحب السيّارةٍ أن يَركَبَ مثل هذا 
فلج شلظ A Da I‏ 
2 0 و r‏ م 7 2 5 5 ٠. ٠‏ و .7 
وهنا مسألة: فبعض الموظفين يُقتطعون من رَواتبهم كل شهر كذا وكذاء يعطونه 
وَاحَدًا منهم» وفي الشّهر الثاني يُعطوئّه الثانن. وفي الشّهر الثالث الثالتّ» حتى يدور 
عليهم» فهل هذا من القرض الذي جر نفعًا؟ 


الجوابٌُ: لا؛ لاله مَا جر نفعًاء فلم يَأَخَذٍ الإنسانٌ أكثرّ ما أعطّى؛ 


فإن قِيلَ: أليسّ يُشترطٌ أن يوق ياه وهذا شط في قَرضِ؟! 

قلنا: لكن هذا ليس قرط عمدٍ آخرّ؛ إا هو شرط للوّفاءِ؛ يعني: أنا أعطيّك 
على شرط أنّك برد عل فقّطء ولم ترد علي أكثر ما أعطيثك» وحِيئٍ يُعتبرُ القول 
أنه منَ القرض الذي جر نفعًا يُعتبرٌ وهمًا؛ لاله ليس فيه نفعٌ إطلاقًاء وكوثه يَشترطً؛ 
ويقول يشرط ایک رون فان الوا آنه قول تقرط أن رور ی ال اا 
أكثرٌ ما أعطّى» تعم لو أنه قالّ: أأسلمُك من رَاتبي ألما على أن يُسلمّني من رَاتبك 
آلف ن لكان هالا رر ادق فعا 


a س0‎ e أ‎ gta 
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باب التفليس والحجر 
0٠ RODEO‏ 


واترسع ل و عامج أي رارز مقت زنك ]سيعت 
رشو الله يك يَقُولٌ: «مَنْ اذك ماله بيه عند رَجُل قد أَفلَسَء فَهُوَ احق به مِنْ غَيْروا 
وَرَوَاهُ أبُو داو وَمَالِك: مِنْ رِوَاية أي بَكْر بن عَبْدِالرَّحمَنِ مُرْسَلَابلَفْظِ: | 


وه 


أ 7 سوس 2 َه .6 ار سر 
رجل با ممَاعَا فَأَْلّسَ الذي ابْتَاعَهُ وَلَمْ بض الذي بَاعَهُ من ثَمَنْهِ شيئاء فوَجَدَ 
عه بمب هو أحقٌ به وإ مات امير قصَاحِبُ الكاع أَسْوَة الما وَوَصَلَهُ 
الهش ود ممه تَبَّعا لأبي و" . 
وَرَوَى أيو دَاوْدَ وَابِنُ مَاجَهُ: مِنْ رِوَايّة عْمَرَ بن خَلدَةَ قَالَ: تيتا أيَا هْرَيْرَةَ فى 
صاجپ لتا قذ فلس فَقَالَ: لَأقْضِينٌ فيكم بقَضَاءِ رول الله اة «مَن افلس أو مَاتَ 
فَوَّجَدَ رل مَتَاعَهُ يميه فهو اح به) وَصحَحَهُ الْحاكِم و وَصَعّفَ > أو دَاوْدَ هذه الريَادةٌ 
في ذِكْر الوت" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب إذا وجد ماله عند مفلس» رقم (۲١٤۲)ء‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس» رقم .)٠١١۹(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» رقم 
.)٠۲١(‏ ومالك في الموطأ (۲/ ۰1۷۸ رقم ۸۷). ووصله أبو داود: رقم (270177)» والبيهقى في 


السنن الكبرى (57//57). 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» رقم (37017)) 
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َوله: «الَفْلِيسِ وار »» (التفليس) تفعيلٌ منّ القَلّس؛ والقَّلسٌ هو: الإعدامُ 
والقَقرُ؛ لان امير امُحدَمَ ليس عند فلوسٌء فهو مُفْلسٌ؛ أي: الي اليد من الفلوس» 
وأما الّمَِيسٌ فهو: الحُكمُ بإفلاس من حُكِم عَليه به؛ يعني: إا فلّسَه القَاضِي وحَكَمَ 
عليه بالقلس فهذا يُسمّى تُفلیسًاء فعندّنا فلّسٌء وإفلاسٌ بمعنى واحده تفلیس؛ وهو: 
الک عليه انه فلس 

أما الحَجرٌ فهو في اللغة: المنمٌ؛ وراد به: منمٌ امَالكِ منّ التصرف في ملكه» 
ولكنّ ا حجر يَنقسمٌ إلى قسمين: حجر أصلحة العَير» وحجر َصلحة المحجور 
عليه» فا حجر للسفَّهء أو الصّغْرِء أو الجُنونٍ حَجرٌ مصلحة المحجور عليه» والحجرٌ 
لح الغرماءٍ حجر أصلحة الغيرء وهُناك أنواعٌ من ا لحجور؛ كحبس الراهنٍ منّ 
التصرفي في الرهنء هذا - أيضًا- نوع من ا حجر لمصلحة المرتين» لكن هذا غير ماد 
ومراد الولف يَمَدلنَه: من حجر عليه ما لّصلحةٍ غيره؛ كمَدينِ أفلسٌ» أو صلحة 
نفسه؛ كالصغير والمجنون والسّفيه. 


الل 


or 
له: «قَد ا‎ 


قوله: قد أفلسَ)؛ يعنى ي : أفتقرء فإذًا أدركَ الإنسان كاله ان توو ع u‏ 


غيره. 
قولّه: من : أذْرَك» (مَن) شَرطية فتفيدٌ العُموم؛ أي: أي إنسان درك مالّه 
عند رَجل إلخ... 
_ وابن ماجه: كتاب الأحکام» باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد آفلس» رقم (7770), 
والحاكم في المستدرك (7/ .)٥١-٠١١‏ 
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قولّه: «مَالَهُ)؛ المال: 0 ما 2 جمعه مه الانينان؛ من: : قود وعروض» ومنافع» 
وغيرهاء وأحيانًا يُقال: مَالٌ ومنفعةٌ؛ فيُرادُ با مال: الأعيان» وبانافع: المنافع . 


ا 


ي: درگه کا هو لم يَتغيرُ بيب أو غيره. 

قُولّه: «عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفلّسَ». (رجل) هذه گلمة للمُذدّر کا هو مَعروفٌ» 
سب رشت عاد اويل دح ار Nei‏ 
تغليااو ا ا اكد من ا ال الرعال و« ا أن ر 
جاو ب يي 


قَولّه: ١بعَيْنه)؛‏ أ 


قَوله: «قهوَ أَحقٌ به مِنْ غبرو؛ أحق َ: اسم تفضيل من الحقّ؛ بمعنى 
الاستحقاق؛ يعني: ل ل ا 
سواه» يكون صَاحبّه أحقّ به من غيره. 

وكوي لعن سجر راد ,نا لبس لاي داري 
السيارةً انكسّرٌ باله -يعني: أفلس- فنقولٌ لصّاحب السيّارة: أنتَ أحق بسيّارتِك» 
وصَاحبٌ السيّارة قد يا بعشرة آلاف ريال والرجل عليه مئه آلف ريال لعشرة 
أنفس» ومن جُملتهم صاحبٌ السيارة» وتسعون لغرماء آرين؛ وهم تِسعةٌ رجالٍ» 
كل واحدٍ له شر ثم إنَّ هذا الرجل الذي افلس ما وّجدنا عه إلا السار 
فلو جَعلنا صاحبَ السكارة اسو ال مادك بات إلا لف رِيالِء لكن مُقتقّى الحديثِ 
أن تَقولَ: لك السيّارة فيكون صَاحبُ السيارة لم ينه شي والباقونَ فَامهمه فليس 
E‏ ازج 516 حر ة لان مالهنالدي زم الذلض الذي بدا توجيو ونال 
الآحرين مَفقودٌ غير موجودٌ فكيفت يُجعل مال هذا الرجل فِداءً مال الآحَرين؟! 
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فان قال قائل: ولكن هل إا كان أحق يَأخذّها بالغة ما بلغت قيمتهاء أو َر جع 
بها تَقص» ویرد ما زات أو مادًا؟ فقو ل التي علي الككوالت اه : «َهو احق Eo‏ 
آله ا يمن غه کو يدل هل ان حه طا ي لو عرفا أن اا 
الآن مَا تُساوي إلا تسعة آلافي. وقد بَاعَها بعشرة» فهل نقولٌ: به بقيّ له ألف في ذِمة 
الفلس» أو تُقولٌ: ليس لك إلا مَانّك؟ 

نقول: ئة بي له الف أت أحق؛ ؛ يعني: أنتَ صَاحبٌ هذا المال» فأنت مُقد مُقَدَّمٌ على 
غيرك فيه» كذّلك لو فرص أنَّ هذه السيّارةَ اوي عشرين» فهّل يَأَخَذُها بعشرينَ 
أ وقول ذه ھر وزد عد :اكرات الان و دا اقال: اال اردان ارد 
عشرة قلنا: إذّن: باع السيارةٌ» وتكون أسوة الخُرماءء فإمًا أن تأخدّها بها تُساوي» 
والزَائدُ ترد في يلك المفلسء ثم يمسم على الغرماء. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

- تقديمٌ صَاحبٍ السلعة بالشرط الذي ذكره الي عَهاصَكَةَلمََه؟ وهو: 
أن يكونّ بِعينِه؛؟ أي: لم يتغبّر. 

۲- أنه لو تعبرت السلعة بزيادةٍ أو تقص فإنه ليس أحقٌّ بها؛ لأن قي بعييه) 
يحرج ما تغيّر بزيادة أو نقصء فا تبر بالزيادة مثل: أن تكون بَعيرًا فسَمتَتُ 
اوخت ر الف مكل : أن تكتون هده الف قد هر ت أا الول وهي ما ذا 
رادت فظاهرٌ أله ليس أحقّ بها؛ لأنّ الزيادة حصلت على ملك الشتري افلس 
فلا يُمكن أن تكو أنتَ أحقٌّ بهاء وأما الثاني إذا تقصت فقّد يُقال: إن البائعَ إذا 
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رضي بها ناقصةً فإنه يُعطى إيّاها؛ لأنَّ في هذا مَصلحة للمُشتري؛ فمثلا: إذا در 
أنبا هلت حتى كانت لا تُساوي إلا نصفت القيمة» وقال: أا راض بها بالقيمة كلّها؛ 
فهنا قد تقولٌُ: إلّه له حى فيها؛ لان هذا من مَصلحة المشتري؛ حيتٌ آنه سيسقط عنه 
في هذه الحَالٍ صف الدين. 


فإن قالّ قائل: هذا يضر بالغرماء؛ لأن العُرماءً لو تقاسمُوها صل لهم منها 
شَىءٌ. 

قلنا: إذا كان أخذه إيّاها وهي تُساوي عشرة قد أباحه الشرغٌ» مع أنه 
إضرارًا بالغرماءء فإباحتّه إذا كانت دُون ذلك وأسقط البَاقي من باب أولى» والشرعٌ 
لا يُمكن أن يُفرّق بين مُتائْلِين» ولا أن يسوي بين مُتلفين» وهذا ظَاهرٌ؛ٍ لأن الشرعَ 
كله مبنىٌ على العَدلٍ لإ َه مر مدل وخسن € [النحل:40]» وفي هذا عَدلٌ. 

اي لان احق ل قلو أن البائع دحم المشاري 

والخُرماء وقال: أنَا سقط حمّيء وأجعلٌ نفسي كفَّريم منهم» فهل له ذلك؟ 

الجواتث: تَعم؛ لأنّه قالّ: ١فْهُوَ‏ أَحَق) فجعل اط له» فإذا رَضيَ بإسقاطه 
فلا حرج عليه» وكوئه يُقَلْس من مَصلحة الغرماء ومصلحة الغريم؛ أما الغرماءٌ 
فظاهرٌء وأما العَريمْ فلأنّه سقط من ذمّته َي من ديون الغرماءء ومعلوم أن العُرماءَ 
تحتلفُونء فبعض العْرماءِ کون شَديدًا؛ لا تحاف الله ولا يَرحمُ الخلوق» فج 
الَدينَ يَودُ أن قضي دَينَ هذا الرجل حتى يَسلمَ منهء فإذا رَضيَ البائ بأنَّ هذه العَينَ 
التي هو أحق بها من غبره تضاف إلى ما لّديه من امال وتُجِعلٌ للعُرماءِ جمِيعَاء فهذا 
لا بأس به؛ أن ا ت 
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قال 9روا أو داو وَمَالِك: مِنْ رِوَايَةِ أي بَكْر بن عَبْدِ لرن مُرْسَلَاك 
مادا كانَ مُرسلَا؟ لأن أبا بكر بنَ عب الرحمن منّ التابعينَ» ليس بِصَحابيٌ» والتَابعي 
إا رفمَ الحَدِيتٌ إلى النَيّ يك يكون مُرسلا؛ بلفظ: «أيّا رَجُلٌ باع مَنَاعَا َس الذي 
ابتَاعَهُ وَلَمْ يتقيض الذِي بَاعَهُ ه مِنْ تمه شين فَوَجَدَ مبَاعَهُ بِعَيِْه فَهُوَ احق بوا. 

استفدنًا من هذا الْحَدِيثٍ الُرسل قائدةٌ؛ وهي: أنه يُشترطٌ أن لا يَكونّ البائع 
استّوف سیا من تّمنه» فإن كان استوق سيا من نَّمِنِه ولو رهما وَاحدًا من الف 
ورهم فليس احق به من غَيره. 

إذنة عوك هذا القريط إن قاس قن اله قارط اندلا ما و يوط 
أيضًا أن لأيكون قق من فين شا فإن کان فک من ثيه شیا فلا حى له فيه» 
ويكونٌ صَاحَبّه أسوةً العُرماء وهذا الشرطٌ لا يتنا مع الحديثِ الصحيح الصل؛ 
لان وله هَن أَذَْكَ مال عيبو قد بوخد من كلمة (بعییه): أنه إذا بض من ثمنه 
کیا لم يُصدق عليه آله وَجدَه بعينه؛ لن الوص في مقابل الُعوّضء فإذا كان قد 
مدن لق نقد م E‏ ۶ اقاب لها أخدّ من الشمن بقيّ 
طَلقًاء ليس للبائع فيه حق؛ وحِيتئلٍ حينئك ن يكون لم يذه بعينه» فإذًا كان قد بَاعَه بمئة 
ورهم» وب عَشْرةٌ فإنه يُستحقٌ من هذا ابيع تَسعينَ؛ ؛ يعني : : تسعة أعشار ابيع 
فقط» والعشرٌ الباقي لا حقّ له فيه؛ إذَا: فكأنّه لم يُدركُه بعينه» كأنه أدركّه نَاقصًا 
العشرٌ الاب لا قَبِضَه من الثمن. 

على کل حالٍ: سواءٌ أمكنّ أن تأخدّ هذا الشرط من قَولِه: ١بعَيِد‏ أم لم يُمكن» 
فإنَّ هذا الحَديتٌ الرس صَريحٌ في آنه يُشترطً أن لا کون قَبِضّ من ثمنه شيمًا. 
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قُولّه: :رن قات اتوي قَصَاحِبُ الَْاع أ سْوَةٌ الغْوّمَاءِ» اضف إلى الشرطينٍ 
السابقين شَرطًا ثالثا؛ وهو: أن يكو الشتري حيّاء فإن مات فصَاحبٌ المتاع أسوةٌ 
العُرماء؛ يعني: ليس له حق فيه» فهو وغَيده سوا وتّبقى مُفرّعِين على المثالٍ السابق» 
الذي اشتّرى سيارةٌ بعشرة آلانٍ ريال» وكان الدَِّينُ الذي عليه مثة ألفٍ لتسعة غرماء 
آخرين» وقلنا: لصاحب السيارة أن يَأخَدَ سيّارته عن دينه» لكن لو مات الذي 
اشترى السيارة قبل أن يَأخدٌ البائمٌ سيّارتّه صارٌ البائ سو الخُرماء؛ أي: أن هَذه 
السيّارة تكون مُشتركة بينَ الغرماءِ العَشْرةٍ بالتساوي» وهذا الشرطً -أيضًا- يمكن 
أن يُوْخَدَ من الحديث؛ من قوله: «مَنْ أَدْرَكَ ماله بِعَبْيه عِنْدَ رَجُل كَدْ أَفْلّسَ)؛ فقال: 
١عِنْدَ‏ رَجُلٍ) وبعدَ موه لا یون أدرگه عند الرجل؛ بل عند الوّرثة؛ وحينئفٍ يكون 
القيدٌ في قوله: «عِندَ ع رَجُل د أفّْسَ» ربجا لا إا مات هذا الس وانتقل انا إلى 
وَرئتِهء فإنه لا حقٌّ لصاحب المناع فيه؛ بل يَكونٌ أسوةً العُرماءِ. 

فإن مات صَاحبٌ المتاع فهّل يَسقطٌ حق وَرئتِهء أو نقولٌ: إل الورثة ترلوا منزلة 
ا 

نقول: الّسألة فيها قولانٍ للحُلماء؛ والقول الرّاجِحٌ: أله بُورث» فيكون الورثة 
أحقٌّ به من بقية الغرماء؛ لاه داح في عموم قول تعالى: لما كرك # [النساء:١١]»‏ 
N N,‏ ترخس لشي 
وى الخارة كذلك يرث ق الأخذبالال» فهذ احق ی م مارو فقايت للمو ركد نكو 
0 وهذا هو امشهورٌ من مَذهب الإمام أحمد رجانه لأن الرّرثة 


ص سر ت 


يَرثُونَ الال وَصِفًا رَعيتًا ولا فرقٌ. 
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وإذا كال أسوةً العُرماءِ فتَوزيمُ امال يكونٌ بالقسط؛ وذلكٌ بان تنسب الوجود 
من المال إلى الطلوب الذي يُطلبُ منه. وتُعطي كل واحدٍ من دَينِه بمثل تلك النسبة» 
فإذًا قَدّرنا أن الطلوت كمسو ن ألماء واو جود عَشْرةٌ آلاف فقّط» فنسبة العشرة إلى 
ا مسين الْحُمْسٌء فتُعطي کل وَاحَدٍ مس ينه فالذي له مسة ريالاتٍ تُعطيه رالا 
والذي له مسون ألما نُعطِيه عَشرة آلاف» وعلى هذا فقسٌ. 

فن قال قائل: وهل ترق بين صَاحبٍ الدَّين السابقٍ والدَّينٍ اللاحق؟ 

الجواب: لاء لا تُفرقء فالدَّينُ السابقٌ الذي له شر سَنواتِء والدَّينٌ اللاحق 
الذي لیس له إلا عَشرةٌ أيام كلّها سَواءٌ. 

قوله: وق ا وات فاخ مِنْ رِوَايّة عْمَرَ بن خَلدَةَ قال: أ تيتا أا هِرَيْرَة 
في صَاحِبٍ لتا قد كْلَسَء فَقَالَ: َأفْضِنَ فيكم اء رشول الل کل ١«مَنْ‏ 
أو مات فَوَجَدٌ رَجُل مبَاعَهُبِعَيِْهِ فهو أَحَنَّ بها وَصَحَحَهُ | لحاكم؛ وَضعف أبو دَاوَدَ 
هَذِهِ 0 في ذکر بذ 


مھ ساد سا سو ساد 


دا٤‏ يُمْنَعَنَ جار جَارَه عبس مهب ل مالي را 
عَنها مُعْرضينء وَالله لأرْمِينٌَ با بين أَكْتَافِكُهْ) !1 لأزمينٌ بها أي: هذه السنة بين 
أكايكيو روزن 1 متدرها و لأقة ا E‏ داريا 
إن لم تحملها جُدُرُكمء والثاني أنسب؛ لأنّه وَالِ؛ وهذا نظي : قول عمرٌ بن الخطاب 
يعن محمد بن مَسلمة لها منمّ من إجراءٍ الَاءِ على أرضه لأرض جَارِهء قال عمرٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة» رقم »)۲٤٦۳(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب غرز الخ لخشب في جدار الجار» رقم .)١1١9(‏ 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر ) 0 
.قاب البيوع رياب التظيسوالحجر) ا 


سور ى رتو 2م 2 كو سه 


1 کک ك 
OR EERE gy‏ 
وَل الأمر أن يُلِمَ الناس التّمذْهبَ بِمَذهبه؛ فلو كان مَذهبُه حَنبليًا لا تجوز له أن يُلزم 
الناسٌ بالمذهب الحَنبِيٌ» أو لو كان حَنفيًا لا تجوز له أن يلرم الناس بالمذهب الخنفي. 
ومّكذا؛ بل يدعٌ الناسّ وما يَرونَ في دين الله أمّا إِذا رُفعَ الأمرٌ إلى الإنسانٍ فإن 
الوَاجبَ عليه أنْ يحكمَ ويّلزءَ بها يَرى أله ا لحق» ولیس عليه مَلامةٌ في ذَّلك. 


قولّه: «لَأَقْضِين فضي فيكم بِقَضَاءِ رشول الله لل يدا قوله: «بقَضَاءِ؛ قال بعض 
العُلاءِ: أي: بمئل قضاو؛ لان قضاء الي ل قد انتهى في عبات ولا مکی أن 
نكو القَضية التي قَضى بها أبو هُرِيرةَ أو عير من حكام الُسلمين هي القضية 
التي قَكََى بها رسُولٌ الله يكل ولكنّ السألةَ على حَذف مُضافٍ؛ أي: بمثل قَضاء 
وبعضّهم يقولٌ: لا حاجة إلى التقدير؛ لأنّ الأمرَ مَعلومٌ وإذا كان مَعلومًا فلا حَاجة إلى 
التقدير؛ قالوا: ونيد ذّلك: قَولّهِ تعالى: « وَمْسَلٍ الْمَرَيَهَ لي كُنًا فا € [يرسف:۸۲» 
فلا حَاجة أن نقول: واسأل اهل القرية؛ لأنَّ الأمرَ مَعلومٌ. 

ثم قالّ: ١مَنْ‏ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ قَوَجَدَ رَجُلٌ مََاعَهُبعبنهِ َو أَحَقٌّ بو» هذا الحديثٌ 
يُوافقٌ ما سَبِقَه في مَسألة الإفلاس» ولكنّه بخالفه في مَسألة اللَوتِ؛ لأن الحديتٌ 
الا بد لعل لذ ذا 1 فصَاحبٌ المتاع أو اا رهد يدن ع ا 
مات فإن صاحبَ اناع أحق اة ذا وجده بعينه» ولهّذا قالّ: صَححّه الحاکم» 


.)١۳ أخرجه مالك في الموطأ (57/1/اء رقم‎ )١( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۾ م. اي زم تسر .0 ع م ۹ ت ڪر 2 
وضعّفه أبو داو وضكّف -أيضًا- هذه الزيادة فى ذكر الموت؛ لأا تالف الحديتٌ 
4 و 2 ت َم 37 ع پت ت 
السابقء والحديث السابقٌ صح والقاعدةٌ في مُصطلح الحديث أنه: «إذا تعارض 
cf‏ 0 و ٤‏ ى e CT‏ ء۶ و 2 04 ل لير داس 85 ٥‏ 
لفظان» وكان احدھما ارجح من الاخر رواية. او متنا فإن المرجوح يسمى شادا)؛ 
a‏ 0 ت 0 و 
حتى لو فرص أن هذا الحديتٌ الشاذ رُوى بسند مُتصلء رُوانّه ثقاةء لكنه تخالف 
٤‏ و 2 و ج ت 2 a‏ ور 7 8 وء و 
ما هو ارجح منه فإنه يعتبرٌ شاذا على أنه لو انفرد لقبل؛ ومن ذلك: ما رَواه آهل 
السنن؛ من النهي عن الصّوم بعد مُتتصفي عبان فان الإمامَ أحمد اله ضعفه» 
ا 2 2 / 0 کر و بج رمه هار ب م ر ر 
وقال: إِنّه شادًا"؛ لحديث أبي هُريرة ي ڪنة: «لا يَتَقَدَمَنَ اح رَمَضَانَ بصِيَام يَوْم 
U‏ ا 8 2 ¢ 7 ب و 7 : 
وَلَا يَوْمَبْنِ») فإن هذا الحديتٌ يدل على أن النهيّ خاص با يَسبق رَمضان بيوم 
م اس ۰ 2 1 2ن ا ۰ و 
أو يَومِينِء لا من النصفيء والذين قالوا: لا شذوذ, قالوا: يمكن الجمع» فيحمل النهي 
في حَدِيثِ أبي هُريرةَ على التحريم» وفي الحديث الثاني على الكراهة؛ إا قصدي: أن 
ا e ONS‏ ل E‏ 
العلاء (-مهوالله يستعملون الشدود ي حالفة الاحاديث التي هي اصح» وإن اختلف 
ET 2 2 5 .‏ اي 5 
المخرجء وقد كان عند كثير من الطلبة: أن الشذوذ لا حكم به إلا إذا كان المخرج 


> 


وَاحَذَا؛ يعني: مثل أن يختلف رَاويان في حَديثِ وَاحَدِء ولكن تين من صَنيع أهل 


A 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 57 5)»: وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك [فيمن يصل شعبان 
برمضان]» رقم (777). والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الثاني من شعبان» رقم (۷۳۸)ء وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان 
بصوم. رقم ».)١170١(‏ من حديث أبي هريرة يعن 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص:٤۳٤)‏ رقم (۲٠٠۲)ء‏ والعلل رواية المروذي رقم 
(۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)١١85(‏ 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) ¥ 
_ تاب البيوع باب التفليس والحجر( ا 


العلم أنه إذا حالف ما هُو ارجح منه. ولو كان الحديث مُبِاينَا لهذا الحديثِ فإنه 


و 


2 
e 7 7‏ 
يعتر شاذا. 


على کر حال: فالحَديتٌ یدل على آله إ5 ا 
د نه أسوة الغرماي و الاح الأول؟ لان 


55 هذا الحديث: 


-١‏ أنه يخي للحَاكم أن يُطَمْئِنَ الخُصوم عند الحُكم؛ لقوله: ١لَأَقْضِينٌ‏ فيكم 
بقَضَاءِ رسول الله لله لاء وكدّلك -أيضًا- ا إذا 
أفتاه» لا سيها إذا رَأى على وجه المستفتي شَّيمًا من الخَرابة؛ لذن المستفتيّ -أحيانًا- 
يث بالمفتي لا شكٌء لکن يَستَغربٌ الشي» ويَظهرٌ E‏ 
5010000 


ا 


على کل حال: إا وجدت س طالب للدليل بلسانٍ ال حال أو المقالٍ فينبِي 
أن تَذْكَرَه له؛ ولهذا قال أبو هريرة و يوَتاعَنة: فضي فيكم بقَضَاءِ رشول الله ا صا 4( 
حي بسيو ب و 


umm e+ Oo باعي اه‎ 
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5 - وَعَنْ عَمْرِو بْن الشريد عَنْ أيه قَالَ: قال رسُولٌ الله اوسا : 3 
الوَاجِدٍ حل عِرْضَهُ وَعْفُوبتهُا روه انو اوت وَالنَسَايَيٌ » وَعَلَمَهُ البْځاري» وَصحَحَهُ 
اا 


قوله: ل الوَاجِد» اللّ؛ , بمعنى الطل» والوّاجد: العَنيّ القادرُ على الوفاء. 


و هرسو 


ل يي 2 7 ع 2 ع 
قوله: «تجل عِرْضَه)؛ أي: يبيحه» والعرض: الكَلامْ فيه» «وعقوبته»؛ أي: 
ص 2 08 و 0 4 4 
تَعزِيرٌه به| يراه ا لحاکم» وهذا ا لحديث في بيان ما يجبٌ على مَن عليه دَينْ: أن يبادرٌ به 
وأن لا يّاطل فيه. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ التحذِيرٌ من تماطلةٍ العَنيٌ بالدّين؛ ووّجهّه: أن الشارع جَعلَ هذا مُبِيحًا 
لورضه وعقوبته» مع أن الأصلّ: أن عرص السلم رم وعقوبته كذّلك حرمت 
00 1 
ولا يستباح المحترم إلا بشىء محرم. 
- أن ل غير الوَاجِدٍ لا يحل عرضّه ولا عقوبته؛ يؤخذ: من قَولِه: «لحُ الوّاجد»؛ 
فإن مَفهومّه: أن غيرَ الوَاجِدٍ لا يحل عرضه ولا عقوبته. 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال» (۳/ ۱۱۸)» ووصله أحمد 
«(YY /5(‏ وأبو داود: كتاب الأقضية. باب 5 الحبس ف الدين وغيره. رقم )11۸(« 
والنسائي: كتاب البيوع» باب مطل الغني» رقم (5586), وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب 


الحبس في الدين والملازمة. رقم «(TETY)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (868١٠هة).‏ والحاكم في 
المستدرك ٠۲ /٤(‏ 56 وقال: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) 0۹ 
كاب البيوع رياب التفليس والحجر) اا ااا اا ااا 55ل 


"- آنه لا يجبُ الوفاءٌ إا لم يُطلب؛ لقوله: «ليُ». ولا مَطْلَ إلا بامتناع» فإذا 

کت عنه فإنَ ذلك ليس بظلم منه» ولا يحل ره وحُقوبئهه ولك الطلب توعان: 
طت اا ول با تال اا أن رل ماح امال اع 
والطلبٌ باتال: أنْ يُوْجُلّه؛ فيقول: بحل بعد هر بعد سنةه فإنَّ تأجيله يَستلزمُ 
أطالبة به يسان الخال عند لول الأجل» ولولا ذلك ما أجل 

4- چوا کل اح احق بِمَنْ مَطَلَهُ لعموم َولِه: همل عِرْضَه»؛ وهّذا 
شمل الشكاية وغسيرهاء لكنّه لا يبي أن يتكلم فيه بير الشكاية؛ إلا إذا كان في 
ذلك مصلحةء واصلحةٌ قد تكونٌ للطالب» وقد تكون لغيرِه؛ فالصلحة للطالب: 
أن کون كلامه ني هذا الرجلٍ حَانًا له على الوفاء؛ ب يعني: إذَاوَأى آنه نكلم به عن 
الناس قالّ: أنا أوفيه وأَسلَّمُ من شرّه» وقد تكن الَصلحةٌ لغيره؛ بحيثٌ يحذّرُ الناس 
منه؛ لأ ثيا م اناس لا يَعلمٌ عن مُعاماة هذا الشخص» ققد يكن هذا الشخصٌ 
على َي نن الظن به» ويكون الأمرٌ بخلاف الوّاقم» فاد تكلم به صلحة التحؤير 
منه كان هذا حيرا أما التكلّم لأجل الشكاية فهو حَاجةٌ فنقولٌ: مور أن يتكلم 
الطالبٌ بالْماطل في الشگایق فعا إذا كان هناك اة لف أو مصلحة لار 
وإلا فلا يبي أن يَتكلّمَ. 

فاع وار ا مطل إذا كان وَاجِدًا؛ لقوله: ١وَعُْفُوبَتَُ»؛‏ والمرادُ بالجواز 

هنا: رفع انع SI‏ ورجة ولوز ات عن ولاء 
الأمور أن يُعاقِبوا ال طِلِين؛ حتى لا تَضيمٌ أموال الناس. 

-١‏ عِنايةٌ الشرع بجاية الأموال؛ لأنّهِ نا أبيح عرض المْاطلٍ وعُقوبتُه من 
أجل حماية المال. 1 
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0 


وهل تقول: إِنّه يمكن أن تقاس > جَمِيعٌ ا لقوق على الحُقوقٍ المالية؟ 

الجوات: : تَعم» يمكن أن تقاس - جميع الحُقوق عل الحقوق الالية فاد ماطل 
الزوج بحقٌّ رّوجِتِهء أو الرّوجةٌ بحن رّوجها كان ذلك دَاخلًا في هذا ا لحديثِ من 
باب القياس. 


| emme e « OPO o ©: amas 


7 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذر ری نة قَالَ: ا ر 
يكل في ار ابْتَاعَهَاء فَكَثْرَ ينه فقا رول الله يَكِ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ) فَتَصَدَّقَّ الاس 
oq‏ له رە و و EE or‏ 7 س 2 0 
عَلَيْه وَلَم يلغ ذلك وَقَاءَ دَيْيِهِه قال رسُول الله لا لِعْرَمَائْهِ: «خذوا ما وَجَدْتُم 
وَليْسَ لَكُمْ ٍلا دَلْكَ» رَ 0 


قَولَّه: «أصِيبَا؛ يعني : أصابثه مُصيبة وين هذا؛ قالّ: «فكثر دَيْنُْ». 


دي 


قولّه: «في ار» جمغ تّمَرِءِ والظاهرٌ -والله أعلم-: آنه عر َو لأنّ غالب ار اللّدينة 
في التمر. 

قولّه: «ابتَاعهًا)؛ يعني : اشتراهاء ا ا لِلناس: «١تَصَدَّقُوا‏ عَلَيْه)؛ 
أي: أعطوه صَدقَةً لبر كسره» والصدقة: بَذل المال تقربًا إلى الله عَرَبَزَّ وسُميتُ 
صَدقَة لأنها دالة عل صدق يان صاحبها؛ لأن الال رت إلى النفس» زلا ترك 
المحبوب إلا لا هو أحبٌ منه» والذي أحبٌ من الال بالنسبة للمُتصدق الثوابٌ الذي 


.)٠١١١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) 011 


7 ص اه . ٠.‏ 2 2 < 
يحصل له فكونُه يَبذْلُ ما يحب في هذه الدنيا رَجاءً لا يبه في الآخرة دليل على صِدقٍ 
إيهانه؛ ولهذا سمي بذلٌ امال د قربا إلى الله صَدقَةٌ فن قُصِدَ به التَّوددُ واللحبة فهو 
وإ ل شي ا راك ل 
هبة؛ والمراد هنا: «تَصَدَّقَوا عَلَيْه)؛ آي: اة اا مُتقربين بذّلك إلى الله «قَتَصَدَّقَ 
النّاسٌ عَلَيْها امالا لأمر الت لاف «وَلَمْ بلع ذَلِكَ وَقَاءَ دَينِها؛ يَعني: لم يَصل إلى 
ما يتحصل به وَفاءٌ الدَّينَ؛ مثل: أن يكون ديه الف دينار أو الف رهم» فَجُمِحَ له 
حمس م فهنا الكجموعٌ لم صل إلى حدّ الدبن» ولم يف به فقا الي يك لغرمَاه: 
«ڏوا ما وَجَذتُم وَس لَك ٳلا ذلِكَ»» والذي وَجَدُوه هو: ما تَصِدّق به الناس؛ 
لآن الراجل افلس فلم يلق عنذه كن 2 

فإذا قال قائلٌ: لماذا كر دینه؟ وكيف أفلسّ؟ هل لأنَّ النارَ قسدّت» وصّار 
ص انها عليه» أو لغير ذلك؟ 

الجواتُ: أن العُلماءَ احتلفوا في هذا 

فقيل : لأنَّ النارَ هَسدّتء وإذًا مَسدّت لَص قَيمتهاء أو عيمت بالكليةء قالوا: 


2 


وهذا َلِيلٌ على أن قله كلة: ١لَوْ‏ بعْتَ مِنْ أخيكَ ثَمَرًا نَآصَابَئهُ جَائْحَةٌ قلا ييل لك 


َه رع و ب 


أن تَأَخدٌ مئه شَيْنًا. م تخد مال جيك يعبر عی٩‏ دليلٌ على أن هذا الحديتَ 


E E 
أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم (٤١١٠)ء من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 


01۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجمعوا بيتها بأن الحديثت السابق على وجو الاستحباب» وأن لبّائع الثمارٍ أن يلرم 
من اجتيحت الثارٌ عندّه بالقيمة كاملةء ولكنَّ هذا المع غيدُ صَحيح؛ لأنّه مَبني 


سح 


e 


على فهم غير صَحيح؛ مَبنٌ على أن بين الَدِيثِينِ تَعارضَاء والوّاقعٌ أنه ليس ا 
OEE‏ مده ارح كف لك 


تقول عقا اليد ا وا ا 
فمثلا: إذا اشترى بعشرةٍ آلافي» ثم نزل السعرٌ إلى حمسةٍ آلافف فبَاعَ التمرّ وأو 
نصفت امبلغ الذي عَليه يقي عليه كسة آلافي ويجتمل: أنه أصيبَ بتار حر جذّها 
عن وقتٍ العادة فجّاءت الأمطا ا صابتهاء وني هذه الخال الد عل المشتري؛ 
لأنّه هو الذي فرط بتأخير جذها في أوانه» والبائ ليس منه تفريط؛ وبهذا عَرفنا أن 
RU E E‏ القديف الارل عل 
الاستحباب فهذا لا يمكن؛ ااا e‏ دلا يحل 


o¢‏ عو 


لَك أنْ تخد نه ینا ف قال: ماحد مل جيك بحن ؟؛: فكيف نحمل هذا 
سا هه رعو 


على الاستتحباب, والنبي يك رك دقلا يحل لَكَ أَنْ تأَحُدٌ مِنهُ شيعا ويعللٌ هذا: 
بأنّك أخذتّه بغير حق؟! فالحمل هذا ضَعيفٌ بلا شك. 


ع2 


لا 


و يت 


وبهذا عرف أن تدارك أهلِ العلم تَختاافُ اخیلاقا عَظياء والآفة تأي من گون 
الإنسان يعتفدُ ولات يدل ثانيًا؛ لأنّه إذّا اعتقدَّ أولَا أن ا لحکم كذا وكذا صَار 
كلا أتى نص مالف ما يَعتقدٌ حاول أن ينزه على ما يَعتقدٌ» وهذه آفة عظيمة» هذه 
الطَريقةٌ ُوجبٌُ أن يَكونَ الإنسان قد جَعلَ النصّوصٌ تابعة لا مَتبوعَة والواجبُ 
على الإنسان أن جع النصوص متبوعة لا ابعة؛ حتى يَسلم من هَذه الآفة. 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) 01۲ 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية؛ لقوله: ايت رَجُلّ) 
وكثيرٌ من الناس يتتعبٌ في تَعيين ا القضية» وربا يمضي أوقانًا كثيرةً في 
مُراجَعة بطُونٍ الكتب؛ لعلّه يَعرفُ مَنْ هذاء وعَلى من وَقعّت» وهذا لا حَاجة إليه 
وإنما القصوذ بالقضية مَعرفةٌ ا لحكم الناتج عن جْرياتٍ أمورها. 

-١‏ جَوارٌ بيع الارٍ على رووس النخل؛ لقوله: «في يار ابتَاعَهَا» هذا هو الظاهرء 
مع أنه تمل أن ت ابتاعٌ الثارَ بعد جذّهاء وهذا وجه ثالث أضفه إلى الوَجِهِينٍ 
السابقينِ؛ حتى لا يكو هذا مُعارضًا للحَديثِ الأولٍ. 

- آله يخي لذي ال جاه الُطاع أن يَسْفْعَ لمن أصيب؛ وجه ذلك: أن النَبِيّ 
يكوك أمر بالصّدقَة عليه» وهّذا الأَمرٌ هل هو للوجُوب؟ لاء ولكنّه للمشورة 


- 


2 ا 2 72 9 
والاستحباب؛ وقرينة ذلك: أنه أمرَ بالصدقة» والصدقة ليست بواجبة. 


8 


١ 


3 


٤‏ - مُبادرةٌ الصحابة يته إلى امتثال أمر النبي يك؛ لقوله: «قَتَصَدَقٌ الناس 
عَلَيْه)؛ والقاء ا الترتيت والتعقيت. 
ع 2 عو ٠‏ ر - ان كه مس 2ه cut‏ 
0- أنه لا حقّ للغرماء في ما رَّادَ على ما عندّه؛ لقَولِه كيا «وَلَيْسَ لَكمْ إلا ذَلِك2 . 
3 حا ا ا ا ع e‏ روي ابر 2 
ولكنْ هل هَذا يعني سقوط بَقِية الدين؛ أو أن المراد سقوط الطلب ببقية الدين؟ 
عه ا ار عوك ور ع ك 2 
الصحيح: أن المرادَ به الثاني؛ أن المرادَ به قوط الطلب ببقية الدين» لا أن 
ےر و ع َه 2 3 e‏ 3 وه سم ” 2 2 ع 
الذّينَ يَسقط؛ لأنّه لا وجه لشقوط الدينء فقَولّه: «وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَيِكَ)؛ أي: في 
ص و 
مُطالبته» وأما أنه يسقط فلا. 


فإذا قال قائلٌ: ما الذي َمل الحَديتٌ على ذّلكء مع أن ظَاهِرّه خلافه؟ 


014 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجوابٌ أن نقولٌ: الذي حمل الحديتٌ على ذلك هو أن الدّين لا تبت في ذمته 
صَار مالا للغير» ومالٌ الغير لا سقط إلا يإسقاطه؛ لقول الله تعالى: ل أن ككرت 
رة عن راض مِنَكُمَ 4 [الساء:۲۹]ء فا دام صَاحَبٌ الّين لم يرضّ بسقوط ما بَقيّ 


فإن قال إنسانٌ: لو مات افلس في هذه الحال قبل أن يَقدرٌ على وفاءِ ديه فهل 


C2 
کم‎ 


نقول: هذا ينبني على قاعدة سبقت في حَدِيثِ: «مَنْ أَحَذ 
أدَاءَهَاء أَدّى الله عَنّْهُ وَمَنْ أَحَدَهَا بريد إنلاقهاء أَنلَقَهُ اث . 


42 


خد أموال الاين ثريد 
ا SE ES‏ > 
OE‏ 
Oo‏ 


7 


- وعَنِ ابن كعْبٍ بن مَالِك؛ عَنْ أبيه؛ E‏ حح 5 
مُعَاذ ماله وَبَاعَهُ في دين كَانَ عَلَيْ روَا الدَّارَفطْنِيُ وَصَحَحَهُ ااي وَأَخْرَجَهُ 
ُو دَاوْدَ مر سَلّا وَرْجُحَ رشا“ 


)01( 0 البخاري: كتاب في ا وأداء ا باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها 


(۲( ا الطبراني في المعجم 0 0 00 والدارقطني في السنن (5/ ۲۳۱-۲۳۰)» 
والحاكم في المستدرك (۸/۲٥)ء‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال ابن 
عبد الهادي في المحرر (597/7): «وفي قوله نظرء والصحيح أنه مرسل». 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم .)11/15-١1/١1(‏ 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) 010 
اللا اللتلل ۹ ا ل ا ا تت 


Jo 


الشرح 
ابن كعب بن مَالكِ عن أيه گعب بن مالك ا نة أحدٍ الثلاثة الذين كَخلّفوا 
عن غزوة تَبوك لّوا في الحکم عَلیهم» ا 
حُلُّوا؛ يعني: أرجى أَمرُهم حتى يَقضي ال فبهم» کا ُو مُصرّح به في حديثِ الثلاثة. 
قَولّه: ((< حجر على مُعَاذْا؛ٍ هو: معاد بن جبل ینف وكانَ عليه دينٌ» وماله 
لا يقي با عَليه» فحَجَرَ عليه مالّه؛ يعني: له تدس ال فى قبي يكن ا س 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَوارٌ الجر على الإنسان في ماله» وبيعه بعر رضاة؛ ووّجةٌ الدلاكة: أن 
ذلك وَقَعَ من الى لا. 

ولكنْ مَتى يكون الحجرٌ؟ 

نقولٌ: الَدينٌ له أَربمٌ حَالاتٍ: إِما أن يکود ماله اثر من یه أو یکن دين 
أا اع وماليه أو لأ كر ن عيدو مال 

فا حال الأُولّ: إذا لم يكن عِندّه مال حرم التعرضٌ له فلا جور طلبه 
Ze EY,‏ تر وليل :ذللقةة قوله تقال : 
ون کات ذو عُسْرَوَ ََظِرَهُ إل مسرم © [البقرة:180]. 


الحالٌ الثانيةٌ: إا كان ماله أكثر من ديه فإنه لا حجر عليه أيضَاء ولكن ل 


لذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

- و 7 گي > 1١‏ ا كم و ۾ بءعو 0 فان ا 
الواجد يحل عرضه وعقوبته؛ يعني . اننا نعاقبه حتى يوثي» تأمره بالوفاء» فإن بى 
حبستاه فان أبى صَربئاه حتى يُوقّ» فإن أبى بالكلية أوقينا من ماله قهرًا عليه بدُونٍ 


1 


حجر . 


- 


الحال الثالثةٌ: أن کون ماله ودين سوا فهذا -أيضًا- لا تحجر عليه» ولكن 


و 5 


يُْمرٌ ولا بالوّفاءء فن أبى حبس فإن أبى صرب فإن أبى بيع . 

الخال الرائعة: أن يُكوث ذينه أك من ماله فهذا لا يرك ولا تسن 
ولايُضربٌء ولكن يُحجرٌ عليه؛ أي: ننا تَمنعُه من التصدٌّفٍ في ماله ويول الحاكم 
الشرعيّ بيع ماله ويُفرّقه على العْرماءِء كل بقّدرٍ دَينِهِ بالتقسطٍ. 


2 


أولا بالرهنء فإِذًا كان لأحدٍ رهن في المالِ فهو أحق به 


ما 


وني هذه ا لحال: تبداً 
ثمّ بمن وَج عينَ ماله. 

وقالٌ بعص أهل العلم: نبداً بن وَجِدَّ عينَ ماله فإن لم يكن أحدٌّ وجدّ عينٌ 
ماله دنا بالرهن» وحُجةُ من قال بالأول: أن بدا بالرهن قال: لأ هذا الس 
تصرف بالرهنٍ على وجو صَحيح؛ لأنّه رَهنَ هذه العينَ قبل أن حُحجَرٌ عليه» ولا رَهنّها 
تغل يا حى افر وهو الرغيوه فار ا ا را ا وب من فال ندا تمن 
وَجد عينَ ماله قَالوا: لموم ا لحديثِ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ ماله بيه عِنْدَ رَجُل قذ أَفلَسَء كَهُوَ 
احق به من عبرو" ثم بعدَ ذلك بالغرماي وهل قم الأول أو الأخير؟ 
171 اتراك راد لن راب ارد ا دن ر 857 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس» رقم »)٠١١۹(‏ من حديث 
أبي هريرة د كنة. 


كتاب البيوع ( باب التفليس وا لحجر ) 0۷ 


الجوابُ: هم على حدٌّ سواء» وتُعطيهم بالنسبة؛ فتحصي ديته» ثم حصي ماله 
ثم تَسبُ المالّ إلى الدَّينِء وتُعطِي كل واحدٍ من دَينِه بمثل هذه النسبةء فإذًا قَدّرنا أن 
دیته عَشْرَةٌ ومَالّه حمسةٌ فإننا عطي کل وَاحدٍ نصف دَينِه فمّن له درهمانٍ تُعطِيه 
درهمّاء ومن له ألفانٍ تُعطيه أَلفَاء وهكذا. 

المهجٌ: ننا سب الو جود إلى اطلوب» وتُعطي كل وَاحَدٍ مث تلك النسبة. 

فن قال قائل: مَل يُحجرٌ عليه في ماله وذِمته» أو في ماله فقَط؟ 

نقولٌ: يحجرٌ عليه في مَالِهِ فقَطء فلا يتَصرّفُ في ماله؛ لا ببيع» ولا شراي 
ولغ ذلك آماق ونه فو ب عليه فتكلا هذا الرجل اللاي وتنا أن دي 
عشرة ومَالّ مسة حَسجّرنا عليه» فا باع َا من ماله فالبَيمُ غير صَحيحء وأما إا 
اث بات و لأنَّ مته قابلة للتحمل والتصرٌّفٍ بخلافٍ 
أعيانٍ ماله فإنّهِ قد حُجرٌ عليه فيها؛ ولهّذا جَاء في حَديث مُعاذِ «حَجَرٌ عل مُعَاِ 
ال آنا ذمثه فاا طلبقةء رض ف ها نا خا إن شا اسا ج وان كاء افر قن 
وإن شاءَ اشترى بثمن مُوْجُلء وما أشبّه ذلك. 

۲- جوا بيع مال الإنسان وإن لم يض بالبيع إذا كانَ بحق؛ لقَولِه: (وَبَاعَهُ 
في دين كَانَ عََيْه؟ وعلى هذا: فقول تعالی: إل أنتكورت رة عن راض يك » 
26 ا تی مها االات فان ا اجر عليه يباع ماله قهرًا؛ لأنَّ ذلك 


2 


َه 


بعجى. 
۳- حطر الدَّيْن وعِظم شَأَنِهه وأنه قد يُؤَدّي بصَاحبه إلى أن يُباعَ ما 


ت 
وو 


5 - أنه إذا كان يُباعٌ امال الو جود في قَضاءٍ الدَّينِء فما بالك بالشخص يشتري 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سيا بالدّين» وهو لیس له حَاجة فيه؟! لأنَّ بعص الناس يستدينٌ؛ من أجل أن يُكملّ 
لتفيمه كَاليّاتِ ليس بحَاجة ولا بضرورة إليهاء وهذا لا شك أنَّه منَ السمّهه أن 
يذهب ويّستدينَ؛ من أجل مسال كوالية» وإذا كان الرسول يك لم يُرشدٍ الذي أراة 
أن يزوْجه» ولیس عنده شي وقال: «التمس ولو حَامَا مِنْ حَدِيْدا قالّ: لا أجد» 
لم يُرَشْده التب ا إلى أنْ يَستدينَ» مع آنه تاح إلى الزواج» وإنما رّوجَه با معه 
ف الا ۰ 

و إِذا كان التب اة في أولٍ الأمر إِذّا قَدَّمَثْ له الجنازةٌ عليها الدَّينُ ليس له 
وَفاءٌ لا يصل عليه" . 

دل هذا على خطر الدين وأهميته؛ ولهذا يَنبغي أن تلا حط هذه اكسألة؛ لان 
وجّدنا كثيرًا منَّ الناس يستدين لأجل أن يكو كالأغنياء؛ في مأكله» وممشربه 
وملبینه» ومّركويه. ومَسكنه» وهذا لا شك أنه منَ السقَه؛ فرجلٌ لا يَملِكُ مثل 
هذه الأشياءِ إلا بدَينِء وآكَرُ يَملكُ أضعاف أَضعافِها؛ فهو غنيٌ» ويُريد الأول أن 
يكونّ مث الثاني!! فلا شك أله سف فالإنسان ينبغي له أن يتَحرَّرٌ من الدّين بقدر 


استطاعته. 


صر صر 


e ©, “<a‏ ا اك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم »)٥٠۳١١(‏ ومسلم: 
كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم »)۱٤٩٥(‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي روَأاتَكْعَنْةُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب الدين» رقم (۲۲۹۸)» ومسلم: كتاب الفرائض» باب من 
ترك مالا فلورثته» رقم (۱۹٦۱)ء‏ من حديث أبي هريرة وََيَْعَنَهُ. 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر ) ع0 


484 وَعَنِ ابن عْمَرَ َة قَالَ: «عْرضْتُ عَلَ النبيّ يله يَوْمَ حي وَأنَا 


ه و 9وس سمس 72 اس الى 


ابن أَرْبَعَ عَشرَةَ ست كلم يزه عضت لیو بوم انق أا ابن لس عفر 


7 بح مع 
سَ فأجَارَنى)» متفق ت TE‏ 


للمبهقئ 0 سَِ سا ص ويه وم 0 
وني رِوَاية لِلبَْهقِيٌ: «فَلَمْ تَرْن َرَت" . وَصَحَحَهَا ابْنُ خْرَيْمَة'' 


أتى الولف بهذا ا لخديب لأن الجر يكو لحظ الإنسانٍ الحجور عَليهء و لظ 
غيره» ففي حَدیث معا اهن كان ا حجر لحظ الغير» وني حَديث ابن عُمرٌ عة 
الإشارةٌ إلى الصغرء والصغيدٌ لا يُعطى مالّه؛ كما قال الله تعالى: #ولا نونو السمهاء 


- 


آمو گم لت جَعَلَأشَهُ کک قا 4 [النساء:0]» وقال: ولوا الیک ی إا بوا اليح قن 
اسم مم دشا ادعو الوم آمو 4 [الساء:1]» فاشتّرط الله تعَالى لجواز دفع مال 
اليتيم إليه شرطين: الأولّ: البلوغ؛ لقوله: حو إِذَا بَلَعُوَأ أليكاح #. والثاني: لثان: اشد 
لقوله: لقان َاهَكُم َعَم دا » ومع ذلك لا تدفع إليهم هذا إلا بعد أن تبتليّهم؛ 
أي : تخترهم فيح قبل اللو با ليق بهء وينظرٌ هل هو شید أو لا؟ فإذًا كان 
را دفع م إليه لمال من جين أن يبلغ فا حديثُ هُنا یدنا على سن البلو» وا 


6 سد ص د سم 


مس عَشرة قالّ: «عُرضت عَلَ النبي يا يَوْ ع ا ونا ابن ارم رة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم (70775)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب بیان سن البلوغ» رقم .)١18574(‏ 

50 ا ابن حبان في صحيحه رقم »)٤۷۲۸(‏ والدارقطني في السنن (5/ »)١٠١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ 06). 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأحدٌّ كانت في السنةٍ الثالثة في شمواليء وكا بنُ عُمرَ له أربعَ عَسْرةً سنه يعني: 
لم بلغ حمس عَشرة. 

قال: «وَعْرِضْتٌُ عَلَيْهِ يوم الْحَنْدَقِ» وَأَنَا ابْنُ كس عَشْرَةَ سَنَةّا» وهذا فيه 
إشكالٌ من حيتٌ الظاهرٌ؛ لأنَّ خَروةَ الندقٍ كانت في السنة الخامسة» وأُحدٌ كانت 
في السنة الثالثةء ومن له أربعَ عَشرة سنة في السنة الثالثة يكون له في السنة الحامسة 
شتا عشرة وها تقول واا ابن خسن فة فة شكال" بت إن ظاهرّه 
التعارف ولك الموات عل ذلك ماخر جهن 

الأول: إا أن يُقالّ: إن ابنَ عَمرَ عت ألغى الكَسرَ؛ فيقول: وأنا ابن اربع 
عَشرة سنةً؛ أي: قَريبًا من تمام اربع عَشْرةَ وأنا ابنُ حمس عَشرة؛ أي: في آخر ا حمس 
E‏ وق ادق لاخر الخامس افر 
صح ففي سوال سنة نَلاثِ گان ابن عَم في أولٍ الرابع عَشرةً وني ادق كان 
في آخر الحامس عَشْرةً فيلتقي أولُ الرابع عَشرة وآخرٌ ا حامس عَشرة في شهر وَاحَدٍ 


2 


نيصح 
اثاني: أن یود معنى قوله: ونان َس عَشْرَة»؟ أي: قد بلغتهاء فاد بان 
أن يكون رَائدًا عنها؛ وعلى هذا فلا إشكال. 
وقوله: «عُرضت عَلى التي مَل َو اع اب این آرم عدر نه يعد : 
عُرضت عليه لأكونَ مُقاتلاء فلم تزه النْبّ يكل لأنّه لا جور أن يمَكنَ م من لم يبلغ 
من القتال؛ لعدة أوجو؛ منها: أن مَن لم يبلغ لا تمن من تحمل القتال؛ لألّه حتى 
الآن لم يكن شنا لأنّه منَّ الُمكن أن يَفرّ من أولٍ ما يهجم العَدرٌ وني هذا منّ الضَّررٍ 


كتاب البيوع( باب التفليس والحجر) 01 
كتابالبيوع(بابالتظيسوالحجر ال 


ما فیه؛ ومنها: انه ربا یکو ن لُقمةٌ سَائغة للعدرٌء فيَأسره ويكون أسيرًا عنده» وربا 
ارتد عن الإسلام؛ SL‏ 
اله ليس فيه قُوةٌ على الهُجوم؛ لن IT AS‏ الأول أن الوه 
الأول أنه فر وهذا أنه لا جم فلا يستطيع الهُجوء؛ لأنّه صغيرٌء وإذّا لم يستطع 
المجوم وضان حا ي العدة وون البالقين كاز فى هذا دة والينذا نقول: إن 
دَهابَ الصّعارٍ إلى القتالٍ حأ عظيبٌ» فاسألةٌ ليست جَمعًا لرجالٍ فقّط؛ بل اكَسألة 
ھا فإذًا لم يكن أهلًا للجهاد فإنه يبٌ مَنعه» حتى وإن کان عاقلا قَاهمًا. 

وق «وَعُْرضْتٌ عَلَيْهيَوْمَ الخَنْدَق) وكان في شوال سنة حمس. «وَأَنَا ابن حمس 
عَشْرَة سه فَأجَارّن)؛ يعني: رص لي في الغزو. 

هذا الحديثٌ الذي في الصحِبحينٍ -كما ترى- ليس فيه الإشارةٌ إلى أن البلوع 
کون بخمسل غغرة ست بل فيه لیل على أن الإندان إن بلع مس عشرة سن ضار 
اهلا لقتال وما وتا ليس بأهل» هذا ما يدل عليه الْحديثُ» لك روايةالبَيهقيّ 
لالع أن مانن تدك قن موسية لخر المي : وعلى هذا فتكون الس 
الختامس عشرة من عَلامَاتٍ البلوغ. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه يبُ على أمير الجيش أن يتَفقدَ الغزاةً قبل أن يَسْرعَ في العو وأن 
و ل ل ل 
ويمنع الل الذي ذل الناس» ويمنع م المرجف؛ الذي فول عدوكع كتوق لبد 
لكم به طَاقة» وما أشبّه ذَّلك. 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 د 


-١‏ أله يحبُ رَد من لا يَصلحٌ؛ لأنّ السب ية رد عبد الله بن عُمرَ يعن في 
اح مع أنَّ الصحابة تهر بحر صٌون على أن ا هوا سل ا اا 
ان الي يك في الجهاد. فقال: (إِنَّ الله لَمْ ْمَل عَلَيْكَ حرجا قال: إني أحبٌ 
أن اطا بعَرجتي هذه في الجَنة» الله أكير!! فأجَارٌه ال كيا 

- أن اللو يحصل بتهام حمس عَشرة سنةً؛ لقَولِ: «تلَمْ يني وَلَمْ يرن 
بَلَعْتَ)؛ يعنى: وفي الثانية أجارّني؛ و 


E 


-٤‏ أن ادق كانت في السنة الخامسة؛ لأنَ قريسًا وَاعَدُوا انمه 


غ 
أحدٍ بدرًا في السنة الرابعة» ولكتهم لم يتحضروا كا قال ابن القيم في زادٍ اعا" 
وق ال ا اة البوااعليهالأحزات والقبائل وحَقيروا إلى الد 


و 1 إن ب ر و 01 
- يؤخذ من هذا الحتديثِ -وإن كان على بعدٍ- رَوالَ الجر بالبلوغ» ولكنه 
و 0 <“ 9( 0 ر 0 
لا يؤخذ من جرد التديث؛ لكل بانض امه إلى الآية حى دا بَلَعَْأ ليح € [النساء:ة]» 


ني 


فإن بلوغ النكاح يعني البلوع, مادعا نم آمو [النساء:+]؟ فيو خدٌ منه: أنه إِذا تم 
له تمس عَشرة سنة فقد بلغ» فينظرٌ إلى الشرط الثاني؛ وهو الرشد. 
- الرد على من قال: إِنَّه لا ٻُلوعَ بالسنُ؛ لقولِه: «قَلَمْ ڪُجرني» وَلَمْ يري بَلَعْت)؛ 
TT e,‏ ١س‏ م ع ي مام 2 ر 
ولهذا اختلف العلماء؛ مل يحصل البلوغ بتهام حمس عَشرة سنة» أو بتمام نان عشرة 


EE 


(۱) أخرجه ابن إسحاق كا في السيرة لابن هشام (۲/ ١۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 5 ؟7), 
(۲) زاد المعاد (۳/ 5٠‏ ؟7). 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) ۳_ 
فمذهبٌ أبي حَنيفة يمام أله لا بُلوغٌ قبل تام الثامنة عَشر٤"»‏ وا جمهو: على 
خلافه وقول الشمهور أصحٌ؛ خديث ابن مر هذاء ولل عن مر بن عب العزيز 
َمل آله گان يُعطي من تم له کس عَشرة سن فر له في العطاء" ف 
ويُنزله منزلة البَالخِينَ. 
سس 


٠-وَعَنْ‏ عَطِيَةٌ القَرَظِيٌ نة قَالَ: رضنا عل التي يم ق 
کان من أَنْبَتَ فل وَمَنْ ينبت حل سيل فكت فين ل ب رت فل علي 
راشف وَصَحُحَهُ ان جا واكام وَقالَ: مَل قرط اليك" 
الث < 
د et a E ED‏ و 
عطية القرظي من بني قريظة» وبنو قريظة طائفة من اليّهود واليهود -كى) نعلم- 
انوا ثلاتَ طَوائفَ في الّدينة حينَ قَدِمَ إليها الي كلاف وإنا قَدِمُوا إلى الدينة من 


() المبسوط للسرخسيى (2231727/75.» والبناية للعيني »)51١ /١(‏ وتكملة البحر الرائق للطوري 
(41/۸). ۰ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم »)۲٠٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب بیان سن البلوغ» رقم .)١854(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »))۳٠١‏ وأبو داود: كتاب الجدود. باب في الغلام يصيب الحدء رقم (5 255١‏ 
٠‏ والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم »)١1585(‏ وقال: 
لاحديث حسن صحيح»2» والنسائي: كتاب قطع السارق» باب حد البلوغ» رقم (١۹۸٤)»ء‏ وابن 
ماجه: كتاب الحدود. باب من لا يجب عليه الحد. رقم ))5541١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
«(VA*)‏ والحاكم في المستدرك .)١١۳/۲(‏ 
قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ 46): «صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال: على شرط 
الصحيح» وهو كما قال» إلا أنهم| لم يخرجا لعطية وماله إلا هذا الحديث الواحد». 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3 5 5 ا د ان 2 ا اا قو کک ا 
أذرّعاتٍ من الشام؛ لاتم قرَؤُوا في كتبهم أنه سَيبعث نبي» ويكون مُهاجره المدينة» 
فلا قروا هذا قَدِمُوا إلى المدينة؛ لأثّهم انوا بالأولٍ يَستفتحون به على الذينَ كفرواء 
رل شيبعث ني ونه وتنتصرٌ عليكم؛ فتَجمّعوا في المدينة ثلاث قبائل: 
ني قيثقاعء وبني النُضيرء وبني قريظة» ولا قَِم الي ل جرى بيه وببتهم عهدٌ 
ولكنّهم تقضوا العهد كلهم وآجرهم بنو ُريظة؛ حي جع الي ل من الأحزاب. 
وال الحرب» جر يالا وأَمرّه أن يرج إلى عزو بني قُريظة؛ لأَنّهم 
انوا العهدَ؛ جين مَالؤّوا الأحزابَ على رسول الله يك فحَرجَ إليهم» وحاصرّهم 
نحو حمس وعِشرينَ ليلة» وطال الجصالء ثم طَلبوا النزول على حكم سعدٍ بنٍ 
معان يان لأن سعد ب مُعاذٍ کان حَليًا لهم؛ فظنوا أنه سیفعل فيهم کا فعلّ 
عبد الین ارا ي اضر لأن عبد لله بن أب كان ليا بتي النضيره وتُوسّط 
فيهم إلى الرشول عن دالتکرالك فظنوا أن سعد بن مُعاذٍ يفعلٌ كفعله» ويكونٌ شَافعًا 
ع 90 ف ٠.‏ ره ره 

لهم؛ لألّه حليفهم وكان عة قد أصيب في أَكْحَلِهِ يوم الحندق» والأككل 
عرق في الإسهام» وكان يَنزفٌ دما وقد صرب له الى ية خيمة في السجل؛ ليَعودَه 
من قَرِيبٍ ينها" لأنّه صَحابيّ قاضل» وهو سيدٌ الأوس» وهو الذي قال فيه 

ور واقان ی أو و و کی ا وو لو 2 
i‏ عليه الضااة والسله: «متادیل سَعَدٍ في الجنة خر ل في خرقة حریر» وقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم» رقم »)٤٦۳(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال مَن نقض العهد. رقم »))١759(‏ من حديث عائشة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب كيف كانت يمين النَِّي بف رقم »)11٤١(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ هنف رقم »)۲٤۹۸(‏ من حديث 
البراء ركن 


كتاب البيوع( باب التفليس والحجر) 9 
._كتابالبيوع( بابالتفليسوالعجر) 0۲۵ 


وعدت لام ل 6س 3 م ه سوه )١(‏ ع ەو ےہ ف E‏ 1 2 2 
«اهَْرْ عرش الزن لِمَوْتِ سعد بن معان نة وفي هذا قول حسان بن 


سے ر ٥ا‏ ره د ن o‏ 2ه أ 2 6و 0 أ 6 2 > هم )۲( 


فتزلوا على كمه فأرسل إليه التي ية من ياي به منَ المسجدء فجيء به 
على جمار لأنّه لا يقد على اغي» فلا اقب قال الب ية للأوس: «قُوْمُوا إِلَ 
سَيدِ كما فقاموا إليه وأنزوه منَ الجارء فأخبره الي بيا أن بني قريظة جعلوه 
حَكاء فقال: يا سول الله حُكيي افد فيهم؟ قال: (نَعَمْ) قال: على هؤلاء؛ يشر 
إلى اليّهود؟ قال: َعَم وعلى هؤلاءٍء ولكنّه يعن جلى أن ينّجه إلى الرسُولٍ 
ناكرالا فيقول: حُكوي علیکم» فلم يَلتفثْ؛ إجلالَا للرشولٍ يكل لا يحب 
أن يكونً حُكمُه هو على الرسُول عَْاصَكَهوتَكغ فقال: أحكمٌ فيهم أن قتلَ 
مقاتلتهم» و ديهم ونساؤهم» فقا الى لد : «لقد حَكَمْتَ فِيْهِمْ بحكم 
الله" وكان وَعَإئَهُعَنَهُ حينا ا في أَكْحَلِه يوم اند قال: اللّهم لا حتى 


ىه 


قر عبني في بني قريظة رَيََعَنة فأقرّ الله عيته» واي قار عَينِ من أن کون هو 

»)۳۸۰۳( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ نه رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ رنه رقم ۷ ) من‎ 
. حديث جابر بن عبد الله ته‎ 

(۲) نسبه ابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ )٠٠٠١‏ لرجل من الأنصار» ونسبه مغلطاي في إكهال التهذيب 
(718/5): وخالد الأزهري في شرح التصريح )٠١١ /١(‏ لحسان بن ثابت وَإيهعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم (070141: 

ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد» رقم »)١778(‏ من حديث أبي 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الَكَمٌ فيهم؟! فْحَكَمَ فيهم نة هذا | م واف كم ربٌ العَالمين» فأمرٌ 
النبِي ء دالوالا أن يقتلواء وكانوا نحو سبع مئة نفر» لوا كلهم وسُبِيتَ 
نِساؤهم وذريتهم. 

إن قال قائل: لکن كيف يعرف المْقاتل من غيره؟ 

الجوابٌ: أنهم كانوا يَعرضون الذي يُشتبه فيهم على الرسُولِ عبيالص لوال 
فمن أنبت قتل؛ لأنّه صار من المقاتلة» ومن لم يُنبِثْ لم يُقتل؛ لاله ضار من الذرية 
سبي وعَطية القرظيّ نة كان منّ اليَهودء ومَنَّ الله عليه فأسلّم» كان ممن 
لم يُنبثْ فخي سيل وأسلّم. 

من فوائد هذا الحديث: 

اتعأن الل قوكن بد غك نيعا ء من اده يدق الفا كرا خرف عط 
القرظيّ وَلئهعنة. 

وهّل أحدٌ منّ اليَهُودٍ أسلمَ غير عَطية القرظيٌ» وحَسُنَ إسلامه؟ 

الجوابٌُ: تعم» كشيدٌ أسلمُوا وحَسٌّنَ إسلامُهم؛ ومنهم: عبد الله بن سَلام 
نة فإنه حبر من أحبارهم؛ وسيدٌ من أسيادهم. ۰ 

-١‏ جوازٌ الشف عن العّورةٍ عند الحاجة إليها؛ لقَولِه: «عُرِضْنًا عَل الى 
يل يوم قُرَيِظَةَ» فَكَانَ مَنْ نبت فيل ومعلومٌ أنه لا يعرف آنه أنبَتَ أو لم نب 
إلا بالكشفي عن مُؤتزره» ولكن بحب أن يكون ذلك بقدر الحاجةٍ» فإِذًا أمكنّ أن 
نعل آنه نبت أو لم يُنبِتْ بدونٍ أن تكشف عن السوءَة لم جز أن تكشفف عن السَّوءق 
وإذَا لم يُمكن إلا بالكشف عن السوءة كشّفنا عن السّوءة. 
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e 
جَوارٌ الحم بقتل القاِلة؛ كما فعل سعد بن مُعاذِ وأقره الى يلل بل أقرّه‎ 

الله جَزَّوكَلا. 

٤‏ - قَضيلةٌ سَعدٍ بن مُعاذِ رينت حيث واف حُكمُهُ كم الله سْبِحَلويعَالَ. 

- أن من لم يبت فهو من الذي فيكون سيب وعنيمة للمُسلمين؛ لقوله: 
وم مَنْ لَم ينث حل سَبِيلُةُ). 

عاد توي ين لناب له كود قراو لعن ترون در الي 
وون مع آبائهم هم الذين لم يَِلقُوا؛ لأنّ قول سعد لعن : شی ذريهُ؛ 
نم يْشَفْ عَنْهُم الور من أت قيل)؟ عُلِم: ان غ الد رت لا کرد الال 
لم بلغ» ولأن من بلع استقلّ بنفسه» فله مَنزله؛ ولهذا قال الله تعالى: لوَالَدِينَ اموا 
انحنو درم بإيمن متا م ريم € [الطور:٠۲)»‏ فججعل الذي يُلحق بأبيه امتيع 
الصغيرّء الذي کد تك بوي ل الك قاد مو يعي اا :ان 
لو ف بان امراك بالدرة ماب القن لكان اهل اة كله ف مرل واحدة 
أنه لو كانَ هذا مع ذُريته الكبار الذين لهم أولادٌُ في مَنزلةء قال أولادُ الولد: نكون 
في منزلة أبيناء»وأبوه في مترلة الح ؤقال أبناء الأبناء كذلك» وصار الناسٌ كلهم 
لعو يد من بلغ لم يَشملّه حكمٌ الذرية التابعق» فيكون في مَنْزلته 
التي يستحقهاء ومن لم يكن بَالًا فإنه في منزلة أبيه» وهذا هو السب -والله أعلم- ٤‏ 
التعبير بقَولِه: رامت ميم بإيمن € [الطور:١؟].‏ 


- يُستفادُ من الحديثِ ما أراده المؤلفٌ ومَدآمَهُ في إيراده في هذا الباب؛ 
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وهو أن البلوعًيتحصلٌ بإنباتٍ عر العَانة لكنَّ أهل العلم قَالوا: برط أن لا يكونَ 
الإنباتُ عن طَريقٍ العلاج؛ يعني: آلا يَضعَ دَواءٌ في مَوضع العانة؛ من أجل أن ترج 
وعاقك ان كر ال ا وهو يريد أن يأخدّ مالندليق لق ووليّه بطل 
فقال: إذَّا ما الحيلة؟ أقول: إن بلغت سعة عشر سنق يقول: ذب أنت الآن في 
أربعَ عَشْرةً سنة؛ إذَا يقولٌ: إِنّهِ بلع بالاحتلام» ولكن قد يُكذّبه الول فإدًا قالّ: إن 
بلع بالإنبات» والإنبات أمرٌ حمسي E‏ دات مكعم دوا أجل أن 
نبت فهل يُكونٌ بَالعًا؟ قال العُلاكٌ: لا يكون بَالعَاه لأنَّ هذا أَنَبتَ بعلاج وشاولة 
فيكون إنبائه في غير وقته الطبيعيّ» فلا يحكمٌ ببلوغه. ا 

لو قال قائلٌ: وهل يؤخ من الحديثِ جَوارٌ كشفي الَرأة للصرورة؟ 

نقولٌ: عم» جوارٌ شف العَورة للحاجة عامٌ لكن بالنسبة للمّرأة لا بد أن 
لايكون بِحَلوةٍ. 

7س :ل DD‏ .< سس 


سے سے 0 7م 0 ا دهاع ره ر َه 0 ل ا 6 
۱-وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جَده؛ أن رسول الله ميا قال: 

ص و م 2 
ا و E‏ 00 م 2 o7‏ -ه م 2 5 4 عو و ره عي كه ٠.‏ روت 
«لا جوز لِامْرَأَةٍ عَطِيّة إلا بإذنٍ روجها»» وني لفظ: «لا يجورٌ لِلمَرَأَةٍ أمْرٌ في مَالِهاء 
کر مه برس هم راسمس رام و ەرو ےه ا 20 ت كك عه اس اض ر 
إذا ملك رَوَحَهَا عصمَتها» رَوَاهِ آحمد. وَأْصَحَات السّئن إلا الترمذى» وَصحَحَهُ 


الحاكيه'". 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۹)ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم 
2300 والنسائي: كتاب الزكاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم »)755014٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب الهبات» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (۲۳۸۸)ء والحاكم في المستدرك (”/ »)٤۷‏ 
وقال: «صحيح الإسناد ولم بخرجاه». ووافقه الذهبي. 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر ) 04 


ت ومو 


الشرح 

اعَنْ عَمْرو بن سڪيب عَنْ ابيد عَنْ جَدّوا؛ الجدٌ المذكورٌ هو عبد الله بن 
عمرو بنِ العاص: 

قَوله: دلا كور لا لامْرَةٍ عَطَِه) مُحتمل: أن بُراد بالجواز هنا النفوذ؛ يعني: لا ينف 
وحم : افايكرة زرا كروك يكوه مسن E‏ اودلا در فك 
الأول يكون المعتئ: أن المرأة وإن أعطق ئا هن الها فإنّه لا تقذ وغل الاق : 
لا ل لها العطاء» ولكن لا يلرم من هذا أن لا يَنفدٌ. 

وكولة: «لَا يحور لاه كران امراك كر في سياق النفي» و«عَطية» كدّلك؛ نكرةٌ 
في سياق النفي. E‏ عند اليا هى: هي: «التبرعٌ با مال في مرض الت الخوف»» 
أما في لِسانٍ الشارع فالعطية هي : «التبرع بالمال؛ سَواءٌ في مرضٍ الموت الخوف» 
أد في الصحة أو في اأرضي غي اغوي فكل ابرع يُسمى عطي 

وقولّه: ١عَطِيَةٌ)؛‏ يشمل ل القَليل والكثير؛ يعني: تشم اله نوها رام 
وما تَقص. 

قولّه: إلا بدن روجها»؛ أي : برضًاه ومُوافقته يكن هذا الحكم من حينٍ 
أن يَملِكَ عصمَتها؛ أي: من حين العَقَد. 

وني لفظ: الاوز ا 
الأمور. وهو نكرة في سياف النفي» فيعم العَطية والبيع؛ والرّهنَ والاستعمال» وكلّ 
شيع (إِذَا َلّكَ رَوْجْهَا عِضْمَتَهَاا فلا جور أمرّ؛ أي: لا ينف ولا كَل «إِذا مَلَكَ 
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رَوجها عصمَتها»؛ وفك العصمة کل بالعقد؛ لاله إذا عَقَدَ على المرأة صَار هو 
المسؤولٌ عنهاء وصّارت عِصمئها بيده يَملكُ منها أكثرٌ مما يَملك أبوها. 

هذا الَدِيتْ فيه: أن الرسُول داورلا نى أن يَنفُدَ تََىءٌ من تصرف المرأة 
في مَالِها إذا عد عَليها إلا بإذنِ الزوج» والحديث معناه ظاهرٌ؛ يعني: فلا تبر 
واو ر فا ولا تُركّي إلا بإذن الزوج؛ أنه مَلكَ 

وله في اللفظ الأول: ١عَطِية).‏ وفي الثاني: اس حول قائل: إن بيتها 
تعارضًاءٍ لأنَّ العَطية أخصٌ من الأمر؛ إذ أنَّ الأمرَ يعم والَطيةً حص فهل تُقيدُ 
العمومٌ باللخصوص؟ 

الجوابُ: لا لأن الحكمٌ هنا لا الف فلا تُقيدُ الحُمومَ بالخصوص؛ لأنَّ حكم 
الخاصٌ لا يُخالفٌ العام وقد مرّت علينا هذه القَاعدةٌ؛ وهو: أنه دا ذكرٌ الخاصض 
بحُكم يُوافقٌ العام فإن ذلك لا يَقتضِي التخصِيصٌء ويُسمُونه مَفهومَ اللّقب؛ لاله 
نص على بعض أفراد العامٌ بكم لا بالف العام فلا يقتضي التخصيص. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ عِظمٌ حق الزوج على المرأ» حتى إنََّا لا تتصرّف إلا بإذنٍ الزوج» مع أن 
لبنت إا كانت رَشِيدةٌ تتصرفٌ بَاليها ون لم يأذن آبوها؛ وهذا يدل على عظم حي 
الزوج؛ و لذّلك أيضًا قول الرسول ككله: َو كُدْتُ مرا أَحَدًا أن يَسْجُدَ لاحر 


َأمَزْتُ الرَوْجَة أن تسج لِرؤجها». 


(۱) أخرجه أحمد «(TAI| / ٤‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة» رقم «(\A0)‏ 
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دكاتلل ةءاسا 


۲- آنه لا يصح تصرف المرأة في مَالها إلا بإذنٍ الزوج؛ سَواء كانَ ذلك بعَطيةٍ 
أو بغيرٍ عَطيةء وإذنُ الزوج قد يكون بصَريح القول» وقّد یون بالإقرار؛ فبصريح 
e us‏ أن اغا دق ول مها 
أو تَتصرّفٌ ولا يمنعهاء (وسئذكرٌ الخلاف في هذه الَسألة). 

۳- أن للزوج أن يَمنمَ زوجت من التصرفي في مالِها؛ لاله ذا كانَ تَصحٌ فها بإذنه 
لووواه ان لان رذن وه ان الاباذه دراك قن له اقب من نمال لعي 
مالها؛ كالزكاةء فإن منمَ فلّها أن تعصيّه؛ لأنّه لا طّاعةَ كَخْلوقٍ في مَعصية الحالق. 

-٤‏ أن الّمنوعَ منه إذّا كان للحن العبد فإنّهِ يرول انم بإذنٍ اعد بخلافِ 
المنوع احق الله فلا يزيل الع إلا اله وهكذا جميعٌ حقوق العباد سقط إذا وَافقوا 
على سقوطها. 

-٥‏ هذا الحديث فيد منع المرأة من التصرّفٍ في مالها إلا باذ الزوجء وقي 
اختلف العلاء يمَهُملنَهُ في الحكم الدال عليه هذا الحديث؛ فمنهم من قالّ: إن هذا 
الحديتٌ كم وله لا يجوز للمرأة أن تتصرف بشيءٍ من مالها إلا بإذنٍ الزوج. 

ومنهم من قال: هذا اديت كم لكن عمومّه بالنسبة للال تخصوصٌ بالئلث 
فا أن ا تمك ف بالغلك فأقل + ولي لها أن تتصرق فيا زا 
وهذا مَذْهبٌ مالك" وقال: إِنَّهِ إذا كان الوص والَريض مرص الموتٍ الَخوفٌ له 
أن يَتصرّف بالثلث» مع 0 حقٌ الورثة بالمال» فهّذه من باب أول. 

22 من حديث عبد الله بن أبي أوف رََلئَدعَنهُ. وأخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق 


الزوج على المرأة» رقم ))١١594(‏ من حديث أبي هريرة رَعَإيَهعَنَ. 
)١(‏ المدونة (۲/ »)١55‏ والنوادر والزيادات .)٠٠١١/٠١(‏ 
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2 ءِ‎ 2 RE 1 ا‎ E 
ومنهم من قال: إِنْ كَلمةَ (امرأة) عام يُرَادُ مها الخاصٌ؛ والُرادٌ مها المرأةٌ السفيهة؛‎ 
o ل‎ BER ME E ج و‎ 
التى لا تحسن التصرَّف في مالها؛ وَوَجّه قولّه هذا بأن المرأةً السّفيهة إذا تَرَوّجِت فإن‎ 
٠ 2 ت 3 ء ء‎ ¢ 3 4 3 2 
ولاية أبيها عليها تنتقل إلى ولاية الزوج؛ لأن الزوج مُقَدّمٌ على الأب؛ لأا صَارت‎ 
معه في بيټه» وهذا القولٌ له وجهة نظر قُويةٌ.‎ 
و 4 7 ت‎ 7 
ومِنَ العُلماءِ مَن يقول: هذا الحديث مَنسوخ بالأحاديث الكثيرة؛ الدالّة على‎ 
صرف النساءِ في أموالهن في عَهِدٍ الرسولٍ ية من غير أن يَستأذن أزواجهنء فها‎ 
ور ا ت و ر 6 بي‎ E a 2 عو‎ 
هي أمٌّ المؤمنين عَائشة كتا قالتْ لبريرة» وقد كوتبث بريرة على تسع أواقٍ منَ‎ 
الفضة: إن شاءً اهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤّك لي فَعلتٌ» بدون أن تستأذنَ‎ 
الرسُولَ یا والحديث مُتفقٌ عليه''» وهو صَحيحٌ أقوى من هذا سَندّاء وهاهنٌ‎ 
النساءٌ حينَ وَعظهن الب بيا وحطبّهن في عيدٍ الفطر؛ وقالّ: «يا مَعْشَّرَ النْسَاءِ‎ 
تَصَدَّفْنَ) فجَعلنَّ يُلقينَ في توب بلال عة من التواتم والأقراطٍ بدونِ إِذنٍ‎ 
7 . ع م .)( ف" ر‎ : 1 3 
الأزواج» والحديث -أيضًا- في الصحِيحينٍ > وهو أقوى سندا من هذا؛ وعلى هذا:‎ 
فيكون هذا ا لحديث مَنسوحا بالأحاديثٍ الكثيرة؛ الدالّةِ على تصرف الَرأةِ في مالها‎ 
بدون إِذنٍ الزوج.‎ 
فصّار الناس في هذا الحديثِ على هذه الطرق:‎ 
أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم:‎ )١( 
.)١5١5( كتاب العتق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب عظة الإمام النساء وتعليمهن» رقم (۸٩)ء» ومسلم: كتاب‎ (۲( 
من حديث‎ ء)١٠۳‎ /۸۸٤( صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم‎ 
ابن عباس نها‎ 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) or‏ 

ااا والمال. 

ني: آنه حك تحصو ص با مال؛ وهو ما دُونَ الثلثِ. 

الثالث: أنه عام ارد به الخاصٌ؛ في اكَرأةٍ السّفيهة. 

الرابع: أله مَنسوخ. 

الذين قَالوا بالأول قَالوا: هذا مُقتضصًّى الحَديثء والأصل بقاءٌ ا لحديثِ على 
عُمومه في الال وصاحب الالء ولأ الل متقصوةٌ للزوج؛ فقّد لا تعر المأ 
إلا من أجل مَالِها؛ كا قال الي كلا: نك المرة ايع ََلِهَاء وَحسَبِهَاء وَلَالِهَاء 
وَلِدِيْنِهَا)' EC ENN E‏ ون 
مَنفعةَ بدنہاء فلا تفوت كتفقة ماليا لاه مقو للزوج» وقالوا أيضًا: الزوج 
عق وال لمحي NEE SoG‏ 
هذا النَسطّء لكن إذا بَقي مَالّها فإنه يَتبَسَّطُ به» قالوا: وأيضًا: إذا كانَ عندها مال 
هان عليه البذلٌ في النفَقة؛ لأنها إِذَا كانَ عندّها مال لا تُلِحّ عليه بالإنفاق» تقول: 
أعطني كذاء فإِنْ تيَسّرَ وإلا أنفقت من مَالِهاء فلا تُلِحّ عليه» لكن إِذَا بَذلَت مالها 
كت وان كدرو لا تمكو أو غلك سعد كل عدن الوك e‏ 
خلس دی افيه كذاء وعندَ امنا أعطني كذا؛ لأا مُعدَّمةء لكن إِذَا كان عندّها 
مال فإئّها ث: : ا ۶ أعطاها وإلا قَالت: احا من كال قلهدًا كان لهال فى 
السيطّرة على مالهاء وأن لا تَتصك ف إلا يإذنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (05040)؛ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم »)١577(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


ك0 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو قال قائلٌ: ألا يُمكن حمل الحديثِ على وجو تحامس؛ بأن نقول: اْرادُ 
الما الما الخاصٌ؛ أي: الال الذي تنعل به رغبةٌ الزوج؛ كالخَليٌ» والثياب الجحميلةق 
وما شه لك» بخلافي الال الذي لا تعلق به رَغبةٌ الزوج» ولیس للزوج فيه مَدخلٌ 
فهذا لها الق فيه؟ 1 1 

اا اا كرد الال اا اناي لكان ها ا 
به رغبة الزوج؛ لأنّه إذَا أمسى الزوځ وإذًا الل الذي كانت رين به امرأتّه لا يُوجِدٌ 
اة عت ان هاا ال هاا لازو ر ارداق هر ا 
E‏ انلكا ققد شرل اشر بلاغ وتقول: 
إن شَاءَ الله ويجيء يوم ثم أسبوع: ٿه شه ثم سنة» وهي تَقولٌ: أشتري؛ ولكن 
لا ری افر ل :إن كان خد قال بيذ ]ل چە ناشاد 


¢ 


22 


فصّار أحسنّ ما يُقالّ من هذه الأقوال: أن حمل الحديث على: امرَأة سه 
ويكون اراد مهذا العُموم الخُصوصٌء أو حمل الما -أيضًا- على: المال الذي تَتَعلَقٌ 
به متعة الزوج؛ وهو الل وما تتَجمّل به لزوجهاء ويكون قَولّه: «مالِها» عام 
باط ولاعت أن TT‏ لأن هذا كدي في القرآنٍ 
والسنة؛ قال تعالى: الین َال لهم الاس إِنَّ الاس مد جَمَعُوا کک كَاخْمَوَهم» 


تڪ 


A 


٣ ٤ 0 AA ` 

[ال عمران:۱۷۳]» ف الاس + الآولى: ُعِيمُ ف مسعود الااشجعي» و#التاس 4% الثانية: 
٤‏ 5 5-6 3 2 ۰ م 

أبو سفيان» أو أشراف قريش الذينَ مه" لكن ليس كل الناس قد جعُوا لهي 


عامٌ أرِيدَ به الخاصٌء فلا عرو أن بُو جد عام يُرادُ به الخاصٌ. 


.)7 55 /5 0177-8011 /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) 00 
N N E‏ ا ل اح ي 


فأوجّه ما أرى في هذا الحَديثِ: أحد هَذين | لأمرين: إِمّا أن کون المرادُ بالمرأة 


الَرأةٌ السّفيهة؛ ويّعني هذا أن و لاية أبيها تقل إلى الزوج» أو أن اراد امال ما تلق 
TTT‏ ذلك مارت عل 
الزوج شيا منَ المتعة» وحِينئلٍ يُبقى الحَديتٌ ليس فيه إشكالٌ. 
- يريد كذين الاحهالين الوص الكثيرةٌ الواردةفي أن النساء كن يَصدقن 
بحضرة النَبىّ يك من دونِ أن يُراجِعنَ أز و اجَهن؛ ؛ ولدّلك فالمذهثُ7" وحمهورٌ العلماء 
عل أن لها ات کی کک املك الك مطل ادو ام ام ار 
لكي الراجيَ أن تحمل ا تديث على أحد الوّجِهَينٍ اللّذِين دكرناشا. 


۲-وَعَنْ قَبيصة بْن ارق نة الّ: قال رول الله بيا: «إنَّ السا 
لا تيل إلا لاحر تَكامة: رَجُلٍ تحمل عمال محَلّتْ آ له الَسْألهُ حَتّى يُصِيبَهَا نم يُمْسِكَ 
وخر iC EEL‏ 


4 م 
ع 


ھام اس r‏ م6 م ۶ oc o4 o‏ ا 0 وہ 
وَرَجُل أَصَابَيْهُ فَاقَةَ حَنَّى يَقَولَ ثَكَانَةَ مِنْ دوي الججى مِنْ قَوْمه: لَقَدْ أَصَايَتْ فَلَانًا 
ع 2 5ه ل الال س نير ووه و(؟) 
فاقة. فحلت لها ' رَوَاه مسلم : 


هذا الحتديثُ في حل لَسألِ» وبجعله الف في باب التفليس والحجر؛ لذن 
المناسبة فيه ظاهرة فإن الإنسان ِذَا ا بجائحة ةَ صَارَ مفلسَاء وحينئك يكو 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم (45 .)٠١‏ 


0۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
هذا الحديثٌ له ارتباط وَثيقٌ في باب المحجرء يقول الالام : «إنَّ اشألة لا تيل 
إل ِأَحَد تََانَة؛ اسألةٌ يعني : سوال الإنسانٍ الناس أن يُعطُوه ١لا‏ َيل إلا لأَحَدٍ 
دة يه 

وله إلا لحد تان هذا ممل بيه فيه| بعد والإجمالٌ أولا ثم لقي نان 
من أساليبٍ اللغة العَربية» وهو من مُقتصًّى البلاغة؛ وذّلك أن الشيء إِذَا جاءَ جملا 
فإِنَّ النفس تَتَطلّعُ إلى بيانِ هذا الجمل» فإِذًا جاءَ التفصِيلٌ ورد على فس مُتشَّوفةٍ 
لتفصیل ااا 4 ومُعلومٌ أن الشيء إذا ورد عل نفس التو وق هنا 
ام o‏ من أسلوب ال ك آله مجم آولا 
ثم فصل نَانيًا. 

قَولَه: «رَجلٍ حمل »» (رَجِلٍِ) نالل ع تذل بعض من کل ادل - کا 
هو معلومٌ- أقسامُه سء وبعضهم بجعله ستة لكن من أقسامه: البعض من الكل 
فالأَحَد احّة» تو (رَجُل) هذا بعص من هذا الكل ١رَجُلٍ‏ حمل ماله نَحَْْ 
له اال 3 حَتى يُصِيبَهَا ثم يُمْسك»» (خَحَمّلَ)؛ د , يعني: التزمَ في أمر عام ومَصلحة 
N EN DOPE‏ 
«وَرَجَلٍ أَصَابَبْهُ اك اجتاحت ماله فلت له انال َ حتی بصیب قوامًا من 
بْش»؛ المتائحة: ما تجتاح الشيءَ ۶ أي : يتلفة؛ مثل: : حَريقٍ» أو عرقٍء أو هدم 
أو ما شه ذللك؛ كرّجِلٍ صَاحب ب غنم تاه الوَادِي فاجّتاح الغنمَ وتَلفَتٌ عليه 
ا أ اة اتا «فعلت له الال ى تصنت فاا ا مَا يوم به 
وده منَ اليش وهو ما نحل به الضرُورةٌ فقط» ثمَّ بعدَ ذلك يُمسكُء الثالثٌ: 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) يفك 
١وَرَجلٍ‏ أَصَابَبْهُ قَاَةُ»؛ والمَاقةٌ 0 0 ١حَنَّى‏ يَقُولَ ثَلَانَةَ مِنْ دوي ایی من 
نَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتٌ فُلَانًا قاق مَحَلَتْ قحلت له سأك مَولاءٍ الثلاثةٌ هم الذينَ تيل لهم 
الَسألةء ومن عَداهم لا تل له اكَسألةٌ وسَيأتي -إن شَاءَ الله- التفصيل في ذّلك. 
نهذ اديت دان الرشول مراكم سراما ونا لا تل إلا في 
حال الضرورة فق ط؛ وذّلك أن الال ول للبائل وإحراحٌ للمّسؤولء ففيها 
تعدتان عقب ا ا اف ر ا رل قد ا د 
يكن و ع 
يكون هُناك أسبابٌ كَثِيرةٌ فلا يُمكنٌ أن يعطي» وإذًا سيل فأكثرٌ الناس يخجل أن 
تت فلهذا حرّم النَن كل الَسألة إلا في حال الضرٌورة. فذّكرٌ الي بيا ثلاثة 
ام 


ع 


الأولل: رجل تحمل حَالة؛ يَعني: تحمل حمالّة صلحَةٍ غَيره أَصلحَةٍ عامة؛ 
فهذا يُعطى» وإن کان َء بل هذا يسال وإن كان عَنّا؛ِ لاله قام بمُهمة ومَصلحةٍ 
عامَةء فيُشجعٌ على ذلك ويُعطى ما غَرِمَ وهذا ما يُعرفٌ عند أهلٍ العلم في باب 
الزكاة بالغارم لغيره» فيُعطَّى؛ من أجل ما قامّ به من ااصلحة» ومن أجل تَشجيوه 
وغيره على القيام بمثلٍ هذا الأمر؛ وهذا ليس في التقيقة ضرورة؛ لأنَّ الرجل خَنيّ 
لكن من أجل مُراعاة الَصلحةٍ العام مهم حتى لا يتسد باب التحمّلٍ والإحسانٍ إلى 
الناسن: 


الثانى: الرجل الذي أصابَنْه جَائحة اجتّاحَت مالّه» فهذا تحل له السألة؛ لاله 
أصابه ذل بعد عر وانكسارٌ بعد جر ولو لم تحل له الَسألةَ صل له نكسة نفس 


دقف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاله کان بالأولٍ على اني كبر م الع بالا الذي يعتز به م بعد ذلك يُصابُ 
ا فمن أجل جره رخص له الشارعٌ أن يأل وإلا فالأصل أن 
لا يَسألَ. 

الثالت: رجل أصابَتهُ قَاقةٌ -أي: َة قر وإن لم يكن باججتياح ماله فقد لا تكون 
ا ل ا كَل له اللَسألكٌ 
لكنّ الرسُولَ اة اشترط لإعطائه شَّرطَا؛ِ وهو أن يَشْهدَ ثَّلانْةٌ من دوي الحجى 
من قومه. 

قَولّه: «الحجى)؛ یع يعني: العقل» والتمييرٌء والخبرة. 

قولّه: «لَقَدْ أَصَايَتْ فُلانًا فَانَةُ فهذا يُعطّى. 

من فوائد هذا الحديث: 


م ع + ص ت - م r‏ 
-١‏ تحريم مَسألةٍ الغير؛ لقوله: «إن المسالة لا نجل». وإذا انتفى الحل ثبت 
التحريم؛ لاله ضده. 
-١‏ جاية الشارع لعزة الإنسانٍ وشرفه؛ ودّلك لأن السؤال -كما قلت- ذل 
فحرّمَ عليه أن يَسأَلَ ليبقىَ عزيرٌ النفس» قد حفظ ماءَ وجهه» ولم بحت لأحدٍ من 
الناس. 


*- آله لا يخي للإنسان أن يسال حتى غَيْرَ المال؛ لان المحتّى الخاصل بسؤال 
الال حاصل في غيره» وإن كان لا مُساوِي الذلّ الحاصل بِسُوالٍ المال» ومن ثم قال 


سے ل 


شيخ الإسلام ابن تفي ة رة آلنّهُ: «إِنْ ن الإنسانٌ ذا نأل غيرّه أن يدعو له فهو من 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) 0۴4 
E E‏ ل ا 2 


السألة الَذمُومة؛ إلا إا قصد بذّلك مَصلحة الّر»'؛ بأن يَقصدّ بلك أن هذا 
الغيرٌ إا دعا لك بظاهر اليب انتح هو؛ لأنَّ اللّك يقولُ: آمين» ولك بوشل"» 
ا 1 5 32 ر ا ا 
هذه اة له فإذًا فيد ذلك مله ظيره من هذه الاح فاه ل دشل ف 
السألة الذمومة؛ لأنّك لا ريد مَصلحتّك الخاصة. إَِّا ريد مَصلحتّك مع مَصلحة 
هذا الرجلء كذلك -أيضًا- يُلاحظ مَصلحة الغير بحُصول الأجر لهم؛ لأنّه إذا 
عا للك فقد خد الك وا اح الك الهس الأجر يقد خسان فيكون 
هذا -أيضًا- ملحوظء يریل ذمَّ الَسألةِ» أما ذا قَصدَ مَصلحتّه الخاصةً -كّ)ا هو 
نر ا فهذا ب تقول شيخ الإسلام: ِنَّه منَ 
ولكن قد يقولٌ قائلٌ: أليسّ قد سمل ال اله رمَا عدة مَرَّاتِ أن يدعو 
للغر؟ 
as‏ 
ِن د شِدْتِ صرت وَلَكِ الجن وَِنْ شِدْتِ دَعَوْتٌ الله لّكِ)» قالت: أصبرٌ ولكن ادع 
الله أن لا أتكشفء فدعا لهاء وأة قرّها النبىٌ ية على ذلك" وكدّلك الرجل الذي 
دحل والتبىٌ بلا تحطبُ الناس يوم الجُمعةٍ فقال: يا رسُولٌ الله» مَلَكَتِ الأموال. 
(۱) انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ .)١۷ ٤‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم (۲۷۳۲)» 
من حديث أبي الدرداء وََلَدعَنه. 
© لحريس اا كالب ا حى ناف ر و ت ا 31010 8 )ووس ا 


البر والصلة. باب ثواب المؤمن في| يصيبه من مرض» رقم (3615). من حديث ابن عباس 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 و ا“ ۱ ت is‏ م ر ° ر و ر 
وانقطعتٍ السبلء فادعٌ الله يُغيئنا'"» ولا حدَّتٌ: «أنَّ مِنْ أَمَتِي سَبْعِينَ ألا يَدُخْلونَ 
وس 2 


e‏ بن حصن و نة فقال: ادع الله ن يمْعَلَنِي 
منهها" : والأمثلة في هذا كثيرةٌ فهل َقول: إن مثل هذه الأدلة ترذ على شيخ الإسلام 
ابن يميه اة أو نقول: إن هناك فَرقًا بين الرسول يل وغَيره؟ 

الظاهر: الثاني» وأنَّ هناك قَرقًا بِينَ الرسُولٍ ية وبينَ غيره» وأما مَسألةٌ طلب 
الدعاء للمصلحة العامق فهذا لا دحل في كلام شيخ الإسلام؛ لان الإنساد لم سال 
لنفيسه؛ فلو جاء رجلٌ إلى التطيب يوم الجُمُعةٍ وقال: ادع اله أن بغي المسلمين» 
فهذا لیس منّ السؤالٍ اكذموم؛ لاله ليس خاصًاء؛ بل هو كصلحةٍ الغير؛ كما لو قُلتَ 
لشخص: تَصدَّقٌ على فلانء فإنه ة فقي مثلاء فإنه لا يَدخَلٌ في المسألةٍ الذمومة. 


NS‏ بكرن تابو با سل 


صر له 


لقوله کیا مَل كمال َحَلَّتْ لَه اا حَتى يُصِيبَهَا ثم يُمْسِكَ). 

-٠‏ ن من أخدّ لسبب يقتضي الأخدّ فإنه يقتصرٌ على ذلك السبب فقَط؛ 
وجهة أنه قال: ١حَتّى‏ يُصِيبَهًا ثم يُمْسِكَ»؛ وبناءً على لك: لو أن رَجِلا مَدِينا 
أخدّ الزكاةً لقَضاءٍ دينه فإنَّه لا يصرفها في غير قضاء الدَّين؛ لأنّه أخدَّها لهذا 
الغرض» وقد سبق هذاء وأخذتاه من قوله تعالى: #وَالْعَدرِمِينَ 4. عطفا على قوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ))٠١١7(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء رقم 0 )؛) من حديث أنس بن مالك 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» رقم (١١۸٨)ء‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)5١15(‏ 
من حديث أبي هريرة وَاَدْعَنَهُ. 


كقاب البيوع ( باب التفليس والحجر) 0 
__كقابالبيوع(باب‌التظيس والحجرا امك 


لوف أَلرَقَاٍ € [التوبة:٠٠]»‏ وأنْ صَرفَ الزكاةٍ للعّارم صرف إلى جهةء لا يَملّكها 
5 2 م 
الغارم» فإدًا أعطيّ للغرم فإنه لايّصرفها لغيره؛ لأنّه أعطي هة مُعينةٍ 

- أن للضروراتِ أحكامًا تُخالفُ حال الاختيار؛ وذّلك لأن اَسألةَ حرام 
إلا ني هذه الأحوالٍ التي هي صَّرورةٌ. 

۷ شرف الشارع إلى المصالح العامة والإصلاع ين ان وذلك: بإباحة 
مسأل لمن تحمل ماله لهذا الغرّض» مع أن الأصل في السالة الحريم. 

3< أن كن احا مال ا وإتدالة ل له أن ار اا 
ا E‏ 
مثالا - مئة ألفي» وهو يكفيه لقواء م اليش مث ريال فقط فإنه لا يأخدٌ أكثر من مئة 
ونال» الات ا ا لها يتب 
من اجتوائح 

ل E‏ ا أ ا iG‏ 

- أن الجائحة التي تصيبٌ الثارَ تكون على المشتّري» ولا يتَحمّلها البائع؛ 

4 د 8:5 ےر ەه سو 2 عر 3 ¢ 4 ۶ 
لعْموم قوله: «اجْبَاحَتٌْ مَالَهُ فَحَلَتْ له المشألة»» وبدّلك خد بعض أهل العلم؛ 
وقال: إن حَديتٌ وضع المجتوائح الذي سبق مَنسوحٌ بهذا الحديث؛ ولكنّ الصحيح 
حلاف ذلك؛ لأنَّ هذا الحتديتَ عامٌ وذّاك خاصٌ؛ فإذًا اشئّرى شخصٌ تَمرًا من 
إنسانٍ على ووس النخلٍ وأصيبَ هذا الثم بجائحةٍ» فقّد سبق أن ابجائحة تكون 
على البائم» وأنَّ الرسول ب قال: «فلا تيل َكَ أَنْ ناخد مِنْهُ سيا بم تخد مَالَ 
أك ل حى و هدا الخدت لو أخذتا به لكان يفتؤى أن تكون اقافحة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم (1505١).؛‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رتنه 


04۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على المشتري؛ لان الثمرٌ ماله بعد الشراءء ولكن يُالُ: هذا عام وحَديث وضع 
ا أهلٍ العلم أن خا ي يقضي على العامً. 

-٠‏ أنَّ مَن أصيبَ بفقر بعد غتّى فإِلّه لا يحلٌ له الخد أو لا ُعطّى من الزكاة 
إلا دا سهد تلاثة من دوي الججى من قومِه بأن فلانًا ا صابن فَاقةٌ 

-١‏ اعيبارٌ العقل والخبرة في الشاهد؛ لقَوَلِه: ١مِنْ‏ دوي الججى مِنْ قَوْمِهِ). 
فقوله: ONT E‏ مِنْ قَوْمِه) يعني تُعتبرٌ الخبرة؛ 
لأنّ قومه أخبرٌ به من غيره» فلا بدَّ من اعتبار مين الأمرين في الشهادة: العَقلء 
أن کو ا ان رون شهدي 

- أنه كلّا كان الشيءٌ أشدَّ امتناءَا كان طَلبُ ثُبوته أكثرٌ وأشدَّ تحرياء 
فهّذه اللَسألهٌ لا بد فيها من شُهود تَلاثة فلا يكفي أن يق رَجلانِ ويقولانٍ: نحن 
َسْهِدُ بأنّ هذا الرجلّ كان غَنيا ثم افتَقَر بل لا بدّ من تَلاثة؛ لأنَّ هذا الذي ادّعى 
الفقر بعد الغنى تعلق بدَعوّاه حقّ الغير؛ لأنّهِ إِذَا أخدّ منّ الزكاة فسوف براحم غير 
فتكون الشهادةٌ على استحقاقه» وعلى مُزاحة غيره؛ على استٍحقاقِه بگوڼه افتقرّه وعلى 
مُزاحمةٍ غيره؛ لأنّه ذا أعطي من الزكاة حجب ما أعطيه عن غيره؛ ولهذا كانت البَينةُ 
فيه مُركْبَةٌ من ثلاثة شهودٍء بِينّا الشهادةٌ بالمَال يكفي فيها رَجِلانِء أو رجلٌ وامرَأتانِ 
أو رَجِلٌ ويَّمينْ المدّعىء لکن هنا ل كانت هذه الشهادةٌ تَتضمَّنُ بوت استحقاقه 
ومّزاحمة غيره جعلٌ الشرعٌ لها ثلاثة شهود 

وتكميلا لهذا البحثِ نقولّ: إن البيّناتٍِ في الشرع قد تكونُ أربعةً رجال 
وق ككوة الاش بروقه تكرد ENR‏ 
وقد تكون وجل راخدا ,وفك تكوق أمرأة رحد فهنذه دة : 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر ) 0 


و £ و بز ت و ۶ء 5 

الأول: أربعة رجال في الزئاء واللواطء فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال؛ 
لقول الله تعالى: #لولا آمو عليه بأريعَةٍ شُبَدَآءَ € [النور:1]» ولَقَولِه: اين مون 
جوم م چ روه چ سس رصم ےم 
المحصتني شم لر يأنوأ يريمق شہداء فأجَلِدُوهرْ € [النور:٤].‏ 

a. TR aE as ل‎ I 1 < 

الثاني: ثلاثة رجال» إذا ادعى الفاقة بعد الغنى. فلا بد من ثلاثة شهود رجال؟ 
- 5 ت 2 أ 2 و و و و و 
لقوله: «حتى يَقولَ ثلاثة». وثلاثة عدد مُؤنثء والعددٌ المؤنث يُكون فيه المعدود 
e‏ 

2 û 1 0 

الثالث: رَجِلانٍ في الحُدودٍ والقصاص» فلا بد من رَجِلينِ؛ فلو شهد على 
2 ع وز و 1 و / ع 2 
شخص آنه سرق رَجل وامرأتانٍ لم ثقبل الشهادة» أو أربعٌ نساء لم تقبل الشهادة؛ 
لأنّه لا بذ من رَجِلينِء فجَميعٌ الحُدودٍ ما عدا الزن لا بد فيها من رَجِلينٍ. 

IE 2‏ 8 اہ ” اس 3 2 71 ُ 
الرابع: رَجِلانِء أو رَجِل وامرّأتانِء أو رَجل ويَّمينْ المّعيء في المالِ» وما يتقصد 
fie 1‏ ل ب رف .و 7< و 7 ےھ 507 لے 4 

به المال» قال الله تعالى: #واستشې دوا يدن من راڪم فإن لم يَكُونا ريجلين 0 
رد 0 و ا 3 - 03 
وامراًکانِ € [البقرة:۲۸۲]» وصح عن النبيّ 45: «آنه قضى بالشاهد الوَاحِدٍ مَعَّ يَمِيْنِ 
8 : : 
المذَعى)7". 


أن 


الخامسٌ: رَجِلٌ وَاحدٌ؛ وذّلك عند الضدُورة. إِذّا حصلت قضيةء وليس في 
الگان إلا رَجِلٌ واحذء فهذه تقبل. 

السادسٌ: امرأةٌ وَاحدةٌ؛ وذّلك في لا يَطّلعُ عليه إلا التساءٌ في الغالب؛ 
كالرَّضاعةء واستهلالٍ اجنين إدَا سقط من بطن أمّه حيّاه وما أشبّه ذلك وإِذًا قبلتٍِ 
الَرأةٌ فالرجل من باب أولى» هذه أقسامٌ البيّناتِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد. رقم »)۱۷١١(‏ من حديث 
ابن عباس نها. 


04٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أمَا القرائنٌ فكثيرة لا حصرَ لها. 
TT‏ م ر د جر و 5 و 5 عدي 1ت 0 مساك 
۳- أن مَن أبيحَ له أخذ مَّيء أبيح له سواله» فالرجل الذي حمل حَمَالَة؛ 
يَعنِي: صلم بين جماعةٍ و حل مالا للإصلاح بيهم فهذا بباح له أن يأخدّ بدلا عن 
ا 5 م22 e‏ ع عد داس - ملاع 
هذه الال التي تََمّلّها ويجوزٌ أن يأخدٌ إِذَا أعطيّ» وأن يَسألَ إِذَا لم يُعطّء والله أعلمُ 
صل الله وَسِلَّمَ وارك على عبده ورَسُولِه ينا حمل وعل آله وَأْصحَابهِ أَجَعِينَ 
والتَّابعينَ لهم بإِحسَانٍ إلى يُوم الدين. 


لم :© o‏ )...سد 


كتاب البيوع ( باب الصلح ) 040 


57 
55 جوا 0 ج ت 2 
قال امول الحافظٌ ابن حجر رجه اله تعالى- في كتايه: (يُلوِعٌ المرام من أدلة 
الأخكام): «بابٌ الصّلْح) والصلْحٌ هو: قطع الخصومة والتزاع بين ااا 
واننا زعي وک ماه كثيرة؛ منها: الإصلاحٌ بين الرّوجين؛ كا قال الله 
تعالی: لوین مرآ حافت من بعلا نورا َو إِعَرَاضًا لا جتاح عَلَيِمَآ أن يَضَلِحَا يسما 
صلحًا) [النساء:178]» ولقولِه تعالى: # وَإِنْ حِفْثُمَ شْقَاقَ بَنَهِمًا فاا حك و 
أَهَلهوء وکا ر E‏ إن ريد إِضلحًا وق اله نتم © [النساء:ه*]ء ونون 
كذلك بين لواف الي ينها داو ك يل من التداوة ين بيطأ 
بينهما؛ ومن ذلك قولَّهُ تعالى: #اوَإن ايان مِنَ المُؤْمِنِينَ أمَْتَنُوا مأصَيِحُوأ ًا 
[الحجرات:۹]» فيكون -أيضًا- بين المي والَكُمَارِ في الحال التي لا يستطيع الْمسْلِمونَ 
أن يُقاتلوا الكّمّار فإنّهُ رى الصَّلْحُ بينها؛ کا جَرى ذلك للنبي بء مع فرَيْشٍ في 
صلح الحديْبية'". 
فإِنْ قال قائل: ولكنْ هل يَصِحٌالصّلْحٌ إلى الأبد؛ يعني: غير الوَجّلِء أو لايَصِحٌ 
إلا موّجََا؛ لاحتمال قُوَة المْلِمِينَ؟ 
الذي يَظهَرٌ: أنه لا يجوز الصَلْحُ إلا مو مُوَّجََلَا؛ لأن المُمِلِمِينَ قد َك حالّهم: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 


(۲۷۳۱) من حديث المسور بن محرمة ومروان َاسدعَنْهَاء ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب 
صلح الحديبية في الحديبية» رقم (۱۷۸۳) من حديث البراء بن عازب ونه . 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ویون عندهم قُذْرةٌ عل قال اله ولأنَ الصّلحَ غير اَرَجّل يستلزم قوط 

جهادٍ الكُمَارِ؛ ؛ لاله لا يُمْكِنُّ إذا صالَح الْسْلِمونَ أحدًا من الكُمَارٍ أن ينقضوا 
لدا ]ذا تالكا ر الوا قال اله تل « إلا اديت 00 
انرک م تفشك کیا ولم هوا یکم امتا ایا ييخ فک إل د 
لن الله م ِب مقن 4 [التوبة:٤]ء‏ وقالّ فيم| إذا فنا منهم خيانة: : # ولا غا 


لهات 
0 
1١‏ 


ر 7 الل سواٍ ‏ [الأنفال:08]؟ يعني: E‏ 
وتَنْقَضٍ الم من جانب واحدٍ؛ بل انبذ إليهم على سواء؛ وقل: لا عَهُدَ بيننا 
وبيتكم. أمّا إذا نَقَضوا العَهُدَ فام يُقاتلونَ؛ کا قال تعالى: # ألا تیلو هَوْما 
ڪا امه هموا ببخراج الرَسُولٍ وهم كدوم أو م4 
[التوبة:7١]»‏ فَالصَّلْحٌ بين الكُقار راان جائ عند الحاجة إليهء ثم مقام ا 
مع هذا العَدُوٌ الصالح على ثلاث درجاتٍ: 
و َ 
الأولى: إذا لم يَكَنْ من هؤلاءِ نقضٌ بالعهد؛ فالواجبٌ: إِتمامٌ العهد. 
الثانية: إذا خيف نقضٌ العهدء ولم ينقضوا العهد؛ فالواجبٌُ: تَبْذّ العهدِ؛ يعني 
ع 5 وې عاو وې لدوم و رە و - 
أن رهم بِأنّهُ لا عَهُدَ بيننا وبينكم» ما تباغتهم وَتَنْقض العهد. 
الثالثة: إذا نَقَضوا العهد لَه لا عه لهم بل يَسْقَط عهُدُهم؛ وحيئظٍ يُقاتلونَ 
وکل هذا موجودٌ في كتاب الله عَرَتجَلّ. 
و ه ع م و 0 
ويكون الصّلْحُ -أيضًا- بين المتخاصمينَ في الالء وهذا كث يقمٌ في 
ي 
ا معاملات؛ كالبيع؛ والإجارة. والرهن. وغير ذلك» وکل هذه الامور لاض 
و 8١س‏ 4 7 03-3 7 0 0 ع 
فيها: الجوازء لكنْ قد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة» وإلا فلا أَحَدَ يمنع من 


كتاب البيوع ( باب الصاح ) 04۷ 


الصّلْح بين التخاصمينَ المتنازعينَ أبدًا؛ ولهذا ساق الولف الحديك الثَالي: 


لس سه :هد e‏ ).مسد 


ت 


-٣‏ عَنْ عرو بن عَوْفِ اَن عت ن سول الله اة قَالَ: «الصَّلْحُ 
ا الل إلا صُلحًا حَرَّءَ حَلَالَا وَأَحَلّ رام شون عل روطم 
إلا رطا حَرَّمَ حَلَالَا وَأَحَلّ حَرَامًا رَوَاهُ المي وَصَحَحَ وَأَنْكَرُوا عَلَيْه لان 


رَاويَهُ كَثِيرَ بْنَّ عَيْدٍ الله بْن عَمْرو بن عَوْفٍِ ضَعِيف» وَكَأَنَهُ ابره بكَدْرَةِ طرق" . 
٤‏ - وقد ص صَحَحَه ابْنُ حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ أبي 0102 


سَ هو 
0 


الشرح 
قول ل «جائز (٠‏ يعني بذلك: الجوارٌ التكليفيٌ» والجوارٌ الوضعيٌ) الجوارٌ 

التكليفي ت الْحَرّم؛ فمعنى جائر أي ليس يحرام» تاز الوضعيٌ بمعنى: 
النافلك ف«جائرً) يعني : : ناف ليس بفاسل. ا لجائز من هذا الو جه الفاسد الذي 
لا نفد 

إِذنٍ: الصَّلْحْ جائرٌ من حي التكليفٌ الذرعي وجائرٌ من حيث الوضع؛ 
e‏ أنه نافد و لا وز إنظالة بل عت إقامة. 

8 قولة: اَن الْلِينَ؛ هذا لا مفهوم له؛ لاله قيدٌ أغلبي؛ فإن الصّلْحَّ بين 
مين والكافرينَ جائ بالسَة الفعلمّة؛ كما صالَح النبي بلا ُرَيْشًا في الخدَيبية 


.)٠١١۲( أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله َك في الصلح» رقم‎ )١( 
.)0091١( برقم‎ )٤۸۸ /۱۱( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )۲( 


04۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: «لّا صُلْحَا حَرَّمَ لالا وَأَحَلَّ حَرَامًا») فَالصّلْحُ الذي * حرم الحلال 
يحلل الحرام ليس بجائز؛ وذلك لاله مضا لله عل في حُكْمِه؛ تُصَالِحٌ شخصًا 
على شيءِ رم هذا لا يجوز وتصا ٤‏ على شيءِ رمه عليه وهو حلال له في الشّع؛ 
هلا لا ور 

الا برحل خضل وت زوجته نزاع. فاضْطلحا على: أن يُطَلَقَ 
وين لخر قهذ A‏ شر رعاء وهو الاعتداءٌ على حى 
2 ولهذا قال النبى لهِ: ولا شال اله طَلاق أَحْيِهَا لما ماني 
ٳتائها“ فهذا صل حرم غير نافلٍ. 


1 


عور 


مثا تيم الحلال: صالَهُ على: ألا يأكلّ ابر دة ثلاثة أيّام» فهذا يُنَظرٌ: 
إذا كان فيه مصلحة فإنَ يع الّصاحاتٍ لا بد فيها ِن أن ا 
الذي احا اله له لان اللخ لا بد فيه وين أن تال ال نسان عن شيءِ من حقو 
وهذا السنارل قد يقتضي تحريمَ الحلالٍ باغتبارٍ الصّلح» لبد خرن E‏ 

شخصٌ اسر قال لشخص بينه وبينه مُعاملة: أا أنه لك 5اطت 
عني نصف الدَّيْنِء فهذا حرامٌ؛ نه ترم الحلال؛ وهو: أن صاحب الدَّيْن له المطالبة 
بجميع حقو؛ فإذا صاكَتَةُ على: E‏ ود مام 
IE ok‏ بدن 
الدَيْن بعد الإقرارء فهذا يجورٌء لأن هذا ليس بصّلح؛ ؛ إِذْأنَ الح قد كَبَتَ الان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه..» رقم »)۲٠٤١(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب تحريم بيع حبل الحبلة » رقم )٠٤١۸(‏ من حديث أبي هريرة كن 


كتاب البيوع باب الصلع ) 0 


لكن هذا يمن باب: الشَّفاعةٍ على إِسْقاطٍ بعض الحقٌّء وهذا جائز؛ قال الي يكِ: 
«اشْمَعُوا تُؤْجَرُو 0 

فهناك فرقٌ بين اَن يقولٌ: لا أُصاحيُكَ إلا بكذاء وأنّهُ حقهُ وبين شخص ته 
ا أن يُسْقِاً منه» فهذا لا باس 
با وهو حاف > ولا يعد هذا من باب: الصّلْح الذي أَحَل حرامًا أو حرم حلالا؛ 
بل هو من باب: الشفاعة التي أَسْقَطَ مها الإنْسان بعص حقه. 

رجل عنده دين لشخص کیل بعد سنق وار له به» فاضْطَلحا؛ على: أن يَُجلَ 
الدَيْنَّه ويُسْقِط بعضّة فهذا جائرٌ على القول الرّاجح؛ لأنَّهُ ليس فيه ربا بل فيه 
مفبلحة ترفو قن د اطق إلى زاك اندم لايل اد ال بمو يح 
ا مادو و کرت بک ماع ر ا ا 
مصلحةٌ والرّبَا على العكس من ذلكء ارا فيه ظُلْعٌّ لأحدٍ الطرفين. 

ودَمَبَ بعض العْلَماءِ إلى: أن هذا لا يجورٌ؛ قالّ: لأنّ هذا شراءً مُوَجُلٍ بمُعجّلِ؛ 
اف وا ذا لكان بهذا رقا عير و 
أَحَدْتَ الآنّ ثان مئةِ عن ألفٍء ولكنّ هذا قول ضعيفٌ؛ لأنَّ هذا ليس مِن باب 
الا هذا مِن باب الإشقاطء صحيحٌ لو أنَني جئتٌ لثالثِ» قلت: أنا أطلبٌ 
فلانًا ألف ریال» اشتر الألف ريال التي في ذْمَّتِهِ مني بثان مةه ا 
الا حور لأن هذا هو الشَّراءُ الصَّحيحٌ» اما رجل أَبْرَأَنهُ من بعض د: بنه؛ على : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم (؟475١))‏ 


ومسلم: كناب الر والصلة. باب استحباب الشفاعة فيم ليس بحرام» رقم (۲۲۷) من حديث 
أي موسى الأشعري وَِيَدعَنهُ. 


00۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ايا عو ا يد و ا 
والحاصل: أن الرسول ية أعطانا قاعدةً أصَّلَّها لنا: «الصّلحٌ جائ بيد 
المسَلِمِينٌ إلا صلخا حَرَّمَ حَلَالَا وَأَحَلّ كوهد ما كل كود 
ال وهل يكنم الصالحة على الدّية فيمَنْ تبت عليه اللقصاصٌ؛ كرجُلٍ تل 
رَجُلا عَمْدَا عَدُوانًا نحْضَاء فطالّب أولياءٌ المقتول بالقصاصء فتبّتَ القصاص» 
فصالحَ المحكومٌ عليه أؤلياءً المقتول؛ على: أن يُسْقَطُوا عنه القصاص بمالٍ؟ 
و 5 0 ع ر ت س دو 
نقولٌ: نعم» يجورٌء ولكنْ هل يجورٌ أن يُصَالَحَ بأكثر من الذّيةِ؛ يعني: الذية مئة 
ألفي» قال أولياءٌ المقتول: لا تُسْقِطٌ القصاصٌ عنك إلا إذا أعطيتنا مليونًا؟ 


1 


ارات أن هاف خلاف: 

فمن العْلَّاءِ مَنْ يقول: لا يجورٌ أن يُصالَح بأكثرٌ من الدّية؛ لأن الرّسِولٌ يله 
قال: «مَنْ فيل لَه َيل فهو بک َكَبْرِ النظَرَيْنِ؛ إِمَا: أنْ يْقَتلَ» وإمّا: أنْ يُفْدَى)"". ولم يذكز 
شيئًا ثالمًا. 

ومر العلماء مَنْ قالّ: | ور لأنّ هذا هو الذي وَرَدَ عن الصّحابةٍ راهن 
ولأنَّ هذا حقّ لأولياء المقتول» فلهم أن لا يسقطوه إلا بِعِوّض يريدوته. 

على كَل حال: إذا قلنا: بالصالحة بمقدار الدَّية فالأمرٌ فيه ظاهدٌء وإذا قلنا: 
الصاح بأكثرٌء فهل يدخلٌ تحت الحديث: «الصّلْحُ جَائْرٌيَْنَ الْمسْلِحِينَ» أو نقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» ا ومسلم: 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم )١1700(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب البيوع( باب الصلح) 001 
يَدْحُلُ تحت الحديث في قوله: (إلّا صُلِحًا حَرَّمَ حَلَالَا وَأحَلَّ حَرَاما» لأنّ هذا الصَّلْحَ 
أحل حرامًا؛ وهو: الأخذ من مال القاتل أكثرٌ من الدّية؟ 

الظاهرٌ: الأول أنَهُ داخلٌ في الصّلْح؛ لأنّ أخدّنا من مال القاتل هنا باختياره. 
ليس مقهورًا على ذلك» ولا مُكْرهًا عليه» ولأنَّهُ هو الذي تسبّب لاستباحة دمه فإذا 


و 
کان هو الذي تسيب لاستباحة دمه فق اشْتَرى دمَة؛ د : يعني: أَنّهُ هو السببُ الأول 
والأخيرٌ. 

امه 0 4 ااه . 0 0 4 ° طا ل سر ات ا 
ثم قال الرسول با «وَالمسْلِمُونَ عَلَ شر وطِهمْء إلا شَرْطًا حرم خلالا واحل 
حَرَامًا). 


«وَالْسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهمْ» يعني: نَّم إذا اشْتَرَطوا شُروطًَا فإِنَّ هذه الشروطً 
لازمدٌ هم على ما هم عليه؛ ودليل هذا من القَرْآن وله تعالى: لكا لدت 0 
كفا الد 4 زاف فان الؤقاء بالعقد حر الوقاةبأضلة:ووضقق وا و 
من أوصاف العقود؛ ولقولِه تعالى: ##وأوْفوا بِالْمَهَدٍ ن الْعَهَدَ کات مشولا » 
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50 Oo 
إذن: المسْلِمونَ على شروطهب نوكن لدت ت الشّروطٌ بين التعاقدَينٍ وجب‎ 
الوفاءٌ بها؛ إلا اَن يُسْقِطَّها مَنْ هي له فان أسَْطَها مَنْ هي له فهي حقه؛ فلو قال‎ 
ع‎ E الذي ارط له هذا الشَّرطٌ: أنا أَسْقَطْبُهُ‎ 
N REE واشترط الناة ع اك ايت للع مور رفانت ال‎ 
يع اريت أنا أسقطت‎ 
يسر لي بيتاء ولا أريدٌ هذا البيتَ فله ذلك؛ لأنَهُ‎ NE ولا أريد السكني؛‎ 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التاحر قرو رلا و اد جود لاد جل موي30 

قولةُ: «إلا شر طا طا حرم حَلَالَا وَأَحَلّ وعدا بد ارو و 
کم الله َل أو أحلّ راما كذلك» فهي مضا كم الله عر عجر 

مثال الأول: «أَحَلَّ حَرَامًا»: إذا قال: بعك متة ريال بمئة ريال إلى أجل» 

فهذا بيع م مُشْتَرَطٌ فيه الأجل» فهل يصح اشترااً هذا الأجَلِ؟ 

الجوابٌ: لاء لاله ربا فقد أحَلّ حراما؛ إذ أنَّ بيع الفضَّةٍ بالفضَّةَ لا بد فيه 
من التَقَابْضٍ بمجلس العقد. 

لو قال: بتك مئةَ رهم بتسعينَ دِرْهمًا نقدًا؛ يعني: بشرط: أن لا أَعْطِيَّكَ 
إلا تسعينَ ورتا فهذا لا جور؛ لأنّهُ أحلّ حرام 

لو قالّ: بعك هذه التاقة؛ بشرط: أن تَبيعَي ما في بطن ناقَيِكَء فهذا لا يجوز 
لأن ال ط هرل 

لو قالّ: بعّْكَ هذا البِيتَ؛ بشرط: أن تُرهتني ولَدَكَ فلا يجورُ؛ لأنَّ رَهُنَ الول 
حراءٌ. 

مثال الثاني : ١حَرّمَ‏ حلالا»: باعَهٌ شيئًاء وفال له اك هذا ال واد" . 
eT‏ ويه سي اه 
جارفالا حور 

ولكن کا قلث: كل الوط لايد بها ين إسقاط باح حتى اُصالحة» فلاب 
أن يكون هناك شرط حرم الحلال الذي أحلّهُ الله عل كل انه ان 1 ل أ 
جلك فهذا لا يجورٌ. 


كتاب البيوع( باب الصلح ) 00 
وشرطٌ الولاءِ للبائع لا يجورٌ؛ لاله بالسبة للبائع أحلّ له حَرامًا؛ لأن الولاء 
ليس له» وبالتسبة للمُشْتري حَرّمَ عليه الحلالٌ؛ لأنَّ الولاء من حُقوقِهء فإذا اشكرط 
عليه للبائع ففيه: تحريمٌ الحلال. 
قولَهُ: «رَوَاهُ النَدمِذِي وَصَحَحَهُا أي: قالّ: إِنّهُ صحيحٌ» والصَّحيحُ حجة؛ 
أنه لا يكونُ صحيحًا إلا باجتماع خسة شُروط: 


A ا‎ 


أن يكونّ الرّاوي عدلاء تام الصَبّْطِء وأنْ يكونّ الستد مُتَصِلَاء وأن يكونَ غير 
مَُلَلِه ولا شاد المي ةا صسّح الحديتَ» لکن أنْكوُوا عليه والذي أنكرٌ 
للواإوا رد بولك الام لأن رَاوِيَهُ كثير بنَ عبد الله بن عَمْرو 
ابن عوفٍ ضعيفٌ» ونحنٌ نقول: من شروط الصّحيح: أن يکو ن الرّاوي عَذُلّا. 
تام الصَّبْطِء فإذا كان الرّاوي ضعيمًا فإنَّنا نحكمٌُ بضَعْفِو ولا نقولٌ: صحيحٌ. 

وبناءً على ذلك: إذا ريت الحديتٌ بسن ضعيفي تَعْرفُ أن أحدَ رُواتِهِ ضعيفٌ» 
فل لك إن تقول ا معت "اكرات ل لاله ربا يُزوى بسند آحرَ لم تطلغ 
عله فإذا أزذت أن تقول ت فإمَا: أن بح الطْرقّ فلا تجدٌ طريقًا حر لهذا 
الحديث» وإما: أن تَقَيْدَ؛ فتقول: هو ضعيف من هذا الوجهء فإذا قلت ذلك حرجت 
من عُهْدتِه لكنْ إذا قُلتَ: ضعيفٌ» وحكمتٌ عليه بالضّعفٍ فربّا يكونُ قد أتى 
من طريقٍ آخَرَ صحیح» فتكونٌ حَكَمْتَ على الحديث بالصعف الموجب لِرَدو وهو 
من كلام الرّسول وكة. 

روما لمات ا ا ا 


صعب 


ى 


الحديث بمجرد: أنه جه بسند ضعيفي؛ إلا إذا تت الط ىرل ع ه مَرويا 
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إلا من هذا الوجو؛ حتى برج من عُهْدَدء وكا در في علم المصَطلح: أن لجل 
قد یکون ضعيمًا باعتبار شيخ منّ المشايخ؛ ؟ يعني : : أن ِواتهُ عن هذا الشيخ ضعيفةٌ 
وروايهُ عن المشايخ الآخَرينَ صحيحة؛ فعاصِمٌ بن أبي النَجُودِ؛ أحدٌ القرّاءِ الذين 
لقي القَرْآنُ عنهم» ومع ذلك هو في الحديثِ ضعيفٌ؛ لان الرّجُلَ جَعَلَ همه كلها 
في القَرْآنِء والبحثِ عن طرق القَرْآنِء فَاشْتَعَلَ بتحقيق القَرْآنٍ عن الأحاديف؛ 
فلهذا صارٌ من حيث المد في الأحاديثِ ضعيقاء لكنْ في القَرْآنِ حجة مجه فة الاه 

كلّها بالقُبول. 


على كُنَّ حالٍ أنا أقول: حتى لو كان الرّاوي ضعيمًاء فاعلّه: أنه قد يكون 
ضعيمًا بالتسبة لشخصيء قَويّا بالتسبة لشخص آخَرٌ فإذا رَوى هذا الرَّجُلُ الحديتَ 
يو ل ل ا 
بعض الْأَحْيانٍ في تراجم م الرّواةٍ: فلان ضعيفٌ في شيجْه فلانِ؛ ب يعنى: إذا رَوى عن 
هذا الشيخ صارَ ا فلا ضعيفٌ في السَامِيّنَ د 
لداعت اريت -في الحقيقة- من أشدّ العلوم حاجة إلى الواصلة والتَعَهدِ؛ 
لاله دقيقٌ» لكنّ عِلْمَ الفقه وغيرة من العلوم يُمْكِنُ للإنْسانٍ أن يط به بسهولة. 

اا علمٌ الحديث فلا؛ لاله مُشْكِل؛ تدع مجع روا عدا دعل 
من رواحت وهو ضعت ف الطرق الا رى ار اهل کاو مدا 
قال: إِنَّ الحديتَ صحيحٌ؛ لاله ما عَهِدَ أنه إن رَوى من هذا الوجه فهو صحيحٌ» وإِنْ 
رَوى من وجو آخَرَ فهو ضعيفٌ فعلمُ الْمُصْطَلّح عِلْمٌّ مهو عِلْمّ شريفٌ, يحتاحُ 
إلى عناية. ۰ 


كتاب البيوع ( باب الصلح ) 000 
قل E‏ ووو ار ا 2 


0ر 


والحاصل: أن الترمذي رها َه صحّحَ ادت لكنّهم انکروا عليه لهذا 


E 


قولّه: «(و كانه اعتره» هذا ا من ابن حجر كانه يعني : 
المدْمِذِيّ «اعتره» أي : اعت الحديث» «(بکثرة طرقه» وهذا -في الحقيقة- من 
ابن حجر را َه منَ الأخلاق الفاضلة؛ أن الإنْسانَ يلتمسٌ العُذْرَ لأخيه ما وَجَدَ 
له مادء لا سيا إذا كان الإنسان الُعتَدَرُ عنه معروقًا بالاستقامة والنضحء فَإِنَّهُ 
لا ينغي للإنْسانٍ أن يم هفواته ورَلَّاتِه؛ بل يعتذرٌ عنه ما امن امل الكلام على 
أحسنه ما وجدْتٌ له تما ما من انَبَعَ هفواتٍ لتاس فاته يدخل في الحديث: 
يا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنّ ب لماه وََمْ يَدْخُلٍ الإيمانُ كَْبَهُ: لا تؤْدُوا المسلِِين» وَلَا تتبِعُوا 
عَوَرَاتهِمْ إل من ج عرة َه تعره ون يع اف عؤوكه کا 
وَلَو في جوف رَحْلِهوِ)!" 

نعود بالله! لكر الإنْسانَ الفاضلّ هو: الذي يلتمسٌ العُذْرَ لإخوانه؛ ىا أنه هو 
لو عضا لاعن أن يلتمسّ غيرُةُ له العُذَْ لكنّ ابنَ حجر رجاه قال: لَه ضعيفٌ» 
والعلَاءٌ تكلّموا فيه كلامًا شديدًاء وكلمة «ضعيفٌ» كلام ري قال السَّافِعىٌ 


وأبو داودٌ: هو ركن من أرْكانٍ الكذب» أي کر بن عبد الها" . 


س 0 5 4 ين © زر ع سو ت د 
ولكنّ الحديتٌ من حيث الَعنی صحيحٌ» لا شك فيه تَشْهَدُ له الأدلُّ لكر عي 

ولعل التَّرْمِذِيَ صحَّحَهُ لا باعتبار السند» ولكن باعتبار الشن. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ٤٠١‏ 2475)» وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم )٤۸۸٠(‏ 
من حديث أبي برزة الأسلمي 0 أبواب البر والصلةء باب ما جاء في تعظيم 


(۲) انظر: تحفة الأحوذي (؟7/ 5 60). 
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واستفدنا من هذا فائدةً: أن الضعيف بكثرة الى لكر هذا -أيضًا- 
دنفت ازا التعية aE aE‏ 
لكنّ المَرْمِذِيّ -أحيانًا- يريد بالصّحيح الحَسَنَ» وهذا اصطلاحٌ خاص بالتَرْمِذِيٌ 
فكيون مو سويد إن أله 00 لا أنه بَلَعْ الرتْبَةَ العُلِيا منّ الك 

ن 


0 ع ع ىًَ 0 ¢ 
ف«صحيح) أي: أنه حجة مقبول» ومعلوم: أن الحديث اسر عند العلاء حجة 
8ه 7 ٠‏ ابم ل راس بعد . إن و سه 

مقبول» يعمّل به» وهذه نكت جيدة في علم المصطلح. 


- 


95 5 رچ ر ر ۳ ۵ 2 ء اھ ريم 2 TE‏ 
قوله: «وَقد صححه ابن حبان من حَدِيثٍ أب هِرَيْرَة) يعني: من طريق اخر؛ 


11 


۰ 2 ۰ 4 5 2 4 ۶ ور مراع ل ردي ۶ 
وحینئذ يكون هذا الحديث الذى صححهة ابن حبّان» عن أبى هريره نة شاهدا؛ 
هر إل a‏ : - شاه اه الم ا 
لاه جاءَ من حديث صحابي اخرَ٬‏ لکن لو جاءَ من حديث شيخ حره و بي 
ك ن 


والصّلْحٌ في الأمْوالٍ إِمّا: على إفرار» وإمّا: على إنكار. 


الأوّلُ: الصّلْحٌ على الإفڦرار: أن يَدَّعِيَ شخصٌ على ار بشيءء فيقِرٌ له به 
ثم يُصَالحُهُ على عِوَضٍ عنه؛ سواءً كان المدَّعَى دَيْنَا أو عَيْنَا» وهذا لا شك في جوازه 
من الطَرفينِ. 

مثال ذلك: اذَّعى شخصٌ على آحرَ: بألف ريال فقال: نعم» عندي لك ألفٌ 
ريال» ولا أَنُكدٌهاء ولكن أَرِيدُ أن أُصالَِكَ على هذا الُسجُل؛ يعني: أَعْطيكَ هذا 
مسجل بدلا عن ألفٍ ريالٍء فواقَنَ» فهذا يجورٌُ؛ وسواءً كان المسجُل يساوي الف 
ريالِ» أو لا يُساويء أو يساوي أكثر. 


والصّلْحٌ على عين؛ يعنى: إذا كان المدَعَى به عَيْنا؛ قال شخصٌ لاحر أنا أدّعي 


كتاب البيوع ( باب الصلح ) 00۷ 


عليك: بأنّ هذا الُسجُّلَ لي» قالّ: نعم أنا أَقرٌ ر بذلك» لكنْ أريد أ 
ان اح بدلا عنه جل فَهَذا وز من الطرقين6نوالة إء شكال فيه؛ و اله 
بيع وإن سمي صَلْحًا. 

ولو صَاكَتَُ عن دين مُوَجُلٍ ببعضه حالًا؛ يعني: لا د 
مئةَ ريال مُوّجَلةَ إلى سنةٍ» فقالّ: أا عا ون للها صر ا 
القول الرّاجح: يجورُ؛ لأنَّ هذا ليس منّ الربَا في شىء» فإن صاحب الحقٌ لم يأخذ 
زيادة واا ناء فهو ضدٌ الا في الواقع؛ لئ انتفع بشيء؛ وهو: تعجيلٌ حم 
فالطالب انه مع بالتعجيل» والمطلوبُ الْتَمّحَ بالإشقاط فلا طلم »لا في هذاء ولا في 
هذا. 

الثاني: الح على إنكار: أن يَدّعِيَ شخصٌ على آَرَ: بألفٍ ريال فيقولٌ 
الدع لاء ما عندي لك شي ثم شى أن يحاكِمَةُ فيقول: أنا أُصالحُكَ على ألفِ 
ريال بئان مثة ريال» ودَعنا منَ الخُصومة والتزاع» فهذا جائرٌ في حق المظلوم» حرام 
في حقٌ الظالِم» فإذا كانَ الدع كاذيًا فالمظلومٌ الْدّعى عليه؛ ایی لک افتدى شان 
ممع لنت خوفًا من المحاكمة» وإذا كان الْمْكِرٌ هو الكاذب؛ والْدّعي صادقٌ 
له في ذمةٍ هذا الرَّجُلٍ ألفُ ريال؛ فهنا: الظَالم الْدَعى عليه. 

فهذا الصّلّْحُ جائرٌ ونافِذٌ ظاهرًا؛ يعني: في ظاهر امك وني الاجر لاسء 
لكنْ في الباطن؛ أي: فا ن الانساق وين ر4 لا بهذ ىق خی الال ولا يرا مته 
يوم القيامة؛ لاله ظالم؛ إما: مُعَتَدٍ في الدّغوى» أو: مُعتَدِ في الإنكارء إن کان الكاذبٌ 


م 


الدع فهو مُعْتَدِ في الدَّعْوىء وإنْ كان الكاذبُ الْْكِرَ فهو مُعْتَد في الإنكارٍ. 
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لمهم أن هذا الصّلْحَ صحيح ظاهرًاء فاسدٌ باطتا؛ فلو كان الالح عليه عَيْن 
لم يحل للظَّالِم الانتفاعٌ بها؛ يعني مثلا: عى عليه: بأل ريالء قالّ: ما عندي لك 
شيءٌ» فلا انه اكه قال اسا عو هذا ينذا امسا فاحذه لمعي 
وهو كاذبٌء فاستعالَهُ لهذا الْمُسجّلٍ حرام NS‏ نكا اقطان 

فصا الصَّلْحٌ تَوعينٍ؛ على إفُرارِء وعلى إِنُكإر والذي على إقرار؛ إِمّا: على 
دين وإمّا: على عن وكلاهها جائرٌ صحيحٌ؛ لاله برضا الطَّرفِيِنِء وليس فيه كذبٌ 
ولا إنكار. 

والنّوعٌ الثاني: صُلْحّ على إِنْكار؛ وحُكْمُهُ: آنه جائرٌ صحيحٌ في حقٌّ المظلو» 
حرام فاسدٌ في حنٌّ الظَالِم؛ سواءً كان هو انكر أو المدّعِيَّ. 

او الا كدر مزلا ها اتدل كرتا اذ نكم اولك وال روط في 
الوفاءٌ بها لقَوْلٍ الله تعالى: لياه لد ءامنا ووأ امود 4 [المائدة:1]» والأمرٌ 
بالوفاء بالعقدٍ شامل: للوفاء بأصل العقِء وبِوَضْفِهِ؛ِ ووصف العقلِ هي: الوط 
المشروطة فيه» والأصل فيها: الجلء بناءً على القاعدة: 

َالآَصْلُ في الأَشْيَاءِ جل وَامع ‏ عِبَاءَةإِلُابإِدْنٍ النَارع!" 

هذا بيت مفيدٌ جذاء الشْياء الأضل يها ا والأصل في العبادات: 

الحظرٌ إلا بإذنٍ الشَّارع والأصلٌ في غير العباداتٍ من الأعْيانٍ والمنافع والشُّروطٍ 


9 
o 


وغيّرها: الجل؛ ويدل لذلك أيضًا قول الرسول ية : «مَا كَانّ مِنْ شط لَيْسَ في 


(۱) البيت رقم (۲۳) من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى. 


كتاب البيوع ( باب الصلح ) 00 


تاب الله َه بال" فاا ما في كتاب الله جل فهو صحيحٌ نافد إلا شَرْطًا أحل 
حرامًا أو حرّمَ حلالا. 

لو ادُعِيَ على رجل: بمئةٍ ألفٍ. فصالح لدعي بوليو» فهذا لا يجورُ؛ لأت أحل 
9 وهو: استرقاقٌ ال واسترقاقٌ الُرٌ حرّمٌ؛ يقولُ الله عَرَعِجَلٌ في الحديثِ 
لقد مي: املا تا حَضْمُهُمْ َم لقي لقيامَة: مة: رَجُل أَغطّى بي ثم َد ورَّجُلٌ باع حرا 
کر که ویز اکر رشقي ولزن یره مرد شتا 
الله عجر ومَنْ کان الله حَصمَه فهو مخصومٌ -, - ومغلوت. 

ا لا ب اجر ع لي نا 
البائ لُدّةِ سنةٍ فهذا لا يجوز فإنٍ اشْيَرَط المُتري: أن يَطَأَها َد سنة» أو أن يها 
دات فهذا السَّرْطْ توكيدٌ فقط. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوارٌ الصّلّح بين المُسْلِمينَ؛ لقوله عَل: «الصلح جائ وقد ناه أن 
كلمة (جائيٌ) تشملٌ: الحوارٌ التكليفيٌ» وال جوا الوضعي؛ فتقول في ا لجواز التكليفث: 
جائز ا ونقول في الجواز الوضعي: نافد ولیس بممنوع» أو بِفاسِدٍ. 

فإنْ قال قائل: منطوق الحديث: جوازٌ الصّلّح بين المُسْلِمِينَ» ومفهومة: عدمُ 
جواز الصّلْح بين الُسلِمينَ والكافِرينَ» أو بين الكافرينَ. 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم (70577) من 
حديث عائشة راكنا 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّاء رقم (۲۲۲۷) من حديث أبي هريرة 
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فيُقال: قواً َهُ: ابَْنَ المسْلِحِينَ» هذا قيدٌ أغلبيٌّ» والقيدٌ الأغلبينٌ لا يكونُ مفهومُةُ 
مالقا لمنطوقه؛ ولهذا جَرَى الصلَح بين النبيّ َي وبين رش » وهو صلخ بين 
الْمسْلِمِينَ والكافِرينٌَ» وكذلك لو تَصَالحَ كافرانء واختگا إلينا وَجَبَ علينا أن تتعدَ 
الصَّلْحَ إذا لم يكن مالقا للشّزع. 
- أن الصّلْحَ أواعٌ: صل في القوقء صلخ ني الأنوال وصُلْحٌ في 
ا لحخروب» وصلح ف لسم وذكرنا من صلح الخروب: صل الخديبية؛ الواقعَ بين 
النبيّ ية وبين فَرَيْشِء ا في القوق: كالصّلح بين الزَّوجِينِء والصّلْحُ في 
الدماء: كالصلُح بين الطائةة تمن يلين والصّلْحُ ٤‏ الأَمُوالٍ 0 في هذا الحديث 
العام Oe‏ 
- أن حکم الله سبحانهوتعال لا يره حكم المخلوق؛ لقوله مال تيووس 
إلا ضلا حرم حَرّمَ حَلَالَا وَأَحَلَّ حَرَ حَرَامًا) شيءِ ري بين التاس مالًا للشّرع فان 
لا ينمل لأن حم الله هو الحكم الأحسنٌ» ومن احسن مِنّ الله كما لَمَوَو ق4 
[المائدة: ٠١‏ 60]. 
4 - جوارٌ الشروط بين النَّاسِ؛ لقوله: «وَالمُسْلِمُونَ عل شُرُوطِهِمْ»» وكذلك 
نقول: هذا قي أغلبيٌ فإذا وَحِدَتٍ الشّروطٌ بين المسلم والكافر في عمَدٍ من العقود 
فهي ثابتة نافد O,‏ الكاترين فى عفد هر العتوة قبي 
افد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 


)۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن خرمة ومروان صوَاَعنها' ومسلم: كتاب الجهاد والسبر» باب 
صلح الحديبية في الحديبية» رقم (۱۷۸۳) من حديث البراء بن عازب رَوَوَالنَهعَنَهُ. 


كتاب البيوع ( باب الصاح ) 05١‏ 


- أن الشَّرْطَ اْمُخَالِفَ للشّرع باطل غيرٌ جائز» ولا نافٍ؛ لقوله: «إلا شَرْطا 
حَرَّءَ حَلَالا وَأَحَلَّ حَرَ حر اما). 


ا ل ل ولهذا إذا حالف شرط المخلوق 
الخالق وجب عت إلظالة. 


7 ديكات عر ا المخالفة ة للشزع؛ لأن الأنظمة الُخالفة للشّرع هي 
شروط تُوصَ حت بَصمُها البشرء فكل القوانين الخالفة للشّرع مها كان واضمُها 
فهي فاسدةٌ لا جور تنْقِيذّها؛ بل كب إِبْطالّهاء وقد أَبْطَلّ النبين يله 3 الدَّءْ طّ الفاسد 
حتى بعد أن اشتّرط في قِصَّةٍ بَرِيرَةً"" وهذه الفائدة تُؤْحَذُ من عُموم الحديث. 


OSO e: 


اڪن أن أن الي كل قَالَ: ١لا‏ يَمْتَعَ جار ا 
رَاكُمْ عَنْهَا م مُعْرضينَ؟ 


° - و و و 
2 ب سمه 3 و ڪن 


يَعرِرَ حشبة في جدّاره). ثم يتقول أبو هْرَيْرَةَ نة ما لي 
1 


ار 


1 1 


وَالله لأرْمِينَ با بن أَكْتَافِكُمْ متمق عَلَيْها". 


عو فا وعهاة: 
الأوّلُ: لا يمنع» والثاني: لا يمنغ؛ فعلى الوجه الأوَّلُ: تكونٌ «لا» نافيد 


2١)‏ أخر جه البخاري: كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم (YoY)‏ من حديث 


غا ا 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» رقم 4577 1)؛ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشبة في الجدار» رقم .)١1١9(‏ 
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ولا أن «لا» النافية لا ئة َم الفعلّ» وعلى الو جه الثاني : 10 «ل0» 
ناهية» والفعلٌ بعْدَها مجزومٌ. 

فإِنْ قال قاكل: هي ناهيةء واضحٌ» لكنْ إذا كانت نافية؟ ! 

فنقولٌ : هذا التفىٌ بمعنى: النهي» ويأتي اني بمعنى : لَه تأكيدًا؛ يعني: : كأنّهُ 
لا يمكنٌ أن يَمْتَعَ جارٌ جارٌ لكر ساك روي رابا للق قلاياق 
الم ت الأمرة دان ا ي لَه فقولّه تَعالى: # وَالْمطْلَقَنتُ 
ربص بِأنفسيهنّ َة شروو * [البقرة:۲۲۸] هذا خر ولكنَّهُ بمعنى: الأمرء وهذا 
20 ١لَايَمْتَعٌ‏ جار خبرٌ بمعنى النَهْي . 

قولة: ١جَارٌ‏ جَارَه أَنْ يَعْررً حَسّبَةَ في جدارو» ١حَسّبَة‏ ا افا وان 

َب على اکا جمعٌ» وحَسَبة؛ على آنا مفردٌ» فإذا فنا با جمع فهذا عام اض 
العُموم الح الاح ا العُموم» وعلى رواية الإفراد نقول: 
هو كر اق سياف لل الى التي تعر مانا ا حه کون وغل هذا 
ىاو ۰ 

ره عد : ١لا‏ يَمْنعُ جَارٌ جَارَه) المراد بالجار هنا: الحا الملاصقٌ؛ لذن شه 
ا لجار لا تُوضَمٌ على الجدار إلا إذا كان الجارٌ مُلاصقاء أمّا الجارٌ الذي ليس بمُّلاصقٍ 
فلا يَرِدُ عليه هذا الحديثٌ؛ وإِنْ كان له حقٌء لكنْ لا يدخلٌ في هذا الحديث. 

ول السلا والس : «أَنْ يَغْرِرَ حَسَبَةً) يَعْرِرّها؛ يعني : يَعْرِسَها؛ حمر لها 
خفرة وي خلها فيه او E ES‏ 


٠.‏ مه دس 


الرّسولٌ هى أن يَمْنَعَ جار جار من عرز > خشبة فتهية عن مَنع جار من وضع الحَشَّبةٍ 


كتاب البيوع ( باب الصاح ) 062 
سد كو او واس ا ا 


على ظهرٍ الجدارٍ من باب اول لان الخ اكد 

قولّة: ي جِدَارو) ا في جدار الجار المانع؛ لا في جدار الواضع؛ م؛ لأنه إذا كان 
الحدار للواضع فهو يِل لكنّ الكلامَ على جدار المانع. 

وقول أن هة رنه : : مما لي أَرَاكُمْ عَّْهَا مُعْرِضِينَ؟)؛ «ما لي يعني 
شيءِ لي «أَرَاكُمْ عَنْهَاه أي: عن هذه السّنَِ التي حدّنتُكم بها عن رَسُولٍ الله كله 
«١مُعرضِينَ)‏ يعني : لا تعملون مها. 

قولة: «وَالله رمن 5 ا بالسنة ليق كْتَانِكُمْ) حتى َنِلَ عليكم من 
فوق» فتُرهقكم عَملاء وقيل: (وَالله لأر ل ا باشب 5-5 َ أَكَْافِكها أئ: 
لأجْعَلَنّها على أكتافكم إن مَنَعْتّم من وضعها على الجدار؛ فعلى الوجْه الأوَّلٍ: يكون 
الصَّمِيِرُ في قوله: «با» عائدًا على: السّنَدَه وعلى الثاني: يكون عائدًا على: السب 
ولك آنا آلسيث؟ قال يعض الحلا الأنست الثاق؛ وريد ذلك أمران: 

الأمرٌ الأوّلٌ: أن أبا هْرَيْرَةَ عة قال ذلك حين كان واليًا على المدينة مروا 
فهو أ و الام له ساط الفا ولوار ة. 

الأمر الثاني: آنا تخد أن تقول او هة E‏ ارم با بن 
أكْتَايِكُمْ) EN ENS‏ 
بالرَميء والطزحء ثم لا تُوصَفٌ بالرّمي بين الأكتافِ حتى تكون وراءَ الظّهور؛ 
بل تلقى ن الأبدي» حتى بی بها الناس: 

أمث ثالث يُرَجْح؛ وهو: : أن ما بين الأتافٍ هو موضعٌ الحملٍ عادةء فكان 
الان أن ركون اراد اا 3ت ونظيرٌ هذا: قول أمير الؤْمِنِينَ عْمَرٌ وََتَعنة: 


ماع 106 
مس 
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«والله يمرن به وَلَوْ عل بَطْنِكَ»" يعني: السّاقي -الماء- الذي يَمُرٌّ من بين ملي 
الجار. 


من فوائد هذا الحديث: 
و 2 ¢ ع 6 رما 9 أ 
-١‏ بيان حقو الجار» وأن للجار أن يَنتَفِعَ بيلك جاره في لا صَرّرَ عليه فيه؛ 
ومن ذلك: وضع | اة 
.° » 7 و E‏ ىد 
فان قال قائل: وهل يَلْحَقٌ بوضع السب ما يُساويها؟ 
| ل 4 - كا لك م ل اد 
الجواب: نعم, يَلْحَق بوضع | لشب ما يساويها؛ وذلك لأن الَشبة إذا وضَعَها 
ا لحار على الجدار استفاد الجارٌ الو اضع. والجازٌ صاحث الجدار؛ أمّا صاحب الحشبة 
فاستفادتةُ واضحة؛ لأنَّهُ بدلا من أن يُقِيمَ أغمدةً» أو جدارًا آحَرَ مُلاصمًا لجدار جاره 
يضم هذه بدون تعبء وأمّا استفادةٌ ا لجار صاحب الجدار؛ فلأن وضع الخشب على 
الجدار يزيد في تثبيتٍ الجدارء ولأنّهُ إذا وضع الحَسَّبةَ يسقف عليهاء فتقِيه السّيولَ» 
وهذا َع به الجدانٌ لا سیا فيها سء ا كانتٍ الجدارٌ تكون من الطَِّنِء صارٌ 
الانتفاعٌ بذلك واضحًا. 
وهلا اذيك ظلافةة: اله لا تنخ بولق ف رادان ا غ ادا 
تَهَرّرَ الجدارٌ فإن لصاحب الجدارٍ أن يَمْنَعَ صاجب الحشبة؛ لقول النبىّ يَكِ: 


ے9 


لص 2 ع 2 ¢ 0 

١لَاضَرَرَ‏ وَلَاضِرَارَ)!'' ومعلومُ: انك لا يحق لك أن تضرّ غترّك بمنفعة نفسك. 

)١(‏ أخرجه مالك: كتاب الأقضية؛ باب القضاء في المرافق» رقم (۳۳) من حديث يحيى بن عمارة 
المازني. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» رقم (YY ١(‏ من حديث ابن عباس َصِوَالتَعَنها. 


كتاب البيوع ( باب الصاح ) 0 


فإذا قالّ قايْلٌ: ما رأيكم فيا لو راد صاحبٌ الماءِ أن نري الماء على أرض جاره 
إلى أرض له وراءً أَرْض جارهء فمَتَعَ الجارٌ؟ 

نقول: هذا لا جور فلا جور لصاحب الأرْض أنْ يمن صاحب الماءِ من 
اجر على أرْضِ؛ إلا أن يکود في ذلك ضرر فان لم يكن في ذلك ضر فلا يور 
أن يمنم؛ ولهذا قال مير المُؤْمنِينَ ين عْمَرُ بن الخطّابٍ لمحمَدٍ بن مَسْلَّمةَه ل اراد جَارُه 
أن ُجْرِيَ الماءَ على أرض محمد بن مَسْلَمَة ف فَمَبَعَهُ» قال له ء عُمَرٌُ: «والله يمرن به ولو عَلَ 
طك“ يعني: لو فرَضنا: أنّنا سنجْريه على طك أَجْرَيْنَاُ فلا يُمْكِنُ أن تَمْنَحَهُ؛ 


1 


1 


أذ فيا ا ا 

E قيضا إل اع‎ e 
فلأنّهُ يَمْكِنٌ أن يَعْرسَ على الماءء وكذلك الزَّرْعٌ الذي حول لاء يَنْتَفِعُ به» فلم يكن‎ 
في ذلك ضررٌ؛ بل فيه مصلحةء لكنْ لو قال صاحبٌ الأزض: أنا سَأَبنى على الأزرض‎ 
وب نعم له أنْ يَمْتَم؛ لأنَ الما لو مشى من تحت البناء أضرٌ به.‎ 

ع م ا اشا 

ج أنه يجب على المسلم: ا 
ضرر؛ هي النبيّ صََعْيَسَهَ عن ذلك؛ وعلى هذا فلو أن رَجُلا مَرّ على 
رجالٍ جالسينَ تحت جداروه مُسْمَظِلنَ به من الشمس» وقال: قومواء هذا ظلال 
داري فايس له انال ى ذلافه لكر الو دا الب واشتطلو) يطلل لخدا قله 
کا يُقِيِمَهُم من الظّلء لكنْ أن ُحْرجَهم من بيته 


)١(‏ أخرجه مالك: كتاب الأقضية. باب القضاء في المرافق» رقم (۳) من حديث یی بن عمارة 
المازني. 
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ولا جاءتٍ امرأةٌ إلى الإمام أحْمَدَ ماه تسألُّء قالت: يا أبا عبد الله: إنَّ 
السّلْطانَ إذا مرّ بنا بالليل 0 ازدادَ عَزْلّنا بواسطة الأنوار التي يَمُرٌّ بها 
فهل تيل لنا هذه الزّيادةٌ لن أموالٌ السلاطين في ذلك الوقتٍ ليست نزيبةٌ من 
كل ود فقال الإمام أحمد: ع هنا ول أَدْبرَتْ سألّ عن هذه المرأة» كيف 
تسألٌ هذا السُوّال الدَّقِينَ؟ قالوا: E‏ إبراهيم بن اذم فدّعا بهاء ثم قالّ: 
E ES‏ رو :"ان عي N‏ 


۳- آنه إذا عَرَرَ الجارٌ الحَسّبةَ لم يلْرَمْ بها يُسحُونَه المباناةَ عندنا؛ وهي: أن ال جار 
إذا بَنى» وأحاط يَْتَهُ بجدار» ثم نى جارةٌ وأراد أن يَغْرِرَ حشبة على الجدارٍ قال: 
ما ُمْكِنْ» حتى تُسَلَّمَ نصف قيمة الجدار» ولكنّ ظاهرٌ الحديث: أَنَّهُ ليس للجار أن 
يَطْلّبَ هذه القيمة؛ لأنَّ الجدارٌ له؛ ولهذا قالّ: «في جدَارِه) فهو مِلْكُهُ كيف تُطَالينى 
أن ايل عنك بعص نفقة مِلْكِكَ؟! فإذا قالّ: نعم» كمل بعضّ نفقة ملكي؛ لأنَكَ 
التَمَعْتَ به» فا لجوابُ: أن هذا النْقُمَ قد جَعَلَهُ الشارعٌ لي» وتاك أن مني . 

لكنَّ الواقع: أن الأمرّ عندنا على خلافٍ ذلك» واكام يحكمونَ بوجوب 
دفع نصن النفقةء ولعلهم يُلاحظون في هذا: قطع النزاع؛ لاهم شون أن يخر 
الجارٌ في البناء؛؟ من أجل أن يُقِيمَ جار الجدارٌ؛ لأن جارَه قد بّنى» ويحتاح إلى سور» 
فلا يقيمُ البناءَ حتى يَبْنَِ ذلك الجدار» وربا يكلف ذلك عشرةً آلافٍ أو أكثرٌ 


(۱) انظر: شرح نهج البلاغة .)1١8/11(‏ 
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فإذا نى شَّرَعَ هذا في البناء» وتكون هذه حيلة؛ فلذلك كان القضاةً الآنَ الذين عندنا 
يحكمون بدفع الباناة؛ أي: دفع نصف التكالِيف على هذا الجدار. 

وإذا دَكَمَ صف التّكالِيفٍِ یون الجدارٌ الآنَّ مُشْتركًا بين الطَرفينِ؛ فلو آلّ 
إلى السّقوط أَْزِمَ الطَّرفانِ ببنائه» وعلى عدم ميل نصفي التّكالِيف کون الجدارٌ 
لرل ولا رم إذامال تداز اقرط با 

-٤‏ أن المنافع المتَمَخّضْةً التي ليس فيها ضردٌ لا يِجُورُ الامتناع منها؛ وذلك 
لأنَّوَضِعٌَ الخشب على الجدار فيه مصلحةٌ للطّرفينٍ: صاحب الجدار» وا جار صاحب 
الحشبة؛ أمّا صاحبٌ الجدار: فلذنٌ وضع الخشب عليه يقيه من اسمس والأمطارء 
ويزيدُ شِدّة وقوه لأنَّ البناء يَسُدَبَعْضُهُ بعضًاء وما صاحبٌُ الَشَبٍ: فالمنفعةٌ له 
ظاهرة. 

وظاهرٌ هذا الحديث: أنه لا ترط الضَّرورةٌ؛ يعني: لا يشرط لهي عن منعه 
أن يكونَ صاحبٌ الخشب مُضْطرًا إلى ذلك. ۰ 

وذّهَبَ بعص أمْل العِلْم إلى: أَنَهُ يُشْرَط أن يكونّ مُضْطَرًا إلى ذلك؛ بحيث 
تنكل الاقف الا عل دار حاوف فان كان تنك الف عل اله الالخرى 
إنّهُ يجورٌ للجار أن يَمْنَعَهُ وكذلك إذا كان يُمْكِنْهُ التَسقيفٌ بإقامة أعمدة وجَسْر 
بين الأعمدة يُوضَعٌ عليه ا َب فَإِنهُ لا يهى ا جار عن مَدْعِهِ من وضع السب على 


الجدار ولكنّ ظاهرٌ الحديث أؤلى بالتّقديم؛ وهو: أنه لاتُشْرَط الضَّرورةٌ إلى ذلك. 


م 
ضس ر ص 
و چ عن کر ص سے 


وظاهرٌ الحديث أيضًا: أَنَّهُ لا فَرْقٌ بين أن يَصَرَرَ الجدارٌ بذلك أو لا يَتَهَدَنَ 
ت ۰ 5 0 8 و ء 2 2. 
ولكنّ هذا الظاهرٌ غيرٌ مُراد؛ والذي جُحْرِجُهُ عن الإرادة: الأحاديث العامة الأخرى 
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الدَالَةَ على أنّهُ لا صَرَرَ ولا ضِرارَ ومعلوءٌ أنَّ هذا فيه ضرنٌ وإذا كان ا لجار قد أراد 
ال ضار اا اا 

ه- تعظيمٌ حق الجار على جاره؛ ولهذا ضاف قالّ: ١جَادٌ‏ جَارَه؛ من باب 
التحَئنِ الى هل او ا قتف أن لمجا ا مقلم عل جا ج ا 
لا قال : اما رال ريل يُوصيني با جار حَتَّى ظَبنْتُ انه سيور . وقالّ النبىٌّ 
:"وله لا ومن وَل لا ؤي اء لابن من لا أن جاه بون اه فا لحار 
لمح عا ور د و 

2125 إن كان الخداد مُشترگا فإنّهُ لا يَمْتَعْهُ من وضع الخشب على جداره؛ 
ESC EAE‏ 
إذا کان الجداز مُشْتَرَكًا؛ لذن ا لحار له حق 


t E 


ني لاني وق وأ اع :يوق يا في إمرّته؛ لقوله: 
دما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْر ضِينَ؟ وَالله ارم با بن أَكْتَافِكُمْ) واللِنْ له موضمٌ 
ال ار هنع سول ينه اسع ا واا 
الشدة في مَوْضِعهاء ومَنْ لم يُفَرّق بين مَواضع الشدة ومَواضع اللينِ فهو خالٍ من 
الهو قة سيقت سانا كتير اسل فا ال سول يله الل دو خرف 


ر ےو 


اسْتَعْمَلَ فيها الشَّدَّة فالرجُل الذي کان لابسًا خانم َب تَرّعَهُ الرسول ية من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب: باب الوصاة بالجار» رقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم )١5170(‏ من حديث ابن عمر عتا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم )75١0١17(‏ من حديث 
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a‏ اتارطوا اد بكر لولدم 
لهم في بَرِيرَة فقام الرَسولُ اة حصب خحطابا َوبيخيًا عظيً!". فالمهم: أن الإنُسانَ 
ينْبغي له: أنْ يَسْتَعْمِلَ الشّدَّةَ في مَوْضِعهاء واللَّينَ في مَوْضِعِهِِ ولهذا قال الْمَتبّي» 
وهو شاعرٌ حكيمٌ في الحقيقة» قالّ: 
وَوَضْعٌ النّدَى في مَوْضِع السَّيْفٍ ب العا 
مُضِرٌ كَوَضْع الم لسَّيِفٍ ني مَوْضِع النّدّى'" 

ا الكرمٌ والعطاءٌ في موضع السَّيْفٍ 
فهذا إضرارٌ باللا مهانة وذْلّ؛ كوضع السيْفِ في موضع التّدىه ففي موضع 
الكّرّم لائضَع السَّيْفَه وفي موضع السّيْفٍ لا تضَع الكَرّمَ؛ بل كُنْ حكيً في هذا 
ل ` ۰ 

- استغال الْبالغة ة في الوعيد؛ لقوله: «والله اق ا 28 بن أكْمَافِكْ) لان 
الظاهرٌ: أن أبا هريره نة لم يقصد بهذا: أن تُوضَعَ الَْسَّبُ على الأكتافي؛ لأنَ 
هذا أمرٌ لا يُطاقٌ؛ وعلى هذا: يكون هذا من باب: الَبالغة في الوعيد مع أن أبا هُرَيرَة 
صِيةعَن أقسَمَ: آنه يَرْمِي بها بين أَكْنَافِنا. 


| n ea o شيلع‎ © 2 ail ل سس عدم‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم (755717) من 
حديث عائشة رَلتَدُعَنها. 


(۲) انظر: ديوان المتنبي (۳/ 87). 
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“/ا/- - وَعَنْ أبي يد السّاعِدِيَ عة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله له ية «لا بل 


َه ع و ب 
| 


0 نْ يَأَخْدَ عصًا خي بعر طيب تفس ِنْهُ) رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَاَاكِمُ في 
)١( ٠ 7‏ 


ت 


\ 


000 َه‎ 
١ 


قولة: «لا تیل لامرئ أَنْ يَأْخُدَ عَصَا أخيو» امرُقٌ من أساء الأجناس للرّجالٍ» 
تقال للنساء: امرأةٌ ولك تعليق الحُكْم بالرّجالٍ في قوله: «لامُرئ» من باب 


و ەق رر ٤‏ ع > ار ر ن 
وقوله: «أن يَأَحَذْ عَضًا أخيها أخيه ديناء وإِنٍ اجتمع الدينَ والنسّبٌ صارَ 


تأكيدًا على تأكيد. 
قوله: عير طيب تفس هِنْهُ) أي: بغير رصا منه؛ لأن الإنسان إذا رَضِيَ طابّت 
نفس بالنَّْءِ وإذا لم يَرْضَ شحَتْ نفسّة بِالسَّىْء. 
ففي هذا الحديث: تبى رَسُولُ الله يي أنْ ياح الإنْسان عصا أخيه بغير 
طيب نفس منه؛ وذلك: «اللاشترات وله أتاري اله لكريم ورف الل بي 
قوله تعالى: « یانما ارت ل تآڪلوا موک بتڪم بالطل ال أن 
)١(‏ أخرجه ابن حبان: كتاب الجنايات» باب ذكر الخبر الدال على أن قوله صََآَلنَدعَِتوَسَلَ:ْ «إن 
أموالكم حرام عليكم» أراد به بعض الأموال لا الكل )717/١7(‏ برقم (091/8) من حديث 
أبي حميد الساعدي وِوَلتَدعَندُ والحاكم بنحوه» وليس فيه لفظ العصا وإنما هي بلفظ: «لا يحل 


لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس...» (۱/ )۱۷١‏ ضمن حديث طويل عن ابن 
عباس رََإنَدعَنْهًا. 
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2 


تكرت تجدره عن راض کہ 4 [النساء:ة؟]؟ وعلى هذا أساس كل مُعاملةء فكل 
معاملة لايد فيها من رِمَّى» وطیب نفس؛ إلا ما انی فان الإكراة قد يكونُ بحق» 
وإذا كان بحن صارَ كالرّضى؛ لأنَّمَنْ لم يَرْض بالشّرع ألم بالرّضى به. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ ريم أخذٍ مال الغير بغير حق. 

فإذا قال قائل: أنت ول «مال» القت «عصا)» و «مال» أعم من «(عصا) 
فكيف تَسْتَدِلٌ بالأخصٌ على الأعمٌ؛ لأنَّ القاعدة: «أنْيُسْيَدَلَّ بالأعَمٌ على الأخصٌ) 
لأنَّ العام يدل على جميع أفْرادِوء لا أن مُسَْدَلّ بالأخصٌ على الأعمٌ؛ يعني: أنَّ الدَّليلَ 
ایکون احص من المذلول؟ 

فالجوابُ: أنَّ ذِكْرَ العصا تنبيةٌ على ما هو أعظمٌ منه؛ وعلى هذا: فيكونٌ مراد 
النبيّ يك الخُموم؛ ونظيدٌ هذا من بعض الوّجوو: قول النبيّ : «حمْسٌ يِن الدّوَابٌ 
06 فَاسِقٌ يَُتَلْنَ في الجلّ والحرم: الاد والرات: وَالفأَرٌ وَالعَقَرّبُ وَالكَلْبُ 
العفو" فهذه ا لخم لا يقال: إن غبردها لا يتل في الحرم؛ بل ما كان مِدْلّها في 
الأذى کان لها في انم وما کان أعْظَمَ منها كان أل منها بِالحُكْم؛ فالدَّنْبُ 
-مثلا- بقل في الحرم؛ لاله كالكلب العقور أو أشد وَالحيّه َل لاما كالعقرب 
أو أ وا رة ْتل؛ لاه كالفَارةه وعلى هذا قق . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۸) من حديث ابن 


عمر رجوإيتيعنةا» ومسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
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GEC 
هذا الإطْلاقٌ يميد بالنصوص الأخرى :لد لعل اة لا ند أن يون الام‎ 
جائرٌ اصرف إن كانَ تصرّقَاء وجائرٌ التَبرّع إِنْ كان تَبَرّعَاء وأا أَوْسَعٌ؛ التَصَرّفَ‎ 
وليف فق ل برا عدار قرثقة عار 1 لال رارقل‎ E نع‎ 2 / 
مَنْ جار تَصَرُفةُ جار تَبَرعْهُ؛ فول اليتيم -مثلًا- يجوز أنْ يَتَصَرَفَ في مال اليتيم»‎ 
ولكنْ لا جور أن يرع منه» والوكيل مجو أن يَتَصَكفَ فيا َكَل فيه ولكنْ لا يجورٌ‎ 
أن يرع به» والذي عنده دين مُسْتَعْرِقٌ لاله جور أن ي تَصَدَفَ في ماله» ولا يجوز أن‎ 
. يتبرّعَ به فَالتَبرّعٌ أضيق‎ 

وظاه الخدت ان لر طا و التق ف جا عله فن 
فيه دليلٌ على: جواز تَصَدٌ فِ الفضول؛ وهو: أن يَتَصَدَفَ الإنْسان بال غيره بغر 
ولاية» ثم ادن الغيدٌ في هذا النّصَّفِء فيُسمّى هذا تصرف الفضول؛ لأئه مقف 
على إِذنِ الغير» فهذا التَصَرّفٌ فيه خلاف بين العْلاء؛ هل ينغد أو لا ينقد أو نفد 
في بعض المسائل دون بعضصٍ؟ 

والقول الوا جحُ: آنه نقذ في كل مسألةٍ أجارّها مَنْ له الحق» فلو بمْتٌ مِلْكَكَ 
بدون توكيل منك ثم بعد ذلك أذ لي» وأَجَرْتَ التَصَوّفَ فالصّحيحٌ: الجواز 
وغايةٌ ما هنالك: أنَّ الإنْسانَ يده فيم إذا كان الأمرٌ يحتاحٌ إلى ني كما لو ديت الرّكاةً 
عنك ثم أَجَرْتَ لي بعد ذلك؛ فهل نقولٌ: بأن الرّكاةً أخِرَأْثْء أو نقول: لم جّزئ؟ 

نقول: هذا فيه ردد ما على قول مَنْ يقول: إن تصرف المُصول لا ينقد إلا في 
ا ا ر أذ الرّكاة لا مجرِئٌ؛ لاك لم رل وأا على القول: با 


كتاب البيوع ( باب الصلح ) AA!‏ 


الأصل في تصرف الفضول: الصحة إذا ا إن الرّكاةَ عندي فيها نظرٌ؛ وذلك: 
لاش ET‏ نا لا تجرئ؛ لأنَّ المالكَ عند 


الدفع لم ينو وقد يقال : إِنها تَجْزٌِ؛ لأنَّ الدافع تّواها زكاةٌ عن صاحبهاء وإذا كانَ 


0 00 


نواها رّكاة أجرّأت. 


e‏ هذا 0 -أي: وى لي 07 بعاد 


كارن كبزي Eg Boe E‏ 
أبو هْرَيْرَةَ وقال: والله لأَرْفْعَنَ بك إلى رَسول الله ية فقال: أنا فقيرٌ وذو عيال» 
رق له أبو هُرَيْرَة وأَطْلَقَه فلا أصبح أبو هْرَيْرَةَ عدا إلى الرسول بايا فقا له النبئ 
د «ما فَعَلَ أسِيدْكَ البَار حَة؟2 أ خبرَهُ الله عن طريقٍ الوحي» قالّ: يا رَسُولٌ الله: 


و 


ِنَهُ ادَعى: أن ذو حاجةء وذو عيال» فأطلقتة. فقال: «كَذَيَكَ وسَيَعود) ول فعلمت 


أنه سيعودٌ؛ لقول النبىّ يَّْ: «سَيَعودُ فارتقبتة 


2 


فا ف لأرَفْعَنكٌ فعَنك إلى رَسُولٍ الله يا فادّعى: الفقرّء والحاجة. والعيال» 
فَأَطْلَقَهُ ولا أصْبَحَ عدا إلى رَسُولٍ الله ي فقال: «ما قعل أسبرك البَارِحَة؟) قالّ: 


ع 


يا رَسُولٌ الله: ادّعى: أنه ذو حاجة وذو عيالٍ فأطلقته قالّ: «كَذَبَكَ وسََعُودً) أي: 


الليلة الثَانيةَ فجاء فا من التّمر 


م هم و 


في الليلة الثالئة» يقول: فارتقبتة» فعاد فأمسكته» وقلت: ولاك انار اه 
الرسول صَرَلنَعلهوَسَل. 

بخ انك سان اليا O‏ بآية من كتاب الله إذا قَرَأَتا لم يَرَلْ 
عليك من الله حافظ ولا يَْرَبكَ الشَّيْطاُ حتى تُضْبِحَ: ل اه له لله إلا هو الى 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مە و عور قر و3 و 


الوم لا تأحذه, نة ولا وم ...€ [البقرة:50؟]» فلا أ صْبَحَ غدا إلى الرمسول كلا 
وأخيرة الخ فقالٌ: (صَدَقَكَ وَهُوَّ كَذُوبٌ» يعنى 0-0 بالصدق چ 
صَدَفَكٌ بآية الكرٌ ي أك إذا ره يليل لم برل عليك من اله حاف ولا يرك 
ا ثم قال: َد تَدْرِي يا أبا هُرَيْرَةَ مَنْ تَحاطِبُ مند ثلاث؟ قلت: الله 
000 أعلمء قالّ: «ذَلِكَ الشَّيْطانُ)7". 

الشَّاهدٌ من هذا الحديث الذي سُقْيُهُ من أجله: أن النبىّ يلل لم يضمن أبا هرر 
لكا التي دقَعَها إلى هذا الشخصء مع آنه لم يوَكَلَ في الدَّفع» إا وکل في الحفظ 
نابو لديف الذى شعن يدل كل جراد صرف المُضويٌ؛ لاله بطيب نفس 
من صاحبه. 

وأنا ردد فيا إذا كانت زكاقٌ آم مسألةٌ الرّكاة المجموعة التي أَمِرَ الإنْسانٌ 
أن يْمَظَهاء ثم جاء مُسْتَحِق وأعطاك فهذا لا شك أنّ حديتٌ أبي هُرَيْرَةً ڪن 
يدل عليها؛ لأا زكاة مده لهذاء وا الرَكاءٌ التي لم تعد ولكن رج عن صاب 
الال دون دهي عل رذ لك للوجاءق أحد اي وقد قعل لقلثاله: 
لآ نام عا ال متفعل لفلثاله: لامعل حتى تراج صاحب المالٍ. 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا أتى الولف بهذا الحديث عقيب حديث أب هريره وايَاء::؟ 

قال الشَارِحٌ الصّنعانٌ رمث" : لانو ١لا‏ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَ ٥‏ على 
سبيل الأولويّة ية وذلك لأننا لو مكنا ا جار من وضع السب على جدار ا لجار لكان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 


جائز...؛ رقم (۲۳۱۱) من حديث أبي هريرة وَيَدعنَه. 
(۲) انظر: سبل السلام (۲/ 86). 


كتاب البيوع( باب الصلح ) ع0 


اغتدى على مالٍ أخيه؛ ووّضَمَ السب على جدارو؛ فان الولف يقولٌ: إِنَّ حديتٌ 
آي هِرَيْرَ ليس للتحريم» ولكنْ من باب الأؤلى. 

لكنّ هذا ليس بصحيح» فلا أَظُنّ أنَّ الولف راد هذا؛ وذلك: لأن حديتٌ 
ار EE E Sa‏ 
ولیس فيه أخدٌ للمالي» فا دا سَيْيَى على مِلْكِ صاجبه ولن يَتَصَرَّرَ الجدارٌ بذلك. 
ا لا تل لامرئ أن د عَصًَا أَخيو َر طيب تفس من ليس على 
المردويل ا اكوا يه اند كدر | 


ع 


مانا طن ل ل كد لمن ماح اقبت ردت 


تطلبٌ زيدًا آلف ريال فَرَعَنَكَ زيدٌ مال وقال: حل شنا المالّ رتا عندك» فإذا 
لاسن وَامْتَنَعَ من الوفاء فإنّهُ يباعٌ 50 رَضِيَ راهنة آَم لم يَرْضَ. كذلك 
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ۇد التق من بُ عليه رضي آم لم يص. فهذ ادت ليس غل ود 


EIST‏ ا ل ا مو سل راسا 
منه قَهُرّاء رَضىَّ ي أم لم يَرّْض. 


سم :جه ٠‏ “م سله ٠‏ ه! سمط 


نهد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


° 


باب الحوانة والضمَان 


هذه الترجة تضكَتت بابئن: 

البابٌ الأول: ا لحوالة؛ وهي: نقل احق من ذمَة إلى ذمّةِ. 

البابٌ الثاني: الصمان؛ وهو: الْتزامُ ما على غيره من الخقوق. 

وجمَعَ الولف راك بينهما؛ لا بينهما من الكَشابه؛ لان الضَّامِنَ ْمَل الحنّ من 
الذي عليه الح إلى ذْمِه والمُحِيل يَنْقَلُ الح من ذمِه إلى ذم غيره. 

مئال الخوالة: زيدٌ يطلب عَمْرًّا مه ريال» وعمرٌو يطلب خالا مئةٌ ريالء فجاء 
زيدٌ إلى عمْرو فقالٌ: أعْطِنِي حمّيء فقال: إل لي حقا عند حال مئه ريالء وقد السك 
عليه فتَحَوّلٌ الح من ذم عمرو إلى ذِمّةٍ خالل فعمرٌو في هذه ا حال لا يكون مُطالبا 
بشيء؛ لأن الح تحر من ذْمه إلى ذمةٍ خالي. 

وأركانٌ الحوالةِ خسة: یل وححَانُء وحقّ حال په وحق حال عليه وصيغةٌ. 

ال 2 عله كدرو الخال من لما رل اندي ای كان 
المحيلء والحَالُ عليه: الدَّيْنُ الذي على الُحال عليه» والصيغة: لفظ يَحْصّلٌ به 
2 

وا واه هي في الحقيقة: من عُقودٍ الإزفاقٍ لكل من اليل والمحالٍ عليه؛ لأنَ 

فيها إرْفاقًا بالطًالب» والمطلوب. والُحال عليه. 
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| 


كتاب البيوع ( باب الحوالة والضمان ) 0۷ 
كقاب‌البيوع(باب‌الحوالةوالضهان( ا۷ا 


ما الضَّمانُ فهو : التزامٌ الشّخْصٍ -جائز التَصرُفِ- ما وَجَبَ أو بحب على غيرو 
من القوقٍ التي يصح ضَهائها. 

وهو مشق من الضَّمْنِ؛ لذن ذْمَّةَ اللضمونِ ن تون ضِمْنَ ذْمةِ الان فتدخل 
َة الضمونٍ في ذم الصَامِنِء وة الصَامِنِ ن في ذِمَةَ المضمونٍ. وهي من عقود 
الإزفاق أيضّاء ل) فيها من التيْسير على کل من الطّالب والمطلوب» وللضانِ صُورتانٍ: 
ضهان ما وَجَبَء وضهان ما يِجِبُ. 

مثال ضمانٍ ما وَجَبَ: أنْ تَرى شخصًا تسگا بشخص. یرید ان جام 
ويخَاصِمَة ويَرْقَعَةُ إلى وُلاةٍ الأمورء فتأي أنت وحُحِنٌ؛ وتقولٌ لهذا الطّالب: آنا 
ضامرٌ ما على فلانٍ. 

مئال ضمان ما يحِبُ: أن يقولٌ لك شخصٌ: إني أرد 
سيّارة» وهو لا يَعْرفني» وأريدُ أن تَضْمَئي في قِيمَتِهاء فتكتبُ له و ثيقة بأننى ضامن 
ما بُ على فُلانِ من قيمة السيّارةٍ التي يَشْئَِا من المعرضي الفلا ل 


مايبُ؛ لأنَّ احق لم كِب بعد لكنّهُ سوف يِحِبُ. 
متمحصنيه ور اتيس 
7 ا ا 7 5 
بويعب ع سوس قال ر ry‏ 
ودا أ ثبع أَحَدَّكُمْ على مليءِ يبع » متف فق 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب الحوالة» باب وهل يرجع في الحوالةء رقم «(YYAY)‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالةء رقم )١574(‏ من حديث أبي هريرة -رضى 
الله تعالى عنه-. 


0۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوله: «مَطل العَنِّ ظلْم؛ الل هو: المنمٌ؛ يعني: مَنْمُ ما جب على الإنْسانٍ دفعٌةُ 
من دَيْن يُسمّى: مَطلّاء والغنيٌ هنا هو: القادرٌ على الوفاءء وإِنْ كان قد يُسكّى فقيرًا 
في عرف التاس؛ كرجُلٍ عليه مئه درهم» وهو لا يَمْلِكُ إلا مئه وِرْهَم فهذا ني عَرْفٍ 
الاس -في وقتنا الحاضر- فقي لكت باعتبار فيه على الوفاء ع فط هده 

يعني: منم من وفاء الح الذي عليه م اَم في الأصل في اللغة العربً بمعنى: 
0 ومنه قول تعالی: 4 دين ءات 51 طا شيعا € [الكهف:78]؟ 
أي: لم تْمَص منه شيئاء وال تعالى: وا طلنتهم ولك كوا هم اَي * 
[الزخرف:77]؟ أي : ما تَقضناهم ما يب لهم» أو نما هو من حُقَوقِهِمْ. 

ثم إنَّ الظَلْمَ ون كان بمعنى: النَقْصِء إِنْ كان في تَركِ ما يِجِبُ فهو ظلمٌ في 
e‏ 
إذا د تَرَكْتَ الواجبّء وَظُلمٌ في حر حَرم؛ لاك إذا مَعَلمهُ فقد تَقَضْتَ الالتزام الذي 
حب عليكٌ لله عل والنَقَضٌ هنا في الحديثِ نقص واجب؛ لأنَّ الواجبَ على 
الغنيّ أن يُبادِرَ بالوفاءء فإِنْ لم مَل فقد تَقَصّ ما يِجِبٌ عليه. فكان ظالا. 

ضورة المشألة: رجل مدي لشخص بألفٍ درهم» وهذا الشخص يطلب , ول 
أعطني حقّي» والآخرٌ يُاطِلَه؛ يقول: غدًاء بعد غي نقول: هذا الرَّجُلُ المطلوب بعتب 
ظالا؛ لأنَهُ مَطَلَ احق الذي عليه؛ أي: مَنَعَهُ مع قَذْرَتِه على القيام به. 


.)4 71 /۲( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الحوالة والضمان ) 0۹ 


همعو ما ت 


و 

قولّة: ور َنب دكم عل مَلِء قلي بع فر سر ته ر رواية الومام أحمد 
راه وهى: قولَّهُ: «فَليَحْتَلٌ) ومعنى نی ١أنبعَ‏ أي : : طَلِبَ منه أن يَتْبَعَ غيرَةُ؛ أي : أجيل. 

وقولة: «عَلى مَلِءِ) ايء مأخودٌ من: الملاءة؛ أي: على قادرٍ على الوفاء بال 
وبدنه وحالهء فنقدرٌ على الاشتيفاء منه بال وبدزنه وحاله؟ کا الال فهو: أن يكون 
واجدًا للال الذي أا كان :فق 50و لمن ملع ال و 
بمىء. قادرًا ببدنه؛ أي: يُمْكِنُ أن يْهَرَ لمجلس الحم عند المحاكمة فيا لو امع 
منّ الوفاع» فإن لم يَمْكِنْ إحضارٌة؛ لسُلْطَيَهِ أو قرايته فليس بمليء؛ لاه لا يمن 
استيفاءٌ الح منه. وبحالِهِ يعني: ألا يكونّ تماطلاء فإن كان عَنْيا يمك“ إخضارة 
مجلس الک ولك قاط لأ تر انه لمن عمل 

ا OT‏ 
a a‏ ا 
ولب الان في ذلك إضرارًا عليك» وببدنه؛ يعني: يَمْكِنْ إخضاره لمجلس الحُكم؛ 
فلو أحالكَ عل أببك فإ لا برك أذ تتكوّل؛ لأنة لا بنك أن شائ أب باك 
مه 3 
وتحضرَه إلى مجلس الحكم. 

ولو أحالك عل شلطان فإنَّهُ لا يلرمك أن تتحَوّل؛ لأنّهُ لا يمك مطالبئة: 
وإخضاره إلى مجلس الحكم؛ كرجل أميرٍ في القرية» أو شيخ كبير؛ شيخ القبيلة مثلاء 
لا يُمْكِنٌ إِحْضَارَهُ إلى مجلس الحم فلا يَلْرَمُكَ أن تَتَحَوّلَ. 

57 أحالك على شخص معروفي بالْماطلة» لا يُمْكِنْ أن يوي فإنّهُ لا يَلرَمْكَ 
أن تَتَحَوّلَ؛ لأنَّ في ذلك إضْرارًا بك؛ إِذْ قد يستحيل عليك أن تَسْتوفّ مالَكَ. 


شك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: «فليْبَع» اللامٌ هنا للأمرء ولامٌ الأمْر مكسورةٌ إلا إذا وقَّحَتْ بعد حرف 
من حروف العطف التالية: الوايء والفاءء وثي فنا تكون ساكنة؛ قال الله تَعالى: 
«لِسْفِقَ ذو سعَةٍ يِن سَعَيَو4 [الطلاق:۷]» وقال تعالى: #وس فر عه رزه ففق * 
[الطلاق:۷]» ولم قل فلينفق؛ لأنَّهَا أتث بعد الفاءء وقَالٌ تعالى: ثُمَّ لَيَقَضُوأ 
َفَكَهُمَ وَلْيُوفُوأ نذورَهُمٌ َم © [الحج:15]» ولم قا ثم ليقضوا؛ لأنََّا وقعت بعد 
(ثم)» #وليوفوأ نورهم 4» ولم يقل: وليوفوا؛ لابا وقعت بعد الواوء هنا يبع 
يسكون الام ؛ لها وقعت بعد الفاءء ومعنى : ١فليتبَعٌ)‏ أي : فلبختل؛ کا تفسره 
روايةٌ اح وهذه الام -ك قُلنا- للأمر. 

فإن قيل: ولكنْ هل الأمرٌ للوؤجوب. أو الأمرٌ للاشتحباب والإزشاد؟ 

نقول: اختّلّف في هذا أهلٌ العلم: 

* فمنهم مَنْ قالّ: إِنَّ الأمرَ للاستحباب وليس للوّجوب؛ لأ صاحبَ 
الَيْنِ الذي ايل يقولٌ: ES‏ عادر 
ولا سبيل» فلا يَلْرَمي أن أحَوّلَ 

" وقال بعض العلا ا «مَطْل العَنيّ 


روو 


ظَلَ فكأنهُ قال: وتَحَوّلُ المحال ي على المليء عدل» والعدل واس وهذا اقول الثاني 
هو المشهورٌ من مَذْهَبٍ الإمام أحمد أنَهُ كب أن يَتَحَوَّلَ إذا ارغ 

" ولكنّ جمهورٌ أَهْل العِلْم يرون: أن الفحرل لس اح سات 

2 الاقتضاء فان فل الإنسان وول کان ذلك خا وكان ذلك جرا لهى 


(۱) انظر: المبدع في شرح المقنع .)٠٠١۷-۲٠١۲ /٤(‏ 


كتاب البيوع( باب الحوالة والضمان ) 0۸1 


ون لم يَفْمَلُ فهو حرٌ؛ لاه لا يَلْرَمْهُ أن يَسْتَوْقَّ ديه من غير مطلويه؛ ويقول: 
أنا مَطْلوبي فلانُ فكيف يَلْرَمُني أن أَتحَوّلَء وآخدّ من زيد؟! 

مثال ذلك: زيدٌ يطلبٌ عَمْرَا مئه ريال وعمرٌو يطلب بكرا م ريال» فقالّ 
عمو لزيْدِ: أحَلْئَكَ بالمئة التي لك على المئة التي لي عند بكرء وكا بكر مليئًاء 
فهل يَلْرّمُ زيدًا أن يَتَحَوَّلَ؟ 

تقوٌ: عل قول من قال إن للم في قولو: لع :بُ عل زيد 
أن يتحول وعلى القول الثّان: لا تحبُء ولكنَّهُ إذا تحوّلَ فله أجرٌ بلا شك لأن هذا 
من حُسْنٍ الاقتضاءء وربا نال الرحمةٌ التي دعا بها الرَّسولُ يك فقال: «رَحِمَ الله 
اْرَءَا سَمْحًا إِذَابَاعَ» سَمْحًا إِذَا اشتّرى, سَمْحَا إِذَا اقتضَى)"" . 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ مطل الغنيٌ؛ لقوله: «مَطْلُ المي ظُلمٌ) الط جرا لا 
تال ا اليل عل انه بط التاق رسود ف لاض حر الي ار لجر 
عَدَابُ أي 4 [الشورى:57]» ولقول النبي غ الله عليه وعَل آله وا «الظَلَم 
ظَلَاتٌ يَْمَ القَيامة". 

-١‏ آن مَطْلَ غير الغنيٌ ليس بظلْم؛ يؤخدٌ من قوله: «مَطل الغَنِيّ؛ وهذا وصفتٌ 
مُناسبٌ للحُكْم؛ وهو کون الَطْلٍ ما فإذا کان مُناسبًا للحكم كان قيدًا فيه؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع.... رقم )۲٠۷١(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله يَوَليََعَنْهًا. 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب الظلم ظلات يوم القيامة» رقم )۷(« ومسلم: 
كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم )۲٥۷۹(‏ من حديث ابن عمر رَوََانَدعَنهًا. 
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وعلى هذا: فإذا مَطَلَ الإنْسان الفقيدٌ فليس بظالِم؛ بل الظَالِمُ مَنْ يليه مَل الله 
تعالی: : 9# وإن کات ذو عسرق ف إل مَيْسَرَوَ © [البقرة:٠۲۸].‏ 

۳- أَنَّهُ إذا لم يُطالِبْ صاحبٌ الح بحقّهِ فان تأخير وفائه ليس بظلّم؛ 
كشخص افرص شخصًا مت ريال ولم ينه أجل ولم يطالية ب فنقول: ما دام 
الَقْرصُ لم يُطالِيِكَ فلست بظالم؛ لأنّكَ لست بمُماطلء وهو كذلك» لكنْ إن عَلِمَ 
من قرينة الحال» أو قرينة امقال: أنه ا فإنّ مَل ظَلمُ. 

قرينةٌ الحال: مثل أنْ نعلمَ أنَّ هذا الطَّالِبَ فقي لكنّهُ رجلٌ كريي خجولٌ 
ما يُطالِبُ أحدّاء فَمَطْلَهُ حينئذ ظلْهٌ؛ لأنّنا نعل أن الأمرٌ لو عاد إليه لطَالَبَ» لكنّهُ 
رجلٌ خجولٌ وكريٌ» ولا كب أن يقول لأحدٍ: أعطِني حمّيء فإذا مَتَحْتَ حقَهُ فإنّك 
اطِلٌء فتكون ظالً). 

وقرينة المقال: مسي عير ايت لبرت 
ذلك دليلا على: أن صاحبَّةُ يريد وفاءةٌ إذا جاءَ ذلك الأجَل؛ مثلّ أنْ يقول: بعك 
يي ل و 
على الْشتري أن وان ا ال هذا الأجل لمعن يعني : أنّهُ إذا جاءَ هذا 
الأجل وَجَبَ على المطلوب أن يُوَقّ الطالِب. 

ات القصاص بين التاس؛ لذن الم لا بد أن يَقتَصّ منه صاحبة؛ أي : 

کا جاءَ في الحديثِ الصحيح: أنَّ الكتسول اة قال : ١ن‏ تعدو افيس 
فيكم؟) قالوا: مَنْ لا دِرْهَمَ عنده ولا ینار أو قالوا: ولا متاعٌ» فقال: «المفُلِسٌ: مَنْ 
أي بِحَسَنَاتٍ مال ال بال وتان وقد رت هنا وشتَمَ ذا وَآجَد مال عدا 
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َأَحُدُ هذا من حَسَنَاتِهِ وهَذًا مِنْ حَسَنَاتِهه فن بت مِنْ حَسَناتِه شي وإلا أَحَدَ مِنْ 
يام وطح علب م طح في الت" 
- أن لصاجب الح أنْ يُطالِبَ باحق إذا كان المحقوقٌ مَلِينَا؛ ووجة الدَّلال 
منَّ الحديث: أنه جَعَلَ مطل الغنّ ناء فإذا كانَ طلا كان لصاحب احق أن يُطالِبَ؛ 
له صاحبُ حقٌّ؛ وعلى هذا: فلا جور أن نلومَ صاحب الحقٌّ إذا طالب بحقه مَنْ 
له مُطالبتة» وما يخْري على ألسنة 4 بعضِ التاس من كونهم | إذا رَأَوًا الشّخصّ يُطالِبُ 
غر بح لاموةٌ؛ وقالوا: عنده حلالٌ شن ماذا يُطالِة؟! فتقولُ: ما داع الح له 
فهو غير ملوم؛ ولهذا جَعَلٌ الله تَعالى ْ من اسْتَحْمَلَ حقَهُ غير ملوم» فقال: لا ع 
روجهم 7 e‏ مهم نهم غَيْرٌ موم € [امعارج:0] فلا جور أن يلام 


6 و 


ع 


.اله “نو سس 


يمد 


ار 7 الذعاءِ على مطل الغنيٌ» وأن دَعْوَةَ مَنْ مَطَلَهُ حَريّةٌ بالإجابة؛ 
لذن إذا َنَت أن - الغنيّ ظَلْحٌ كان الثاني -الممطول- مظلومًاء وقد قال لني و 


00 


عاذ بن جبل د لهڪ“ عند دای ضوة الوم إن یس بیتھا وي او باب" 


۷- جواز الخوالة؛ لقوله: ١وَإِذَا‏ 2 حَدَُكُمْ على مَلِءِ يبع وأتّها لع 
من الرّبَا؛ لأنََّا عقد إِرفاق» فهي كالْقَرض» ولو كانت عقَدَ مُعاوضة لم تَصِحّ) 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم )108١(‏ من حديث أبي 
هريرة ينه 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
(4 » ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹) من 
حديث ابن عباس میعن 
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لأمّها بيع دين بديْنء ولأنَّها ربا إذا كانت في أمْوال رِبَوِيّةَ» لكنْ لا كان المقصود با 


مثلا: أنا أطلبُ شخصًا مئةٌ ريال» وآكَرُ يَطْلْبني مئه ريال» فإذا أحلتٌ الطَالِبَ 
لي على الذي أنا أطلبٌ جار مع أنني لو بعت عليه ما في ذِمَة المطلوب لي كان البيع 
حَرامًا وفاسدًا؛ لأنّني بعت دَيْنَا بدَيْنِء وبيع الدَّيْنِ على غير مَنْ هو عليه حرام 
کا سبق ولأن بعت دَراهم براه بدون قبض فلا يجورٌ. 

لكنّ الخوالةَ تجورُء مع أن حَقِيمَتّها: أن بادَلْتُ الدّيْنَ الذي لي بالدَيْن الذي 
عل وهذا هو البيعٌ» لكنْ لا كان المقصودٌُ بها الإرفاق صارث جائزةً كالقرض؛ 
أرأيتَ لو أَعْطَيْتَكَ قرضًا مئةَ ريالء ثم أَوْقَيْتتي بعد شهر» أليس هذا جائرٌ؟ بل» 
ولو اشتريثٌ منك مئةً ريالٍ بمئة ريال إلى أجل لكان هذا حرامّاء والفرق بينها 
ظاهرٌ؛ لاني في الأول قصدت الإزفاقء والَاني قَصَدْتٌ امعاوضةً والاكتسابَ 
فا حوالة نفس الَيْءِء ا كان المقصود بها الإرفاقٌ صارث جائزةٌ» ولو كان المقصودٌ 
بها المعاوضة صارث حَرامّا؛ ولهذا لو أَحَلْئُكَ بفضّةٍ على ذهب كان ذلك حَراما؛ 
لأنَّ هذه مُعاوضةٌ فقي احتف الجنسش» ولو أَحَلْتُكَ بد على شعير كان ذلك 
-أيضًا- حرامًا؛ لأنّهُ مُعاوضةء ولو أَحَلْتُكَ بمثة على متين كان ذلك حراما؛ لأنَهُ 
فا 

مثاله: أنت تَطأبني مئةء وأنا أطلبٌُ شَخْصًا مئتينِء فقلتٌ: أحَلّْك بالمثةِ التي 
طني على المثتينٍ التي أَطلْبها من هذا الشخصرء فان هذا حرامٌ؛ من أجل الزّيادقَ 
فصارٌ مُعاوضةء فتَحَوَّلَتْ من إزفاقٍِ إلى اكتساب. 
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والعكس: لو أحلتك بمئة ةِ على ثانين» وقَبلْتَ» فالصَحيحٌ: زازه أن هذا 


-في الحقيقة- إرفاقٌ وزيادةٌ وليس فيه ربّاء فهي إرفاقٌ؛ لأنّكَ قَبلْتَ حول حَقَكَ 
من متي إلى ذمّة فلانٍء ورنادة لأَنّكَ آبراتتي» واشت عني» فإذا كان و أن 


وعم 


أُحِلَكَ بمئةٍ على مئ فجوارٌ أنْ أحِيلَكَ بمئةٍ على ثمانِينَ من باب أَوْلَ؛ لأنّهُ إرفاقٌ 
بلا شك؛ ىم لو كان في متي مةه وطلبت مني ثانينَ وأَسْقَطْتٌ الباة قيّ؛ فإن الصَّحيحَ 
جوازٌة فهذه مُِلّها. 

ون أَحَلّْك بانينَ على ثانينَ من مثة فَإنّهُ جور مثالّة: أنا أطلبُ شَخْضًا 
معةء ونت كَطلبني ثمانينَ» فَأحَلْتّك بِالّانِينَ على ثمانينَ من المثةِ التي أطلبٌُ هذا 
الشخصٌء فهذا يجورٌ قولا واحدًا؛ لأنّي ما تَقَضْتُ حقّكَ ولا زِذْتَه ولكتي أَحَلْتٌكَ 
تَسْتَوف بعص حقي الذي في ذِمّةٍ هذا الشخص. 

إذن: المخوالةٌ لا بُدّ فيها من اتَّماقٍ الدَّيْئَئنِ جِنْسَاءِ نأخدُ ذلك من أن جَوارّها 
هو للإزفاق فإذا اَلَف الجنش صارث مُعاوضةً» فصارث ربا وليسث إِرُفاقًا. 


ى 
۰ 


ن 


سم 


ولو أَحَلْتَكَ بمثة على مئة وعشرينَ من جِدْسها كان حرامًا؛ لأنَّهُ ربَا؛ وعلى هذا: 
فيُشْتَرَطٌ أيضًا: اتّفاقٌ ادبن قَدْرّاه فلا يصح أن حال بناقص على زائل؛ يعني: 
لا يصح أن يال بمئة على مئة وعشرينَ» فإ أُحِيلَ بمئة وعشرينَ على مئةٍ فهذا فيه 
لاف ين الغلا ولكنّ الصَحيح: آنه جائ کا سبی؛ لأنة لم يحرج عن الإرفاقٍ؛ 
بل فيه إرفاقٌ وزيادة. 

إذن: يرط اتَّاقُ الدَّينِينِ قَدْرَا فلا يال بزائدٍ على ناقص» ولا بناقص على 
زائد؛ بناءً على اڈ شتراطٍ هذا الشَّرْطِ؛ إلا أن القول الراجح ر الإحالة بزائد على 
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ناقصٍ؛ لأنّ هذا إرفاقٌ وزيادة والرّجُلُ المحال لم يَقْصدٍ CDI NA‏ 
آنه A‏ التكتيت والمعاوضة ذا جد ]دن عن منة: 
فإنْ قال قائلّ: وهل لشترط اثفاق الدتين لعل ول هال مالعل مُوّجَلٍ» 
فلخل 
الجوات: ننظرٌ؛ إذا كان كل من الدَّينِينِ امُحالٍ به وعليه حالًا مع الفاق انس 
والقَدْرٍ فالحوالةٌ جائزةٌ ولا شي فيهاء وإذا كان المُحالُ به حالاء والمُحالُ عليه 
مُوّجَلُا فقد أحَلّنا بحاضر على مُوَجَلِ» فالوَجلُ أنتقصٌ؛ فإدًا: أحَلْنا بزائدٍ على ناقص» 
والإحالةٌ بالزَّائد على الناقص جائرةٌ. 
وعلى هذا: اال مول لكت غيرُ زائ؛ يعني: ف 
مئة مُوَّجَّلةٍ ا جائزة؛ لأنََّا اشتملت على الإزفاق وزيادة» وهذا الا 
حال لم يعي العاوضة؛ لاله لو قَصَدَ المحاوضة ما أحَدَ مجلا ل 
ان ألهذا بال مراد بحال: 


وبالعكس: لو أَحَلْنا بموّجّل على حال فهي بناقص على زائدء لكنّهُ ليس زائدًا 
قَدرَا؛ بل هو زائد نوناد ا هذه للمُحيلء فإذا أُسْقَطَها فإِنّهُ لا بأس 
بذلك؛ فمثلا: لو أحال وجل على حال فالآنَ وجل حق للمُحيل؛ لاله هو 
الذي يَتَوَسّعْ إذا ا مُوّجَّلا عليه» فإذا رَضِيَ بإسقاطِه فهو كا لو أوفاهُ قبل 
اكوا وسو : أنّهُ إذا أوفاة قبل الأجلٍ بدون نقص فان جائز ز قولا واحدّاء فهنا 
إذا قال: احق لي» لکن آنا مُسْقِطٌ هذا الح وأنا أَحيلُكَ على قُلانِء وديني عليه حال 
فإنَّ هذا لا بَأسَ به» وإن كان -في الحقيقةٍ- إحالة بناقص على زاء لكنْ لا كان 
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القَدْرُ لا يحْتَلِفٌ. وإنَّا الاختلافٌ بالوضفيء والوضفٌ حق لن أَسْقَطَهُ كان ذلك 
جائرٌاء وهذا هو القولٌ الصَّحِيحٌ. 
ومن العْلّاء مَنْ يرى: أنه لا يصح وأنّهُ لا بْدّ أنْ يتساوى الدَّيْنانِ جِنْسَاء 


وَوَصّفاء ووقتاء وقدرًا: 


ولو أحالّةٌ برديءِ على جيّدٍ أو بجيّد على رديء؛ فهنا: إذا أحالهٌ بجيّدِ على 
رديءٍ فقد حال بزائدٍ على ناقص» فيجورٌ؛ لان المُحالٌ سمط بعص حقّهه والحق 
له» وبالعكس؛ لو أحالَهُ برديءٍ على جيَدِ؛ فهنا ننظرٌ: هل الزيادة هنا بالقَدَْرٍ 
أو بالوَضْفي؟ 
الجوابٌ: بالوصفي؛ ولهذا يجوز أن تيع صاعًا من ال جيّدًا بصاع من الي 
وقكائ ولا تقزل: هذا صاعٌ بصاعيّن» فهذا اختلافٌ في الوصفي. فعلى القاعدة التي 
أصّلْناء وأنَّ اختلاف الوصفي لا يضر قد نقولٌ: هذا لا بأس به» وقد رقف في جواز 
ذلك؛ لان حال أَكَلَ أكثر من حم فهو يُشْبهُ الرَا؛ِ لان الغالبَ: أنَّ لحيل لا بحل 
برديءٍ على جيل جيل إلا من أجل | إخراج وضغطه وربا يكون الطالبُ الُحال قد أخْرَجَ 
الطلوتة لجل وط عليه وا أن حلصن مه وقال: آنا أطلت فاا 
صاع من الب وأنت تطأبني مئه صاع فأحَلْتّك عليه؛ فهنا: زا توفت إذا حال 
E es‏ رسو ود 
۸- أَنَّهُ إذا أحيلَ صاحبٌ الدَيْنِ على غير مليء فان لا رمه الاتباعٌ؛ لأنّهُ علق 
ا َم على وصفي منايسب له فإذا اثتفى هذا الوصفٌ الذي علق عليه ا كم وهو 
مُناسِبٌ له انتفی الحكم؛ ا يَبَعُ العلَةَ فالحكم تابمٌ للعلّة وُجودًا 
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و 
YT‏ يتَصَرَّفَ لغيره؛ كول اليتيم مثلاء أو وكيل لشخص 
أجل على غير ملي فهل جور أنْ بحتال أو لا؟ 


تقول لايجوز؛ وذلك لأن المتَصَد ف لغيره لا يجورٌ أن بص و فَ إلا بالّتى هي 
أحسنٌ؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: #ولا مروا مَالَ اليم إلا الى هى ا 
ومن الَعُْلوم: آله إذا أحالة الغنيّ على شخص غر مليء فليس هذا بأحْسَنَ» بل هو 
إضرارٌ؛ وعلى هذا فنقول: لو أَحيلٌ الوكيل بالدَيْنِ على شخص غير مليء فاه لا يجوز 
له أن يقبل. 

مثالَه: وكَلْتَ شخصًا يبِيعٌ لك سيّارة فباعَها على إنسانِ غنٌ» فقال الغنيّ 
الذي اشترى السيّارةَ للوكيل: أنا أُحيلُكَ على فُلانِء وكانَ فلان غير مليءِ» فهل 
يجوز للوكيل في هذه الحالٍ أن يقب ويَتَحَوَّلَ؟ 

نقولٌ: لاء لاله يتصرف لغيرهء والْمْتَصَدّفٌ لغيره يِب أن يكونّ تصدٌ فَهُ با 
هو اخس »ولا تجوز أن يه 5 ينص ف با فيه الصرر. 

ولو كان الذي ابتاع السار ابتاعَها لنفييه» فهل يجوز أن يتَحَوّلَ على غير 
ملء؟ نعم يجوزٌ. 

-٠‏ في هذا الحديثِ دليلٌ على مُراعاة الحُقوق وأنَّ هذه الشّريعةً الإشلامة 
كاملةٌ في مُراعاة الحُقوقء فالجٌمْلةٌ الأولى في القضاء: «مَطْلٌ المَِيّ طلم والمّانية: 
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چاو ل 


في الاقتضاء: «ومَنْ اعا َلْيَحْتَلَ) ففي الأولى: : مراعاةٌ جانب القضاءء وأنه يب 
على الإنسان أن يَقَضِيَ الد ولا يَاطِل. وفي الثانية: مراعاةٌ جانب الاقتضاء وَألهُ 
بغي للإنْسانٍ أنْ يکود سهلاء فيقْتَضِيَ حمّة؛ إِمًا: ممّنْ عليه الح وإمًا: من حي 
عليه. فالشّريعة الإسلاميّةُ لىالها تراعي الحانبئن: جانبَ القضاءء وجانب الاقتضاء. 
وفي گل منهما بَينّتِ الح في هذا وهذا. 

١‏ أنه لاب من رضا الُحيل المطلوب» فلا بب على الإحالة؛ يُؤْحَذُ من 
قوله: :ِنْبا وهذا يدل على أن الأمرَ موكول إل انع وهو الُحيل. 

فإِنْ قال قاكل: وهل يشرط رضا المحالٌ عليه؟ 

الجوابُ: لا يُشْئَرَطُ رضا الال عليه؛ فلو أحال زيدٌ عمرًا على بكر» وقالٌ 
بكر -وهو المحال عليه- لزيدٍ: أنا لا قبل حَوالة عمرو؛ لأنَّ عمرًا رجلٌ صعبٌ 
لا يُمْهلُ ولا يجُولٌ» وأريدٌ أن يكونَ صاحبي أنت» فهل يَلْرّمُ لمحيل قَبُولُ ذلك 
أو لا يَلْرَمُ؟ 

نقولٌ: لا يرم فرضى الُحال عليه ليس بشرط؛ ووجْهة: أنَّ لصاحب الح 
أن كقوف الى نفسو وبمَنْ يقومٌ مقا والمحال قائمٌ مقا المحيل؛ فالمحيل 
يقول للمُحال عليه: ماذا عليك؟! أنت أذ حقي» وأنا لي أن أَسْتَوْيّ حمّي بنفسي» 


e 


وده 


أو بِمَنْ يقومٌ مُقامي. 

فلن قال قائل: وهل يشرط رضا المّحتال؟ 

ول إن كا حال علي غير يني دم بأل كا فا ار للك 
إحضارٌهُ إلى مجلس الحم أو تُماطلاء فَإنّهُ يُشَْرَطُ رضا الحتالِء وإنْ كان مليئًا 
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فإن قلْنا: : إن لام الأمر في قوله: «فَِيَحْل) للؤجوب فاه لا ب رط رصا ون فا 
للاشتحباب فان يشرط 


و 


فصارٌ رضا الُحيل شَوْطَا بَكُلٌ حال ورضا الُحتال عليه ليس بشرط بِكُلٌ 
حالٍء ورضا الْمُحْتالٍ إن كانَ على غير مليء فَإِنَه يُشْترَطُ رضاةٌ» وإِنْ كان على مليءِ فإن 
كان الأمر في قوله: «فلْيَختل) للوجوب فلا يشرط رضاف ون قلنا: للاستحباب 


سه جه ٠‏ “© سرلق). e‏ م سس د | 


2 2 
م ت 


AVA‏ - وَعَنْ جار ن َدُعَنْدُ قَالَ: اوق رَجُلّ مِنّاء قَعَسَّلْنَا 5 و طا و كفتاف 


م ایتا په رَسُولٌ اله ی َقلتا: صلی عَلَيِ؟ فَخَطَا خُطّى» ته «أعَلَيْه دير ؟» 
قلَا: : دِينَارَانِء فَانصََ ف َتَحَئَلهَ أو قتا 56 فَأتَينَام قَقَالَ 7 الديتارَان عل 


د 


فال ول الله ET‏ اريم وَبَرىَ مِنْهمّا الت قال تع َعَم قصل عَلَيْهِ) 


روَا اح رم ر ر 


هم امد وا دَاوْ3ٌ وَالِتَسَائيٌ وصححه ابن ٠‏ حِبَان» 0 


E‏ بوئعنة: ١تُوْقٌ‏ رَجُل ما“ يعني: من الأنصار؛ «فَعَسََلْنَاهُ وحنطتاف 


رگمناه؛ «عسَلْناه) يعنى: تخس المت ليت وصفتة: ES‏ 
ا برغوة السذر؛ وهو. اورف المغروفٌ» ی وججِعَلُ في الما ویضرَ ب باليد 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ »)7”*٠‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين» رقم 


( 077 والنسائي: كتاب الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين» رقم »)١177(‏ وابن حبان 
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سود شاد اع ع ع ال ا الا در سالك 


حتى يكون له رغوة؛ فود رغ فل پارا الت ولیت دون الثقل؛ 
لأن الثفَل لو عْسِلَ به الشعرٌ لبقِيَ في الشعرء ودل فيه. ثم يُعْسَلَ بَقِيّةُ البدنٍ بالسّدْرِ 
ويُغْسَلٌ ثلانّاء أو حمسّاء أو سبعّاء أو تسعًاء أو أكثرٌ من ذلك ما دام اكيت اجا إلى 


وقوله: «وَحَنَطَْاةُ) يعني : جتنا نه لطت ةنو ا خفن يا ركون ال 
لقول النبيّ ڪيا لاء اللاتي يُعَسّلْنَ ابنتُّ: ١وَاجْعَلْنَ‏ في الآخْرَةٍ كَاقُورًا او سينا مِنْ 
كَاقُورا!" وهو نوعٌ من الطب معروفٌ يدق وط في الماء في آخر غسلةء وله 
ثلاث فوائك: 

الأوّل: أنه طِيبٌ» والثّاني: أ 1 
الأزض- عن المّتِ؛ لعلا تنال جسد I‏ لا بد منَ امغر 
إلا أن يشاء الله. 

وقولة: 'وَكَمْنَاة يعني : لَمَفْناهُ في كَمَيِه. 


و ے س0 


قولهُ: ثم انيتا تيتا به رَسُولٌ الله اة َقَلَا: قصلي عَلَيْهِ ؟» «نصلي» هذه جلة حبري 
لكنّها -في الواقع- طلبية؛ يع يعني: أئّها إما بمعنى: الأمر؛ أي: صل عليه» والأمرٌ هنا 
-بلا شكٌ- للالتم) س؛ لأنَّ مقا التي يي أرفم من مقايهي» وإذا جه الطلبٌ إلى 
ور ا ۶ 7 عى اوه أ 7 

مَنْ هو أرفع من مقام الطالب سمي : التماساء أو سؤالاء ويحتمل: أن تكون خيرية. 
ر اا را با ااا ورك اه اها آي ل غد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر» رقم »)٠٠١۳(‏ 

ومسلم: : كتاب الجنائز» باب في غسل المیت» رقم (979) من حديث أم عطية َالبَدُعَتَها. 
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والمرادُ بالاسْتِفْهام هنا: العَرْصُ؛ يعني: يَعْرِضُونَ على النبيّ بل أن يُصَلْ عليه. 
وأيّا كان فنا جاءوا به إلى رَسول الله يك لص عليه؛ لأن صلاة النبيّ يك على الميِّتِ 
شفاعة له وهو اة أعظمٌ الشَّافِعينَ قَدْرًا عند الله عَرَجلٌ. 

قولّة: «مَحَطا خْطى) يعني: تقدّمَ لصب عليه «ثُمَ قَالَ: : عليه دَيْرُ؟2 قلنَا: 
دِيتَارَانِء فَانْصَرَفَ» دیناران: مبتدأ وخيرة علو ف؛ يعني: عليه ديناران؛ والدّينارانٍ 
هما: تقذ الذّهب؛ لأن النَقْدَ إنْ كان من فضَّةٍ فض سمي : دَراهم» وإن كانَ من ذهب 
سمی: دَنانِيرَ فائْضَ ف ولم صل عليه: 

ركان ي ول الام إذا قم إلية ميت اللاو عليه وغلية فان لم بل 


ل َه و 


عليه لان لات عن الست فاع وم عله 5 لا نمع فيه الشَّفاعة؛ لاص 
الآدميّ لا بد من وفائه؛ ولهذا كانت الشهادة تفر کل شيءِ إلا الدَيْنَ» فار 
رَسُولٌ الله دالوالل ويقولُ: ١صَلُو‏ اعَلَ صَاحِبِك)!" ولك م يد 
التاس على التقليل من الدَيْنِ وعدم الاشتدانة؛ لأنّ الإنْسانَ إذا عَلِمَ أن الرّسول كك 


لس ر9 سا 


لنْ يُصَلٌِّ عليه وعليه دين فإنّهُ سوف يَتَحَرَّرُ تحَوّرًا شديدًا منَ الاشتدانة. 

قوله: «مَتَحَمَلهَ 5 َتَادَة كَأَتَيَْاةُ) أن الرسول بل انْصََفَ ودَمَبَ عنهم» 
فقال أبو قَتادَةَ: آنا أَتَحَمَلَها' يدنك وجزاءٌ خيرًا. 

قول أب قَتادةً: «الدَينَارَانِ ع وهذا ضهان للدَّينِ من أب قَتادةَ لصاجب 
ا لحق» فقال رَسُولُ الله يللة: «حَقّ الغريم وَبَرىّ مِنْهُها اميْثُ؟) «حَقٌ الغريم» هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب قول النبي يلاد «من ترك كلا أو ضياعًا فإلي»» رقم 
»)٥۳۷۱(‏ ومسلم: كتاب الفرائض. باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١1715(‏ 
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مصدرٌ موكد لمضمون الجُّملةِ الخبريّة؛ وهي قولُّ: «الدَّيئَارَانِ ع كانه قالّ: 0 
ليرام ع ثابتٍ لا يعر فقَال - قتادةً: 2 فصن ل 0 تة التزامّاء 
وإثراء؛ التزامًا غل تفيسهء وإبراءً ا 0 


من فوائد هذا الحديث: 
ا أنه من القن عند المسلمين: أن الت يكس ؛ لقوله: «فمسَلناةة:وهذا 
لجل نوش كله زرشو ونان انام بدك كني سيط عن لباقو لاد 
عل فر قول النبيّ اة في الذي وقَصَبْهُ ناته في عَرَقةَ: «١عْسِلُوةُ‏ بَاء وسِذْر)" 0 
قولهُ اة للتساء اللاي يعسن ابسته: «اغسلتها د ا اوخا أو أَكْثَرَ مِنْ ذلك“ 
00 الوجوت. 
وظاهر الستَة آنه لا فزق بين أن.يكون المت نظيما أو غر نظف تن ولو 
ال قبل مرت فا ماهفا يحت أن رة لان الت م رح 
و 
مسألة: قد يكون هناك موت کشر فجأةً؛ ؛ كحَرْقٍ» أو عَرّقِء أو امهدام» فهل 
لون 53 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب قول النبي بيا «من ترك كلا أو ضياعًا فإلي». رقم 
(0۷۱). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم ))١114(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم )١١١7(‏ من حديث ابن عباس وووَنَعَنها. 


(۳( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر» رقم «<(\Yo)‏ 
ومسلم : كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (۹۳۹) من حديث أم عطية وَاانَدْعَنْهَا. 
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ق 
ولو كانوا أكثرٌ من واحل؛ بمعنى: أن ياي بخُرطوم من الماءِ» ويُوضَعَ تحت خسة 
سن عكرة يمسن جيعا؛ ولهذا كاد الصحابة تمت مع ما أصاتهم من اتح 
والقزح لون مَوتاهم» فالشّهداءٌ الذين استشهدوا ا وكانوا سبعينٌ رخا 
كانوا يلوتم ويُكَمنُوم ويِخفرُونَ لهم؛ إلا أتهم في الدَّْنِ كانوا يْعَلونَ لرَجُلنِ 
والثلاثة في قير واحد”"؛ لاله يشق عليهم أن يفوا لكل واحدٍ قرا 

-١‏ أَنّهُ قد تَقَرَرَ عند الصّحابة كت مشر وعيّةٌ التَحْنيط؛ لقوله: (وَحَنَطْنَاة) 
وليس التّخنيط أن يُطلى اميت با يقي ي يدَنَهُ؟ وإنَا التّحْنِيطٌ: أنْ مُجْعَلَ فيه الطَّيبُ؛ 
ویدل على أنَّ هذا أمرٌ معتادٌ مشروع: أن الي يكل قال للذين عا 4 في تغسيلٍ 
الميّتِ الذي مات في عَرَفَةَ قال: دلا نطو" وهذا يدل على أنَّ من عادتهم تحنيطً 
الميّت. 


م 


$} 


ان فن اقزر عد الصيحانة: تكنين التق ركفن الت فر قزل 
النبي كَكدِ: ١كَمَنُوهُ‏ في تون" " والأصل في الأمر: الخو أن كد الث 
يعني : : يُعَطلَى بثوب يسترُ جميعَةٌ؛ ولهذا قال العْلَاءٌ: إن المت كله عورةٌ تَيب أنْ 
لك ا يرك » فان لم يُوجَدْ ما يَكْفِي وضع عليه أوراق شجرء کا صَنَمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد» رقم )٠١٤١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رعَِبَُعَنَ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم» رقم (۱۲۹۸)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم )١١١7(‏ من حديث ابن عباس وَإَهَعَنْهًا. 


(۳) انظر التخريج السابق. 
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بُردةٌ إن غَطَّوْا رأْسَهُ بدت رجلا وإِنْ عَطَّوَا رجُليه بدا رأَسَهُ» فأمرٌ النبي َك أن 
يُعَطلّى رأْسّه وأنْ َل على رجليه شىء من الإذخر"؛ لِيَشبرَهما. 

- حرص الصّحابة هتغ على أن يُصَلّ النبي بيا على مَؤْتاهم؛ ويَتَفرّعٌ 
على هذا: أنه ينبي أن تخرص على أنْ يُصَلٌّ على المِّتِ مَنْ كان أقربّ إلى الإجابة؛ 
لويانه» وورّعه؛ لن الصحابة رلته كانوا َر ون ذلك؛ اى أن صل على 
مَؤتاهم رَسُولُ الله كله. 

- أَنَهُ لا حَرَجَ أن يَسْأَلَ الإنْسانُ عن المانع هل وُجِدَ أم لا؟ وذلك: أنَّ 
الأصلّ في الميتِ المسلم: أن يُصَلّ عليه ولا مسأل عن حالو» لكن لابأس أن تسل 
عن الماِم؛ ولهذا سأ النبئٌ كلِ: «أعَلَيْهِ كيينٌ؟). 

فان قلْتَ: إِنَّهُ قد سَبَىَ لنا: أن تُجْرِيَ الأخكامَ على ظاهرهاء وأنْ لا سال 
عن المانع؛ ولهذا لو قالّ لك قائل: هَلّكَ هالِكُ عن: أب وام فكيف نمسم المالّ؟ 
ف عر له الاك والأمٌ مُسْلانِ أو كافران» أو لا يَلْرّمُ؟ لا يلرم فلماذا كان الي 
لا يسأل: «أَعََيْهِ دين أفليس الأصل: عَدَمَ الدَيْنِ؟ 

الجوابٌ عن هذا الإشكالء وهو إِشْكالٌ حقيقيٌ واقعٌ: أن الصحابة عت 
يعلِبٌ عليهمٌ الفَقَرٌه والاشتدانة وارد ول كان الدَّيْنُ أنه عظيعٌ صار النبينٌ يل 
يسأل: هل عليه دين أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبي ية إلى المدينةء رقم (۳۸۹۷)» ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم )۹٤١(‏ من حديث خباب بن الأرت ووَدَليَدعَنْهُ. 


0۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنْ قال قائل: وهل يقاس على هذه الَسألة: ما إذا كان المشْتَهَرُ عن هذا الرّجُل: 
أنه لا يُصَلٌُ» وقَدَّمَتْ إلينا جنازتهُ» فهل نسألُ: هل کان يُصَلٌّ أو لا؟ 

ول نعم» القیاس يقتضي هذا؛ أن تَسْأَلَ هل کان بصي أو لا؟ هذا إذا عَلِمْنا 
ا ا 
المنقعة أمّا الئّىءُ من ال حرج فهو أن فيه: اراج لأهل المت لاہ بر ون 
فان کان لا يَصَلٌّ فا وا بالصدق فهزه قضية: وإن ا خبروا بالگذِب فهذه -أيضًا- 


و 
و - 


مصسة . 


و 


© عو 


فقول" ST‏ يتس عليه مصالحُ عظيمةٌ؛ 

غه اا ئ الصّلاةٌ سبحي بُ ألفَ حساب؛ أنه إذا عَلِمَ أنه | اذا مات 
dS‏ 0غ 
عندنا عَرْمّ وقذرة وقوه قلنا yT‏ 
خَفْرة وارمُسوه فيهاء فالإنْسانٌ إذا عَلِمَ أن هذا ملّهُ في الدَنْياء والخُري في الآخرة 
أعظم انه ربا يَْتّعٌ عن ترك الصلاةء ويكون في هذا فائدةٌ عظيمة. 

على گل حال هذا الحديث 57 الفائدة؛ وهي: أَنّهُ إذا كان المانع 
متَوَقَعَا فلا باس من السّوّالٍ عنه» وإلا فإنَ الآؤلى: ترك السَوّال؛ لأن السّوَالَ عن 
0 انع من باب ب التطّمء الذي قال فيه ار سول يَكلِ: «مَلَكَ الممَتطّمُونَ)!" لكر إذا كان 
انع مُتوَفما وكانت الفائدةٌ كبيرة من مَعْرِفيِه فلا يَأسَ منّ الاشتفهام عنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم ( ٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
تنه 
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“- أ ي فصا زى اجا ل غل اة اود من کون 
الصحابة يَقَصِد دون رَسُولٌ الله ملوار ليُصَلٌّ على جنائزهم؛ لأن الصَّلاةَ على 
المت ا له ومَنْ كان أقَرّبَ إلى الإجابة؛ لصلاحه و كان فرت ت إلى 


۷- خسن أدب الصحابة في تخاطبة النبيّ يل لقؤلهم: ١تُصَلٌ‏ عَلَيْهِ؟) ولم 
يقولوا: صل عليه وتُصَل) کا قُلنا في الشّرْح: جملةٌ خبرية لكنّها إنشائبةٌ؛ إذ نبا 
على تقدير: همزة الاسشتفهام؛ أي: أُتُصَلْ عليه؟ 

8- ظاهر الحديث: 3 الْجنَائرٌ تدم في مكانٍ يحتاح إلى مشي؛ لقوله: «فَخَطَا 
حْطَى» وكا الغالبُ في الجنائز في عه الرّسول يل أ يُصلّ عليها في مكانٍ غير 
المَسْحِدِ؛ٍ يُسمّى: مُصلٌ الجَنائ. حاص بالصّلاةٍ على ال نایز ويُصل -أحيانًا - على 
الأمواتٍ في الَسْجِبِ اموت عو وام فاليوم يُصَلْ الاس على 
الْجَنَائز في المساجل» وليس لها أمكنة خاصّة للصَّلاةٍ عليها. 

-٩‏ جوا السّوَالٍ عن المانع إذا كانت الال فضي جود لقوله: «أَعَلَيْهِ 
ننٌ؟؟ فان لم تقتض الحا وجوة الانع فالسُوَالُ عنه من الل فمثلا: إذا جاءنا 
ا اط و ةفهل ال اطافتها وهي حائضٌ» أم قول بصكَةٍ 
للق بدونٍ سوال عن المانع؟ الثاني هو الأؤى؛ لأن الأصل: عدم وجود المانع؛ 
إلا إذا كنا في بيئةٍ لا عرفو أن طلا ا حائض حرام فحينئلٍ نسألء هذا إذا فلن 
بن طلاق الحائض لا يقع» أمنَا إذا قُلْنا: بأنّ طلاق الحائْض واقمٌ فإنَّهُ لا حاجةً إلى 
السّوَّالِ؛ لاله واقعٌ بل حال حتى وإِنْ كانت حائضًا. 


0۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإنْ قال قائلّ: وهل تَسْأَلُ عن فوات الك طٍ أو لا؟ 

الجوابُ: لا نسأنُ عن فواتِ القَرْط؛ لأنَّ الأصلّ: وُقوعٌ النَّيْءِ على وجو 
صحيح؛ والدَّليلُ على هذا: ما رواةٌ المُخاريٌ: عن عائشةً :| ا 
إل الكسول كله فقالو ايا رَسُول ابل : إن وما يَأتُوننا بلخم » لا تذري أَذَكَرُوا 
00 72 سوا آم كلو نميو شلوا وف هذاإشار 
نجل یو ا فر کی ف a‏ 7 سوا أنه ولوا سوا 
على فِعْلكم؛ وهو: الأكل» وأمّا الذبح الذي ليس من فلكم فلا تُسَألونَ عنه. 

إذن: الأصلٌ: ألا نسأل عن فواتٍ الشَّرْطِء ولا وجود الماِع؛ إلا إذا اقتضتِ 
الحا ذلك فحيتئذٍ لا بأس؛ كما سأل النبيٌ يكِ: «أَعَلَيّْهِ دَيْنٌ؟). 


عو 


-٠‏ تعظيم الدَيْنِء وانه 
الِكَةِ؛ لأنَّهُ إذا كان الدَيْنُ يمنمٌ صَفاعةً الشَّافِعِينَ فهو خطيٌء فإنّ الرّسول بيا كان 
يَمْتَنِعَ عن الصلاة على مَنْ عليه دَينْ؛ لان صلاتة شفاعةء والدير“ لا نفع معه 
الشَّفاعةُ حتى الاسْتِشْهادُ في سبيل الله الذي يُكَفْرٌ جميعَ الأغمالٍ لا يُكَمرُ الدَّيْنَ. 


لا يَنبِغى للإنْسانٍ أن يَسْتَدِينَ إلا عند الضرورة 


يي 


٠ 0‏ 8< ۰ ص 0 وات 03 2 
2 ا لخو انه : 
ره سعد ib AE eS‏ 
بعني: من موديل ثإنينَ» قال: سأشتري موديل تسعينَ» فيبِيعٌ هذه بثلاثة آلافٍ. 


0010 ا 00 كتاب بيات والصيد» باب ذبيحة ة الأعراب ونحوهم» رقم )٥۰۷(‏ من 
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a r. 0T‏ أ Nal‏ ة 
ويشتري أخرى بثانين ألفاء ولیس عنده من الثانينّ ألفا ولا ريال واحد؛ إلا قيمة 
السيّارة القديمة» فهذا جَهُلٌ» وسَمَة» وضلال» وإذا كان الله في القَرْآنٍ لم يُرْشِدْ إلى 
0 57 5 عور ا و 
Dg aT‏ و ا 
ينغي للإنْسانٍ أن يحل من الدَيْنِ؛ قال الله تعالى: لعفف ادن لا جَدُونَ 
يَكاعا 1 حى بغنی پم آله ين فَضْلِوء € [النور:۳۳] ولم يقل: وَلَيَسْسَدن الذين لا تجدون نكاحاء 
ولا قال الرَّجُلٌ للنبي يكلله: ليس عندي صداق أَذْفَعْهُ ذْفَعَهُ للمرأق لم يقل: شتيذة بل 
قال: «الْتَمِس ولو اتا مِنْ حَدِيدِ) فلا لم يحِذ زوّجَهُ بها معه من القرآن!" 
-١‏ أنه بغي للإمام أن يَدَعَ اللا على مَنْ عليه دَيْرنٌ؛ اقتداءً برَسُول الله 
ةوسا 
وقال بعض العْلاء: لاء هذا من خصائص الرَّسِولٍ عَلََهِلصك5ا؛ لأن صلائة 
شفاعة. 
م 42 
وأجيت : بأنّ صلاةً غيره شفاعة أيضًا؛ قال النبئٌ ياز: دما من مُسْلِم يَمُو 
به AS‏ ل ESSERE‏ 9 
مسؤولٌ عن رَعِييِ فإذا امْتَنَعَ من الصلاة على من عليه دَيْنٌ؛ تعزيرًا له» وكذلك 
تحذيرًا من الدَّيْنِ كانَ ذلك مصلحة للرّعبّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب السلطان ولي لقول النبي يو رقم (0175). ومسلم: 
كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم )١575(‏ من حديث 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم )۹٤۸(‏ من حديث 
ابن عباس ري آيتئعنها. 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومعلومٌ: أن الَصْلحةً قد يُرْتَكَبُ من أجْلِها مَفْسَدةٌ لكنّها دُونها؛ يعني 
أن المَمْسَدةَ التي صل تَنْخَوِرٌ في جانب الَصْلَّحَةَ فإذا رأى الإمامُ أو نائبُ الإمام 
الْايْصَلٌّ على مَنْ عليه دَيْنٌ فإنَّ ذلك لا بَأسَ به وله أصلٌ من هذا الحديث. 

۲- جوازٌ ضانٍ دين اليّتِ؛ لقوله: «مَتَحَمَلَهَا أبُو فاده فأقرَّهُ النبّ باز 
وإذا جار ضمان دين اميّتِ فضمان دين ا لحي مثلة» فيجورٌ للإنسانِ آن يَضْمَنَ الدَيْنَ 
عن هو عليه» وهذا هو الشَّاهِدٌ من هذا الحديثء واختَلّف العْلَّاءُ في جواز ضَانٍ 
لطا 

" فقالٌ بعض الغلرماء: إِنّهُ جائر . 

وال ان له اور 

مثال ذلك: أنْ يَرى شَخْصًا قد أَمْسَكَهُ الشَّرَطُء يريدونَ حَبْسَهُ لدَيْنِ عليه 
فجاءَ هذا الرَّجُلٌ المُحْسِنٌ وقال: الدَّيْنُ عل وهو لا يَدْري ما قَذْرُهُ فقا بعض 
العلّماء: إن هذا الضّمانَ يس بصحبح؛ لأنُ مجهول» وقد يكون لذن كثيرا لم بطر 
على بال الصَّامِنِء ولو تين له أنه بهذا القَذرٍ ما صَحِنَ» فيكون في ذلك غررٌ عظيم: 
فربّ) يَجْحَف بال الضَّامِنِء وربا لا يقر عليه فيَنْحَبُ به ومن باب أؤل: أن يَضْمَنَ 
ما جب على غيره» وقد سَبَقَ: آله يجوز هيوان ما يحت بان انول کل مَنْ باع على 
فان كذ وكذا فان خافن وى أن القت جرا 

ولک لو قيلّ بقول وسط في هذه الَسْأَلةِ؛ وهو: أن يُحَدّدَ الضَامِنُ حدًا أعلى؛ 
فيقول: آنا ضايئة ما لم جاوز عكر آلافٍ مثلا فا فإنّهُ إذا حدَّ الحدّ الأعلى زالٌ 
الط لك يقول: أنا ضاف نااغلية» وهو قد یگن غليهء 
إلا عَشَرَةٌ ريالات!! 


آل 


او ما 
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ووو سين له وؤ ضمان لين امجهول إذا حذة لاون 
حدًا أغلى؛ حتى کون على بنذ من 

TT‏ در إن هذا ات ت صا عله 
النبيّ كي وإذا كانَ هذا من فضائله فإنّهُ بغي لنا: أن نفدي به» وبأمثالِهِ من أهل 
الخير وأن تُمَرّحَ كرب الكروبينَ» فان مَنْ َرَج عن مُسلِم كُْبةً من كُرَبٍ لديا 
فرج الله عنه كُرْبةَ من كُرَبٍ يوم اليا لقيامة'". 

٤‏ - أنه ينبي للقاضي وول الأمر: أن يسبت من ار لقول الرّسول ككلله: 
عق القرمم رئ مته ا٠‏ فقال أبو قَتادةً: نعم» وإنَّا قال لسو لاء ذلك 

من أجل أ وال فان مُقتضى الضَّمانٍ أن يتَحَمَّلَ الضامن عن الغريم» 
لكر أراة سوق يكل أن بت الم 


2 


8 أن ا لشرد يرا بإثراء الا له و عد من فر وور مه اكت 
وعلى هذا فلا يرجم أبو قتادة في تركة الميّتِ بشيء؛ لأنّهُ الْتَرّمَ ما على الميّتِء وأبرآه 
o7 1 ۴ o‏ - ع ¢ داه و 
فإن لم يئ الضامن المضمون عنه؛ بل قال: أنا ضامِنْ فقط» فهل يَْرَأْ المضمون 
عنه؟ 
الجوات: كفل قلي ا الصَامِنِء وذمّة ة الضمون عنه» ونون 
٠ . 02‏ - 
لصاجب الحق في استيفاء حقه جهتان: جهةٌ من جهة الَضْمونِ عنه» وجهةٌ من جهة 
الضَّامِنِء فله أن يُطالِبَ الصَامنَ وله أن يُطالِبُ الَضْمونَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم )١9080(‏ من حديث 
ابن عمر منغ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وذَهَبَ بعض أَهْل العِلْم إلى: أنه لا يجن له أن يُطالِبَ الضَّامنَ» إلا إذا تَعَذَرَ 
هقانا روو عا ا القرية إل و 
أوفني» فله أن يقولّ: اذمَبْ إلى المضمون عنهء فإذا أبى أن يُوفِيّكٌ فأنا أوفيكً. 

وعلى القولٍ الأوَّلٍ: هل يَمْلِكُ الصَّامنُ هذا؟ لا؛ لأنَّهُ على القول الأول إذا جاء 
الغريمُ لضان وقال: أغطني ما ونك فليس له الح أن يقول: ادْهَبْ إليم» فان 
أبى فأَيني؛ بل یقولٌ :لي أن أطالِبَ الضصَّامنَ والمضمونَ عنه» ولكن لو د الاس 
له لايد ال إلا إذا تعد الاستيفاءُ من المدين» ورَضِيَ الغريم بذلك فان 

نُسْلِمِينَ على شُروطهم» ویکون هذا القولُ قولًا وسَطَا؛ بمعنى: أنَّ له الح أن يَرْجِمَ 

وو نه لاد N‏ 
من الَضْمونِ عنه. 

-١‏ أن المضمونٌ عنه ير باءة كام إذا ام الان ذلك وأَبرَأ لمضموف 
عنه؛ ووجهة: أن اللي كله صل عليه ل قال: نعم ولولا أنه يرأ ما صل عليه؛ 
له إذا لم يرأ فق عل اَن بذمته» وإذا کان الد ن متعلّاِبِميه لم يكن هناك 
رین ال الأولى التي قبل الان عن وا حال الثانية التي بعد الضَّمانِ عنه 
وهذا القول هو الصحیځ: آله إذا تحمل أحدٌ الدَّْنَ عن اليّتِء على وجو يب به 
المت ورَضِيَ الغريم E‏ لتا 

وعلى هذا: فلا تَتَعَلَنُ نفس بدينه؛ کا يُروى عن النبيّ يِه أنه قالّ: ١نْفْس‏ 
اومن مُعَلََة بدي َتَى يُقْضَى عن" فإذا َهَبَ الورثةٌ إلى غريم لأبيهم» وقالوا: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (2)208/17)» والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء عن النبى يلا 
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إن الذي الذي لك على أبينا نحن نرم فصيو عن وبر اليك منه فرَضِيَ 


َو 


بذلك الغريم ا الا اا ا وی حن الغريم رهن فاِنه 
المت بَراءة كاملة ولا تَتَعَلّقّ نفسُة بِدَيْنِه؛ ودليلٌ ذلك: «أن ل اة مَاتَ 


رمعي رعه 


ودزعة مَرهوتة بِدَيْنِ عَلَيْهِ عِندَ هو دی . 


ك و اه 


ومنّ المغلوم: آنا لا نقول : إن الكسول وَل مُعَلَّقَةٌ نفشه نفس بِدَيْنْه؛ بل خرّجَ من 
الدنْيا ولم يطلب أحدٌ صلوات الله وسلامة عليه؛ قل قذ وَنْقَ الدّيْنَ بالدّرع التي 
رهتها عند الغريم 


۷- الاكتفاءٌ في الجواب بنعم؛ يُؤْحَلُ من قوله: نَم وعلى هذا: فلو قي 
لشخص: عْتَْتَ عبْدَك؟ قالّ: َعَم عَبَقّه أو طَلَفَتَ رَوْجْتَكَ؟ قال: نَعَمْء طَلْقَتْ 
ولو قال ولي المرأة: رَوَّجْتَكَ بنتي» فقيل له: أقَبلْتَ؟ قال: نعمء الْحَقَدَ التكاح» أو قيل: 
أفي ذِمَيِكَ لفْلانٍ ممه درهم؟ قال: نعم يَتبتٌ. 


1 


و 


المهحٌ: أن َعَم تقوم مقامَ الجواب؛ بل هي حرف جواب» وقد قيلّ: إن السّوَالَ 
مُعادٌ في الجوابء فإذا قيل: أعليكَ كذا؟ فقال: نعم؛ فالتقديرٌ: عل كذا. 
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_ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)» رقم »)۱٠۷۸(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» 
باب التشديد في الدين» رقم (۲۲۱۳) من حديث أبي هريرة نة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي قد رقم (7591157)؛ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم )١107(‏ من حديث عائشة ينها 
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۹-وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يعن «أنّ رَسُولٌ الله اة كَانَ يُوْتّى بالرّجُل المتوف 
لیو الذي ين «هل ترك لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاء؟» فان حدت أنه تَوَكَ وَقَاءَ صل عَلَيْه 
قَالٌ: َلَ: 'صَلُوا عل صَاجكم» لا کا تح الله عَلَيْهِ الفتوح قَالَ: «أنَ أَوْلَ بِالمؤْمِنِينَ 


أن 20 ا 
0 هم۰ فمن وي وَءَ به عَلَيْهِ دين فَعَلَّ قَضَاوْ ۵) مته متمق عَلَيْه 
وف رِوَايَةِ للبځاري: «قَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يرك وَ EE‏ 


سَِ ماو 


الشرح 

قولّه: « گان يُؤَْى بالرَّجُلٍ) يعني : أي آهل المت بالميّتِ إلى رَسُول الله ية 

5 2 رر uF °» 3 ٠‏ > م 5 و و 

قوله: «المتوّفى» هذا هو الصَّوابُ في تُطْقَهاء ولا تَقَلِ: توء وتقول: وق 
اولاق : توق ذلك : ن الكت وغول متو ناه قال آبله ا © آله 
سوق الاش حن مَوَيَهسا 4 [الزمر:؟4]» وقالٌ تعالى: قل يوفَكم مَك أَلْمَوَتِ * 
[السجدة:١١].‏ 

5 7 م رر ور عه 2 و 

إذن: ما نسمعٌةُ من بعض النَّاسِ يقولون: وى فلان» فهو خطأ من حيث اللغة 
العربية 

قولة: «عَلَيْهِ الدَّيْهُ) ا ا «الرّجل»» أو من نائب الفاعل في 

کر ا : ّ 3 

«المتوق». ويجوز هذا وهذا. 

ل 0 » يعني: النبي كَللةِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب قول النبي بلة: «من ترك كلا أو ضياعًا فإلي»» رقم 


(07/1)» ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١71(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب قول النبي بلا «من ترك مالا فلأهله»؛ رقم (11/81). 
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قولّة: «هل تَرَكَ لِدَيْنِدا الدَّينٌُ: كَل ما تَبَتَ في الذَّمّة؛ سواءً کان ثمنَ مبيع» 
¢ 2ه 2 
ام | خر أم تضاء آم صداقا آم خلا آم ےئا بء أم غير ذلك فكل ما یت 2 
٤‏ الدّمّة فهو دير عند العلا خلاقا ليا يَفْهَعْهُ العامة الآن؛ من أن الدَّينَ هو: 
اورف ني: أنْ يبيمَ الإنسان على شخص شيئًا بثمنٍ مُوّجلٍ أكثرٌ من ثمنهِ حاضرًا؛ 
و الدينةء والوغدةً» والتورق» وما أشبة ذلك لك الدَينَ في الشَّرِعَ أعم 
من ذلك. 

فل فاو ع ا لسع فو نهدا تقول 
«قضاء» مفعول رك منصوبٌ بفتحة مُقَدَّرةٍ على آخرو مع من ظُهورها اشتغالٌ 
المحل بحركة حر الجر الزائد. 

<o E‏ 8 0 و 

وقوله: امن قضاءِ أي: من شيءٍ يقضى منه الدين. 


و «هَل ترك لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟» وني حديث أبي قتادةً السابقٍ لم يَسأَل: 


فإمًا أنْ بقال: إن الرّسول ب بالبة كَنْ عليهم الدَّيْنُ صارٌ له ثلاث حالاتٍ: 
ا ا SE‏ عليه دين 
restr 55 e 5‏ 
الفتوح صارَيُصل على مَنْ عليه دين ويقولٌ: أنا أَقضِيه'" 


.)1( وانظر في فوائد هذا الحديث الفائدة رقم‎ )١( 
.)9( وانظر في فوائد هذا الحديث الفائدة رقم‎ )۲( 
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وإمًا أنْ يقالّ: إنَّ حديتٌ بي کتادة ن تنه قد کون الول و عَلِمَ من حال 
الرّجُلٍ: أنه ليس عنده شيءٌ» وان الرّجُلَ كان فة فقيراء يحتملٌ: أن عليه دَيْنَا أو ليس عليه 
دَيْنٌُ؛ ولهذا سأل: هل عليه دَيْنٌ؟ يعني: كأنَّ ال سول ل : يعرف لكنْ لا يدري هل 
عليه دين أم لا مَسَأَلَء وإذا كانَ كذلك لم يكن فَرْقُ بين حديث أبي هُرَيْرَةَ وحديثِ 
جابر صََإِتَدعنه. 


فإن قِيلَّ: وهل قضاءً الدَّينِ مَُدُمُ على الوص 

الجوابُ: نعم» اما تقديمُةُ على الميراثِ فبنصٌ القَرْآنِء فإن الله تعالى لما ذَكَرٌ 
المو اريت قالّ: 8 TT‏ دين # [النساء:١ .]١‏ 

aoe‏ على الوَصية مع أن الرَصية مُقَدّمةٌ على الدَيْن 
E‏ وى پا أو دنن 4 وقد قال النبن کا ندا ا ب 

7 " ولاييْدَأ إلا بالأَمّمء فم الأَهَم؟ 

فا جواتُ: لَه قد صح من حديثِ عل بن أبي طالب 2 نة «أن الب يا 
قََى بالدين قَبْلَ الوَصِيّة”" ا لد الَو واجتٌ؛ والوّصءة يه برع 
وليست بواجبة» ولكن قُدّمَ كر الوَصية صية على الدَّيْنِ؛ من أجل العناية بمُراعاتها؛ 2 
لا كانت الوصية صيّه برعا فان من المتُوقّع: أن يَتهاونَ الورثة بهاء فجرت بالقديم» 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلد رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا في باب تأويل قول الله تعالى: من بَمَدِ وَصِيِةَ بوص بها أو دين 4 وأحمد 
في المسند (2407/7» وأبو داود: كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأي 
رقم (223095). وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية» رقم (6١/ا7).‏ 
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أمّا الدَيْنُ فام لنْ يَتهاوّنوا به» ولو عَهاوَنوا به لو جد مَنْ د يُطالتٌ به؛ ذ فون أجل ذلك: 
دَّمَتِ الوّصيَّهُ؛ جَرْرًا ل قد صل عليها من: التّمُويتِ والإخلالٍ. 


قولة: دنه رك وَقَاء صل عَلَيا وذلك: لأنَّ حن الغريم صار مَضْمُونا با كرك 
المت من وفاءِ 


قولة: ورلا يعني : AEN‏ عَلَ صَاحِبِكُمْ) 
وابجغلة هنا شرطية حذِفَ منها فعل الشّرْط وأ کا أداةٌ الدَّرْطٍ فلم ذف ولكنّها 
أَدْغْمَتٌ ب(لا) وتقدیر ر الكلام: «وإنْ لا تُحَدَّتْ أنه تَوَكَ وفاءً»؛ وأمًا جوابٌ الدَّءْ ط 
فهو قولَُّ: «قَالَ: اصَلُوا عل صَاحِكُم؛ يعني: على مَنْ أتيتم بصَحْبَتِه وهو هذا 
المتَوقّ؛ سواءً كان صاحبًا لهم في الدَّنيا أم لم يكنْ؛ لاهم الآنّ حين جاءوا به إلى النبيّ 
يل لِيُصَلٌّ عليه أصحابٌ له. 

قوله: «مََ) مح الله عَلَيْه الفوح قَالَ: «أنا لى بالمؤمننَ مِنْ امهم «الفتوح ( 
ا ل 
وكثْرَ الال عنده» ولا سا من بعد صُلْح اد خديبية EE‏ بية فت الله 
على الرسول ب خيْير وكانّ النَاسُ بالأَوّلٍ جياعًا حتى فْتِحَتْ حير فشّبعواء 
فهذه من جُملةٍ الفتوح» وكذلك كانت غزوةٌ حن حَصَلّ فيها مغانمٌ كثيرةٌ. 

فلا فْتِحَتٍ الفتوحات قال: «أَنا أَولَ بالمؤْمنينَ مِنْ شيم الله أكيث! إذا كان 

هو أَوْلى اومن من لهي وجب أن يدمو على أنفسهم؛ ؛ لاله انعمو 
أنفيهم؛ يعني: أني ي أراعي أن لتك ا عا ا ار ف تقاف 
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لكنّ رعاية النبىّ اة لنا أكثرٌ من رعايتنا لأنفنا؛ قال تعالى: «الَقَدْ جڪ 
رسو من شرك رر ءَيھ ما عفر حر بتڪم لمزم 


ون عه 


روف کی [التوبة:۱۲۸] ولهذا وجب علينا: أن نمدم م به على عة أنفسناء 
وأنْ تَفْدِيَهُبأنمُسِنا وأبناتنا وآبائنا وأكهاتنا وكلٌ أحد. 

قول يكِِ: «هَمَنْ توي وَعَكَيِْكيْنٌ فع اوه فيكو الرَّسولُ ية ضامنًا 
ليون مَنْ مات ولیس له وفاءٌ» وفي رواية للبّخاريٌ: «فَمَنْ مَاتَ وَل يرك وَمَاءَ) 
فن تَرَكَ وفاءً فإِلَه يوی من كركيه؛ لأنَّ حقٌّ الورثة لا يرد إلا بعد الدَيْن والوّصيّة 
كا سبق وقد وَرَد في نفس الحديث: «أَنَّ مَنْ ترك ضياعًا» يعني: عقاراتء أو غَيْرَهاء 
أو مالا ليها فكان الالام ير ولا ر يعني : يفضي الذي ولا يأخذ 
الک فإذا مات أحدٌ وعنده تَرِكةٌ ما يَأُحَذُهاء فتکون لوَرَنَيهه وإِنْ مات أحدٌ عليه 
دَيْنْ» وليس له رکه إن يتقضيه 

ففي هذا الحديثٍ اه ثر كانوا يأثون با ميت إلى الدّسول 26 
لِيُصَلٌّ عليه؛ لأنَّهُ أْجى التاس بولا للشّفاعةء ولكنَُّ إذا كانَ عليه دَيْنٌ فى) سَبَقَّ. 

مسألةٌ: رَجُلٌ اشتدانَ لشيءِ مُحرّم» ثم جاء يَطْلْبُ الُساعدة فهل تُساعِدٌهُ؟ 


ل 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - مَشْروعيّة إحضار الميْتِ لن د جى قبولٌ دعوته ليُصَلٌّ عليه؛ لأنَّ الصحابة 
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كانوا يأتونَ بمَؤتاهم إلى رَسُولٍ الله يل لصب عليهم. 
ص ¢ عو ره ع ه وه 00 
-١‏ يفرع على هذا فائدة أخرى؛ وهي: أنه ينبغي أن يُؤْتى بِالميّتِ إلى الْمسْجِدٍ 
: ا 2 
الذي يكون أكثرٌ جماعة؛ لأن ذلك أقربٌ للشفاعةء فإن مَنْ مات وقام على جنازَّتِه 


5 رو ا ا يز و 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شیا شمحَهم الله فيه. 


بور د منه: جوا التأخير اليسير لكثرة الجمع؛ لأنّ الذين باون 
بیت إلى الرّسولٍ يل لو اہم صَلَْا عليه في آمهم ودفنوةُ لكان أسْرَع» لكنْ 
يأتونَ به إلى الرّسولٍ بيا رجاء الشَّفاعدَء فإذا كان التأخيد يسيرًا فلا بأسَ به؛ لكثرة 
الجمع» وأمًا التأخيدُ الكثيك الذي أصْبَحَ الاس اليوء يَتََاهَوْنَ به؛ يموت الإنسان 
اليومَ ويكونٌ له أقاربٌ في بلادٍ بعيدة» قد یکون حتى في بلادٍ أوروبيّة مثا فينتظرونَ 
به حتى تحر أقاربُة فهذا -بلا شك- خلاف السُّنَدَه وخلافٌ أمْر النبيّ كله 
بالإسراع بالجنازة""» وخلاف ما وى عن النبيّ بك أنه قال: لا ينبي ية مُسْلِم 
أن تی بین هران غل وهو -أيضّا- جناي عل اليه لکن الاس لايشعرون. 

فإنْ قال قائلٌ: وكيف يكونٌ جنايةٌ على اميّتِ؟ 

القواث: أن ا إذااكان ضاتقا إن ا هرل درن دعوو" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب السرعة في الجنازة» رقم (١٠٠١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (445) من حديث أب هريرة نة 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب ال حنائز» باب التعجيل بالجنازة» رقم )7١109(‏ من حديث الحصين بن 
وحوح يَعَإِيْعَنةُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء» رقم )11١15(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ورَيَدَإِعنهُ. 
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60 س ۰ 7 3 ۹ے َء‎ af 
تطلبٌ أنَّها توصل إلى القبرٍ الذي فيه النعيم» يمتح له بابٌ إلى الجنة» تيه من رَوْحها‎ 
: a e مره ا‎ 9 
وتعيوهاء حتى ينسى الدنيا كلها؛ لانه ينتقل إلى نعيم أعظم بكثير من نعيم الدنيا؛‎ 
قال تعالى: « الت لوهم الملهكة بين يقولوت سكم علي ادعلا اة يما‎ 
كش ملو 4 [النحل:۳۲]» اذخلوا الجن اليوم؛ لأنّهُ إذا فيح له بات إلى الجن وأتاة‎ 
من رر ا و يما فإله لا كنك يوون أله ال‎ 

2 2 1 : ا ل 57 2ه 

فگوتنا خر الجنازة؛ من أجل خضور فلانِ وفلانٍ كاتا هي فرح وعرس؛ 
تس كفن و وا و E‏ 
وأمًا التأخيرُ اليسير؛ كانتظار الظَهْر -مثلًا- إذا مات في الصبح» أو انتظار الفجر إذا 
مات في اللَيْلِء وما أَشْبَهَ ذلك فهذا لا باس به» ولا يَضُرٌ إن شاءً الله. 

ما تأخيرٌُ يوم أو يوميْنِ إلى حد أَنّهُ -أحيانًا- يضعوئة في الثلاجة؛ لأنَّهُ 
سيق مُدَّةَ يومين أو ثلاثةء فلا شك أن هذا خطأء والواجبُ على طلبة العِلّم أن 
ينوا للعائّة: أن هذا حلاف السُنّة؛ حتى لا يَتَخِذُوا ذلك سُنَّةَ وعادةٌ؛ لأن النّاسَ 
إذا ارْتَكَبوا النَّيْءَ صَعُبُ أن يَتَحَوّلوا عنه» لكنْ إذا لم يَرْتَكِبُوهُ من الأول وبِيّنَ 
لهم أن هذا من الخطأ ركه حتى الذي يكون قد فَعَلَهُ أو يحَدَّتْ نفْسَهُ بالفعل 
يرتدع. 

0 ا ع‎ TIT 
مسألة: الذين يَموتون في بلادِ العَرْب» ويأتونَ بهم إلى بلادٍ المسلِمينَ» فيسافرونَ‎ 
الجوابُ: إذا لم يكن هناك مَقَبرةٌ فهذه ضرورةٌ» ما إذا كانَ يوجدٌ مَقْرَةٌ فالذي‎ 


في أقصى الشرق أو الغرب سيبْعَثون في صعيدٍ واحدٍ. 
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- أن النبيّ اة لا يعلمٌ الغيب؛ لقوله: «قَيَسْألُ: «هل تَرَكَ لِدَيْنهِ مِنْ قَضَاءِ؟) 
"اا يب بور O‏ أن النبىّ كل لا يعلمُ 
الغيب» فان الله أمرَةُ أن يبل الاس بلاعًا خاصًا :باه لايعلمُ الغيبَ؛ فال الله له: 
لفل لہ اول کہ عنیی رین او ول أَعَلمْ ألْمَيْبَ ولا أَهوْلُ لک إن ملك 4 
[الأنعام:٠0]»‏ فهو لا يعلم الغيب عَلَتَواصَكَاهوَاسَمْ لا في حياته» ر اغد غات وان كان 
قد تُخْرَضُ عليه أعمالٌ اميد لكنّ هذا ليس علا بالغيب؛ بل هذا يُوصَلٌ إليه هذا 
العلم وبل به کا يلَع به في حياته» أمّا هو نفسّهُ فلا يعلمٌ الغيب. 

-٥‏ قبولٌ خبر الواحد؛ لقوله: «كَإِنْ حُرِّتَ أنه ترك وَكَاءَ صل عَلَيْها لأنّهُ قال: 
إن حُدَتَ). وكلمة ١حُدَّتَ)‏ مبنئٌ للمجهول» يصلحٌ أن يكونَ الذي حدَّنَهُ واحدًا 
أو أكثرء لكنْ نحن نعلمٌ: أنّهُ إذا لم يكن للميّتِ إلا ول واحد فإنهُ لن يَعْلَمّ بحاله 
إلا واحد؛ وإذا كان له أولياء م مُتَعْددونَ فإئّم يعلمون بحاله. 

فالظاهر: أله وح من هذا: مولام وو e‏ 
ما إذا كانَ فيه نزاعٌ فإِنّهيوَكُلُ إلى الحاكم الشّرْعيٌ» ويقضي فيه بم ضيه 1 

وليه و يحي وو 
تر وََاءَ صلی عَلَيْه؛ وإن لم يُوفِ هو؛ لأنَّ حنٌّ الغريم صار مَضموئًا ب ركه من 
الوؤقاوء فاد الورثة ليس لهم سُلْطانٌ على التَرَكةٍ إلا بعد قضاء الدين؛ لقوله تحال 
في آيات المواريث: #ين بَعَدِ وَصِيَّةَ بوصى يبآ أو دَبْنِ # [النساء:١١]‏ فلو مات ميت 
وَل مليوئًا من الدّراهمء وخلّف ابا وبنتاء وعليه مليونٌ من الدَّراهم دياه فليس 
للابن والبنتٍ شيءٌ من هذا المليونٍ الذي رکه أبوهما؛ لاله لا حق للوارث إلا بعدَ 
قضاء الدَيْنْ؛ ولهذا إذا قيل: إِنّهُ لف وفاءً صلّى عليه. 


0 
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ع 


۷- وجوبٌ الصَّلاةٍ على اليْتِ؛ لقوله: «وَإِلّا َالَ: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ) 
والأمرٌ للوجوب. 

- أنه بغي َنْ له شان في الب إذا مات ميت عليه دَيٌْ لا وفاء له ألا يُصَلٌّ 
عليه وان بين َب ذلك؛ فيقولٌ مثلًا: هل عليه دَيْنٌ؟ إذا قالوا: نعم» قالّ: هل له 
وفاء؟ إذا قالوا: لا قالّ: إِذًا صَلُوا عليه؛ لأنّ في ذلك فَائِدَتِينِ: 

الأولى: الافتداء بَرَسُولٍ الله ؛ کا لن الله يقول: « قد کان لك فى رسول اله 
سوه حَسَيَةٌ € [الأحزاب: ١‏ 7]. 

والثانيةٌ: أن ذلك أذعى إلى حدر الس من الین ومهم منه؛ لا سا في 
وفنا الحاضر؛ حيبت استهانً النَّاسٌ بالديونِ» وصار الرّجُلُ يَتَدَيّنُ الألف والألْفِينَ 
دكا دزا او ومين لايا نمل من لأس من يك لامور كي بل 
يتدين لأمور إرافية لي ا يبنيه 
مَنْ يَمْلِكُ مليونَ ريال» كذلك عنده سيّارةٌ صغيرة» على قدر حاله» لكنْ قالّ: اش 
سيّارة فخمة؛ مثلّ الأَغْنياءء فهذا مُْرف؛ لأنّهُ أخدّ بأكثرٌ من الكمال» وباک ا أن 
شخصًا اشتری فراشا لِدَرَجِدء وتَدَيّئهُ ديا عشرير ألماء فهذا سفه. 

فالحاصلٌ: أن الإنْسانَ إذا كانَ له شأن في البلدِ؛ كالقاضي» والأمير» وما 
أَشْبَهَههاء وامْتَنَعَ عن الصَّلاةٍ على مَنْ عليه دين لا وفاءَ له حَذِرَ التاس من الدَّينِء 
وهابوة» ورأوا أنه عظيم. 

- أن السو يه أَكْرَمُ الخلقٍ؛ لأنّهُ لجا تح الله عليه الفتوح قال: «أنا أَْلَ 
ِالمؤْمِنينَ مِنْ أنُسِهمْ؛ وصار يفضي الديونَ عن الَدِيننَ. 
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فان قِيلَّ: وهل هذا من حُلْقِهِ أم من ولایته؟ 

" قال بعض أُهْل العِلّم: إن هذا من لقي وخُلقهُالكرم عداشكؤل1م. وبناء 
على ذلك: فلا يَلرّمُ وي الأمر أن يقضي الدّيونَ من بيت المال؛ لأنَّ ما فَعَلَهُ الرَسولٌ 
ل إا فعلهُ بمُفتتضى حُلْقهِ الكريم, لا أنه تشريع للأمةِ. 

" وقال بعص أَهْل العِلّم: بل هو تشريمٌ للأمةِ ومن لق أيضَاء وبناءً على 
NE NNEC‏ ترق بيك لوهذ الوا 
هو الصَحيح» وأَنّهُ يجبُ على ول الأمر أن يَقَضِيَ دُيونَ الأمواتٍ الذين ماتوا وليس 
و إن تحمل بيت الال ذلك» أمّا إذا كات بيت الال لا يقو بمصالج 
المي كلها فمعلوم: أن المصالِحح العامة مه أؤلى من الصاح الخاصّة» فلو کان بیت 
المال لا تع اوا اي وازراق: الات ولو 
وإصلاح اط وما أَشْبّهَ ذلك» فمعلوةٌ: أن هذه المصالِحَ أو من المصالِح 


> وو 


الخاصّة؛ لأنَّ نفع هذه مُتَعَذَّ وقضاءٌ الدَّينِ تَفْعُهُ قاصر. 

-٠‏ آنه لا جو قضاء دَينِالميّتِ من الزكاق وأنّهُ لو مات مه مّت وعليه دير" 
لا وفاء له قله لا تيل أن تقْضِيَ ديه م الرّكادة وعلى هذا جُنْهورُ أهْل العِلّم؛ بل إنَّ 
ا ا r‏ 
آله لا جور قضاءٌ الذَيْن عن اميت من الرّكاة إذا لم يل وفاء؛ لن الله تَعالى جعلٌ 
الدَيْنَ في تركته؛ فقال: لمر بعد و وَصِيِّةٌ ِي يُوْص يبآ أو دين # [النساء:١١]‏ وإذا كان في 


2 هس رت ب 
الْركةء ولم يُوجَد تركة فإنه لا يوق. 


(۱) انظر: كشاف القناع (۲/ 7519). 
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حت 


ودليلٌ آخرٌ: أن النبىّ ية كان لا يُوفي الدَيْنَ من الركاة؛ لاله من لمعلوم: أ 
الرّكاةً كانت مَشْروعةً من السَنة الثاني منّ الهجرة» ولم يكن يَقَض عَيْهاصَكْوَامَكمْ 
الدَيْنَ منها؛ بل ل فْتِحَتٍِ الفتوحاث قَضى الدَّيْنَ. 

لکن قد يقولٌ قائلٌ: لعل الرّكاةً قبل قَنْح التوح لا كفي بحاجات الأخياء, 
ومن العُلوم: أنَّ حاجات الأخياء مُقدّمةٌ على حاجات الأمْواتٍ؛ فهذا لا شك أنه 
احتالٌ وار ولك لوقع بخلافه إن من المروني: أن لكا يلا لها راع؛ كه 

في قط لعن الذين آخر بهم الرَّسولٌ يكل لإبل الصدقة '. وك ّت أنه كان 

يم إبلّ الصَّدَقَةَ!"» وكذلك اللا عند أبي هُرَيْرَة في زكاةٍ الفطر يكون كيرا" 
a‏ يُصَعْفَهُ مَنْ تَأَكَلَ الواقمَ في عهدٍ الرَّسولٍ يَكِله. 

وذهَبَ بعض أَهْلٍ العم إلى: 0 قضاءِ دَيْنٍ الميّتِ منّ الزّكاق» ومن ذَهَبَ 
إلى ذلك فت اونا ان کے ا َهُ وحكاةٌ وجهًا في مذهب الإمام أحمد ا 
والوجة ليس عن الإمام أحمد, فإذا قيل: في اذهب وجهء فهو عن أكابر أصحاب 
الإمام» أمَا الرّوايةٌ فهي عن الإمام» والقول يحتمل: الوجة والرّواية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة عكل وعرينة» رقم »)٤۱۹۲(‏ ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم )١71/1(‏ من حديث أنس بن مالك 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده» رقم ))١9١1(‏ ومسلم: 
كتاب اللباس» باب جواز وسم الحيوان. ..» رقم (۲۱۱۹) من حديث أنس بن مالك عنة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وکل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز...» رقم (۲۳۱۱) من حديث أبي هريرة رين 

.)١189 /٤( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )٤( 
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ركوط نت رق الإ م ةني هذه اة ضعيف» وهذه إخدى 
المسائل التي لا أخختارٌ فيها ما اختارةُ شيخ الإشلام؛ وهناك مسائلٌ أخرى؛ منها: 
المع بن الا من الت اع فزن ال ير جرارة والح خلافة. 

على كُلَّ حال: هذا الحديثٌ يدل على: أنه لا يُقْض دين الميْتِ من الرّكاة؛ الله 
إلا لو لم نَحِدْ من أهل الزّكاةٍ الأحياءِء فحينئذٍ قد نقول بجواز قضاءٍ الدَّيْنِ عن ايّتِ 
من الرّكاةٍ. 

-١‏ أن الرّسول يكل اول بالمُؤْمنينَ من آمهم وإذا كان أو بنا من 
الفيبنا وج علينا أن ن أك من اما لكنة دا جه ولات لنا أشد وای 
من ولاية أنفينا لأنمنا فإنّ الواجب: أن نُكافِتهُ ببعض حقو وأنْ نجعل به 
-صلواتٌ الله وسلامّة عليه- شد من بنا لأنفيناء هذا هو الواجبُء ولا يِه 
لاان إلا به؛ قال 8 ١لَايؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حى أَكُونَ أَحَبٌ إلَيْهِ مِنْ: وَلَدِوه وَوَالِِي 
رالاس ي امین 

۲ جا ضما لحن لی وذ لي ساق لأت من أجلو ديق 


> ايو 


لقو له صََلنََلتَهوَسَلرَ: «فَمَنْ توق وا لَه دين فَعَلَّ قَضَاؤَ) وكلمة «عَلَّ» هل هي الْتزامٌ 
اور 
شقت الإشارة إل 


عو 


إن قلا : إنَّهُ قالّها , 2 بمُقتضى الكَرَم فهي: التزام؛ ى : أنه تَكَرّمَ وضَمِن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب حب الرسول من الإيمان» رقم (١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الإييهان» 
باب وجوب محبة الرسول بيك رقم (55) من حديث أنس بن مالك ركن 
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وإنْ قَلنا: ہا تشر i SEE‏ 
اا ا ا 
NOTE O‏ 


-٠‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيٰپ عَنْ أبيهه عَنْ جَدٌَوِ قَالَ: 
١لا‏ كَمَالةَ في خد رَوَاه البَيْهَتَىُ بِسْنَادٍ ضَعِيفيٍ7". 


3 و 


الشرح 
هذا كاله هو الاو ل شان :نو الفر ين الكثالة و الان أن لمان دان 
حقٌء والكفالةَ ضهان إحضار صاجب الح فالكفالة للبدن» والضَّمانَ للحقٌ» ويَظْهَرٌ 
الفرقٌ بينهما في مثالينٍ: 
الأوَل: رجلٌ صن فُلانا بألفٍ درهم مُوجلٍ إلى E ETE‏ 
ا قال ا 
يقول: لاء ما أريدٌ الملضموت» بل أنت الذي تُوديء فللغريم أن يُلْرْمَُ؛ لأنّ الضّانَ 
وارد على الحق الذي عليه. 
منال آكرٌ: رجل أفْرَض شخصًا مت درهمه فجاء إنسان انر فلك ولم يفل 
الذَينَ؛ بل كَفَلَ الرَّجُلَء وهذا الدّينُ لتَفْرض: أنه مُوَجَلُ إلى سنةء لما حل الأجل 
أتى الغريمٌ إلى الكفيل» وقال: أَعْطِني الدَّراهِمَ التي كَمَلْتَ صاحِبّهاء فقال: دُونكَ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ ۷۷)ء وقال: «تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمرء وهو 


من مشايخ بقية المجهولين؛ ورواياته منكرة». وانظر: سبل السلام (۲/ ١۹)ء‏ ونصب الراية 
(69/5). 
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المكفول. فَإنّهُ ير لأنَّ الكفيل إلا الَْرَمَ إحضار بدن المكفولء ولم يَتَحَمّلٍ الدَّيْنَ 
الذي عليه» فإذا أخضرةٌ بَرَِ منه؛ سواءً أؤفى أم لم يُوفٍ. 

هذا هو افق ين الان وين لكف فل حل نکی سینا من 
الكفيل فالگفالةٌ فيه جائزةٌ وكُلٌ حل لا يُمْكِنٌ استيفاؤُهُ من الكفيل فإنَ الكفالة 
فيه ليست جائزةٌ؛ فإذا مَل شخصًا بِدَيْنِ فإنّهُ يجورٌ؛ لاله لو تَعَذَّرَ استيفاؤٌةُ منَ 
المكفولٍ أَخدٌّ من الكفيل؛ فلو فُرص: أن المكفولٌ عند حُلولٍ الأجل ما وَجَدَ فإنّه 
يوذ من الكفيل. 

لکن لو كَقَلَ شخصًا بِحَدّ؛ كرججل سارقٍ أمسكنأه» وتَبَتَ عليه القطعٌ» فقالٌ: 
أثهلوني حتى أدب اور أهلي وزج فقلنا: ما أن أن رب فقام بل فقال. 
أنا كَميلُهُ فهل تَصِحّ هذه الكَفالةٌ؟ 


سے 


نقولٌ: لا تَصِح الكفالةٌ؛ لأنَهُ لايْمْكِنُ استيفاءٌ احق منّ الكفيل؛ فلو تعيب 
اللكترلييا نض ١‏ لنلم ول مقر اله علو رودو فلناة كا قنك له ارم امه 
أَمْرينِ؛ إِمّا: : أن ُقِيمَ ا لحد على مَنْ لم جرم وقد قال الله تعالی: #ولا رر وازرة ورد 
ری 4 [الأنعام:17] وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث مع ضَعْفِو وإمًا: أن نعط 


at 
اض‎ 


الحد. 

لو كَفَلَ شخصًا كشخص وَجَبَ عليه القصاص فقال: 
أدْمَبْ إلى أهلٍ وأوصي» وَل عليهم» أرب جع إليكم؛ واصنعوا ما شِنْتَمْ» فقا 
ا أن رف فقام ل فقال: أنا كَفيلهُ فلا يَصِح؛ لاه لو عد حصان 


و ت 
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فن قال قائلٌ: إذا تَعَذَّرَ القصاصٌ فالدَّيةء ا لحد معروف أنه ما فيه بَدَلَّه لكنّ 
القصاص فيه بَدَلٌ. 

فالجواتٌ عن هذا أن يُقالّ: إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدلٍ 
فإِئََا لا صح وإراكااث ل التصاصي أو ا أي: أنه كَمَلَ مُوجِبَ هذه الجناية 
فالگفالة يد لاه إذا كدو الفا وجيت الدية. 


عر م 


ولو تناع رج وزو جنه عند القاضي» فحَكَمَ القاضي: انال اة تمتها 


إلى رَوْجِها فورّاء فقالت: روني أَحيدْ والديّء ففلنا: نَخْشى ا قافتال وجل : 
أنا أكْمُلُهاء فلا يَصِح؛ لأنّهُ لا يمْكر استيفاءُ ل 
المرأة. 


ودَعَبَ بعص أمْل العم إلى: جواز الكفالة في هذه الأمورء وقال: له لا يرم 
من الكفالة أن رة يقوم الكفيلٌ بأداء احق الواجب على المكفول؛ إِذْ أن المقصوة: أن لزم 
لح كروي ال د را بس اام 
وإحضارو لِم الكفيلٌ» لکن لو تَعَذَّرَ وماتَ - مثا- المكفولٌ فَإنّنا لا نُجْرِي الح 
على الكفيل. فالكفالة هذه فيها فائدةٌ» ولا يَلْرَمُ منها : أن يُوْ حل الحق من الكفيل. 


قالوا: وهذا ري كديرا في امشائح القبائل بان كيب عل بعد بعض أفرادٍ القبيلة 
ا امهلوني يومًا أو يَومَينِ» حتى أَنْظَرٌ في أمري» نقول: من كْملك؟ 
فيقولٌ شيخ القبيلة: أنا أله وقد جَرَتٍ العادةٌ أن شيم القبيلة يستطيعٌ إخضارٌ 
بدَنِ الكفيل ما دام على الدَنْياءِ لأنّ مشائِحَ القبائل عندهم مل السَّلاطْينْء فهذا 


٠ ٠.‏ ىه 
فيه فائدة. 
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ت ع سم 27 6 8 7 5 04 
ثم إن فيه -أيضًا- فائدة أخرى؛ وهى: اطْومنان مَنْ له الحق في مسألةٍ القصاص 


مثلاء فإذا عَلِمَ أن هذا الرَّجُلَ الذي له سُلْطةٌ قد كَمَلَ إخضارٌ هذا الرَّجْلٍ الذي عليه 


C+’ A 


وفيه -أيضًا- من المصالح: أنَّ الذي عليه الحقّ وهو المكفولٌ» إذا عَلِمَ أ 
فلانًا كافلُّ ولا سا إذا كان ELIE‏ 
عليهم جدًا؛ لأن عندهم عاداتِ» ا عليه أنه مين كفالتة» فیهدر كَرَامَتَه ل 
فيحضرٌ ا مكفول بنفسِه؛ خوفًا من إهانةٍ الكفيل» وإلى هذا ذَهَبَ سَيْخ الإشلام ابن 
ويه وهو أنه تجوز الكفالة في ادود لا أنْ تُقَامَ الحُدودُ على مَنْ كفل لكنّهُ 
رم بإخضار بَدَنِ المكفولء فيكون اللَعبُ والطلبٌُ على الكفيل» وهذا القولُ أصحٌ؛ 
لأنَّ الحديتٌ الوارد ضعيفٌ؛ والكَفالةٌ في ادود والقصاص وشِيّهها من ا حقو 

ا رد د 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 7960). 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده 


باب الشركة والوكانة 


يقال: الشّركةء ويقال: الشركة وزفال؛ الضَّرْكة؛ ا بوزن سَرقةٍ و 
ونعمة؛ وهي بالل الاختلاطً؛ اختلاطً شخصينِ في شيءِ» ومنه ل 
لون يرا من الفط ليت بعصم ل بض € [ص:٤۲]‏ أي : من الشّر كاء. 

قال لاش هي: اجا ليختا أ عزني بي أن يجْتَمِعَ 
شخصان في شيءِ مُسْتحو لتتحر ا م 
الأولى: كرك أئلاكِ والثانية: شرك عقود. 

مثا الأولى: وَرتَّ ابنانٍ بیتا من أبيهماء فالاجتاعٌ بينهم| هو اجتماعٌ في اشتحقاقٍ. 
امتعقا ملكة هذا النيث: 

مثالٌ الثانية: الاجتماعٌ في تَصَدّفِ؛ وهي: ما اسْيْقِيدتُ فيه الشّركةٌ بالعقد؛ 
كأن يُخْطِيَ شخصٌ مالَهُ عاملا يعمل فيه بنصف الرّبْح؛ وهي: المُاربةٌ فهذا اجتاع 
في تَصََّفِء ليس بينهما مِلْكٌ مُسَبَقٌ الجتَمَعا فيه» ولكن صار الك بينهها بسبب 
العقدٍ الجاري بينهما؛ وهي الُضارَبة الَمْروفةٌ» ولها أثواعًء ولك يأتي الكلامٌ عليها 
إن شاء الله. 

sS‏ ا ا 
لشخص: وكَلْتَكَ د تَشّتري لي كذا وكذاء فأنا فَوّضْتَهُ يشتري في تَصَدٌ ف أَمْلِكُةُ؛ وهو: 
البيمٌ؛ وهو -أيضًا- يَمْلِكُه فان وكّلهُ شخص في شيء لا يَمْلِكُهُ؛ بل هو مطلوبٌ 
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من الموكّل نفسو فإنّ الوكالةَ لا تصِحٌ؛ فلو وكَلْتٌ شخصًا أن يُصَلِّ عنّي فإن الوكالة 
لا ئصِحٌ؛ لان هذا يََعَلَقٌ بعينِ الشخصء لا تَدْحَلّهُ الركالة. 
والشَّركةٌ والوّكالةٌ كلاهما جائزان؛ فن اله تعالى قالّ : #صَرَب الله متلا رل 


ومو د ويم اح بسي الشركة 
في الرَّجُلء وأما الوّكالة فأيضًا نَت بها اسن عن رَسُول الله اة وسيَذكرُها الولف 


ص 
ا 


-١‏ ن هريره رنه قال : قال و الله کیا : «قَالَ الله: آنا ٥‏ الث 
و و 0 2 ت o2‏ رت ص 04 
حدما صَاحِبَه قدا حَانَ حرجت من بَيْنِهًا) رَوَاهُ أو داو 


الشرح 
هذا الحديث يُسمِيهِ أهل الحديث: الحديتٌ القذْييِيَ» وهو حديث بين الحديثِ 
التبوىّ وبين القَرْآن الكريم» لاان الكريم؛ وهو افون عرق اديه 
النبوي؛ لذن النبيّ “صل اله عله وعَلّ لم أسْنَدَه إلى الله إسنادًا صر حًا؛ 
فقالٌ: «قال الله» لكنه ليس كالقَرْآنٍ الكريم؛ أن القَرّْآنَ الكريم مُعْجِرٌ بلفظه ومعناف 
3د نونف يكرأ اسان في الصَّلاةِ وخارجَ الصَّلاق لا يقرؤه الجُنْبُء 


اع ال اا ع ل 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الشركة» رقم (۳۳۸۳)» والحاكم (۲/ :)5١‏ رقم 
«(YTYY)‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عند بعضي أل الوم حتى قال ابنٌ عُمَرَ يدَِعَنْا: ١لَوَدِدْتُ‏ أن الأَيْدِي تُقَطَمْ في 
بيع المصاحفي»'" 

فله أحكامٌ كثيرةٌ لا يساوي فيها الحديثٌ القَدِْيُ؛ لان القرَآنَ الكريم كلام الله 
عل لفظًا ومعنّى» والحديتٌ القَدْميّ ما رواهٌ الب ية عن رَه رواية» لكنّهُ قال 
من لفظِه تعبيرًاء وليس من كلام الله الله عجر لفظّاء وإلا لكان مُعْجرًا؛ لاله لو كانَ من 
كلام الله لفظًا لكان صفة من صفاتِ الله تعالى» وصفاتُ الله لا يُْكِنُ لمخلوقٍ أن 
يَأ بوِثْلهاء وهذا هو وجه الإعجاز في القَرْآنِ الكريم. 

ولكنْ قد يقولٌ قائر : كيف بقولٌ الكسولٌ: قال اله تعالى» وتقولٌ أنت: إِنَّ هذا 
ليس لفظ الله؟ 

فنقولٌ في الجواب عن هذا: إل القولّ قد يُضافٌ إلى القائلء وإنْ كان لم يتكَلَّمْ 
5 إن تكلّمَ بمعناة؛ والدَِّيلُ على هذا: ما حكاة الله عل عن الرّسُلٍ السّابقِينَ؛ 
وعن أفوامهم» فإن الله يقول : ولذ گال مو لِمَوْمِِء #* [الصف:0]» وقال تَعالى: 
# وقال و و م ر ا در ل الْأرْضٍ يِن ن کفرب دَيّارًا» [نوح:11] ومن المغلوم: أن توًا 
لم يقلى هذا اللَفْظَ؛ لأنَ لغ نوح غردُ عربيّة؛ ولاه لو كان هذا هو لفط نوح لكان 
مُحْجِرَّا؛ لان هذا اللّفْظ م مُعْجرٌ؛ بل هذا الل كلام ال نقلُ عن نوح بمعناةء كذلك 
قول فِرْعَوْنَ للسّحرة ولوسی ولقوموء وكذلك محاورتهم له کل هذا إا قل 
بِالَعْنى» ومع ذلك يُضِيفَة الله إليهم صراحة. 
)١(‏ أخرجه البيهقي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف» (5/ ۲۷) برقم: »)١۱١١۸١(‏ 


وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب البيوع والأقضيةء باب من كره شراء المصاحف» (7/1/5) 
برقم(9١5١5).‏ 
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فهكذا هذا الحديثث القَدْمِيُ و لكان انيت القذسيّ کلام الله لفظًا 
وَجَبَ أن يساوي القَرْآنَ في أكامه؛ لان الشَّريعة لا فرق بين مُتائِلَيْنِ» ولو كان 
هو لفظ الدب عل لكانَ كالة:ْ آنْ سواءً. 

ثم نقول أيضًا: E‏ قر آن ل 
نزلَ بواسطة؛ وهو: جبريل يالام والحديث القُدْسيٌ و كه إلى الله بدون 
N,‏ «قَالَ الله». 


فإذا قال قائل: نک أن يفول قال اف وهو برام جربل تقول الأضا : 
أنَّ ما أضاقَةُ الرَسولٌ إلى ريه مُباشرةٌ بدون ذِكْرِ واسطة أنه من الله إلى الرَّسولٍ؛ ولهذا 
لو أنَّ رجلا منّ الثّقاتٍ الذين لا يُعْرفُونَ بالتّدليس قالَ: قال قُلانٌ: كذا وكذاء ثم 
ادات وهل كج كلذف عل ا ا وبين تر زر 
عنه؟ لاء لکن لو روا الس لكان يحتملٌ سُقوط راو بينه وبين مَنْ سند الحديتٌ 
إليه. 


ww 


الال إذا لم صرح ا ا یر ااا اي عل 
ارات ررح رو تار الى ار قال فلان -مثلا- 
ْمَل على الاتصال» وأنَّهُ ليس بينهما واسطة ومن المغلوم أن سول الله اة منز 


1 


عن أنْ يكونَّ مُدَلّسَاء فإذا قالّ: 0 


أن القاعدة في اللغة العربيّة: «أنّهُ إذا كان ثالتٌ AN‏ نه لا مده 
بلفظ مطابق. وإذا كان من الجنس فاه يُذْكَرُ بلفظ مطابق». 


٤‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وضرب -مثلًا- في غير هذا الحديث: لو قيل: فلان رابع أربعة لكان من 
جنسهم» ولو قيل: رابع ثلاثةٍ صارٌ من غير چنيهم؛ ولهذا قال الله سبحا وتال : 
لما بوث من وى َة إلا هو ابعر 4 [المجادلة:7ا]» ولم يقل: إلا هو اله 
وقال عن التتصارى: الد كدر الَدنَ فَالْوَاْ إت الله كَالِكُ َة € [الائدة:٣۷]»‏ 
E‏ معلون الله وهر يه Na‏ 
جِنْسًا واحدّاء وقال تعالى: د ره ارب كَمَرْوأ تان أتَيْنِ © [التوبة:٠٤]‏ 
فقال: ثاني اثنين؛ لأا من جنس واحدٍ؛ فهنا قالّ: ثالث الشّرِيكِينِ؛ لاه سبحاشرال 
لا مثيلٌ له» کا قال: إلا هو ربعُت 4. 

وقول كلله: انَالِثُ الشرِيكيْنِ» ویون ثالث الشَّرِيكينٍ بِالنَسدِيدِ والتوفیق» 
وإنزالٍ البركة في بَيُعههاء وشرائهماء وشَركَتِهما؛ وإلا فمن المعلوم: آنه ليس الها يبيع 


3 


ويشتري معهماء والله عيبل إذا كان يُسَدَدُ الإنسان في ببعه وشرائه حص خيرًا كثيرا؛ 
کا في قضّة عروة بن اذل توكله الرَسولٌ 44# أن يشتري له أضحية وأغطاة 
دينارًاء فاشْترى به شاتئنء فباعَ إخداهما بدينارء ورَجَحَ بشاةٍ ودينار» فقال النبي كَلله: 
الله ارك لَهُ في بَيْعِهِ وشِرَايْهِ فكان لو اشترى تُرابًا لرَبحَ فيه 4 لآن الله ات 
دعوة نبيه کا 

فإذا سَدَّدَ الله الإنْسانَ يَسّرَ الله له فصارٌ يَشْتري الشَّىْءَ ثم يزيد يشتري السَّىْءَ 
ثم يزيد» وإذا حَذِلَ الإنسان وع الله منه البركة صارٌ بالعكس؛ يشتري النَّىْءَ 
هو وآخر فيبيعة فيه هو بخَسارق والثني بيع بِبْح» وهذا شيء مُشاهَدٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريم النبي ية آيةء فأراهم انشقاق 
القمرء رقم (7115). 
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ماله بعد أن اشترئ شخ هو :وصائدثة طت :لأا فار هو 
اه وقال: کرت القيمةٌ ايوم کر في انت أنشى دا أن کر عشرين في ال 
قباع» فخَيِرَ؛ 1 لاريم بيد أما الثاني فقالٌ: لا أبيعٌ بخسارة ربا 
د فالذي قدَّرَ النقص ية در الزيادة فأبقاه يومين أو ثلاثة فباعه بمئة وعشّرة 
فرَبِحَ) وکلاهما قد اشْئريا على حَدٌ سواءء فإذا أل الله سنحاتوتعال البركة للإئسانِ 
وسَدَّدَهُ صارٌ يَشْتري المَيَءَ ويَرْبَحُ» وغيثة يَشْتري فِيَخْسَرُ. 

قولة: ما لم كن اھا ا نا سي ا 
مَصدرية؛ لاه حول الفعل بعدها إلى مصدرء وظرفية؛ لاله يعَدّرُ قب الصدر رف 
و(لم) تُقدرُها ما بعدم وإ وإمّا بانتفاء؛ فيكون التقديرٌ: أنا ثالث الشَّرِيكينٍ مُنَّةَ انتفاء 
خيانة أحدهما صاحبه» أو 5 عدم خيانة أحدهما صاحبه. والأحسن: أن نه َقَدّرَّها 
اول (لم) افولا تقول: (لم) عدمة؛ فالا حسن ا لمطابق للفظ 
أن تُقَدُرَ: انتفاءً. 

وقولّة: «مَا َم 2 انلانة ا ا ون أسالنت؛ ا أن 
انناب الو كلم مر وري a e N‏ 
ذلك: ما يفعلهُ بعص الاس الوكلا للدَّولةٍ -والعياد بالل - يَذْمَبُ إلى راعي الدّكان 
ويمْتري منه حوائج -مُشْترياتِ- ويقول: قيّدْها بالفاتورة بِعَشّرق ولا يُعْطِيهٍ 
الاس اة للدولة الدّولهُ الى عت غليك التطخ لها كا كنضح التقيبك؛ 


ص 


4 2 5 ات لل - م‎ ٤ 
لأنَّ الدّينَ التصيحة؛ لله. ولكتابه» وَلرَسُولِهء ولأئِمّةِ المسلمينَ". لك هؤلاء‎ 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِِ: الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 


شقة فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-والعیاد بالله- لا خافون الله عل يق مع صاحب الذُكانٍ بأنْ ميد بالفواتير 
السلْعةَ بمئة وهي بخمسينَ أو بتسعينَ. 

ومن الخيانة أيضًا: ألا ينصح في البيع والشَّراءِء فيُحابي قريب فإذا اشترى 
ر التق راذا باك عل قري قا فالمهيٌ: أن الخيانة 
لها صورٌ لا تحضر وجْمّاعُها: أا ضد الأمانة في كل شيءِء فإذا حَصَلَتْ -والعياذ 
بالله- قالّ: «قَإِذَا حَانَ حَرَجْتُ مِنْ ينها“ وإذا خرج الله من بينهما فلا سال عن 
الدّمار والسار؛ لأئَّها لا يُوفْقَانِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ الشّركة؛ ووجة ذلك: أن الله يكون ثالتٌ الشَّرِيكينٍ إذا التََّتِ الخيانة 

-١‏ التَرَغيبُ في أداءِ الأمانة في الل كة؛ ووجههُ: أن النبىّ اة أخبر بأن الله 
الث الشَّرِيكينٍ ما لم بحن أحدّهُما صاحبّةُ؛ ترغيبًا في أداء الأمانة. 

فإِنْ قال قائلٌ: هل يُمْكِنٌ اشتنباطً كون الشركة مُسْتَحبَّةٌ من هذا الحديث؟ 

الجوابٌ: لاحظ أن الله يكونٌ الها إذا لم كن أحدّهُما صاحبّة» والخيانةٌ واردةٌ 
فالإنْسانُ -في الحقيقة- إذا شارك فقد حََاطَرَ؛ٍ لأنّ الَسْألةَ ليس الله يكون ثالئهه) 
مُطلقا؛ بل ثالثهما ما لم يِحُنْ أ 
هذه هي المشكلة؛ ولهذا إِنْ قُلْنا: بان الذّركةً مُسْتَحَبةٌ فيجبٌ أنْ يكونّ ذلك بقيدء 


حدهما صاحبّة» ومن الذي يِأمَنُ نفسَه من الخيانة؟! 
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وهو: أمنْ الإنْسانٍ نفسَهُ من الخيانة. 

٠» E‏ فکون الإنْسان ينفردٌ بوالهء ولا يشاركه أحد 
فيه أُسكَم؛ لأنّهُ قى حرا طليقاء يَتَصَكَّفُ با شاءَ في ماله حَسَبَ الخدود الشرَعية 
لكن إذا كان تشاركا فيو فک لاس إا کان یک م الاد لأن بعص 
الشّركاء -أيضًا- يكونُ بخيلاء يقولُ: لا تَضْرِفْ قرشًا واحدًا إلا أن حبري وأيضًا 
قد یکون الما قليلاء وإذا کان امال قليلا فان کل واحدٍ می الشّريكينٍ يريد أن بين 
ل 
صحيحٌ إذا گر امال هان عند الشَّرِيكينٍ تصرف كل واحلٍ بامالی» لکن إذا كالَ 
فلا :ولف :إن كرا ارات فلو ال لهذا ارف أن الإنفراد أسلمٌ منّ 
الّكق وتنا على فرض القول بأئها مُستَحَيُة؛ ا نالك الشريكن: 
مط فيه أن باه مَنَّ الإنْسانٌ نفْسَةٌ وإلا فلا يُشارِك. 

۳ الح عن الكفانة وان الان ددا 12 

-٤‏ التّحْذِيرٌ منَ الخيانة» وأنَّ الإنْسانَ إذا خان تُرِعَتٌ منه البركةٌ» وتَخلّ الله 
عنه» وما بالك بثيءٍ َكَل الله عنه؟! فلا شك أن عليه الدَّمارَ والحّسارٌ. 

حه م(0) ...سسسب 
س و 


11 وَعَنِ السَّائِبٍ الَخْرُومِيٌ أنه كَانَ شَّرِيِكَ النبيّ يك قَبْلَ لحك نَجَاءَ 


عو سرس ساهبير 


يوم الفتح» قَقَالَ: «مَرحبا [ حَبًا بأخي وَشَّريكي) روَا أَحْمَدُ واو داود» واب مَاجَة!". 


)21 أخرجه أحمد (*/ «(to‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في كراهية المراء رقم (5475). وابن 
ماجه: كتاب التجارات» باب الشَّرْعة والمضاربة» رقم (۲۲۸۷)ء. 
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الشرح 
كان السَّائبٌ نة شريك النبيّ بيا قبل البعثة» وبعثة الرسول بل كانت 
وهو على رس الأزبعينَ من عمُرِهِ الشَّرِيفء وكان في الأول يبيع ويّشتري» وكان 
يرعى 0 وكان باد اة دة إل السا وكان ا عو الصلة‌ والس أله 
يبيع ويشْتريء وکال معروفًا -أيضًا- بالأمانة التَامَّهه حتى كانت قرش تُسَمُيه: 
الأمِينَ» فجاءَ هذا الرَّجُلَ يوم الفتح؛ يعني: يوم فتح مك وكانَ يومٌ الفتح في 
رمضانً» في النة الثامنة من الهجرة وبَقِيّ ان ل في مك عة عر يوما؛ من 
أجل تَْتيبهاه وکا هو معلومٌ أنه ام القرَى تحتاج إلى مد قى فيها الفاتخ» يدب 
ويِتَصَرّ ف» فبَقيَ عَلضَكاة امَك تِسْعةَ عََّرَ يومًا؛ منها: نحو عكر یام في رَمضانَ» 
e‏ : لم يَضْمْ رَمضانَ مع أن اشر الأواخرَ 
أفضل رَمضان» ولم يَصُمْها انب ل وكانَ بُصلي رَكُعتينِ كُلّ هذه لد ويقول: 
ES‏ مر" فآنْبَتَ علد الالام ّم سَفْرٌ مع أئَّهم أقاموا 
أكثرٌ من أربعة أيام. 
ومن الْعلوم: أن اختالَ أن يفضي نّ التدبير والتصريف لهذه البلدٍ المفتوحة في 
قل من اربع ایام هذا لاتا بعيدٌ جدًاء نحن لاجم على السو يك بشي 
0 حَسَبَ الأخوال تجزم بأنَّ ارول ب قد وى أكثر من أربعة أيَام؛ لأن امقام 
الال قيضي ذا ان ت فل وین ا باي شعة عكر راشف اشا 
ولم خد كذ علد انعد و من بي هذه الدّةَ فقد الْقَظَمَ حُكُمُ السفر في حفَّه؛ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب متى يتم المسافر؟ رقم (۱۲۲۹) من حديث عمران بن 
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بل اطق الأمر» فما دام اسان مُسافرًا مُفارتا وطن وعنده ية الأجوع إلى الوطن 

تق انتوق شغ فا ماف حت إن الله ا قالوا: لوال اهرت 
-أربعينَ سنة أو حمسينَ سنة- فإنّهُ مُسافرٌء لكنّهم اختَلفوا: هل هذا إذا لم يحَدَّْ 
أو مُطْلقَا؟ 

نقولٌ: إن امشهورٌ من الَذْمَّب» وما عليه أكثرٌأهْلِ العِلم: أنه يشرط ظط ألا كدف 
فإذا أقام لقضاء حاجةٍء ولكن َدّدتِ الايا فهو في حُكُم الُسافِر ولو بَقِيّ بقَىّ نين 
لكنْ إن حدَّد فهذا هو موضعٌ الخلافِ بين أهْل الِلْم» وان القيّ رجاه في (زاد 
المعاٍ) قال بأَنّهُ لم يرذ عن ال اوا فزي بين م عد وق لم ف 


على كَل حال: هذه الَسْألةٌ الخلافُ فيها معروفٌ؛ لكي القصدّ هنا أنَّ الفتح 
كان في رَمضانَء في السَّةٍ الثامنةٍ من الهجرة. 

قوله يلل «مَرْحَبًا حب بجي وَشَرِيكِي) التق فس + TA‏ 2 اليف 
أي: المكان الع مامه ورحبة الَسْحِدِ؛ٍ أي: المكان الع في الَسْجِدِ فمعنى 
مَرْحَبًا؛ أي: سَكَنْتَ مكانًا رَحْبًا؛ أي: واسعاء وأكثر التاس رون أن اق خا ت 

3 ره 7 3 5 ع 0 8 4 ره رنه مي ت 0 

لكنْ ما يدون ما مَعناهاء فلو تأت إلى العامیٌ وتقول: ما مَعنى مَرْحبًا؟ فإنه لا يدري 
EE‏ 

وقول ا: «مَرْحَبًا؛ قد جاءَ -أيضًا- أن قومًا منَ الأعراب أَنَوَا للرّسول 
يي فقال: «مَنِ القومٌ؟» فقالوا: رَبِيعة» فقالٌ: «مَرْحَبًا حا بالقوْم أو بالوَفْدِ غَيْرَ حَرَايا 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ ٤۹٤)ء‏ وما بعدها. 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولا نمی“ وقول ا: رحبا بم مان“ وحديتٌ اعراج كان الأنبياء يقولونَ 
سول فق مزحب بابي الال 1 

قولَّهُ: «بأخي ود شَريكي» الشَاهد: قوله: «شريکي» فقَرَرَ النبی صا اڪله وسا 
الشّركة. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ المشاركة؛ ووجةٌ ذلك أن النبىّ يل رها بعد البعثة. 

ان اة البيع والشّراء لا كدح في المروءة؛ لأنَّ النبيّ غ شار السَّائبَ 

الخزومي» فمّمارسة العقود لا تُعْتَرُ تعر قد قَدْحًا في الإنْسانء وقد تَبَتَ عن النبيّ كله أنه 


وو 015 
باع واشترى؛ بل إل ر وور مرهونةٌ عند يودي 


لكنْ قال العْلَّاءٌ: يَْبِغْى للقاضى» ومَنْ في كوه من دوي الأمر 
البيع والشَّراءَ بنفيه؛ نظرًا لفساد التاس؛ قالوا: لأن التاس سوف مُحابوئه فتكون 


00 و ل 
اه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب تحريض النبي كَل وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيهان» 
رقم (41)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب الأمر بالإيمان» رقم (۱۷) من حديث ابن عباس 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به رقم (/941), 
ومسلم: كتاب الحيضء باب تستر المغتسل بثوب ونحوه» رقم (17171). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. رقم »)۳٤۹(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله ا إلى السماوات وفرض الصلوات» رقم )١77(‏ 
من حديث أب ذر ضوعن 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي كك رقم (739417): ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم )١107(‏ من حديث عائشة 
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هذه المحاباة بمنزلة الرّشُوةِ؛ لاه لولا أله في هذه السُّلْطَ أو في هذا المكانٍ من 
السُلْطةٍ ما حاباةٌ لاسء فتكون مُبائَرتُةُ للبيع والشّراءِ سيا لأنْ نابي النّاس» فيع 
هو وهم في الإثم. 

وى و2 و ا 2 ا 2 

۳- حَسَنْ خخلقٍ النبيّ اة حين رَحََبَ بشریکه؛ فقال: مر حب بجي وَسريکي» 
و 0 5 2 ع و 
وهكذا يَنبغي للإنْسانٍ إذا عامل شخصًا أن يُقابِلهُ بحسن خلق بقدر المنتطاع» 
ولقدْ جاءَ عن رَسُول الله كك أنه قالّ: رجحم الله امْرَءَا سَمْحَا ذا باع سَمْحا إِذَا 

اشکّری» سَمْحًا دا اقَتضَى) 7" 


نصيب يوم د .( اا . روه تاره و 


So 


الشرح 
في هذا الحديثِ أنه رم َْتَْعَنَُ قال : جاءَ سعد بأسيرَيْن. ولم ائ أنا وعََّارٌ 


0 ے٥‏ ر ر 0 لاه 5 ٠‏ 2 ۳ 7 2 2 
قوله: "يوم بدر» يعني: يوم غزوة بدر» وكانت في رمضان. في السابع عشرٌ منهء 
r‏ 7 ت صبلابته س ب ف مر 
سنه اثنتين من الهجرة» وكان سببها: أن النبيّ َيه سَمِع أن عِيرَ قرش خرّجَت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع...» رقم )٠١157(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله يته 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب المزارعة» باب شركة الأبدان» رقم (۳۹۳۷)ء وأبو داود: كتاب البيوع» 
باب في الشركة على غير رأس المال» رقم (۳۳۸۸)ء وابن ماجه: كتاب التجارات» باب الشركة 
والمضاربة» رقم (۲۲۸۸). 
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من الشامء فأراد النبيّ يكل أن يَتَعَدَضَ لها ليأخدّهاء وإنَّا فعل ذلك لأن قر 
اعتَدُوًا عليه» وجَنَوا عليه وعلى أصحابه؛ حيثُ أخرّجوهم من ديارهم اي 
ولم يكن بينه وبينهم عهّد فكانت أَمْوالُهم بالنّسِةِ له حلالًا؛ من أجل عُذُوانِمء 
وعدم المعَاهَدةٍ بينهم وبينه. 

فحَرَجَ إلى العير بنحو ثلاثِ مئةِ وبضعةً عَكَّرَ رجلاء لا يريد قتالاء وكانَ معه 
سبعون بعيرًا وفَرّسانِء يتعاقبونَ على هذه الرَّواحل» فأَرْسَلَ أبو سُفَيانَ -وكانَ 
انين اير إلى نري باهم ل شوح ها أراد الي كله فم ملك طرين 
الساحل بعيدًا عن المدينة؛ لِينْجُوَ بعرو فلا بلع ف رَيْشّا ما أرادَ النبنٌ يك واستصراخ 
أبي سيان إِيّاهم اجتمعوا برؤسائهم لأمر أراده الله رج فْجَمّعٌ الله بينهم وبين 

وحَصَّلّ في هذه العَرْوة من النصر اين لرَسُولٍ الله ية وأصحابه ما أعزَّ الله 
به جن ودل به أعداءك ول من صَناوِدهِمْ من قل وشحب منهم أربعة 
وعشرون رجلا من كبرائهم. وألقُوا ٤‏ قلیب ص فلب بذ جيقا مُنْنَة فوقفف النبيّ 
ية عليهم بعد ثلاثة ایام من انتهاء المعركة. وجَعَلٌ قرم بأسمائهم وأسراغ 
آباثهم « يا فان ابْنَ فلان: هَل وَجَذْنُمْ مَاوَعَدَكُمْ رکم ا قاي وَجَذْتٌ ما وَعَدَني 
ري حَعًا؟) فقالوا: ار سولاك ,: كيف تُكَلّمْ قوم جا فقالّ: (مَا ننم بأَسْمَعَ 
م اول منم وَلكِنّهُمْ لا يبون . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (١۳۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة 


نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار علیه» رقم (۲۸۷۲» ۲۸۷۵) من حديث أبي 
طلحة الأنصاري روڪن 
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هذه العّزوةٌ كانت قبل أن فرص الأنفال وين فكانت لله ولرسولِوء فكانَ 
البى ي عطي منها من اقتَصَتِ اا ا فاجتمع ل ا 
کی ما شاءء ما يَرى أله منَ الحكمة» ومن جُمْلةٍ ما كان من التَقَلِ: الأشرى؛ لاله ار 
من قرَيْش سبعون رَجُلّاه وقيِلٌ منهم سبعونً رَجُلًا. 

يقول عبد الله بن مسعود: إل اْئَرَكَ هو وعرَّارٌ وسعدٌ فيا يُصيبونَ يوم بدر» 
فأصابوا أسُرى» فجاءً سعدٌ بأَسيرَينِء ولم يأتِ ابن مسعودٍ ولا عار بشىء؛ وبناءً 
على عمَدٍ الشَّركةِ: يكون ا ا 


E‏ ا 7 سار 


انها من ى 0 لل EE‏ 
وللرسول وَلِذى اقرف وَالْسَتَى والمستكين وآ اليل € [الأنفال:١4].‏ 

فصارت الغنيمة تُقَسَّمُ خسة أقسا» اه ا ات ووا 
الْحَمْسةَ: لله ولرسولهء ولذي القزبى, واليتتامى» والمساكينء وار بن السبيل» واستقرٌ 
الأمرٌ على ذلك إلى اليوم» وإلى يوم القيامةء لكنْ قبل ذلك لم تَكُنِ الغنيمة تُقَسَّمُ 
TTT‏ 1 


تعَرّرتْ قسمة الغنائم» وأنْرَلَ الله تعالى: #واعلمو 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - جوا الاشتراك فيا يُحَصّلَُّ المشتر كود ويُسمّى هذا النَّوْعٌُ من الشّركةِ عند 
أهل العلم: شر كة الأبدان؛ لأمّها مَبْييَّةَ على عمل البدنٍ المحض» 0 مال؛ 
لحن ل ا و ب م أو حَطبء اوسا 
E‏ ا POE‏ 
جائزةٌ ويكون الملّكُ بينهما على ما اشترطاه؛ يعني: لا على رُؤوسهم» فقد يكونونٌ 
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ET TT‏ لانيو كل ولع اال 
حَسَبَ ما يرون من قُوَّةِ هذا الرَّجُلء وحِذقِه واكُتسابو» وقد تکون بالتّساويء کا 
لو اشترل أربعة فيا يَكْتِسبونَ وجَعلوا الما بينهم أرْباعًا. 

الهم: أن الْكَ على ما شرطاة؛ لان هذا عق د يرجم مره إلى العاق» فإذا قالوا: 
7 َك في الاختطاب» نجمخ حط وليف وما وق ال فهو ناء وهم أرب 
لکن منهم واحدًا جيدًا نشيطاء يأتي بها يأتي به الرّجلانِء فقالوا: نجعل لك للك 
ولنا نحرٌ الثلاثة ند الثلثان فإِنّهُ يجورُ؛ لأنَّ الأمر را جع إليهم. 

فن قالّ قائلٌ: هذا فيه جهالة وغردٌ؛ لأنَّ أَحَدَهُما قد بحص وَالآَحَرٌ لا صل 
كما في حديث ابن مسعود؛ هو وار لم حصلا شيئًاء وسعدٌ حَصّلّ اثنين» فيكون 
في هذا غررٌ. 

نقول: نعمء هذا لا شك أن فيه شيئًا من العَرَرء لكنْ ليس فيه مُعاوضة؛ يعني : 
ليس فيه مال بهالٍ شى بينهما الاختلاف. إنَّا الَسألة مسألة عمل بَدَنِ فقط فإذا 
ق ُدّرَ ان أحَدَهما اتی بكثير» والآخرٌ أتى بقليل؛ فليس هناك مُعاوضة حتى نقولٌ: 
إن أحدَهُما ما خانم وإمًا غار وإنَّا القضيّهُ عمل بدني ليس فيه مُعاوضة مالي 
والأمرٌ راجع إليهم؛ أزايكة لو أن أحدَهما قال للثاني: لاسا ITE‏ 
فهل في ذلك شيء؟ لاء ليس فيه شي فنقول: هذه الشَّركةٌ جائزةٌ؛ وتُسمّى: شرك 
الأبدان. 

ومن هذا النوع منّ التّركةٍ: : شركة الصّنائ؛ بأن يشار شرك اثنان في صُنْعة عل : 
أن بماد وما ررق الله فهر نها فهذا جات : 


oR 


واختَلّف العُلَاءُ: هل تجورٌ شَركةٌ الصّنائع مع اختلافِ الصَنْعةء بن يكون 
أحدّهما حدَادًا والثاني نجّارًا؟ ۰ 

الجوابُ: أن ذلك على قولين: 

" فمنهم مَنْ قالّ: بالجواز؛ لأن الغايةَ واحدةٌ وهي الاكُتسابُ. 

" ومنهم مَنْ قالّ: إن لاير لأ اد ا5ری يكون فاج أكثر یکر من 
النّجارِ أو بالعكس» بخلافي ما إذا كانا مُشْتركينٍ في الصّنْعوَ فإن الغالب: أتَهها 
مُتقاربانٍ أو مُتساويان. 

وَالَعْروفُ في الَذْمَبِ عندنا: أن هذه الشَّركةً جائزةٌ ولو مع اختلافٍ 
الصّنائع”"؛ لأنَّ الغاية هي الرَّْحّ هذه الصَّنْعَةٍ وهي حاصلةٌ؛ سواءً مع اتََاقٍ 
الصنائع أو انحتلافها. 

ولو اشْتركَ سَخْصانِ: أحدُهما في الاضطيادٍ من الب والثاني في الاضطيادٍ من 
البحر؛ يعني: أحدُهُما يعو ويأتي بالحوتء والثاني يذهب إلى رُؤوس الجبالِ 
وبُطونٍ الأؤدية» ويأي بالصّيودٍء واشْتّركا على أن ما يَحْتسبانٍ فبينهماء فالحكمٌ الجوارٌ 
مع أنه قد باي صاحبٌ البَحْرِ بسمكِ كثير» وصاحبٌ الب لا يأتي إلا بشيءِ قليلء 
إلا بطير واحدٍ أو اتْنْنٍ» أو يكون العكس» يأتي صاحبُ الب بصيو كثيرة» وصاحبُ 
البَحْرٍ لا يأتي إلا بقليل؛ المهم: ا 

-١‏ سَعَةُ الشّرِيعةٍ؛ وذلك بتنويع موارد الرّْقِ؛ لأنَّ الإنُساَ ريا لا يكْتيِبُ 

NE E 


.)٠١-٤ /0( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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8 أن اكتسابَ المال ا الا جائز؛ لأن هذا النوعَ لا شك أن بَعْصهم 
يُساعِدٌ بعضًاء وأئّهم ربا يتسابقون أا أكثرٌ إنتاجا وعَملا. 

إن قال قائلٌ: وهل نقول: يُستفادُ جوارٌ الاشتراكٍ في الأَسرى؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنَّهُ بعد اشتقرار تقسيم الغنيمة صارٌ الأأشرى أُمْرُهم إلى الإما 
لاإلى امُجاهِدينَ» نعم لو اشْتركوا فيا عل الإمام من التّمَلِ فلا بأسّ؛ مثل: أن 
يقولٌ الإماءٌ: مَنْ قَتلَ قتي فله ما عليه منّ السّلاح» فهذا جائرٌ؛ لأنَّ فيه تَْجِيعًا 
على قتلٍ الأغداءء وهو نوعٌ اكتساب» فإذا قال الإمام أو قائدٌ الجيش: مَنْ َل قتيلا 
فله ما عليه من السّلاحء واشْتَرَكَ اثنانٍ فیا يَكْتَسِبانْهِ من هذا ال وجه فهو جائزٌ؛ کا 
ااا د ع دن لامر 

سس :6 DI‏ ا سس 


د 5 ره ا ردم دووف 02" رمو 3 و مد جع و 
45- وَعَنْ جَابر بن عبد الله َع قال: آردت الخروج إلى خی فاتيت 
و مو مره 


*5 6 ا کا تن لطر يز چ وس 06 ا ا و و ر ر و کو 3 
النبي ية فقال: «إذا اتيت وكيلِي بخيرء فخد منه خمسّة عشرٌ وسقا» رَوَاه ابو داود 


لاس نت (N)‏ 
صححه 


3 ۹ 0 4 - 1 > وس o7‏ 
قولّهُ: «أَرَدْتٌ الخرُوجَ إل حَبْيرَا: حَيْرٌ: مكان يقع عن المدينة نحو مثة ميل 
لك | 0 E‏ 
نحو الشمال الغربي» وفيه حصون وقصورٌ ومزارع لليهود؛ وسببٌ جيءِ اليّهود إلى 


ا 5 7 79 : 6 7 e‏ و 
حَيْبَرَ وإلى المدينة: أنّم قد قَرَؤُوا في التوراة: أنه سيبعَث نبي يكون مُهاجَرُهُ المدينة 


.)7515( أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في الوكالة» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) 1% 


فصاروا يجْتمعونَ من أقطار الأزض في المدينة؛ انتظارًا لهذا النببيّ الذي أخيرثْ به 
ا وكانوا يَسْتَمتحونَ على الذين كَمّرواء يعني: يَسْتَنْصرونَ عليهم» ويقولون: 
سَيْبْعَتُ يعت ني ونود من اناع ولیک ولكن تا ميث الي كل من الب 
517 ليس هذا النبيّ الموعود؛ لأتهم ظنوا أن هذا النبيّ 
سيكون من بني إسرائيلٌ» ولكنّهُ كان ِن بني إِسْماعيل» من بني عمف والغالبٌُ: أن 

يلحت ينيع العتتورولا e O‏ 

فِحَسَدُوا العَرّبّء وقالوا: ليس هذا النبىّ الذي أخيَرَث به التَوْراةٌ وأنكرُوا. 

لمهم: أن النبيّ يك غََاهُم في حيس ولا حَصَّلٌ الفتخ طَلَبُوا من النبيّ يك أن 
بْقِيَهُم في حَيْب على أن يكونوا الا فيها. مَُارعينَ في الزرع» ومُساقِينَ في البَخل؛ 
لأنّ العمل في النّخلٍ يُسمّى مُساقاة والعمل في الزَِّع يُسمّى مُزارعة فعامَلَهمُ الي 
ل وأعْطاهم حير على نصف ما يخرج منها من ثمر أو رع يكون لليهوده والنْضف 
ال وحص في قَنْحها خير کر ورزق كثية للصّحابة عن 
وكفاهُم ليود الَوُونة والتَعبَ» وبقيّ E‏ 
الله للدعوة» وخير ر تدر عليه فلا حَصَل الفتح كان للبى للنبىّ اة وكيل في 

من أجل مُلاحظة الثار التي للمُسْلِمِينَ ومن أجل مُقاسمة اهود فأراد 

جابرٌ أن رح ال خر 

ل «َأتَيْت الي لا أناه ليره بأد أنه يخر ال 

قولة عللة: «إذَا تبت وَكيلٍ بحي فَخُلْ مله عمْسَة عَشَّرَ وَسْقَا» وتام الحديث: 
«فَإِنِ ابتَعَى منك آية يه َصَعْ يَدَكَ عل تَرْفُوَتهِ؛ وليت أن الولف وداه جاء بها. 
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قولة کلاة: «فإِنِ ابْتَعَى منك آنا : علامة على صِدْقَكٌ. 


4 و 
0 دس 58 


قول عل افضَ َد عل توه كان الرّسول يك جَعلَ آي بينه وبين وكيله 
على هذا الوجه؛ أنّهُ إذا جاءَ أحدٌ يقول: أَرْسَلَّني الرََسولُ» قالّ: ما العلامة أو الأمارة؟ 
فإذا کان صادقًا أن الرَسولَ اة بعكَهُ وضع يَدَهُ على تَرْفُوَتَهه وإنْ لم يَكُنْ صادمًا 
فلا يَدذري. 

قولّه: «وَسْقَا) الوسَق أو الوس هو: الجمْل الذي َكَل به الإبل» ومِقَدارَهُ: 
تون صاعًا بصاع النبيّ يلل فتكونٌ عَمْسَةَ عَشَرَ وسمًا يِسْعَ م صاع بالضّاع 
النبوي. 

فإذا قال قايّلٌ: هذا العطاءٌ كث كيف يُغْطي النبييٌ يك رجلا واحدًا حَمْسة عَشّرَ 
i,‏ 

فالجوابُ: أنّ هذا العطاء ليس عندنا دليل ل لجاير وده قد يكونُ لجاير 
ومعه اَمَف وإذا كان لجاير ومعه أ فليس غريبًا أن أن يُعْطِيَهُ النبئٌ اة هذا العطاء 
الكثر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن النبىّ اة جَعَلَ له وكيا في حي لأنَّ هذا من الحرم فان البشرَ مهما 
كان لا يُمْكِنُ أن نيط بجميع الأعْمالٍ المنوطة به. والنبيّ يك -كما هو معلومٌ- قد 
أنطف به سووث الات کہا فلتت أن بنا آعر اا ورک فون عل تو نز 
منّ الؤكلاء: هذا الرَجُل» وكيل له في حَيْيرَِ من أجل جنع ما للمُسْلِمِينَ من انار 
والزروع من خي ومراقبة اليَهود. 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) 1۹ 


؟- جوارٌ الوّكالة» وقد سب تفس رها بأئََا لّغْة: التفويض» ومنه: التوكل على 
الله عَرَصِجَلّ أي : تفويض الأمْر إليه. 
٠. wm 9 4‏ 0 1 ه 7 42 


عاك م ھک و ا 2 ان ا 5 
۳- أن الصحابة كته إذا أرادوا أَمْرّاء ولا سيا في يعلق بشؤون المشلمينَ 


0-1 


العامّة آخبروا النبيّ اة لأنّ جابرًا أخبرَ رَسُولٌ الله لا. على آنه يحتمل أنَّ جابرًا إن 
أخبرٌ النبيّ اة من أجل أن يَأمْرَ له بشيءِ. 

- جوارٌ إِغْطاءِ الإمام ما يُغْطي من الرَّعيّة على حَسَبَ ما رى أنه مَصلحة 
ولأنالنة أذ اشرق الاق ويسقاايل الراسة: ابد ليت لانو وهناك فرق 
ؤة التتوقون: العدل العدل؟ E‏ مر متتس CNN‏ 
بين النَّاسِ ومن هنا: نَعْرِفُ خطاً مَنْ يقولٌ: إن الدّينَ الإشلاميّ جاء بالُساواق فإنَّ 
هذا خطرٌ عظيمٌ. ومبدا عرض فاسدء والدَّينُ الإسلاميٌ أبعدُ ما يكون عن المساواق 
الدَّينُ الإسلاميٌ أتى بِالعَدُلِء فلا يسوي بين حتَلِمَينِ أبدًاء وأكثرٌ ما جاءَ في القَرْآنٍ 
نفيٌ امُساواةٍ لا يسوی منک من أَْمَىَ من مَل المت وَفَكَلَّ4 [الحديد:١٠]‏ وقولّة: ل 


FE 


رو ت مو ص اص موس م معو م 00 5 1 رح ور رم 

يَسَسَوى الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عير أؤلي أَلصَرر # [الساء:٥۹]ء‏ وقوله: #هل يسْمَوِيَانِ متلا # 
4 و م ص9 و م ص رو رم ع سا 2و رر 

[هود:؛ ۲]» وقوله: #قل هل ستوى النين يعامون والرين لا بعلمو 4 [الزمر:۹]» وقوله: #قل 


د عر رو 


روھ سب سا زم« وور ھە ے وا ع 7 مس سا 2 2 o¢‏ 
هل موی الم وَالبَصِيرٌ َم هل رى الظلمت الور #* [الرعد:؟١]‏ وما أشبّة ذلك. 
o‏ ¢ ت و ر 7 7 و 7 1 و م 5 
وإذا قُلْنا: بأن الذّينَ الإسلاميّ دِينٌ الُساواةٍ احتجّ علينا مَنْ يقول: إِذا: المرأةٌ 


َب أنْ تساوي الرَّجُلَء فإذا قُلنا: إن الدّينَ الإسلاميّ دين العدلٍ الْمَصَلْنا والْمَكَكْنا 
عن هذا المبدأ؛ لأنّهُ ليس منّ العَدُلِ أن تُسَوّى المرأة بالرّجْلٍ. 
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باادمرزسلء La‏ کان يَتَصَدَ ف فيا يُْطي 

من بيت الال بحسب ما كفتضيه الْحكْمةٌ والعدلء لا بالنّسويقه صحيحٌ أن دِينَ 

ا يسوي بين اشن القن وهذا لا نميه تشوية ولكن تُسَكِه: عَذُلَا؛ 

ان الوه ى اه لس فها مخ الل الال ف م ل ن 
الو 

- أنه بغي للإنْسان: أنْ َل أمارةً يعرف بها صدق الَدعي؛ وهذا يو حذ 

منّ اجُمْلةٍ التي حدَقها الموَلَفْ؛ٍ لأن النبىّ ية جَعَلَ أمارةً لوكيله بأنْ 3 يَضَعَ المذّعي 
يده على تَرْقوَتَه. 

سس 6( (9) .+ سس 


ص سر © 


—AAe‏ وَعَنْ عروة البارقي نة «أَنَّ سول الله يكل بَحَتَ مَعَهُ بتار 


N 


2 و - 
رهم صو عه 7 9 ت - أ 01 هه > 
يَشْترَى لَه أضحِبّة...» الحجديت. رَوَاهُ الَا ري في اثناء حَدِيثْ. وقد ڌ م 


o07 
س » هر‎ 


ھە 


الشّرَحٌ 

در 0 هذا الحديتٌ؛ للاشتدلالٍ على جواز الوكالة» فقدْ وكّل النبنُ بلا 

زوا البارقيّ عة أن يَشْترِيَ له شاةًٌ -أضحية- بدينار» فاشترى بالدّينا 

el‏ ثم باع إخداهما بدینار» فجاءَ إلى النبيّ بلا ضحي ودينار» فدعا له النبي 

كلاه بالبركة في البيعء فكان لا يبِيعُ شيعا إلا ربح فيه» حتى الترابَ؛ ببركة دُعاءِ النبيّ 
ةيسار له. 


e‏ كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يرهم النبي بيا آية فأراهم انشقاق 


صاع 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) 141 
من قوائد هذا الحديث: 


١‏ - جوا التّؤكيل في الشَّراءِ؛ لأن الرّسِول ييه وكَلَ عَرْوةً أن يَسْتَرَيَ له 


0 هه 
ضحية بدينار. 
و 


اس 


۲- أنه لا يشرط في الوكالة: أن يعن الوكل مِقْدارَ الشّمَنِ فيا إذا وكُلّهُ في 
شراءِ شيءِ؛ فيقولٌ مثلا: اشتر ي كذ ركذا دون يقالن وذلك لان مذ 


الوكيل محل تتن عند َكل وإذا كان محلّ اتتمانٍ فة ل شري له إلا بمثل الشَمَنِء 


فلا يمن أن يَسْتَرِيَ بأكثرٌ. 
ولكنْ إن خاف الْموَكلُ ان یکو الثّمنْ مُرْتفعًا اتفاعًا لا يَخْطِرٌ له على بال 
لقانت الا الما Sa‏ 
ُقَيّدَ له الحدّ الأغل» فيقولٌ مثلًا: اولان E ES‏ 
كذا وكذا. 
0 مثالة: تقول" وكَلّْكَ أنْ تَشْترِيَ شا ضحي بهاء بشرط ألا تتجاورٌ س مئة 


ونال ما( كانت الأسعاد تات راکد نة لا حاجة إلى تقدير الثمن فيه| إذا و 


أن ر شري له. 
وكذلك: لو وكَلَهُ أن يَبِيمَ له؛ قالّ: خد هذا الوب فبعْه فَإنَّهُ لا يشرط ا 
له دار امن الذي يَبِيعْهُ به؛ لأنّهُ قد انتمَنَه وإذا كان قد الْحمَنَهُ فلا يُمْكِنٌ أنْ يبيع 
بأقل من ثُمَنِ المثلٍ. 
لكر اوغا أن ا ق فيفل غ ااا فقول غل 
رە ر 50ت م TO a‏ وء 
ألا يَنْقُصٌ الثمنْ عن كذا وكذاء حتى لا يقح في مُشكلة فيا بعدٌ؛ لأنّي قد أَوَكُلَهُ أن 
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a -َ‏ ےك 
يبِيعَ لي هذا الثؤبَء وكنت أ در اذ ييعة رو ت ياي ا وغول يننا 


-. 


3 


بِحَمْسة فهذه » وقد أ نه الوكيل» فإذا خَفْتُ من أن يَنْقُضّ عا في ضَميري 
ره ر ت 
فيتبغى أن أحدد الثم 

عت وع الأميديةة لآن الل كله وكلة ان ا 
والأمرٌ كذلك» وقد صَحَّى رَسُولُ الله يلي في المدينة من حينٍ قم ولم يَتحَلَفْ 
عن الأضحية إلا في حَجَة الوداع؛ لاله ّا حَجّ أهُدى ولم يَضَحٌ؛ ولهذا لا شرع 


للحاحٌ أن يضَحي؛ اكتفاءً بالهدي. 
4- أَنَّهُ يجوز للوكيل أن يد يتَصَرْفَ فيا هو أحظ للموَكلٍ وان لم يتأن منه؛ 
لكل بشرط أن محافظ على ما وَكَّل فيه؛ لأ زو SE LEE‏ 
ركاجا ار ورور ا ماك لمر : بتصد ف 
الفضول 
فان قِيلَّ: هل هو جائرٌ ونافذٌ أو لا؟ 


الجوات: الضّحيح آنه جائ نافد إذا أجارَة مَنْ صرف له فيه. أمّا إذا لم يجزه 


عو 


ESE اذم‎ EN 


3 
ع 


0 06 ٠ ه‎ > ٠ ع 9 .- آذ‎ o7 
مثال ذلك: عَلِمْتَ أنّك سوف تبيع سيّارتك» فجاءَ شخص وقال: مَنْ له هذه‎ 
e oof e, ت : 7 . وير‎ 
السيّارة» أنا أريد أن أَشتَرِيها؟ فبعتها عليه بدونٍ أن أَسْتَأذِنَ منك» وبدون أن توكلنيء‎ 
ا ص مو ی رع م 520 رمعم 1 - و‎ 1 5 
ثم بعد ذلك أخبرتك باتني بغتهاء فقلت: لا بَأْسَء آنا قد أَجَرْتَكَ. فهل يصح بيعي‎ 


أو لايَصِح؟ 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) 545 


الصحيح: أنّْيَصحُ؛ وذلك لأن الأصلّ في معي من اصرف في هذه السيّارة: 
اغا ل SS‏ عن لم يدن 
له الي يك أن بيع لايك لكده نة ل| عَلِمَ: أن المقصود الذي كان النبىّ 
ا ريده بحام إذا باع الشَّاةَ الثَانيةَ قالّ: إِذَا أَنَصََفُ؛ لأن هذا في مَصَلَحَةٍ 
الموَكّلٍ. 

ما لو د َر على وجو لا صل به مقصوة الول فإ ذلك لا وح؛ مش 
ا sS‏ فان 
هذا لا صِح؛ لأنّ مقصوة الكل يفوت فإ الأضحية سبع من العَتم فصل من 
الأضحية بالبقرة. 

عن کا حال هد درت يدل كل وار ترك الأضرلة ا 


وهم سو 
ويمصية. 


ولكنْ لو کان هذا انضرف حتاج إلى نيه مثل أن يودي عنه زكاةٌ كشخص 
يعرف أن هذا الرَّجْلَ الغنيّ عنده زكاقٌ» فمرّ به فقي يعرف حالَه تقامًا فأعطاة راهم 
يَنُويها زكاةً عن التَاجِرِء وَالتَاجِرٌ لم يُوَكَلَهُ؛ فهل يجوز ذلك؟ 

نقول: في هذا خلافٌ: فم اللا مَنْ قالّ: لا يجوز ومنهم مَنْ قال:إنَّهُ جائر؛ 
وَاسْتَدَلٌ م مَنْ قال بالجواز بفعل أب هْرَيْرَة نة حينَ جعلَهُ النبي كله وكيلا على 
صدقةٍ الفطرء وقد سب ذكرٌ هذه القِصّةٍ أعني قِصَّةَ أبي هُرَيْرَةَ مع الشَيْطانِ في نفس 
هذا الحديث القده 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكّل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز...» رقم ١(‏ ۱) من حديث أبي هريرة روڪن 
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الحاصل: أن النبىّ اة لم يقل لأبي هْرَيْرَةَ يتنه لماذا تمَكنْهُ من الأخذ وأنا 
ل أوكلك؟ فا جار الي ص ف أي عير مم آل يَتَصَكَ ف في مال الرّكاة. 
EEE‏ رت» 5217 29 


رَه هَن قَالَ : تحت رَضول لله ية عْمَرَ على الصدقة قة..) 


3 
3 
ا 
> 
> 
گے 


سَ م بير 


الشَرْحٌ 

ف لمعنه بعتا ١بَعَتَ‏ رَسُولُ الله ي عُمَرَ عَلَ الصَّدَفَةَا عْمَرُ بن الخطاب 

اا مروت لدی ایی ب نر وات ما عل شخ :ا 
من الاس» فدلٌ هذا على جواز التّؤكيل في قبض الزّكاق وأنّهُ يجورٌ ر لوي الأمر أن 
وکل مَنْ يَقبض الرّكاةً من أَهْلهاء وإذا قَبَضَها العامل من أُمْلِها فإئّا يذلك 
مهم فلو تَلِقَّتْ فلا ضمانَ على أهل الأمْوال. 

فلو فرص مثلًا: أن إنسانًا أحَدَ الصَّدَقَة من قبل الحكومة من أَمْلِهاء ثم تَِفَّتْه 
مثل أنْ تكونّ بعيرًا قَنَدتْء أو دَراهِمَ فَاخْتَرَقَت» أو ما أَشْبَه ذلك. فإنَّ أهلّ الرّكاة 
الذين دَفَعُوها لا يَضْمَنُوها؛ لأنَ مهم بَرمَتْ باشتلام وكيل ول الأمر. 

فان قال قائلٌ: ولكنْ هل يَضْمَنٌ الوكيلٌ أم لا؟ 

الجوابُ: آنه إن تَعدَّى أو فرّط ضَمِنَ» وإِن لم يَتَعَدَ ولم يُمَرّطْ فلا ضمانَ؛ 
ومن هذا النوع: ميات الب الخيريةُ التي فيها ترخيصٌ من الوق فان قَبْضَها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: وف لقاب وَالْمَدرِمِينَ وف سَيِلٍ الله 
وَأَبْنِ سبل 4 رقم .)١554(‏ ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب في تقديم الزكاة. رقم (98). 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) 14۵ 


و ا أ ولا ضان 
عليهم إذا لم يَتَعَدُوا أو يُمَرَطُوا. 

وقول الموَلْفِ: «الَدِيتٌ» يجوز النَضْبُ؛ يعني: افرأ الحديتٌ» ويور الجر 

يعني: إلى آخر الحديث» لك النَضْبَ هو المشهورٌء وإذا كان يريد ْوَل أن نقرأ 
e‏ إن عكر ا جح در للرّسولٍ ارتام أ" نه مَنَعَ الصّدقة 
ثلاثة رجال: ا عبد ال القاس بن عب الله وخالة بن لويد 
هنظ وكلهم حَكَمَ لهم اليك بها : ضيه العدل» فقال الي كي في ابن جيل" 
١مَا‏ يَنْقِمُ ابن کیل إلا أَنْ گان قرا فَأَغْنَاهُ الله نعود ذ بالله يعني: ما نكر إلا هذاء 
وهذا ینکر أو يُمْكَرُ؟ يُمْكَرٌ؛ ولهذا قالّ العُلَاكُ: إن هذا من باب تأكيدٍ الذَّمٌ بها يُشْبهُ 
الَذّحَ» وهذا معروفٌ في البلاغةء ولا حاجة للإطالة فيه؛ إذَا: : أنكَرَ عليه اسول بلا 
وكانَ عليه أن يَشْكْرَ الله على نِعْمَتِهِه ويُوّدّي الرّكاةً. 


ص 


ثم قَالَ: «وآمًا حَالِدٌ فإِنَكُمْ تَظلِمُونَ حَالِدَا؛ انظر الدّفاعَ العجيب!! قَالَ: 
5 


«أَنَا حَالِدٌ نكم تَظْلِمُونَ حَالًِاا ولم يقل: تَظْلموئَة بل أَظْهَرَ في موضع الإضار؛ 
تفخيً له؛ لأن ذِكْرَهُ باسْهِهِ أعظمٌ وأفخم. 


ثم قالّ: «فقد احتبس أَدْرَاعَهُ وأَعْتَادَهُ في سبي الله والذي يتس أذراعة 
وأعتادهُ في سبيل الله هل يمنعٌ الزّكاك وهو يَفْعَلُ التَطَرَعَ؟! لا يُمْكِنُ هذا إِنْ لم 
نقل: إ الأغتاة والأذراع جَسَلها من الزكاوفي سبيل ال.. لكنّ الظاور: نا وقفْ؟؛ 
لأنّهُ قالّ: احتبس ؛ يعني : يفول إن الذي يَفْعَلُ التَطَوّعَ لا يُمْكِنٌ أن يَمْتَمَ 


لاف 
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وأمّا العبّاس: فقال أكرمٌ الق عَدهِاص21,5: «هي عل ومِدْلّها لماذا قال 
ا إن هذا عبارةٌ عن تعجيل الرَّكاةٍء يعني: إذا م حاط ولوك 
فأنا أعْطِيَكُمْ زكاةً هذه السَّنةٍ وزكاةً العام القّبل» فيكونُ هي عل ومُلّها. 

ولك الذي يظهرٌ لي والله أعلمُ: أن هذا من حِكْمةٍ الرسول ية وليس من 
باب جيل الرّكاة؛ وذلك 3 العباس قال فيه اسل كل لا قالّ: «هِي عل وَمِثْلْهَا) 
قال : ١أَمَا‏ شعت يا عم أن عَم الرَجُْلٍ صنو أبيه» والصنو: التخلتان في جذع واحل 
لحار وات ا ا #صنوان وَعَير صتوان # 
[الرعد:٤]‏ فالعم والأبٌ صنو؛ لأن كد 

أنا أقولُ: إن اترام الرٌسول اة أن يَدْقَمَ الصّدقةَ بقوله: هي عل وَمِتْلّهَاه من 
باب الكرم من وجهء ومن باب دفع إِذْلالٍ قرابة الوا من وجو تحر فالعبّاس عم 
الرسول يك فإذا مها فيبَغي أن يُضعِف عليه الرّكاقٌ يوي زكاتئن؛ لعلا يِل قراب 
الوالي بقراتتهم له» وهذا ما يُسمّى عندنا بالعْرْفٍ الحاضر ب: (اشتخدام الوجاهة 
أو المنصب) أو ما أشبة ذلك؛ لأنّ بعص الاس يستخدم نوب و وَجَاهَبَهُ 
في الأمورٍ من أجل أن يدفم الوم عن نفسهء أو أن يأْدٌ م الاس ما يَأَحَدُ. 


ونظيرُ هذا: أن عَمرَ بن الخطّاب یي تَمَعَنْهُ كان إذا > تبى الاس عن شيءِ ممع 
آل الخطّاب» وقال لهم: إني تبي الاس عن كذا وكذاء فوا لا أرى أحدًا منكم 
فعلَّهُ إلا أضعفت عليه العقوبة ب من أين هو من حکام الاس اليوم؟! إذا كان 
أحد من أقاربه يفعل التَّيْءَ يُضْعِفٌ عليه العقوبة؛ لماذا؟ لان أقارية انْتَهَكوا هذا 
الَّيْءَ من أجل أمرد 
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م ت 


أولا: ضعف الإيان» وثانيا: قرابتهم من الحاكم» ا أن هذا يَمُتعهم» 
لحن عند عْمَرَ زتعن بالعكس؛ يزيدٌ» ويُضْعِفُ عليهم العُقوبة فظن هذا -والله 
أعلمٌ- منَ الرَّسولٍ يك من هذا الباب؛ أي: أنه تا كان العباس مع من أجل قراب 
من سوه كان يفول قري ا كا دولا يتك أن تاحدوا 
مني أنتم» فأرادَ الرّسولُ الالام أن كَل في هذا شيئًا من التَأديب» ويُضْعِفَ 
عليه الرَّكاةً. 

الشَاهِدٌ من هذا الحديث: جوارٌ توكيلٍ الإمام مَنْ يعض الرّكاةً من أهْلِها. 

Te e‏ و ور ےہ ر .هومن »+ عه 

فإن قيل: وهل يجوز أن يو كل من يفرقها في أهلها؟ 

فالجوات: نعم» وسيأتي في الحديث الذي بعذه. 

OREOR EE‏ ل 

۷- وَعَنْ جابر ينعن ١أَنَّ‏ التي ي تحر ااا وسين وَأَمَرَ ليا أن 

يذب البّاقى...» الحدِيت. رَوَاهُ مُسْلِه". 


احمَصَرَ الْوَلْفُ الحديتٌ اختصارًا مجلا جدَا؛ لأنّنا لا نَذْري أين كانت هذه 
الواقعةٌ» ولكنْ نظرًا لاله سب في كتاب الح من هذا الكتاب» فكأنهُ اعْتَمَدَ على ذلك» 
وحديث جابر هذا هو حديثة الطويل في صفة الحجٌ» الذي يتير أصلًا للمناسك؛ 
لأنّ جابرًا دعن كر حجٌ النبيّ لا منذٌ َرَج من المدينة إلى أن حَل يوم الحر. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بی رقم‎ )١( 
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. 0 ل سام عه س 9 و ا 0 5 

وي حج الرسول وة أهذى رَسُول الله ية مئة بعير عن سبع مئة شاةٍ» مع 
أ کا اھ كان فقا ا عر کے و وا 

بوالصلاةوالسَلام كان فقيرّاء فقد مات ودرعه مرهونة عند مودي ۰ والناس 
چ ع 22 ° e‏ 40 2 ع 2< 
الآن يسألون عن نُسّكِ الإفراد؛ لأَنّهُ ليس فيه هديّ» ولو كان التَمَتَعٌ أفضل؛ وهذا 

ا ۾ ت 4 

النبي ية أهدى في حَجة الوداع مئة ناقة عن سبع مئة شاة. 

ولا كان يومٌ العيدِ ورّمى الْجَمْرةَ ذمَبَ إلى انحر فَحَرٌ ثلاثا وسِتينَ بيده 

ا ت ¢ 
الكريمةء هدا مع المعاناةء والتعب» والمجىء عل الوبل. والشمس» والرمى. واعطى 
علي بنَ أبي طالب ري نة البقيّة يَنْحَرّهاء وهي سبع وثلاثون بعيرًاء وأَمَرَّه أن 


رش ين ايه 9 و : 
يَتَصَدَقٌ بجلودها ويها وجلالهاء حتى الجلال -الذي يرفع على ظهر البعير- أْمَرَه 
و رص 


ع ؟ رسا بام 5 ۶رر e ٩۶‏ و 5 ص 1 ا 0 0 
أن يَتصَدق به» ثم أمَرَ أن يَوْحَدْ من كل بعير قطعة» فجعلت في قدر فطبخت» فأكل 
هه 


٠ 
- 
٠ 
ص‎ 


e 


ا اس ع 000 5 9 1 ررر ه وص 7 0 ود ے 
من اللخ وشَّربَ من المرق؛ امتثالا لقوله تعالى: #فكلوا ينها وأطوموا الى 
لْفَقِيرَ #[الحج:18]. 
وهذا رَسُولُ الله يل الذي عَمَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذَنْبهِ وما تَأّحَرَ يحافظٌ هذه 
ET ae‏ اهم 1 1 َ 
المحافظة على امْتثالٍ أمر الله؛ حتى يَأَحَدَ من كل بعير قطعةء فإذا اكل من اللّحْم 
وشَّربَ من الَرِقٍ فقد نال جَسَدَهُ كل ما في هذه الإبل من الطعام. 
لھ رموه - . رطم e‏ 0 ء 
تسأل الله أن يعيتنا إذا رأينا أنفسنا وإذا الإنسان تتهاون بالأوامر وتكاسل» 
5 ۾ 95 5 3 ر عه ا ٍِ ES‏ ع 0 
يقول: خذ هذه الدَّراهِمَ أَعْطِها (مَصْرِفَ الرّاجحيٌّ)! لِيَذْبَحُوا عنك» أو خد هذه 
2 ° 2ه 0 8 م ان 7 97 0 
الدّراهِمَ اڄْعَلها في جهاتٍ أخرى من بلاد الْسْلِمينَء سبحان الله! صح وكل من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قبل في درع النبي اف رقم (759157): ومسلم: 
کتاب المساقاة باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. رقم )١5١*(‏ من حديث عائشة 
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ع 
2 


2 سے کے ےط 
أَضْحِيتِكَ واهْدٍ وکل من هَذْيِكَ فلا بد من تَعَبٍ حتى نحق العبادة لله من 


وجه. 


ر# سيره 


على کل حالي: الشَاهِدٌ من هذا الحديث: أن النبيّ عض الله وغل آله 
- وکل عل بن أبي طالب د نة في أن يَنْحَرَ بقيّةَ الذي هذا واحذ 
وأمَرَهُ أن يَتَصَدَّقٌء وهذا اثنين. 
ففي هذا: دلي على جواز التوکيل في ڏج الهديء وإذا جار لكيل في بح 
الذي جار اليل في كنج الأضحية؛ ES‏ 
جارٌ التّوكيل في تفريق الهدي جار التوكيلٌ في تفريقٍ لحم الأضحية» وإذا جار 
لكيل في تفريق حم الأضحية جار الوْكيلُ في تفريتٍ الرّكاة والصّدَقةٍ قياسًا؛ 
ف إلى الله عل . 
ابي را د RS‏ 


2 
إيفد 


ستين بيده ا 


في آخر سنةٍ من سَنواتِهِ ثلانًا وستينَ» فتَطابَقٌ هذا العددُ مع عدد سنواته» والله أعلم» 
5 ع وء و 
هل هذا آم مقصود. أو أنه أمرْ جاءَ على سَبِيلٍ المصادفة. 


- وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ نة في قِصَّةٍ العسيفي. قال النبي يك : اعد 


ا 2 2 
ر e‏ 03 و 


يَا اتيس عَل امْرَ رأة هد هذا قَإِنِ اعْتَرفَتْ فَارْحْمُهًا. ..) الحديث. مته قق عَلَيْوا'' . 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم »)77١15(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١591/(‏ 
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الشرح 
E‏ لتَدُعَنَهُ عد في قِصَّةٍ لعسيفي). وفي رواية: «في قِصَّةِ الأجير», والعَسِيفٌ 


تت و 


كالأجير لفظًا ومعنّى؛ لفظا: لأن کل واحدٍ منهما على وزنِ فعیل» ومعتی: لن 
العسيف بمعنى: الأجير 


وفوا كر أن نيفق ا انا يعمل عيلاه انق يدا الفيات 
ع 8 ص ع 4 5 0 ¢ o‏ ۶ 
بامرأة الرَّجُلِء فلا رَنَى بها أخبر أَبُوهُ بن على هذا الشاب الرَّجْمَ والأبُ معروف, 
عهر كوو 


ورك ايكون لفزولة إل هذاء فادر کته اة فقَالّ: أنا أغطيكم وليدةٌ ومئة 
شاة؛ والوليدةٌ هى: الجارية» ومئة شاةء فافتدى بهذا المال. 


والذي قالّ: إنَّ على ابْنِكَ الرَّجُمَ جاهلٌ» انظ إلى صرر لفيا بجهلء قال 
ولَدّك هذا يُرْجَمُ فصدّقٌ الرَّجُلُ؛ لأنَّهُ جاهل» فافتداه بمئة شاةٍ ووليدق» يقول: 
ثم إني سألت أل العم فأخبروني: بأ على ابني مث جلد وتغريب عامء وان 
على امرأة َالرَّجُلٍ الرَّجْمَ ثم قال الرّسولُ ككلة: «وَالَذِي تَفِْي بدو لَأَقْضِينٌ بين 
بكيتاب الله؛ الوَليدةوَالمََمْ رذ َلَيكَ؛ أي: مردود؛ کا في قوله 5 م كن 
س عَلَيْهِ مدنا د و الغنم والوليدة رد عليك؛ لابا ار وفنا أَخدٌ 
بغير حق وجب رده لطاب الحقّ. 

ثم قال كللة: «وَعَلی ايك جَلْدُ َة وتَغْرِيبٌ حَام) لاله غير حْصن» والرّاني 


° هم سلس 


غير المْصّن -يعني: الذي لم روځ وتجامع زَوْجَتَهُ- عليه جلد م وتغريبٌ عا 


)١۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم‎ )١( 


كتاب البيوع( باب الشركة والوكالة ) 16١‏ 


0-17 
0-7 عن الله 


ا > ا e07 © > o‏ م 
«وَاعْدُ يا أَنَسٌ) لرَجُل من أَسْلَمَ «إل امْرَأَةِ هذا فَإنِ اعترقت قار كمها» فعّدا أن 
إلى امرأةٍ الرّجل فاعترّفْتٌ» فَرَحمَتَ. 


والشّاهِدٌ من هذا الحديث: أن النبىّ ية كل هذا الرَّجُلَ في إثباتٍ الحد 
وفي تنفيذٍ الحدٌ؛ أي: استيفائه؛ فدلّ هذا على آنه جور للإمام أن يُوَكُلَ مَنْ يبت 
الحَدٌ بالإقرار أو بغيره. ويجوزٌ -أيضًا- للإمام ن يكل مَنْ يَسْتَوف الحدَّ؛ فلو قال 
-مثلا- الإمامٌ أو القاضي أو مَنْ له تنفيذٌ الحُدودٍ: يا فلان! اذْمَبْ إلى الشّخْصٍء 
فن اعرف بِالسَّرِقَةِ فاقطع يده فذَهَبَ إليه فاغترف بِالسَّرِقَةِ فإِنَّهُ يَقطعْ يده بناً 
على توكيل الومام. 

و «قإِنِ اغْتَرَقَتْ فَارْحْمْهَاا ولم يقل: إن اعتَرَفَتْ أربعَ مرَّاتِء ولا إِنٍ 
اغْيَرَفّتْ مرَتينٍ؛ ففيه دليلٌ على أن الاعتراف بالزنا يفي فيه مرّةٌّ واحدةٌ وقد جَّرى 
مثل ذلك للغامِدِيّة؛ حيث اغْتَرَقَتْ مرّةٌ واحدةء فأمرٌ النبييٌ يل بإقامة الحدٌ عليهاء 


و ع 65 لس 


۱( 2ن رمه سس 72 ع سمهو دم‎ ٠. ن ع‎ ° 7 ê 
. وفعلا قالتُ للرّسول: أَتُريدٌ أن ردني ى) رَدَدْتَ ماعرًا يعت‎ 
1 معي م ے و‎ ٠ ى وه و‎ 
لكن يشكل على هذا: قصة ماعز بن مالك وَعَليَدعَنه؛ حيث جاءَ إلى رَسول الله‎ 
004 1 7 ہہ 3 ت ص و جارد عه مه 37 ص‎ a ا‎ 
الله: إنى رَنَيْتْ» فتَتَكَّى عنه» فعاد عليه ثالثةء فتَتَكَّى عنه. فعاد عليه رابعة وقالّ:‎ 
2 دم ا ا و چ 01 ءَ م وو‎ 0000 E 
ِنْهُ زَنَىء فقال: «شهدت على نفيك أَرْبَعّا» ثم سأل: قال: «أبك جنون؟» قال: لاہ‎ 
ر هره # و ۰ عو 5 50 7 00 و ر ر إن و‎ 16 
من حديث بريدة‎ )۱۹۹٥( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )۱( 


10۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يسْتَشِهّة؛ لعلّة د شرب ب خخرّاء فللا مت القضية أمَرَ النبي لاو برَجِهه فخَّرجوا به فر جوف 
فلا - الحجارةٌ ومَسّْهُ رب تة حتى َوه وأَذْرَكُوهٌ وأتَنُوا عليه. فلم بلغ 
E‏ برا ما عتفهب 
ولا قال: اضْمَنُوا الرَجُل؛ لأثّهم إلا رجموةُ بأمر الرسول اة ولا عَلِموا أنه إذا هَرَبَ 
يرك فهم اشتتدوا على أمر شرعيٌ. 

المهم: أن بعص أَهْلٍ الم أحَدَ بحديث ماعزء وقال: لا يد في الإقرار بالزّنا 
من ربع مرّاتِء وقالوا: إن النبىّ ا قالّ: «شَهِدْتَ عَلَ نَفْسِكَ أَرْبَعَاك وقالوا: 
إنَهُ لا كان لا بد في تُبِوتِ الزّنا من شهادة أربعة رجالء كان لا بد في الإقْرار به من 
َكْرار الإقْرار أربعَ مرّاتِء وس 

والصَّحيحٌ: أن الرّنا يبت بالإقْرارٍ مر إذا ّت شروطٌ الإقْرار ولا يحتاجُ 
إلى تکرار؛ لان سهد على نفسه؛ قال الله تعالى: أا 17 0 
الفط شهدا له ولو عل نشیک # [النساء: ١70‏ ]. 

فن قال قائلٌ: وهل الشَّاهِدٌ إذا شَهِدَ نقولٌ: كَرّرْ شَهادََكَ؛ لو جاءَ إنسان 
يَشْهَدُ قالّ: أَشْهَدُ أن فلاا يَطْلْبُ فلانًا عة ريال» هل نقولٌ: كَرّرْ؟ 


1 
ا وو 


FE م ري‎ E 
عن ها قال الول 6 من لم ينهذ عل فة أرب مر ات فلا تقيعوا‎ 
عل ااا وط هاا إذا اها أن الكسول ا راع هاا ا‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١/٠٠١)»ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم 
)٤٤۱۹(‏ من حديث نعيم بن هزال صَوَلنَدْعَنهُ. 


كتاب البيوع( باب الشركة والوكالة ) > 


من اتكبات؟ ولهنذا شال ايك حون وام كن ا وسال ع 
حرا ۰ 

کل هذا ما يدل على أن السو اة أراد بالتُكرار الاسْيْبَاتَ والْت؛ أن 
اال ليست کی انال فيها قله يرجم حتى یمو فلهذا اکت سْتَنبَتَ ال سول 


اما قولهم: إن ال ر ستول عل قال: اشَهِدْتَ عل تَفْسِكٌ ربع مَراتټ» فنعم» 
ولكنْ نقول: الرس ول با ما قال: ولو هدت أَكَلّ ما أقَمْنا عليك» قالّ: شَهِدْتَ على 
نَفْسِكَ؛ يعني: والاَن ما بهي شيءٌ. 

وأمًا قياسّها على الشهادة ذ فمن أبطل القياس؛ لآنّنا لو قسناهٌ على الشهادة لقَلْنا 
اي وي EL E‏ 
حتى الذين قالوا بالإقرار ربعا ني الزّناء ما قالوا بالإقرار مرت في الأموالٍ وشِبْهها؛ 


قال ا 
خت 


يذل لذللت: حديث أب هَرَيْرَة؛ قال ارول اة لئس : «فَإِن اعترفت 
رها ولم يقل: TT‏ 


و 


ولک في حديثٍ آي هُرَيْرََ إمكال» وهو: كيف قول الرّسولُ يه لأيْس: 
اط ا أ عل ارا ا إن اعْتَرفَتْ قازنها» مع أن الأفضل لَنْ أتى حَدًا: 
أنْ يُسْئَ عليه» ولا ينغي كَِنْ زنى أن يَذْهَبَ للقاضي یقول: إِنَّهُ رنی» ففِعْلٌ ماعز 
تت جار ولكن ليس هو الأفضل؛ بل الأنضل ديش اسان عل تفيه. 
وان E‏ كات اد الى كه أا أن يذهب لبقو 


المرأة؟ 


106 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فنقول: إلا سل انب اة إليها؛ لأنَّ السْأَلةَ اهرت فالرَّجُلُ صارٌَ يسال 
عن لاسء ولان زوج الرأة حاضيرٌ» ووا على قول وال السيفي. قري 
-أيضًا- حاقلل عل أذ الم واف ا وما دام وق وا ندجي كاك سم 
ضر فإذا اشْتهرَتِ الفواحش وكُيِمَثْ ففيها شر فلا اف هر هذا الأمرٌ كان لا وجة 
لسَئْرِهِ؛ ولذلك أَرْسَلٌ النبي ييا إليها مَنْ يُقَرّرُهاء فلا 5 رَحمها. 

فإن قِيلَّ: وهل يجورٌ التَوكِيلُ في الصَّلاةِ؛ٍ كإنسانٍ قال لأخيه: أنا ريد اللوم 
سأنامٌ قبلّ أن دد الا ول من لك ذا اذد الا فصل الا 
أو وَكَلهُ في الوّضوءٍ والصَّلاةٍ ؟ 

اقول عد كذ e a‏ لقا EN‏ 
لو وكَلَهُ في الصَّوْم فلا يجورٌ؛ لكن إِنْ وكَلَهُ في الحجٌ؛ ففيه تفصيل: 

إذا عجر عن الح عَجْرًا مُسْتَرا جار كا جاءث به السنة» وإلا فلا يجورٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوا استئجار الأجير للخِدْمةِ؛ وجه ذلك: أن هذا العقدَ وقّمَّ في عهدٍ 
النبيّ هة وعَلِمَ به» وأقَرّهُ. 

۲- فيه خطورةٌ تأجير الشَّبابِ؛ لأنَّ هذا الرَّجُلَ وهو صَحابيٌ حَصَلّ منه الزّنا 
بامرأةٍ مَنِ اسْتأجَرَه فإذا كان هذا في عهدٍ الرَسولٍ يا ومن الصَّحابة» فما بانّكَ في 
عَهْدنا اليوم؟! 


)١(‏ انظر في هذا ما أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله» رقم )٠١١۳(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس رَيَإِيََعَنَْا. 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) 100 


ولهذا نعتية: أنَّ الخدم الذين يكونونً في البيوتٍ من أخطر ما يكون على 
أغراض آهل البيتِ. كما أنَّ الخادمات اللَّاتي يَكُنَّ في البيوتٍ من أخطر ما يكون على 
أعراض أَهْلٍ البيتِ» وقد سَوعْنا قضايا مُفزعة مُشِينةَ تجري من الخدم الذكور 
والإناثء لا يلي بنا أن كلم بها في هذا الموضع» ولكنّها مشهورةٌ ومعروفةٌ؛ ولهذا 
نحن تُحَذَّرُ من اسْتِخْدام الخدم اا ارون وكنثٌ أتسامّل في 
موصو حرم أي : رو ا المرأة خادمًا بلا ُرّم» لكن بعدَ أن سَمِعْتَ ما 
أصَمَ أذ من القضايا المشينة أرى: أئها لا تخد إلا بحرم يكود معهاء ها 
a‏ ركان نيا لاما E‏ 

والسْألَةَ خطيرةٌ» وفْشُوٌ الزّنا في المجتمع سببٌ للدَّمارِ؛ قال الله عَرَهيَلٌ: 
# ولا ردنا أن ہلک مر اما مترفيا فقسقوا بها فَحَنَّ عا الول مرها تدم # 
[الإسراء:15] ولا تسعد الحقوبةء لا تَعْدَنّكَ الدَلْيا والإمهالء فن ال سول ية قال : 
إن لله يلي لِلظَالِم؛ حَتَى إِذَا أَحَدَّه َم فلن وتلا قوله تعالى: #وكدلكت أَحْذ ريك 


4 


ISG 4‏ وح ا ١ sS £ E‏ 
إذا أخذ الفْرَئ وهی ظلامة إِنَّ أا د ار . 


فالتعمة التي نحن فيها اليوم: من الأمْنء والرَّخَاي والرّعَدِ الذي وصلّ إلى 
2و or‏ 


حدٌ يُغْرَبُ به الثلء ووصَل إلى حد يَسْتَقَدِمُ الخادم مَنْ لا يخْتاجها؛ حتى بَلغني: 
ع ننه اس 2 سه 3 و ص 

ان شخصا ورو فقط عندهم ثلاث خدم؟ واحدة لغسيل اليك وا 
للّعام» وواحدةٌ لتنظيفي الثباب» وما أدراكٌ ما تَنْظِيفُ الثياب؟! 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: لوَكَدَِكَ أَدَدُ َيْكَ دآ َد شرن وهي ية إن 
ادها دد رقم «(EA7)‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم 


6 واد 


(۲۵۸۲۳) من حديث أبي موسى الأشعري ووَدََهُعَنَهُث 


16١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمورٌ مُفْزِعة مُشينةء والذي يحول على هذا: الَرَفُ» والعَفْلهٌ عن تَوْجِيهاتٍ 
الشّرْعء وإرشادٍ الشَّرْع؛ حيثٌ هى عن البدّخ» وتهى عن الإشرافيء وأمَرَ بالاقتصاد. 
ر ا اا اك ما هاا ت 
الاقتصاد وال جص على حِمَظ الوقتِ» وعلى حِفْظٍ المال. 

والنّاس يُحَدُوننا عن الأمم الكافِرة في حِرْصِهم على الاقتصادِء وعلى الال 
وعلى الوقْتِء شيءٌ عظيجٌ» نعلمُ أنَّ ما هبوا إليه وساروا عليه هو من الشَّرْعْ» لكثنا 
a E E e‏ 
الُجتَمَعَ من هؤلاءِ الخدم ذكورًا أو إناناه وأنْ يقولوا: من اض إلى ذلك اضطرارًا 
حقيقيًا فليأتٍ بالمرأة وعَحْرّمِها؛ حتى يَسْلَّمٌ من شرّها وتَسْلَّمٌ من سره فالشَيْطان 
ري من ابن آدَمَ رى الدّم؛ حتى إِنَّهُ يكون الرَّجلٌ عنده التساء الْتعدَّداتُ الشابّاتُ 


ّ 
8 1 
٠. 


ا لجميلات» وعَمُرٌهُ نحو سِتينَ سنةء ثم تأتيه الخادمة وني بهاء أعوذ بالله» عَمَرُهُ 
AER GONE n‏ 
وشكِيَ لي ويّزني بالخادمة التي قد تكون أقبح من نسائهء لكي الشّيْطانَ يخري من 
ابن ادم ريق الدّم. 

والذي يَنْبغي: أنْ تَسْمَضْرِحَ إلحوانًنا الدّعاةً؛ للتَحُذير من هولاءِ الخدم؛ سواءً 
كانوا ذُكورًا أم إناناء وإذا أرَدْنا أن ند شاهدًا قُلْنا: هذا كان في خير القُر ون ماه 
الخدم والأجراء فى اليوت؛: 

*- أنَّ ما أَخِدَ على وجه باطل فإنَّهُ جب رَد ودليل ذلك: قول النبيت تكلله: 
«الوَلِيدَةٌ وَالعَتَمُ رَد عَلَيْكَ فابطل هذا عَباصَكاةوَتَكَمْ؛ ىا أبْطَلَ شرط الولاءِ لغير 


كتاب البيوع ( باب الشركة والوكالة ) 10¥ 


المي في قِصَّة رة وکا بطل بيع التمر بأكثرٌ منه حي قال كلتم 
ا جيءَ له بتمر طب قال: «أَكلَ مر حير هَكَذًا؟» قالوا: لاء لكنْ نأخذ الصا من 
هذا بالصًاعين» والصّاعين بالثّلائق قالّ: «عَيْن الرّياء رُدُوة)!" فأمَرَ بردي وإبْطاله 
وهكذا كل ما حالف لتر ع تحب على المُسَلِمِينَ إبطالَّةُ؛ لن الله أنطلة. 

٤‏ و ا » وأئّها ودی ي إلى تغيير حدود الله» وإلى أكل المالٍ 
بالباطل. » فهذه امنيا التي أَفِْيَ بها' أن على ابو الرَّجْمَ أدَثْ إلى أمرين : إلى تعطيل 
ا لحد الشَّرْعيٌّء وهو: جلد من وتغريبٌُ عامء وإلى أل امال بالباطل» وهكذا الفني 
بير علم خطرها شديدٌ؛ ولهذا جَعَلّها الله تعالى م الُحرَّماتِ؛ بل من أصولٍ 
الْحرّماتِ التي حر حرم مت في جميع الشّرائع؛ وهي خخمسة» قال تعالى: ل فل نما حرم ري 
الفوکجش ما ظھر ینا وما بط والإم والبتى پیر الح وأن شرا يللو ما ل برل پو 


ور يروم رر مره 


سلطتا وأن تقولا على أله ما لا كعمو € [الأعراف:٠۳]‏ فجَعَّلها من هذه الأصول. 
حتى قال بعض العْلماء: إن القولّ على الله بغر عِلم أشد مما سبَقَة؛ لأن الإشراك 
9 - 000 0 1 و ٤ر‏ و a‏ 
لا يقي به إلا صاحبّة» لکن القولّ على الله بغير علم تسد به أَمٌَ؛ ولهذا يِب حدر 
منَ اليا بغر عِلْمِ؟ 


ويَمُرٌّ بنا أشياءٌ غريبة جدا منها: قال رجل يدعي العلمَ: إذا وجبَتْ عليك 


ضام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم (50717؟) من 
حديث عائشة وَاتَدُعَنْهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب A‏ درق (01511, 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطَّعام مثا بمثل» رقم )٠١۹٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


را عند 5 
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رقبة فافض دَيَْا عن الَحبوس» وفُكَهُ من الحبْسِء وهذا عِنْقُ رقبة؛ فلو وجب عليك 
كفارّة قل حت عن حوس بخمسة ريالاتء رجه من الحبس» وقل: الحمدٌ لله 
أعتَمَّت رقبةً!! هذا شيءٌ واقمٌ» وأنا سعِلْتُ عنه. ۰ 

ومنها أنَّ رجلا قالّ: مَنْ ساقرٌ في رمضان للعْمُرة فإنَه يحُوُمُ عليه أن يمَطِرَ 
ماذا؟ قالّ: لأنَّ الصو واجبٌء والعُمْرةً تَطَوّعٌ والتَطَوُعٌ لا يُسْقِطُ الواجب. ما شاءً 
الله إذا سَمِعْتَ هذا الكلامَ قلتَ: هذا كلام ابن تَيْمِية» لكنْ هل هذا صحيحٌ؟! 
هل يِحِبُ الصّومُ في السَّفْرِ حتى يقولّ هذا الرَّجُلٌ: السْنَة لا مُسْقِطُ الواجت؟! 

الصَّوْمُ في السّفر لا يبُ» فلو سار الإنْسان في رَمضانَ اوو 
e‏ و مرا محوّمًا فإِنّهُ جور 
ل م ف رانا وروند ان اة ول کان ew‏ الرخص»ء 
فهذا من مَصَرَّة المتيا بغي علم» وأشياءٌ طويلة عريضة يض بِعْضُها نسييّة لكنّ هذا شيءٌ 


Al 


ت ابي اي لو لم يكن منها إلا أا ودي 
إلى عِصِيانٍ الله في قوله تعالى: #وأن تَمُولُوأ عَلَ أو ما لا تُمُلَمُونَ 4 [البقرة:179] لكان 


-٥‏ أن الراني إذا كان غير ُحْصَنِ وجب جَلده مئة جلدةٍء و رة افا 
لقول الرّسولٍ صَإَّتَعَلِهِوسَامَ: «لَأَقْضِينّ بَيْنَكَْ بكتاب الله ) فين أن عليه ا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (75/ .)٠١9‏ 
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. 0 7 عي م ا 0 2 
أ و ري سر حور a‏ 2 0 ل ۶ ٠‏ 07 
فاجلدوا کل وود مهما مِأئة جلد [النور:۲] لکن تغريبَ العام أين هو في كتاب الله ؟ 
K :‏ 2 6 ٹا سات عن © ۴٥ےے‏ انك 
الجواتث: هو فى كتاب الله؛ لأن ما ثبت بسنة رَسُول الله ية فقد أوجَب الله 


علينا اتََاحَهُ؛ إذّا: هو في كتاب الله؛ من حيث وجوت العمل به. 


ص 


ا الاق الح ج لقول ال رن علق واد ا ابس غل امرأة 
هَذَاء ِن اعْتَرَقَتٌ فَارْحُمهَا) والرجم: أن يوقفَ الراني أمامَ التاسء ویضر ب با لخصاء 
لا كبيرة ولا صغرة» حتى يموت» القن هو: الذي تَرَوْجَ» وجامَعَ زوجته» 
فأمّا مَنْ لم يترو فليس بِمْحْصَنْء ومَنْ تَرَوّجّ و 3 قبل الجاع فليس بِمُحْصَّنٍء 
فلا بُدّ أن يكون تَرَوَّحَ وجامَع» ولا فَرْقٌ بين أنْ تكن الرَوْجة باقية معه حتى رّناء 
أو قاطا ساقت عه 


- الاكتفاءٌ بمرَّةٍ في الإقرار بالزنا؛ ووجة ذلك أنه قالّ: «قَإِنٍ اغْتَرَقَتْ) ولم 

ل ° 0 1 3 و 5 رز عرض و 8 و 
يُقَيّدِ الاعتراف بأربع» وهذا هو القول الرٌاجح» وقد سبق بيان رَُجْحانِهء والإجابة 
عن حديث ماعز. 


e+ Ook 4 ©: aaa.‏ س سس 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب الإقرار 


الإقرارٌ مصدرٌ أَقَرّ؛ ومعناه: الاغترافٌ بالحنّ الذي عليه سواءً كانَ هذا الحق 


س س ك 
ع .0 ئ 2 
| هو » هو 


5-0-7 ن يقرّ بحق عليه» أو: يقر بحق له» أو: يقر بحق لغيره 


و بحقٌّ على غيره فهو مُذّع 
على غیرو» وإِنْ سَهُ إقرارًا فهو دَعُوى» وإِنْ أقرّ بحق لغيره على غيره فهو شاهد» 


سهد لملانِ على قُلانٍ. 

E EE E 
لقَوْلٍ الله تعالى: ااا الیب امنا کو ومین الیل شْبَنَة رتو ولو عل‎ 
[النساء:10] فيجب فل الاسان أن تقر تالو الناى عليةة ومن أقرٌ‎ ١ 0 
لم , مقر بمُقتضى إفراره قليلًا كان أو كثيرًا؛ بشرط أن يكون ممن يمد رازه في‎ 
أَقَرّ به.‎ 

إِذنْ: لا بد أنْ یکو بالعّاء عاقلاء رَشِيدَّاء إذا كان إقرارُهُ بالمال» أو بها يقصد 
به المالّ؛ لان هذا هو جائرٌ لَص ف» فلو أقرّ رّ الصبئٌ الصغيرٌ؛ وقال: في ذِمّي لفلانِ 
ألفٌ ريال فان إفرارَهُ لا يَصِحٌ؛ لأنّهُ لو د َصَرََفَ في أل ريال ما صح تَصَدٌّ ف 
فكلك اقا ف قلا د من آهل الف فن أف به ولا فلا يشبل : 
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جحَدَ ود منه في الآخخرة؛ لاي الذنيا بوذ من مالهء وامال باي حَلَفُ 
لكنْ في الآخرة لا بوج تف إذا أَخدَ من أغهاليه الصاح ولهذا سال التي 
يِه أصحاية» قالّ: «ما تَعد E‏ مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا ینار 
9 قالوا: ولا متا قالّ: «لاء الل مَنْ ياي يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ بِحَسَناتِ َمْنَال ا لجال 


3 


تان ود م تاها وَشَتَمَ هَذَا وأعَڏ مال هذا بأد ذا مِنْ ساي ودا 
مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ بَقِيّ مِنْ حَسَنَاتِهِ نَْ ي وإلَا أَكَذَ مِنْ سيتام فرح ءَ عَلَيْه ٿه طْرِحَ 
فى الثّار)7" . 


ووو 


هذا هو الُمَلس؛ الذ تانيز الباق يعات أمثال الجبال» ويَظنٌ اها 
e E‏ کون کک اچد اد 


ق 


هَدِيّة؛ِ أي: الذي اغْتِيبَ u‏ الى هديد لأنّتَ أَهْدَيْتَ إل 


1 


من حسناتِكَ» وأنا أَمْدِي إليك مَتاع ادناه وأ أبْقى؟ الحسناتٌ خي وأبقى: 


وهذا هو الواقع 


فإن قِيلَ: إذا رَجَمَّ عن إقراره فهل يُقَبَلُ منه الرّجوعٌ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم )١040١(‏ من حديث عائشة 
راتا 
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و 


نقول: أمّا في حى آدمىّ فلا قبل منه الرّجوعٌ؛ فلو قالّ: في ذِمّي لمُلانٍ مئة 
درهمء ثم رَجَعَ» وقال: وَجَمْتَ في إقراري» وليس في ؤمّتي له شيءَ فان رُججوعَة 
2 ر 
لا يُقبَل؛ لاه ؟ بت نحل الأدم عليه والآدمنٌ حقة ميت عل الشاك ة» ولا يمكن 
أدبيل لجوغ إل إذا وا صاحبُ الح على الشجوع فال له. 
۶ 2 م و 1 0 ¢ 04 ء ن 0-1 
وأمّا في حقٌّ الله فيقبل الرّجوعٌ في غير الحدٌ؛ مثل أن يقول: أنا لم أَوّدٌ الرّكاقّ 
ثم رَجَمْ وقال: قد أَدَيتُهاء فنا قبل منه الرّجوع» وككل أمْرَهُ إلى دينه» ولا تُلْزِمُهُ 
بأداء ال كات وكذلك لو قالّ: آنا لم صم القضاءً الذي علّ من رَمضان. ثم رَجَعْ 
وقال: قد قَصَيْمّهُ فإنّنا لا نطالية. 
ما في ادود فقد اَلَف العْلّءٌ في ذلك؛ هل قبل رُجُوعَهٌ إذا أقرّ بها يُوجِبٌ 
af‏ ر م ت ره ه3 04 
ا لحد أو لا يُْبَل؛ فلو أَقَرّ بالرناء ثم رَجَمَ وقال: إِنَّهُ لم يَرْنْ؛ فهل يقبل رُجوعة ويرف 
عنه الحذٌء أو لا يقبا ؟ 


)3 سس 


نقولٌ: هذا تحلّ خلافي بين العُلّاءِ: 

" فمنهم مَنْ قالّ: قبل مُطْلقًا. 

" ومنهم مَنْ قالّ: لا يُقبَلُ مُطْلقًا. 

" ومنهم مَنْ فصَّلَ؛ فقال: إن قامت قرينة على كَذِبِهِ في ر جوعِه فَإنّنا لا قبل 
الأجوع» وإ لم َم قرينةٌ إن يبل 

مئال ذلك: لو قامث قرينة على أنه عَذَّبَ عند الإفرار حتى أقرّ بغير حقٌ» ثم 


و 


Sag SS a 
و‎ 
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يكون قد وصّف القَضِيَّه فقالّ مثلا: أنا قَرَعْتٌ الباب على هذه المرأة في الساعة 
الواحدة ليلاء ودحَلْتٌ عليهاء وفعلتٌ فيها الفاحشةً» وخرجتٌ في الساعة الرَّابِعةٍ 
ليلاء ونمثٌ على سرير صف كذا وكذاء وكانتٍ الحجرةٌ صِمَتّها كذا وكذاء طُولا 
وعَرْضَاء ثم بعد هذا كُلَِّ قال: رَجَعْتٌ عن إِفراري» فهل تَمْبَله؟ لا تَقبلَهُ؛ لأن هذه 
القرائنَ كلها تدل على كَذِهِ في الرٌجوع. 

دليلٌ القائلينَ بقبولٍ الرّجوع فیا يُوجِبُ الحدّ: حديثٌ ماعز بن مالك ن 
له ا بدأوا يَرْجوةُ وأذلقَْهُ ا حجار هَرَبَّء حتى أدركوةٌ وأكْمَنُوا عليه فقال 
النبيٌّ يَك: هلا تَرَكْتَمُوهُ يوب فَيَتَوبَ الله عليه" فقالوا: إذا كان النبى يل قبل 
توبة هذا الرّجُلٍ فقبولٌ الرّجوع كذلك. 

ولا شك أنَّ هذا قياس مع الفارق العظيم؛ لأن الم أراد رَهُمَ الحم من 
أصليء أمّا هذا فقد بهي على إقراره بالزّناء ل اراد المخْرَّجَ بالتوبة؛ فقالٌ: 
هلا تَر موه يوب يوت الله عَلَيْهًا فلو أن هذا امَك جاءنا وقالّ: أنا أقررثٌ» 
ولا زلتُ على إقراري» لكنْ دَعوني أَتُوبُ إلى الله عَكَلَ ولم بلغ الحُدودٌ السلطان 
ادت ولرل دغر يكوك رت اله عليه أن لذا وت إل الشاطان 
فلا يُمَكِنٌ أنْ تُرْقَم؛ لأنَّ الله قال: « إلا الت قبا ن مي أن دروا علوم 4 
[المائدة: ؟ 7]. 

فعلى کُر حالٍ: لا دلالةَ في حديثٍ ماعز على قبولٍ رُجوع اير وقد أَنْكَرٌ 
شيخ الإرسلام ابن تنم ؤلذلة حديث ماعز على ذلك قال إن لو قبل رُجوعَ 


e‏ سے 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)۲٠٠/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك رقم 
(5519) من حديث نعيم بن هزال ركن 


164 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


قر با لحد عن إِقْرارِه ما أَقيمَ حَدٌ في الدّنْيا 00 
عن طريقٍ الإقرار؛ بل إن شَبْحَ | لإشلام ابن وة مهال في كتايه (منهاج الست (a‏ 


ت 


قالّ: «والشّهاداتٌ عَلَ الزّنا لا يكاد يُقَامُ بها حدّ وما اعرف حدًا اقيم بباء و إن 
مر اف وإمًا بحبَل»!". 

فكل الدووالتي قي ث في الزّنا إا كانت بالإقرار؛ وذلك لأنّ السّهادةً بالرّنا 
يعست هة لا بد أن يی الشّهِودُ على الشّهادة ولابُنٌ أن تون الشّهادةٌ على اتم 
رازا ری فر جهاء فم یری هذا؟! حتى لو راء ئها ما يستطيعون أن يقولوا: 


ل 


إن ذَكَرَهُ في فرجها؛ ولذلك ما تَبَتَ حد نا بشهود أبرّاء ولا أظنة ينبت 


موسي م 
قَلّنا: و ثبت بالتصوير؛ اق الدبلج» يكن أن يدوا 


و 
٠.‏ 


e‏ وو ارسي ااي 

فإ إذا فلن باه لا يدَ من أن يم الجر على إفراروء وتنا باب الرّجوع فل 
لا يمْكِن أن يُّقامَ حد بإقرارٍ على سبيلٍ الوّجوب؛ لأنَهيُْكِنُ لكل مُق أن يرجم 
لا سيا في عَهُدنا الحاضرء َس ون الرّجوع ثم بعد أن يمب إقراةُ وإمضاءة 
على الإقرارِ» ينبت ل شيب ويس يقول له الذين في ابس" أنْكِرْ؛ وقل: رَجَعْتُ 
عن إفراري» فيأتي منّ الدٍ ويقولُ: رجَعْتُ عن ِفراري» فاذا نقولٌ له؟ 

نشول اق اانا ]د ا لمانا لانو ا و 
والإثباتاتٍ عليه» يَرْجِعٌ في إقراره ويَذْهَبُ؟! 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)١١5 /7١(‏ 
(۲) انظر: منهاج السنة (5/ 96). 
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ارا أنه لا قبل الرّجوعٌ ما لم يُقِمْ ر يل ويد رُجِوعَةُ؛ بحيث يقيم بين 


ع وه 30 ۶ 
بأنه أي أو كر عل الفراه أ تقوم قرا وي بِأَنْهُ أكرة على الإقرار؛ فحينئلٍ 
و 2 ء 2 
3 بل رُجوعَة؛ لأن أصلَ الإفرار لم ينبت RE‏ 
90 سس 
9- عَنْ أب در يڪن قَالَّ: قال لى رَسول الله يكلل: «قُل اح وَلَوْ كَانَّ 


وه يك «ل» قعل أمرء والأمرٌ للؤجوب. 

قولّة: «قُلٍ ال وَلَوْ گان مرا يعني: ولو كان اقول را وها اح مق أن 
نقول: لكان ل لك مر المذاق في اول وهلةء لكنّ عاقبتهُ أن 
يكو حُلْواء فإذا قلنا: قل الحق ولو كان القول مرا صارت المرارة وصفًا للقولء 
3 لكف لاد اقول وار رد 

وقولة كلة: «قلٍ اق ماهو الحقٌ؟ الحق: ما واف الواة قَمّ؛ لأنَّ ما واف الواقم 
و 

من فوائد هذا الحديث: 

اوخوت ورل ای ولو أذاف ا لاان عراز قوله »فلو أن لاحن عا 
شخص بقطع بدو عَمْدَا مثلاء ثم ميك ا جاني» وليس للمَجْنيٌ عليه َي إن يإمكان 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند: (5/ ٩۱۹)ء‏ وابن حبان »)۷٦/۲(‏ برقم (07501. 
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ا لجاني أن يَرْقَمَ القطعَ بالإثكار» فيقولُ للمُدَّعي: هاتِ به ني أنا الذي قَطَعْتُ يَدَكَ 


TT‏ اج 5 5 ه35 مو ي .۰ ا + وع َو 
لكن إذا قال: نعم» آنا الذي قطعت يده» فهذا القول سيكون مرا عليه» لكنه حق. 


- 


2 عو و 


كيف يكون مُرًّا؟ لأنّهُ إذا أقرّ فسوف تُقْطَمْ يده وهذا لا شك أنه مر على 
O OY‏ فرت عدر EE‏ ناته 
في الآخرة. 

وعمومٌ الحديث يَقتّضي أيضًا: أن يقولّ احق ولو كان مرا في غير الإقرار؛ 
مثلّ أن يقولٌ كلمةً حنٌّ عند سُلطَانٍ جائر فإنَّ هذا الحنّ سيكون مُرّاِ لأنَ السّلطانَ 
الجائر شی من بَطْشِهِ إذا قي الح عنده» وهو لا يُوافِقٌ هواةٌ؛ ولهذا ورة في 
الحديث: «أعْظَمُ ا لجهادِ كَلِمَة حى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر»'. 

ويك هذا تنيت ارك Egal EOE O‏ ان نومك اخ 
وعلى قَرِيبِ؛ لان شهادةً الإِنْسانِ على هؤلاء ستكون مره لكنّها قول حقٌ» وقد أمَرَ 
التب يك بقول الحقٌّ ولو كان القول مُرًّا. 

۲- وجوبٌ اجْتناب قول الباطِل» ولو كان حُلْوَاه فلا جور للإنْسانٍ أن يَشْهَدَ 
لأحدٍ من أقاربه بشيءِ» وهو يعلمٌ أنه كاذبٌء وإن كان هذا قد ينال لد ومنْعةَ هذه 
الشهادة للقريب» لكنّ ذلك خلافٌ الحقء فلا يجورٌ له أن يَشْهَدَ به. 

ومن ذلك أيضًا: إذا كان في قول الإنْسانٍ الباطل انْتصارٌ لنفيِهء كا عجري 
51 عرص عد فى مس6 اكور ا ودار افتان الملاحم؛ باب الأمر والنهي» رقم (5755), 

والترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء رقم ,)7١1/5(‏ 
والنسائي: كتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر» رقم .)57١4(‏ وابن ماجه: 


كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم )501١(‏ كلهم من حديث أبي سعيد 
الخدري نة عدا النسائي فمن حديث طارق بن شهاب. 
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بين الطلبة في المناظراتء فتجدٌ الإنْسانَ يعدل عن قول الحقٌّ إلى قول الباطِل؛ من 
أجل أن ينْتصِرَ لنفسهء فيجدٌ في ذلك م مع ولو بالجدال بالباطل» وهذا حرام لا تقل 
الباطل 7 كان حُلْوَا؛ لان الأمرَ بقول احق ولو كان مدا يدل على الَّهّي عن قول 
الباطل ولو كان حُلُوًا. 1 

ومن ذلك: ما يَفْعَلُهُ بعص الْمُنافقِينَ عند السَّلاطِينٍ والوّلاة يَأتونَ إليهم 
با يال os‏ أن جوا عليهم الشرود في 
تلك اللحظةء فيجدون في ذلك مُتعة؛ لأّم قالوا شيئًا يُمْجِبُ رَثيسهم ومُرِيرهب 
واسيي ا و اداه دي 

CNN يهاه ول الله‎ EEN 
أن تنيب قول الباطل مهما كان» ولو كان في القول به إرضاءٌ أبيك» أو أخيكَ»‎ 
أ افك أو الك ا وط آنه دلت وان تقر ل التق ولو كان :13 0 وه إعفنات‎ 
أك أو أك أوها أذ ذلك‎ 

لو قال قائلٌ: فما وجه دُخول الإفرار في هذا الحديثِ؟ 

الجواث: أن الََرّ بها عليه جذ أن في هذا الإفرار مرارة لكنْ يجب عليه أن يقولّ 
به» ولو کان مُرّاه وعَدَلَ الولف عن حديث أبينَ في الإقرار من هذا؛ وهو ما يُرُوى 
عن النبي اا أن قال: «لا عَذْرَ 31 0 لكنّهُ خلاية ضف إلا أن اليا 
يَحَهَْه يعر ون به في كُتبهِم؛ ويقولون: ١لا‏ عدر ين أََرّا. 


همه ,© © سلع). ماه ا mw‏ | 


.)۳٠۸۰١( قال الحافظ ابن حجر: «لا أصل له)» انظر: كشف الخفاء للعجلوني (۲/ 7757), رقم‎ )١( 
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ده 


با شرید 
.. سحنييي ED‏ 

تفال لحار بالتقدون انو الغازية م الاشسان الذى م الله يدق قر 
انوأ نالمحي € [البقرة:0١]‏ وهي: «إباحةٌ نفع عين بى بعد استيفائه» 
أي: استيفاء التفع. ْ 

فقَولًنا: «إباحة تفع وليست تمليك الع د يعني: أنني أنا الْعير أبحتك أن نفع 
با أعَرْنّك ولم أُمَلّكْكَ ايا ل الك له واق؛ کر انك ا 

وقولّنا: «تَفْعُ عينٍ تَبْقى بعد اشتيفائو» فإذا أباحَةٌ العينَ فهذا ليس عارية 
وإذا أَباحَهُ نفع عينٍ لا تَبْقَى بعد استيفائه؛ مثل أن قالّ: أَعَرْتُكَ هذه الحُبْرة فنفعٌ 
الخبّرة الأكل» وإذا أكَلْتَها لم تبن بعد الاشتيفاء؛ ولهذا إذا أَضِيفّتِ العاريةٌ إلى عينٍ 
لا قى بعد اشتيفاءِ المنفعة فما لا صح. 

مَسْألَةّ: لكنْ هل تُتَرّلْ على الَعْنى الذي تَصِحّ عليه؛ وهو: الهبةء أو يقال: 
لم نَصِحَّ الغاوية مطلفاء وان ك1 انمي إذا أك الخُبَْةَ التي أ انه يَضْمَنْ 
قيمّتها؛ لأنّ العارية لم تَصِمَّ أو يقال: ا 
عليه من وجوه الانتفاع؟ اكوا امال ا 


وقولنا: ET‏ اد لل ا 


العينَ التي اسْتَعارَها فإنَّهُ لا يَمْلِكُ ذلك؛ لان التَفَعةَ ليست مِلْكًا له لکن أَبِيِحَتْ 
له إباخة. 
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ع e‏ ا ۰ 78 ٠.‏ م ا 1 

ولو أراد أنْ يُعيرَها؛ مثل أن يستعير شخصٌ كتابًا من زمیله» ثم يَطَلْبَهُ زميل 

ت e‏ 2 ¢ 
آخرٌ فيُعيرهُ ياه فهل يَمْلِكُ؟ الجوابٌ: لا؛ لأنّهُ لم يَمْلِكِ التمَعَء وإنَّا أبيح له أن 


ونظيرٌ ذلك من د بعض الوجوه: و: أن الإنْسانَ لو مرّ بنخل عليه ثمرٌء وليس عليه 
ا و ا او کی ی 
لو قال: سآنحدٌ قَذْرّا أَذْمَبُ به وأَبيعْهُ فإنّهُ لا يَمْلِكُ ذلك؛ لاله إنّا بح له الأكل 
فقطء لا أن كول أو يتَمَلّكَ كذلك العارية نّا ببح له أن ْم فقطء ولیس مالكًا 


22 


ع 


ص 


حُكم العارية: سُنَِ لأتها داخلة في عُموم قولِه تعالى: # واوا إن الله يحب 
ل ل ا 0 ب في 
الْشّتاء؛ لشدة البردء وأنت معكٌ ثيابٌ» فهنا يجب عليك أن تُعيرَهُ ثوبًا يدف به 
شدَّة البرْدِ أو وجَدْتَ شخصًا عَطْسانَ ولكنْ ليس معه إناءٌ يَستقي به من البئر» 
ومعك إناء يُمْكِنْ أن يَسْتَقِيَ به من البئر فَحْكْمْ العارية واجبةٌ؛ لأنَّ فيها إنقادًا 
لعصوم. 


ولو جاء ك شخصٌ يستعيرٌ منك سلاححا؛ لِينَْرٌ به ناقة فُلانٍ فيأكلّهاء فان 


إذن: فالأصلٌ : ہا سن وقد حرم وقد تَجِبُ. 
مدن ررم د 
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ه ر ورجه 0 ور ل ار E O‏ ا - 
١ح‏ عَنْ سَمُرَةَ بن جندب هة قَالَ: قال رَسُول الله كلةِ: «على اليد 


ر 
علس م o‏ 


ت 0 رت 2ے رت ەر هه چە ر ر2 ر س اص 0 ١‏ 
ما اخذت حتی تَوَّدْيَهُ) رَوَاه أحمَد والاربعة. وَصحُْحَه الحاكم' ٤‏ 


e‏ > ه 


قولّه: «عَلَ اليد ما أَكَدَّتْ) يعني: على اليد ضهان ما دت ورعاية ما أخََّتْ 
من الْأَعْيانٍ حتى تُوَدَيَهُ إلى صاحبهء وعمومٌ هذا الحديثٍ يتناولٌ عدَّةٌ مسائل: 

أولًا: ما أَخدَّ على سبيل العارية فإذا أحَذْتُ منك شينًا عارية فهو عل رعايثهُ 
وصيانتّة» وحمايئة مما يُيْلِفَه وردٌه إليك. 


2 م مع ۶ 
ثانيا: ما أَخدٌ على سبيل الإجارة؛ كما لو اسْتَأجَرٌ شخصٌ مني ساعة يستيقظً بها 
منَّ اتوم فإن عليه حاية هذه الساعةء وصياتتهاء وحِفْظها مما يَضُدٌ هاء ورَدّها إلي. 


ثالمًا: الدَهْنُ؛ فلو أَحَدَّ منى الْرْممِنُّ رهتا في دين عاعّ مثلاء فعليه ما أَنَحَلّ حتى 


المهم: أن كل مَنْ خد شيئًا فإن عليه حماية هذا النَّيْءِ والقيام بمَصالحه ما دام 
د وأذاءة إل فاخ ومن ذلك الغارية کا می فاد النشعان سخ م كايا 
مثلاء فعليه حماية هذا الكتاب رد إلي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/ ۸)ء والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم 
)١1١17(‏ وقال: حسن صحيح. وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم (7571): 
والنسائي في الكبرى (0/ ۳۳۳) برقم (201701)» وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب العارية 
رقم(0٠55).‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 00) برقم »)۲۳٠۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري» ولم يخرجاه. 
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لو ن رجلا استعارٌ تابا من أخيه؛ وملأه من الحواشي ري ا 
مداخل لأشطر الکتاب» وفي الناة عله كراريسّ وقد كان وکا فهذا لا یون 
فإذا قال هذا المستعيرٌ: أنا فعلتَ ذلك؛ لأجل أن يكون فيه حواش كثيرة تَنْمَعْكَ 
ولک حواشِيَةُ غلط؛ وبدلا من أن يَكْيْبَ الفاعل مرفوعا يبه مَنْضُوبًاء فخَرّبَ 
الكتابّ» فهذا حرام عليه أن يَفْعَلَ هذا. 

بل لو وَضَعّ حاشية مُفيدةً صحيحةً كان حرامًا عليه» حتى يدن صاحبة 
أا تفكيكُ الكتاب حتى يَْعَلَهُ كراريسء ويَدَّعِيَ ويقولٌ أن ذلك من مَصلحة 
الكتاب» ومَضْلحةٍ القاري؛ ليكونً أَسْهَلَ له؛ لأنَّ كل الإنْسانٍ عَّْرَ ورقاتٍ أهون 
من مل تاب بمئتي ورقةٍ -مثلا- فهذا -أيضًا- حرامٌ» ولا يجوزٌ. 

وإذا استعارٌ مِنْسَفَة ومن الَعْلوم أك إذا تَتشَّفْتَ بها سوف يرول مها 
فهل نقول: لا شف اء لانت إن قَعَلْتَ زال امل الذي فيها؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنَّ هذا من لازم الانتفاع بها. 

كذلك: إنسانٌ أعارني رشا يرْبَط به ادلو ورل في البثر» ويُسْتَقَى به» فاستعارٌ 
مني الرّشاء لکن بدا يستخرحٌ به الما فالرّشَاءٌ لا شك أنه سِيَضعْفُ» فهل نقولٌ له: 
إن غلك الْصَّنَانَ؟ أن عل الد ما أخدّت حت و٠‏ 

الجوابُ: لاء لأنَّ هذا من لازم الانتفاع به. 

كذلك: لو اسْتَعَرْتُ منه سار لأسافر بها إلى الرّياض وأرْجِعٌ؛ ومن الوم 
أنَّ السيّارةَ إذا مَسَتْ على الأسفلتٍ سوف تناكل عَجلائهاء فهل نقول: لا تَمْشٍ فيها؛ 


سس کے 0 


ذلك ل ت لتَآَكَلّتِ العجلات, فرَدّمها إلى صاحبها على غير ما أَحَذَمَّها عليه؟ 
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الجوابٌ: لاء لأن هذا من لازم الانتفاع. 

إذن: يحخُصّصٌ من عُموم هذا الحديث: أنه فى قت الغارية بالانتفاع المأذون 
فيه فإنَّهُ ليس على المستعير ضَمائها. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الإشلام على أداءِ الأمانة؛ لقوله: «عَلَ اليد ما أَخَرّتْ حتى ُوَّدْيَهُ). 

ات أن م أخل قينا فا لقوله: «حَتّی ويها فلو استعَرزت مني 
مثا ا رة وسافْرتَ عليهاء ورَجَعْتَء وانتهت ت الاستعارةء فقلت: تعالّ خر 
سَكّازَتكٌ» قال: اكت ا و اا لأن ال سوك كله 
يارت بَ: مع صاحب ة سو 
E E SR N EE‏ 

-ه س 00 2 ا 8 ع > 

ولو استعزث منه مُسجُلاء وانتهَيّت من التسجيل» ثم قلت له: اثتني لتأخدٌ 

ات و 5 7 E‏ ۶ يو 8 
الْمسسجلء آنا انتهِيْتٌ منهء فقال: اقث بالمسَجّل أنت» فقلتٌ: المسجّل لك متى شعت 
EAs‏ اند ET‏ 7 6م 15 * 1 
فخذه فهل آنا ظالم؟ نعم؛ إذ كيف أستعيرٌ منه» وبين إلِيّ» وأقول: اتال 
د مالك ؟ ا فل الد ها أخدت ين ود 

ولكنْ قد سبق أنَّ الواجبَ على مَنْ أطارتٍ الرّيحٌ نَوْبَ جاره إلى بيته أن يُعْلِمَهُ 
به» فلماذا نقول: يَكْفي الإغْلامُ 7 

فالجواب: لأن ما دته مصلَحَتي حتى أَوَدَيه؛ إنَّا أطارَثهُ اريخ إلى بيتى. 
٤‏ > م 8 ٠‏ |أ: هشه 2 ا 
وأنا لست مُلْرَمًا بِأنْ أَخِلَهُ إليه» وربا يكون النَّىْءُ قيا يحتاحُ إلى مَوونةء قد َيل 
5 0 1 و اك و ت 0G‏ 
الرّيحُ من على سطح جاري شينًا ثقيلا» يكون متطرفا بمجرد ما جاءثة الريحُ 
1 5 برقم هو ر ° و 
فحينئزٍ لا يَلرَّمُني حمله؛ بل يكفي الإعلام. 
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۳- وجوبٌ العناية بالعارية» وجفظها عن التَّلَفِ؛ لاله لا يَمْكِنْ أداؤها 
کا أخذها الان الاتدلكة ويرك عل هذه الفائدة: آنه لو تعَدّى أو قرط فهو 
ضامِن؛ لأنّهُ رك ما يجبُ عليه ومَنْ َر ابل هلما E‏ 


): ۰ E e وَعَنْ او‎ -١ 


وأَخْرَجَهُ جماعة منّ الحفّاظِء وهو شاملٌ للعارية. 
الش > 
و انقظات ا ا لكر اا به كل ف سان طا وغل هذا 


ع ب 


فيَشْمَلٌ جميع الأَة؛ أ ا اله 


قولة: «الأَمَانَةا يعني: اهت ت عليه (إلى من ن انْتَمَنكَ) فادها كاملة» بدون 
د ولا تفريط. ولا تَقصٍ. 


قولة: 'وََا نحَنْ مَنْ انلك اللخيانة هي : : العْدْرٌ في موضع الاتتمان» وَإنَّا قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» رقم (01010» والترمذي: 
أبواب البيوع» باب» رقم ,.)١515(‏ وقال: حسن غريب. والحاكم: كتاب البيوع )٥١/۲(‏ برقم 
(۲۲۹7)» وقال: لاصحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه وله شاهد عن أنس». 
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اانه ٠‏ 0 مده ر و ڪت -ه 3 ر ر ي 5 رلو سمس 2 
: «وَلا نحن مَنْ حَانَكَ» لأن من خان الإنسان فقد تمر ه نَفْسَهُ أن نحُونَهُ كما خانّة 
أولاء فیجازی بمثله. 

من فوائد هذا الحديث: 


1 : ور ك 
-١‏ وجوت أداء الأمانة؛ ووا ار وهدا وجه استشهاد الولف 


هذا الحديث. 


7 ايو يوه ع سوس ون و‎ OE 
أن الإنسان لا يرد الأمانة إلا إلى من اتَتَمَنه» فلا يردها إلى شخص آخر؛‎ - ١ 

۶ رس ء۶ E‏ و ۴ + مك مہ عمو وررو 1 و 
إلا أن تقوم بينة أو قرينة فليقعل؛ البينة مثل: أن يأ شخص ببينة بأنه مره صاحب 


2 me 


الأمانة بأنْ يَقيِضَهاء فهنا: يتين أن ترد إليهء والقرينةٌ مثل: أن يردها إلى مَنْ يحْمَظْ 
مالَهُ عادةً؛ كرّجلٍ استعارٌ من شخص إِناءٍ» ثم عاد فقَرَعَ بيه فسأل عنه فقالوا: إِنَهُ 
قالشبوق» ناعض EE‏ لكان يرا 
وات نه الغا بولا نارف أن ردك ea‏ 


بذلك؛ لان هذا هو 


۳- تحريم الخيانة مُطلقًا؛ لقوله: «وَلَا ن مَنْ حََانَكَ) آَم تحريم الخيانة لن 
خانّكٌ فهو منطوقٌ الحديثِ وأمّا تحريمٌ الخيانة من لم حك فهو من باب أَؤْلىء 
وما كان من باب أَوْلَ فقدٍ اختَلَفَ العُلَاءُ: هل هو داخل في المنطوقٍ دُخولا لفظيّا 
ويكونٌ ذِكْرٌ الأذنّى تَِيهًا على ما فو أو هو داخلٌ بالقياس» فيكون الفط لا يتناو 
لكنْ تَناوَلَهُ من حت الَعْنى؛ لان القياس ال جل الذي يكون فيه المقيسٌ أو بالحَكُم 
من المقيس عليه لا َك أنه داخلٌ في ضمن اللَفَظٍ من حيتٌ الَعْنى؟ ! ۰ 

وعلى كَل حالي: إذا كان الحديثٌ يدل على تحريم الخبانة من اك فا يدل 
على تحريم الخيانة من لم حَنك. 


كتاب البيوع ( باب العارية ) 570 


وتددعت يق اخ الام بق إلا رد اد ود ار تاتالا لاير 
عدوأ َيه بِمثْلٍ ما أَعْتّدَى 6 [البقرة:95١]‏ فاخ بظاهر 
اللآيق» وأَعَلّ يك وال إن الخدت صَعيف» ولم أذ ب ولكن هذا ليمن 


والجمعٌ بينهما أنْ نقول: إِنّ العُدُوانَ ليس فيه انان فامحْتَدي عليك اعتّدى 
عدْوانًا ظاهراء لكنّ الذي اتْتَمََكَ لا يجورٌ أنْ تَعْتَدِيَ عليه في مُقابل أنه خَانك؛ 


فمن اعد 2 کک 


أن مُقتضى الأمانة دَفعٌ الخيانة» وأنت أمينٌ» فليس هذا من باب: َس أعْتّدَى عَيكم 
عدوأ َي بِمِثَلٍ ما أَعْتّدَئ لک #. 

فان قال قائل: ما الجمحٌ بين هذا ا حديثِ وبين حديث هند بنتٍ عب حون 
شكث رؤْجها أبا سُفْيانَ إلى رَسُولٍ الله ية وقالت: إِنَّهُ لا يُعُطيني ما يكفيني 
وولّدِيء فقال: ١خَذِي‏ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعْرُون)!"؟ 

فالجوابٌ على ذلك أَنْ نقول: هذا ليس فيه انتما فأبو سُفْيانَ لم ينها على 
مالهء لكنْ هي أَحََدَتْ قَدْرَ حقها الواجب عليه من ماله بدون انان وهناك فرق 
بين رَجُل ياد ما يبُ له بدون ايان وبين شخص الْتَمََهُ غيدةُ فخانٌ الأمانة. 

يَْقى النظرٌ إذا قال قائل: إذا لتم بهذاء فقولوا: مَنْ كان له على شخص دين 
وقَدَرَ على شيءِ من ماله فله أن يَأ بمقدار دَْنهِ؛ لأن اكدينَ لم يانه ىا اَن 
الب ب لهند أن تاخ ِن مال رَوْجها بدون عِلْمهِ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 


والإجارة. رقم (١٠۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند رقم )۱۷١١(‏ من حديث 
عائشة رَاللةء: 


17١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجواتث: أن هذه الَسأَلة يعبر عنها عند أل العِلْم: بمسألة الظَّمَّرِ؛ يعني 
الذي ب ال قوفص ل وهل بأد ر ار وهذه الالء فيها 
أربعة أفُوالٍ للعلماء: 

القول الأوَّلَ: المنع مسري كت الدزوك: 


القولٌ الثاني: الجوازٌ م مُطْلقَاء واستدَلُوا عليه بالآية: فمن أَغْتّدَى ليک فاغتدوا 
عَلِنْهِ بمثلٍ ما اغتدئ یک 4 غر 03 حتى إِنَّ أبن حزم o‏ 
خد من ماله بومدار مالِكَ؛ لأنَّ الله أمرّ قال: عدوا عه بمِثلٍ ما أغْتَدَئ کہ 4 
[البقرة:14] لك هذه من شذودًاته؛ لأنَّ قولة: اعدو ليس على سبيل الؤجوب 
بسكل م الاأن وا اخ ولا تن اط و كان هااا 
بالاتفاق. 

القولٌ الثَّالتُ: إِنْ كان ما أحَذْتَهُ من جنس ما هو لك فلا بأس؛ مثلٌ: أن يكونَ 
في مه لك مئة صاع من بر فتََحْذُ من ماله مئة صاع من بر وأمّا إذا كال من غير 
SS‏ 
البائع؛ مثل : لو كان في ذمَيِِ لك مه صاع من الب ولم بذ عنده إلا أَزْرَا؛ فهل 
تَأَ؟ 

الجوابٌُ على هذا القولٍ: لا؛ لأنهُ ليس من جنس مالِك. 

القول الرَّابُِ م: أنه إذا كان سيت الق ظاهرًا فلك أن تاذ بمقدار حقك: 
وَإِنْ كانَ باطنًا فليس لك أن َأخدّ. 

واد ارا 3 ذاكان سيت ادر E‏ بن النبىّ يل أن لهند بنتٍ عَثْبةً 


كتاب البيوع( باب العارية ) 1Y‏ 


او ودس 


i,‏ 10 2 56 - ن هه م2 
بعتا أن تأخذ من مال رَوجها؛ لأن سببّ وجوب النفقة ظاهز؛ وهو: الزوجية. 

e E 1T‏ الا 
ااا اما 
التَمَقَة. 


فلو أَحَدَّتُ منه» ۳ عر 
يعرفون أنّها رَوْجَته» ولها حق 

وكذلك أَذِنَ الرَسولٌ كي لن تزلوا على قوم ضيوفاء ولم يُعْطوهمٌ 
ضيافتهم أن يَأحَذوا من أَمُوالِهم بعِفْدارٍ ما لهم من الصيافة''؛ لأا حو e‏ 
وهو: الضيافة. 


و طاع 


وهذا القول هو الذي اختارةُ شَيْحُ الإشلام ابن وة ثا و 
ES‏ على أله إذا كان سببُ الح ظاهرًا فلك أن تاخ بير عم 


¢ ه رعو 


تن له اء وإن لم يعن ظاهرًا فليس لك أن تأ واستتارا لذلك بأنّ الاصل 
احترامٌ مال الْسلم: ِن دِمَاءَكُمْ نالگ وَأَعْرَاضَكُمْ كم حَرَامٌ؛ كَحَرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هذا في شهر كم هذ في بَلَدِكُمْ هدا“ وهذا عام خص منه ما دل الدَليلُ 
على جوازوء وهو أذ المرأةٍ من مال رَوْجهاء كحديثِ هند وأدُ الضيوفِ يمن 
مال من استضافوة ولم يضَيفهُم. 


»)۲٤٦۱( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» رقم‎ )١( 
كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوهاء رقم (۱۷۲۷)» من حديث عقبة بن عامر‎ 0 

75 عدون رق لابن تيمية (۳۰/ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة (9/ .)٤١١ - ٤۳١‏ 

»)1۷( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي يَللّْ: رب مبلغ أوعى من سامع»؛ رقم‎ )٤( 
ا ا باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض‎ e ومسل كتاب القسامة‎ 


اي ا سا1 ضاير مر 


1۷4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قال قائل: وهل مثلّ ذلك الأب لو د قَصَّرَ الابنٌ بالتّمّققء أو الأخ لو قَصَّرَ 
او نل ا چ ا 


نقول: نعم» مثله. 

وعلى هذا فنقولٌ: الأصلٌ في الأمْوالٍ النَّحْرِيبُ فلا يحل لأحدٍ أن يأل من مال 
أخيه شيئًا إلا بدليل شرعي؛ وقد دل الدَّلِيلُ على جواز أَخَذٍ مَنْ له التق ومَنْ له 
NE E‏ 

وأمّا قولة: معدو َيه مَل ما أَعْتّدَى ء یک > فقد بسنا أن هذا في العُدوانِ 
الظَاهِرِء إنسان صَرَيَكَ فاضْرِبهُ إنسان م تب منك مالا فائب الال الذي معه» وما 
أشْبَةَ ذلك أما الأشْياءٌ التي فلا. 

ولأنّهُ لو أَجِيرٌ الأخدٌ با سَببه تفي لكان في ذلك فوْضى بين النَّاسِء ولكانَ 
راع وقول ادك موه اولان E‏ عاك رض هات لل 
وقد يَعْسُرٌ استرجاعٌ الح منه. 

وأا الحديثٌ الذي معنا «وَلَا ُن مَنْ حَانَكَ» فهو بمعزل عن هذا كَلّهِ؛ لأن 
الذي الْتَمََكَ جَعَلَكَ أمينَاء والأمينٌ لا يجوز أنْ يكونَ خائنًا؛ لأن ذلك يناني مُقَتَضى 

قوله: «رَوَاه بو داو وَالمَِّمِذِي وَحَسَّتَهُ وَصَحَّحَهُ الام وَاسْتَدْكَرَهُ 

بو حاتم الاي وَأَخْرَجَهُ اة ِنَ الَاظِء وهو شال لِلمَارِية». 

قولة: «و هو شَامِلٌ لِلعار يَة) في آي الجمْلتين؟ في قوله طلِ: «أدٌ الاما إل 

من انتَمَنَكَ». 


كتاب البيوع ( باب العارية ) شنا 


و 


رس oo‏ 0 گے او 2 
7- وعن يعلى بن أمبة ن قال: 
ا ° 15 7 - ٤ 0 e‏ ى 
فا ص ثلاثينَ دِرْعًا) قلت: يا رَسُول الله! أ رد مصمويه 


2 ن ر 52 ەر م ص ر 2 
«بل عارية موّداة») » رَوَاهُ أَحمَد وااو وَالتَسَائْيُ؛ وَصَححه ابن حِبّانَ/". 


سَ وار 


الشرح 
5 ره م 2 د 
قولة: «إذا اتتك رسلي» يعني: الذين أزسلهم إليك. 
قولّهُ: «تَأَعْطِهمْ تا ل ل 
کا قال ذلك فين أرْسَلَهُ إلى وكيله فى ن 


E 


. لو < SES ٤ 0 E‏ - ¥ چە 7 او r‏ 
قوله: «قلتٌ: 58 رول الله ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَة أو عارية مُوَدَاةٌ؟ قال: «بل 
َي ودف والفرق بينها. أن العارية الموَدَاةَ هي: التي ترد بعيْنها ِن بَقِيَتْء فان 
تلفت لقث فليس على الُستعير ضمانُ» والعارية الَضْمونة هي: التي لو تَلِفَّتْ لضَيئّها 
ا 
من فوائد هذا الحديث: 
ا الدروع؛ والذروعٌ: عبارةٌ عن قمص من حديدٍ مَل 
تزبوطة گل حل في الأخرى» حتى يصير كاتا سج من حديده يِذ الاس عند 
القتال؛ ليوا به رووس السّهام؛ لأنَ الهم إذا صَرَبَ الحديد ما يَْقُذُ وجل حِلَما 
لا لكف 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ 6°(« وأبو داود: كتاتن البيوع» باب في :د تضمين العور. رقم 
(07"). والنسائي في الكبرى )777١/60(‏ برقم »)٥۷٤٤(‏ وابن حبان في الصحيح /١١(‏ ۲۲) 
برقم .)٤۷۲١(‏ 


1۸4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


؟- أن العارية حَسَبَ شرط الُعير على الُستعير؛ إن كانت مُودَاة فهي مُوَدَّاةٌ 
لام a‏ شكال في أنه إذا وُحِدَ الشَّرْطْ فاكم 
على > حَسَب الشَّرْطِء لكنْ إذا فُقَدَ الدَّرْطٌ فهل هي مُوَّدَاةٌ أو مضمونة؟ 
00 
القولٌ | الأوّل: أ ها مُوَدَاةِ أي: أنّهُ لا ضمانَ على المستعير إلا ب شغد أو تفريظ؛ 
لقوله عَلِل: دالا الأَمَائة إلى من اَمَك" وهذه أمانة. 
لقو الي اها ليست مضمونة إلا أنْ ترط إن ترط فهي مضمونة. 
واسمَدلُوا بهذا الحديث» وبحديث صَفْوانَ الآني' "» وبعموم قوله يكل: «وَالْسْلِمُونَ 
هم ر ل 
عل شُرُوطِهمْ إلَاشَرْطا حر م حَلَالَا وَأَحَلَّ حَرَ اما) 
وعلى هذا فتكون مضمونةً إن شَرَطَ أا مضمونة» وإِنْ لم يَشْئرطْ فلا ضهان 
ما لم يد أو يفَرّط. 
القول الثالتُ: أئَّا مضمونة ما لم يَشْتَرَطْ عدم الضَّمانِء فن اشْيرَط عدم 
ا 7 > ل 9 و روك 
الصانِ فلا ضمانَ؛ والفرق بينه وبين الأوَّلِ: أن هذا يقول: هي مضمونة بكل حالٍ. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» رقم (70170), 
والترمذي: أبواب البيوع» باب» رقم (35368». وقال: حسن غريب. والحاكم: كتاب البيوع 
(؟/6) برقم (757957).: وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شاهد عن أنس» 
وهو من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ »)4٠١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم 
»)٠۹۲(‏ والنسائي في الكبرى (60/؟71”) برقم (۷٤۷٥)ء‏ والحاكم في المستدرك (014/7) 
برقم (۲۳۰۰) من حديث صفوان بن أمية نة 


(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح» رقم (\ToY)‏ 
من حديث عمرو بن عوف المزني وَالنَدُعَنهُ. 


كتاب البيوع( باب العارية ) 534١‏ 


سواة قرط أو لم يرط تعدّی أو لم يعد 


ت 


والقولٌ الصحيح في هذا: أا لت مفجوية ا ذلك ا امان 
داخلةٌ في عُموم الأماناتٍ التي ليس فيها ضمادٌ إلا بَِعَدٌ أو تفريط» فإِنْ شَرَطَ المعيدُ 
ضماعباء والْمَرّمَ المستعيرُ فهو الذي ضَيّقّ على نفسه. 

مثال ذلك: استعارٌ شخصٌ منك كِتابّاء فقلت له: عليك ضهان فَالْمَرّمَ فهنا 
يَضْمَنُ الکتابَ» سواءً تَعَذَّى أو فرط أمْ لم يَتَعَدَّ ولم يُمَرّطْ؛ لأنّهُ شَرَط عليه. 

فان شَرَطْتَ عدم الضَّمانٍ فلا ضمان» وإِنْ سكت ففيه خلافٌ: هل تَضْمَنُ 
ay‏ 

ويُسْتَشى من ذلك ما سَبَقّ: إذا تَلمَّتِ العارية فيا اسْتّعِيرَتُ له» مثل المنْشَمَةَ إذا 
تَساقَط مها إِنّهُ لا ضمانَ عليكَء وكذلك الكِتابُء فإنَّهُ لا شك أنه مع الاستعمال 
والتقليبٍ يَضْعْفٌ ليده فليس عليكٌ ضمان؛ لاله لفت فيا اسْتُعِيرَ له» فليس فيه 
ا 

E‏ س 


8 و بے 5 
سد ص 0 م + سم 2-2 00 28 > ت کان o‏ گے هو و ر 6 سس 14 
47- وَعَن صَفوَان بن أمَيْهَ «آن النبي 5 استعار منه دروعا يَومَ حتن. 
0 م ۶ 
ور مو 


iat‏ < ه ص س u“‏ را 52 م ت ل ساس ر هم 
فقال: أغصب با حمّد؟ قال: «بل عارية مَضمونة) روا ابو داو وَالنْسَانيٌ وَصحَحَه 
الحا 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم 


(3577). والنسائي في الكبرى (۳۲۲/۵) برقم (۷٤۷٥)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 51) 
برقم ١(‏ *(. 


1۸1 تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
4 وَأَخْرَجَ َه شَاهِدًا صَعِيمًا عن ابن باس 
الشرح 

قولة: ل «أَخَضْبٌ يا تُحَمدُ؟) يعني : أهي عَصب؟ 
فقال النبى طللِ: بل عَارِيَةٌ مَضْمُونَة) يعني : عللّ ضَاتا لو تَلِمَتْء في الأول قال 
اال ل عارية مُوَدَاةً) وهنا بقول: ) کارت ف موا لان هذا كاف لم يلم 
بعد والرّسولٌ قد ظَهَرَ على آهل مكَة فظن أن الرّسول يا سيأخذٌها منه بالفَق 
قال ذلك فأراة انك أن نين قل بأئها تضمو فا فأعارَةُ» ولا أَسْلَمَ وأراد 
النبي كك أ ن يردها عليه تسامّح فيهاء وقال: يا رَسُولَ الله: إني أسلمت» 
وإني أَرِيدُها لله عَرَبَلّ فصارٌ ذلك خيرًا له. 

و ١2و‏ أخرَّجَ لَه اها ضَعِيمًا عَنِ ابْنِ عَبّاس»» «أخْرَجَ) أي : الحاكم؛ أن 
الصَميرَ يعودٌ على أقرب مذكور. 

وقولة: «شاهدًا» العلماء ء يقولونَ في الُصْطَلّح هنا ثلا له كما أو لا شاه 
والثاني: تابمٌ أو مُتابمٌ» والثالث: اغتبارٌ. 

الشَاهِدٌ هو: أن يُرُوى حديثٌ بمعنى هذا الحديث من طريق آكَرَ فهنا: 
الحديث الأَوّلُ: عن صَفُْوانَ» والثَّاني: عن ابن عبّاس؛ إِذَا نقولٌ: هذا شاهِدٌ. 

والمتابعٌ: أن يُتابمَ الضَّعِيفَ راو آححَرٌ في الأخذٍ عن سَيْخه؛ مثل: أن يكونَ هذا 
الحديث رُوِيَ من طريق أحدٌ رجالهِ ضعيف, لكنْ جاءَ من طريق آحَرَيُوافِقٌ هذا 
الضعيف في شيخه؛ فهنا نقول: هذا الضعيفٌ وُجِدَ له مُتابمٌ في شيخه» فيَقُوى 


.)51201( الحاكم في المستدرك (7/ 4 5) برقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب العارية ) 1A1‏ 
الخد هاه لأن چان ایت قوي اماع الذي نايع I‏ 


اما الاغتبارٌ فهو : 2 العلدق؛ أن يبع الإنسان طرق الحديث؛ إذا كان فيه 
راو ضعيف؛ لعلُّ جد مُتابعاء أو يبع جيم المسانيد لعل جد شاهدًا. 


ےو 


واعلم: آنا لا نحتاج إلى الْنابع ولا إلى الشّاهِدٍ فيا إذا كان السَّنَدُ صحيحًا؛ 
لأنَّ المنابعاتٍ والشواهد إلا تاح إليها لتَقُوية الضَّعيفِء فإذا استيا عنه فلا حاجة 


و 


إلى طلب اتاب والشَّاهِدءِ وحينئذٍ لا حاجة إلى التَبّ؛ أنه مَضِيَّعة وقت 

ولكنْ يب أن تَعْلَم: أن الشَّاهِدَ إذا كان الصْعيفَانِ على وجه لا : فی 
يعني : گل من الاين أو من الحَدِيئَينِ المروِينِ من طريِقيْنٍ ضعيفٌ للغاية؛ مثل 
أذ كود كر هر اراد رطا سر كدي a‏ 
لان الاتهام بالكذب كدي ا في الرّواةِ؛ فلو ياي ألفٌ واحل يُتابعغون في الأخذٍ 
عن هذا الشيخ اة فإنّنا لا تقبَلُ؛ لأنّ الضَّعفَ شديدٌ» وإذا كان الصَعْفبُ شديدًا 
فإن الحديتٌ لا قوی بالمتابعء ولا بالشاهد أيضاء لك إذا كان الصف سيدا 
نه قوی حتى يَصِلَ إلى درجة الحْسَنِء لكنْ دَرَجة الْحْسَنِ لغَيْرِهِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوارٌ استعارة أدواتٍ الحرب من الكافر؛ لأنَّ النبيّ ية استعار هذه 
الذروع من صفوان قبل أن یسل ويْقاسٌ على الذروع: کل عتاد الحرب» لكن 
بشرط أنْ َأمَنَ من غِشّو أا إذا لم أن فاه الاق أن شري O‏ 


ات 
لفان عد للفخلي كر يدان كما ذَكَرَّ الله تَعالى في عدَّةٍ آياتٍ من القرآن: 
56 لدت اموا ا دا عَدُوَى ودک ا 4% [الممتحنة:١]»‏ و یتام لذن 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عدوا ل روا الود وال e‏ اليا ۲ ءءء بعصم أؤْليآه بَعَض ل ع سل ومن سوم که إن 0 لن الله 


كا يَهَدِى الْقَوْمْ أَلطلِمِيتَ eg E‏ فإدا أعارونا عتادًا a‏ 
سلاح» ون أو وقاية من أشياء تولك اوعنا أشنه للق قال لذ باس بيده 
بشرط أن ََمَنَّ منهم. 


وهن ذلك اا |13 أعانوقا غل عدر ا فار ذلك لا باس يه قرط أن حون 
في ضرورة إلى ذلك» فإذا كان هناك صّرورةٌ إلى الاستعانة بهم وأمتا من َرْهِمْ 
فلا بأس؛ لأجل الشَّرورةٍء وليس هذا من تَولّبهم» فالذي يکون من تَوَلّيهم: أنْ 
مق إن E‏ مذ فوط دان EE‏ كلمت معي قار : 
ينُم على عَدُوٌّهمء فإنّ هذا بلا شڭ من وَلايتِهمْ» فان كان عَدُوّهم مسلا فإنَّه 
شی على مَنْ أعاكد ثم أنْ یکو كافرًا؛ لال أعانَ كافرًا على مُسْلِمِه وإن کان عَدُوهم 
کافرا فان هذا حرام ولا يجوز بلا شك ويه وذأن تاتون القن بالكاززيز هده 
ا حال إذا ول هؤلاءِ وناصرَهم َب لهم. 

وأمّا إذا أعانوك هم على عَدَوكٌ فليس هذا من باب الولاية» ولكنّهُ من باب 
دفع الصّرورة إِنِ اضْطْرِرْتٌ إليهم» وأَمِنْتَ من شَرٌّهم فلا حَرَجّ» وهذا هو القولٌ 
ES‏ 

" فان مر الخُلَاءِ مَنْ قالّ: لا جور مطلقًا 

" ومنهم مَنْ قال: يجوز ولو لأذنى حاجة. 

فنا ب بجو للضرورة وهذا هو الأقربٌ؛ آنه إذا دَعَتٍِ الضَّرورةٌ 


م ې 


القضوئ :فلا باس أا عد الحاجة فلا 


كتاب البيوع( باب العارية ) 500 


ولكنْ على كُل حالٍ: ليس هذا يمن جنس الاستعانة بهم في أدواتٍ الحرب» 
وعتاد الحرب؛ لأن أدواتٍ الحرب وعتاد الحرب الذي يَسْتَعْمِلُهُ السلِمونَ لكنه 
يِب أن َأَمَنَ من أن يكونَ هذا العتادٌُ عَتَادًا فاسدًا أو ضارا بحيث أننا ضع 
أموالّنا بمثله» وتنا عند الحاجة إليه؛ لأئّهم حقيقة لا يُؤْمَنونَ بلا شك» فهم أغداءٌ 
ما انوا 

فن قال قائلٌ: كيف الجوابٌ عن حديث: «أَنَّ رَجُلا جاءً إلى رَسول الله يلل 

منّ المُمْرِكِينَ | ليقاتل مَعَهُ فَقَالَ: : «ارْجِغْء فَلَنْ أَسْتَعِينَ ا بمشرل؟ 
فالجوات: EAE‏ 
]2 أن العازية إذا قرط ال اعا فين رة وان لم يشرط 
م اد لسع و ا E E i‏ 
إلا بتَعَدٌ أو تَمْرِيطٍ. 


لل سس سوم :هد - ).سس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» رقم )۱۸١۷(‏ من 
حديث عائشة ووَوَانَدْعَنْها. 


1۸47 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القصب مضدز غص نحصب وهو أخد الى قا 

وني الاضطلاح: «الاستيلاءٌ على مال الغْرٍ قهرًا بير حق». 

فخرّج بقَؤْلنا: «الاشتيلاءُ على مال الغير» ما لو اسْتَوْلى الإنْسانُ على ماله من 
غيرو قهرًا؛ مثل: أن يحِدَ المسروق منه مالَهُ عند السّارق» فيأدَّهٌ منه قهرّاء فهذا 
ليس بغصب؛ لأنَّهُ المتَوْلى على ملكو لا على ملك غيره. 

وحَحَرَجٌ بقَوِْنا: «قهرًا» السّرِقة فإن السَّرقةَ يَسْتَولِ السَّارِقُ فيها على مال الغير 
للم يدون أن 
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وخر بقولنا: «بغير حق» ما لو اسْتَولى على مال غيره بحق؛ كالاستيلاء على 
هون فيباعٌ من أجل مَصلحة الغريم؛ فهنا: يَسْتَوَلي لقاضى على هذا الال المرهونٍ 
ةرا على صاحيه» لکن هذا بحن فلا يُسمّى عَضبً. 

والعصب حرم بالكتاب. والسّنْقَ والإجماع: 

آما الکتاتُ: فقد قال الله تعالى: « تاها أَلَرِبِت ءَامَنُواْ کک تاڪلوا کک 


وو 


ع 2 


بيتڪم بالبتويل إ| إل e‏ عن راض کہ 4 [النساء:۲۹] 0 مال أخذ 
وأمًا السّنَهُ: فقد تواترتٍ الأحاديث عن النبيّ يل تَوارًا مَعْتَويًا على تحريم 


مال المسلم. 


كقاب البيوع ( باب الخصب ) TAY‏ 


منها: أن النبِيّ كي أعلّنَ يوم عَرَفة في أكيرٍ ّمع للمُسْلمِينَ فقال: «إنَّ 
e‏ موَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حرام" » وكذلك ف يوم النَحْرِ في منَى اكد 
ذلك. 


\ \ 


١ 


۶ 
- 


وآمًا الإجماع: فقد انعقدَ على تحريم الاستيلاءِ على مال الغير بير حق. 

والخضوتث اا أن كوت عفار وما أن يكرد قفر لذ فالعا ا٠‏ 
الأراضي. والأشجار وشنيهنا: والملقرل كالذي يقل من مكانٍ إلى مكان؛ كالدّراهم» 
0 الدّنائير 0 الثياب والسَّيّاراتِء والاأواني» ا كلها يدخ فيها الخْصّبُ؛ 
أعني: العَقارء وا تقول ويخْرَمٌ فيها الاسْتيلاءٌ على حقٌ الغير بغ 


-٥‏ عَنْ سَعِيدٍ بن ريد ت أن رَسُولٌ الله كيد ية قال: من افتطع ا 
> إيكه ٠‏ اا 2221 ِ 6 ر كان 
مِنَ الأزض ظلا طَوَّقَهُ الله إِيَاه يوم القيَامَة من سبع رضن متمق عليه 


قولة: «اقْمَطعَ) يعني : أخد قطعة من الأزض. 
قولة: شرا مِنَ الأرّض» السب هو: مايرا س اللخنصر والإبهام عند مد 
الأصابع» وكانَ هو المقياس منذ عهدٍ بعيد؛ لأنّهُ -في الحقيقة- قياس مُلازمٌ للإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه: كتاب العلم؛ باب قول النبي يك «رب مبلغ أوعى من سامع»» رقم 
(1۷)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال. رقم )١719(‏ من حديث أبي بكرة وينه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء ا لخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (۳۱۹۸)ء ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأزض وغيرهاء رقم .)١١١١(‏ 
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دائّاء َكل إنسانٍ معه مقياسٌء إذا اعبَرنا اش وكذلك إذا اعَتَينا الذَراعَ؛ وهو: 
ما بين راس رق إلى رأس الأضبْع الؤّسطى؛ وهو القياس» وكذلك الباعٌ؛ وهو: 
e al‏ 

ثم ظهرت المقاييس الأخيرة فجُول ذراعٌ بالحديدء وعَرفَ -أيضًا- من قديم» 
ثم ظهرت المقايبسٌ الأخيرة» وهي: المت وفْروعُة لکن أذنى شيءِ يدر به في عهلٍ 
الرّسول بك في الغالب السَّبْتْ وإِنْ كان قد يُقاسٌ بِالأَنْمُلةٍ كا في ص المرأة ا 
عند الشْمّكَ. 

وفي رواية البخاري: «من اقْتَطَعَ شَيْنَاا فيشمل: السب فم دونه وما فوقة. 

وقولّةُ: «شِرًا» هذا تقديد بالأقلّ؛ للمُبالغة» وما كان تقديرًا للمُبالغةٍ فليس 
اود ل ا ا كر 

َر © ومن يَمْمَلٌ مال درو سرا يره [الزلزلة:۸-۷] فإن عل دون 
ذلك يرَه» وكذلك -أيضًا- ما وَرَدَ في الأكثر؛ مثل: #إن شَْحَعْفْرَ طم سَبْعِينَ مره فلن 
يَمْفْرَ أله سيو 

المهجٌ: أن ما قُصِدَ به البالغةٌ لَه أو كثرةً فإِنّهُ لا مفهوم له. 

0 قولة: «ظلًا) هذا مُتعلقٌ بقوله: «افْتَطْعَ) يعني ني: الذي عَم فيها كلمة «اقْتَطَمَ) 
فخا aT‏ 0 م شترا من الأزض ظالاء 
ويحتمل: أن تكونَ صفة لمصدر محذوف؛ تقديره من افطع افوطاعا لاء ويجتمل 
rS‏ ل ال لع د شرا من الأرضص؛ 
من أجل الظّلم؛ , يعني: أنَّ الذي حلَهُ عليه الظّلْبُ فجزَاؤٌهُ كذا وكذاء فهذه ثلاثة 


كتاب البيوع ( باب الفصب ) 1۸۹ 


أَوْجْدء أقرَيْها -والله أعلمُ -: أن تكونَ مَصْدرًا في موضع الحالٍ. 

والظالم هو: معدي الذي لا وجه لاقتطاعه. 

8 «طوقَه الله ياه قولة: «طَوَّقَهُ الله» أي : جَعَلَهُ طَوْفًا في عنقه؛ كالطّوق 

ي تَلْبَسَهُ المرأة للرينة: 

قولّة: : يوم ار يوم الجزاء والحساب» وهذا اليومٌ له أسماءٌ كثيرة؛ 

منها: اليومٌ الجر ويومٌ القيامة» ويومٌ ا حساب. ويومٌ المآب. ويومٌ الحشرء وأسماءٌ 
كثيرة؛ وذلك: لاه يَتَضَمَّمْ هذه الأوصاف التي سمي سمي بهاء فهو يوم قيامة» ويوم 
حساب» ويوم ماب» ويوم حشرء فلذلك يُسمّى بهذه الأشاءٍ كُلّها. 

ويومٌ القيامة سمي بهذا الاسم؛ لاله يقوم فيه الاس من قبورهة لربٌ العالينَ؛ 
كا قال تعالى: الا طن وليك آم جولو © وم عطي (5) بوم تقوم الاس ريت 
ألْمََينَ € [المطففين:؛-1] ولأنّهُ يقومٌ فيه الأشهادٌُ كا قال الله تعالى: إا لنَنَضْرٌ 
شتا واآرت حَامَنوأ في لخي لديا وَبَومَ يموم لهند * [غافر:01] ولأنّهُ يوم يُقامُ 
فيه العدل؛ ىا قال الله تعالى: # وضع الْمَوَزِينَ القِسط لِوْرِ الْقيمَةَ فلا ظلم ضس ف 
سا € [الأنبياء: 47 ]. 

إِذنْ: سمي يوم القيامة لهذه الوجوو الثلاثة. 

قولّة: (من سبع ا ملق ب١طوّق)‏ يعني : E‏ الله ياه من سبع 
أرقن ؛:وذلك لان الإنْسانَ إذا مَلَكَ شيئًا منَ الأضي مَلْكهُ وما تحته إلى الأزرضي 
السَّابِعةٍء فإذا ظَلَمَ أحدٌّ شرا من الأْض العلا صارَ كأنهُ ظالِمٌ من كل أرض مقدارٌ 


شِبْر؛ أي: مقدارَ ما ظَلَمَ من الأزض العْليا. 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ الوعيدٌ الشديدٌ على من اقْتَطَمّ شِبرًا من الأزض أو أكثرٌ أو أقل. 

-١‏ أن من اف طم شرا من الأزضص بح فليس عليه شي لأنّ مفهوم قول 

يك: «ظُلمَ) أنه له إذا لم يكن ظُلًا فليس فيه وعيدٌ؛ مثل: اوا ول لجار ف 
لاز فجاءَ هذا الجارٌ فأَدْحَلَ جُْءَا من أرض جاره على أَرْضِدء فجاءً الآحَرٌ 
Ea E a a a‏ 
قد اقْتَطَمَ شِبرًا م الأزضيء أو أكثرء لكنْ بحقّ؛ لأنَّ الأرض أرْصدُ فلا يَلْحَقَهُ 
هذا الوعيد. 

*- أن هذا العملّ: وهو افتطاع الإلسان شِبرًا من الأزضي من كبائر الذّنوبٍ؛ 
و أن فيه وعيدًا في الآخرق وگل شيء فيه حَدَّ في دياه أو وعد في ارق 
أو نفيٌ إِيانِ» أو ترتیب غضب» أو تَبَرّوٌّ منه أو ما أَشْبَه ذلك فإِنه من كبائر اا 
بل قال شيخ الإشلام رثا 0 قو ا لقعو و عاق والدنه ارون 
الآخرة فإنّهُ من كبائر الذنوب»" أ وذلك لار ال يات نوعان: : نوع ان هذا 
شيءٌ حرم أو يُنْهى عنه مثلاء ولک لا يُذْكَرٌ فيه وعيدٌء فهذا يكون من الصغائر 
ونوعٌ آحَرُ يكر فيه وعيدٌ؛ يعني: يُرَنَّبْ عليه عقوبة خاصّةٌ به» فبهذا يكون هذا 
َء من كبائر الذنوب. 

- أنَّ الجزاءة من جنس العمل؛ وذلك أنَّ هذا | ارج د نَا تحَكَلَ هذا الاثم 
بالنسبة للأرض جُوزي: بأن يَتَحَمّلَ العقوبةً بمثله يوم القيامة 
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)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ٠٥١ /١١(‏ وما بعدها). 


كتاب البيوع( باب الفصب) 59١‏ 


- إثبات يوم القيامةء وهذا شيءٌ دلّ عليه السَّمْعُ والعقل: 


أما السّمْعٌ: ففي القَراً آنِ آياثٌ كثيرةٌ تدلّ على تُبوتِ هذا اليو وأمًا الس 
فكذلك فيها أحاديث کشرةٌ 7 قلا كما قال النبئّ يَكِ: «يحْسَرُ النّاس يو م القيامة 
حَمَاةٌ عرق غر , 


وما العقلّ: فلأنٌ العقلّ ُحيلٌ أن على الله هذه الخليقة العظيمةء ويرْسل إليها 
الرَسُلٌ» ويْنزِلَ عليها الكتْبَ» ثم تكون النتيجة: أن قرت هتالف وا ع 
على ذلك شي فان هذا -بلا شكٌ- يُنافي جکمة الله عم کا فال لذ تعال: جا 
الى رض عَليْلك الْفَا راد إل معاد 4 [القصص 1۸٩:‏ فييّنَ الله عجر : ُن الذي 
رل عليه الكتاب لا بد أن يَرُدَهُ إلى معاد مُجَارّى فيه الاس على هذا القَرْآن. 

“د أن الأرّضينٌ سبح م؟ لقوله: ا أَرَضِينَ) وثبوث كونها سبعًا مبذا 
العدد د لعن لیس مذكورًا في القزآن» لكت مشا إليه في قوله تعالى: آله الى حلي 
سبع سمَوَاتٍ ومن الْأَرْضِ مِتْلَهُنَ * [الطلاق:؟1] فان المثلية هنا في العدد؛ لأَنََّا ليست 
مله في الكيف؛ 00١‏ اا اطع ين اضر رازاع ياو نك كرد يللي 
في الكيفية. إِذَا: فهي لها في العددء لكنَّ هذا ليس بصريح. اء A‏ 
في ذلك. 


أن هلاه الا ت طا ها هو اطا اي لن ينها قاتا 

َو 7 97 ٠‏ 5 5 5 و 
لأنّهُ لو كانَ بينها فاص ما جوزي الإنْسان بالعقوبة إلا على الأزض العلا فقطء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (1275)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم )۲۸٦۰(‏ من حديث ابن عباس 
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دون الأرض السّمْلى وما بينهماء مع أنَّهُ يحتمل أنْ نقول: إن هذا ليس بصريح في 
أا طا ا إذا كانت الا صون الل لس فا شكان يشرو عا فاه 
بوت لن ف الأزضن الع لاال ف الأدضين: 
ع2 ع IA e‏ ع2 رس) که في كما ل و 

۸- أن القرارٌ تابعٌ لا فَوْقَهُ؛ ا أن الهواء تابمٌ ل) كته هذا ما ذكره الفمّهاءٌ 
of 7272 Qe E‏ كه 7 2 2 
فالانسان ل ها ف :از هة إل الا رفي الات ولك ها فرق رة إل 
السّماءِ؛ فلو أن أحدًا أراد أن يْفِرَ تَا تحت أَرْضِهٍ فله أن يَمْنَعَه» ولو أراد أن رح 
A Ul NEBE N ae‏ 
E RA TA‏ 

ا اا سني ا ق ی ف 
بأصواتہاء فهل يَشْتَكى ؟ 

الجوابٌ: أن هذا ما جَرَتٍ العادةٌ أنه لايُمْكِنُ المعارضة فيه ولكن التَّسامُحُ 


۹- أن يوم القيامة لا يقاس بأيّام الذيا؛ لأنّ تطويقٌ الشخصي من سبع أَرَضينَ 
بمقدار ما عَصَبَّ منّ الأض العُليا أمر يدو مُسْتحيلا في الدنيا؛ ولْتفْرِض أنه افطع 
أميالا ظَلَ انه يطوق إِيّاها يوم القيامة؛ كا أخيّرَ اني َة بذلك» وهذا لا يُمْكِنُ في 
الدذذاآن ل الات ولكن ال إن أخوال الا رة ليست اران اند 
بل هي تختلفٌ اختلافا عظيًا؛ ولهذا تَدْنُو الشَمْس يوم القيامة من الخلائق بمقدار 
ميل» ولا يحترقونَ» مع أنّها لو دنث إلى الأزض الآنَّ بمقدار انهل لمَسَدَتِ لمن 


اهو سے ٭ 


وف 
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كذلك اشا يتوق ف الاس يوم القيامة؛ فمنهم: مَنْ بلع العرق إلى كَحْبَيّه 
ومنهم. : مَنْ يبلغ إلى ريه ١‏ يه» ومنهم: : مَنْ يبل إلى حِفُويْه» ومنهم: ا 
وهم في مكانٍ واحل. 
كذلك -أيضًا- في يوم القيامة نورٌ المُؤْمنِينَ يَسْعى بين يديم وبأيْمانهم» 
وه ا ر ا 4 ¢ .5 8 
وغيرٌ المؤمنينَ في ظلمة» وهذا -أيضًا- لا يَمْكِنْ أن يكون في الدنيا. 
إذن: فأحوال الآخرة لا يَمْكِنٌ أن تقاس بأخوال الدنيا أبدَاء لو جود الفارق 
العظيم والأبدان يوم القيامة تُحْطى طاقةً عظيمةٌ أكثرٌ من طاقّتها اليوم؛ لأنّها كه 
/ 03 عي . 8 ے م و و 
للبقاء لا للفناءء أمّا في الدَنْيا فنا تَنْشَأ للفناءء فتكون الطاقات في ذلك اليوم غير 
الطاقاتٍ في هذا اليوم. 
" يتَمرّعٌ على هذه القاعدة: ننا لا ورد على أنفسناء ولا على غيْرنا لوؤجودٍ 
الفاق العظيم بين هذا وهذا. 
" ويَتمَرّعُ على هذا أيضًا: أَنّهُ إذا كانَ هذا الاختلافٌ بين الخلقٍ لاختلافٍ 
الدَّارِينِء فما بالّكَ بالاختلافِ بين ال حلت والخالق؟! وعلى هذا: فلا يُمْكِنُ أن نقولٌ 
في شىءٍ من صفاتٍ الله يستحيل أن يُوجَدَ في صفاتٍ الَخْلوقِينَ» لا يَمْكِنُ أن نقول: 
كيف ولِم؟ 


صا 


فمثلا: علو الله عل فو الَخْلوقاتٍ كُلّها أمرٌ ثابث» ونزولة إلى السّماء 
الا ف آم كانت اشا :وها لو بال للفخلوق أا معاد لك 
بالسبة للخالق ليس بمُسْتحيل؛ أي: ليس بِمُسْتَحيلٍ أنْ يکود الله فوق كُل شيء» 
وهو نازلٌ إلى السّماء الدَّنْيا؛ لأنَّ الله لا يقاس بِخَلْقَوِ وهذه قاعدةٌ ينبغي أن تَفْهَمَها: 
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أنه لا یکن أن يقاس العاف بالسَّاهدِ) فإذا صح الَقَلَ عن صفةٍ من صفات 
الغائب وجب بول ولا ق يسه بالساهد. 


ص 
f‏ 
٠‏ 


5- وَعَنْ انس رنه 3 الي ا کان عند بَعْضٍ ذ نسائه» أرقت 
إخدى أَمَهَاتِ الموْم: نين مع حادم لهاب بِقَصْعَةٍ فيها طَعَامٌ فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ فَضَمّهَاء 


وَجَعَلَ فِيهَا الطعام. وَقَالَ: «كُلُوا)» َف القصْعَةً الصَّحِيحَة لِلرَّسُولٍ وَحَبَمَ 
الَكْسُورَة رَوَاهُ البخاري. وَالمّْمِذِيٌ» وَسَمَّى الضاربة عَايْسَة وَرَاد: قال الي بلا 


عى ساس 


أل الولف ردا له هذا الحديث في باب العَصب؛ لذن وال بن تعرنان 
العَصبٍ؛ وهو: الاشتيلاءٌ على مال الغيرٍ قهرٌ ار ا ا 
غا واا ا فيه اعيواة لا غضم 

فهذه القِصُّ: كان النبيّ ية عند بعض نسائهء وهي عائشة الصديقة , 
الصديتى عة وكانت أحبّ نِساءٍ النبيّ بيا إليه» وكانت ته أشد نساء 
N a a‏ 
أصغرٌ نسائ فَاجْتَمَمَ في حقها ثلاثة أسباب: شدَّةٌ العَبر وصِعَرٌ السّنٌ وشدَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره» رقم »)۲٤۸١(‏ والترمذي: 


أبواب الأحكام. باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسرء رقم »)٠۳١١۹(‏ 
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المحبّة» فليس بغريب أن يجري منها هذا الشَّيْءُ. 

أَرْسَلَتْ إخدى نساءِ الرسول بي وهي رَيْنَبُ بنت جَخش يته إلى النبيّ 
ية طُعاماء وهو في بيت عائشة E‏ 
بطعام وهو عندها؛ لان هذا ب يثئهاء كيف برل طعامًا إليه وهو عندهاء هل أنا 
a‏ للق نيت اد قلي جل نا ال ول 
يها فكسَرَتٍ القَضْعةً يعني: صَرَيَتٍِ القَصعةً حتى سَقَطَثْ على الأزرض 
CNIS Ea‏ سعد 
الإقبانرع وافف ترط عاوان N O‏ 

ولك السود اة أعقل النَّاسِء وأحلمٌ التاس» عَرَفَ أن الحامل لها على هذا 
الفعل: وه ابرق والَرةٌ ثل العَضَبٍء قد يَفْقدُ الإنْسان فيها صر ولا يستطيغ 
أن يَمْلِكَ نفسَه» فلم يُعتفهاء ولم يُوَبّخْهاء وضمً القَصْعةً وجَعَلَ الطَّعامَ فيهاء 
والظاهِرٌ -والله أعلم- - أن هذا العام لا تأر إذا نار في الأزضر» وعلة كان قرا 
فضمَهُ وجَعَلَ فيها الطّعامً؛ وقالّ: «كُلُوا». 

ا -قصعة عائشة- - للرّسول» وحَبّس المكسورة لعائشة 
وقال: «طَعَامٌ بطعَام وَإِنَا ع باد ۽ وكأ الطََّامَ الذي مَبَنهُ عائشة يكټ كانه 


و2 
رص 


ص 


-أيضًا- دَفَعَهُ مع قم تَصْعَتِهاء هذا هو الظاهة. 
اده 2 5 E 0‰ CH‏ ع 
ويحتمل: أن يكون الطعامٌ الذي جاءً فسّد بوقوعِهِ على الازض» وأخذ النبى 
ا 8 00 . 8 071 7 ۰ ص 
ييل طعامَ عائشةء وجَعَلَهُ في القصعة الَكْسُورَةِء وقال: «كلوا» وحينئذٍ يكون طعامًا 
بطعام وإناءً بإناء؛ لأن النبيّ ية جَعَلَ طعامَ عائشة في قَصعة زَيْنَبَه حتى يكون 
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م 


طعامٌ عائشة كأنّهُ طعامُ رَيَْبَ؛ وحينئذٍ يكون النبيٌ يكل أكَلَ طعام زَيْنَبَء لا طعاءَ 
عائشة» فيكون طعامًا 5 أمّا الإناءٌ فإنّهَ أغطى إناءَ عائشة يتا للرّسول 
كد وقال: «إتاءٌ بإِنَاءِ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن إبهام صاحب القِضَّةٍ لا حَرَجَ فيه ولا يَُدٌ ذلك من كِثْانٍ العلم إذا 
كان لا يعلى بتعيينه فائدةٌ؛ لان ذلك قولّهُ: «كَانَ عِنْدَ بَعْضٍ نْسَائْهِ) فأمًا إذا كان 
يتعلّقٌ بتعيبنه فائدةٌ فإِنّهُ لا ينغي إِبهامُة 

۲- اعتناءٌ السَّلفِ بِالْمعْنى والقصَّةٍ دون مَنْ وقعث منه. إلا إذا كان في تعبينه يینه 
فائدة؛ لقوله: ١كَانَ‏ عِنْدَ بَعْض نِسَائِهِ). 

۳ إثبات الأمومة لرَوْجَاتِ ال سول يكل بالنّسبة للمُؤْمنِينَ؛ لقوله: تَأَوْسَلَتْ 
إِخدّى امات الوه مِننّ» وهذا ابت في كتاب الله ؟ قال الله تعالى: چ واروج e‏ 
[الأحزاب:١].‏ 

5 - جواز استخدام الخادم؛ لقوله: «مَعَ حادم ها وهذا هو الأصل؛ لامر 
ار استخدام الخادم؛ إلا إذا كان في ذلك محذورٌ ر فإِنّهُ يمع من كنا لو حت 
الفنة أو الاغهاش في الثَرفِهِ كا يُوجَدٌ عند بعض التاس حدم أكثرٌ من أفرادٍ 
عائكد ؛ يُذكرُ: أنّ بعص النَّاسِ لا يكون في بيته إلا هو وزوجِتَه ومع ذلك: عندهم 
ثلاث تحدم فهذا إشرافٌ. 

-٥‏ جوازٌ إهداء الطّعام؛ لقوله روڪن وإتعنة: «لَأَرْسَلَتْ إخدى أَمَهَاتِ المؤْمِنينَ 
مع ادم لَهَا بقَضْعَةٍ فيا طَعَامٌ. 
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5- يه اليو اسول اله وآ البيت؛ يوذ من قوله: فيا طَعَامٌ» وقولٍ 
النبيّ بيا «كلوا» أمّا الصَدَقَة ُ فلا یل لني يكل وآله أما انب يكل ذلا تيل له 
صدقةٌ التو ولا الرّكاكه وأمًا آله فتحل لهم صدقة لتو ولا تيل لهم الركاف 
وقيل: بل لا تيل لهم صدقة التو أيضا؛ لعموم قول النبيّ كَل إن ةنجل 
لآل تَحَمَدِا ولكنّ هذا الغموم * 4 حصصة التقليلة لقوله: إا هِيّ أَوْسَاح التاس»"“ 
والأوساح: م تكونٌ إلاني الكل لأكبا هي الت عر امال 

۷- أن ما فيل على سبيل العَبْرة فإنَ الإنْسانَ لايُلامُ عليه؛ وجه ذلك: أن النبيّ 
َك لم يلم الرّوجة التي كَسَرَتٍ القَصْعده ولكنْ لا يَرْهَمُ ذلك الضَّمانَ إن كان فيه 
ضان؛ وجْهة أن الي يك حبس القَصعة الكُسورة؛ وأَرْسَلٌ القَصعة الصحيحة 
ولكته لم يَقَتَدْ بضرب اليد. 


۸- آنه لا قصاص في اللَطْمةٍ والصَّرْبٍ على الظهرء والشَّرْبٍ على الي 
وما أَشْبّةَ ذلك؛ لأن النبىّ يل لم يفص من المرأة التي صَرَبَتَ يد الخادم» هكذا 
شل بعض أل ابهذ وقال بعض الاد بل الصا ثبت في هري وال 
وتحوها؛ لعموم قولد ۾ تعالی: فمن اعد علي عدوا َيه بمثْلٍ ما أَغْتّدَ عك 4 


سے ص ر رلا سا 


[البقرة:915١]»‏ وقوله: وروا سي سيئة 50000000 


عدي في الاشتيفاء؛ بحيث يكونٌ الاقتصاصٌ على يد شخص تَعْلَمُ أنه لا يزيدٌ؛ 
ها ا 


)١(‏ آخر جد مسلم: كتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النبي ية على الصدقةء رقم (۱۰۷۲) من 
حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رئ شكَنة. 
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وهذا القول هو الصَّحَيحٌ: أن القصاصٌ ثابتٌ في اللّطْمةٍ والضَّرْبق وسَقٌ 


32 


الثؤبء. وما أْشْبَهَ ذلك؛ لعُموم الأدل الدَّالَةِ على جواز ذلك. 
فإذا قال قايَلٌ: إذا لتم بعُموم القصاصِ U‏ وتَخوهاء فللاذا لم يَقتَصَ 
النبن يا للخادم؟ 


فانخوات: ا أن فال :2 ل كان هذا الفعل هناد احن فو الكثرة رالا سان 


وما أن يُقالّ: إِنَّ ا لخادم لم يُطالِبْ بِحَقه. 


و ےت 


وإمًا أن قال هذه قضيّةُ عين؛ يحتمل أن الرّسول يكل اْتسْمَحَ الخادم» 
ويحتمل: آنه سَمَحَ هو بنفسِه بنفسو» ويحتملٌ احتمالاتٍ أخرى» وقضايا الأعْيانٍ لا فضي 


و س 
س 


على عموماتٍ الكتاب والستة. 

4- سعة حلم النبيّ ية حيثٌ لم يُوَبْحْ هذه الفاعلة على ما فَعَلَتْء وجَعَلَ 
يضح القَصعة اككسورة ويَضَمٌ الطْعام فيها. 

-٠‏ أن الَيْءَ ءامل يُضْمَنْ ا كان کن أو عدوا أو مدروقاء 
أو مَصنوعاء أو غير ذلك؛ وجْهة: آن السو مالسا حَبَسَ ا مكسورةً؛ وأزْسَل 
الصَّحيِحَةء وهذه القاعدة -أي: أن التَّيْءَ ء اللي يُضْمَنُ بمثلهء وموم يضمن 0 
بقيمته- قاعدة متف عليها في الجُملةٍ. 


e os‏ 3 و وو 
فالجواتث: قال بعض العلماء: 
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اميل: «كل مكيل أو مَوْزونِء ليس فيه صناعةٌ باح يضح السّلَمُ فيه». 

و ١كُل‏ مكيل أو مَوْزونِ» هذا الجنس اليس فة صناغة اة هذا 
التوْعٌّ يع ر يصح السَّلّمُ فيه» هذا -أيضًا- - للتوع. 

فقَولّنا: ١ك‏ مكيل أو مَوْزونٍ) کال فهذا مَكيلٌ» ومثل: اللَّحْمء والسُّكّْر» 
وهذا مَوزون. 

وقولًنا: اليس فيه صناعةٌ مُباحةٌ) فن كان فيه صناعةٌ مباحةٌ خَرَجَ عن كونه 

الا و ال E‏ 

تحرج عن اديه وصار تومه فن كانت الصّناعةٌ حَراما؛ كما لو صُنْعَ من الذَهَبِ 
إناء فان هذه ا لأن هده السناعة 
ويدوا حامر 

وقؤلّنا: «يَصح السَّلمُ فيه» احترارًا ما لا يَصِحّ السَّلّمُ فيه؛ مثل: الكيلاتِ 
الختلفةه كي الط في شعير وما أَشْبَة ذلك فإ لا يكون دي وهذا التعريفٌ 
هو الذي مَشى عليه فقهاءٌ الحتابلة» رجي 

ولكنّ القولّ الصَّحيحَ: أن لين ما له مثيل ونظيت؛ سواءً كانَ مكيلا. 
أو مَوْزوناء أو مَعْدودَاء أو مَذروعًاء أو حَيواناء أو غير ذلكَ» فكل شيءٍ له مثيلٌ 
ونظيك فهو م حتى وإن كا مَصْنوعًاء ويدلّ لهذا أن الرّسول كله أرْسَلَ القَضْعةٌ 
السليمةً مكانّ القَضعة التي كُِرَتْ» ولو كان هذا من باب الْتَقوّماتِ لأرْسَل لنب 
ل القيمة دون القصعة. 

فان قال قائلٌ: أليس قد تَبَتَ عن النبيّ َة أن مَنْ أعتَقَ شِقَصًا له في عبدء 
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وله شريكٌ لم يعي فإنَ الق يري إلى العبد بقيمة الشَّقْصٍ انسر" ومعلومٌ 
أن العبدَ له مثيلٌ ؟ 

فالجوابٌ أنْ نقول: بلى» قد تَبَتَ هذا عن النبيّ يل لكنَّ شقص العبدٍ ليس 
مثلم ال ا 

مثال ذلك: زیڈ وعمُرٌو شريكان في عبد فأَعَتّقٌ زيدٌ نصيبَه من هذا العبد؛ 
فحيتئزٍ يري العتقٌ إلى نصيب شريكي فق العبدُ كله جيرا بدون الختيار 
ويَضْمَنٌ زي -الذي أعتَق نصيبَةُ- لشريكه عمرو قيمةً نصفي العبد» فهنا أَوْجَبَ 
النبيٌ اة القيمة مع أن العبدَ له مِثْلء عَبْدٌ بِعَيْد. فما الجوابٌ؟ 

الجوابُ أن يُقال: إِنَهُ ل ل ار 
أن دالاس إذا فلنا: إن ال اذا عى نصفة رئ العلل إل نة يه 

إذنْ: فوجوةٌ الل في هذه الَسْأَلةِ مُتَعَذّرٌ؛ِ فيكونٌ فيها دليلٌ على أنه إذا تَعَذَرَ 
ليل رَجَعْنا إلى القيمة» وهذا هو الصّحيح. 


عه د سلس 


فإن قِيل: : ولو أن رَجُلًا نلف لرَجُلٍ شا فبماذا يَضْمَئْها؟ 

نقول: على القول الرّاجح: يَضْمَئُها بشاة» وعلى قول مَنْ يقول: إن اليل المكيل 
ا ی و 
ا 


o yS 
)من حديث ابن عمر وََاسَمُعَنْهًا‎ 6 ١( ومسلم : كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد» رقم‎ 
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نقول: أمًا شَرَعَا فلاء فيجورٌ أن يَضْمَنَ شا هزيلة بشاة سمينة» أو شاة 
ف NIC Ea‏ 

فمثلا: رَجُل نلف لشخص شاةً هزيلة تُساوي عََرةً ريالاتِ» وعند انلف 
شاه سمينة تُساوي عِشرينَ» فقال لليف لصاجب السَاة اللفة: خد شاتي بدلا 
عن شاتِكَ أيجوزٌ هذا أم لا؟ ما دام برضاة فإنَّهُ يجورٌ. 

وكذلك العكسٌ: لو كانت الشَّاةٌ المدْلّفةٌ السّمينة تُساوي عشرينّ درهماء 
وليس عند اسلف إلا شاةٌ هزيلةٌ لا تساوي إلا عَشَّرة ورَضِيَ صاحبٌ الشَّاة امَف 
بالشَّاةٍ الهزيلة فإِنّهُ يجورٌ؛ لأن احق له. ومعلومٌ أن الإنْسانَ يجورٌ له نيسون 
حمّهُ بأقلّ ما له وبأكثرٌ إذا رَضِيَ الطرفٌ الآحَرٌ. 

إذن: قَصْعَةٌ المرأة التي كَسَرَتْ قَصعةً الأخرى» هل هي مُساويةٌ لهاء أو أحسنٌ 
منهاء أو ذوتها؟ 

الواقع: أله ل ولس ف الحديث ا على هذاء وإذا كان محتملا 
وجب الوّجوعٌ إلى القواعِدٍ العام وهي: «أن الواجب أن يُضْمَنَ اللَيْءُ بمثْله) 
رلك ذا تخار أحد الطرقين أن ياد أقل من هة أو أكتر فلا باس 


acem ds KOPAoOR 8b agama اس‎ 
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0 4 
4. 


سے © اه © 4 هه 00 - 0 ت لان 0 يا ا 
۷ -وعن رَافْع بن خديع صَدَعَنَهُ قال : قال رَسول الله کلا: e‏ 
م 
ء0 8 4 3 ھە چە كو اس و أ يو ەرو َي 
ارض قوم بغير إذنيم. 1 له مِنَ الزرع شىء وله تفقته» و اشد وال 


إلا اساي وَحَسََهُ الِمِذِيُ”"» وَيُقَالَ: إن البُكَارِيَ ضَمَقَه1". 
الشرح 

هذا -أيضًا- من العَضْبٍء رجلٌ عَصَبَ أرضًا ورَرَعَ فيهاء ثم َرَج الرَرْع 
وتء فلمَنْ يکود الزَّرعٌ؟ يقول الرّسولُ اة «قلَيْسَ لَهُمِنَ الع شَيْة أي: ليس 
لاتب ازع الي ززع ف أرض غر شي لان الأزضن ليست لال هن 
اش و «وله نه ما هي نفقتّ؟ أجرةٌ ا لحرثِ وقيمة الحبٌ. أمّا ناء الرّْع 
فهو لصاحب الأزض؛ لأنّهُ تا من أرضه ومائهء فليس لهذا الغاصب إلا ما أَنْمَقَ 
على هذا الرّزع» فيْغطى قيمة ا حب ويُغطى أجرة ا حزثِ. 
فن قال قائلٌ: كيف لا يكون له شيء وعينُ ماله الذي هو الزَّرْعّ موجودٌ؛ 
لأنّ هذا الرَرْعَ ءَ من الحبٌ؛ قال د أنه فلن لَب ولتو € [الأنعام:ه4] 
اذا لا تقولون: : إن الوَّرْعَ له وعليه الأَجْرة لصاجب الأزضٍ؟ 


قلنا: قد قال بذلك مَنْ قال من أَهْلٍ العِلْم؛ وعلى هذا نقولٌ: الزَّرْعٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في زرع الأزض بغير إذن 
صاحبهاء رقم »)۳٤٠۳(‏ والترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير 
إذنهم» رقم (11777)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» رقم 
(2). 

(۲) كما في العلل الكبير للترمذي (ص:١١١)‏ برقم (۳۷۷)» قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ 
فقال: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق». 
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وأنْفِق عليه حتى يَخْلُصَء ولصاحب الأرض عليك أَجْرَةُ لمث أو سَهْمْ الل 
والفرقٌ بينه.ا: أنَّ الأرةً ليس لها َل في الزّرْع؛ يعني: لو فُرِض أن الزَّرْعَ لف 
فزن ولق E‏ 
وإذا قلنا: بسهم اليل فنّهُ يُْطى مادء فإذا كانت مثل هذه الأزض تُرْرَعٌ 
الضف قله تتطى الف فل أو کر ولگ ها الف ل الف ظاهر اديت 
يودي إلى أن يتعَدّى الاس بحْضُهم على بعضر. فكل مَنْ أرا أن يزرَع ذَهَبَ إلى 
أرض فُلانِ وقُلانٍ ورّرَعَ فيهاء فإذا طالبَُ قال: أغطيك أُجْر الل أو أَعْطِيكَ سهم 
فإذا فنا له: ليس لك شيم والتفقة التي أَنْقَفْتَ تُعْطيكٌ إيّاها؛ فحينئظٍ لا أَحَدَ 
َرأ لال إذا كان لا يأخدٌ إلا الَقة ذهب عَمَلَهُ وحَبْسُ نفسه على هذا الرَّرْعَ هباءً؛ 
وحينئذٍ لا أَحَدَ يُقدِمُ على هذا العَمَلٍ. 1 
وهناك قول ثالثُّ: أنَّهُ ليس له شيءٌ إطلاقًا؛ لقول النبي اة «َيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم 
عن" وهلا القرل له شيءٌ من الضَّعْفِ. ' 
ولو قيلَ: بأنْ هذا الزَّارِعَ يُعطى قيمةً الزّرْع فقط؛ لأنَّالزَّوْعَ مِلْكُهُ وأا ا لحرت 
وحَبْسٌ نفسِهِ عليه فليس له شيء؛ اد د تلط امن 
عوضًاء وأا ا لحب لا کان مِلْكَهُ فإّا نُعْطيهه فلو قيل بهذا لكان قولا جَيّدَاه ويُمْكِنُ 


رص ور 


و ديا الا لد ل ماعو امم ل و ا 2 7 و ي مد 
أن حمل قوله يَكِةِ: «وله نفقته» أي: عِوّض ما اشترى من ا لحب» وأمًا ما عمل في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إحياء الموات» رقم (70177) من 
حديث سعيد بن زيد ََوَلَعَنهُ. 
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الأض فالأرْض أرض غيرهء وهذا القولٌ قول قَوِيّ» فصارت الأفوال ثلاث 
مع احتمال القول الرابع: 

القول الأوّل: أنه يُمْطى النَمَقةء ويكونٌ الزَّرْعٌ لصاجب الأزض. 

القولٌ الثاني: أن الزّرْعَ لصاجب الأزضء وليس له نفقةٌ. 


و اها و 


القول الثالث: أل الَرِعَ له ويبقى بأَجْرة الل أو بسهم الْل. 

القولٌ الرَابِعٌ: أن يُعْطى ق قيمة البَذْرِه وأمّا ما عدا ذلك فلا؛ لأنّ قيمة ادر قيمة 
عو مالق وأكاما عول ل الأرض ذل ليه :فى 7«الآنا عول في ارين مزه 
فلا يتحو َسْتَحِقَ شين وهذا خضل به العدل من جهة: ن رَدَدْنا إلى الزارع عينَ مله که» 

منعُ الم من حيثٌ إن الزَارع لم بخص على كسب بل حَصَل على 

4 

مسألةٌ: إذا كانت التَمَّقةَ أكثرٌ من قيمة الزَّرْع؛ بأنْ كانَ هذا الغاصِبٌ أَنْمََ 
على هذا الزَّرْع؛ على حَرْيْهِه وسقيه» وبَذْرِهِ عَشَرَةَ آلافٍ ريالٍ» وقيمتّةُ في السو 
خسة آلافِ ريال فهل ثُلْزِمُ صاحب الأرض أن يَأَخَدَّ الزَّرْعٌ بنفقته أو لا؟ 

الجواب: لاء لاله لم يَأَدَنْ بهذا الزَّرْعء حتى نقولّ: هذا أمرٌ الله» وجاءتٍ 
التسارةٌ من عند الله عجر ويكون الزن للغاصب. ويبّقى النظرٌ في تعطيل الأزض 

مده الزز» فيطالتٌ صاحبٌ الأرْضٍ ا الئل أو بسهم المثل. 

ا اليل يعني -مثلا- ا لزع قالوا: تَوّجَرٌ 

مثا - بأل ريال» وسهمُ المثل يقولون: : لو زرعَت لاستحق ق صاحب الأزضٍ 
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ا حمس ربا يختارٌ صاحبُ الأزض ما هو أكثرٌ لكنْ نحن نريدٌ أن تَحْكُمَ حا 
i a‏ ع ¢ - - ع عه - ع 
شُرّعِيا؛ فهل الاقربٌ: أن تكون بالسّهم أو أن تكون بالأخرة؟ 
و 
نقول: يَرْجَعْ في هذا إلى عادة و التاس في هذا المكان» فإذا كان من عادة التاس: 
اَم يُوَجرُونَ أراضِيّهم الارن اذا با رة المثل» وإذا كانَ من عادتهم: ام 
يَعْطونٌ أراضِيّهم بسهم من الرَرْع أَحَذّنا بسَهُم المثلٍ. 
مسألة: لو أن عَشَّرَةَ أشخاص عَرّسوا في رض على أا ہا ليست لاحي ثم تبن 
e‏ 
عليه علاما یل رلم الهم ار مد ای قرشم شرم e‏ 
العَرْسَ لهم» إِنْ شَاؤُوا أن يَأحَذُوةُ» وإن بَقِيَ قُدّرَتْ قيميهُ لهم. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ تحريمٌ الزْرْع في أرض قوم بلا إذدهم؛ وج ذلك أن النبي َة جَعل الززع 
لصاحب الأَرْضء ولو كان جائرًا لكان الزَّرْعٌ لصاحبه. 
0” ؛ لقوله: ١مَنْ‏ رَرَعَ في 
وى م f.‏ ٍ2 روس 3 3 
اماك وهل يمن أن يُؤْحَدَّ من عُمومِه: نمم لو أَذنُوا ولو بعد خروج الززع؟ 


1 
أَرْض 


0 و 5 7 5 6 > ب 5 8 2 اه 8 د ص 
نقول: إن صَمَّ أن تُؤْحَدَ هذه الفائدة صارٌ في ذلك دليل على جواز تَصَرٌَّفٍ 
0 ع 
الفضوق ونُفوذه إذا أجيز 
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"- أنه إذا وقَعَبْ مثل هذه الصّورةٍ فإن الزّرْعَ يكونُ لصاجب الأزض» 
وللزارع نفقتة 


ص 


ا شول اله اني آزض عرس لحدغنا في 
تلد وَلأَْضُ لاسر كى رول اف اة الأزض لصاجبهاء ا صاحتٌ 
اتل أَنْ تحرج تخل . وَقَالَ: «لَيْس لِعِرْق ظالم E ES‏ وإستاده 


سے سن لو 


حيس . 
0 ء0 ص 0 0 أ و اي شاه م ٥‏ 0 
848- واخر ره عِندَ أصَحَابٍ (الستن) مِنْ رِوَايَة عرو وون ن ر 
وَاخلِفَ ني وَضْلِهِ وَإرْسَالِه وني تعن صَحَابيّه'"'. 
الشرح 
هذا -أيضًا- فيه غصبُ. 


1 


قولّهُ: «قَالَ لوخ فو A‏ ب مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله له يكنا وهذا فيه إشكالٌ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إحياء الموات» رقم )۳٠۷٤(‏ من 
حديث من حديث عروة بن الزبير. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إحياء الموات» رقم )۳٠۷۳(‏ من 
حديث سعيد بن زيد رَوَاتَْعَنَهُ. 

(۳) آخره قوله: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب 
إحياء الموات. رقم (3707/7)» والترمذي في السنن: كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض 
الموات» رقم (۱۳۷۸)» والنسائي في السنن الكبرى (0/ 4-1577 737). 


كتاب البيوع ( باب الفصب ) ۷۰%۷ 


من جهة ن هذا الرّاوي مُبْهَمٌ مجهولٌ. ومعلومٌ أن جهالةَ الرّاوي تُوجبٌ الطْعْنَ 
في الحديث. فان أسباب الطَّعن -كها في (تُخْبة الفكّر)- عَسَرةٌ؛ منها: جهالة الرّاوي» 
فيكون هذا الحديث ضعيمًا؛ لجهالة رَاوِيه. 

والجوابٌ عن ذلك أن نقول: إن جهالة الصَّحاٌ لا صد ب لان الاب كلق 
دول وأصل التغليل بجهالة الزاوي من أجل آنا لا نعلم دال فإذا كان حاب 
تخت كلهم عُدولٌ فاه a‏ 

فن قال قائل: قو :إن الا كله عدرل ون ق آن؛ لأ 


2 م 


قال: e‏ م ميدي ويا كيد الل 0 أله 


١ 


| نة قَذَفَ زوجته بسَّرِيكِ ثِ ابن سَحماء ریا بين وكلاهما صحابيانِء وقالّ 
الله تعالی: اا ألَدِينَ اما إن جا دسق با هبوا 4 [الحجرات:5] وهذا إثبات 
للفِسّق فيمَن جاء بالتباً» فكيف 7 ون إن الأصل في الصحابة: العدالةه وإن 
جَهالتُهم لاتة ؟ 

فا لحو ات عن ذلك أن نقول: هذه القضايا المعيّنهَ الخصورة بعدو ضبق لامع 
من المُكْم با مْلة على العدالة في كيعهم؛ لأن الأصلّ هو مدال ثم إن 5 هذا الذي 
يقعٌ منهم إذا وَقَمَ في شخص مُعَينٍ لا يقتَضي أن يكونَ قدحًا في الجميع» ثم إل إذا 
وَقَعَ من هذا الشخص الْحيّنِ فن له من الصَّحْبة» وتَقَدّم الإشلام» والعّزواتٍ مع 
الرسول ية وغير ذلك من المقاماتٍ الفاضلة ما ينتفي به القدح فيهم تة ولهذا 
كانت جهالةٌ الصَّحاي لا صر وإنْ كان قد يقعٌ من بَعْضِهم ما يقحٌ فهو نَرْرٌ قليل» 
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ك 4 4 لفا ا ل و 
من حيث عمل | عل ولا من حيث عدد الصحابة» فهو نَزْرٌ قليل» مغمور في 
جاب ما لهم منّ القضائل العظيمة الكثيرة. 
قولة: (إنََّجَُنِاختصه]) «رَجْلينِ) مه وهذا لايُوجِبُ القدح في الحديث 
إطلاقا؛ لأن معرفةة صاحب القضيّة ليس شرطًا في اصح فهذا لا يضر بالإجماع. 
5 و 6 سام هه 5 IE‏ 2 ع 
وقولة: «اختصّما إلى رَسُولٍ الله بيا في أض» «إلى» هنا للغاية والانتهاء؛ أي 
أن خصومَتهُ)ا بلغث رَسُولَ الله ي والاختصامٌ: افتعالُ؛ من حَصَمَهُ إذا غَلَبَهُ في 


3 


ا «اختصع) ى كر وام ا 
و السرا أرضن لوا جل والتخل لواحد؛ يعني: أن أحدهُما غَرّسَ في أرض 
الآخر. 

قولة: «فَقَصَى رَسُولُ الله يك بالآْض لِصَاحِبِهًا «قَضى» أي: حَكَمَ بان 
الأرْض لصاحبها. 

مسألةٌ: وهل صاحبٌ النَّخْلٍ الذي عَرَس أقرٌ بأنَ الأْضٌ مملوكةٌ لغيره؟ 

الجوابٌ: نعم قطمًا؛ لكي إلا الختصما حتى نحل المشكلة وإلا فكل واحد 
منهما مُقِرٌ بان مِلْكَ صاحِبهِ لصاحبه. فصاحبُ النَخْلٍ د ا 
وصاحبُ الأزض يُقِرٌ بأن النَخْلَ ليس له. 

قرول واه رَ صَاحِبَ النّخْلٍ أَنْ يحرج تَخْلَهُ) يء: يعني : يَمَتَلِعَهُ من الأزض؛ من 
الج أن ای اا هذا قله زكرن دي ن 
لان هذا للخل را يموت ورتا يُغْرَسُ في مكانٍ ار وتخياء لك السو بكي قال: 
َيس لِعِرْقٍ عام حَقٌ» فهذه العُروق عُروقُ النخلٍ ليس لها حقٌ؛ لأتها وْضِعَتْ 
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بغر رضا صاحب الأزض؛ والفرقٌ بين النّْلٍ والزّرْع: أن النخل باق» يَبْقى في 
عروقه» وأمًا الرَرْعٌ فلا يَبْقَى 

قولّة: :عرق ظَالِمٍ) ای ليس لذي عرق ظالم حر لان الاق ت شاف 
لايَحْرِفُ حقًا ولا باطلًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وقوعٌ الُخاصمة بين الصّحابة هتا وجه ذلك: أن النبىّ كلل أقرَ 
اختصاء الرَّجُلِينِ في هذه الَسألةِ. 

- أن الاختصام لا يُناني العدالة؛ إذ لو ناف العدالةً لكان في هذا الاختصام 

قد في الصحابَنِ امُخْتصِمَنِ؛ إلا إذا كان الاختصامٌ في باطِل فإ اي - 
قال: من حَلَف عل وين ُو دار َف چا مال افر شيم َي الوه له 
عَلَيْه ضبان ال الله العافية. 

۲ أنَمَنْعَصَبَ أرضًا فوس فيه ألم بقلم الخ ولكن ههنا مسائل: 

الَسألة الأولى: هل يجوز إلْزامُة ايد تَضرَر؟ 

نقول: نعم؛ لأنّهُ هو الذي جَلَبَ المَّرّرَ على 

المسْألةٌ الثانية: لو قَلَمّ النخلء وبَقِيَ أثرُهُ في الأزض» وصار فيها حمر هذا 
مُنْخَفِضٌ وهذا مُرْتَفِعٌ فهل يَضْمَنْ صاحبٌ النخل ما حَصَّلَ على الأَرْض من نقص؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب قول الله تعالى: إن ألدنَ يرو مهد أل ...4 
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الجوابُ: نعم؛ لأن هذا أثرُ فِعْلِه. 


اللَسَأَلةٌ الثالغة: لو أن صاحب الأزض طُلَبَ أن يَبْقى الَخْل» ويُقَوّمَ وتُْطى 
قيمتهُ لصاحب النخل» فأبى صاحبٌ النخل ذلك» فهل ُرَم صاحبٌ النخل بان 
يبْقَيَ نخلة ويُعْطِيَهُ صاحبٌ الأزض قيمة النخل؟ 

نقولٌ: الَذْهَبٌ آنه لا يلرم لأنّ التَخْلَ نلف ولكن ينغي أن يُقَالَ: إن كان 
في قله فائدةٌ لم يُلْرَْ ون لم يكُنْ في قلعد فائدة ألم أنّهُ إذا لم يكن في قلعه 
فائدةٌ حَصَّلٌ في قلعِهِ مفسدةٌ. وهي إضاعة ماله وتفويثٌ مَنفعة الأزض على صاجب 
الأزض؛ لأنَّ صاحب الأزض إذاغَرَسٌ من الآنّ سيّثقى سنوات يََْظِرُ الثم أمّا إذا 
كانت النخل باقية ية قائمة انمَمَحَ بها من الآنَّ» فإذا عَلِمْنا أن صاحب النخل ليس له 
غرضٌ صحيحٌ في طلب القَلْع فَإننا تَمَْعَهُ من ذلك. 

؛- أن الور الذي ليس بظاليم له حق؛ مداه اسْتَأجَرْتٌ منك أرضًا لأَغْرسَ 

فيها شجرًا دة عَشْرِ سنواتٍ. وانتهت للدم والشجرٌ باق» فهل يُطَالِبّي صاحبٌُ 
الأزض أن أَقْلّمَ السَّجَرَ ويَثْلّفَ عل أم ماذا؟ 

ول ور يد ان العِرْقٌّ إذا كانَ بحن فلصاحبه حقٌ» وحيئئٍ 
لا لمك بقلم هذا الجر الذي عَرَسْتَ؛ بل يى لك بالقيمة؛ فيُقال: قَدّرِ الأزضص 
ا الج وها فيا ال َدّرْناها خاليةَ من الشجر بمئة ألفٍ. 
NENG A yt,‏ 
فنقول لصاحب الأزض: هذا العِرْقُ ليس بظالم» فله حق» وحيلٍ يبّقى العِزْقٌ 
قَوَّمًا عليك بقيمته» سين ألفا. 
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فإن قال صاحبٌ الشجر: آنا أريدٌ أنْ أَقْلَمَ شَجَرِيء نَظَرْنا؛ فإن كان قَصِدهُ 
لظ 
بأن قالّ: الشجرٌ الآنَ يُمْكِنٌ أن أَحلَهُ بعُروقه وأَغْرِسَهُ في أرض لي ويور من سه 
0 

و ع ابراع؟ رګ عي رو 5 59 ع و عر و 

وإن قال: اريد أن أقلعه وازمیه في البرّء لکن لا أريد أن ينتفع صاحب 
الأزضي؛ بل أريدٌ أن يَغْرِسَ من الآنَ» ويَبقى عَشْرَ سنن ما أنْمَرَ فهذا تَمْبَعْهُ؟ لأن 
في هذا إضرارًا بنفيه» وإضرارًا بأخيه» وقد قال النبيُ يَكِ: لا ضَرَرَ ولا ضر ار" 
ونت الان مُضارٌ فلا نُوافِقَكَ على إضرارك؛ لأنّهُ يجب علينا: أنْ أل على يدٍ 
التق وعد كذ برذ ساك أن ترات سه" اليد EERE E‏ 
سر حمسينَ ألفَاء بأيّ كتاب أم بأيّة سُنَدِ؟ ! 

ا ےل 9 یږ ”> م»٭ ره ا مھ مه ر رس ¢ 

قوله: «وَاخْتلِفَ في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِه وني تَعيين صَحَابِيه) اما الاختلاف في 
تعيينٍ صَحابيّه فإنّهُ لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول» وأمًا الاختلاف ني الوصل 
والأرسال فقل الف آهل اديت هل هذه العلة قادحة أو لست قادة؟ 


والصَّحَيحٌ: آنا ليست بقادحة إذا كان الواصل ثقة؛ لذن مع الواصل زيادة 
عل ولا يُنافي الإرسالَ؛ فلو كانَ الوصل ينان الإرسال طَلَبّنا الترجيع» لكنَّةُ 
r E PE ODT‏ 
وأخيانًا قف فأحيانًا يرويه عن النبيّ يك وأحيا ا يدث به من عند نفسه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۳٠۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» رقم )۲۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس اعنه. 
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فمثلا: حديث عم الخطّاب د E ES‏ الأغهال ب ل بالات فا یسید 
a‏ عن لشخص من التَام : نا الخال 
بالئيّاتِ) فيرويه الرّاوي عن عُمَرَ بالصيغة الثانية على أنه موقوفٌ» ويرويه الأول 
على أنه مرفوعٌ. 
فالحاصل: أنه إذا احتف في الوصل والإرْسالٍ فالصحيح: آنا نأخذ بالوصل 
بادا لاض ل و ر 
سس :20 © (9) ملق . EEE TE‏ 


۰ - رَڪ آي بكر نة اَي كل َل في خطبنه توم لخر پوئ 
«إِنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [وََعْرَاضَكُْ] عَلَيِكُمْ حرام كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذه في بَكَدِكُمْ 
هدل ف شَهْركُمْ هَذَا) فی عليه 1". 
ال < 
لس لتسول 3 آنه کن اي و القواعر العامة 
قِيلّ: الي IG CDSG‏ 


ء)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي لرسول الله كل ...» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك «إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)1901( الأعمال» رقم‎ 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي ية «رب مبلغ أوعى من سامع». رقم (517)) 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» رقم .)١51/9(‏ 
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2 0 ےم لم سواه مه ۰ و ره 2 و 2 ر 
يعني : عامة الل را مح فكات كله هدا احج طب الناس» يعلمهم 
مناسكٌ الحجٌ؛ لأن الحاجةً تذعو إلى ذلك ويُعَلّمُهُمُ القواعد الثابتة الراسخة. 


ع يه ده 4 
ا 


منها: هذا الحديش» وقد الهم الي ب :ا ي يوم هذا أي شهر هَذَا 
02 و له م 
لد هَذًَا؟) فسألهُم ولا ليَستودُوا لا سيقي عليهم؛ أن القام مقامٌ عظيم؛ فل 
«أي ۰ I‏ 
قال : ا التحر؟» قالوا: بل» قالّ: 2 شهر هَدًا؟» الوا الله ووسولة 
ا ٠‏ وإلّا لكان لوقع م أنْ يقولوا: شهرٌ ذي الحجّة؛ كا أنه ب 
لهم: أنَّ هذا اليوم يومٌ النّحْر لكنْ قالوا: ربا یکون أراد يوم ابر ولم برذ شَهْرَ 
ذي الحجَّة ما تذري» فمن كال أيهم عت أن قالوا: الله ورسولَّةُ أعلمٌ» قالّ: 
١ألَيْسَ‏ شَهْرَ ذى الحجّة؟» قالوا: بلء قال: 21 بد هَذًا؟» قالوا: الله نسرلا 
أعلمء قالّ: «أَكَيْسَ البَلَدَ الَرَامَ؟) قالوا: بل 

قال (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [وَأَعْرَاضَكُمْ] عَلَيِكُمْ حرام كَحُرْمَةِ ویک 
هَذَاء في يَلَدِكُمْ هَذَ في شهر كم هَذَا) فأكدَ لالم تحريمَ الدماء والأَمُوالٍء 
الدَّماءُ تُطْلَقُ على القَْلٍ فما فما دُونَهُ من ا جروح» فإنَ القتل لا شك أ يُيقٌ الد 
وجح الذي دون القتلٍ -أيضًا- ير 00-6 وكلاهما حرامٌ» لكنْ هناك مستشتیات؛ 

0 و و 

مثل: التَقس بالتفس» والقَيّبُ الزّانيء والتارك ينه المفارق للجاعة. 

كذلك -أيضًا ا ل ل 


ع م 


عبر حل لا أن يَكْنُمَ ما يِبُ عليه. ولا أن ياح ما ليس له؛ لأن أخدّ الأموالٍ 
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بعَيْر حق ما : كنم ما يجب بَذْلّه وإمّا: أذ ما لا يجورٌ أخدَّمُء فإذا كان في ذِمَةٍ زيل 
لعَمْرِو مئه وهم وجَحَدَها ريده فهذا أكلّ لال بالباطل» لكنْ عن طريق جَحد 
ما يجب يَذَلهُ. ۰ 

رخا اغْتّدى على ذُكَانِ شخص فأحَلٌ منه مئه دِرْهَمه فهذا -أيضًا- 
N OT a‏ يهنن 
ذلك: ما مجر الإنْسان على َذلِه من الأموال؛ مثل: الزّكابٌ والرّهْنُ وَالْحَجْنٌ کا هو 
000 المهم: أن دة القاعدة ااا ااا 

قولهُ: «كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَّاا هذا من باب التَأكِيدِ؛ أي ي: يوم النّحْرِ. 

قولّة: «في شه ركم هَذَاا شَهْر ذي الحجّة. 

قوله: في يَكدِكُمْ هاا وهي: مك ويو لحر أفضلٌ أيّام شهرٍ ذي الحكّة؛ 
الامش بور الى اوور راب عل تعر ين وا أذ از وار 
منهما له مَِيةٌ ليست للآحَرِء وأفضلٌ الأشهر ارم الثلاثة ة المتوالية: شهرٌ ذي الحجّة؛ 
لاد شهر ذي الجّة التق هران عرمان؛ هما: ذو القغدق وعدم وأعظم حُزْمة 
في الأمكنة: مَك فهي أعظمٌ البقاع حُرْمةٌ ويليها: المدينةء ويليها: القدْسُ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص النبيّ اة على ليغ الشَّرِيعة» وأنه يهر الفرصة ليها في الأماكن 
العامة وهكذا ينبغي لطالِب ب العلم: أن تع النبيّ يك في تبليغ الشريعة في الأماكن 

نباقةة لع ا ا ف 
پد 
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5 و 5 “ غ ا 2 E‏ 4 ت 5 

تاحاب ا E‏ ير افر EES‏ 

إما: 2 إل ره وام نائبة» يقوذ 0 أن 0 7 جارد 
الاس أبابخر تلات فلا بد للاج من أمو. 

e E 
يُعَلَمُهُمُ القواعد العامة مه في الشَّرِيعةَ والأخكامَ الخاصّة ة في الحح.‎ 

۳- تأكيدٌ ريم الدَّماءِ والأموال؛ لأن الرّسولً ية أكَدَ ذلك: بتأكيدِ حُرْمةٍ 
الرّمانِ وا مكان؛ الشَّهْرِء واليوم والبقعة. 

-٤‏ أنه ينبي أن يُلْقِيَ الخطيبٌ أو اذم على السَّامِع ما عله يبه ويَسْتَعدٌ 
لقَبُول ما يق إليه؛ وهذا بناءَ على: ما أشرثٌ إليه في الحديث: آنه سََلَهُمْ: «أي يوم 
هذا؟». «أی شهر هذا؟». «أی بد هذا؟». 

oo SE EEG 
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ده 


0 2 0 
باب الشفعة 
8 وم جد KOSE e‏ :سس »6 


2ه 
8 


قولّة: «الشفعة» مأخوذة من: الشّفْع؛ والشَّفْعُ ضدٌ الور أو الوَْرِء وسَمِيَتْ 
شْفْعة؛ لأن الشَّفِيمَ يَشْمَعُ الشتريّ في اشتحقاق البيع؛ وذلك لأنَّ الشّفْعَةَ هي: 
اُتزاعٌ الشَّرِيكِ حِصَّةَ شّريكه من اشْتّراها منه. 

مال ذلك: شخصٌ له شريكٌ» فباعَ الأول نصيبةٌ على ثالثء فللثاني أن يرع 
حِصَّةٌ شريكه منّ المْمتري الجديد» غَصْبًا عليه بدو رضاة حتى لو قالّ: أنا اريت 
وسَلَّمْتٌ التّمنَ» وكيّث باسمي» فإنّهُ يقول: ولو كان» أنالي الحق أن أنْتَرِعَها منك 


1 


. 0 
غصيا. 
۰ 


حُكّم الشفعة ثابتٌ بدليل السّنْدَ واختلّف العْلُّ؛ هل هي على وفقٍ القياس 
أو على خلاف القياس؟ 


الجوابٌ: أن بَعْضَهم قالّ: نا ليست على وف القياس؛ لأن المشتري يوذ 
ا وا ون نوعط حاو ين رت 
ءَامَنُوأ لا َا آڪلوا أموالكم ينْتَحكم بطل إل ˆ کرت يده عن راض کہ # 


ت 


لهاك رلك بی الول ا 0 في الشَّرِيعةٍ ما هو على خلافِ القياس» 
فكل ماني الشرعةٍ على وفي | لقياس؛ لأنّ معنى خلافِ القياس: أن العقل لا يويد 
أو أنه مناقض للقاعدة الْطردة في الإشلام» لكنْ ليس في السريعة الإشلاميّة ما يُالِفُ 


العقَل» وليس في الكريعة الإسْلاميّة ما حالف القواعِدَ العامة في الشريعة 
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نْ قال قائل: أليس يُرُوى عن عل بن أبي طالب نة أنّهُ قاّ: «لو كان 

78 لأ لك أَسْمَلُ الف أَوْل بالمشح مِنْ أَعْلاه وقد رَأَيْتُ النبيّ كَل 
مسح أغل حُمَيْهه”". / 

فالجوات: أن هذا الحديتٌ إن صم -لأنّهُ تلف في تصحيجه ولكنهُ حَسَن- 
فمرادةُ بالرَأَي: الذي يكون بادي الرَّأي لأوّلِ وهْلةِ اما عند الَامُلِ فاه يي أن 
مَسْحَ أعْلى لحت أؤلى من مسح أَسْمَلهِِ لان الَسْحَ ليس عَسْلّا حتى نقول: إل 
خضل به التَّنظِيفٌ» وأنت ل اك 
أيضًا؛ فلهذا كان العقل والرَأَيُ العميقٌ: أن يمْسَحَ أعلى الخفٌ؛ لأنَهُ خضل به 
التعبد لله تعالى بهذا التطييب. 

فليس في الإشلام -ولله الحمدٌ- ما حالف العقلّ, ولا ما حالف القياس. 
وها ةنم اذ نشل و الإجزنة e‏ عوك لاسن 
ليس صحيحًاء حتى التٌکاځ على خلا القياس؟!! گل الذين هجون روجهم 
شاذ؛ لاله حالف للقياس؛ لأ المعقوة عليه المنفعةٌ؛ وهي جَْهولةٌ؛ ربا تموثٌ المرأة 
اول ليلةء وربا لس عشرينَ سنة. إذن: هذا عقدٌ على شيءِ جَجْهُولِ فهو مالف 
للقياس» وهل جرا 

لكنْ نقول: ليس في الشّريعة الإسلاميّة -ولله الحمدٌ- ما مالف القياس» 
لكنْ تَأمَلُ حتى يَتََيَنَ لك: أن الشّريعةَ كُلّها على وفْقٍ القياس 

الشّفْعةُ وهي التي اسْتَطْرَدْنا في الكلام من أجلها- الشَّرِيك يتزع من 


.)١١۲( أخخرجه أبو داد: كتاب الطهارة» باب كيف المسح» رقم‎ )١( 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


50 ك 2 : ر ر و وس بم 
المشتري حِصَّةٌ شريكه فَهُْرَاء فيأتي المشتري يصيحٌ: قهرني هذا الرّجَل؛ أخذ مالي 
تاغل تقول تهدااهو اا ر و تلك فى للف 
ورا نکد عليه وكم من شريكِ تَنَّى شريكُةُ ألايكونٌ معه رة إطلاقًا! 


sS‏ والمنازعاتء والْمضادَّةِ جَعَلَ الشارعٌ 
للَّرِيكِ أن سَمَعَ» فصار مُوافقًا للقياس تامًا؛ لأنَّ الشّريعة تَذراً كُلّ ما يُمْكِنُ أنْ 
كو ع وناك ونا جا رادي وس دا رلا زره 

ت الشريك الأول 

لهذا زةاكان للدي تايلا قرية] a‏ زول لني التريت 
IIT‏ ول الحم ادى اال و ها رك الأول 
بدينارء ويبقيه» لکن د أن رجل مجهولٌ لا يدرى ماهو أو رجل يعرف بسوءِ الشركة 

إذن: ال ا تامًا للقياس» وهي مُقْتضى الشَّرع؛ لأنّنا نَعْرفٌ أن 
الشريعة الاشلامية نبد كل شيءِ يُؤدّي إلى التراع والعداوة والبَْضاء؛ لا بيع لجل 
على بيع آخیو ولا کح على نکاجو ولا بجر على إجارته» ولا يسم على زوو 
فكل شيءِ يُوجِبُ العداوة والبَعْضاءَ قال ا 

سس 7G‏ .س 
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۱-عَنْ بابر بْنِ عَبْدِ الله عت قَالَ: «قَضَى رَسُولٌ الله اة بالشفْعَةٍ في 
و 
کل ما لَمْ يُقْسَمْ ؛ فِا وَكَعَتِ ادود وَصُدَّقَتِ الطَّرُقُ قلا سُفْعَة» مين عَلَيْه 
وَاللّفْظُ لِلبْكَارِيَ”" 


ت١‎ 
\ 


ےم > يمره ره ور و2 6 
وف رواية . : «الشفعة فى ضء أو ر 1 و حاط لا 
في رِوَايَة مسلم و بع أو لح 


ھت 2 ر سه > LL‏ هه 0س( 
ن بیع حتی عرض على شریکوا . 


٠‏ کک 


I a n E e SR E a 
." وني روَاية الطَحَاوي: «قَضَى اللي ي بالشفَْةٍ في گل ىء“ و رجاه قات‎ 


سَ ه بو 


الشرح 


قولَهُ: «قَضَى) بمعنى: حَكَمَ والقضاءً إمًا: أن يكونّ كَوْنيا وإمّا: أن يكونَ 
شَرْعيّاه فان کان ما يعلق بالشّرعْ فهو شرعيٌ» وإ كان ما يعلق بالكونِ فهو 
كونقٌ؛ ففي قول تعالى: #وَقَصَينَآ إل بن إِسْرعِيلَ فى الكت ليد في الْدرْضٍ» 
[الإسراء:#]» هذا قضاءٌ کو ا قضاءً شر عِيَا؛ِ لأنَّ الله لا يَقْضى 


ےو 


الاد ولا نحت القساةةولا المفسدين وف قولة تعال: ##وتطى رثك ألا سيدا 


وير 


إل ياه » [الإسراء:۲۳] هذا شرعي؛ بمعنى: أَمَرَطِ ولذلك: لم الناس دون 
ر عو >2 354 TT‏ 2 
الله» وي قوله تعالى: واه يی بأَلْحَقّ * [غافر:۲۰] شمو ل لھا جميعًا؛ يقضى شَرْعًا 


ويقضي قَدَرًا وكونًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشفعة» باب الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» رقم 
(/1ه؟١7).‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم .)١55/(‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار )١77/5(‏ برقم(5١١1).‏ 


ها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
1 01 0 ا 2 7 اع ص َ 
وقولة: «قضى رَد سول الله يِه بالشفعَة» أي: قضاءً شرعيا؛ أي: حك حك 


1 
0» 


شرعيًا «بالشفعَة» أي: بأن يَنَْزِعَ الشَريك حصّة نة شريكه من اشتراها منه. 


قولّة: لتاقو نا هرمن ل و(ما)» فاكُلٌ) من صيغ 
العُموٍء و(ما) اسم موصولٌ» أبضًا من صيغ لموم كل ما لم يقسَمْ قضى الشف 
فيه؛ فلو باع رجلٌ تَصيبَةُ من سيّارةٍ مُشتركةٍ فإنَّ الحديت يدل على أن فيها شفع 
ولو باع نَصيبَةُ من كتاب فإنَّ الحديت يدل على أنَّ فيه الشّفْعة ولو باع نَصيبٌَ من 
أرض فا ديت يدل على أنَّ فيها الشّفْعة ولو باع تصيبة من بُسْتانٍ فالحديثٌ يدل 
عل أن فا اال رلوم تع من بيع اليك يدل عل أن فيه الشنعة؛ 
و ني کل ما لَمْ يُقْسَمُ) فيشمل: العقارَء والمثقول» والجادء والحيوان. 
وکل شيءِ فهذا عمومٌ لفظي. 

ال ادات م لآن ال انخاض] ا دين ل ف ف 
العقارٌ وغيرةٌ؛ بل قد يكون العقارٌ أهونَ من غَيْرِهِ. 

لكنْ قال: «فإِذا e‏ لدو وض قت ادق فلا شفْعَة»» وهذا الوصفٌ 
لا ينطبقٌ إلا على ما كان عَقارَا؛ِ لأن غير العقار ليس فيه حدودٌ ولا تصريف طرق 
فين نَم ذهب أكئرٌ الفُقّهاءٍ إلى أنه لا شفْعةَ إلا في العقار؛ لأن قولة: «فَإِذَا وَقَعَتِ 
ادود الفاء: للتّمريع؛ والتفريع يدل على أن اع عليه يُوافِقُالمَرْحَ في كم . 

فعلى هذا الرأي: يكون العُمومُ في قوله: «في گل مَا لم يُقْسَهْ) عُمومًا أريدَ به 
الخصوص؛ أي: في كل مالم يقش من الأزضء والعقار» وشِبّهها ما له حدودٌ 


و 


وطرق. 
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وبناءً على ذلك: لا شّفْعةَ في منقول؛ وهو: الذي يَنَقِل؛ كالسيّاراتِء والُبوب» 
لازو اتانيه والازاتي هارا مكلو لين لها حلوة ولاسرت 

ثم إنَّ قولة: «فَإِذَا وَقَعّتِ ادو وَصرَقَتِ الطَرُقُ» اسيَدَلَ به -أيضًا- بعض 
المُمَهاءِ على مسألةٍ أحصّ من مُطْلقٍ العقار؛ وقالوا: إن الشّفْعَةَ لا تب إلا في عقار 

من قَسْمُهُ وتحدیده فأمًا ما لا يُمْكِنُ قَسْمُهُ م من العقار فليس فيه شمْعَةٌ؛ مثل: 
البيوتٍ الصغيرة» والبّساتينٍ الصغيرة التي لا يُمْكِنُ أن د لعي فهذه ليس فيها 


و ه نوه 
3 


وبناءً على هذا القول: تكون الأَشْياءٌ : نه أقسام: منقولٌ» وعقارٌيُمْكِنُ سمت 
وعقار لا يمک ق قِسْمتٌهُ؛ فالمنقولٌ ليس فيه شُفْعَةٌ والعقارٌ الذي لا يُمْكِنُ قسمته 
والعقار الذي يمن قن" قسمته فيه الشفعة؛ لذن قولّة: «قَإِذَا وَقَعَتِ ت الحدوة د وَضصدٌ فت 
ارق يدل على أن هذا العقار اترك بنك أن قح فيه الشدوق وأن ضرفت 
یه لطر 

e 2 6 1‏ ور 0 رعو 2 

المثال الأول شر يكانٍ في سيارة» فباعَ أحدهما على آخرٌ نصيبه من السيارة؛ 

فيل :لاز ل أن ا لاء لأنَّ هذا منقول. 


ا مخال الثاني : شريكانٍ في بیت صغيرء ف الا ااا 
آخَرَ نصيبَة» فهل للأَوَّلٍ أن يُسَمْعَ 21 ار لا؛ لاله لا مكر قسمتة ف انيف 
يقولٌ: «قَإِدَا وا ضرفت الطَدقُ قلا عه ومن م المغلوم: أن ر 


الذَّرِيكِ في عقارٍ لا يُمْكِنُّ قِسْمَهُ أعظمٌ من ضرر الشَّريكِ الجديد في عَقارِ يُمْكِنْ 


Y۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قسمّة؛ لأن العقارٌ الذي يُمْكِنْ قِسْمِبٌةُ إذا رأى الريك الأول كَررًا من الريك 
الجديد طالبه بالق" O‏ عل نه 
هه وى 2 5 ع 0 3-4 
ولك الم شْكِلَ: إذا كان العقارٌ لا ينقسمٌ فهذا لا ينن أن يَطْلْتَ القشمة؛ 
لوط الق قال: لا یک أن و :فكي اف وحيتئل یبقی ضرزه 
ss‏ ا 
فيا تمكن قد قمع متم الشفْعةَ فيا لام يمكن قا قِسْميُةُ؛ لأنّ هذا خلافٌ الصّواب. 
فعندنا في هذه الَسألة ثلاثة 0 


م و 


د 


ا 5 وك 
اقول الأول أن الشفعة تَيتُ في كل شيء. 
القولٌ الثَاني: أن الشفْعةَ بْب في كَل عقار يُمْكِنُ يَسْميّه أو لا يُمْكِن. 


القولٌ الثَّالتُ: أن الشُفْعةَ لا تيت إلا في عقار يُمْكِنٌ قسمتة. 
ولكدّنا إذا تأمَلنا وجَدْنا أنَّ القولّ الصَّحيحَ: أن السّفْعةَ ابت في كَل شيي» 
حتى في المنقول؛ فلو باع شخصٌ نصيبَةُ من سيَّارةٍ فللشّرِيكِ الذي لم يبع أن 
شْمَعَ على الُشتري وَأَحُدٌَ نصييّة؛ لان عُموم قوله: في کل ما لم يقم يتناول 
هذه الصورةء فأمًا التفريع مُ فإنَّ القولّ الرَّاجِحَ َ: أن ذِكْرَ الحم لبعض أفراد العُموم 
لا يفتضي تخصيصٌ العُموم؛ يعني: إذا جاء عُمومٌ ثم فرّعَ عليه بِكْرٍ حم يَْنَص 
ببعض أفراده فإنَّهُ لا يقتضي التخصيص؛ ولهذا قال الجميعٌ في قوله تعالى: 
« وَالْمُطَلْعدتُ ربمت بِأَنَمْيِهنَ له روو ولا يحل هى أن يمن ما حَلقَ أنه ف 
امه إن ك يُؤْمِنَ به وَالَِوْ الآ » [البقرة:۲۲۸]» قالوا: 5 الآيةَ عائّة في البوائن 
والرّواجع؛ يعني: يشمل المطَلَّقَةَ ثلانا واطَلَّقَةَ واحدة؛ لأن «المْطلّقَاتٌ» من ألفاظ 
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ار 


العموم» ولم يقولوا: لَه خاص ال جات لأنّهُ فرَعَ عليه قوله: #وَيعُولهنَ أحن 
ردهن ٭ [البقرة:۲۲۸]» فن قولّة: وول # خا بال جَعيّات» 0 هذا قالوا: إن 
العُموم في قولِه: « وَالمَطظلَعَدَتُ © باق على عمومه» شامل َنْ بَعْلها أحق برها 
ولَنْ لا حقّ لبَعْلها في رَدّها. 

إذن: عو نه شاملٌ لکل شريكِ باع - حِصَّتَهُ في مُشَْرَكُ فان 
200 

ی : أنه لا شفعة للجار؛ 
لان ]ذا وفعت ادود ضار الريك ارا ولس ا 

مغالٌ ذلك: شريكانِ في أرض افْنّساهاء ووصَعَا ادود فصا الشَّريكانٍ 
جارَين؛ Eu ORE‏ 
وقعتٍ الئدود» لكر هذا الحديث فيه أُمْرانٍ: و ا لحدود» وتصريفٌ الى 
فيِقَهَمُ من هذا: ن لو وَقَعتٍ ادو ولم د ا :قال نع باقن بقل : أن 
تكون الأض ليس لها إلا شا ب 
الجارَيْنِ؛ فظاهرٌ الحديث أنَّ الشَمعة باة قية؛ لان ارط أمْرَين: 

الأول: وقوعٌ ادود وبه يبت يبب الجوارء وتنتفي الشّركة؛ يعني: کا 
لا شَرِيكًا. 

الان تر ال ا ا و ا ف وا من 
ذلك: أل إذا َِيّ الطريق واحدًا فإنَ الأذى بْصْلُ من الريك ا جديد في الُشاركة 


في الطّريق» كل يوم آني وهو يوقِفُ بالطَّرِيقٍ سيار وأحيانًا يوق سَاحِنة وأحيانا 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما 


س 0 


يُوقَِف أكير منهاء وأنا وإيّاهُ في نزاع؛ فحينئلٍ نقول لهذا الجار: لك الشفعة؛ لأن 
الحديث يدل على أنه لا بد من شيئين: وقوع الحُدودٍء وتصريف الطَرّق. فإذا وقعتٍ 
ا لخدو ولم تصرف الطَرقٌ فالحكم باق» والشفعة باقية. 

وعليه فنقولٌ: هذا لحن :يدل عل أنه ٠‏ ليس للجار شُفْعَةٌ إلا إذا كان بيه 
عزفا بوط ريق د والطرية ط رهاط ي تاقد فهذا ل فيه متاك 
فلا شفْعَةَ فيه» وطريقٌ مسدودٌ وهو الذي فيه الشفعة. 

وفي رواية مُسْلم: «الشفْعة في کل شِرْكِ) أي: في گل مُشْترَكٍ. 

قولّه: «أزض» أَوْ ربع 1 حائط») فهذه لام أكناء: أرض بيضاء مشر كف 
فإذا باع أحدٌ الشَّرِيكَينِ فلشَرِيكِهِ السُفْعةُ. 


وقول ااانه يعني: دارًا مُشتركة بين اتْندْنِ؛ فإذا باع أْحَذُهما نصيبَة فلشريكه 
وقوله: «حَائط» ي: بستان؛ فإذا باع أحد الشَّرِيكَيْنِ نصيبَةُ منه فلشريكه 


قولةُ کلاة: ١لَايَصْلْحُ).‏ وني لفظ: ا تیل أن يَبيعَ حَتَى عرص عَل شَريكه». 
لايل | اجا ال سس ع يزو E‏ 
5 مذو الصَّلاٌلَا صلخ فبا ْم ِن كلام النَاس»"" يعني : : لايحل» فقو 
«لَايَصْلُحُ) كقوله: لا يحلٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم (0۳۷) من حديث معاوية بن ا حكم السلمي وَبَيَهعَن. 


كتاب البيوع ( باب الشفعة ) V0‏ 


وقولة: ١أَنْ‏ بي حنَّى يَعْرص على شَرِيكوا والضَّميدُ في قوله: «أنْ يَبيعَ) يعو 
على الشَّرِيك؛ نه قال:.ق كل كه له 

إن: لا تیل للشّريكِ أن يبي حتى برص على شریکوء فإذا حَرّجَ مثلا. 
أو ساوَمٌ على الأزرض» وأراة أن یح فإِّهُ لا َل له أن بیع حتى يَعْرضٌ على ریک 
ويَنْظَرَ هل له نظرٌ في هذا الشَّقْصء أو ليس له نظرٌ؛ ووجة التّحُريم: 

أولًا: أنَّ فيه قِيامًا بحن الجار؛ لأنَّ الدَّرِيكَ جارٌ وزيادةٌ فإذا كان ا لجار له حق 
فالشَّريكُ من باب أؤلى» فا جار مقا مُقاربٌ» وهذا عالط آ) أعظمٌ حقا؟ الريك 
الخال فإذا كانَ جارك له عليك حق فكذلك شريكُك من باب أؤلى. 

ناكا أنه َهُ إذا عرص عليه» وكان له رَعْبةٌ كان أَهْوَنَ من أن ينترعَها من المشتري؛ 
لان إذا اشتّراها قبل أن يَبِيعها ریک لم يكن هناك نزاغٌ» أو لم يكن أحد يُنازِعٌ؛ 
لأا لم تَنْتَقِل لأحد. 

الثًا: أنه ربا إذا اشْيّراها أحدّ أن يَتَصَرَّفَ فيها تَصَرَّفَا يمع الشفْعة؛ لأنَّ 
لمُمْترَيَ لو وقَّف الأرْض التي اشْئراها امْتَتعَتِ الشّفْعةٌ؛ لأنَ الوَقْفَ لايُمْكِنُ بيعْهُ 
قدرثة اال 

راق رن عدو ساهو هنا كزو فق فنارقة المنتزئ» أن الشتريى 
5 ا یکون عنده فو فيصل عداوةٌ بين المشتري وبين الشَّرِيكِ 

فين أَجلٍ هذه الصاح حَرّمَ لني ل على الشَّريكِ أن بيع حتى يعر 

على شريكه؛ لکن إِنْ باع فهل يْصِح البيمٌ أو لا يَصِحٌ؟ الجوابٌ: البِيعٌ صحيحٌ مع 
الإثم؛ وذلك لأنَّ النَهيَ هنا لا يعودٌ إلى معتى في العقد, ونا يعودٌ إلى حت الغيرء 
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فلم يدح صسحّة البيع» والبيمٌ هنا لا يُسْقِطٌ حق الريك في الشفعة إلا أن صر 
الْشترى لص نا نهف انحنم فين رضي نه 

وني رواية المّحاويّ: «قَقَى الي 4 َة في كَل َي وَرجَالَُ َِات» 
وفي رواية مشلم: الشفعة ني كل زل ثم أبْدَلَ من هذا العُموم بعضًا من كُل؛ 
فقَال: «أْضء ا أو رَبْع 9 حَائِط» وهذا يُسمّى: بدلٌ بعض من كُل» بإعادَة العامل؛ 
وهو: «في) لاله لو كان بدلا بدونٍ إعادةٍ العامل لقال: في كَل شرك: أرضي» أو رَبْع؛ 


وب د و 


أورحاتظ فيل الل عق ل 
تقول NEE‏ 
E al 7 a‏ ا و و و 7 
التمثيل؛ يعني: مثل الازض؛ مثل: الربع؛ مثل: الحائطء وتكون رواية مسشلم موافقة 
لوواقة الطكياوى؛ لاله قالّ: «في كُل شَىْءٍ» وهذا عامٌ. 
قولّهُ: «وَرجَالَهُ ِقَاتٌ» إذا قَالَ أهل الحديث: رجالَّة؛ فالمرادُ: رُوانّهُ حتى 
E‏ زا دكن أن يقولوا تناو غات 14ل مقر لون 
الك لان ركه الوا 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ بوت الشفعة في المُمْئَركِ؛ِ لقوله: «فَصَى رَسُولُ الله يِه بالشفعَة في كل 
o 2‏ 
م يعسم). 
۲- أله لا شْفْعةَ لجار إذا وقَعَتِ الخدود وصُرّفتِ الطرق. 


*- ثُبوثٌ الشفعة للجار إذا شارك جار ءي الطريق؛ وا غ وه 
ربعي ا و ارو 


كتاب البيوع ( باب الشفعة ) YY‏ 


شریکانِ فيه» فباع أحدٌ الجارين نصيبَةُ فلجاره أن يُشْفَمٌ؛ ان ينه شا مُشْتركًا 
وهو ابر فهو كالطّريق؛ بل قد يكونٌ أشدّ من الطّريق؛ لأنّهُ إذا قلّ ماءٌ البئر» وكانَ 
أحدٌ الجارين أَرْضُّهُ كبيرةٌ والثاني أَرْضْهُ صغيرةٌ فقا صاحبُ الأزضي الكبيرة: 
نريدٌ أن تَحْفِرَ زيادةٌ» لان لاء قل فقالٌ صاحبُ الصّغيرة: الام يَكْفِي؛ لأنَّ صاحبَ 
الصَّغيرةٍ لا يحتاجُ إلى ماءٍ كثير؛ فحينئلٍ يتنازعان, فتَحصّلٌ العداوةٌ وَالبَعْضاءٌ بينهماء 
فإذا كان الجارانٍ مُشَْرَكَيْنِ في شيءٍ من حقوقٍ الِلْكِء ومصالح الِلْكِ فللجارٍ أن 


00 
2 


وت 

-٤‏ ثبوثُ الشُفْعةٍ في کل شيءِ مُشْترك؛ بوخد من قوله: في کل مالم سم 
في کل شرك في کل سَيْءٍ» فكُلّها عُموماتٌ» وتفرع حُكُم بعض أفراد العُموم 

8 - تحريم بيعم الشَّرِيكِ ب تَصِبهُ حتی يَعْرِضَهُ على شريكه؛ تُؤْحَلّ من قوله کلا: 
١حَنَى‏ عرص على شَرِيكوا. 

-١‏ أنَهُ إذا عَرَضَ على شريكهء ثم قال الشَّرِيك: ليس لي رغبةٌ فیه» ثم بای 

فهل بْب الشْفْعةٌ بعد البيع أو لا؟ في هذا خلاف: 

أكثر العْلاء قالوا: له الحقّ؛ قالوا: لأنَّ إسقاطة للشفعة قبل وجود السّبب» 
ا TS‏ 
فقد اسقط الَّىْءَ قبل جود تیرو فلا ENES‏ 
لورنته: أنا أريدٌ أن أُوصِيَ بنصفي مالي وسمحواء فأؤصى بنصفي مالِهِ ثم مات 
نول ليع ا ع 
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القول الرّاجِحُ في هذه الَسألة: أنّهُ إذا كانَ في مرضي موه اللَخوفٍ فإسقاطهُم 
صحیح لازمُ؛ ف ل 6 و 
بخلافٍ ما إذا كان صحيحًاء وهذه اكَسْأَلةٌ فيها ثلاثة أقوال: الصحَة مُطلمًا 
وعدمُها مُطْلقَاء والتفصيل. 

وأا مسألةٌ الشفعة: 

فأكثر أل الول يقولون: لَه إذا قط الريك الشفعة»بوفال: ليس لي فيها 
غرضء فإنه بْب تيت له الشفْعةٌ بعد البيع؛ وعدّلوا ذلك بأن إشقاطًها قبل البيع إسقاطً 
SS‏ 

والقولٌ الثّانى: أنَّ اسْيِسْقاقَهُ للسّفْعةَ يَمْقَطُ؛ لأنَّ هذا هو الفائدةٌ من عرضه 
عل الشَرِيك فالفائدة: 5 لَه إذا كانَ لك رغبة فخْذةُ وإذا لم يكنْ لك رغبة فدَعْه 
وهذا القول هو الذي قَوَاهُ الشارح» صاحبٌ (سبل السّلام)!": على أنه إذا اسقط 
حقَّهُ منّ الشفعة فليس له أن يُشَقّمَ بعد ذلك. ٠‏ 

ويُمْكِنُ أنْ يقال: مرق بين أن يقول: ليس لي فيه رغبةء وبين أن يقول: قد 
اسقطتُ فطعي فيه؛ لان قول اليس لي به رَغبة» لا يعني: N‏ 
قد يقولُ الآنَّ: ليس لي رب لكن لا باع نَم وأخدٌ بالشمعةء بخلافٍ ما إذا قال: 
آنا فط لا فهذااضرية ف أن الجر انط جا وال بر حا 

- أن الشفْعة لا تكو إلا في البيع؛ يُوْحَذُ من قوله: «لا يَصْلْحُ أن يبي حَتّى 
يَعْرِض على شَرِيكِه وبناء على هذا: لو وهب أحدٌ الشّريكينٍ نصيبَهُ لشخص فليس 


.ه١١۸۲ محمد بن إساعيل الصنعاني رَيِمَهُالنَّهُ المعروف بالأمیر» ت:‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الشفعة ) مف 


شيك الشْفْعة؛ لذن اكيت يقول: «لايَصْلُْحُ أن يَبيعَ1» وهذا ليس ببيع 

ولكنّ بعص أَمْلٍ العِلّم يقولٌ: بل تعبت - للق ق انون لأ ر 
التاصل الريك ادود لا فرق فيه بين أن بكرن الانتقال هة أو يخر هة ولكن 
يُقَدّرُ الشَّقْصٌ بقيمة» ويَزْجمٌ الموهوبٌ له بهذه القيمة على الكّريك؛ فيقال مثلا: هذا 
رك 
لك مئةٌ ألفي. وهذا القول أصحٌ: أن الشفْعةَ 5 بْب بکل انتقال اختياري. 

أمّا إذا كان yT‏ أحد الشَّريكينء وانتقل 
التتصيبٌ إلى ورثيه فإنَّهُ ليس للشَّرِيكِ أن يُتَفُّمَ؛ لأنَّ هذا انتقالٌ اضطِراري» 
فلا شفعة للشّريك فيا إذا الْتَقَلَ بإرث. أمّا إذا انْمَقَلَ مهبة فن له أن يُسَمَعَ على 
القول الرّاجح 

وإذا الَْقَلَ بإجارة؛ مثل: أن یون بين ان حوش كبرد يُوَجُرَاِِ للبضائع. 
أو للووشات» أو ما أشيّة ذلك فاح رَ أحدٌ الشّرِيكَينِ نصيبَةٌ لشخص ثالثِ» فهل 
سحا ال 
es‏ ل 

ع2 اعت 

الأوّل: أن البيع انتقالٌ العينٍ بمَنافِها. 


والثاني: U‏ رَقتةء فحتى لو حَصَّلّ فيها ضررٌ فالمّرَدُ 


مُوَّقت؛ 86 سنتين » ثم ل 
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ولكنّ الذي يظهرٌ: أنَّ الإجارة تَْيْت فيها الشَفَعة؛ لأنَّ الضَرَرَ حاصلء وإِنْ 
كانت نسبةٌ الضَّررٍ بالتسبة للإجارة اقل بكثير من نسبة البيع لكنْ يقال: إن الا 
سيَحْصلُ حتى في الإجارة» ويكون تيد الَاألةٍ بالبيع في الحديث بناء على الأغلبٍ؛ 
لأنَّ كونَ أحدٍ الدَّريكين يكين يُوَجّرُ نصيبَهُ مع بقاء اللْكِ هذا قليلٌ» والحديث بناءً على 
الأغلب» وما كان بناءً على الأغلب فَإنّهُ لا مفهوم له. ويُمْكِنٌ أن يُقال: بأنّ هذا 
على سبيل التمثيل» والعلّةٌ في البيع والإجارة واحدةٌ. 

۸- عو افرع اواتلاي بوك اراز E‏ اء لان الإشلام 
یرید من أبنائه أن تکون لويم صافية بعيدةً عن الحقدٍ والغل والكراهة والبَغضاء؛ 
لأنَّ القلوب إذا تَنائرَتْ حَصَّل الصررٌ العظيٌ» ويقولٌ الشاءد: 
إِنَّ القثُوبَإِذَا تافر ودا هِنْلَالرْجَاجَةٍ كَسْرْهَالَا نج 

إذا الْكْسَرَ القدح من الطين يُمْكِنٌ جَبْده لكنْ من الزّجاجٍ لا يُمْكِنُ وإن 
كان في الوقتِ الحاضر أ SSN‏ 

فعلى كل حال: هذا الذَّينُ الإسشلاميٌ -ولله الحمد- يحارب كل شيء يُو پو جب 
العَداوةً والبغضاءَ إلا الديقة فالذين: أوثق عرى الإيمان ا في الله 7 
في الله. 

- أن لكل شريكِ على شریکه حمًا؛ لقوله: ١لا‏ يَصْلْحُ أنْ بيع حَنَّى عرص 
على شَريكها. 

لو قال قائلٌ: والشفعة هل هي حقٌّ للمالِكِ؛ يعني: هل يتر فيها المالكُ» أو هي 
حق للشَّركةِ؛ بمعنى: هل هي من حُقوق الِملْكِء أو من حُقوقٍ المالِكِ؟ 


كتاب البيوع ( باب الشفعة ) 7١‏ 


نقولُ: ری بعص العْلّاء: ئها من حُقوقٍ الِلكِء ويّرى آخرون: أا من حُقوقٍ 
الماللك؛ فمَنْ قالّ: إِئَّا من حقوق المالِكِ قالّ: لا شفعةً لكافر على مُسلم» فإذا كان 
هذا الُشئَرَكُ بين دمي ومُسلمء فباع للم نصيبة على ملم فليس للذَّمّيٌ أن يشَمَمَ؛ 
لله لا شفع لكافر على مُسْلم. 

ور كلتمن شقوق اللكقانة لآ ترق ين أن كون اش للسدمة 
كافرًا أو مُسْلَاء وأنّهُ إذا باع شريك الذّمّيّ نصيبَة على مُسلم فللدّمَيٌ أن يُشفمَ» 
وإذا باع المسلم نصيبَة على ذم و لاه ليس له ميزة؛ 
ولو باع نصيبّةٌ على ذْمّيّ وشريكُةُ مُسلمٌ فله أن يُسْمُعَ من باب أؤلى. 

مسألةٌ: إذا اتلّف الشَّرِيكُ والمُتريء فقال الشَّرِيكُ: سَمَعْتٌ قبل أن رقف 
وقالّ الْْمتري: وقَفْتُ قبل أن تُسَمُعَ» فمن القولٌ قولّهُ؟ 


5 


سرس مو س عد سے 


نقولٌ: إذا كان يوجدٌ بيه فالأمرٌ واضحٌ» وإذا لم تكن بيه فنا ندم قو 

3 ¢ 3 ت 8 2 7 0 0 
الشَّرِيكِ؛ٍ لأن حق الشَّرِيكِ سابق على الوّقفء فحق الشَّرِيكِ بِمُطْلقٍ البيع يَثْبْتُ» 
من وقت ما قال: بعت فقال: قَبلْتُ تَبَتَ والوّقفٌ لا يكون إلا بعدّ تمام اللْكِ 


ك و 2 2 4 نك رك ې عت 0 2 
فالسّابق إذا هو حق الشريك» فإن أتى ببينة بأنه وَقَف قبل وإلا فلا. 
سس DG‏ .سس 
E SE CES e‏ 
- وَعَنْ أبي رَافِع نة قال: قال رَسول الله وياة: «ا لحار أحَقٌ بصَقبه» 
-_ 1- 1 

:رس و به 2 ت 2 ١7‏ 
أَخْرَجَهُ البْځاري» وَفِيِهِ قِصّةا" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» رقم (/ا/191). 
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الشَرحٌ 
له لا : «الَارٌ أَحَقٌّ بِصَقَبهِ) ا بجواره قرب وألا فنا إا أن تكون 
ا ف ا( ا كود ی ا 
ا ري وقاكان هذا ادف عل اذ ا EE‏ 
الجار؛ بسبب قُرْيهِ وجواره. 
فإن قِيلَ: وهذه الأحقيّةُ ما هي؟ 
نقولٌ فيها ما قُلّنا في الحديث الأَوَّل: ما أتها أحقيّه شعو وإماأئها أحقيٌّ جوار 
ومراجعة وعَرْضٍ قبل أن اع وان هو الصَّحيحٌ؛ لان الأحاديتَ السابقة كلها 
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ندل على: أن الاو لسن له ىنى الشفعة؛ أنه قال: «فَإذَا وَقَحَتِ تِ ادود وَضُدَفَتِ 
اطق لا سُفْعَةً). 


40- وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ نة قَالَ: قال رَسُول الله ي: «جَارٌ الذا 


عذاا 


احق بالدّار) رَوَاه اتسائ وَصححه ابن خان وله علة 


و 0 


قوله: «جَارٌ) الجارٌ هو: مَنْ جَاورَكَ وصارٌ إلى جَنْبِكَ من أي جهة كان. 
و 


رة ت 0 2 2 عع 3 - 2 
قوله: «أحقٌ بالدار) هذه الأحقية هل هي أحقية شفعة؛ بمعنى: أنه يستحقها 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )"54/١١(‏ برقم (۱۱۷۱۳)» وابن حبان /١١(‏ 086) برقم 
.)20١8(‏ 


كتاب البيوع ( باب الشفعة ) ضف 


2 ¢ 5 ء ور ا د م 
إذا بيعت» أو هى أحقية أولويّة؛ يعنى: إنه ينبغى للجار أن يَعْر ص على جاره قبل أن 


ا 0 


نقول: في هذا خلافٌ: 


o 3 3 


" فمنهم مَنْ يَرى: الأَوَّلَ؛ يعنى: أن ا لجار له الشفْعةٌ» وهو أحقّ بالدارء فإذا 
يكت فله أن أحذها ن( 


" وقال آخرونَ: بل هو أحقٌ؛ أي: أنه يُرَاجَمُ ويُعَرَضُ عليه البيع أولّا؛ لاله 
جار» ومن إكرامِهٍ والقيام بحقه أن تَعْرضَ عليه قبل أن تَبيع؛ لاله قد يأتيه جار نک 
عليه ويُؤْذيهه وربا يَضُرّه فكوثُكَ تُراجِعُةُ فهذا أؤلى وأقومٌ بحقٌّ الجار وهذا القول 
هو الصَّحيحٌ؛ أنه المرادُ بالأحقيّة» يعني: أحق أن يُباعَ عليه من غيرهء فأمًا إذا بِيعَ فقد 


وه و 
هة ۰ 


ره و عو ع 2 ا 
تعلق بالشقص حق المشتري» والمشتري أؤلى من الجار؛ لاه لا علاقة بين الجار 


٠ 0 2 f 55‏ 0 ۴ سه م ع ٤‏ 
وجاره إلا حق الجوارٍ فقط أمّا الملك فيلكة مُسْتَقِل فلا يُمْكِنْ أن يَرْجِمَّ أو أن 
7 -ه يي 8م عفى بو 
سقط حق المشترى حتى يأخذه الجار. 


sh ` 


ولكنّ هذا اديت ل الولف -رحه الله تعال ك ول عت والعلّة ول 
لأنّهُ رواهُ جماعةٌ من الحُمَاظٍ عن أنس» وآخرونَ عن الحسن عن سَمُرَةَ وقالوا: 
هذا هو المحفوظٌ لكنْ صَحَحَهُ ابن القطّانٍ بطريقينٍ» وإن كان في سماع اخسن من 
سَمُرَةَ خلاف. 


ممم Oo o a‏ امه ا سمهلا | 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ساس © اس i‏ يه اا ا 2 رة و 
- جن بر قال: : قال ر سول الله وكلة: «المحار أحَق بشفعة جَارِه ينتظر يبا 
؟ سس > >> ساس ” و of‏ 7 ا 
-وَإِنْ كَانَ غَايَئًا- ذا كان طريقَهَ) وَاحِدًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْيَعَةٌ وَرَجَالَهُ قات“ 


سَّ و ور 


الشرح 
هنا قَيّد؛ قالّ: ذا کان ريا ادا فهو اح بالشفْعق وهنا الحديث 
صريحٌ في أن المرا بالأحقية حي هنا E‏ الي لكنّهُ يختلف عن الحديثين السابقين: 
أن الحديثين السابقينٍ مُطْلقَانِء وهذا مقيّدٌ بم إذا كان طريقهم| واحدّاء وإذا قَيّدَ الحكم 
هذا لم يكن الفا للأحاديث السّابقة؛ وهي قولة: دى رول الف كي لشم 
في کل مالم مه يفم قدا مت الحدُود صرت الطَّقُ ا شفع شُفْعَةَ) لأن قولة: «إذا 
گان ربا وَاحِدًاا يدل على أن الطَّرقٌ تُصَرَّفْ؛ وحينئلٍ تجتمعٌ الأحاديث. 


هو ۰ 


من فوائد الأحاديث الثلاثة السابقة : 


ا 


0 


-١‏ مراعاةً الّريعمٍ حقٌّ الجاره ولا شك أن للجار حقا کبیا على جاروء حتى 
إن النبيّ اعرا جَعَلَ إكرامَ ا جار من مُقتضى الإيان؛ فقال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ 
بالل وَاليَوْم الآخر مَلْيُكْرِمْ جره وحتى تفى الإيهانَ عمَّنْ لا يَأمَنُ جار بوائِقَة؛ 


1 


,)760١1( أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١٠)ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الشفعة» رقم‎ )١( 
,)١159( والترمذي: أبواب الأحكام عن رسول الله» باب ما جاء في الشفعة للغائب» رقم‎ 
والنسائي في الكبرى (5/ 46) برقم (5775)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الشفعة بالجوار,‎ 
.)559414( رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(6*©؛» ومسلم: كتاب الإيان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير» رقم )٤۷(‏ من حديث أبي شريح العدوي ران 


كتاب البيوع( باب الشفعة ) 10 


إن م ١‏ 
a‏ ا ع ( 


فقال: «والله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ: مَنْ لا يَأْمَنُ جاره يَوَائَقَهُ 
رو رو 
ظلمّه و عشمه. 


1 وه 


يعني: 


۴ - أن من حقٌّ الجار إذا أرادَ جارٌهُ أن يبِيعَ ما جَاورَةُ: أن يَعْرض عليه؛ لاد 0 


ع0 
احق بجواره. 


و و 


0° سس © 


31- له إذا كان بين ا جارين طريقٌ مشتركٌ فللجار حق الشف وحق الشّفْعٍ 


as‏ وعلى هذا فنقولٌ: إذا كان بين ال جارينِ طريق ترك 
فللجار أن يُسّفُعَ إذا باع جارة. 

فان قال قائلٌ: كيف تقولون: إل يُشْمَعُ وأنتم إذا سَلَّطْتُمُ ا لجار على الأخنٍ 
اة اش yT‏ 0 
اموا لا تآڪلوا آمو کک يڪم بالطل ل أن تخوت يره 
وبا [النساء:۲۹]» و قال الى ا : هن دِمَاءَكُمْ َأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ حرام 0 

الجوابُ عن ذلك أنّْ نقول: اوهو 

دفع الضرر الذي يُتَوَقَمُ من هذا ال جار الجديد؛ لأن بينهها طريمًا مُشْترَكَاء وهذا الطَّرِيقٌ 
عرض ال حار الحديدٌ لأذيّة ا لجار الأول بالمُرامة ووضع الحصى» والشجرء 
والسيّارات» وإناخة البعير إذا كان العصرٌ عصرّ إبل» 0-7 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (5017)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم (47) من حديث أبي شريح العدوي ينه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي يلي «رب مبلغ أوعى من سامع». رقم (1۷)ء 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 


ر 


والأموال» رقم )١7174(‏ من حديث أبي بكرة وَالَدْعَنَهُ. 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أمّا إذا لم يكن بينهما شي ال ES OD‏ 
لا شُفْعةِ لأنَّ الأصلّ تحريم أخذِ الال من المُمْتري بغير حٌ. فا لأصلٌ : 0 
PO E EAP E E‏ 
هل للجار شَفَعة أو لا- اختَلفَ فيها العْلَاءٌ على ثلاثة أقُوالٍ: 

فمنّ العلَّاءِ مَنْ قال: لا شفعة له مُطْلقًا؛ ؛ لال الي كي قضى بِالشَّْعةٍ في كل 
فك أئ: في کل مُسْرَك والخوان لسن ف كك تمنطوق الحديث: أ 
ادي لسري وي N‏ 
البرك أشدٌ مى الأذيّة في المجاور» فلا يمكنٌ أن نقيس المجاور على الممْئَرَكِ؛ لأن 

شرط القياس: تساوي الفرع والأضل. 

SELE 
القياس.‎ 


صر و 


و 


رن 


القول الثاني : أن للجار شفعةء وأخذوا بمنطوق الحديثين: «اجَارٌ حى 
بِصَقيها. والثاني: جار الدار احق بالدّارِاء وهذا ثبت القع بالمنطوق اوعدت 
جابر ريه نة لا يُعارضة؛ لان امنطوق في حديثِ جابر: ثبوثٌ الشفعة في المُمَْرَكِ 
e‏ عدم تُُوتها في غير الُْشْئرَك فعدمٌ بوت الشّفْعةٍ هنا باممهوم» والمنطوق 
عرد الأول مُقدّمٌ على المفهوم؛ أن دَلالتَهُ أقوى. إذا: فللجار N‏ 


0 مسيم 


مطلقا. 
و تو يد وو E es‏ : م 
القول الثالث قول وسطء يأخذ بالحديثين؛ فيقول: إذا كان بين الجارين حقوقٌ 
مشتركة؛ كالطَرِيقِء والماءء وما أشبة ذلك منّ الحقوق فللجار أن يُسَفُمَ ون لم يكن 


كتاب البيوع( باب الشفعة ) Ab‏ 


بن يوي as:‏ لي الق أن هذا القولّ دل عليه: انث 


فالنص: حدیث جابر یکن تة : كاذ ر أَحَقٌ يشْفْعَةٍ جَارو يُنْتَظرٌ با -وَإِنْ گان 
عَائبًا- إا گان طَر قا وَاحِدّاا وحديثٌ جابر -أيضًا- الذي صدَّر به الولف البات: 
اعت ادو صرت أرق ا شفعة» هم مه: له إذا لمأ صف العأدقٌ 
فا ثابتة وإِن وقعت الحدود؛ لاله بوقوع الحدود E‏ اليك جاراء 


3 


فب الطرق يتفصل الصالا تاماه هم منه: إل إذا لم ضرفي اطق فن 

e 

إذا قال قائلٌ: إذا وقعتٍ ا لخدو وصَرَقَتِ الطَرقُ خاصٌ بالأزض وشِبّْهها 
فيا تقولود فيها لو كان ا جار في منقول؟ 

نقولٌ: إذا كان الجوارٌ في شيءٍ منقولٍ فلا أحد يقولٌ بِالشفْعةٍ فيه؛ فلو وضعتٌ 
سكل ال ج تناك ف اھ قلا قتف :نول انعد قرلا وغل 
هذ افون الشفعة لجار خاصة بالعقان أمَا المتقول فلا أحد يقول به 

قولة: اينتَظرٌ با وَإِنْ كَانَ غَايَبًا) سكناة م أن ال لا سمط بطول 
الدب لقوله: 'يُنْتَظرٌ ببَا) فإذا كان الريك غائبّاء أو الجارٌ غاتبًا وكانٌ بينهما طريقٌ 
E LOLI‏ 

فإِنْ قال قائلٌ: ولكنْ إذا عَلِمَ الشَّرِيِكُ بالبيع فهل له أن يُوّحْرَ حتى ينتظرَ 


.)۳۸٤-۳۸۳ /۳۰( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وروی وفك 0 تحصّل الثمنّ؛ إن كان ليس I E‏ 

تقول ظاهر حديث جابر دعن أنه ينتظرٌ مها وا لذن الإنسان قد 
لا وع الط فق ا لحد بال ف حال عله بالا لا م إذا كان العقاز 
كبيرًاه والثمٌ كثيرًا فة يحتاجُ إلى ترو ونظرء وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديثٌ» 
وهو الصَّحيح. 

والقول الثاني: أ ل يذ أن تكو فوريّة؛ يعني: على الفور» فإن لم يطَالِبٌ 
بها على الفور فإِمّها وال أصحات هذا القول بالحديث الآتي. 
ن 


ه٠٠‏ وعَنِ بن مر ولت عن ال يك قال: «الشّفْعَةٌ كَحَلَّ العمّالِ) 


N‏ شفْعَة لِعَاِب» وَإِسْتَادُهُ ضَعِيف"". 
ال ح 


قولة: «كحَلَّ العِمَالٍ) أي: عقال البعير؛ لأن لقال الذي على الرأس ليس 
معروقًا في عهد الرّسولٍ لاء اروف في عهد الني ية هو العمامة وأيضًا العقال 
على الرأس الس E Oe‏ 
لا تاج إلى م لأت يس يعمد وإنّا بعل نشيطة؛ , م ا 
UE E E es E‏ 


الل أخر جه ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب طلب الشفعة» رقم (۲۰۰). والبزار ٤‏ مسنده 
)3"١/1١6(‏ برقم(01500). 


كتاب البيوع ( باب الشفعة ) Ak‏ 


قولهُ: «وَكَا شْفْعَةَ لِعَايْب» وظاهرٌُ: وإِنْ لم يعلمْ بالبيع» واا 
رق ا ا ع ا وا والشذوذ في المتن؛ 
أنه قالّ: ولا شَفْعَة لِعَاِب» والحديث الذي قبله أصح منه؛ قالّ: اينتَظرٌ با وَإِنْ 
گان عَائبّا» وعلى هذا: فيكون الحكمٌ المستفادٌُ من هذا الحديثِ الضعيف حك 
باطلًا صَعيفًا لا يعمد فالشّفْعَةُ كمَبْرها من حقوق الإنْسان؛ لا تَسْقُطُ إلا بها يدل 
عل داق ل انان شرن اد لقتل 

ولكنْ إذا قال قَائلٌ: إلى متى؟ لأن التي يقولٌ: أخبرني؛ هل أنت تريدٌ 
الح قح سالك وأَعْطِني الدَّراهِمَ» أو لا تريدٌ فدعني أَنَصَرَّ ف؟ 

نقول: إذا طالب الُْمْتري ببيانٍ الحال» وقالٌ للقّريك: ألمي با تريد فاه 
بر الشَّرِيكُ على أَنْ يأل أو يَدَعَء وإذا طلبَ الإمهال يُمْهَلُ امد التي يُمْكِنُ أن 
يَتَرَوَّى فيها ويَنْظُر فإذا قدَّرْنا: أن هذا الشَّرِيكٌ باع نصيبةُ بخمس مئ ألف. وجاءَ 
الى له ؤقاك: أناخذ ا قال: ارق تين ا ا عدن 
ف القع أو لهاع ا TINS‏ انط أو لاء ففي هذه الحال 
تقول: له الحقٌ» فيُمْهَلُ لا داتاء ولكن اده التي لا يَتَهَرَرُ فيها الممْتري. ويقالٌ: 
يا أخي لا بد أن يُمْهَلَ فالثمنٌ كثيء والإنسان يحتاج إلى ترو ونظرء فَتُمْهلُهُ إلى 
الد التي يَترَوّى فيها. 

خلاصةٌ هذا الباب: 

أولا: أن الشّفْعة ابتدٌ في كل شيء مُشْئَركٍ. 

ثانيًا: الشفعة ثابتة للجار؛ بشرط أن يكونّ بينه وبين جار حقوقٌ مُشْترَكةٌ 
مثل الطَّريقء والماءء وغير ذلك. 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثا: لا بُدَ أن يُبادِرَ بالشفعةء ويْمْهَل اله التي يُقَدّدُها الحاكمُ إذا طَلَبَ 
الإمهال على وقتٍ لا يَضَرَرُ السّفِيعٌ بذلك. 
عه 7 ىسور 02 27 ص ت 
مسألة: رجل اسْتَآجَرَ شقَةٌ من عمارة» فبيعت الشَّقَةٌ التى إلى جنبهء فالآن السّقَة 
r‏ 000#. اله 5 5 + رم 
جارء لكن الطريق مُشْتَركء فله الحق في الشفعةء ولكنْ هل الذي يطالب المستاجر 
أو الذي يُطَالِبٌُ صاحبٌُ اللْك؟ 
و و ا £ + لع 2 26 جاه 8 
الجواب: صاحب ال لك؛ لآن المشتأجرَ يَمْلِك المنفعة ويَمْثى. وليس له حق. 


ع 


مسالة 


ع 


م 3g‏ 7 5 3 و َه 
إذا كان الشّركاءٌ ثلاثة: أحدَهُم له النَصفُء والاني له الثلْت» والثالث 
له السذس» فباعَ صاحبٌ التصفِ» فكيف تكون الشفعة؟ 


و ے 


a‏ 77 )م ته ص ٠ 4 ٠.‏ ت 
يقال: إا تقسّم بين الاثنين بقدر ملكيه)ء فتكون على هذا: بين الشريكينِ 
ع6 اس و 0 و 
أثلاثا؛ لصاحب الثلث اثنان» ولصاحب السّدّس واحذدء فعليه: يكون لصاحب 
و ع و َ 31 1 َ 03 ١‏ 
الثلثِ أربعة من ستةء ولصاحب السدس اثنانِ من ستة. 
E 00‏ ا 
وإن باع صاحبٌُ الثلثِ تكون الشفعة بين صاحب النصف والسَّدّس أَرْباعًا؛ 
_- د ع ل 
فلصاجب النصف ثلاثة» ولصاحب السدس واحذه الجميع أربعة» نقسمٌ نصيبَ 
5 0 له 
البائع على أربعة؛ لصاحب السدس واحد» ولصاحب النصفي ثلاثة. 
0 ف 0 ارو ابي 4 7 لمعه 0 
فنقول: واحد ونصف يضاف إلى حق صاحب النصف» ونصف يضاف إلى 
: ا مع 0 . ع 
چو ضا خت الد فكرن سات السدس انصيئة مو سا واد ون 
م 5 3 نئ 
ولصاحب النصفي أربعة ونصف. 

٠‏ ص ل ٠‏ و ٠‏ و و 
وإذا باع صاحبٌ السدس فعندنا صاحبٌ النصي وصاحب الثلْثِ» فتكون 
عه و موه قو 

كينا أخاتاء لصا الف ا أخابي الواجد و لضاحث الل جا 
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0 5 9 و و 
إذا: يكون لصاحب ال لنصف من المجموع لا وثلاثة اخماس» ولصاجب الألثف 

0 4 
اثنان وحمسان. 

E> م ه 0 فس‎ 0 o. 

إذنْ: «إذا كانت الشفعة لانن فهي بينهم| بقدر مِلْكَيْه|». لا بقَذرِ الرؤوس» 
فإن عَفا أحدّهُما أخدٌ الثاني بالجميع. 

مثا ذلك في المثالٍ الذي ذكرناء: باع صاحبٌ النْضْفِ نصيبَهُ على شخص» 
ll 4 9‏ 0 7 1 
اا ن ا وا لی تلكا قاذ سارل قاس 


5 ه 


ااتلثه وقال؛ آنآ لا ريد الشنعة فيل بكرن الى تم م انت أ 
يكونٌ نصيبُُ منَ الشفْعةٍ للشّرِيكِ الثَّاني؟ 
الجوابٌ: للشَّريكِ الثَّاني. وعلى هذا: إذا عَفا أحدٌ الشّركاءِ أخدّ َيه الشّركاءِ 
السهم» أي: ا كاف وها ها ب عله الفقياة#اباعتتراك التراحم» 
يعني : أغهم إذا تزاحو اشتركواء وإذا لم يتزاحوا انفرد اليب ا 
شترا استحقاقء إذا كان اشتراكَ اشتحقاق لقَلنا: إذا عفا أحدّهم فهو للمُشْتري 
ل : هو اشتراك تزاحم» كالعَصّبةِ سواءً» العصَبة ما بي فللعاصب. إن كانوا 
عَشَرَةَ فبيئهم أعشاراء وإذا كانوا واحدًا فهو له كَلّه. 
عست اضرم ايحت 
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باب القراض 


«القراض» لغةّ: مصدرٌ: قارّض يقار قِراضًاء ومُقارضة؛ وهو مأخوذ من 
القَرْض؛ وهو: القطع. 

الم : دفعُ مال لَنْ يَعْمَلُ به بجر مشاع» معلوع من ربحه: وان 
شئتٌ فق : : بجزءٍ من ربجو بجو ولا بد أن يكونَ هذا الرّبْحُ مُشاعًا مَعْلومًا. 

وقَولنا: «مشاعًا» يعني: عامًا لا مُعَينه «معلومًا» لا هول وتُسمّى: بالمضارَية؛ 
مأخوذةٌ من: الضرب في الأزض؛ وهو: السّفْرٌ؛ لأنَّ الغالبَ: أنَّ الذي بأد المالّ 
يسافد؛ من أجل أن يشتري السّلحَ من خارج البلدِ ليأ بها إلى البلد فير فيرح . 

إذْنْ: أساؤٌّها: E‏ ماو وقراض. 

مثالها: أَعْطَبْتَكَ ع لامي بل امح ارك اد ري 
قا اوا عَشَّرَ ألقاء فكم تَصِيبّكَ منها؟ نصيبُكَ ألف. ولا بد أن 
عسي بسي سيا 
حمس مئة ريال والباقي لي» أو: لي خش مئة والباقي لك فهذا لا يَصِحٌ؛ لاه لا بد 
أن يكوت الجر شاعا لا مين لن لحن ري لا يرح امال إلا هذا القدر لين 
وریا لا يربح ولا القَذْرَ لعن وریا يربح شيئًا كثيراء يكون هذا القدز الْمعينُ 
ليل بلس للريح» اذا نا لك نصفث الح لك ربع الرّبْح» صارَ صاحبٌ 
امال والعامل مُشْتركِينٍ في الَعَْم واَفْرَم. 
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مثالٌ آخرٌ: أعْطبْتُكَ عَشَرَةٌ آلافِ ريال؛ على أنْ تتّجِرَ بهاء ولك بعص ربحهاء 
فهو مُسْاعٌ الآنَ لكنهُ غير معلوم؛ لأن البعضص 00 إذن: لا صح المضَارَبة؛ 
لأنّنا قُلنا: لابن أنْ يكونّ الجزءٌ مُشاعًا مَعْلومًا. 
مثالٌ ثالتٌ: أَعطَيتكَ ء عَشَرَةَ آلافٍ ريال؛ على أن ت تحر بهاء ولك من البح 
NEES AE NER‏ 
الأترؤ نورق CM ENT RI E N‏ 
معلومًاء وإلا لم تَصِحَ. ۰ 
هذه المعاملة اذّعى بعص العْلّاءِ: أا على خلاني القياس» وقد سَبَقَ أن كل 
من ادعى عن شيء ٿَبَتَ شرعا: لَه على خلانٍ القياس فقول هذا الدّحِي هو خلافٌ 
القياس؛ لاه ليس في الشَّرع شي الِب القياس؛ لأنَّ المراد بالقياس؛ يعني 
الط والغق »فقول أن درا :ان في الشّرع ما يخاي القياس هي خلا 


ما من شيءِ في الشرع إلا وهو على وفتي القياس» فهذه الُعاملةٌ -أعني: 

رَبةً- قالوا: ئها على خلاف القياس؛ لأن الرَبْحَ مجهولٌ» فقد يأخذ عَسَرَة آلافٍ 

ريال على أنَّهُ سيرْبَحُ خسة آلافِ ريالء ولكن لا يَرْبَحُ إلا عَشَرةَ ريالاتِ» فهذا إنسان 

صار كدح ليلا ونهارًا بهذا المالِ» ويَضربٌ الفيافي والقفارَ والجبال والأودية» فلم 

رَجَعَّ وصقّى الال وإذا الرَبْحُ خمسةٌ ريالاتء وهو آحِدَهُ بِحْمْسٍ الربْح» فيكون ربح 

ريال واحدًاء وربا يَكْسَبُ خمسة آلافِ ريال» فيكونُ ألف ريال قالوا: فهذا مجهولٌ, 
فهذا العقدٌ على حلاف القياس؛ لأنّنا أجَزْناهُ مع جهالة الرَبْح. 
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فيقالٌ: بل هذا على وفْقٍ القياس؛ لان الجر باه ري يرح ورتا يخْسَرْ فالذي 

سجر بهالِه نجه يتعبُء وساف وجَاطِرٌ ويضربٌ البحارء ويضرب البراري» ثم 
e‏ 

إذن: كوه يَرْبَحُ أو لا يَرْبَحُ هذا ليس خطرًا ولا عَرَرَ فيه؛ لأن الإنسانَ نفسَهُ 
يعمل باه ويَربحٌ أو يَخْسَرْ ثم نقول: بل هي على وف القياس تمامًا؛ لأنّ فيها 
مصلحة للطرفين: صاحبٌ الالء والعامل» فصاحبٌُ الال يَكْسَبُ من ماله وهو 
مُشتريحٌ» والعامل يَحْسَبُ من مال الرّجُلِ ولولا هذا لم يَكُنْ عنده مال ينّجِرَ 
به» فصارٌ فيها مصلحة للطرفين: للمضارب. والمضارّبء وهذا هو عين القياس. 
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ونظيرّة: أن الرّسول ية عامل أهل حَيررَ؛ اما للمَسْلمِينَ» وهم عليهم 
العملٌ» والثّمرةٌ بينهه”"» وهذا تماما نظي الُضارَبةء فالا من رب الالء والعملٌ 
من العاملء والرّبْحُ بينهماء فالرّبْحُ في مسألةٍ حَيْرَ يُوازِي الثم والأصل في حير 
انو الل بو الاو كيو ةراس معي 

إِذن: فالمضاربة بن نّا على وفقٍ | لقياس» وأنََّا من الصلحة للطَّرفينٍ: 
امُصاربٌ الذي دقَمَ المللّ» والمضارّبُ الذي أَحََدَ الملل انر به؛ ولهذا إذا حَرَجَتْ 
عن العدل صارَّتٌ حَرامًا؛ فلو أعطاةٌ المالّ» وقالّ: ةالو به ولك رخ ل 
ولي ربح م السگر صارثٌ حرامًا لا تجورُ؛ لأن السّكْرَ قد برح كرا وارز لا يربح 
أو بالعكس. فكون احا غاناء والثاني غارمًاء اوا اا ولي من الربح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركةء باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» رقم (5599), 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. رقم (١هه6١)‏ من 
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أف والباقي لك أيضًا لا يجودُ؛ ؛ لاله را لايَرْبَحُ إلا هذا الألف» فيكون خشراناء 
وربا توفع أنَهُ سيربح ألفيْنِء ویكون الربْحُ بيننا نصفْنِ» ولكنهُ يربح عَشَرَةَ آلافٍ. 
فلا یکون لربٌ امال من الرّبْح إلا الحُمْرُ بینما کنا تنوفع أَنّهُ سيكون له النضْفْ. 
إذن: إذا حَرَجَتُ عن العدلٍ حينئذٍ تكونْ خارجة عن القياس» ولا تَصِح. 
فإن قِيلَ: ل له 
لأنَّ هذا عقدٌ فاسدٌ حرم فلا رنب عليه شي أو نقول: للعامل أَجْرَ رَه المثل؛ أي : 
كأنّهُ خادمٌ يشتغْلٌ بالمالٍ فتعْطیو أَجْرةَ مُشاهرةً؛ كُلّ شهر كذاء ال للعامل 
سهم المثل» أا أقربٌ؟ 
فالجوات: أنَهُ قد سَبَقّ في (قواعِدٍ ابن رجب): أن في الَسْألٍ خلا ةا(" أن 
الصَّحييَ: ما اختار رَه شَيْحْ الإشلام ابن تي وهو: أن للعايل سهم الئل" لأنَنا 
إذا قلنا: سَهُمُالذلء فنا لو قدَّرْنا: أن العقد صحيحٌ ولم يَرْبَح ماذا تُغطيه؟ لا شي 
ولو قُلنا: أجرة ايل زم أن عة أجرة اليل وإذ لم برت امال أيضًا را يربخ 
شين كث را يري مالو أطي نصيية لصا له في الشهر عكر E‏ 
SS‏ له سهم الثلء نشول الآ دز كاد شار 
2 وكم يأخدٌ منّ اسهم قال: والله هذه عادة ئؤخذ على نصفي الرّبْح, 
قول كم رَبِحْتَ الآنْ؟ قالّ: ربخت عَشَرَةَ آلافٍ ریال» نُعْطيهِ حمْسة آلافي قال 
بحت ألفيْنء تُعْطِيِهِ ألما وهَلُم - جرا قال: ما رَبِحْتٌ شيئًاء فلا نعطي شيئًا؛ وذلك 


)١(‏ انظر: قواعد ابن رجب (۳۹۲): المسألة الثامنة: المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ 
(۲) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية /٥(‏ /ا* 5). 
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ت ا ا کے e‏ م عضو ع 8 £ ى 
لأن العامل إِنَّ) دَحَلَ على أنه مُضارَبٌء ما دَحَلَ على أنه أجرة حتى نعْطية أجرة؛ 
بل على أنه مُضارَبٌء وأنَّهُ خاضعٌ للرّبح أو ا رانء فكيف تُعْطِيهِ أكثر ما وفع 
أو نُعْطيهِ أقل إذا کان الرّبْحَ كثيرًا؟ ! 


۶ 0 


فالصَّوابٌ إِذن: أا إذا قَسَدَتْ فَإننا نُعْطِيهِ سَهُمَ المثل. 


بكر ع ١ ِِ E‏ 57 2 : 
ولو قدرٌ: أن الاتفاق الذي بينههما كان على نصفي الربح» وأن سهم المثل لو 
نَظَرْنا إلى السَّعْرٍ العام بين الاس لكان المضارَبُ يُعْطى التلْتَ فىاذا نفعل؟ 

7 چو ت‎ ٠. 8 ا‎ 2 o2. 
a NN 
ا او غو رة إلى أن خط الم والعادة: أنه ا ك إلا ال فل‎ 
ما دام هذا العقدٌ فاسدًاء وتبينَ أنه باطل فإنّنا نرجع إلى سَهُم اذل ونقول: ماذا‎ 

۾ اع 3 شو ر و 
یکون سهمٌ العامل في أوساط النَّاسِ؟ قالوا: یکون الت نقولٌ: ليس له إلا الثلْتُ. 
٦‏ - عَنْ صهَيْب نة أن الى يكل قَالَ: «ثَلَاثْ فِيهنَ البركةٌ: لبي إل 


7 ا ا 2 5 o2 ٣ or‏ م ° )ا ص o‏ 76 
أجل وَالمقارّضة. وَخَلط المي بالشعير لِلبَيْتِء لا للع رَوَاهُ ابن مَاجَُ باستاو 


N 


الشرح 
٣ E e sS oa gs‏ و 
قوله: «ثلاث فيهن البركة)». «ثلاث» مبتداء «فيهن البركة)» مبتدأ وخبرء 
2 م ت و ج ر Gee‏ ° 
وَالجمْلة من المبتداً الثاني وختره في محل رفع خبر المبتدأ الأول والخبرٌ هنا غيرٌ مفرد. 


.)۲۲۸۹( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب القراض ) 74 


والبركةٌ هي: اير ا التابشهو امل ماعو من: البركة -بركة الماء- 
لأتَّها تجمع الماء» وهي كبيرةء ويبْت فيها الماء» بخلاف السّاقي؛ فان الساقي يهشي 
فيه الماء؛ يعني: فيهنٌ الخيرٌ الكثيرٌ الثابت. 

أولا: البيُِ إل أجَلٍ» وهذا يشمل: تأجيل لتم وتأجيل انم فتأجيل 
الثمن مثل أنْ أقول: بعت عليك هذه الدَّارَ بعَكرة آلافٍ مُوَجلةٍ إلى سنقء وتأجيل 
لثمن مثل أن أقولٌ الداع هذه من درهم بم صاع» تعطيني اها بعد سن 


هذا -أيضًا- - إلى أجلء وَالْوّجلٌ فيه امن وهذا الأخيرُ يُسمّى: السَّلَمَّ وقد تَبَنَتْ 
ومع 


به السنة. 
والبيعٌ إلى أجل بطَرّفيوه سواءً في الثمن أو في اتن فيه بركة؛ وذلك من 


وجهان: 

الوجة الأَوّلُ: أنه لا بد أَنْ أن يون فيه زيادةٌ» فالذي يُباعٌ نقدًا بمئةٍ إذا بيع مُوَجَلًا 1 
سيكون بمئةٍ وعََّرةٍ مثلًا. 

الوجة الثاني: أن فيه راحةً للمُمْتريء فبدلا من أن يُسَلَّمَ الم نقدًا وجل 
إليه إلى سنةء فيكون في هذا سعة له؛ ففيه إذًا بركة من وجهيْنٍ: وجةٌ للبائع؛ بزيادة 
لثمن له بسبب التأجيلِء ووجة ثانٍ للمُشْترِي؛ لسهولة فع الَمن؛ لان النقدَ أصعبُ 
على الإنْسانٍ من الوّجّل. 

ثانيًا: «وَالمقَارَضَةً) وهي ما نحن فيه؛ يعنى: س ااا ففيها نوك بركة 
ا اله تسا مويق ان و ا رلا عم اله 
مال ينجر به ولولا الْضَارَبةٌ لم يكن عنده مال يَتّجِرٌ به» فیبقی مُعَطْلا؛ فيه بر که 
لكل من الْمصارِب والمضارّب. 
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النًا: «وَخَلطٌ ال بالشّعِرِ للبت لا للبيْع'» ال أطيبٌ من الشّعِير لا شك 
ال ا ا ف و 
وأكلهُ صارت التفقة عليه أكثر فصاعٌ من بر بعر وصاعٌ من شعير بخمسة؛ 
إذا: إذا كل الي صارت اة عليه أكثرء فيقومٌ ويَشْتري مع البرّ شعيرًا ولط 
به» فتكون النمَقة عليه أسهل؛ لأنَّهُ إذا اشْتَرَى صاعًا من الشَّعِير بخمسة وحَلَطَهُ 
بضاع من لبر ِعَشَّرَةِ صارٌ الصّاعانٍ بخمسة عكر لکن لو أنه أنفق صاعيْنٍ من الب 
ازا ت د تلصاو هذا اسل ففية نر كت لك لا لبيت» آئا للبيع فلا؛ لاه لو 
خلط شَعِيرًا , ب للبيع صار في ذلك غر ورا يکوڻ في ذلك ِء فقد يجعل ال 
لخليط فرق اشر فيكرن في ذلك فش وقد باط به وكيس بعص يبعضيء 
فيكون في ذلك ء غَرَدُ؛ِ لأ الإنسانَ لا يدرك أا أكي > حب الشّعيرِ أو حب الب 
فإذا كان للبيع فليس فيه برك وللبيتٍ ففيه بركة. 

ولکن لو قال قائل : لو حَلَطنا الب بالشعير على وجو يمن واضح» وبِعْناةُ فهل 
في هذا غش؟ 

فانقواث: اذه ةملوع لالد[ فليس فيه غ 

ل روء ان مَاجة پإشتاو ضَعِيفي» يب أن َعَم في علم الحديث: أن 
اا قن ركو ن عاو کن الكل حا ون باد الیل 
لله قالَهُ؛ لأنْ سنَدَهٌُ ضعيفف» لكنْ نقول: اغد التريفة هد لوقن کون 
السند صحيحًا وَالَدْرنُ ضعيفا؛ اله لا هو أرجح منه من الس وهذا م يُعْرَفُ 
عند آهل العِلّم: بالشاد فلا يكون صحيحًا. 


كتاب البيوع ( باب القراض ) »,> 
من فوائد هذا الحديث: 
و E‏ 0 2 و ر 
-١‏ حلول البركة في هذه الأمور الثلاثة: البيع إلى أَجَلء والمقارضة» وخلط 
ال بالشعيرٍ للبيتٍ لا للبيع. 
-١‏ أن الأشياء تَتفاوَتُ في برها وحَئّرهاء وهذا أمرٌ معلومٌ مُدْرَكٌ با جس. 
۳- أنه ينغي البيعٌ إلى أجل؛ طَلبًا لبركته» فإذا مَكّنَ الإنسان من البيع إلى أجل 
كان ذلك خيرًا له من أن يع بتَقَدِه ولكنْ لو باع بنقدٍ فلا بأسّء وإذا كان البيعٌ لأجَل 
2 ت ء ع عات of,‏ ¢ 5 00 1 
فيه بركة؛ فالتكاحٌ إلى أجل -أعني: تأجيلٌ الَهْرٍ- فيه بركة أيصًا؛ ولهذا لو أن التاس 
سَلكوا هذه الطريقٌء وأجُلوا بعص المهرء وَاقْتَصَء وا في التَقَدِ على ما يحتاجونَ إليه عند 
الدخولٍ لكان في هذا برک وتَيْسيرٌ على النَّاسِ؛ بدلا من أن يبدل الإنسان أربعينَ أله 
> قر > 7 ر e‏ و ر عت رص أ 
نقدًا للمهر يذل -مثلا- عشرينَ ألما ويكون الباقي مُوَّجَّلَا؛ فلو أن الاس سَلَكُوا 
هذه الطَريقَ لوجدوا بركة؛ لأنّ هذا لا شك من التيسيرٍ على النَّاس. 
5 ع 0 کے ص 
اتا ا سن الخفقات: الاركةة ك 
-٥‏ جوارٌ حلط الشّعير بال للبيت» وأن في ذلك بركة. 
مرش و 2 . ٍ- 50 وى اخ ,9 الا .سجر مر 
1- تنب هذا الخلط فيا إذا كان للبيع؛ لأن ذلك يربك المشتري» فيتردد 
أعهها أكثرُ؛ حب الشّعيرء أو حب البْرّه وأما إن جَعَلَ الي فوق الشّعير فهذا غش 
1 
ولا جوز. 
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- وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام يتنه أنّهُ كَانَ يشرط عَلّ الرَّجُلٍ ذا َعْطَاهُ 
مالا مُقَارَضَةً: ن لا تجعلٌ ملي في کپ رطق ولا َوه في ټس ولا نز به في 


د 2 


َطْنِ مَسِيلٍِ فَإِنْ فَعَلتَ ْنَا من ذلك فَقَدَ صنت مالي» رَوَاهُ الدَارَقْطنِي» ور رَجَالَهُ 


00 5 


قات 


ف « بل رَطْبَدَ يعني: في حيوانِ» فإذا أعطاه مقارضة ديغني: ا 
قال: أشترط عليك: ألا تبيعَ وتَشْتَرِيَ في الحيوانِ؛ لسببين 

الأوّلُ: آنه عَرْضة للهلاك؛ لأنَّ الحيوانَ بقاؤٌ ه على الخضبء وكثرة الأمطارء 
وقد يَتَخَلَّتْ ذلك» وإذا تلف احتاج إلى نفقاتٍ كثيرة. 

الثاني: أن الحيوانَ ذو روح» يحتاج إلى رعاية وعِنايق وربا يعمل الإنْسانُ عنه 
في یام الصيف فيموثٌ عطضّاء وربا يَخُْلُ عنه في الشّتاِ فيموت بَرْدا. 

لمهمٌ: أن مَؤُونةَ الحيوان أشد من مَؤّونةٍ الجماد» والدَّمَةُ مشغولة بالحيوانٍ أكثرٌ 
من ا با لادء هذه واحدة. 

قول نة عَلئعنة: «وَلَا وله في بَخرا وهذا في وقته فالحمل في البحر في وقْتِه 
ايم REE‏ ب 0 
ضعيفةٌ لا تَتَحَمَّلُ الأنواجَ والعواصفء ففيها خطورةٌ؛ فَيَشْتَرِطُ عليه: ألا يْمِلَهُ 
في بحر. 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (5/ ۲۳) برقم (۳۰۳۳). 


كتاب البيوع ( باب القراض ) ۷۵۱ 
ايو ( باب الفراف )ني ے ر ا 


قولّة: «وَلا زل به في بَطْنِ مَسِيلٍ) يعني : في وادٍ -تجْرى الماء- أي : السَيّل؛ 
َه إذا َر في بطنٍ مسيل را بُ اسيل فيَجْري با مال أو يفده فيشترط 
عليه: ألا يْعَلَهُ في بطنِ مسيل. لاست المسيل الذي يكون بين الجبال؛ لأن المسيَ 
قد يون في أرض واسعة فسيحق فهذا حطر أقل؛ لأنَّ سَيْلَهُ سيكونٌ بطيئًا ضعيمًاء 
لكنْ إذا كان بين جبال في المضايق فهذا إذا جاءً يَنْحَدٍ 4 در من عالٍ إلى مضي فيكون 


حكيم 1 2 نة معروفٌ بأنّهُ صاحبٌُ 4 وشراءٍ وتجارة؛ ولهذا 
انال ل كلل قل «لا تبغ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) او م م 
حملة تجارته: نه يُعْطي ماله ا يعني : شار dy‏ هذه الشَّر وط 
اللا : ألا يعَلَهُ في حیوان» ولا َة في بحر» ولا زل به في بطنٍ مسل فان 
GC ES‏ اول ولاق 
طن مسيل شیش 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جوازٌ شروطٍ مثل هذا في المُضارَبةِ فإنْ لم يَشْتَرِط وحَصَّل التَلَفُ؛ بأن 
حلَهُ في البحرء أو في بط المسيلٍ» أو جِعَلَه في كد رَطْبةٍ فهل عليه الضَّمانْ أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 475 )» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عند 
رقم (7007)» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (۱۲۳۲)» 
والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (5111)» وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك؛ رقم (۲۱۸۷) من حديث حكيم بن حزام تعن 
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نقول: لا ضانَ عليه؛ اللهُمّ إلا في بطن المسيل إذا كان في وقتِ نزول المطر؛ 
كيام السَّاءِ فان احتمال زول المطر قوي أما في الصيف فلا بأس. 

والقاعدة عندنا: نه إذا لم يعد ولم به Agel NE‏ 5 
يد أمينة إذا لم يحْصل منها تَعَدّ ولا تَفْرِيط فلا ضَمانَ عليها» وعلى هذا: فالمضارّبٌ 
إذا لم صل منه َد ولا تفريط فليس عليه ضمانٌ والتّعدّي: فعل ما لا جور 
والتَفْرِيطُ: ترك ما بحب فترك ما يِجِبُ؛ مثل: أن يلقي بالمالٍ إلى التّهلْكةٍء وفعل 
ما لا يجورٌ؛ مثل: أن يَسْتَعْمِلَ الال في حاجاته الخاصّةء هذا مثال» لكنّ القاعدة: 
«أنَهُ إذا تَعَدَّى أو قَرَّطَ فعليه الصّمان»» أما إذا لم يَتَعَدَّ ولم يُقَرّطْ فلا ضمانّ عليه؛ 
إلا أن يكون هناك أشياة مه قوط عليه المضارث احا فإنّهُ إذا وَقَعّ فيها 
فلت الان 

مسألة: E‏ مثل: أن 
وأقول: ا 

الجوابُ: هذا لا يجورٌء فاشتراط الضَّمانِ على المضاربٍ مُطْلقًا حرام؛ لاله ضررٌ 
ا 


م 


سس م e+ OS o a‏ سد 


وا اك ني (الوَط) عن اء بْنِ َب ال بن يعوب ٠‏ عن بيو عَنْ 
جَدّو: «أنّهُ عَمِلَ في مال لمان عَلَ أن الرّْحَ بها وَهُوَمَوْقُوفٌ صَحِيحٌ". 


.)۲( أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 1۸۸) برقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب القراض) Vor‏ 


حو ص TAK‏ 


رم 5 8 2 ء ے 
١مَوْقَوف‏ يعني: على عثان يكن وهو أحدّ الخُلفاء الرَاشْدِينَ يكن 
7 س و سر اله ° 0 2 0 0 9 
الذين لهم سنة متبَعة» وان معروف بأنّهُ صاحبٌ ثراءِ وغتّى» فيُعْطي ماله مُضاربة؛ 
¢ وه ر ا 1 ه of‏ 5 - 5 
على أن الرّبْحَ بينهما؛ فبناءً على ذلك: جور أن أَعْطِيَ شخصًا مالا على أن الرّبْحَ بيني 


وسينلة. 


e 


A 


ولكنًا فلّنا: لا بُ أنْ يكونّ مُشاعًا مَخْلومًاء وأيضًا معلومٌ بيني وبينه» فإذا 
كان لي رُبُعْهُ وله ثلاثة أرباع فهو بينناء كذلك له عُشّْرُهُ ولي تِسعةٌ أعْشارِهِ فهو بينناء 
فإدًا: إذا قلت: الرَّبْحْ او وَالعْمْدَء والنضفء ال عاد 
إلى الجهالق فيقال: نع الأصل: أن الب فيها إبهامء لكنّها عند الإطلاق َفْتَضي: 
لاوا 

هذه رضاحم القراغد الفقهة؟ ولهدا لو أعطت رة فقراء طغاماء 
وقلت: هذا بينكم» فجاءَ واحدٌ منهم أَحَدَّ نِضْمَهُ وقالّ: نِضْفَهُ لي ولكم الباقي» 
وهذا بينناء فلا يَمْلِكُ هذا؛ لان بيه تقتضي المساواة؛ أن أن يكون الا سوا 
فإذا قَلْتَ: هذا بينكم وهم عَسَرَةٌ فلكل واحدٍ عر ولا يُمْكِنُ أن يتعدّى. 

إذنٍ: الذي جَعَلَ البَيِْيّهَ هنا صحيحة؛ لأنَّا عند اللإطلاق قفي التسويةٌ؛ 
وعلى هذا: فإذا قالّ: الرَّبْحُ بينناء فهو نِصَمَانِ. 


nm عه سوس‎ (Oo 2 a | aR اس‎ 
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باب المسافاة والإجارة 
ای :-٠‏ 


ليت الولف -رَحِمَهُ الله تعَالَ - قال: والمزارعة» وجَعلٌ لاإجارة بايا مسقلا 
لأن ين المنتافاة واا ازع وين الإاتجارة ونا عدر لك الاقف وال ار ها 
التشاتان. 

المساقاةٌ في اللغة: مأخودةٌ من السَفْي؛ لأنَّ حُروقها الأصليّهٌ: سين وقافٌ» 
وياءٌ والسقيُ معروفٌ: صب الماءِ على الأرض؛ لتشربة. 

واصطلاحًا هي: «دَفُمُ أرض وشجر لِنْ يقومٌ عليه بجُزءِ مُشاع معلوم من 
َمرو. 00 

ال لك برجا عه بان وتَعبَ منّ العمل فيه» وجاءً إلى شخص 
وقال: تعالّ يا فلان: هذا بُستاني خذهُ اعْمَلُ فيه» ولك نصفف تَّمَرِه هذه المُساقاةٌ 
وهي جائزة؛ لذن فيها مصلحتین؛ ا لصاجب الأرْض» وا للعامل. 
فصاحبُ الأزض يستريحٌ, ويكفيه العامل اللَؤُونةَ والنّعبَء والعامل يَعْنَمُ؛ لاله 
لين عندة يها رى كدر الاو لمن عله بان فع ف هذا اتان حل 
التّمرِ ففيها مصلحةٌ للطرفين» وهي تسه تمامًا امضارَبة. 

الإجارةٌ: مأخوذةٌ من الأجرء وهو الثوابُ؛ أي: مكافأةٌ العامل على عَمله؛ 
ولهذا نقولُ: فان له أجرٌ عند الله؛ يعني: ثوابًاء مكافأةً على عمله. 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) 00 
32 1ه CRR‏ ا ا د ل 


وأما ي الاصطلاح فهي: دفع عينٍ لن ينتفع بها بعوض معلوم» أو القيامٌ بعملٍ 
بعِوّضٍ معلوم؛ فالبيثٌ إذا أَعْطَيْتَهُ شخصًا نة سنةء فهذا دفمٌ عينٍ لَنْ ينتفع بها 


والثوبٌ إذا أَعْطَيتَهُ عاملًا يخِيطّهُ لك فهذا دفعٌ عينٍ لَنْ يعمل فيها بعوض 
معلوم. 


۶ 


والعاملٌ إذا استأجرتَهُ ليعملٌ عندك فهذا عقدٌ على عمل معلوم» بعوض 

و ا e‏ م 
معلوم» فال جارة قد تكون على عمل» وعلى عمل في عيْنِء وعلى نفع في عيْنٍ» وكلها 
جائزة؛ قال تَعالى: لت حبر من سجر امَو لْدمِينُ 4 [القصص:5؟]. 


ee age ا‎ + OREOR 4 عه‎ BRR سم‎ 


- عن ابْنِ عُْمَرَ تة «أنَّ رَسُولَ الله ي عَامَلَ هل خَيْرَ بشطر 
م مثو ع ر ور 5ه به 0 ea‏ 


ىه IAT‏ رع 0 E‏ ا ۶ مز رز کس سا ان ماع ت 
وف رِوَاية لها: «فسَألوا أن يُقِرَهُمْ با على أنْ يكفوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نضف الثمّرء 
َقَالَ لَهُمْ رَسول الله يكله: «نْقِرّكُمْ ہا عَلَ ذَلِكَ ما شتا قروا با حَنَّى أَجااهُمْ 


رو () 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» رقم (۲۳۲۸)ء 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأزض: أقرك ما أقرك الله» ولم يذكر أجلا 
معلومًا فهو على تراضيهماء رقم (۲۳۳۸)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء 


و سا مه 
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و و- 


وَلسْلِم: «أنْ رَسُولَ الله اة دقع إلى ود حَبْبرَ تخل خَيْرَ وَأَرْضَهَا عَلى أنْ 
ر 0 و 2 01 ےر 6 سس 
يَعْتَمِلوهَا من أَمْوَالِهِمْ وله شطر ثَمَرهَا70". 


قولّة: «عَامَلٌ) أي: أَعْطاهُمُ الأرْصَ؛ على أن يَعْمَلُوا فيها. 

قوله: «بشطر ما حرج منها) «(شطر» أ نصفيء «من ثمر» هذا باعتبار الشَّجِرِء 
«أو زرع» باعتبار البُقول (الزروع)؛ يعني: على التضْفِ من الثمر في الأشجاره والرّرْع 
في البقول. 

وقولة: اعَامَلَ أَهْلَ خَيْررَ) أهل حَيْىَ هم اليَهوذ؛ وخم حصون ومزارعٌ 
تقعٌ عن المدينة نحو مئة ميل من الشمال الغربيّ» فتّحَها النبيّ لا في سنة ست أو سبع 
من الهجرةء ولا فّحَها وإذا الاس لا يستطيعو القيام بالعملٍ بها؛ لانشِغالهم؛ 
وهي مزارعٌ واسعةء فطلب اليَهودُ منّ النبيّ بيا أن يَبّقوا فيهاء يعملوا فيها على 
التَصفي؛ ولهذا قالّ: «وَف رِوَاَةِ لَه أي: للبُخاريٌ ومُسلم؛ لأن الولف رذآ 
إذا قال: ممق عليه؛ يعني: رواهُ البُخاريٌ ومُسْلم. ْ 

قولّه: «مَسَأَلُوا» أي: الود ١أَنْ‏ يُقِرَهُمْ با عَلَ أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ ضف 
تَر إذّا: هم الذين طلبوا البقاءً ليَحْمَلوا فيهاء يَكْمُوءهم الَوونة؛ يعني: العمل على 


ع رعو 


هذه الأشجارٍ والأراضي» ولهم صف الثمرء فقال النبي يكِ: «نقِرّكُمْ مها عَلَ ذَلِكَ 


م 


مَا ششتًا)» فَقَدٌّوا اء حى أجلاهُم عمرا. 


ل اف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم )٠١١١(‏ من 


كتاب البيوع ( باب المسافاة والإجارة) Vo¥‏ 
اب لبط رناب امساشاة والإجارة )0ل ااا ا ا 


قولة: ركم با عَلَ دَلِكَ مَا شاه يعني: ألنا نوكم على هذا العمل تعملونَ 
فيهاء ولكم نِضْفُ الثّمرِِ لكنْ حَسَب مَشِيَيِناء وإذا رَأينا ما يقتضي أن نُخْر بكم 
منها أخرَجناكم» فوافقوا على هذا الشَّرطِ؛ على أن يُقِرّهم النبي بيا فيها ما شاءَ 
ثم إذا أراد أن يحْرّجوا حَرَجواء فبَقَوَا آخرَ حياة لني يل يعني: آريخ سنوات فيل 
أن يموت وَبَقَوا في خلافة أبي بكر كلها وبَقَوًا في خلافة عمّرٌ حتى أجلاهم عنهاء 
وكانَ إجلاؤٌهُ إيّاهم عنها في سنة عشرينَ من الهجرةء أَجُلاهُم إلى تَنِاءَ وَقَدَكَ 


وس عر 0172 


فبا فيها بعد الفتح أَربَعَ عَضْرَهَ سنة. 
وسببٌ إجلائهم أربعة مون 
e‏ 
ا ال 5208 بيت ففدعوه؛ u,‏ د الكفٌ من الذّراع» 
أو القَدَم من الكَعْبء ويُسمّى عندنا: الفكٌ؛ يعني: الْمَكَتْ دمه فأَجلاهم عم 
ا ا E‏ 
5-5 نة: ليس لنا عو هنالك إلا امود وإني سأججليهم؛ لأنَّهُ رأى أن اعَتداءَهم 
غ ابن ا لخليفة اعتداءٌ على الخليفة» فيكون اعتداءً على الإشلا» ودا للمُسلمين) 
فرَأى ر نة أن نيهم فجاءة رَعِيمُهم فقالَ: E‏ نكا 
عمد؟ قال انوا ني نیٹ ما قال لك السو صل ا علو وك آله وا 
ah‏ جَتْ بك قَلُوصكَ نطو بك يو ما فيَوْمًا» يعني: من حَيْير؟ قَالَ: 
عُمَرٌ: قالها محمّدٌ هزيلة؛ يعني: شك مجان کڏبْتَ يا عدو الله 
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اا 1 ل کو ےر( 


فأخرجَهُم 4 
ِب الٿاني: آله ل تَبَتَ عند عَمَرَ آنه ا َع وتان في جَزيرَة المرب 
ب و رون وي اسلف .جر يلاس AG 4 At‏ ١ك‏ . اكه ره ير 
واليَهودُ في خير يقيمون ديتهم» قال: لا يُمْكِنْ ما دام الرَسول كك قال: الا مجتمع 
2 ر غه ٤‏ 
يتان في جَزِيرَة العَرَبِ) سَأجُليهم» فأخلاهم بهذا السّببٍ'". 
السّببُ الثالث: أن رجلا من الأنصار قَدِمَ من السام إلى المدينة» فَرّل في خير 
ومعه عُلوجٌ؛ أعني: عبيدًا من الشَّامء فائّصل اليَهودُ بهؤلاءِ العُلوج» وقالوا لهم: 
اقتلوا صاحبكم. تَحَرَّرُوا منه ‏ فقتلوة» فصارٌ في هذا غَذْرٌ من اليّهودِء فكانَ من 
a OS‏ 1 لس د طن E‏ 
السبب الرابع: أن المسلمين كثروا وتفرّغوا للعمل في خي ورسول الله يا 
رهم للعمل في حير لأنهم واوا الاك ار اموق جاجز إل ير 
E 0‏ ر ىنف 
ورَسُولٌ الله يلل لم يُخْطِهم عَفْدَا مُوَيَدَاءِ بل قَالَ: ) رکم با عَلَ ذَلِكَ مَا شنا 


2 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك» رقم 
»)۲۷۳١(‏ والحديث في مسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» 
رقم .)١190١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (7/ )۲۷١‏ بلفظ: «لا يترك» من حديث عائشة يََلَتَدعَتّهَه ومالك في الموطأ: 
كتاب الجامع» باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» (۲/ ۸۹۲) برقم (۱۸) من حديث ابن 
شهاب الزهري. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت شئت أخرجتك» رقم ( «(VY‏ 
والحديث في مسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم )٠١١١(‏ 
من حديث ابن عمر وَدَانَدْعَنها. 

.)١١6٠05( برقم‎ )٥۰۹ /5( انظر: كنز الال‎ )٤( 


كتاب البيوع( باب المسافاة والإجارة) ۷⁄0۹ 

ا ن ا 

ولكنّ هذه الأسبابَ ليست في الصَّحبِحنِ فقد تكونُ صحيحةً وقد تكون 
ضعيفة» لكتها لها وجة؛ إلا أن كود سبب ذلك قول الرسِولٍ يكيْ: لا بختعُ يتان 
في جَزِيرَةٍ العرّب» فيه إِشْكالٌ؛ لأنَّ هذا الدِينَ كان موجودًا في عهدٍ النبيّ ية فكيف 
يُقَرْهُم وهذا الدّينُ باقي؟ 

وقد يَُابُ عنه: بأنَّ الرّسولٌ ية في ذلك الوقتٍ كان مُْتاجًا إليهم؛ ولهذا 
لم يَأمُرْ بإخراج اليّهودٍ والنّصارى من بير العرب إلا في آخر حياته؛ حتى قال 
الاح : الجن هود والنصارَى من جَزيرة العَرَ ب۲" فيكون السو 
اة في الأول مُتَساهلًا في هذاء ثم بعد ذلك لا رأى من تحطرهم على الجزيرة أمَرَ 
بإخراجهم» حتى قال في مرض موته يالتكاولتا5: «آخرجُوا کين من جَرِيرَةٍ 
العَرّب»"» وهو عام شاملٌ للمُشركينَ الذين يَعْبدونَ الأضنام» وكذلك لكل مَنْ 
کان كافرًا بالله العظيم. 

على كَل حال نحن نقولٌ: إن صحَّتْ هذه الأسبابُ الأربعةٌ فهي أسبابٌء 
وإِنْ لم تَصِحّ فيكفي السببُ الأول الثابثٌ في الصحيح؛ وهو أنهم قَدَعُوا عبد الله بنَ 
عْمَرَ منك فكان في ذلك إِذْلالًا للمُسْلمِينَ عمومًاء فأخلاهم عَمَرُ يكن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 


(۱۷۷) من حديث عمر بن الخطاب وَلنَهْعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب هل يستشفع إن أهل الذمة» رقم 6م )ل 
ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم (177017) من حديث 
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و 


وَالعْلَاءٌ هماه حمَلُوا أمرٌ النبيّ يكل بإخراجهم على أن المراد: لا تُمَكّنوهم 
وره ع ِ ير عه رر 2 3 ت : 
من السكنى. أمّا الأجراءً والعَّال وما أَشْبَهّهم فلا يدخلون في النهي؛ وعللوا ذلك 
IE PSST 7 ¢‏ 2 5 3 3 ر م 
بأن الصحابة عة أَبْقَوًا اليّهود والنصارى» وعمَرٌ نة ما تله إلا رجل 
حوس وما زال هذا موجودًا؛ ولأن الإنْسانَ الذي يأتي مُقيًا بدونِ أنْ سكن 
لا يطالِبٌ بحقوقء فلا يُطالِبٌ -مثلا- أهلّ الجزيرة بإقامة كنائس» أو إقامةٍ 
مدارس» وما أَشْبَه ذلك؛ لاله غير مُقيم» فيجعلونَ الأمرّ بالإخراج عًا إذا كان 
دلق غل سيل التكىء ماغل سيل العمل وستدعتث» اونا بجر و يذه 
e 8 25 5 .‏ ع و 5 
فهذا لا باس به» ولا شك أن اسټخدامَهم لا ينبغي» وأقل ما نقول فيه فيا أرَى 
-وإن كانَ بعص العْلَاءِ جور مُطْلقَا- أقل ما فيه: الكراهة؛ لأن سَرََّهُم كث ولقد 
قال التب صَتَعوسَهَ لا خب بأن العرب قد قَرّبَ الشيٌ فيهم «قالوا: َلك وفيا 
E O E A E 3‏ و ف 
الصَالجُون؟ قال: «نَعَمْ؛ إذا كثر الخبّث» . فإذا كثرٌ الحَبّث في البلدٍ فهذا سببٌ 
e 4‏ 2 ا 3 
للهلاك؛ ولهذا أرى: آنه حب على المسؤولينَ تقليل الكفار في الجزيرة العربية بقدر 
الإمكان. 
e 5‏ ر 0 بك ڪان اليم o‏ 497 يوس مءم ب 
قولة: «وَلِسلم: أن رَسُول الله ب دَفعَ إلى يهود حير تخل خَيْبرَ وَأَرْضْهَا) 
EES a TG A 1‏ 
النخل معروف» والأزض لأجل المزارعة» فالأزض يَرْرَعٌ عليهاء والنخل لِيْقتَسَمَ 


ا 


١‏ 8ه 


0١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثان عن رقم 
(۳۷۰۰) من حديث عمرو بن ميمول ووَاللَدُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (577955), ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. رقم )۲۸۸٠(‏ من 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) 75١‏ 
ل لفق ( إالها N‏ يي يح ا ا 


7 


قولَُ: ١عَلَ‏ أَنْ يَمْتَِنُوهَا من أَمْوَالهِمٌ» يعني: هم الذين , يذْفَعونَ جر العمل 
على تمر التخل» وهم الذين يَدْفعونَ الحَبّ المزروعَ الذي يرْرَعٌ. 

قولة: (وَلَهُ شط تم را٤‏ يعني: رَرْعَها. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - جوارٌ مُعاملة الهو وهذا أمرٌ مشهورٌ مُسْتفِيضٌ؛ أن النبىّ لا كان يُعامل 
الهو د بيعًاء وشراءً» ومُساقاةٌ» ومُزارعة» وکا كولكل حين موته قد رَهَنَ 
دِرْعَهُ عند رَجلِ منّ اليَهُودِ لطعام اشتر SAE‏ 

وكذلك يُقاسٌ على اليه ود مَنْ سواهُم مى الكُمًار؛ كالتّصارىء والوَئَينَ 
وغبْرهم؛ إلا أن هَل الم يقولود: إنَّهُ لا ينبي أن يوَلَيهُم ولاية مُطْلقةٌ؛ لأتّهم رب 
يتجرونَ بالخمر وهو لا يعلم. أو يَتَجرونَ بالربًا وهو لا يعلمء أو يجرو بالأشْياءِ 
الممنوعة كَرْعًَا وهو لا يعلمٌ فأمًا اللَيْءُ الذي يُؤْتمَنونَ فيه» أو الذي يكون هو رقي 
عليهم فَإِنَّ هذا لا باس به. 

TES ۲‏ أن هولاءِ مُوْئَنونَ 
على التمرء وبإمكا: نهم أن يدوا شينًا من لمر أو يأخذوا شيا من الع والني ل 
لم يَعْلَمُ ٠‏ فإذا کا الكافِرٌ مُؤْمَنَا فلا باس من اثتانهء أمّا إذا كانَ غير مُوْمَنِ فال 
لالا سا ونا يعاق امون السَلمين العامة مَة؛ كمثلٍ هذه الَسألةء ومثل: كتابة 
الدواوين وغبّرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي ی رقم ,.)١11417(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم (۳ ٠‏ )من حديث عائشة رول انها . 
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وا 9 2 7° 7 ع م عم سد > 
فإنْ قال قائل: وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: الأخذ بِمَوْلِ الكافر إذا كان أَمِيئَّ؟ 
فالات آنا قد تقول انه بو خد وقد انول انه لامو شن لكن هتاك ادلا 
2 اء e‏ 
تدلّ على جواز الأخذٍ بقولٍ الكافر إذا كان أَميئًا؛ مثلّ: استرشاد النبيّ ب بعبد الله 
e:‏ ا 5 ع و شاد 0 0 
ابن أَرَيْقَطٍ الديليّء الذي استأَجَرَه النبي كَل ليله على الطريتق في سفره إلى المدينة 


0 
ص 


في الهجرةء فهذا کان مُشْركَاء لته كان أميئاء فاسْتَآمَتَهُ النبينٌ عَلاضَكمْولتَلدِ حتى 
على راحلته وراحلة أبي بكر رنف فأعطاة الرَّاحَلتِينِء وقالّ له: «مَوعدك يَعْدَ 
ثلاث لَيَالٍ غَارَ تور“ فذمّب الرَّجُلُ بالرّاحلتِينء وأتى بعد ثلاثِ ليا إلى 
الخار» مع أن المقامَ خطيدٌ جدَّاءِ وهو: أن ريسا كانت تطلبُ الرَّسولَ بيا وقد 
مر ° چە رو 1 ٠. ٠. 7 o‏ 1 ۶ 8 
جَعَلّث لَنْ يدها عليه وعلى أبي بكر ممتي بعير» وكانت فرصة لهذا المشرك أن يدل 
قرَيْسّا على الرّسول لا لكنّهُ لا انْتَمَنَهُ النبينٌ يك أدّى الأمانة. 

.يه © عو ت 5 -ه 0 5 2 0 

فإذن نقول: إن دل هذا الحديث على قبول قولهم. والاخدٍ به فذاك وإن لم 
روت ¢ o2‏ 2 2 005 ع 1 
يذل فهناك أدلة أخرى تدل على أَنَّهُ يجورٌ الأخذ بقول الكافر؛ ولهذا ذمَبّ بعض أمْل 
العم إلى جواز فطر المريض إذا قال له الطبيبٌ الكافرٌ: إن الصوم يَضُرٌّكَ وكذلك 
جوازٌ الصَّلاةٍ قاعدًا إذا قال له الطبيب: إِنَهُ يضر القيام» وكذلك الإياءٌ بالرّكوع 
والسجود إذا قال له الطَِّيبٌُ: إِنَّهَُهْدُكَ السّجودُ؛ كالذي يُعالَحُ في عَيَْيْه مثلا. 

المهم: أنّهُ متى وحِدَّتٍ الثقة فإنّهُ لا بأس في الأخذٍ بِقَوْلٍ الكافر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم (71577) من 


1 ر 3 عاء* ونه 5 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) 31۳ 
فبا يى (باباسافاةواوجارة) ا 


جوا الاق لقوله: «عَامَلَ أَهْلَ حير ولنا ني رَسُول لله اة أسوةٌ. 

-٤‏ أنه إذا شُرطً سهم لأحد الْتَعَامِليْنِ فالباقي للآحَرِ؛ فمثلا: إذا قيل في عمَدٍ 
المساقاة: لرَبٌ الشجر تلت وسكت عن سهم العامِلٍ فان هذا صحيحٌ؛ لان إذا 

ها آي لا 1 أن أقول في المساقاة: لتت ا 
التلْتُء وللعاييلٍ العلا لأنّكَ متى عَيَنْتَ سهًا لأحدهما كان الباقي للآخر. 


ه- جوارٌ المشاركة إذا تُساوى الّريكان في الَخْتَم والَعْرّم؛ لقوله: «بشَطْر 
اع وتاي ان NCES‏ 
فيكونٌ غير رابح» لكنْ كم أله غير رابح فكذلك صاحبٌ النخل؛ اسا اا ر 
فهو غي رابح؛ لأ کان يمل أنَّ شجرَة بور ولم يف فإذا اوی الشّريكان في 
الت وار فة الشركة جا ).والتحظوة اذ فلت ال ركان كر الا 
غات بكُلّ سال وَالآخَرُ تحت الخطر. 

اط أن يكون الا ی الغا رارق امراوعة مورت 
الأزض؛ مثال ذلك: أعطيتٌ شَخْصًا أرضًا بيضاءً ليغرسهاء وله نصف الشجرء 
فهذه مُخارسة» وهذا جور حتى لو كان هو الذي يشتري الشجرٌء كذلك: أعطيئةُ 
هذه الأَرْض البيضاء ليزْرَعَها بنصفي الزَّرْع والحَبٌ على الزارع» فهذا -أيضًا- 
لأس به هذا ما دل عليه حديثٌ بن مر تق في قط ساقاق انرا رم 
لأهل حَيْبرَهِ يذ ذلك من وجهانٍ: 

أولًا: في اللَّمْظِ الق عليه: أو رَرع ولم يذكر: 
أنَّ البَذْرَ على النبيّ ها لأنَّ النبيّ اة هو صاحبُ الأزض 
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n o¢ 


ثانيًا: أذ اله ي الرٌوابة التي رواها مُسْلمٌ قال: "عل أن تولو ا ِن نالوم 

وهذا صريحٌ في فى أن اما على المرارِع؛ وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول 
الرَاجحء وهو الذي عليه العمل من عهلٍ الرسول إلى يمنا هذا على" َه لا ل 
في الُزارعةء وكذلك في الُغارسة أن يكو البَذْرُ والغِراسٌ من ربٌ الأزض. 

وذَهَبَ بعض العْلَّاءِ إلى: اشتراط أن يكو البَذْرُ من رب الأزضء والغراس 
من رب الأزض؛ وعلى هذا: فلو أعطيثٌ رجلا أرضًا بيضاء ليَرْرَعَها بالتصفِ من 
الزَّرْعَ وجب عل أنا: أن يكونّ البذرُ مني» وكذلك الغِراسٌ في الُخارسةء لماذا؟ 
قالوا: قياسًا على الُضارَبةء فالُضَارَبةٌ يكون الال من صاحب الال (المضارب). 
وليس على (المضارّب) إلا العملء قالوا: فقياسٌ ذلك في الُزارعة: أن يكون البذرٌ 
من رب الأرض. 

ولكنّ هذا القياس قياس فاسدٌ الاغتبار؛ لاله مُصادمٌ للنصّء والقياس المُصادمُ 
للنّصٌّ فاسدٌ الاعتبارء لا عبر به» ثم هو قياس مع الفارِقٍ؛ لأنَّ نظي المالٍ في 
الأضارَبة: الأ وقد دَقعهاء ما مسألة الزَرْع فهو من جنس ما يَلْرَمُ في المصارَبة 
من سَقَي ال حيوان؛ فلو اشْتَرَى المضارّبٌ 86 فإنهُ سوف يَسْقِيهه وسوف يروْضه 
وا اليه ذلك فالبَذْرُ يكونٌ تابعًا لعمل الزارع والُغارسء أمّا نظيرٌ الال فهو: 
ES‏ ا 

أولا: لُصادمته للنّصٌء وكل قباس في مُصادمة النّصّ فَإنَّهُ مرفوش. 

ثانيا: أله قياس مع الفارِق؛ وذلك لأن المالّ الذي قالوا: إِنَّهُ يَدْمَعُهُ الضاربُ 
نظيِرُهُ: الأَرْض التي يذفعُها مَنْ تَعامّل مع شخص في الزراعة. 
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۷- جوا كونٍ الُساقاة غير مَعْلومةٍ الأجل؛ يعني: جوارٌ الأجل الَجُهول 
في المساقاةٍ والمزارعة؛ لقوله: ركم 2 عَلَ ذَلِكَ ما شئْنًا) ومعلومٌ أن مشيئتة 
مجهولةٌ؛ فعليه: يجوز عقدُ الُساقاة والمزارعة إلى أجل هول؛ لقولِه: ركم بيجا عل 
ذلك مَا شِئَنَا»» وهذا أحد الأقوال ف تخریج هذا الحديث. 

القولٌ الثّاني: أنَّ هذا الحديتٌ يدل على أنَّ امُساقاةً وامزارعةً منَ العقود الجائزة؛ 
وبناءً على ذلك: لا يشرط لها ؤِكْرٌ الأجلء لكل واحدٍ مى الُساقي والمُساتَى أن 
فس متى شاء. 

القولُ الثالتُ في تخريج الحديث: أنه من باب الخبار لأحدٍ الْتَاقِدَينِ؛ أنه 
لو كان لكين و e‏ الْقِرّكُمْ با عَلَ ذَلِكَ ما شِيْنَا) 
لأنَّ العقد الجائرٌ نفسَةُ للمُتعاقدين فيه المشيئةٌ» فمتى شاءا فسخاة. 

فإذن: الاسْتِدلان بهذا الحديث على أن المساقاةً والُزارعة من العقودٍ الجائزة 
غير صحيح؛ إذ لو كانتا منّ العقودٍ الجائزة لم يْتَحْ إلى ذكر المشيئة» فن العقدَ 
اماز لكل من العافدزق ورن يشتوظ اا 

فأقربُ ما يقال في ذلك هو: إِنَّ هذا من باب الخيار وه إذا اشْبََطا أو أحدُهُما 
الخيارٌ فلا بأسَ؛ وبناءً على هذا نقولٌ: إن المساقاةً والزارعةَ من العقود اللازمة 
ولابُدٌ من تقدير الأجل فيها؛ سن أو ستتينء أو ثلاثة أو أكثرء ولكل من الْتََاقِديْنِ 
قز اا ما لي جا اھا ای هذا ی ت ا غار 
لأحَهما؛ لقوله: ١مَا‏ شِكْنَاا ولم يقل: وما شِتُتم. 

واستدل به بعص العُلَّاءٍ على: جواز الإجارة المجهولة, وأَنّهُ جوز أن تقول 
للشّخْصي: أسْتَأْجِرٌ منك هذا البيتَ حتى أجد بين أشتريه؛ وإلى هذا ذهب ابن الق 
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e‏ و ا ال ال د دک هذا 

فمثلًا: هذا الرَّجُلُ يبحث عن بيتِء فجاءً إلى شخص وقالّ: أنا أَبْحَتْ عن 
ر ا جز تك عق اج اا كر يكز ونال نعي د 
ناء فوجَدَ بين في نصفي السّنةء فله أن يَفْسَمّ ويُعْطِيَةُ حمسينٌ ربالا لاله اسْتأَجَرَهُ 
السنة بمئةٍ ريال. 

وهذا القولٌ الذي اختارٌ ١ابن‏ اليم اكه وجية؛ لأن الأصل في العقود: 
الل في أضلها وشروطهاء حتى بن دلي اتيم فا داح الأصلى الحلّ» وهذا 
لا يرب عليه أي مفسدة لا سيا إذا حدّدَ اکر المدّة؛ بأن قال: وجرن مُذَة لا تزيد 
على سنةٍ حتى جد البيتَ» فإنَ هذا أقربٌ -أيضًا- إلى العلم لتحديدٍ أكثر ال 
مع أن الصَّحِيحَ: الجوازٌ» حتى وإِنْ لم يحدَّدْ أكثر المدّة. 

1- فة عُمَرَ يده في الحنٌ؛ لقوله: ١حَنَّى‏ أَجْلَاهُمْ عُمَرًا. 

فن قالّ قائل: كيف يُجْليهم عُمَرٌء وقد توي النبنّ يكل ولم يسا أن مْليَهُم؛ 
والَّوِطٌ الذي اتّمَقَو اعليه مح الرََسولٍ يك هو أنه يرهم على ما شاء؟ 

فالجوات عن ذلك يسر دا أن يقال : إن قوله: «عَلَ ذلك مَا شًتا) 8 قاله 
باعتبار أنَهُ الول الأَْلى للأمَةء فخليفتُهُ يقومُ مقامَة فهذا عقدٌ لعُموم الْسْلِمِينَ؛ 
للمصالِح العامة وا الا ان ا ا ن ن ناقا عن فبهذا 
لا یک ون في فل عْمَرٌ وين حالفة لقوله صر اوور : «تقِركُمْ با عَلَ ذَلِكَ 
مَا شئتا». 
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4- التصريح: بأنَّهُ يجوز أن يكو البذرٌ منَ العامل؛ لقولِهِ في رواية مُسْلم: 
اعَلَ أن يَعْتَِلُوهَا من أَمْوَالِهِن. 
سس :ه٠٠‏ (0) +٠.)‏ لص . 
ا ا رَافِعَ ْنَ َدِيج نة عَنْ كِرَاءِ 


رس 2 0 


الأرْض بِالذَّهَبِ وَالفِضَّة؟ كَقَالَ: لا باس به إت گا e‏ 


ماو او وي ف مِنَ الع فييك هدا 


وَيَسْلَمُ هَدَاء وَيَسَلَمُ هذا وَيَْلِكُ هَذَاء وَل يكن لِلنّاسِ كرا إل هَذَّاء فَلِدَّلِكَ وَجَرَ 
0 انف 

فيو بيان أجل في الق علب ِن طاق لهي عَنْ كرَاءِ اَرْض 

الشرح 

رافع بن خديج نة كان من الأنصار» وكان الأنصارٌ كته أكثرٌ الاس 
حَقَلا؛ يعني: رَرْعَاء فلهم زُروعٌ ككير ا او قانو ا ن 
حقولٌ كثيرةٌ ومزارعٌ كثيرةٌ لا بُدَ أن يَعْمَلَ. 

قولّهُ: «سَأَلتٌ َف بن يبيج تة عَنْ كرَاءِ الأَرْض بِالذَّهَب وَالفِضَّةِ؟ 
قَقَالَ: لياس أنه جائرٌ؛ مثل: رك هذه الأْض» كل سنو مثو درهم؛ 
عل أن ؟ ا ع للمُْتأجرء ولرّبٌ الأزض الأَجْرة وليس هذا من باب 
مارك لان عن الأخرة ن وعلى هذا فلا يرد علينا: أنه ربا يَزْرَعٌ الأْضء. 


.)٠١٤١( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأزض بالذهب والفضةء رقم‎ )١( 


هناها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


د نيه 


ولا بحصل مِقْدارَ الأخرةء فرب تأي آفة منّ السَّماءِ فة فلا يَكْسَبُ شيئًاء وربا 
و الأز عن وعد :له قياف E‏ قلا يقال ارد 4 رن رقا 
ليست من باب المشاركة؛ بل هي من باب الأجرق وأنا ارك هذه الأض كل 
سنةٍ بمئة درهمء رَرَعْتّها أو لم زرَعهاء فأنا ي رة معي ل لاسرا 
خيرت أم رَبِحْتَ؛ ولهذا أجاب رافمٌ فقال: ١لا‏ بس پو» أي: ا ا 
هنا بمعنى: اترّج؛ يعني: ليس فيه حَرَجٌّ ولا ضِيقٌ؛ بل هو جائز. 


ت 
ا س 


» ت 04 جو ا + ابه ار تت -ه 2 0 
قوله: «إتا كَانَ الناس يُوَّاجِرّونَ عَلى عَهْدِ رَسُولٍ الله بي على الماذياتاتِ.. 


0 


إلخ» نافال إت كَانَ» لن من العلماء في عهدٍ رافع من مَنعَ أجرة الأزض؛ 
وقال: لا جور أنْ يُوجُرَ الإنْسان أرضَة؛ بل إِنْ كانَ به قدرةٌ على رَرْعِها رَرَعهاء 
وإلا أغطاها أخاه المسَلمَ يَرْرَعْهاء وليس لصاحب الأْض شيءَ ولا جور ان يأخدّ 
غلا وتعداون لذلك بان السو ككل أمَرَ مَنْ كانَ عنده أرض أن يَرْرَعَهاء 
وكيا ل ا الاتحارة والمرارغة: 

فرافع یهت قَالَ: إِنَّ هذا لا باس به؛ ثم استدّلٌ فقال: (إِنََا كَانَ الاس 
يَوَاجِرونَ 7 عَهْدِ رَسُولٍ الله اة عى اَاذَِانَاتِء وَأَقْبَالٍ ادال وَأَشَْاءَ مِنَ 
الرّرْع) الماذيانات هي: ما على مَسايلٍ الماء» مثل الذي يكون على البرْكة» أو على 
المّاقي الكبيرء أو على اللَهرء فيقولٌ: ما على أطرافِهِ فهو لك والباقي لي» فهذا 
لا وء لاه قد یکو الذي على اماذيانات كثيراء والآحَمُ قليلاه أو قد يكو قلي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي ياء يواسي بعضهم بعضًا في 
الزارعة والثمر. رقم »)۲۳٤۱(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأزض» رقم )١6١55(‏ من 


حديث أبي هريرة رخن . 
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والآحَرُ كثيرّاء فهذا غَرَرٌ لا يجورٌ؛ لاله لو كان الأمرُ كذلك لم يَشْتَرَلكُ صاحبُ 
الأزض والُزارع في الَعْتَم واغْرّم. 

وقولة: «وَأَقبَالٍ الْجَدَاولٍ». «الجداولٌ» السّواقي التي تفرع من الماذيانات» 
وهي مرو فمن شَاهَدَ المْرَارِعَ عرّفهاء «وأقبال» أي: مُقَدّم وأوائل الجداول» 
فقرلة لك 1 A O a‏ 


2000 


52 20 o7 of ت 2 ر 5 و‎ rO . 1 e 
وقولة: «وَأَشْيَاءَ مِنَ الزرع؛ يعَينها؛ فيقول: أَعْطَيْتَكَ الأزْصَ تَزْرَعهاء لي‎ 
الجانبٌ الشرقيٌ» ولك الجانبٌ الغرب» أو لى الجانبُ الشهالٌ» ولك الجانبٌُ الجنوي»‎ 
أو لى الشعيثء ولك الحنطة» أو لى السكريٌ في النخل» ولك الشقرٌء أو ما أَشْبَهَ ذلك‎ 
فه ذا دارا لا ر4 ولهدا قال “فيلك هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَاء وَيَسلَم هذا ويلك‎ 
هذاه يعني: يَسْلّمُ ما عيّنَلماِثِ الأزض» ويلك ما عَيّنَ للكُزارع» أو يَسْلَمُ ما عي‎ 
للمُزارع» ويلك ما عَيّنَ لصاجب الأزض.‎ 
قولّة: «مَلِذَيِكَ اللام للتعليل؛ أي: فلأجل هذا العَرّر والجهالة «رَجَرَ عَنْهُ).‎ 
«رَجَرَ) أي: تهى بشْدَّةه والزَّاجِرُ رَسول الله وَللِ؛ لان قال: على عهدٍ رَسُولٍ الله یاف‎ 
فالصمیرٌ يعودُ على النبيّ ا رَجَرَ عنه النّاسَ؛ لا فيه منّ الغَرّرِ.‎ 
8 8 + > ق ل «قنا كه 2 هذا ہے م و 205 ( 8 - فاا اذا‎ 
فو شِيء مَعلوم مَضمون باس پئ إد ذکر شيء معلوم‎ 
-ِ ع‎ 0 2 
مون فأ ا والمعلوم العنيفون: الأجرة؛ لأنه سيل عن كراءٍ الأزض‎ 
3 2 ك 7 2 عه‎ 
بالذهب والفضة» وكراءً الأزض بالذهب والفضة شىء معلوم مضمون» معلوم‎ 
للجميع» ومضمونٌ لصاحب الأَرض؛ لأنَّهُ أعطاهٌ الأرْضٌ بمئة درهم» فهذا‎ 


1 ل في 
مضمون» وهو جائز. 


¥ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: هل جور لمن اسْتَأَجَرٌ رَ الأرْض أن يُوَجُرَها لشخص آحَرَ بدونِ أن 
يسَْأَذِنَ صاحب الأزض؟ 

الحوات: ا جُرّهاء بشرط ألا يكونّ عَمَلُ الثاني أضرَ على الأزض 
من عَمَلٍ الأوَّلِ؛ لأن الزروع تختلف» فبعض الروع إذا رُرع في الأزض أَفْسَدَ 
SIE u N e‏ 
هَرَرِ المستأجر الأول فلا بَأْسَ 

قولّهُ: «وَفِيهِ بيان لا ايل في التق عليه من طاق التي عَنْ راء الأَْض ) 
بعني: أنه بت في الصحيحين: أن الي يكل 1 تج عن راء الأْض»!' فول هذا 
على أن المرادَ بذلك: الكراء الذي يودي إلى الجهالة» أمّا الكراءٌ المعلومٌ فلا ا به؟ 
لأن الأصلّ في المُعاملات: الحلٌ؛ إلا ما دَلً الشَّرعٌ على تَحْرِيمِهِ. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص اسلف على السّوّالِ عن العِلّم وسؤال اسلف عن العلم إِنَّا 
يَفُصِدونَ به: العمل لا يَفْصِدونَ به أن يلموا ما عند الإنْسانٍ من عل خلافا ل 
َفْعَلُكث من الاس اليوع؛ ده يسأل العام نر ماذا عند من العلي ايعان 
غالا آحَيٌ وهكذاء أا السّلفٌ فيسألونَ عن العلم من أجل أن يَعْمَلُوا به» وهذا 
فرق بين بين السُوَاليْنٍ. 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الزارعةء باب ما كان من أصحاب البي ول يواسي بعضهم بعضًا في 


الزراعة والثمرة. رقم »)۲۳٤٤(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأزضء رقم 0 ) من 
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7 - جوازٌ كراء الأْض بالذَّهبٍ والفِصة؛ يعني ْ “أن اشاح فتك ارك 
لأزرعَ فيها بدّر اھ ادا الد ا فرك ا والدر اهم بالفضة 
فيجورٌ أن أَسْتَأْجِرَ منك أَرْضِكٌ لدّةِ سنتين أو ثلاثِ» أو أكثرٌء كل سنةٍ بكذا من 
الدَّراهِمء أو الدّناني وأَزْدَعٌ فيهاء وأنا وما قَدّرَ ي فقد أكْيِبُ من هذا الرَرْع 
أضعاف أضعافي الأجُرة وقد أَخْسَرٌ لكنّ صاحبَ الأزض ليس له إلا أجرةٌ مُعيّة. 


فإن قِيل: وهل يقاس على ذلك: ما لو جرا بغير الذّهب والفِضَّةِ؛ مثل: 
أن أسْتَجرَها بطعام؛ كان سارها -مثالا- - بمئةِ كيلو من التَّمِرِء أو مئ يلو من 
الب أو أسْتَأَجرّها بمنقول غير الطّعام؛ كأن أستَأجرَها بسيّارة أو سيّارتِينِ» أو بقطعةٍ 
من اض أو ما أب ذلك؟ 

الحجوابُ أن يُقال: تة لا باس :يها وعلى هذا: فيجورٌ أن أَكْرِيَ الأْض 
ادر مارو 2 اذ كرام ابر أن لا أقورً a‏ 
تزرَع؛ لأني لو قلت: sS‏ لله يكون ا 
مزارعة والمزارعة لا ور فيها اشتراط شيء مین لارومء فمثلا: اا تك 


ا 


هذه الأَرْضَ بمئةٍ صاع من الم لأزرعها برا فهذا جائر» ويثيَت يبت في ذمَة الستأجر مئة 
صاع بر سواءً رَرَعَ آم لم يَرَغ. 
مقت معك عل أن أزارعَك هذه الأّء ولي من الع الذي خرج منها من 
E‏ ؛ لأن هذه شّرِكةٌ والمشاركة لا ب أن تكون مَبْيةَ على: 
العدل؛ وهو: الاشتراك في الَحْتَمٍ والَعْرّم وأنا إذا ا شترَطْت مئ صاع ما يخرجٌ منها 
من الب انا غاي وأنت قد تكوفٌ غامً) وقد تكون غارما؛ أن الع قد يحصل منه 
شيءَ * كني؛ مئاثٌ الأصواعء وقد لا يِحَصُلٌُ منه إلا مع وقد لا يحصلٌ منه إلا أقل» 
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وقد لا بحصل منه شيء إِطْلاقَاء فهذه مُشاركةٌ لم يساو فيها الشَّريكانٍ في الَفْتَم 
واكَْرّم» والمشاركة إذا لم يساو فيها الشَّرِيكانٍ في الَفَْم واَفْرّم كانت مَيْيرّاء وغَررًاء 
وام 


س 
0-6 


ولو أَجْئُكَ إِيّاها بُ ما يخر منها فة يجو فصارت الأجرة لقم إلى 
أربعة بعة أقسام: 

الأول : أن کون لأَرة بشيء ما يرج من الأزض. صم معلومة فهذا 
لا يجورٌ؛ لأنّهُ مير فهو مُزارعة» لكر E‏ 

الثاني: ن يکونَ بشيءِ معلوم من جنه لا منه» فهذا جائرٌ. 

الثَالثُ: أنْ یکونَ بجزءٍ مُشاع؛ كنصفي. وتُلْثِء ورُبُّع» فهذا -أيضًا- جاتر 
وهو في الحقيقة مُزارعة. ۰ 

الرابغ : أن يكون بذهب وفضّةِء أو غبْرهما ما يجورٌ اجرد فهذا -أيضًا- جائ 
كد 

عور لوا بشيءِ معلوم لأَحَدِهما منَّ الخارج من الأزض؛ 
مثل: الماذيانات» وأقبال الجداول» وما على البركةٍ من التخلء وما أشْبَّهَ ذلك فهذا 
لاجر لاله غَرَرٌ والمشاركة مني على النّساوي في الَخْنَم والَغرَم. 

-٤‏ كال الشَّرِيعةٍ الإشلاميّة؛ وذلك: بتحريم المُعاملاتٍ الْتَصَمنةِ للعَرَرِ؛ ليا في 
هذه المعاملاتٍ من إلقاء العداوة والبَعْضاءِ؛ لأا إذا كانث غير مَبْييَةَ على العدل 
فان مَنْ يَتَصَوّرُ نفسَهُ مظلومًا أو مغلوبًا عونك 3 رشي عل لقانت 
فتقعٌ العَداوةٌ بين الْمسَلِمِينَ. 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) تفف 
لاك اليلق ١‏ الا N‏ اوه ادي يي ا و 


- زص اقرع على إبعاد الاس عن كل ما بأقي العداوة والتُضاء؛ لكا 
نعلمُ: ناليم في منع معاملات امُخالباتٍ هي اننا اف عاف اة 
والبَغضاءِ؛ ودليل ذلك قولَهُ تعالى: يلوك عن الْكَمْر وَالْمَيسِرٍ فل ها إِنم 
ڪيير ومع لاس € [البقرة:۹٠۲]»‏ وين الله تعالى أن إنْمَها أكر من تفعهاء وقالٌ: 
ايها الَدِنَ اموا إا اثر والميير الات الل رج ن عمل القيطن فاجتبوه 
لعل قلحو ا إِنّمَا بريد ألسَيْطن أن يُوقِعَ i‏ 


ر۶ رو 


والميسر © [المائدة:۹۰-١۹].‏ 
الخمرٌ واضح أنه يلقي الحَداوة؛ لأنّهُ ربّا جر ئ السّكران على مَنْ عنده بالأدّى 
والصَّرّرِء وربا بِالقَدْلِء والَيْيرٌ كذلك؛ لأن ا مغلوبَ سوف يك ون في قلبه شيء على 
الخالب» وربا يقول: إِنّك لم غلبي ويخصل نزاع وعداوة. 
ينبغي للمسؤول إذا سيل عن شيء: أن بين ا جار والممنوع إذا کان 
جا إل تفصيل. بل قد يجب عليه؛ لن رافع بنّ ديج ود هَن بين في هذا الحديثِ 
ماهو جائڙ٬‏ وما هو منوځٌ. 
- أن الدّينَ الإسْلاميّ أصلحَ المعاملاتٍ الجارية بين التاس في الجاهليّة, 
كا أصلح العبادات؛ لأنَّ في الجاهليّة كانوا يُوَاجِرُونَ على هذا الوجْهِ الذي فيه 
الجهلٌ والعَرَنُ فأضْلَحَهُ الشّرْعٌ والشّرعٌ بالنّسِةِ للمُعاملاتٍ السّابقة يقم إلى 
ثلاثة أقسام: 
الأول: ما أَقَرّهُ الشَّرْعٌ مثل المُضَارَبة» فن الضاربة كانت معروفة في الجاهايّة 
فأقرّها الشّرعٌ. 
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الثاني: ما تع اشع ما كان رمَا منه» وأَبْقَى ما کان جائرًا؛ كالرّيًا مثلاء 
فن الرّسولٌ يكن ل حَطَب النّاسَ في عَرَفَةً قَالَ: «ربا ا هة موصو وأَوّلْ 
تا صم من انا ربا العبّاسٍ بن عَبْدِ الَْلْبء لَه مَوْضُوعٌ کل" فهنا: أجار 
اسول اة أصلّ رأس المالٍ ومَنَعَ َع الزيادةً. 

الثَالتٌ: ما عَدَّلهُ؛ يعني : أل کان يَتَعامَلٌ به النّاس على وجه غير مرضي فَعَدَّلَه 
مثل هذا الحديث. فإنَّ اناس كانوا يَُاجِرُونَ الأراضي في المزارعةٍ» لكنْ على وجو 
مجهولٍ منوع» فعدَلهُ النبيّ عَصَكةولتَكح. 

معنا أا ال ولت م أن اديت ن نا أجل من التي عن 
كراءِ الأرض؛ ويَنْبّي على هذه الفائدة: أنَّ النصوصض لے تسيا سما 
و فالا ال ا بِعْضُها ببعض» الف ان ين ا 

E E SEE‏ .“س 


2 


۹1۰ ل َن المرَارَعَةٍ 
[وَأمَرَ] بالُوَاجَرَة» رَوَاهُ مُسْلِمٌأَيْضًا 

5 

قول: «أَنَّ رَسُولَ الله بك جى عن الرَارَعَةِ؛ النهي: «طلبُ الكت على وجو 

NAE CI تند + فقومل‎ E SS 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي لا رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة» رقم .)٠١٤۹(‏ 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) 4 


على وجه الاستعلا ويزاد 2 التعريفي: «بصيغة الأضارع المقرونٍ بلا النَاهية»» 
وإنَّا زيد هذا القيدٌ: لعلا يَدْحْلَ في التعريفي مثلٌ قوله: اكوا كذاء اجْبَِبُوا كذاء 
إن هذا طلتٌ للك الاشتعلاء» لكنّهُ ليس بصيغة الأضارع المقروك 
E‏ داق تشتى هد SG‏ بسكن انل ل أو أمرًا بالاجتناب؛ 
ذا صيغة التهي: دلا َفعَل» يعني : الممضارعَ المقرون بلا النّاهية. 


و «نتى» إذا قال قاكلّ: هل قول الصحاي: «تبى) صريحٌ في التهي» أو هو 
e‏ 


"يرى بعض العْلَّاءِ : أن هذا ليس بصريح» وأنّهُ مرفوعٌ حُكا؛ وعذّلوا ذلك 
انه يحتمل ن الصحايً فم من كلام الرّسول يل النَّيّ» وليس بنهي. 


عو ء 


" وقالٌ بعض العْلَّاءِ: بل إِنَهُ صريتٌ؛ لأنّهُ أضاف النّهَىَ إلى الرَّسولٍ لاف 
واحتمالٌ أن النبىّ يكل لم يَنْهَ عن النَّىْءِ ولكنْ فَهِمَهُ الصحاي احتمانٌ بعيدٌ؛ لأن 
الصحايً لسانهُ عري» والنبيّ بيا لسانهُ عرب والصحاي ثقة أيضًاء فلا يُمْكِنْ أن 
يقول: «تبى» تجى» إلا وهو ميقن أنَّهُ تجى» سواءً جاءَ بصيغة النَّهّي» أو بغر الصّيعْقٍ 
وهذا القول هو الصَّحَيحٌ. 

أا إذا قال الصحابٌ: «أَمِرْنا أو مُبينا» بالبناء و للمجهولٍ فهو مرفوعٌ يم 
لأنّهُ لم يُصَرّحَ بالتاهي أو الآمرء فأمًا إذا صرَّحَ قال O Ag‏ 
الخ الذي لدد فيه ری رجا رلا برلة مات 

وقولّة: «المرَارَعَةَ) وهي: دفعٌ أرض لن يَرْرَعهاء بجزءِ تعلو مقا هن 
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قولّهُ: «أَمَرَ «الأمرٌّ؛ طلبٌ الفعل على وجه الاشتعلاءِ؛ والمرادٌ بالفعل: 
الإيجاد؛ فيشملٌ: القول بِاللَّسانِء والعمل بالجوارح» فإذا قلت لشخص: قل: لا إله 


٤ےہ‏ مور 


إلا الله فقد أَمَرْتَه وإذا قلتّ: ارْكَمْ واسَْجَدُ فقد أَمَرْتَهُ. 

قولَهُ: بالموّاجَرَةِ) يعني: أن يُوجْرَ الإنْسانٌ أرضّهُ بشيءِ معلوم؛ كمئة درهم» 
عشَّرةٍ دنانيرَ» وما أَشْبَهَ ذلك. 

و «أَمَرّا المراد بالأمر هنا: الإناعحة بلا شكٌ؛ لاله في مقابلة «تبى»» فهو 
لوطه اراك جر لوصو تت 
أن 5 أو حب عليك أن تُوَجِرَ أرْضَكَ؛ لأن النبىّ اة أمرَ بذلك؛ 
ب تقول لايم عليك انور اأ؛ لان الي ل بی عن اأرارعة؛ نظا 
هذا قول يِرَدَوََلَ: يلت لک یمه الأتْعتير للا ما بت عَليِكْ عَم يل ألصَّيِدٍ 
ا حرم 4 إلى أن قال: #وإدًا َكَل َصَطادواأ © [الائدة:۲]ء فهذا الأمرٌ للإباحة؛ لؤروده 
بعد النّهي» كذلك إذا قيلّ: تهى وأمَرَ فالأمرٌ هنا للإباحةٍ بلا شك. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ التَّهي عن الُزارعةء وقُلنا: إن الأصل في التي الّْريمٌ» واخْلف الغلماء 
يآ في ا جم بين هذا الحديثه وبين حديث راف بن خديج عت نة فان حديتٌ 
راقع بن ديح تعن يدل على جواز الزارعةء وهذا يدل على الى عن الرارعق 
فكيف الجمع ؟ 

الجواث: اختلف العلّماءً في هذا: 

" فقال بعص العْلَاء: إِنَّ هذا النَّهْيَ كان قبل الإذْنٍ بالمرارعة» فيكون التَّهْىّ 


كتاب البيوع( باب المساقاة والإجارة) YY‏ 
فاب البيوع(بابالمساقاةوارجارة) اا 


على هذا القول م ناء وعللوا ذلك بان لكأو ما كيم امدينة كان المهاجرون 
لا مال عندهم» فكانوا يجتاجون إلى الزّرْع ليَعيشواء فتهى النبيٌ اة عن الزارعة؛ من 
أجل أن قى البابُ مفتوحا للمُهاجرين يرود وَغْتَمونَ وهذا القول فيه نظرٌ؛ 
لأنَّ ِن شُروط التّسخ: العم بتأخر النّاسخ» وهذا ليس بعلم فمُجَرٌ فَمُجَرّهُ الاستنتاج 
لا يُسمّى عِلَا. 

" وقالٌ بعض أَهْل العِلْم: إن المزارعة المنهيّ عنها هي: الُزارعة التي كان 
الاس يَفْعَُونباء والتي أشار إليها راف بن خديج اهت بقولو: اَل الاذِيَانَات 
رامال الْجَدَاولٍ وَأَشْيَاءَ من الي فتكون (ال) في المزارعة اس 0 
لكنّها للعهدٍ الذّهنيٌ» يعني في الرازعة ا مغروفة المعهودةً عندكم» وهي بيه على 
العرّرِ والجهالة. 

" وقالّ بعص العُلّاءِ: إن الله هنا: للكراهةء فلا يَدُلّ على التّحْريم. 

" وقال آخروت: بل النَّهيّ عن الُزارعة عمّنْ عنده فضل أرضي لا يِحْتاجهاء 
فلا يزارعَ عليها؛ بل يَمْتَحها لأخيه بلا مُزارعةٍ. 

ا أن المرارعة يراد بها: المزارعة المعهودةٌ عندهم البنية 
على الغرّرء وهي التي ذَكِرَتْ في حديٿِ رافع بن تحديج يَعَلَعَنهُ بان يقولّ لك: 
أرار شاك اق شي عدت الك فرق وق اتر ار كلك ال ول ااب أو ذلك 
الذي على مجاري الماءِ ولي الباقيء فهذا كله حرا لأَنّهُ مبنٌ على العَرّرِهِ وهو الذي 
وَرَدَ النْهَىُ عنه. 

وقوله: «وَأمرَ بالَاجرَة؛ فيه دليلٌ على إباحة دفع الأزض بأجرة سل 
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لصاحب الأزض» سواءً زَرَعَها المستأجرٌ أو لم يَرْرَعهاء وسواءً كَسَبَ من ورائها 
مدل الأخرة أو اقل اولك يحوي كا 

انتهى الكلامٌ عن الُساقاة» وهنا سُوَالُ؛ وهو: 

لو أعطيثٌ الأَرْض شخصًاء وقلتٌ: إن رَرَعْتَها برا فلك الضف 
رَرَعْتَها صَعِيرًا فلك التُلْثُء فهل يور هذا أو لا؟ 

رل ال و وقد بت ذلك من فعل عمَرٌ هكن يدفع الأَرْض 
للرَارِعَ ويقول: أنت بالخيارء لكنْ إن رَرَعْتَ برا فلي الضف ولك الباقي» وإن 
رَرَعْتَ شَعِيرًا فلي الثلثانِ ولك الباقي. 

اذا ا إذا كان شع لأ الشعيرٌ أرخصٌ من اله ولهذا يبع 
أن يقول: إن رَرَعْنَها برا فلي النَضْفٌء وإن رَرَعْنّها شعيرًا فلي التْلْتُء لكنْ ربا يأ 
يوم من الأيّام يكون الشّعيرُ على مال 

عل كز عار كما لا موده الا وار عر جل لتر بجر بها 
دلیل على جواز قول القائل: أبِيعْكَ هذا السَّىْءَ ب يفكي ة قدا أو عدوي ا 
ثم يبل المشتري بأحدٍ الثمنين» فان الصّحيحَ: أن ذلك جائرٌ وأن ذلك ليس منّ 
البيعتينِ في بيعة. 

س Oo‏ کے 

۹۱۱ - وَعَن ابْنِ باس يعت أنه قَالَ: «اخْتَجَمَ رَسُولُ اله لاء وَأعْطَى 

الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ) وَلَوْ كَانَ حَرَاما لَمْ بُمْطِه. رَوَاُ البُكَارِيٌ". 


.)5١١1( أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب ذكر الحجام» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع (باب المساقاة والإجارة) 4 
لالس ف ابو 0 ا ا ا ا 


الشرح 

قولّه: «اخْتَجَمَ) أي: طلبَ مَنْ يحْجُمُهُ؛ والججامةٌ عبارةٌ عن: إخراج الدَّم 
الفاسد في البدنِء وهي نافع قرعا لبي بالعسّل والكىٌ؛ وقال: «الشفاءٌ ف ثلاث 
وذَكَرَ منها: «شرطة يحم" ولها أطباءً معروفون» يعرفونَ من أين يحْجْمُونَ 
وني أي موضعء ويعرفونَ هل الإنْسانَ يحتاج إلى الججامة أو لا بحتاج» وقد كان 
الاس فارعا كثيرّاء وإذا اعتادها الإنسان فَإنَّهُ لا بْدَ أن يَمْعَلّهاء فإذا لم يَفْعَلْها 
كثرٌ عليه الدمٌ» وربا يُوَثْرُ عليه» حتى إِنَّ الإمام أحمد وَمَدَآنَهُ قالّ: «لو هاج به الدّمُ 
وهو صائمٌ في رَمضان فله أن َم ويُفطِرَ»!". 

ثم إن الحجامة لها مواضع مُعيّةٌ في البدن» ولها أزمنة مُعيَّةٌ من الشهرء 
فلا تُفْعَلٌ في نص الشهرء ولا في أوَّلٍ الشهرء ولا في آخر الشهر؛ يعني: لا تُفُعَلُ 
حين ضَعْفِ الهلالٍ من اول الشهر أو آخرء ولا حينَ امتلائه بالثُورِ؛ لأنَّ قَوَرانَ 
الدم في الأجسام له صلة بنُورٍ القمرء فهو يغار في اول الشَّهِرٍ وفي آخرو» وعند 
ET‏ والججامة في هذا وفي هذا ليست جَيّدةٌ؛ لأا في حال فورانٍ 
الدم ريا حرج دم كثِي من الإنْسانِ يضر وفي حال الْقباضِهِ وغوره ربا تكون 
طحي قرا :لان لشم كوه اطي وو ادكز N N‏ 
(زادٍ المعاد): الأوقات التي ينبغي أن جم ها الإنسان قم رة أن يَطَلعَ عليه 
فليقعل'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاثة (075) من حديث ابن عباس رََإنَدعَنْهَا. 
(۲) انظر: الإنصاف .)١77//1(‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد /٤(‏ "5-2017 6). 


۸٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «وَأَعْطَّى الذي حَحمَه حَجَمَهُ اجره يعني: لما حَجَمَةُ الحاجم أعطاة الجر 
ولم يبينة؛ ا 

قولّهُ: «وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ) يعني : لو كان أجرٌ الحاجم حَرامًا لم يَعْطِِ 
النبيٌ اة إيّاهُ؛ لأنّ النبىّ يلتام لا يُمْكِنْ أن يَفْعَلَ الحرام ب ل ع 
لأنّهُ عبالكَلارالتام أنْقَى الاس لله عَرَوِجلّ وأحشاهُم له فلا يَفعَلُ. 

من فوائد هذا ا لحديث : 

اا اا TS‏ ا 
مل ولك ف ادا ت لاان ب کا والدین ادوا إذا: تركوها 
يتَصَرَّرون» ويُنْبُهم فوران الذّم حتى بختجموا. 

- أن الججامةً طب نبويٌ؛ لان السول ية كان يَمُعَلّها. 


-ه 


ا الحاجم حلال؛ ووجْهة: أن النبيّ اة أغطى الحاجم اجرف 
ولو کان حَرامًا لم يَعْطِه. 

- الاسْتِدلالٌ بفعل النبيّ له وأنَّ الأصل: أن لنا فيه أسوةٌ فلو ادَّعى 
مدع الخصوصيَّة قلنا: عليك الذَّلِيلَ؛ وبهذا نعرف ضعف ما سَلَكَهُ بعض الغلماء 
الا كالشوكانٌ راه في: اا اا اون ارول ن ا له 
ا مُمْكِنٌ وهذا لا شك أله حطاً؛ لأنَّ فعل النبيّ 
اوا کار قل داك : فمتى أَمْكَنَ الجمع بين الفعل والقولٍ وَجَبَ 
الجمعٌ بينهماء ولا يُحْمَلُ على الخصوصيَّةِ؛ إلا إذا تَعَذّرَ الجمغ. 


كتاب البيوع( باب المساقاة والإجارة) ۸1 


- بیان فقو ابن عباس وتم ونه أنى بدليلٍ منطقيّ فيه مُقَدّمةٌ ونتيجة 
فَعَالَ: «وَأَعْطَى الذي يه 21 وَلر كان َرَاما لَمْ يُمْطِه) وبه نعرفٌ أن ما ذهب 
له اتون من خیم عم الق وان من لم مط ب یفلیس عل يقينٍ من 
أمره؛ ولهذا قالوا: لا بْدّ أن تتَعلَمَ النْطِنَ؛ من أجل أن نعتقد المُمْتقدَ الصَّحِيحَ 
ولكنّ شيخ الإسشلام ES‏ قابل هذه الدّعوةٌ عندهم؛ فقالّ: «إِنّ كنت أَعْلَمُ دات : 
أن المنطق اليُونانٌ 5 يحتاح إليه الذي ولا ينتفع ا 

إِذْن: فهو إضاعة وقتٍء ما دام البليدُ لا يَنْتَفِعُ به لو بقي مَدى الدَّهْر يَقْرَوْهُ 
ما عَرَقَهُ ولا انتفع به» والذَّكٌِ لا يحتاح إليه. 

إذن: فهو مضيعةٌ وقتٍء فالذَكِيٌ نقولٌ له: ارا ؛ لأنّكَ لست بحاجة إليه: 
والبليدٌ نقولٌ له: لا تَقْرَأَهُ؛ لأنّكَ لو بقيت مَدى الدَّهْر ما اسْتَقَدْتَ منه. 


2 ددم هو ردو r . ٩‏ 0 س ڪان 2 
- وَعَنْ رَافع بن بج لعن ل: ل رَسول الله وَلةِ: كسب الحجام 
7 8 ت 0 ۲ 1 5 
بیت رامش 


1 


ليس المرادُ كسب الحجام من البيع باب والرّنٌ والسكرء والثياب؛ لقوله: 
«كَسبٌ الحجام) من أجل الوصفي؛ يعني: كسب الحَجّام من أجل حِجامَتَه 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9/ ۸۲). 


)3( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» والنهي 
عن بيع السنور» رقم .)١9148(‏ 


لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو بحِجَامَتِهه كا لو قُلْتُ: الي في النَةِ من أجل تقواه. 
فول کر اكت الحجام بیت د ا الحجام الى كان 
حجامته خبيثةٌ؛ والخبيث طاق على : 0 0 على: الرّديءٍ» ويطلق على: 
المكرووء الذي تَكْرَهُهُ النفوسء وتعافهُ التّفوسُ؛ ؟ فون إطلاقِهِ على الحرام قله تَعالى: 
وميل لهم لطبت وَححَرَمُ عليه اليك € [الأعراف:107]» ومن إطلاقه على 
الرّديءِ قولَهُ تعالى: ولا تَيَكَمُوا ألْكِيت مه مفو € [البقرة:۲۹۷]» ومن إطلاقه 
على ما ل ل النبيّ اة في البصل والثوم : ا شَجَرَةٌ خی 
يعني: تَكَرَهُها اا واا 


فَكَسْبُ الام هل نقولٌ: إن مراد بقوله: احَبِيثُ» حرام؟ 

نقولٌ: ممكررٌ» ما دام الخُبّتُ يطلقٌ على ثلاث معان يُمْكِنٌ أن يراد به: الحرامٌ. 

وهل الوا ذلك أن ال اف رل بتك 

وهل المرادٌ: أنه رديءٌ حالف للمُروءة؟ يُمْكِنْ. 

إِذن: ما دام الاحتمالٌ قائمً بين هذا وهذا وهذا فإنّهُ لا يمكنٌ الاسْتِدِلالٌ 
بالحديث على التخريم ؛ لاله مع قيام الاحتمال يَبْطُلٌ الاشتدلال؛ إِذْ لا يتََيّنُ أن مراد 
بالخبيث الحرام؛ اد حْبَجَمَ النبيّ بلا وأعطى الْحَجَّاءَ احرف ولو كان الوا 
بالخبيثٍ الحرامَ لم يُعْطِهِ عَلَناضََهوآلسَكم. 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد» باب ني من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوهماء رقم (010). 


بلفظ: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في المسجد» من حديث أبي سعيد الخدري 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة ) VAY‏ 
كتابالبيوع باب المساقاةوالإجار 0 0 ۷۸۳ 


وكان الذي يَنبغي للمُوَّلْفٍ من حيث الترتيبٌ: أن يَذْكْرَ حديتٌ ابن عباس 
E‏ تعن لأجل أن يَرْقَمَ حديث ابنٍ عباس الوهمٌ الذي 
صل من حديث رافع. 

E ES‏ > فهذانٍ الحديثان قد يبدو بينهما 
تعارْضء فان حديتٌ رافع بن دیج فيه احتوال أن يكو الراڈ به التخريم» وأن 
النبيّ َك وصفةٌ با ليث من أجل امبالغة في افير عنه» ولم يقل: لا يَأ الحَجَامُ 
الأَجْرة؛ بل قالّ: هو خبيث؛ مُبالغةً ي التنفير عنه وإلى هذا ذمَبّ بعص الُلماء؛ 


وي و 


وقالة ]نه لاوز للحَجّام أن ا E‏ هذا لقو سفت 


eA 


وے کو 
ويصعمه. 

¢ 4 3 0ے أ- ا : 

أولا: حديث ابن عبّاس: «احْتَجمَ فون الله يكل وَأعْطََّى الذي حَجَمَهُ 
أجره70". 


3 


ثانيًا: يضعة ل ١كَسْبٌ‏ اام بيت يحتمل ثلاثةً معان 


ثالثًا: 5 ٠‏ تالف لقواغل الكَربِعَقُ لآن القاعذة الشرعية: أن ما جار فعلة 
َوه عي 


جار أخذ العوّض عنه» كما أشارٌ إلى ذلك النبي 4يا في قوله: إن لل إا حرم شي 


ده رسو (؟) 


2 وه و 
8 تمنه) لير : إذا أباح أباح 1 وإذا كان عم يا ه الأجرة 


E‏ رو 


فإذا أ أبيحت أخْرثة. 


.)5١١7( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ذكر الحجام؛ رقم‎ )١( 
د كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ Es أخرجه‎ )۲( 


حدقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

والججامة هل هي حرام أو حلالٌ؟ 

الجوابٌُ: حلالٌ» وهذا أذنى ما يقال فيهاء فإذا كانت حلالا فَأَحذٌ العيوض 
عليها حلالٌ» هذه القاعدةٌ» وبهذا تبيّنَّ: أن الذين قالوا: بتحريم شب اجام 
ولا بالحديث تين أن قولّهُم هذا ضعيف؛ دجوو الثلائة. 

و أن ل بم اوهو أا اا ار ق ا ام خا 
للتمد لك a SL E‏ 
الحاصلةٌ بالحجامة؛ لذ لو قُلْنا للحجام: اسَْأَجِرْ حانوئًاء وهاتِ كراميّ» وهاتٍ 
آلات الحجامة. وافتَطِعْ جزءًا كبيرًا من 5 لتَحْجِمَ للناس» ثم ياك أ ماحد منهم 
قرسا فإنَّهُ حرام ماذا يقولٌ؟ يقولٌ: إذن: لا أشتخلٌ» ولا أَحَمَمٌ أجرة الحانوت» وثمنَ 
آلاتِ الججامة» وإضاعةً وقتي إذا كان هذا حرامًاء فيتَحَطّلٌ شيءٌ للناس فيه مصلحة» 
وهي الحجامة. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ دليلٌ على دناءة كسب الحَجّام؛ واستدلٌ بعص العلا بهذا الحديثٍ على 
أن كسب الحجام حرام؛ ووجه استدلاله: 93 النبي يلي قال: « كسب الحجّام حَبِيثُ 
ومَهرٌ البغيّ حَبيث»1" فقرتهُ بمهر البغيٌ؛ والبغئ هي : ألرانية »ومو هنا: ماعطا عل 
لزنا مها؛ ومعلوءٌ أنَّ ما تُعْطاهُ الرَانيةٌ على الرّنا بها حرام قالوا: فهذا دليلٌ على: أن 
كسب الحجام حرامٌ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» والنهي 


کو سدور 


عن بيع السنور» رقم )١054(‏ من حديث رافع بن خديج كداللةعَنة. 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) VA0‏ 
فاب البيو(بابالسافاةوالإجارة) ا 


ولكن يتقان هذا الاتجدلال: 

اول ا شدلا عباس نها من: «احْتَجَمَ رَصُولٌ الله يك وَأَعْطَى 
ي َة َر وؤ کان راتا م تنبل 

ثانيًا: أن دلالة الاقتران ضعيفة» صحيحٌ أا فة لكنها السات لارمة؛ 
بسي اید شا في كم لابا ا ay‏ 

فترامجٌ| يدل على: تُساويه) في الحکم؛ ودليل هذا فل تعالى: # وال والِْعَالَ 

والحميرَ لر ڪبوهَا ولق ما لا مون € [النحل:۸] فقرّنَ الخيل بالبغال 
والحمير» والبغال والحمير حرام وا يل حلالء استدلٌ الحنفيةٌ على تحريم الخيلٍ 
بهذه الآية؛ وقالوا: إن الخيل حرامٌ؛ لأنّ الله تعالى قر الثََاثةَ في حَكُم واحيء وكا 
ا ق ا و ٠‏ 


¢ سم بر 


فإذا قُلنا بان الآية اله على: التحريم -مثلا- في الثلاثة قُلْنا: الآيةٌ لا تد على 


تحريم الأكل؛ بل تدلّ على أَغْلَبِ الع مها؟ وهي : E‏ ب 0 اك الأكل 
فليس في الآية تَعَرّض له. هذا من وجْهء ومن وجه آخر: آنه قَدْ تبت في صحيح 


البُخارِيٌ» من حديث أسماءِ رة قالت: «تَحَرْنَا فَرَسَاعَلَ عَهْدِ الى ية ونَحنْ 
فى المَدِيئة فاكلا" ' وهذا نص صريحٌ على : أن الك ال 

إذنْ: ردَدْنا هذا الاسْتِدلالٌ بكونٍ كسب الحَجَّام حَرامًا با ذكرّة ابن عبّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب ذكر الحجام؛ رقم .)5١١7(‏ 


الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١5417(‏ 


۸1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وذْهَبَ بعض َهْلٍ العم إل أن كَسْبَ الحَجّام إن کان ا -يعني: مُعاقدةٌ- 
فهو حرام وإن عطي على ذلك مكافأة فهو حلالٌ» ولا حديت ابن عباس 
على: أن الذي أعطاه النبي ية ا لحجَّام مُكافأة؛ لكنْ في التفس من هذا شيءُ؛ لان 
ابن عباس يقولٌ: «وَأَعْطَى ِي ا ولم يقل: «كاقاه» والأصل: عمل 
اللّمْظٍ على ظاهِره؛ إلا بدليل يدل على خلافٍ ذلك. 

Oo‏ و يت 


۳-وَعَنْ أب هُْرَيْرَةَ هن قَالّ: قال رَسُولٌ الله يل «قَالَ الله عجر 
اة اا ڪي حَصْمُهُمْ يم الام رَجُلٌَ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ وَرَجُلٌ باع حرا اگل نََنَهُ 
ا سو مِنْهُ و1 عط أ جره روَا مله . 


قوله: اة انا ج الذي أخاصمهم؛ ومن المغلوم: أن مَنْ 
كان خصمة حَحصمة الله فهو محصومٌ بلا شك؛ كا 
فال ْمُحارِبُ لله مهزومٌ والخاصم لله خصوم. 

وقولهُ: «مَلَانةٌ أنَا حَضْمُهُمْ). ليس المرادٌ ثلاثة أعيان؛ بل المرادٌ: ثلاثة باعتبار 
ا لجنس والوَّضْفٍء قد يكون ثلاث ملايينَ أو أكثرٌ. 

قوله: «يَومَ القِيَا ووب ار الي ف قا وسُميَ يوم القيامة؛ لأَنَهُ 
يقامٌ فيه العدل» ويقومٌ فيه الأشهاكٌ ويقومٌ فيه الاس من قَبِورِهِمْ لربٌ العالمينَ. 


.)۲۲۲۷( ليس في مسلم, وإنما أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع خُرّاء رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) VAY‏ 


الأوّل: رل أَعْطَى بي تم غَدَرَه «أعطى بي د يعسن أعطن العهد بي ؟ أي : 
ل ل 
ها قَلْتَ لي ثم يحب فهذا أغطى بالله ثم عَدَرَ أو يُْطيه شينًا أمانة» فيقول: لك عللّ 
3/1 اعرد ا خا وليل ا 
أعطى شيئًا بالله ڈ ثم غَدَرَ فهو داخلٌ في هذا الحديث؛ لاله اتك ذْمَّةَ ة الله فكان الله 
اريتك الى الوم اتوت «إِذا حَادَ صرت أَهْلَ جضن قَأرَادُوا 
أن نرهم عل ذم اله وذة وب شوله نرهم على وة الل وة رشولى ولَكِنْ 
َنْْلهُمْ عل ذم وذِمَةٍ أضْحَابكَ يعني: على عَهْدِكَ وعهدٍ أصحابك هنكم أن 
جروا ذِمَكُمْ أَهوَنُ مِنْ أنْ روا ِمَةَ الله ورَسُوله)"". 

فإذنْ نقولٌ: إِنَّا كان الله خصمَة؛ لاله غَدَرَ بعهد الله. 

الٿاني: «وَرَجُلٌ باع خُر أل تَمَنه» اسْتَؤلى على حر وباعَةُ على أنه 
لراك ناكل و كان ا تضم هذا؛ لأن اليه من حقوق الله» فالله 
فخا وال اق تلق رار ادا استرف الاسان أحدًا بغير سبب شْرْعِي كان 
قد انتهك مَنْ حَرَّرَهُ الله عَتجَلّ واسْتَرَقَةُ؛ ولهذا لو أن أحدًا من الاس جاءً إليك» 
وقالّ: أنا فقي وأنت فقيرٌ بغني ولك نصف القيمة» وأنا ما عندي مانمٌ» فهل 
ا OI‏ ل 
يَسْتَرِقٌ بَكَرَا إلا حيث أَذِنَ الله في ذلكء أمّا أن : ستول على حر فيييعَه وياک كَمََهُ 
ذاه تغان حط لان ا كفن حتوق اش وجل 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم 
بآداب الغزو وغيرهاء رقم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رتنه ضَونَدْعَنهُ. 


۸۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ن رجلا با ابنه بت وأكل تمه ؤقال: قال البو صََئَهعَلدِوسَئرٌ : «أنت ومَالّكَ 

بيك نقول: الحرية ية لله» وقول الرّسول کللاة: «أنتَ ومالك لأبيكَ» يعني: في 
لا في الاسترقاق. 

الثََّلتُ: «وَرَجُلٌ اسْتَأَجَرَ أَجيرًاء فَاسْتَوْقَ من و يُعْطِه أَجرَه» اسْتَأْجَرَ أجيرًا 
على عمل مين أو في زمن مُعَيَنِه على عمل مُعينِ؛ مثل: أنْ أَسْتَأجِرَهُ لينف بيتي؛ 
انق رمتل : أن O‏ اروباة متا 
أو تشغيل ماكينة» أو ما أب ذلك. ا 

ل «١فَاسْتَوْق‏ مِنْهُ) يعني: ET‏ 
أجْره؛ قالّ: ما عندي لك شي فالله سبحاتف وتا re‏ لأن الأجير -في 
الواقع- يَعُد يدا قصيرة» لا سيا وأ في هذه ال حلي لا بُ له؛ مه 
كات مقي ولم منت انأ من منم الأجرة في الالب؛ فلهنا كا اف 
E‏ الك جل والشَّاهِدٌ من هذا الحديثِ لباب الإجارة: الصّنْفٌ الثالث؛ 
واغق قولة: NEUE‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


7 ت ۰ ا“ 0-0 5 ع‎ ٠ 
إثبات الحديث القَذْيِيٌ» وهو الذي رواه النبي با عن رب وسَمَيَ قذسيًا؛‎ -١ 
2 5 0 او ع ماب‎ 
لقداسَتِه؛ لأنَهُ أعلى رُنْبَةَ من الحديث النبويٌ فكل ما روا النبي عن رب يُسمَّى‎ 
مھ - م ږ‎ e 
حديثا قدُسيّاء ومرتبتة فوق الحديث النبوي.‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ 4 »)7١‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب التجارات» باب وما للرجل من مال ولده. 
كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم ( «(To‏ 


ع سجر 


بلفظ: «أنت ومالك لوالدك» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رنه 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) ۷۸۹ 
صاب البيوع(بابالمساقاةواإجارة ا 


۲- إثبات القول لله؛ لقوله: «ثَالَ الله عَيِجلّ»» وإثبات القول لله هو مذهبٌ 
1 م سو ع ع لا وم 4 عمو وو ا وح ل I ZA‏ د 1 او 
اهل السْنة والجماعة؛ أي أن الله يقول. ويتكلم» فهو سبحاةوتعَا يقول ويتكلم با 
شاك مع شاف کک 

۳- إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبينَ هؤلاءِ الثلاثة؛ لقوله: «أنَا خَصْمُهُمَا 
إذا جَعَلّنا ا لخصم من باب التخاصم ما إذا جَعَلْنا لحضِمٌ) بمعنى: «(خاصم» فإِنَّهُ 

7 7 و 6 9 7 E E‏ ور ل ل 
لا يكون هناك خصومة من الطرف الثانىء والحديث يحختمل: أن الله يخحاصمهم. 
E -‏ و 00 2 
ويتكلم معهم؛ ويقول: لاذا فعلتم؟ وما أشبة ذلك» ويحتمل: أن ينزل بهم العقوبة 
بدُونٍ مخاصمة؛ لأئّهم تخصومونّ عند الله. 

٤‏ - إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاءٌ؛ لقوله: ١يَوْمَ‏ القِيَامَةِ). 


كوه 2 2 1 
0- عظم هذه الذنوب الثلاثة» وأنّها من كبائر الذنوب؟ ووجه كونها من كبائر 


ے ۶ 
لت م 


2 0 2 
الذنوب: أن فيها عقوبة معينة» ووعيدا. 


7- وجوبٌُ الوفاء بالعهدٍ؛ لأنَهُ إذا كانَ الغدرٌ به يَسْتَلْزِمُ ْم الله للإِنْسانٍ 
كان ذلك دليلًا على وجوبُ الوفاءِ بالعهدء ووجوبٌ الوفاءِ بالعَهُدٍ دل عليه القَرْآنُ 
والسَُّهُ حتى إن النبيّ ی جعلّ من لم يُوفٍ بالعهدٍ قد ارْتَكَبَ صفةً ِن صفاتٍ 
المنافقينَ. 


4 
ر 


۷- تحريم بيع اُرٌ؛ لقوله: «وَرَجُلٌ باع حر فأگل تَمَنَه). 
الل سبو و 2 8 و 5 2 5 7 
إن قال قائل: الحديث دل على: تحريم بيع ا حر مع أكلٍ الثمنِء ولكنْ ما تقولون 


فيها لو باع حرا وتَصَدَّقّ بثمنه؟ 
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ول مشه لكن عبر بالأكل بناءً على الغالب؛ فهو كقولِه تعالى: إن الي 
يا ڪون امول الي لما إَِّمَا يا ون ف بطونهمَ کارا € [النساء:٠٠]ء‏ ولو أَتُلَفُوها 
بغر الأكلٍ لكان اكم واحدًا. 

۸- تحريمٌ قتل اثرٌ؛ لاله إذا حرم استرقاقُ فان قتلهُ من باب أؤلى؛ لاله إتلافٌ 
له نهائيّاء واسترقاقُةُ تغييرٌ وصف ال ري إلى رق مع بقاءِ الحياة. 

على کل حالٍ: ریم لقنل معروفٌ» وکونا تأخدّهُ من هذا ليس معناة: أ 
لايوجدٌ أدلَةٌ صريحةٌ صحيحة في تحريم القتل. 

4- وجوبٌ تسليم الأجرة على الُستأجر للأجير؛ وجه ذلك: أنَّ لمان للأَجُرة 
ا لبر سا عدا ين جمد ء الذين 
يحْرِمُون لجرا الذين يَسْتَْدِمُوتهم من بلاوه» فتجدة يماط بأجُرتو ويْحَقَضها 
عما تم الفاق عليه» وربا لا يُعْطيهِ شيئًاء يُلْحِيهُ إلى أن يَفِرّ إلى أهله دون أن يد 
شين فهؤلاء يكون الله تعالى يوم القيامة حَضْمَهم والعياذ بالله؛ لأئهم خانوا هؤلاء 
الأجراء؛ لوا من العمل اذى شيءٍ لاقام عليه الدنياء وهو مع ذلك يال 
أَخْرَة ولا بال تال انه العافية. 


٤‏ - وَعَن ابن عباس نه قَالَ: قَالَ رَسُول الله با «إِن أَحَقَّ ما ذنم 
وچ هة 


۱ 2 هم 2 ر‎ rE 
عَلَيْهِ أَجْرًا كِنَاتُ الله) أَخْرجَهُ البخارئ"‎ 


.)٥۷۳۷( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة ) ۷۹۱ 


ټم 


الشرح 
قولَهُ للد : درا ما الذي َصَبَها؟ لأنّا رل «أخَذَا وهي في اول وهلة 
A‏ الال لأئَّا وقعثٌ بعد اسم التَفْضيلِء لكنْ ليس كذلك؛ يعني: إن 
ا عليه الج نات اا ما ا ات 
أتى الولف بهذا الحديث في باب الإجارة ليَسْمَدِلٌ به على جواز أل الأجرة 
على المَرْآن. 
قولهُ: «كِتَابٌُ الله نسبّةُ إلى الله کا تَسَبَهُ الله تعالی لنفسِه في عدَّة آيات؛ لأر 
َكَلّمَ به سْبَحَاةوْيدَكَ فالقْرْآنُ کلام الله» تكلم به» وكيب في الصف التي في أَيْدءِ 
الملائكة» وكيب كذلك في الصَّحُفيِ التي بأَيْدِيناء > فسَّمّيَ كتاب الله» ولا نعلمُ أن 
الله ارال کته بنذو ونا کے کا وال الكؤراة مد کا قال تخا" 


م کر 


# وَكيبنا له فى آلا لواح من ڪل شىء 4 [الأعراف:٥٤٠]»‏ والأخذٌ على كتاب الله 


è2» 


و 
له ثلاث صور: 
س و ء ¢ داع 2 وس ن 
الصّورةٌ الأولى: أن يأخد أجرًا على م د الثّلاوة 


الصّورةٌ الثالثةٌ: أن يَأْخلَ أجرًا على الاسْتِشْفًا 
هذه ثلاث صُورء فأما المراد؟ 
نقول: إِنَّ السّنَّهَ دلت ا لت على أن ن الرا5 بذلكِ صورتان: الصّورةٌ الأول: نعلي 


والصورة الثانية: الاسيشفاء أمَا حك دُ الثّلاوة فان الأدلة غ ري ذلك. 
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3 


مال الثّلاوة: ة: ما يَصْنَعْهُ بعض الئاس من أنه ES‏ 
و 
الا رر رو اا وا ا بغرا لاله ق أذ الا جره 

لس على 2 ۴ NE‏ 2 جه روه ىم ۴ في اس 
على مجرد القراءة؛ لان التلاوة لا تقع إلا قربة لله» والقربة لا يؤخذ عليها اجر من 
الدنياء وهو كذلك بذعة؛ لأن السّلفَ لم يكونوا يَفُعلوئَُ» فهو حرامٌ من جهة أخزذٍ 
2 ماه #2 
الأجُرة على القراءة» ومن جهة كونّهِ بدْعة» ولهذا يُعْتيدُ صرف المالٍ لهذا العمل 
إضاعة للمالٍ» ولا يجورٌ لأحدٍ أن يَفْعلَ ذلك. 

فان قال : لمال لي بعد انتقاله من الت ا نعم هو لك» لكن أَضَعنَه 
وإضاعة ال مال حرام فكيف إذا كان في الورثة فصر وأحَذَ هذا من تَصِيبهم يكون 
أشدّ وأشدّء ثم إن الميّتَ لن َنِم بهذه القراءة حتى على القولٍ بأنَّ الميّتَ إذا فر 
PE‏ وا بوي 0 

ي فرع عن ثبوت الأجر للقارئ» والقارئ هنا لا جر له؛ لاله أراة بعملٍ الآخرة 
اق بدي و ا 
رند الح الدما وريلتها تور وي اوم عملم فا وهر فيا لا مسون ان أَول 


زينها 
ر 
ورم 0 
0 
حرو 


اذ ليس م في الآ 
[هود:ه١-5١].‏ 
إِذنّ: هذه الصّورَةٌ حرامٌ؛ بدليل الآية التي دَكَرْمها. 
الصورة الثانية: أن باذ عل القرآن أجرًا عل تغليمه»يقول: آنا أُعَلّمَكَ كل 
چ بکد أو كل سو رة فكذا تعاش مشحات بكذاه أو ها أشية ذلك فهذا 
على القولٍ الرّاجِح جائرٌ؛ لدخولهِ في عُموم قوله: «إنَّ احق ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا 


هه 


CANE NTE 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) 4۲ 


۶ 


كاب الله ولان النبيّ ل قال للرَّجُل الذي طَلّبَ منه أن يُرَوَجَة رأة التي وهَبَّث 
تفسها للرسول اة قَالَ: «الْتَمِسٌ وَلَوْ حَات] مِنْ حَدِيدٍ). فقال: لم اا 
إلا ٳزاري» قالّ: «أَمَعَكَّ شىء من القَرْآن؟» قالّ: نعم» سورةٌ كذا وكذاء قالّ: «فَقَدَ 
رَوَجْتْكَهَا ا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ»!" فجعلٌ تعليمَةٌ لها مَهْرَاه والمهرٌ لا يكون إلا مالا؛ 
لقوله تعالى: #وألّ کک ا ورآءَ لڪ أن تبَعَعُوا اموک 4 [النساء:4 ؟]» وإذا كان 
مالاا صح عفد الأخروعليه: 

إذنْ: فتعليمٌ القَرْآنِ يجورٌ أذ الأجرة عليه» حتى مع الُعاقدة؛ بأنْ تقولٌ: 
لا أُعَلّمُك إلا بكذاء أمّا المكافأة على التَّعلِيِمِ فلا شك في الجواز. 

الصورة الثالثة: الاسْيِشْفَاءُ به؛ بأنْ يكونَ مريضٌ يَذْمَبٌ إلى قارئ يقرأ عليه؛ 
فخ أجل أن يرا من ر ف ها اعا جا لان هذا العرضن بإ شقابلة راه 
التي يراد بها الاسْتِشْفاءٌ فهي عرص عن أمر ديري وهو شفاءٌ هذا المريض» هذا 
من حيث التّعليل. 

أمَا من حيث الدّليل: فقد تبت في صحيح البُخاريٌ من حديث أبي سعيدٍ 


و ا 


نا كهنة: أنه كان في سفر» ومعه جماعةء فنزلوا على قوم من العرَّب ليلا فاشتضافوهم؛ 


ت ا ل f‏ اه ا > برف ت 
ولكنهم لم يضيفوهم (العربٌ». فتَنَحّى أبو سعيدٍ ومَنْ معه ناحية» فَأَذْنَ الله عجر 


أن يُلدَعَ رئيس القوم الذين مَتَعُوا الضَّيافَة فلدَعَنْهُ عَفْرَبٌ» فعَمِلُوا كل عمل لعلّ 
الألم يَسْكُنٌ عنه» ولكنَّهُ لم جذ شيئًاء فقالوا: اذْهَبُوا إلى هؤلاء النفر لعل فيهم مَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم (05079), 


)١5765(‏ من حديث سعد بن سهل َاللَُعَنْةُ. 
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2 . 2 - 43 مه مه ت هه و2 
يَمَرّأه فجاءًوا إلى تفر منّ الصّحابة قالوا: إن سَيّدَهم لدع فهل عندكم من راقٍ؛ 
أي: قارئ؟ قالوا: نعم فدَّهَبَ أبو سعيدٍ يكن إلى هذا الرّجُلِ فقرأ عليه الفاتحة 
من عرفا عان لسطاون E CI‏ 0 
قرَا عليه حتى تُعْطونا أَجْرَاء فجَعَلُوا لهم قَطيعًا من العَنَم فلم أَحَذَّوهُ وأرادوا أن 
موه قالّ أبو سعيدٍ: لا تسمه حتى نسأل الرّسولٌ ية قال ذلك من باب 
الاحتياط» فلا قدموا وأخرروا النبنّ لا قالّ: «أَصَبْتُم حُذُواء وَاَتَسمُواء وَاضْربوا 
لي مَعَكُمْ سه“ وضَحَكٌ عَلنواسكةوالقكخ. 
E. E 0 4‏ - 0 و 
فهذا دلِيلٌ على جواز أَخْذٍ الأَجْرَةٍ على قراءة المَرْآنِ للاسْيِْفاءِ هذا هو حاصل 
هذا الحديث. 
إذن: قولة : «إنَّ أَحَقٌّ ما أَحَذْتُم عليه جرا كِتَابُ الله» يكون هذا تخصوصًا 
بالصورتين الأخيرنَيْنِ : التعليم» والاشتشفاء. 
8 و 2ه - 5 >. و9 
مسأل ؛ اك صوره اخرى: وهي: #أن ررقن أخراء من القرانٍ» ولا يؤتى 
بقاري وتُوضَمٌ هذه الأجزائ» وكل م مَنْ دحل للعزاءِ قَرَأَجَرْءًا ونواه للمَيّتِ؟ 


2 
2 


الجوات: : هذا من البدّع» فيكون مَنْهِيًا عنه. 

مسألة: رَجُلٌ يقرا القَرْآنَ على أَثْرِطَ ويبيعٌ هذه الأشرطةء فهل يجورٌ هذا 
أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


(717177).» ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(۲۲۰۱) من حديث أبي سعيد الخدري روڪن 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) 4۹۵ 
N‏ 0 ا کے ا 


الجوابٌ: إذا كانت القيمة بقدر قيمة الدَّرِيطٍ فهذه لا إشكال في جَوازهاء 
وإذا زي على قدرٍ قيمة الشَّرِيطِء وكانَ هذا التَّسْجِيلُ من أجل تعليم الاس أداءً 
القزان > أن اهار :انيد ذا شتوقت و0 سرف ا فهذا 8 ره وهو داخل 
في تعليم الرآنء وإذا زِيدَتٍ القيمة على قَذْرِ قيمة الشّيط من أجل الاستماع فقط 
فالظاهرَ أن هذا حرام. 

من فوائد هذا ا لحديث: 


ت 


جر اعا ةع ا ك ر e‏ 
كِتَات اللّه) م يكن ذلك في: التعليم أو الاسِْشْفَاءَء أما جرد القراءة فلا 
- إن الأعمالّ تَتفاضَل؛ لقوله: «أَحَقَ) وهو اسم تفضيل. 


00 ل ل ل ع‎ mar ا‎ A 
إن استحقاق الا جرة بقدر المنفعة» فكلا كانت المنفعة أعظمَ كان اخد‎ -۳ 


-٤‏ إثباث أن القَءآنَ كتابُ 


ش لله؛ لقوله ككلِ: «إِنَّ احق مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أجْرًا 
کاب الله» ووجهُ نسبته إلى الله: أنه كلامَة» ولیس الَغُنى: أنه كَتَبَهُ بيده کا كَتَبَ 
التوراةٌ. 
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a‏ “ل a‏ و ا ل اا ان 
6- وَعَنَ ابن عَمَرَ متك قَالَ: قال رَسُول الله يكل «أغطوا الأجير أجره 
>> 2ه و 


قبل أن شف عَرَقه) رَواه ابن ا 


و ع 2 0 ع ء س ع لع 

قوله: «أغطوا الأجيرَ» فعيل بمعنى مفعول» أي: المأجورء أي: المسْتَأجَرَ 
عه م َه ع 4 6< - 5 عه عله 
أعطوه «أجُرّه» أي: عوص منفعته وعَمَلهِ؛ وسمى أَجْرًا؛ لأنه في مُقابلة عمل 

م r. 5 5 ٠‏ َه عو 5 2 سے رك ص سا 2 

وکل شىء في مُقابلة عمل فإِنّهُ يُسمّى أجرّان ومنه قولة تعالى: إا بر ألصَّيرُونَ 
جرم بير سای € [الزمر: .]٠١‏ 

د كي a‏ 6ه ل ري 7 e‏ > 

قوله: «قبل أن يجف عَرقه» يعني: من عَمَّلهِ؛ ومعلومٌ أن العرق لا يدوم 

2 و سا 9۴ 2ه ر ۴ هرب ر 0 ء 51 و ا 

طويلا؛ فمرادٌ النبئّ يَكلِِ: أن نعطي أجْرَهُ فَوْرًا؛ِ لأن الأجيرَ قد يعمل ولا يَعْرَق» وقد 
ET TOE IT‏ عه ب 2 مه 
يعْمَل ويَعْرَق؛ فمرادٌ النبيّ يك المبادرة بإعطائه أَجْرَهُ؛ فلو عَوِلَ عملا ليس فيه عرق 
يُعْطى من حينٍ أن يَنْتَهِيَّء والأمرٌ هنا ليس للوجوب؛ وإِنَّا هو للاشتحباب؛ لأن 
و د« ع عه را بر 1 ع س بير د قاين ازنك 0 
المبادرة في إعطاء الاجر أفضلء ما لم يَصِل التاخيرٌ إلى حد ال ماطلة فإن وصل إلى حد 
2 9 02 7 0 0 دوو ےر سن ارم 
الماطلةٍ صار التأخيرُ حَرامًا؛ لقول النبيٌ كَكِِ: «مطل العَنِيٌ ظله»!". 

من فوائد هذا الحديث: 

و 3 0 o۶‏ 
-١‏ استحبات المبادرة بإعطاءٍ الأجير أجره. 


.(Y۳( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام باب أجر الأجراءء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (۲۲۸۷)» ومسلم:‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة‎ )١1075( كتاب المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة.... رقم‎ 


كتاب البيوع ( باب المساقاة والإجارة) ذف 
ل اب ايى راب امساقاة والإجارة) 009 ااا ااا ااا 


ا أن الاچو اا ي ج الأجرٌ بتمام العمل فان لم ييِمّ العمل نظَزنا؛ فإن 
كان لغر عذر فلا ع نذاو نوين GECE‏ 


عق ب 


EOE N NEE‏ الطينة قنال: 
لا أريد العملّ» قال ذلك بدون عذرء ففي هذه الحال: يكون عَمَلَّهُ في أوَّلِ التهار 
هَدَرَا؛ لأنّهُ رك تام العمل بلا عُذْرِء وعقدٌ الإجارة عقدّ لازمٌ من الطَّرفيْنِ فإذا 
رکه بلا عدر فلا حقٌّ له فيها عَمِلّ. 

آنا لو أُصِيبٌ في أثناءِ انها عند أذان لظ أَصِيبَ بمرض لا يستطيغ معه 
أن يَعْمَلَ؛ ففي هذه الخال و لاه 0 فإذا كان 
عل ات اعا ا د القع ريع الاجر أو الدلئينِ فاللعِينِ 
وهكذا؛ وذلك لاله ترك بقيّة العمل لعُذْرِء فاسْتَحَقّ ما عَوِلَه. 


ص 
22 © 


فان كاد ترك الإتمام من اجر لا من الأجير فإ نقول: إن الجا تدر 
جيم الأجرة؛ إلا إذا كان لحر فله منّ الأجر بقدر ما عَمِلَ. 

مئال ذلك: اسْتَأَجَرَ شخصٌ رجلا ليبن له جدارّاء فلما كان في أثناءٍ العمل 
اتی السيل فهدم الجحدان وليس عند الْسْتَأْجر شيء بني به الجدارٌ من جديد؛ فهنا' 
لا يَسْتَحِقٌ العاملٌ إلا مقدارٌ ما عَمِلَ؛ وذلك لأنَّ عدم إتمام العمل ليس باحتيار 

أمّا لو كان في ثناء العملء لوقا بدا لي رأي آخر ر ألا أَبنيَ هذا الجدانٌ 
فإلنا نقولُ للمُسْتأجِرٍ: عليكَ جي الأجُرة؛ لأنّكَ أبُطَلْتَ عَمَلَ هذا الرّجُلٍ بدون 


هلنها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عَذْر لك والرّجل مُسْتَعِدٌ رل أنا ليس عنديئ مالم أن أكو] العمل . 
لو قال قَائل: إذا انه تمق المستأجرٌ والأجيدُ على تأجيل الأَجْرة لُدَّةِ شهرء 
أو شهريّنء أو أكثرٌء فهل يجوز ذلك أو لا؟ 
قول عرق لان آل لاا قعل اخ الاجر جانا ای القن 
على جيل الأجرة فإنَُّ جائ فكذلك إذا اقا على كأجيرها؛ لأنَّ الح لهما. 
سس 6 e. 7E‏ 


وفي الباب عن أب هْرَيْرَة عة عند أبي يَعْلى!", والبَيْهقِيَ'''. وجابر عند 

10 1 

الطَبرانٌ 5 وا ا .0 
8 83 : 8 0 0-3 3 - 3 0 ت ساد ا 9 
ولكن حتى لو كانت ضعافا فإننا نقول: إن الاحاديث الضعيفة إذا تَعَددّت 


وى و۶ 


طرقها فعا ترتقي إلى درجة الْحَسَنِء هذا من وجه. 


ومن وجه آخَرَ: القياسٌ والقواعد الس عية ب تقتضى: أن يُعْطَى الاجر أجره 
فورًا؛ أله اعم اضر سيعت أذ E‏ 
الأمزفهذا المت إذا كان حا من جي تعدو الا هادف ا قول إنبَْضَها 
يُقَرّي بعضًا؛ وعلى تقدير: ألا ييِمّ لنا هذا الدّعى فإن القواعد الدَّرْ عي َقَتَضی 
مدلولٌ هذا الحديث؛ أي: أن تُبادِرَ بإعطاءِ الأجير اجره 


.)57/05( برقم‎ )۳٤ /١17( انظر: مسند أبي يعلى‎ )١( 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي )١99/5(‏ برقم .)١١5095(‏ 

(۳) انظر: المعجم الصغير للطبراني )٤۳ /١(‏ برقم (75). 

.)١79 /5( انظر: تلخيص ال حبير للحافظ ابن حجر (۳/ ۲١١)ء ونصب الراية للزيلعي‎ )٤( 


كتاب البيوع ( باب المسافاة والإجارة) لأف 


ەە EEE O‏ ل a A‏ 
١1‏ وعن أبي سَعِيدٍ الخدري رََلَتََعَنهُ أن النبى َي قال: «مَن استاجر اجيراء 


هم 


سم لَه أَجْرَئَهُ» رَوَاهُ عبد الَّراقٍ وَفيهِ لطاع" وَوَصَلَهُ البيْهَقَئّ مِنْ ريق 


1 


چ 2 e‏ 7 س 3-6 - 5 بين © .0 

قوله: امن استاجر اجيراء ليسم له اجره يسمٌ؛ يعنى: یعینه جنسّاء وقدرًاء» 

5 000 1 م رر ر کرد ن 3 o2‏ > و 
ووصفا؛ فمثلا: إذا اسْتَأجَرَهُ بدَراهم يبن له جنس الذراهم» وقَذْرها؛ فمثلا يقول: 
| و و م | و 0 0 و 000 ئ رق وار ت كل 
دراهم سعودية» دراهم مصرية؛ دراهم عراقية» دراهم شامية» دراهم يمَنِية؛ و 31 

رص | > ب ل E‏ م و . 2 له 

ويعيتها -ارضا- بالقدر: سر ة» مئة» الفا؟ المهم: أن يَعن؟ وذلك لان تسمه الاجرة 

أَعمّها: فطع التزاع عند الاختلاني؛ لأننا لو اختلفنا في بعد وطَلّبَ الأجيرُ 
عر ار رر ت کب E‏ 7 و رە ر 2 مه 1 
أكثر ما يتَصوره الْمستَأجِرٌ صارَ فيه نزاعٌ؛ مثالة: لو قلت لرّجل: تعال احمل لي هذا 

0 2ه - 7 

امتا من مكانٍ إلى مكانء ولم تسم الأخرة» فَحَمَلَه» ولا وَصَلَّ إلى المكانٍ الذي 
off‏ م Tie 75 or $F‏ 5 4 ت 0 م 
طَلَبْتَ أن يَْمِلَّهُ إليه قال: الأجرة مئة ريالء والشَّىْءٌ نفسة يُساوي حْسينَ ريالاء 

هھ 727 و 7 5 7 وس ¢ ر أ > 
فيحصل نرَاعٌء يقول صاحب الشَّيْءِ: خذ الشَّىْءَ كله لك؛ لأن قيمتة خسون ريالاء 

ا < 5 إن + 4 ص 
وهو طَلَّبَ منه مئة ريال!! وهذا مُشكل؛ ولهذا لا بد من التسمية. 

2 0 5 1# 58 5 - ع1 ۲ ےم و‎ f 

قال أهل العلم يَمَهُماَئَهُ: تسمية الأخرة شرط؛ وذلك لأن الإجارة نوع من 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۸/ »)۲٠١‏ قال الحافظ في التلخيص (۳/ 177): منقطع» وتابعه 

معمر عن حماد مرسلا به. وقد أخرج أحمد في المسند (18./7) عن أبي سعيد أن رسول الله يكِ: نى 


عن استئجار الأجير حتى يبن أجره...). 
(۲) في السنن الكبرى )١98/5(‏ برقم .)١١561(‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اا العلمٌ لشن والعلم بِالتَمَنِ انيت ا 
بت لكوم قار ا ENB ase E‏ 
يعني : 0 اعْمَل لي هذا بكذا وكذا من الدّراهم ولل 
اعرف مثل أن يُسَلْمَ الإنسان الخياط حرق ويقول: يها لي ثوبّاء بدون أن يق 
لارا م بالعرفٍ؛ لأن اباط قد أعدَّ نفسَة لهذا العمل» وأجْرَثُهُ عند 
الاس معروفةٌ» فإذا انتهى من خياطة الثوب يقولٌ لك: الأجْرةٌ كذا وكذاء ومثله 
-أيضًا- القَضَّارُ وهو العَسَّالُه وليس القَصَارَ الذي يجعل الثيات قصيرةً» ىا هو 
مُتباِرٌ من اللّفْظِ فإذا تيت إلى صاحب الَغْسلة وقَلْتَ: خد هذا الثوب اغْسِلُْ 
ولم تقل: بكذا وكذاء فإذا غَسَلَهُ فعليك أَجْرةٌالمثل. 
لكنْ هذا -في الحقيقة- أحيانًا يكونُ فيه نزاعٌ؛ لأنّ بعص الخيّاطينَ تكون 
اط رفيعة إذا خاط الاس الوب بعد خبط هو بعشرييَ أ بای وحيٍ 


کے هه مھ 


عسو ء۶ 


يعبر صاحبٌ الثوب؛ ااا عا ا 
eT‏ بثلاثينَ» أو بأربعينَء فهذه ا ين 
العلماء: أن ن أغطى َوب اط أو قارا بدون قَطَم ال خزة فإنه ن 
المثل» ولكن يقال: الأصل: العمل على الخالبء ويقال للذي E‏ 
E‏ 

اا ا ن ان جو او ا 
N EEN E‏ أ وقد يكوث بغ اا ای دل 
عليه قّرینة الحال؛ كما لو أَْقَدّ مال شخص من مَلَكةٍ نة جوع على صاجيه فله 
اجره المثل. ۰ 


كتاب البيوع( باب المساقاة والإجارة) ۸٨۱‏ 
فلل ! مانا O‏ ل ا ا ع ا 


مثال ذلك: رأيتَ مال فلانٍ تلهم اثر فأنقذت الما من النَارِ ثم طالب 
صاحبة بالأجرة وأنت ناو الرجوع ولم تنو الع وارب إلى الله فلك الأجرف 
ون لم يكن عقد؛ لأنّكَ أَنْقَذْتَهُ من هلكة؛ فلو قال لك صاحبٌ الال الذي أَنْقَدْنَهُ 
من الهّلكة: مَنْ قال لك أَنْقِذَْهُ؟ لماذا لم نا رامث سيط تقر لفل تافل 
على أن يَتْْكَهُ؟ فإذا قال: نعم» أُوافِقٌ؛ إذَا: اذْمَبْ أيه الرَجُل الذي أنْقَذْتَهُ فبِعْهُ في 
السوقء حل أُجْرَتَكَه والباقي لك إن شِعْتَ » فهل سيوافق صاحبٌُ المال على هذا؟ 
لاء لن يوافق. 

فنقولٌ: كلامُكَ غيرُ واردِء وغیر مَعْقول» ويُعْتَبرٌ سَمَهّاء وإذا كُنْتَ صادقًا 
ف تقول ومر أن الرَّجْلَ تَرَكَه واخْتَرَقٌ» فاذْمَبْ يا فلان وبع المالّ» وخذ مِقَدارَ 
ا والباقي إذا 2 به إلى صاحبه قوف يقول: راك الله خيرّاء الذي 
أعطَيتّموني هذاء ولم تنركوه َل لهه الناك. 

فار عدا ثللانة اا 

الأول آخرةٌ فة بالتعافية كاد قول ملا ااج ك تنما كا 

الثاي: أَجْرةٌ بِعَقْدِ لكنّها مُقَدّرةٌ بالعْرفِ؛ٍ مثل: الغسَّالِء والخيّاطء والنجّارٍ 
وها ا ذلك 

الثّالتُ: ا وذلك فيم أَنْقَدَّ مال غَْرِه 
من هلكةء فان ي" يَسْتَحِقَ أجْر المثال. 

هناك قِسْمٌ رابعٌ: ريت شخصًا لم ڪر عادثة بأن يَعْمَلَء فقلتٌ: يا فلانُ: من 

قَضْلِكَ حذ هذا ايله إلى البييء فحَمَلَهُ ولا وصل إلى البيتٍ طَالَبني بالأجرق 


ا 
فهل يَسْتَحِقٌ الأخرة أو لا؟ 


A۸۰۲‏ هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: هذا الرَّجُلّ إن كان قد أعدَّ نفسَهُ لهذا العمل؛ كالمَّلينَ فله أَجْمٌ الثلء 
e e‏ ا هكذا 5-6 0 


2 5-07 . 


الجواث: ولس ور يديه a‏ خلاقا لنظام 
کک الآن؛ و نه إذا کان بسبب ب العملٍ فان صاحت الشركة يَضْمَنْ فهذا 


من فوائد هذا الحديث: 


و 
هر سير 


ره 0 5 5 ء - سن > 
١‏ - مَشروعية تسمية الأجرة للأجير؛ لقوله: «فليسم له أجرته». 
اديور ا كله عل ما يكو ق ا فلن تي الأخزة قظة 
5 لنبي 25 عل يكون به قطع لنزاع؛ ل سمية جرة قطع 
ر م ء ه و ا Aros ٠‏ چاو 10 
-٣‏ مَشروعية تعيين العمل المستاجر عليه؛ وهذه تؤخذ: من أنه إذا كان يشرَع 
و ع 0 ع 5 ت 6 ع 0 0 و 
تسمية الأجر» والأجرٌ أحد العِوّضيْنِء فإن ا SS‏ 
1 عر عسو ء 2 1“ 
المستأجَر عليه؛ ES‏ تعطيه توبك ليخيطة ثم 
و E‏ ع 
جره ولا يمه أكثر من خياطة 
ے 3 #2 ع ه ووم 
العادةء فإذا قالّ صاحبٌُ الثوب: أنا أريد أن تَطَرَرَه وأريد أن تجعل فيه عَسَرة أزرق 
ت 5 ع اع د" و 3 ر يه رهس 
مع أنَّ الْعتاد ثلاثةٌ أو أربعةٌ» فتقول: هذا خلاف العادة ولا يَلْرَمُكُ إِنَّا يَلْرَمْهُ 
ت 0 3 4 1 ٠‏ 2 چ o‏ 4 2ه ت 
ما جَرَتْ به العادةٌ ما لم يكنْ هناك شط كذلك الأجرة: فيَسَجق أجرة العادة 


\ 


خاطة على العادة» وقالّ: حر كذا وكذاء وجَبّتِ يه 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات) لفذد 


6 


- و 0 م 
باب إحياء الموات 
o0‏ سس ٠6:‏ () ملفا :<٠‏ 


قولة: «١إحيّاء‏ الموَاتِ) يعني: إحياء الأزرض المت ولک العلّاء سَمُوها: مواتا؛ 
أله [جى EE N E‏ 


4 2 ا شع ر لال رل كوو‎ . o 
للفرقٍ بينها وبين الأرض المجدبة؛ فاا تُسَمّى: مينة أو مَينَةء # وءاية هم الارض‎ 


4 م 
و کے ر ھ۶ و ص سي د ور 


اة ايها واخرجتا مھا حبًا فَمِنْهُ يأَحكُنُونَ € [يس:87]. 

المواث: مأخوذةٌ من الوت. 

وهي ف الاصطلاح: «الأزض ا متفكة عن الاختصاصات» وملك و 

فقولنا: «المتْفَكَة) أي : الخالية. 

وقؤلّنا: «عن الاختصاصات ومِلْكِ مَعْصوم) كالأرْض التي ليست لأحدٍء 
ولم حص بها أحد؛ مثل: الأراضي التي في الت أ المملوكة فاد تي هونا 
ون كانت هامدةً يدبي وكذلك ما كانت محْتضَّةّ مثل الأشْياءِ التي تعلق 
بمَصالِح البلد؛ كمّسايله» ومَطاينِهء ومَراعِيهء وأْفنيَةِ البيوت» فهذه لا تُسمَّى مَوانًا 
في الاشطلاح؛ ا ي 

فإذا وَجَدْنا أرضًا إلى جانب بيت لكنّها فناءٌ للبيتٍ تُلْقى فيها كناسة البيدٍ 
وتُوقَفٌ فيها سّارةٌ صاحب البيتِء وما أشبة ذلك» فهل تَحْتَرُها مَوانَاء أو نقول: 
لاء ليسث مَواتا؟ 


¢ 


e 
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الجوابٌ: ليست مَوانًا؛ لأا تتَعلَقٌ بها مصالحٌ الُحْيّاء كذلك مسايل البليه 
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وكانوا فيا سَبَّ یزرعون على حَواثِى الأودية؛ فلو أتَى إنسان وأرادَ أن حي هذه 
ل يي 0 منه» 


نقول: نعم یَمْلگها؛ e oT‏ يتَدُعَنْها. 


۷ ن غر عن عة مأل :م عر ابن 


7 جو عر # 0 لل سا > 
لحد فهو أَحَقٌّ . » قال عروة وَقَضَى به عُمَرُ فى خلاقته E‏ 
الشرح 


قولّهُ: مَنْ عَكّرَا أطلقٌ النبييٌ ية العمارة يدجم في ذلك إلى: العُرْفِ؛ٍ فما سه 
الاس تعميرًا فهو تعمينٌ وما لم يسه اناس تعميرًا فليس بتعمير» فإذا كانت 
أرضًا زراعِيّة وجاءَ شخصٌ وأحاطها بمراسيم؛ وهي: حجارة تُوضَعٌ على حدود 
الأزضء فهل هذا الرَّجُلُ أخياها أو لا؟ الجوابُ: لاء لم جيهاء لكنْ لو رَرَعها 
برح انها كلك رك ظالني يها لعراارك ةين لطر سي 
الان فهل بت حي لها؟ لاء لم يُعَمّرّهاء فإذا بَنى القصرّ صار مُعَمَرّا لها؛ فإذا 
ل لعل E E‏ 


.)۲١۳١( أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب من أحيا موانّاء رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات ) A۰0‏ 


قال عُرُوةٌ: «وَقَضَى په عُمَرُ في خِلَائَد وفائدة هذا الأثر: أنَّ هذا الحُكْمَ باق 
لم ينْسَخْ؛ ولذلك قَضى به الخلفاء الرّاشدون عط ويُفْهُمُ من قوله: الَيْسَتْ 
لأحَد): أنه لو عَمَرَ أرضًا لأحدٍ قد مَلَكَها من قبلٌ» ثم تَرَكَهاء ثم جاءَ شخصٌ آخرٌ 
فرَرَعَها وعَكَرَها فهي للأرَّلِ؛ لأنَّ البيّ يك اشْتَرَطَ؛ قالّ: «لَيْسَتْ لِأَحَدِ) فعْلمَ 
من هذا: أنه لو كانت لأحدٍ قد أحيّاها من قبل فهي للأوَّلٍ. 


من فوائد هذا الحديث: 


م 0 سس هسم 


١‏ - أنه لا إحياءً بدونِ تعمير؛ لقوله: ١مَنْ‏ عَمَّرَ أَرْضًا). 

-١‏ أطلقٌ النبيّ اة العمارة فيُرْجَعٌ في ذلك إلى: العْرْفِه على القاعدة اكَشُهورة: 
وَكُلمَااَئَى ركز كد بازع كَالرزٍ تبالعزني الحددا" 

فكل شيء جاءَ ولم يحَدَّدْهُ الشَّرْعٌ وأطلقةء فإنَّهُ يُرْجَعٌ فيه إلى العْرْفٍ. 

وقولّة: «كالزز» يعني: حر الأمُوال وال جر نحتاحٌ إليه في باب الوديعة 
وني باب السّرِقةِ فالس قةَ من غير حِرْزٍ ليس فيها قطعٌ» وإذا وَضَعَ الوديعة في غير 
جز فهو ضامر؛ لأنَّ الواجب: أن يحْمَطَها في جرزِها. 

۳- أنه لو اجْتَمَعَ معمرانِ لأرض فهي للأوَلٍ؛ لقوله: «لَمْسَتْ لِأَحَدِ). 

- أنَّ مَنْ وَرَدَ على تعميرٍ آخرّ؛ كشخص عَكَرَ أرضًا وتَرَكَها بُرْهة من الزَّمِنِ 
وَانْدََرَتْء ثم جاءَ آخرٌ فعَمَرَها بعد فهي للأوَّلِء فسواءً كان أَثْرٌ إحياءِ الأول باقيًا 


أم داثرًا فإن الثاني لا يَمْلكها. 


)١(‏ البيت رقم (50) من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى. 
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4- - وَعَنَ ا وي «مَنْ أخْيًا أَرْضًا مَيَةٌ 
َهِيَ لَه“ روَاهُ اله لثلامّة وَحَسته الرمذي. : روي مُرْسلا. وهو کا قال وَاخْتَلِفَ 
بور ع وو 

الشرح 

قولّة: و اا أَرْضاه هي على وزانٍ قوله في الحديث السَّابِقٍ: امن عَمَرَ 
ا 

قولّة: ١م‏ َة بوزانٍ قوله: «لَيْسَتٌ لأَحَد). 

قولّة: «قَهِيَ لَهُ) بوزانٍ قوله: «فَهُوَ أ َحَقٌ يبا. 

إذن: هذا الحديثٌ بمعنى الحديث الأوّل: أن الإنْسانٌ إذا أخيا أرضًا مَيْتدَ منفَكَةَ 
عن الاختصاصات ويلك معصوم فهي له. 

مال ذلك: رَجُلٌ تََرَجَ من البلدء فْوَّجَدَ مساحاتٍ كبيرةً ليست يلكا لأحدء 

ولا تعمل يها مصالخ الله فاخياهاء نقول: هذه الأَرْض التي أَحيَيْتها هي ِلك لك 
تبيعها. وتُوّجُرهاء وتَرْمَنْهاء وتُوقفهاء اء تورث من بَعْدِكَ؛ وذلك لأنّهُ اسْتَؤْلى 
سباي عر قا كانت اناق لو حل OO‏ 
لشت فا کون له لاجا ملك . 


)١(‏ حديث سعيد بن زيد: أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» 
رقم (۱۳۷۸)» وقال: حديث حسن غريب. وأبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب في 
إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والنسائي في الكبرى (0/ 770) برقم .)٥۷۲۹(‏ 
وحديث جابر بن عبد الله» أخرجه أحمد بأرقام )£ ° FYI TIT‏ برض TIT Fo‏ 
١‏ .» والترمذي: أبواب الأحكام, باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (171/4). 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات ) ۸۷ 


وعمومٌ الحديث يَقئة ي: أله لا يُشْتَرَط في ذلك إِذْنْ الإمام» وَاعَلّمُوا: : أن العلا 
إذاخالوا: الومام باجم يَعْنُونَ به: الرئيس الأَعْل للدّولةِ؛ يعني: لا يشرط أن يكونَ 
قد اسْتَأَدّنَ الإمام» أو أَدّ منه مَرْسِومًا أو ما أشْبّة ذلك؛ لأنَّ الحديتٌ عام «مَنْ 
خا أَضًا ية يلها ولم يقل التي كلغ: إلا أن يَمْتَعَهُ الإمام» ولم يقل: إِنْ أَذِنَ 
له الإمام؛ فدلّ هذا على: أنه يَمْلكُها؛ سواءً أَذِنَ الإمامٌ أم لم يدن وهذه الَسْألة 
اَلَف فيها أل العِلْمِ على قولينِء وهما في مذهب الإمام أحد وماد 

فمن العُلَّاءِ مَنْ قال: نه لامكا إلا بإذن الما وَأن قول سول اله كله 
١مَنْ‏ احا أَرْضًا ميه هذا إِذْنّ منه» وليس من باب: التشریع؛ كا لو قال الإمامٌ في 
بلدِه أو في تملكته: مَنْ أخيا أرضًا ميت فهي له فَيَرَوْنَ: أن كلام النبّ يك من باب 
الإذْنِ السّلْطانٌ؛ يعني: أنه اَن في أن مَنْ أخيا أرضًا مَيْنَةَ فهي له قالوا: ولا بد من 
إِذْنِ الإمام؛ لأنَّ هذه أرضٌ ليست مملوكةً لأحدء وليس لأحدٍ ولايةٌ عليهاء فيكون 
الإماي فإذا اعتّدى أحدٌ عليهاء وأخياها بلا إِذْنْهِ فقدِ اعتدى على حق الإمام 
OES‏ لذلا EYEE Oe E A‏ 
TS‏ 


ع ساسا 


08 


س ےو 


عن الإمام همد مَُلَنَكَ وهو مذهب أبي حنيفة ماله أيضًا. 
القول الثاني: نه لا د يشرط إِذْنْ الإمام» وأنّ قولّ رَسُولٍ الله يكل: حا 
أَرْضًا مَْتَةَ فَهِيَ لَه من باب الإذنِ الشَّرعيٌَ» والتَمْليك الشَرعيّء وليس من باب 
٠.‏ 3 س ٠.‏ ت اا 0 ت a‏ ص 
الإذْنِ السلْطانٌ» فيكون الرّسول كَل قال قولا تشريعيّاء وليس تنظيميا. 


وبناءَ على هذا: فإذا أخيا الإنْسان أرضًا مَيْنَةَ فهى له؛ لأن هذه ليست ملكا 
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لأحدء قالوا: وکا أن الإنْسانَ إذا خَرَجَ إلى اليه واختش الحشيسٌء وَاخْتَطبَ 
الحطبء واشتقى من النَّهرِء وما أشْبَه ذلك فإنَّهُ لا يُشْبَرَطُ فيه إذن الإمام بالاتّفاق» 
فهذا كذلك لا يشرط فيه إذن الإما» وهذا هو المشهورٌ من مَذهب الإمام أحمد: 
آنه يَمْلِكةُ؛ أي: يَمْلِكُ ما أحياة؛ سواءً أذِنَ الإمامٌ أم لم يَأَدّنْ. 

وأجاب الآخَرونَ -أعني: الأوَّلِينَ عن لاء والكلا- وقالوا: إن الرَّسِولَ كلل 

َك الاس فيهاء فقالً: «التاس 2 شر گاءُ في ثلاثة: الَاءِء والكَلَاء والتّار»» وهذا نص 

E OYY‏ الأزض بان لدي الاق 
إلى ولي الأمر. 

ولك الذي بَظْهَرٌ ال لقو الصحيځ: أن ن أخيا أرضًا مي هي له؛ وذلك 
لان الأصلّ في كلام الرَسِولٍ يل أنّهُ تشريمٌ» لا تنظيمٌ > حتى قوم دليلٌ على أنه 
تنظيمٌ؛ ولهذا فنا إن الإنسان إذا َل قتا في الحرب فله سء لان السو بك 
قال: «مَنْ قَتَلَ قبلا قَلَهُ سلب" يعني: ما عليه من الثياب» وما أَشْبَه ذلك. 


ومن العلَماء مَنْ قالّ: إن اا 0 مَنْ قَتَلَ قَتِلا): الإذن السلطانٌ 
وأنّهُ لا يَمْلِكُ لايل سَلَبَ القتيل؛ إلا إذا قالّ قائدٌ الجيش: مَنْ قَتَلَ قتيلا فله 


»)۳٤۷۷( أخرجه أحمد في المسند (0/ 775). وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في منع الماء» رقم‎ )١( 
كلاهما بلفظ: «المسلمون شركاء؟» ووافقه) ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب المسلمون شركاء‎ 
في ثلاث» رقم (۲۲۷۲)» وزاد: «وثمنه حرام». كلهم دون تسمية الصحابي.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا له رقم 
(73155)» ومسلم: كتاب الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم )۱۷١١(‏ من حديث 
أبي قتادة رَصالنَةْعَنة. 


كتاب البيوع( باب إحياء الموات ) ۸٨۹‏ 


على كل حال: القاعدة الأصليّهٌ: أنَّ الأصلّ في كلام الرّسول بلا هو: التشريم» 
ولك لو أنَّ ول الأمر متم منَ الإخياء إلا بيه فله ذلك؛ نه قد يَرى من امصَلّحة: 
تنظيم الإخياءِء حتى لا يدي النَّاسُ بعصم على بعضرء ولا خضل التراع» وتكون 
الَسألهَ مُُضبطة» طط الأراضي» وما ابه ذلك من قبل الدَّولة نرقم ومَنْ جاء 
من النّاسٍ مي قلّنا: هذه أَرْضْكٌ رَقَم كذا؛ حتى لا صل الالْتباسٌ والاختلاف. 
وهذا القولٌ له وجةٌ؛ لأنّنا إذا قُلْنا: بأنَّ مَنْ أخيا أرضًا مَيْتدَ فهي له بإذنٍ رَسُول الله 
كه ولكن إذا رَأى ول الأمرِ من الَصُلّحةٍ: أن يَمْنََ لتاس منّ الإحياء إلا بإذنه 
فله ذلك؛ لأن في ذلك مصلحةً وَانْضِباطًا للنّاسِ لكان هذا القولُ قولا وسَطَ؛ 
يعني: ليس كقولٍ مَنْ يقولٌ: إِنَّهُ لا يَمْلِكُ إلا بإذنٍ الإمام» ولا كقول مَنْ يقول: 

قولّةُ: «رُوي مُرْسَلَاا الم رسأ عند أهل الاضطلاح: يُطْلَقٌ على مَعَْينِ: 

لمعن الأول هو: ما رَقَعَهُ التابعىّء أو الصحابٌٍ الذي لم يَسْمَعْ من رَسُول الله 
يك إلى النبيّ عَلهآضِكاوتَكَخ وهذا يُسمّى مُرْسلا؛ لأا نَتِقَنُ أن بين الرّاوي وبين 
الرّسول ا واسطة؛ لأنَّ التابعِيّ لم يدْرِكِ الرََسولَ ب فلا بُدَ أن يكن قد رَوى 
عن شخص آخر بيته وبينَ الرسول ييا والصحابي الذي لم يَسْمَعْ منَ الرسولٍ 
يكل كذلك. لا بُدّ أنْ يكونٌ بينهما واسطة؛ مثل محمَّدٍ بن أبي بكر -رَضِيٍ الله عَنهُ 
وعَن أبيه- فإنَّهُ وُلِدَ في عام حََجَِّ الوداع» فإذا روى حديثًا عن رَسُولٍ الله لا قُلنا: 
ا ۰ ۰ 

وَالُرْسَلُ من قسم الصعيف؛ لسقوط رَاوِيهء أو لسقوط راو فيه» ومن سط 
الخ اتال الد إل أن عفن الراشيل هوهو عدت ف 
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مثل مرب سعيدٍ بن السَيّبء عن أب هْرَيْرَةَ ينه فاه قد تيع فروي متصلاء 
كم له بالصحة إذا خلا من ؤواة شمفات كذلك ازل إذ ملق الم اولي 
واشتهرَء وعَواً ا ا فان الفلا كمون 4 الول فالاضل اق 


و 


الضَعْفٌ. 

الممنى الثاني: قد يُطْلِقٌ بعص المحدّئنَ الرس على ما لم صل سند حتى 
وإن روا الصحاب» فإذا كان في أثناء السّنَّدِ سَقْطٌ فم يُسمُوئَهُ مُرْسِلَا؛ِ وعلى هذا 
فيكون الرس في مُابلٍ النّصِلِ فتقول: السّندُ ينقسمٌ إلى: فصل ومُرْسَل؛ فالرْسَلٌ: 
ما لم يَتصِلُ سواءً كان الساقط منه الصّحابي» أو مَنْ بعدّهُ. ٠‏ 

وعلى هذا: فإذا قالوا: EES‏ 
إن الْرْسَلَ ما رَقَعَهُ التابعييٌ أو الصحايٍ الذي لم يَسْمَعْ منّ الرسول بي أو قُلْنا 
لْرْسَل ما سَقَطَ منه راو ولو في أثناءِ السَّد. 

قوله: «وَاخْتْلِفَ في صَحَابِيُه قَقِيلَ: جار وقیل: عَايْشَةٌ وَقِيلَ: عَبْد الله بْنُ 
عَمْرِو وَالراجح الأول»» هذا الخلافٌ -أيضًا- لو فرص أنه ليس لدينا مُرَجح» 
هل هو جاب أو عايِشةٌ» أو ابن عَمْرِو فإِنَ ذلك لا يَمْتُ؛ِ لأن جهالة الصحابي 
لا نَضْدُ؛ يعني: لو جاءنا حديث اَلَف الرُواةٌ في صَحابيّه فإنّهُ لا يضرٌ لكنْ إذا 
التو اا عل وخ لا ر حجان فة واا كد كيت الحديث معنا لامر حف 
الرّاويء وأنَّهُ لم يُعبّنْ لكنْ من حيثٌ الاضطرابُ؛ لأن الرّواةَ إذا اضْطَرَبوا في 
الحديثء أو في سَنَدِهِ على وجو لا رُجُْحان معه فهو مُضُطربٌء لكنّ هذا الحديث 
له شاد قوئء وهو الحديث السابق» الذعبرواة التخاري: 


كتاب البيوع( باب إحياء الموات ) ١م‏ 


من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن مَنْ أخيا أرضًا مَيَْةَ فهي ملك له. 

-١‏ ظاهرٌ الحديث: أَنَّهُ لا يشرط في ذلك إذْن الإما» وهو الد أن 
الأصل في كلام الرّسولٍ كي أنه تشريع. 
:66 () م49 سس 


۹- - وَعَنٍ ابن عباس أَنَّ الصّعْبَ بْنَّ جام ة نة أخبرة أن النبي بلا 
سے عن 


قال: «لاجى إِلَّافوَلِرَسُولِه) ر رَوَاهِ البَحَارِى 


سس ه عبر 


7 
ابن عباس صحابيء والصَّعْبُ بن جَثَامةَ صحابيٌ أيضًاء وقذ كان كي 
مِضْيافًا عَذَّاء سبق الظَبِيّ» ولا َر به الرّسولٌ ب بالأبُواءِ أو بِوَّدَانَ أتى له 
بحمار وحْثِيٌ وأهداءٌ إليه» وقيل: إِنَّهُ دَبَحَهُ وأتى بلحو فرده ی الالام فنا 
رده صارٌ في و جهو شيم نَع وجه فقا يكلةه: «إِنَ لَه 1 ِكَ إلا آنا حر 
E‏ حَشِياء وأكل منه أصحابة 
وهم محرمون '"' ولكنّ الجممٌ بينهما: أن أنا قتا قتادة عن لم يَصَطَده لأصحابوء 


ع 
ا 


.)۲۳۷۰( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب لا ی إلا لله ولرسوله يكيو رقم‎ )١( 
»)۱۸۲١( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» رقم‎ )۲( 
من حديث الصعب بن جثامة‎ )١١97( ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى: #لا تلوأ ألصَيد ونم‎ )۳( 
رقم (۱۸۲۱)» ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم» رقم )من‎ > 7 
حديث أبي قتادة ران‎ 


ام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واا اصطاده لنفسه و لنفسِهِ وَأَطْعَمَ أصحاية منه» وأمًا ا ة نة فاصطاده 
سول ل وال إذا صِيدَ من أجل الحرم صارَ حرامًا على الحرم وإن كان 
هو لم يَصِده. 1 1 

قولة: «لاجى إلا نه وَلِرَسُولِ) الجمى معروف؛ وهو في اللغة: المنغ» ومنه 
الجمْية؛ وهي: الامتناعٌ عن شيء مُعَيّنِ منَ الطّعام أو غيره؛ وهو عبارةٌ عن منع أرض 

NS‏ ب زاحنا قر لا دي رن 

إبله وعَنَمِهه ويُشَارِك النّاسَ في مراعيهم» كانوا في الجاهليّة يَفْعَلُونَ هذاء يحمي السيد 
أو الكر يفوأ الكت ا :فقوي أذ كنا يفول لا يميا اعت ول 2 اع حون 
لماشيته شينه: من إبلٍ» أو بقر» أو غنم» وهو مع ذلك يُشارك التاس في بق المراعي!! ظلم 
واضح. فأبطّل ال ية هذاء وقال: «الاجى إلا لہ وَلِرَسُولِهِ). «لا ی إلا لله» الله 
272 قز يعن كلخو وول غنات إل ابن علس رد لاله لطم بولا بطق نول 1 
اا إلى الله من مثل هذه الأمور فا مراد به: المصالح العامة مثل إبلٍ الصّدقِقَ 
خيل الجهاد, وما أشبة ذلك. 

فإذا مى ول الأمر أرضًا لإبل الصدقةء أو ل الجهادء أو لإبل الجهاي 
أو ما أشْبّه ذلك من المصالح العامّة فإن ذلك جائرٌ؛ لاله مي لله. لا يَذْخل عليه 
شي ولا نص بشيءٍ دون الْْلِمِينَ يمي شيئًا هو للمُسْلمينَ في الواقِع» فهذا 
الجمى لله عل 

وأمًا قولّه: «وَلِرَسُولِهِ) فقد اختَلّف فيها اهل 5 

" فقيل: المرادٌ بذلك: ما كان للرسول ية سَخْصيًا؛ يعني: أن للنبيٌ كَل أن 


كتاب البيوع( باب إحياء الموات ) A1‏ 
.| كتابالبيوعبابإحياءالواتة) ٣‏ 


كر ا هو كله إن قط ارا كك ويقر ل هذه للا ااا 
وغل .هذا القرل: الف التاتلون بهل ذلك دمن اة جعي أن غر 
من ولاو الأمور ليس لهم الح أن يَخْمُوا لأنْقُسهم أو أنَّ ذلك له وكَنْ كان بمنزلته 
من وُلاةٍ الأمورء الذين لهم الولايةٌ العامةُ؟ على قولينٍ في هذه الْسْألةِ. 

" ما القولٌ الثاني في أصل الْسْأَلةِ؛ فيقولونَ: إِنَّ عطفف الرَّسول ية على الله 
من باب عطني المتَرّع ابل عن الشّرْعء وأنَّ المراد بها لرَسُولٍ الله هو ما كان لله؛ 
كقولِه تعای: اتترا أت ا تن عي أ به كه ولارشرل 4 [الأنفال:41]» 
وام الذي لله وللرّسِولٍ مس واحدّء لكن ا كان انب كل مُشرّعَا مُبَلَعَا عن 
لله صارٌ ما يقومٌ به نيابةٌ عن الله عَرَِجَلٌ فهو خليفة الله في حَلْقِه. 

وبناءً على هذا القولٍ نقول: إِنّهُ لا يراد بالرَسِولٍ هنا الرّسولُ ا شخصيًا؛ 
لكنْ یراد به: أنه مُكَرّعٌ فيكونٌُ ما لله هو ما لرسول الله يحمل الحديث إذَّا على أن 
الٔراد با می هنا جى ما كان لله عل كإبل الصدقةء وإبل الجهادء وما أَشْبَهَهاء 
وهذا القولٌ أصحٌ. 

ويُرَجحُهُ: أن الاس شركاء في ثلاثة: اماي والكلاء والثّارِ وإذا كانوا شُركاءً 
في ذلك فليس لأحدٍ أنْ عص به دُوتهم؛ كا أَنَّهُ لو اشَْرَكَ اثنانِ في بيت -مثلا- 
فليس لأحدهما أنْ ينص به دون الآخر» ولو اشْتّرَكَ اثنانٍ في مَرْرعَةٍ فليس لأحدهما 
أن حص بها دون الآخر. 

فالقولٌ الراجح: 5 المراد بِحِمّى الله ورسوله: ما حي للمَصالِح العامة 
أمّا الخاصّةٍ فلا. 


م4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ES ٠.‏ وو 2 2 7 و سو 
ويلي هذا القولّ في الرجحان: أن المراد بالرّسول خصوصِيّة شخصه -صلوات 
8 ىه ٤‏ 
الله وسلامة عليه- لكن هدا خاص به هو ولا يشاركة أحد من ولاة الامور 


عن وى 
و مجر 


والمخلفاء؛ لان عمر نة لا ہی ما حماه من المراعي خول المدينة صرح ا 
لا ميو لنفسهء إلا يحميه للناس» لصاحب العَْيّمة» وصاحب الصَرَيْمَة يعني 
الغنمَ القليلةء وكذلك للمصالح العامّة. 

فالصَّوابٌ في هذه المسألة: أنه ليس لأحدٍ بعد رَسُول الله ل أن مى أرضًا 
ص بها؛ لان النّاسَ ش ركاءٌ في أرض الله عيبل 

الولف رةه جاء بهذا الحديث في باب إِحْياءٍ المواتء فما نا 

لمناسَبةٌ: أنَّ ا جى نوعٌ من الاختصاص؛ لأنَّ الحاميّ 002 نيذه رض 
المخويّة ويَمْنَعٌ غير منها. 

من قوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ ثُبوثُ الجِمّى؛ يعني: أَنَّهُ يجوز في الأصل» لكنْ بشروط. 

- أنه لا جور الحمّى لشخص مُعَينِ؛ لقوله: (إلَّالله وَلِرَسُولِهِ). 

۳- جوازٌ الجمى للمَصالح العامّة؛ يعني: e‏ 

ولكن يَنبغي أنْ يُسْألَ: لو أن أحدًا راء واختش من هذا الحمىء أو را 
ورعى إبلهُ فيه» فهل يكون آتّ)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون» 
رقم (594٠؟)‏ من حديث أسلم مولى عمر رََيَهعنَ. 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات ) ۸1۵ 
_ كتابالبيوع(بابإحياءاموات( ا 


5 و ل 8" + “موا ل دوس ص ل اه 02 وم ر 
نقول: نعم» يكون آنَ)؛ لدخوله في قولِه تعالی: ايا اَلَذِينَ ءامنا أطِيعوأ الله 
واطیموا ارسود وول الأ من 4 [الساء:ةه]» فإذا مى ولح الأمر هذا المكانَ لدوابٌ 
9 0000 ٍِ غ6 روغ 
المسَلِمينَ العامّة فِنَّهُ لا يجوز لأحدٍ أن يَعْتَدِيَ عليه. 


اس 3 00 7 4 ¢ و 3o‏ : 2 ص عسات 
إذا مى الإمامٌ لنفيِه فَإِنّهُ لا يجوز لأحدٍ أن ينابدّه ويَدْخل فيه؛ لأن النبيّ كيا 


40 


17 ايك | . lo‏ كود 7 ده A‏ 2ه و اسفن زا 
قال للانصار: «إنكم سَتلقون بُعدِي أثْرَة» فاصيرٌوا حَتى تلقوني على الحوض» 
o e‏ ع 5 رع 3 0 م ° 7[ 1 اا م ا 0 0 
ولم يأذن لهم بان يأخذوا بنصيبهم من هذا الاستئثار» والرسول َة قال: «اسمّع 
ر 0 ر هاتير يوه د رتم م 200 2 عد مل 20 5 5 
وَأَطِعْ وَإِنْ ضرب ظهْرّكَ وَأخد مَالكَ»"؛ أي: أَحَدَ مالّكَ الذي عندك في البيتِ 
ا 0 7 x‏ 7 0 د 1 
فكيف إذا أخذ شيئا آخرّ؛ لأن معصية ولاة الأمور ل هينة» يحصل بها من 
۰ 93 ع وو 5 سم اوو و ت TT‏ مه uN A‏ 0 
المفاسدٍ شيء أكثر بكثير مما يتوحمه بعض الناس من المصلحة في حالفة ولاة الأمور؛ 
ET‏ 5 . 2 ريه A‏ 7 رر o£‏ 
لأن بعص الناس يقول: سَأْعصى وَل الأمر؛ لانه ليس له حق أن يَمْنَعّنى» أعصيه 
لأجل أن أضطرَّه إلى أن يَتنارّلَ عن هذا الأمرء وهذا حرام عليه. 
٠‏ او سر - ۶ م ¢ 2 # پر و 
فالواجت: أن يسم ويطيع» وأن لا ينابذ؛ لان الخُروجَ والمنابذة لولاة الأمور 
٠.‏ سه ٠‏ 0 2 غ2 ع6 م > 
فيه مَفاسدٌ كثيرة فا الذي فرَّقٌ الأمّةَ بعد أن كانت مجْتَمِعةَ في صدر الإشلام 
إلا ارو على الْأيِمّة؟! 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» رقم (5775)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبر من قوي عليه» رقم )۱۸٤١(‏ من 


حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رنه 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...» رقم 
)۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة بن اليهان َصِواللهعَنهُ. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- -وَعَنِ ابْنِ عباس ” تًا قال : قال ر 7 سول الله کلا: «للاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ) 


ر و ەر 


رَوَأه امد وان ee‏ 


الضرَرٌ: ما صل به ضرر: من مالي» أو بدن أو جاو أو غير ذلك» وهو ضد 
التفع؛ أن الأشيا2 اما ا وما فيا وكلّها إِما ف البدن» أو المال» أو الجا 
أو العزضيء أو غير ذلك» فكل ما خضل به فواتُ المنفعة فهو صَرَةُ. 


قول صكە اوسا : لاح ضَرّرَ) هذا نفيّ» ولكنْ هذا هل هو نفيٌ لوّجِودٍ الضَّرّرٍ 
أو لانتفاته شَرَعَا؛ يعني: هل النَفَي ني لوجوده في الواقع» أو نفيٌ لوجوده في 
الشَّرْع؟ 

الجواب: نف لوجوده في الشَّرْع؛ وذلك أن الي في الأصل يعودٌ إلى الواقع» 
فلؤت فا ارال ف تحمل لاجرو لى: لار رد لق ارائ 
فإنْ تَعَذّرَ نفيُهُ على الوجود في الواقع حمل على ميه في الوجود الشَّرْعيٌ» فيكون 
يا للق فان د دلي عل آله حي وأ نله على اتفاء اة لا بح يل 
على انتفاء الكال؛ وعلى هذا فنقولٌ: «لا ضَرَدَ ليس نميا لوجود الضَّرّرِ؛ بل الضَّرَرُ 
موجودٌ لکن متف شَرْعًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)۳٠۳ /١(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر 


بجاره» رقم .)۲۳٤۱(‏ 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الأقضيةء باب القضاء في المرفق» (۲/ )۷٤١‏ برقم .)١١(‏ 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات ) /اام 


قولة: «وَلَاضِرَارَ) قيل: إن معنى الصّرارٍ هو معنى الَّرَرء لكنّهُ يد في بيه 
للمُبالغةء وعلى هذا فتكونٌ الجٌمْلةٌ الَانية بمعنى المُمْلةٍ الأولى» فهي كالتّوكيدٍ 
ولكنَّ هذا ليس بصحيح؛ وذلك لان التّْكيدَ يأتي بدونٍ ذِكْرٍ حرف العطف؛ مث 
أن تقول: لا صَرّرَ لا صَرَّرَ ما إذا جاءَ حرف العطف فإنَّ العطف يفضي المغايرة 
أي أن الثاني غير الأوّلٍ. 

وعلى هذا: فلا بُذّ من فَرْقٍ بينهماء والفرقٌ بينهما أن الصَّرَّرَ ما حَصَلٌ بدونِ 
تعن رال باخ نجه وذلك لان ا مدر هار عاونا قات 
يقابل فا هذا قار عا مارا :فهو ر صر وغليه فكون ق الخدت 
نفيُ الضَّرّرٍ الحاصل بلا قَضْدِء ونفيُ الضَّرّرِ الحاصل بِقَضْدٍ. 

نم هذا الث معناة لهي يعني: أن ابي هى عن الإفرار على افر 
وعن الإضرار؛ وذلك لأن الى ياي بم بمَعْنى اله من باب المبالغة؛ كان هذا النَّيَْ 
شرو دون ابد الى Ma N‏ 
نبي عن إيجاده. ونفي ي السَّىْءِ ء نف لؤجودو فقد يع التي عن التي من باب 
الْبالغة؛ كأنَ هذا ايء أمرّ لا ُد من ته فلذلك عير عن النَّهْي عنه بالخبرٍ عنه 
وهو َميةٌ. 


من فواند هذا الحديث: 


١‏ - نهی رَسَول الله ا عن الصَّرَرِه وهذا النهى يَتَصَمَنْ: : وجوت رذ فع الضَرّر؛ 
سواءَ کان با مال» أو لأر تا لاب أو بالعرزضء أو باي لعفن انر الضَرّرِ؛ 
لأن قولّة: «لَاضَرَرَ) يتفتضى: رَفعَه؛ ففيه إذا: تحريمٌ الضَرّرِء أو تحريم إِبْقاء الضَرّر. 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١‏ تحريم الَضارَةء وقد تَبَتَ بذلك الوعيدٌ عن رَسُولٍ الله اة وأ مَنْ ضار 
ضار الله به» فلا جور للإنْسانٍ أن يُضارٌ غيرة. 

۳- أنه لا يجوز للإنْسانٍ أن يُؤْذِيَ النّاسَء أو يَشْغَلَهُم بالأصوات المذكرة؛ 
كا يفعلٌ بعص النَّاسِء تمده -مثلا- يستمعٌ إلى الأغاني الُحرَّمةِ» وها بصوتٍ 
عالِ» يمزع مَنْ حولة منّ الجيران» وربا يكون مَنْ حولَّة من أهل المساجدٍ؛ أي: أنه 
حول مج فتجده يُشَغُلُ هذا النَّىْءَ بصوت عال فَيُوْذِي النّاسَء فإن هذا لا شك 
َه من الضّرَّرِ وإِن كان ليس صَررَا ديا لك ضررٌ دينىٌ يَشْعَلْ النّاسَ عن دينهم» 
ويُوقِعُهم في الإثم أو في التَعَب. 

ا د غ يمك أن يَدْحْلَ في جميع أبو اب 
ا لو ا شي ومتى قدت المضارة ئها حرام: 
ولهذا ذكرٌ بعض العْلَّاءِ قاعدة؛ وقال: إن الضرارٌ م مَنْفِيّ شَرْعَا) يعني: لا يمكن 
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إذا قالّ قائلٌ: لماذا جاءَ به الموَلْفْ لَه في باب إخياءِ الموات» وبالأخص 
بعد قوله: لا جى إلا لله وَلِرَسُولِهِ»؟ 

قلنا: جاءَ به لنستفيدٌ منه تقييدَ الى بعدم الضَرّر أ أي أنه إذا تَضَمِّنَ الحمّى 
فاظن الاين وت لكا عق يوان كان ا 
الإمامَ الذي له الماشيةء أو الذي يَتَولّ ماشية الْمسْلِمِينَ مى حمّى قريبًا من البلد؛ 
بحيثُ یکو مرعَى لبهائمهم, مع أنه يِه أن بجوي في مکان بعيد؛ لان مواشي 
الْمسْلِمِينَ يُمْكِنها أن تَرْتَفِعَ عن البلدء وتعيش بَعِيدًاء فإذا مى لهذه المواشي جى 


كتاب البيوع( باب إحياء الموات ) كم 


قريبًا من البل؛ بحيتُ يضر أهل البلدٍ بذلك فَإنّهُ ممت وكانوا في الزٍّ الاب 
يخرجون إلى قريب اليلق تسود ويْتَطِبُونَ تَخرّحُ المرأةٌ والصّبِيّ إلى قريب من 
البلد يَأَتُونَ با حشيش ويَبيعوتة؛ لأنَّ النّآسَ في حاجةء فإذا قُدّرّ: أن هذا وقّمَ هكذاء 
وأنَّ ولي الأمر تمى لمواشي الُسْلِمينَ بهذا القَرْبٍ من البلٍ الذي يرهم قلنا: هذا 
لايجوز لا صَرَّرَ ولا ضرارء وأنت يُمْكِنْكَ أن تَرْتَفِمَ في مكانٍ بعيدٍ عن البلدء 
وتحمي لمواشي المُسْلِمِينَ؛ لأ مواشي امُسْلِمِينَ لا يِختَاجُها الاس يَوِْيَا؛ بخلافِ 
هايم البلدِ ومواشي البلدء فان الاس يحْتاجونها يَوْميًا. 

قولة: وله ِن حَدِيثِ أب سوبد مل وَهُوَفي الَطِمُْسَلُ. 

TS‏ بن ماجة» ثم على فرضس 
أنَّ فيه شيئًا من الضَّعْفِ فإن نُصوصٌ الكتاب والسُّن و تشهد له فالشّرع كله يارب 
E ST‏ لأنَّ الغَّرّرَ إذا 
حَصَلَ عن مُضَارَة ة فقد باءَ الإنْسانٌ بالإثم من أصل الشَّرَرء لكنْ إذا حَصَل الصَرَرُ 
بدون قَضْدٍ الَضارَة فهذا لا يَأنَمُ به الإنْسان» لكن يَلْرَمُهُ أن يَرْقَمَ الضَّرَر فن أبقاء 
مع ع علو به صار مُضارًاء وهذا -أيضًا- من الفروق بين الصّرَرِ والمارة؟ أن لضَّرَ 
قد يَأتي بلا علم الإنْسانء فنقولٌ: هو لا يانم ما دام أتى بلا عِلْمِه لكنْ متى عَلِمَ 
ولم يَرْفْعَةَ كان آتا. 


ممم o‏ “مس يهع). ع ee‏ | 


نظاله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهر ت 


ر ےم © للا وره 0 4 ڪن rE‏ 
۲- وَعَنْ سَمْرَةَ بن جندب نتڪن قال: قال رَ سول الله ية : «مَنْ أحاط 


حَائِطًا عَلَ اض فَهِيَ لَه رَوَاه بُو داو وَصَحَحَة ابْنُالججَارُوو". 


سَ مور 


الشرح 

قولة: «مَنْ أَحَاطً حَائطًا»» 6١‏ كن اقوط أ ووزول] بذللك أن ا يول 
بالفاء في قوله: «قهيّ له“ ولا ربط الجوابُ بالفاء لاه جلة اسمية والٌملةٌ الاسميّه 
إخدى ال حمل التي تُرْبَطُ بالفاء إذا وقَعَّتْ جُوابًا للَّرطِء وقد جمِحَثْ في قوله: 

ية طَلَيَةوَبجَامِدٍ 'وَبِمَاوَقَدْوَبِلَنْ وبالتنفيس 
قولّهُ: «مَنْ أَحَاطَ حائطًا عَلَ رض ) لم يد الب كلد ارتفاع الحائط 
بجع في ذلك إلى الَف فا عد حائط فإ يخصل به الإحياء والتمَكُ وقي 

بعض العْلَّاءِ: با إذا كان الحائطً على قدر قامة الرّجَلِء وقيّدَهُ بغضهم: بها إذا كان 
ايك الدُولُ منه إلا َس ون لم صل إلى قامة ارج وهذا أقربُ إلى 
لفظ «حائط» لأنَّ الحائطً: ما أحاط الي لكنّ الحائط قد يكون قصيرًا كالعتبة» 
فاا کے خائطا وفك كون رفع من ذلك فاح إن تسكن وإن لم يكن 
طول قامة الك جل فهذا خضل به الإخياء. 

ا : «مَنْ أخَاط حَائطا عَلَ أَرْضٍ) «أرض» بكر تم ك أرض. 
REE ECS‏ لذ على سرامن الخدم 
اناس . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ».)١7‏ وأبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب في إحياء الموات» 
رقم »)۳٠۷۷(‏ وابن الجارودك كتاب الطلاق» باب ما جاء في الأحكام» رقم .)٠١٠١(‏ 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات) ١م‏ 


قولة: «فهي لَه( اللام هنا: للتّمليك» «فهي» أي: الأزض التي أحاطها بحائط 
الها مِلْكَا تَدْخُلُ في مکو وضرف فيها كا يَتَصَرَ فُ الاك في أملاكهم. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ أن الإنْسانَ إذا أحاطً أرضًا بحائطٍ -على حَسَبٍ ما ذَكرْناةٌ- فهي له. 

۲- أنه لا يُشُترطٌ في هذه الأض التي أحاطها بحائط أن يَرْرَعَهاء أو برج 
مَاءَها؛ بل يَمْلِكُها بِمُْجَدَدِ هذا التّحويط. 

۳- أَنَّهُ لو أحاطها بكومةٍ من الراب فَإنّهُ لا يَمْلَكُها بذلك؛ لأنَّ هذا لا يعد 
حائطًا. 

-٤‏ أنه لو رسّمّها بمراسيم» أي: وضَمٌ أخجارًا علامةً على حدودها فَإنَّهُ 
لا لآن هذا لسن ا ل لا يدهن أن کون هناك اط 

ی © سرلع) SEE‏ 


4 


47- وَعَنْ عبد الله بن مُغفل رة أن النبىّ اة قال: «مَنْ حفر بنرا فله 
2 مھ ص 


اه 


0 ٠ 7 236 ا اسان سس أذ سار ا ار ه‎ 2 > IG 
5 ربعون ذِرَاعا عطنا لَِشِييِهِ) رَوَاه ابن مَاجه بسنا ضویف‎ 
الشرح‎ 

ق ل ره سملم و ۶ هو چ سات (a n‏ ا | چ م 
قوله: «مَن حفر يئرًا فله اربعون ذِرَاعًا عطنا لَشيَئِهِ) يعني: حفر بئرًا للاشية. 
3 و i‏ ر َو کے 2 و وت 3-05 0 5 
وكان البادية يخفِرون ابارًا يسقون بها إبلهم» وغنمّهم» فتجد كل طائفة حَولها بئر 


ET‏ 5 2 ير س 8 ۴ 2 چ ع ا 7 ۶ء۶ ت و 
تسقى منه» فحدد النبى َة هذا بأربعين ذراعا لعطن الماشية» اربعين ذراعا من 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الرهون» باب حريم البئر» رقم .)7١5/5(‏ 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جميع الجوانب» فتكون المساحة ثانينَ من أربعة جهاتء ثانِينَ من الشَّرْقٍ إلى الغرب. 
وثمانينَ من الشّمالٍ إلى الجنوب. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن للبعر حريًا؛ يعني: مكانًا رمَا بحت أنه لا يَحْتَذِي عليه أحد. 

-١‏ أن حريم البئر التي للاشية يُقَدَّرٌ بأربعينَ ذراعًا؛ والذراع نحو متر» 
ولم يَتَكَلَّم النبينٌ اة عن البئر التي حمر للزّراعةٍ؛ لأنَّ هذا الحديتٌ -كم تُشَاهِدٌُ- 
في بئر الماشية. 

مَسْأَلَة: ولكنْ إذا كان البئرٌ للرّرْع فكم يُحْطى صَاحِبه؟ 

يُقال: إن فاا باك كل ينا ترد عه هذه البئر؛ يعني: ما جرت العادة بأ 
هذه البئرّ تَرْرَعَهُ فاته يَمْلِكُهُ ومنّ الَعْلوم أنه يختلف؛ فمثلًا: إذا كانت البكرٌ عميقة 
وَمَاو هنا كثيرٌ فنا تحتاج إلى أرض كبيرة» وإذا كانت بالعكس كفاها الأرْض 
الصَّغيِرة ثم إِنَّ الحاجة لا تقتصرٌ على ما يريدٌ أن يَرْرَعَُهِ لأن الزَّرْعَ يجاح إلى 
جرين» وهو المكان الذي تُوضَعٌ فيه السنْبلَ؛ من أجل أن تَيْبَسَء ونداس» ومُسْتَخْرَج 
من أكمامها. 

فإذنْ نقول: إِنَّ مَنْ حَمَرَ بيرًا من أجل الرَرْع فإِنَّهُ لا فيد بأربعِينَ ذراعَاء 


60 


5 5 4 - 5 3 يه 7 و وء؟ ع رو 0 ساس داس 
ولا بخمسةٍ وعشرين» ولا بخمسين؛ بل يتقيد با يمكن أن مييه بهذه البئر حَسَبَ 
.- . ص و 1 2 - ٠‏ 8 كه و 
العادة» وما ذكرّه بعض العلماء من أن حريمٌ البئر العادية حمسون ذراعا من كل 
: ل لق قن اا و ا 3 . 4 : 
جانب» وحريم البَدِية الجديدة خمسة وعشرون من كل جانب» فهذا وردت فيه 


أحاديث أيضًّاء لكنْ ْمَل على ما إذا كانث للماشية» أمّا الزَّرْعٌّ فلا يُمْكِنٌ أن فر 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات ) AY‏ 
7 سے 5 ۰“ 7 لما 5 TES‏ و 
للأا لو قاتا دا ما ملك ا خد شا إلآ أن عرق الارن كلها اناا 
فقول ال ع أن ك الاتسان الاش فط مقدار طن اللاشيةه وه 
أربعونَ ذراعًا كا في الحديثِ الذي ذكرَهُ الموَلّفُْء وبعضصَهُم يقول: خسو ذراعًا في 
العادةء وخسة وعشرونَ ذراعًا في الجديدةء كا هو المشهورٌ من مذهب الحنابلة. 
لکن لو فرضٌ: أن صاحت الماشية عنذه ماشية كثيرة ولا يكفيه أربغون 
ذراعاء فهو يعطى بقدر ماشیته» ا الال ادا ا ا 


ص 0 چ ع e‏ م 0 ت و ى 
كثيرة» لكنْ لو فرض: أنه يحتاح إلى مكانٍ أوسع فإنه يغطى إِيّاهء والحديث ضعيف» 
الو 


فلضحقه 2 أنا أن تقول ذلك: 


ص 


e aE UGE TS 
الدياس» وكذلك الأزْض البيضاءٌ التي مُجْمَعٌ فيها الرَبْل؛ لأنَّهُ حتاح إلى ذلك أيصًاء‎ 
فكل ما يَتَعَلَنٌ بمصالِح هذه الأزض يكون له.‎ 


Oo o ©: ma.‏ © ا س 


أمّا بئرٌ الزَّرْع فإِنّهُ ُعْطى قدرٌ ما تَسْقِيهِ هذه البترٌ بحسب العادة» قل أو کشر 


ا 0 2 421 5 6ه ےتور 6 ر 2 


.رار له 00007 0 وَالمذي م م ا ل لل 

و رواه بو داود» و ی وصححة ابن حبان 3 

)١١‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ۳۹۹)» وأبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب في إقطاع 
الأرضين» رقم (۸١٠۳)ء‏ والترمذي: أبواب الأحكام عن رسول الله كك باب ما جاء في القطائع؛ 
رقم (۱۳۸۱)» وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه /١5(‏ ۱۸۲) برقم (۷۲۰۵). 


اقنش نه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بيش 

ا .2 
حضرموت منطقة في اليمن وهي معروفة. 

5 کا ك0 3 5 ¢ اد 
هذا الحديث في الإقطاع» وهو التَّملِيكُء أي: أن الإمام -وليّ الأمر- يقتطع 

5ه . 5 00 2 ر ِ 7 2ه 5 2 
جزءًا من الاازض غير ملوك ويعطيه شخصًا معَيناء فهذا الذي أقطِعَ يكون أحق به 

5 م e‏ و ل o‏ و 
من غيرو» ولا أحد يزاحمة فيه» وقال بعض العْلّاءِ: بل إن هذا الذي أَقَطِعَ يَمْلِكَهُ 
ره 7 و 8 9 1 ¢ ىد 5 
ملكا تامّاء ويكون إقطاعٌ الإمام له بمنزلة الإخياء؛ لأن الإمامَ له ولاية على أراضي 
5 ب o۴ e‏ س ؟ ٠‏ 3 3 م 
الملمينَ» فله أن يَقطمَ مَنْ شاءً» ولم يبن في الحديث مقدارٌ الأزض؛ أنه لا حاجة 
إلى ذلك؛ إذ أن يّياتها بذكر قِلَتها وكَثرَتها بحسب ما يراه ول الأمرء فليس ححَدّدَا بحد 
مُعيّنِ» فإذا رأى أن المْطَمَ يتَمَكَنُ من إحياءِ هذه الأزض أعطا بقَدْرِ ما يَتَمَكّنُ. 

والإقطاعٌ عند آهل العِلّم ينقسمٌ إلى قِسْمِنٍ: 

1 - 2 0 راع .ا يروو کو م 5س 7 
الأوّل: إقطاعٌ تمليك؛ بمعنى: أن الإمامَ أو ناتبَة يَمَلْكَ شَخصًا من الناس 
الثاني: إقطاحٌ إرْفاق؛ بمعنى: أن الإمامَ أو نايبهُيَمْتَحُ هذا الرَّجُلَ الانتفاع بهذه 

0 5ط # ء٥‏ وى ,روا ع > 5 2 #8 رم و بمو ار 9 2 
الأزض فقطء مثل أن يعْطيّه أرضًا في السّوقٍء يصع فيها بضاعته» يستقبل فيها 
البضائِمَ منّ الاس ليبيعَهاء وما أشبة ذلك. فأمّا إقطاعٌ الإرفاقٍ فاه لا يَمْلِكُهُ لمَْطَم» 
لأنّهُ إقطاعٌ انتفاع فقطء والأرْضٌ ليست له إا ما دام الإقطاعٌ باقياء والرخصة قائمةٌ 
فهو أحقّ بهذا المكانٍ من غَبْره؛ لأنّهُ لولا الإقطاعٌ لكان المكان لَنْ سَبَقّ. 

9ر به 7 a‏ ل ممم بير ت 
ولتفرض: أن هذه أرض واسعة في وسط السَّوقٍء يِخْلِبٌ الناس فيها ضاعهم» 

فيأتي الإمامٌ ويُقطِعْ شخصًا مُعَيَنَا قطعة من هذه الأزض يَنْتَفِعُ بها هو وحدَه فهذا 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات) نفانه 


إقطاعٌ إرفاق» فيكون القَطمٌ أحنٌّ بها من غَبْرِ؛ لأنَّ ولي الأمر مَنَحَهُ إيّاهاء أمّا إذا 
لم يكن إقطاعٌ فالنَاسٌ في هذا المكانٍ سوا ويكون المكان كَنْ سَبّقَ إليه؛ كا قال 
النبي اا من سبق إل اء لَمْ سبق َي مُسْلِمٌ َو ل" هذا إقطاعٌ إرفاق. 

[قطاعٌ انليك: اذ بلعل قط من أرض» عل أن كود لگا له هذا 
الإقطاٌ الف أل الوم فبه؛ هل يَمْلكهُ انعم ويكون إقطاٌ ولي الأمر بمنزلة 
الإخیاءِء أو يكون الْقَطَعٌ أحقٌّ به من غَيْرِو لا يُرَاحمُةُ فيه أحدّء ولكنْ إذا لم ييه 
فليس مِلْكًا له؟ 

الجوابٌُ: أن الثاني هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد؛ أنَّ الإقطاع لا خضل 
به اللْكُء ولك المَطَمَ يكونُ أحقٌّ ٻه"؛ وعلى هذا: لا ورلا 
وك وغول صرت لإحيائه؛ كشخصي يقول: اا ا هله ارم 
صو عسوو إا أن شي وإمّا أن تَرْقَمَ يدك 

يُهْرَبُ له مُه يُقَدّرُها الحاكمٌ؛ بحيث يَتَمَكّنُ من إخيائهاء فيُمْطى مُهْلةَ حَسَبَ 
ل 

و العلا من ری أن إقطاع التَّمْلِيكِ يحصل به اللْكُ؛ وعلى هذا فإذا 
ا O PNA‏ 

؛ يَتَصَدَ ف فيها د صرف اللاك في أشلاكهم؛ ؟ من: : بيع وهبة» ورَهْنِ» ووقفٍ وغير 

ذلك. 
ارح اح و رن OE eS‏ ها وق a‏ 


و سدور 


حديث أسمر بن مضرس وَعَإبَََنْة. 
(۲) انظر: الإنصاف (5/ ۳۷۷). 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رو ¢ 


3 ڪھ ٠‏ ع2 5-5 8 ان 1 5 0 
ولكن الآقرّت: المذهبٌ أن الإقطاعَ لا يتخصل به التمُليك» ولكن فائدته: أن 
کے ٤ر‏ رع 3 9 1 03 ر هه و ا 
المقطع يكون أحق به من غيروء لا يزاحمة فيه أحد. ويْرَجُح هذا قول النبى : 


ن خا َضًا مي هي 5" فقال: مَنْ ياء فرب لكيه على الإحياي وإقطاع 


الأمآم لس احا لأن الآماء نفشة لو رها ليه لم يكن ع إا 
فكيف بِمَنْ کان فَرْعَا عنه؟! 


إذن: فالقولٌ الرّاجِحٌ في هذه الَسأَلةِ: أن الَمَطَحَ لا يَمْلِكُ الأرْضَء ولكنْ يكون 
أحقّ بها من غيروء بحيث لا يُمْكِنُ أن يَمْلكها أحدٌ ما دام للمُقَطّع فيها حاجة. 


من فوائد هذا الحديث: 


جوارٌ إقطاع الإمام أرضًا كَنْ يها ودليله فِعْلٌ النبيّ اة والأصل فيم| فعلة: 
ا هن كدر را كيك أن ا 
ا ر إل العا و ان اا ل اك اكش اك 
ل أو د له او له جاه ا واا جا الفقيد البعيدٌ لم يُقطِعْةُ فهذا لا يجوزٌ. 

فالواجبٌ: أن يُراعِيَ العدلّء كذلك -أيضًاح لا جوز أن يَقَطَعَ الشخص أرضًا 


کو 


۶ س کے ع 4 4 2 3 0 
واسعة. وهو لا يستطيع أن يعَمَرّها؛ لآن ذلك تحجر لأرض المسْلِمِينَ» وإنا يقطع 
4ھ سمه ¢ o‏ 
المقطعٌ ما يُمْكِنٌ أن حيية. 


الل آخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما 0 5 إحياء أرض الموات» رقم )۱۳۷۸(« وقال: 
حديث حسن غريب. وأبو داود: كتاب الخراج والفىء والإمارة. باب 2 إحياء الموات» رقم 
(۳۰۷۳))» والنسائي في الكبرى (0/ )۳۲٣‏ برقم )٥۷۲۹(‏ من حديث سعيد بن زيد َوَن 


وأخرجه أحمد بأرقام (۳/ ۰۳۰٤‏ 13 5لا ۰۳۳۸ ولا 537" ۳۸۱ ). والترمذي: أبواب 
الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۹) من حديث جابر بن عبد الله ونه 


كتاب البيوع (باب إحياء الموات ) AYY‏ 


وبناءَ على القاعدة العامّةٍ: لا يجورٌ أن يُفْطَمَ ما فيه ضَرَرّ على الْسْلِمِين؛ مثل 
أن يُقَطِمَ أحدًا منّ الاس حل المراعي» وما أشْبَّهَها من مَصالِح امْسْلِمِينَ؛ لأنّهُ إذا كان 
لايَمْلِكُ جى هذه الأزض إذا أضرّ بمسلِمِينَ فكيف يمْلِكُ إفطَاعَها؟! 
سس (٠0.‏ مله ب 


و 6 
ر ر سے هه 


ع 8 رجور 207 هه سات كس کے ر : 4 
65- وعن ابن عمَر IES‏ النبي يي اقطع الزبر حضر فْرَسِي 
فاح“ 0 م E EE‏ ره مو عه و رشاع A og‏ عير 
جری لفرس حَتی قام» ثم رَمَى سَوطه. فقال: «أعطوه حَيّث بلغ السو ط» رَوَاه 


(N). > 6 


وي سا ےه 
بو داود وفیه ضعف 1 


رھ عر 


ا 
+٣‏ 


9 


و ۰ 0 کار ر 0 
لانه من رواية عبد الله بن عمّرٌ بن حفص بن عاصم بن عمَرَ بن الختطاب. 
1 31 

وهو صعيقا. 


5 و o‏ 0 ص عه تت و 
قوله: «أن النبيّ يك أقطع الرْبَيْرَا هذا الإقطاعٌ إقطاعٌ تمليكِ. 
5 و 3 4 ع 2 ر ت 
قوله: «خضرَ فْرَسِهِ) أى: منتهى عدوه؛ يعنى: قال له: رَكض الفرس حتى 
الي ي د ا 2 
قوله: «فأجُرّى الفرّسٌ» يعني: مشاه وسيره «حَتى فام يعني: حتى وقفٌ. 
om ue ٠» TE‏ 8 0 2 
فالقيامٌ هنا بمعنى: الوقوف» فلا وَقفَ كان من جرص الزبر نة على سَعة 
‰ه. ر ره 1 گے لس 2 3 ا 
الأزض: أن رَمى بِسَوْطِهِ؛ٍ من أجل أن تَزِيدَ المساحة» وكان النبي ية -كا نعرف 
a 3‏ 9ے ر ن 2 5 9 x:‏ 2 ره ص 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ١١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب في إقطاع 
الأرضين» رقم (701/7). 


AY۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«أَغطُوءٌ حَيْتُ حب حَيْت بج الوط » وهذا من حش حيو ولك ولاه لأَنّهُ لو كانَ من 
الولاة الجبابرة لقالّ: القصوا له على قَذرٍ ما بَلّعَّ سَوْطُهُ لماذا يَتَعَدَى ويّتجاوّرٌ الذي 
حدّدناةٌ له؟! نحن حدَّدْنا له مُنْتهی عَذُوو وهو الآنَّ رَاد» فعاقبوة؛ أن تَنَقَضصُوا منه 
مقدارَ ما بلع سَوْطُهُ. 

لكنّ الرَّسِولَ بي من أحسن النّاسِ سياسةء وأكْرَمِهم وأَخْسَيهم خلقاء فل 
رأى هذا الدَّجُلَ مُتَسَرّفَا مُتَطَلَُعَا إلى الرّيادة قال: «أَغطوهٌ حَيّْتُ بَلَهَ السَّوْطً) 
والحديث على كل حال إسنادُةٌ ضعيف؛ لكر معناة لا يُنافي ا الدَّرْ عة 
وكيف ذلك؟ نقولٌ: لا يُناني القواعد الكَرْعيَة؛ لأنَّ الإقطاع برع 

وقد يقولُ قائ -مثلا- بعكس ما قُلْتُ؛ فقد يقولٌ: إِنَّ هذا يُنافي القواعِدَ 
الشَّرْعيّة؛ِ لأن حَضْرٌ الفرس مجهولٌ» فكيف يَصِحّ وهو مجهولٌ؟! 

ولكنّ الجواب أن نقول: إِنَّ الذي يَمْمَنِمُ فيه العَرَرٌ ما كان عَقْدَ مُعاوضةء 
أ عقر ال عات قل باس أن كرن هيا واا :لبذ كت أن حك 
الأمنات شيك كيو خوط أن تت العد الات روطي الناردهولا رامد 
لأ هذا الموهوب له إِنْ حَصَّلٌّ على الهبة فهو غانٌ» وإِنْ لم يحْصل فليس بغارم» 
بخلاف البيع والشَّراءِ فإنّهُ إذا لم يخْصّل على العِرّض صارٌ غارماء وإن حَصَل ا 
غ ۰ 

إذْنْ نقولٌ: هذا فيه دلي على جواز فطاع المجهول؛ لأن النبيّ بل فطع الزبر 
حَضْرٌ فرسه» ومُنتهى سَوْطِهِ؛ِ حيت بلع السَّوْط. 

لو قالّ قائلٌ: وهل يُمْكِنٌ في الوقتٍ الحاضر أن نُقَطِعَهُ حَضْرَ سيّارته؟ 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات ) ۸۲۹ 


س 
e‏ 


نقول: لا؛ لأنَّ السيّارةً لا يُصِييُها مَسَفَةه فيمكرٌ أن يَقُودَها من هنا إلى مَكَةَ 
وعلى کل حال: لا ص هذا؛ لاله لا مُنتَهَى له في الواقع» لكنْ إذا كانَ عند فَرّسٌء 
أو بعيرٌ أو حار فإنّهُ يَصِحْ. 1 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن افوس حَبولةٌ على الطّمع؛ » فهذا لزب بِنْ العدًا م؛ ابن عمَّةٍ رَسُولٍ الله 
م TSE‏ 0 
لما صل منتھی عَذوِ الفرس رَمَى بسَوْطِهِ لو والطّمعُ فيا ليس بكر مَحَرّم لا يلام عليه 
الال تفال یر حرا رلك الع الي شت عن واب 
حرامٌ» والطَّمَعٌ الذي يَمْكَلُ عن مُستَحَبٌ ليس بحرام» لكنّ لزه ترك والذي 
يَشْكَلُ عن واجب الوَرَعٌ درك لان هناك فَرْقَا بين الوَرَع وَالرّمِْ وأكثرٌ التاس 
لا يعرفونَ القَرْقّ؛ فالوَرَعُ: ترك ما يضر في الآخرة» والزّهْدُ: كرك ما لا يَنْمَعُ في 
الآخرة. 

إِذنْ: إذا كان يَشْغَلُ عن واجب كان تَرْكُهُ وَرَعَاء لأنُّ لو باشّرَهُ تَرَكَ واجبّاء 
ورك الواجب يضر في الآخرة» وتزك ما يَشْمَلُ عن مُسْتَحَبٌ هذا رهد لأنَّهُ 
SS‏ فهنا ترك 
ما لا يَنْمَعٌ يُسمّى: زُهْدَاء فإذا قیل: فلان زاهد» فلان وَرِعٌ» فالرَاهِدٌ أغلى حالا من 
الورع. 


3 2 ۶2 
إذنْ نقول: في هذا الحديث دليلٌ على جواز طَمّع الإنْسانٍ في الأمور المباحةٍ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۲ خسن حلت الي يكل وأنهُ حب أن بطي التَّقْسَ ما ُلاتِمُها؛ بشرط أن 
لا يُوقِعَ في محظور» وهذا من عَذْيهِ عَكات1:4ج کل شيء يَتَطَلَّمْ | ليه الغيرٌ وهو 
د صر فان التب بك يُوافقُ عليه؛ لشن حُلْقِه وهذا من تَأليفِهِ للتاس» وبيب 
اناس إليه. 


يُذْكَرٌ في إسلام لان الفارسي یهن أنّهُ كان عند أناس من أهلٍ الكتاب» 
TS TT‏ 
لأتهم يعرفود أن النبيّ بء قد حا وقثُ روجو إلى أن وَصَلَّ إلى المدينق وفص 
مشهورةٌ لكنْ كانَ من جملة العلاماتٍ التي ذُكِرَتْ لسَلَوانَ الفارسيٌ ۾ أن بون كيم 


2 


الرَسولٍ خاتم انوع تقول فوعدثة ى تخار جلت له ا النبيّ لاز 


- 
عر و 


رِداوٌة» فجَعَلْتٌ أَنَطَلم فلا رآني أَتَطَلْعُ نر الرّداء؛ من أجل أن يَرىء وهذا مِن 
خُسْن اف فإذا رأيتَ أخاك الُْسلِمَ يَتَطَلّعُ إلى شيءِ وهو لا يرل أن يَطَّلِعَ عليه 
فَالأَحْسَن أن ريه إيّاهُ. 

فلو کان معكَ شيءٌ غريبٌ» ساعة غريبةٌ قل غريب وهذا الشَّخْصٌ يَتَطَلّمُ 
إلى أن يراه فقل له: هل تريدٌ أن ترا أو تَسْمَعْهُ؟ فافعل ذلك من أجل أن تُدْحلَ 
عليه الشّرورَ وأنت لا يَضٌْ ك فهذا من أخلاق الرّسول يه أمَا كوثة يَمْلِكَ هذا 
المْفَطَمَ أو لا يَمْلِكُ فقد تَقَدَّمَ الكلامٌ عليه 


| وو‎ e + @/S®S ١ ` سس مجو‎ | 


كتاب البيوع ( باب إحياء الموات ) ۸۲۱ 
47- وَعَنْ رَجُلٍ يِن الصَحَابَة ون نة قَالَ: «غَرَوْتَ مَحَ رَسُولٍ الله از 
فَسمعته قول" «التاس شر گاءٌ ف تلاث: ف الكَلَنْ وَالَاى وَالئّار) رَ روه َد 


د ر 
الشرح 


8 و CS‏ أ اس وس م و ٥‏ 
قوله: «وَعَنْ رَجَلٍ مِنَ الصَّحَابَة)؛ «رجل» مجهولٍء نقول: لكنْ هو من 
ااا وق كال علماءٌ الحديث: إن حال الصحابي لاتَضْدٌ ). 


4 


ولكنْ بورد علينا مُوردٌ: أن من الصحابة مَنْ قعل بعص المعاصي الظاهرة؛ 


بل بعص الكبائر» فكيف تقولو: إِنَّ جهالةً الصَّحايٌ لا تَضْدٌ أفلا يُمْكِنٌ أنْ يكونَ 
من فَعَلَ هذه الكبيرة؟! 


فالجوابُ: أن الأصلّ في الصّحابة: العدالةٌ» وأنَّ مَنْ فَعَلّ منهم كبيرةً فهو إمّا: 
الت عظيمة نمر فيها هذه المعصية؛ مثل حاطب بن أبي بَلْمّعة 
نة فعل كبيرةً مر من کبائر الذنوبٍء وهي لَجس ساب اش ركينَ» ولك 


ب كل قالّ لِعُمَرَ بن الخطّاب عد شاد أن يََلّهُ: «وَمَا يُدْرِيكَ أن الله اطْلّمَ 


إل أل بَدْرِ َقَالَ: اعْمَلُوا ما شِنْتُ قَقَدْ عَمَرْثُ لَكُمْ)!"' فكانت هذه الحسنة العظيمة 
فاخ لهذه الم الكو وال الكييرة فير ى هه ال ال 


»)۳٤۷۷( وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في منع الماء» رقم‎ .)٠١ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
كلاهما بلفظ : «المسلمون شر کاء)» ووافقها ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب المسلمون شركاء‎ 
وزاد: «وثمنه حرام». كلهم دون تسمية الصحابي.‎ »)۲٤۷۲( في ثلاث» رقم‎ 

لوا ات او بو ا ا ب 
الصحابة» باب من فضائل آهل بدر رکنش رقم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب داكن 


"م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أيضًا: قد يكونُ منهم مَنْ تابّء ومَنْ تاب تاب الله عليه» وقد یکو منهم 
مَنْ طَهَرَ؛ بإقامة الح عليه أو العقوبة؛ ومعلومٌ: أنَّ القدوة ار الوت 5 
يكونٌ بِعْضُهم اسْتَغْفَرَ له الرّسولُ ل کا يسال بعْضُهم -أحيانًا- الرسولٌء يقول: 
يا رَسُولَ الله: افر لي. 
فالهم: أنَ الأصل فيهم العدالة وما يُزوى عن غضم من القع في المخصية 
إن هلالض لها ااب كيرا تلك فما هذه ال اوا لاحك انيم دول 
في الأصل» والأصل: قبولُ برهم ولو كانوا يَجْهولينَ. 
فن قال قائلٌ: أليس أبو مُوسى الأشْعَرِيٌّ عة اسْتَأدنَ على عَمَرَ بن الطاب 
يواففه انول لم ياذن لو لصي صانم لاطا قنز كل ذلك ةباد ل 
ا اَن كن استَأدَنَ ثلاثا أنْ يضرف فقالٌ له: «هاتٍ م ين 
ال ا 
فالجوابُ أنْ نقولّ: يديه أنْ يَتََبّتَ؛ٍ لأنَّهُ قد 
يمهم النَّيْءُ على خلافي ما أرادَةُ النبيّ ايوس وليس هذا رَفضًا خر أبي م 


a 8‏ آذك ر ن التَابعينَ؛ فخاف أن 
اة س الاب ولا أ ا ر e‏ ی ي مو سى ركن 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب اللاستنذان» باب التسليم والإستئذان ثانا 00 (57146), ومسلم: 
كتاب الآداب» باب الاستئذان» رقم )7١60(‏ من حديث أبي سعيد الخدري را للَدُعَنْهُ. 


كتاب البيوع( باب إحياء الموات) AYY‏ 


ع 


وان أبا مُوسى اراڌ ان جا نفسَةُ فټڙوي عن الرَّسول يك ما لم يله هذا شيء 


على كَل حالي: نعود إلى الأصل» وهو: أنَّ الأصلّ في الصحابة: العدالةٌ؛ ولهذا 
قال أهل الحديث: «إِنَّ جهالة الصحاب لا تَضْهٌ ؛ 

قولة: «غَرَوْثُ مع رول الله يله العَْرُ هو: الخروجٌ لقتال الأغداءٍء كل 
غزوات الرّسولٍ ب جهادٌ في سبيل الله» ما َرَج يومًا من الأيّام إلا لتكونَ كلمةٌ الله 
هي العلا وكان عَِنَهالضَلاوألسَكخ قد حَضصَرَ بنفسه بِضعًا دي عَرْوَةَ إمَّا سبعًا 
OTT‏ م e O‏ عله 

فول ا له اة فَسَمِعْيهُ يقو ل: «النَّاسُ شر گاء في نَلاثْ). 
«التَاسش» مبتداًء و«(شركاء) خيرة؛ يعني : 0 في ثلاثِ» وهذا حكم شر عي 
وهي: «ني الكل وَالَاءِء وَالتار». 

«الكلاً» العشب الذي له الله عَيَجَلَ بدون فِعْل فاعل» أي: ما بک من 
الأمطار فالتاس فيه شركاءٌ حتى لو كان في أَرْضِكٌ فالنّاسٌ فيه مشار کون لك؛ 
لعموم الحديث. 

الثاني: «الماء) التابع من الأزض» أو الازل فال فيه شر کا 
ولو كان في أَرْضِكٌ؛ a‏ سك ولاك لوت 
إلى الأزضي السّابعةٍ لا تستطيع أن ترج الما فالذي رجه الله عل قال تعالى: 
اف شد الما الى سرون س انتم نسم رموه لسموه من الْمَرْن ام ص الْمُنزْلُونَ ‏ [الواقعة:1۹-1۸]» 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ ۲۸۱). 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رم سس و ا ر 


قال تَعالى: #قل أَرمَيم إن اصح ماو عورا شن بأتیکر بمو مين [الملك:0.] فالله تعالی 
هو الذي أخْرّجَ هذا الماء ليس لك فيه حولٌ ولا قوةٌ وغاية ما هنالك: أك سببٌ 
فيه فقط. 

الثالت: «الَّارِ؛ واخْمَلَفَ العْلَاءٌ في النَّارِءِ ما المرادُ بها؟ 

فقيل: وَقودٌ النّار؛ ويكون المرادُ بذلك الطب وسِبْهَهُ فالتاس فيه شر كا 
لا عتم ننه اند دون جيه ول عو أن مويه اعد ین لان اناس 
شركاءٌ فيه. 

وقيل: المراد مها: الَّرُ تَفْسّهاء وهذا هو الَتباد ولعي ال الفاعد: ع 
أن الواجب: «حَمْلُ الكلام على التبادرٍ منه» ما لم تَنَمْ منه قرينةٌ»» وهنا لا مانم من 
a‏ 

فان قال قائلٌ: ولكنْ كيف یکون الاس فيها شركاء؟ 

مثلا: اذا قدت ناراء وأنبثُ اء لي سحن عليهاء فليس لك احق أن تمي 
من ذلك فلا تقل: لا تسن على التار؛ لأني أنا وأنت شر كاءٌ فيهاء وكذلك لو أَرَدْتٌ 
أن أَسْتَوْقِدَ منهاء تيت -مثلًاه- بعودٍ من الحطب لأْسْيَوْقِدَ من نارك فليس لك الح 
أن معني من ذلك؛ لأنَّي شريكٌ معك؛ لأن هذه الثَارَ بفعل الله فلا تستطيعٌ أن 
تُوقِدَها أبدّاء ولو أَنْمَفْتَ ما في الأزض كلها لم تَسَْطِعْ أن تُوقِدَ شرارةً منهاء فالله 
تعالى هو الذي أَنْتَأّهاء فإذا كانَ كذلك فالتا فيها شركاءٌ. 

إذن: النَّسٌُ شركاعءٌ في هذه الثَّلاثِْ: (الكلأء والماء والَّاِ) أا ما حارَةُ الإنْسانٌ 
م الكلأء وما حار الإلسان من الماءِ فهو مِلْكهُ؛ فلو حَشََشْتَ الكلاً وَأَوْدَعْتَهُ في 
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بيتكَء فهل الناسش شر كاءٌ لك فيه؟ لاء لأنَّكَ مَلَحْتَهُ وكذلك لو اسْتَسْقَيْتَ من الما 
ووضَعْتَهُ في السقَاءِء أو في الجالونٍ فهو مِلْكَكٌ لا أَحَدَ يُشارِكُكَ فيه؛ لأنّكَ حَرْتَه 
وكذلك الحطبٌ لو اخْتَطَبْتَه وأَدْحَلْتَهُ في بيك فإِنَّهُ يكون مِلْكًا لك لا أحَدَ 

وه تقول و کلت لو جا 0 

الجوابٌ: إذا کان ُن أن نَفْسَ النَارِ أو اللّهب مرن فأنت إذا حَزَئتَهُ صارَ 
ملكا لك أَمّا الغازٌ فهو وقودٌ مثل ال حطَّب. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ رَسُولَ الله اة كان لا يسح بنفسه أَنْيَغْرُوَ مع الصحابة؛ بل لولا أنَّ 
الرَسولَ تل كانَ يُراعي بعص أصحابه الفُقّراءِ؛ الذين لا دون ما وهم عليه 
ولا يدون ما رجو به ما ترك غزوة إلا خَرّجَ معهاء لكنّ الغزواتٍ الكبارٌ يَحْضرٌها 
ولا بد عَتوااصَكهُولكَكه. 

-١‏ أن الاس شُّركاءٌ في هذه الأمور الثَّلائتَه وهذه دلالةٌ انطوق في الحديث؛ 
وو أن الا لسو كر ا ف واا وا كا ]نان الك يلكا اهر 
له لا يُشارِكُةُ فيه أحدٌ» فيكونُ في هذا الحديث رَد لقول مَن اسْتَدَلٌ به على تُبِوتِ 
الاشتراكيّة في الإسشلام؛ لأنّهُ كان في زمن منّ الأزمانٍ يُدَنْيِنُ الاشتراكيونَ حول هذا 
الحديث؛ ويقولونَ: إن الاشتراكيّة منَ الإشلام» حتى قيل في خطاب الرَّسولٍ كلا 
والاشتراكِيُونَ أنت إمامُهُمء وكَذَبُوا في ذلك. 


أنا أقول: هذا الحديث الذي اسْتَدْكَلتُمْ به الآنَ على الاشتراكيّة هو -في الحقيقة- 
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دليلٌ عليكم؛ لأنَّ تخُصيصٌ الاشتراك في ثلاث يدل على الْتفَاءِ الاشتراك فيا سوا 
وها هر ات ا حا اانه أن كل خبطل ستول للا 
صحيح على باطلِه فن الدَليلَ يكون دليلًا عليه» وليس دليلًا له؛ ولهذا الْمَرَم 
ك الإشلام ابن تنوب -َرَحمَهُ الله تَا - في كتابه: (مَرْءِ تَعارْض العَقَلٍ والتقلِ» 
أو ما يسَمَّى ب: : (العَفْلٍ والتَقْلِ) اليم أنه ما ِن شخصي يَسْتَلٌ بدليل صحيح 

على باطل إلا كان هذا الدَّليلُ دليلًا عليه» لا له”"؛ فحيئظٍ نقول: 60 
بطلان الاشتراكيّة. 

۳- أن الأشياء التي لا صُنْمَ للآدميّ فيهاء ونا هي من فِعْلٍ الله يكون التاس 
فيها شركاء؛ لان الاس كلهم عند الله سوا فما دام الله أخْرَجَ هذا لعباده يَنْتَفِعُونَ 
به فن النّاسَ فيه سوا ولا يُمْكِنٌ أنْ يحص به أحدٌّ دون الآخر. 

E‏ حت لازا 
أن يقولّ لشخص منّ التاس: لك كَل هذه الأزْض دون غَبْرِك وقد م 0 ا 
ا لحمَى إلا للمّواشي العامّة للمُسْلمِينَ بشرط: ألا يَضْرَهُمْ. 

- أن ما تَبتَ في ِلك من الكلاء أو ما بع من الماء فالس م مُشاركون لك 
فيه ولكنّ أَهْلَ العم يقولون: إن سات الارقن ي أحق به من غبرو؛ لاله مالك 
اواد ع ا ي 

وعلى هذا: فإذا كان هذا الماءٌ التإبعٌ في رضي لا يَكُفي رَرْعي» أو يَكْفِيهِ 

ولا يزيد عليه فإنّهُ ليس لأحدٍ أنْ يُرَاحمَتي في الماءِ؛ لاني آنا احق به من غَبْرِي» 


.)۲۷۷ /0( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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ولهذا جاءت الأحاديث في تحريم بيع فضلٍ الماءء أمّا ما كان في حاجة صاحب 
الأزض الذي تَبَمَ الما في أَرْضِه فإنَّهُ لا يُاحمُهُ أحدٌ فيه» فهو أحق به. 

فإذا قال قائْلُ: ما تقولون في رجل عنده كلا لا يحتاحٌ إليه؛ لاله ليس عنده 
مواشی اکل ولک قد اخاط ا ۶ ضَه بشَبَك. فهل لأحدٍ أن يَعْتَديَ على هذا السك 
أو لا جور إلا بعدَ مُراجعة ول الأمر؟ 

قول الثانی؛ لأنّ هذا الرَّجْلَ الذي أحاط أرضَّهُ صارَ فيها شيءٌ من الحاية» 
ولكن لوق الأمر أن يز مَهُبإزالٍ هذا امحاجز؛ من أجل أن يَرْعى الاس هذا الكلاء 
EGS aE o O‏ 

ذلك بالشنية للا تقول إذا كان عد الالسان عد دوه الا اا 
a Ss‏ تسو 
الف اا ا نيَمْتَمَ النّاس من ذلك؛ لأن النّاسَ شركاءٌ له فيه» لكنْ 
إذا كان يحتاجَهٌ هو لزرعِهٍ فلة أن يَمْنَمَ غيرَهُ منه؛ إلا عند الضّرورة فيجبٌ أن يُمَكنَ 
من اضطرٌ إلى الشّرْبٍ منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» رقم )١1915(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رها . 
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باب الوقف 


قول «الوَقْفٍ)» مصدرٌ: وَقَفَ يَتَفُ وَهُمَا ووقوقًاء وأصل الوَقْفٍ: قطع الَنّي 
والسَّيْ ولكنّهُ هنا: تحبيس الأصلء وتسبيل الْنْفعة؛ , يعني: أن تبس الإنْسانَ الأصل؛ 
أي: المال» ويسبل مَنْمَعنَه؛ أي: يُطلقها. 

ا هذا اليت عل ا اا ال صيوة الي أن 
و و ا 
مَنْ كان فة فقيرًااس سْتَحَقٌ من هذا الوّقفٍ. 

ولم يكن هذا انضرف في امال معروفًا في الجاهليّة. وأرَّلُ وَفْفٍ كان في 
الإشلام وقف عَمَرَ بن 8 يعن الآتي في الحديث الثاني من الباب. 

والوّقف في الأصل يُقِصَدٌ د : الب والتَعرّبٌ إلى الله ع غ2 الأ الانسان برك 
قى العمل له بعد موتّه فِيَكْتَيِبُ بذلك أَجْرًا وثوابًا بعد الَوْتِءٍ وبناءً على هذا: 
فإنّهُ لا يجورٌ للإنْسانٍ أنْ يُوقِفَ وثُمًا حُرَمَا؛ مثل: أن يُوقِف على بعض أُوْلادِه دون 
بعض؛ فيقولٌُ: هذا وقففٌ على اني قُلانِه أو على ابنتي قلانةَ دون الآخرينَ؛ لأنَّ ذلك 
تفضيلٌ لأحد أُوْلادِه على الآخرينَ» وهو حرام والوّقفٌ إنَّا صد به الَعَرّبُ إلى الله 
سْبكَلَهويكقَ ولا يُمْكِنْ أن يَتَقَدَبَ الإنسان إلى الله بمعصية الله. 


يس فسن Ooo‏ عق e‏ 
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قولّة: «إذَا مَاتَ الإِنْسَان الْقَطَعَ) هذه حمل شرطيةٌ يتوقفُ فيها الجوات على 
الشَّرْطِء فإذا مات الإنسان انْقَطَعَ عله وَانْتَقَلَ إلى دار ا لجزاء؛ لأنَ دار العمل هي 
الذّنيا فقط وبعد الكَوْتِ لا عَمَلّ» ليس فيه إلا ا لجزاء إلا من ثلاث فال لا ينْقَطِعْ 
عَمَله. 

قالّ: ١صَدَقَةٍ‏ جَارِيَة) الصَّدَقةٌ الجارية: 5 نفقة تكونٌ بعد اكَوْتِ في سبيل الله؛ 
أي: فيا يُقَرّبُ إلى الله» ولا يحض ذلك بِالمَقّراءِ والمساكين؛ بل لو وقّفَ شيئًا على 
امار بهذا الطّريق؛ وقّف شيا للشب يَشْرَبُ منه الأغنياءٌ والفُمَراهُ بنى مَسْجِدًا 


يُصل فيه الأغنياءٌ والفُمّراء فكل هذا داخلٌ في الصَّدَّقةٍ الجارية. 


e 


3 


ومعنى «جَارية» أي: مُسْتوِرَّة بخلاف الصَدَقة المقطوعة» وهى أن يَتَصَدَّقَ 
١ :‏ - 200 3 م من 2 2 
الإنسان بدراهم على شخص وينتهى. لكن الصدقة الجارية يَسْتَمِرٌ هذا الإنفاق. 
ع .. > سوك ت 00 وي r‏ 
مثل: أن يُوقِف بَيْنَا على طلبة العلم» فهذا البيث سوف يَبّقى الانتفاعٌ به ما دام البيتٌ 


e 


Ih \ 


بي ٠‏ حي . 0 0o‏ س 
باقيّاء فالصدقة فيه جارية مستمرة. 


000 ت 1 4 5 5 5 0 5 03 و‎ of ٠. 
كذلك لو أؤقف سيارة للحجّاج والحار» فالانتفاع مهذه السيارة باق مستور»‎ 


.)۱١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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فيكونُ من الصَّدَقةٍالجارية أوْقفَ عيئاء اء كَنْيَهْرَبُ من المي أو غير الُلِمينَ 
E‏ ]فياك ميدق هاو . 

الخلاصة: أنَّ الصَّدَقَةَ الجارية: 5-00 ینمی تدرا إلى الله؛ سواءً كان على فقراءً» 
وغل ات ةبالص نه لحار ره فد کا موقن كرون انا ناكا 
مثل أن يقول: هذا البيتُ وَقفٌ على الفقراءِ من ذُرينيه فهذا خاصٌ بالفقراءِ من 
ال توالا شل أن قول هذا الي وففث عل الف رومن الل فل كل 
من افْتَهَرَ من اسمن ومن العامٌ: أذ ناه سا صل :فيد و إن هذا 
التعة E‏ لكين التلية الام م الكثيرةٌ التي قد لا تكون على فكر الذي أَوْقَفَه. 

قولّه: أو عِلم َم بدا يعني : إذا ماك الإنْسان والْتفَح الاس بوه بعد موه 
فته كجْري له أ< جر سواء كان ذلك ميقع به في الذنياء أو ما مع به في الآخرد؛ 
لأنَ الذي يُنْتَمَعُ به في لديا فيه أجرّء لكنّ الذي يُنْتَمَمُ به في الآخرة أكثرٌ أجرّاء فإذا 
لف الإنْسانٌ عُلومًا شرعيَّة وَانْتَقَع الاس بها بعد مويه فهذا عمل لا يَنْقَطِمْ 
وإذا لف عُلومًا دنيوية ينفِعُ الاس بها؛ كعلم الخياطة مثلّاء وعلم البناي وما أشبة 
ذلك فاده -أيضًا- له أَجْرَهُ؛ کا لو رَرَعَ الإنْسانٌ َرْعَاء أو عرس عَرْسَاء وانتفع 
الاس به؛ بأن أَكَلُوا من ثمره فإنَّهُ يُؤْجَرُ عليه. كذلك -أيضًا- إذا انْتَمَعُوا بعِلْمه 
الدُنُيويٌ الذي ينفحٌ النَّاسَء فَإنّهُ يؤْجَرُ عليه» لكنّهُ ليس كالأجر على العلم الشَّرْعيّ 
الذي يَنْتَفِمُ الاس به في دينهم. ۰ 

ا إذا کان عل آحَرََْرٌ الاس فإ لا أجرَ له فيه؛ كما لو علَمَالّاسَ علوم 
من الألعاب الْحَرّمةء أو العاف الْحَرَّمةٍ مةِ فان ذلك يكونٌ وَزْرّا عليه ما دام الاس 


عو و ص 


يأخذون به. 


كتاب البيوع( باب الوقف) :م 


قولة: «أوْ وَل صَالّح بذعو له»» قوله: «ولدٍ صالح» هل هو شرط» أو هو لبيانٍ 
الواقع؟ 

قال بعص العْلّاءِ: إِنَهُ شرط؛ لأنّ غيرَ الصَّالح لا تُسْتَجابُ له دعوةٌ فلا فع 
ولد ۰ 

وقيلٌ: إِنَّهُ لبيانٍ الواقع؛ لأن الغالبت: ئه لا يَدْعو للأب إلا الصَالِحٌ سواءً 
امُجِيبَ له أو ما اسْمُحِيبَ» وغيدُ الصّالح تي ؛ يجا تهات سوه هو لاتوت أن 
هذا القَيّدَ لبيانِ الواة قع؛ لأن غير الصاح يَنْسى والدَهُ لكي الصالح هو الذي يَذْكُرُ 
والده فيَدعو له. ١‏ ۰ 

وقول ار و وَلَّده يشم : الذَّكَرَ والأئثى؛ لأنَّ الول في اللغة العربية اها 
ا لجنسينٍ عا کےا قال الله تفال« وک کہ »ولد كم للذ مل سل 
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وقولة: يدعو له أي : ناك الله له المغفرة الرَّحمَةَ الت وما أشْبَة ذلك» 
فإنَ هذا من العمل؛ لا إذا دعا له برقي واشتجاب الله ل معام نح لوال برا 
نوب وهذا من العملء واللَادٌ من هذا الحديث قو ا : «صَدَقَةٍ جارد يا لأن 
الوَقْفَ صدقة جاريةء فيكون الواقف مُنَْفعًا بوَقفْهِ بعد موته. 

من فوائد هذا الحديث: 

اتا على العمل الصّالحء والمبادر 6 به؛ لقوله: (إِذَامَاتَ الإِنْسَانْ انقَطْعَ 
عه عملا والإنسان لا يدري يما الموْت» فإذا كان لايدري متى يَفْجَأه 
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الوت وقد عَلِمَ: أنه إذا مات الْقَطَمَ عملّهُ أؤْجَب له ذلك: كثرة العمل الصّالحء 
والمُبادرةَ به» وعدم الكسل والتهاونِ. 

۲ ت فيل ا ة الحارية؛ لقوله: ١صَدَّقَةٍ‏ جَارِيَةَ). 

؟- فضيلة العلمء وذ الإنْسانَ إذا حَلْفَ علا والْتفحَ الاس به بعد موت 
و ا o‏ الال أن انتفاع الاس بالعلم أكثرٌُ من انتفاعهم 
اللكوالذين عل نك اللقه a‏ اع اناسل بيولدويم -سواءً 
لتمَعُوا بروايتهم أو بِتَفقَههِمِ- جد انتفاع اناس + بهم منذٌ سنواتٍ عديدة» والصَّدقاتٌ 
الخارية ندر وتزول: 

انظز -مثلا- إلى صدقة عْمَرَّ نة التي تَصَدَّقٌ بها في حي أين هي ؟ 
دَّهَبَتْء تَلقَتْ انظ إلى علم أبي 0 6 دعن ذه باقياء وكذلك عِلْمُ عر ن 
فیا روا بالا ا ي 


9 مَشْروعِيّة الوَقفِه وأنَّ الوَقْفتَ ليس مى الأمورٍ البدعيّة؛ بل هو 
مو الأمونالمشروخةا لأنّهُ داخلٌ في قوله: «صَدَقَةٍ جَارِيَةَ). 

ه- الحثٌ على : CN E‏ 
فا ا إلا وسو ناف لعلية» لان كل امقر العلمُ كَثرَ الانتفاعٌ بالعلمء 
وكلم كَثْرَ الانتفاعٌ كَثْرَ الأخْرٌ والتّوابُ» فيَنبغي لك أن تَنّْرَ العلم. 

اك نك ل شط أن كرون العلم كثيرًا واسعًا؛ أن كلمةً «علم» نكرةٌ؛ 
والتكرةٌ تدل على الإطلاق, فهو علمٌ بلا قبدء فاي علم ينم به هيفك بعد 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) At‏ 


مَوْتكَه حتى لو عَلَّمْتَ الاس بسن من السننِ الرواتٍِء أو بسن مما عل أو قال 
في الصّلاِه المع النَّاسُ بها بعد مَوْتِكَ كان لك أَجْرُها جارياء فكل علم يُنتمَمُ به 
ولو قل فإنَّهُ يكْتَبُ للإنسانٍ بعد موته. | 
فإنْ قال قائل: وهل نقولٌ: لو أنَ الإنْسانَ وق شيئًا على طباعة كب العلم» 
فهل يَدْحَلٌ في الصَّدَّقَةٍ الجارية: أو ني العلم ES‏ ۰ 
8 : في الاثنين؛ لاله صدقة جارية وعِلم ينتفع م به؛ لأنّ الإعانة على العلم 
جر العلم. 
- آنه ينغي للإنْسانٍ إن لم تقل يِحِبْ: أن يَعْمَِيَ بتربية أوْلادِه على الصَّلاح؛ 
راوزل كال اودر داري E‏ ٿر كبيرٌ في إصلاح الأؤلاد. وأنت 
إذا اتَقَيْتٌ الله تعفد فيهم بالتوجيه والأدب اتة هوا الله فيك. وإذا أَهْمَلْتَ حى الله فيهم 
SN‏ 
إن الدغاء للت أفضل هن إهداء القرب إليه؟ د عق أن دغر له فضا 
ah‏ وي 0 
عنه» أو أن تَعتمرَ فاا أفضل» ووجه ذلك: أنَّ النبيّ اه قال وهو كدت 
عن العَمَلِ: «أَوْ وَلَدِصَالَح يَدْهُو لَه ولم يقل: أو ولد صالح يُصلي له أو يَتَصَدَّقُ 
E‏ نلق روا نكر NS‏ 
ا 0 لار 
فلو سَأَلَنَا سائلٌ: ما تقولود: أيُّما أفضل؛ أن أصوء يَوْمَا لأب مَيّتِء أو أنْ 
أَذْعوَ له؟ 
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م دن لَهُ ولا يا عند الفطر. 
وَلَوْ سَأَلَنَا :هل الأفضَلٌ أن أعتورٌ لأبي أو أن أَدْعوَا لَه 
لتا أن دمو له امور تفيل واد اله له في العلُوافيه في ايء وهذا 

ورا قا حورو قاع العمل نك بل الذي ك 
فلا تُوَرَّعْ عَمَلَكَ على فلان وفُلانِء اجْعَل العمل لك وهؤلاءِ ادع الله لهم. 
- أن الأولاد غيدُ الصَّالحِينَ لا يُوَّكَلُ فيهم المخيك؛ لأن النبي َل قيّدَ ذلك 

بالولدٍ الصالح» فالولد غير الصّالح لا يُوَكَلُ فيه الخيثء وهذا هو الغالبٌُ؛ فالغالبٌ: 

اوري لخر كرد كناصر الممزرس E‏ 

E‏ ما أن خرص على إِصّلاحِهِء وأن يل على الله تعالى 

اراق و لاما باخ ارد يعد[ كات 

فاس دا لا ول انا عكر ت و هدا ما صله اش هذا لا عون لذنّكَ لا تذري 


كم من أناس صَلَّحُوا بعد أن كانوا فُسَاقًا! 


7 َم 8 2 وم و 7 م 0 
يا رسو اللّه! إنى اصبت صَبْتُ أَزضًا حيلم أت مالا قا 


ا 


6ت _ ساس 


و 5 ل أَصْلَهاء وَتَصَدَّفَتَ ببا". قال: مَتَصَدَّقَّ 
با عمَرَ [غَيرَ] آنه لا باع ضلا وَلَايُورَ ٿث ولا وهب قَتَصَدَّقَّ بها في الفَرَاءي 
وفي القَرْبى. وف الرقاب» وف سَبِيلٍ الله وَابنِ السّبِيلٍء وال لا جتاح عل مَنْ 
وَلِيَهَا أن يَأكُلَ نها بالمهرُوفه وَيُْطْعِمَ صَدِيقَا غَبْرَ مُتَمَوّلٍ مَالا. متمق عَلَيْه 


كتاب البيوع( باب الوقف ) A40‏ 


َه عي عو 


وَاللفظ لِسلم". 


وني روَابَةٍ لِلبَحَارِي: «تَصَدَّق يأ 


- 


EE 
. دمر ه‎ 


قولّهُ: «أَصَابَ ب عمَر قمر رض بخَييرا خير هي : : قلاع وحصون» ° 
لليهود بد عن المدينة نحو من ويل في الشمال الغري فتحها ابي يك وق و 
as‏ وأصابَ عمَرٌ أرضًا ا 
ساره فيها؛ يعني: يَأ أمرَهُ وسور فيهاء فقال: «يا وَسُول الله! إن أَصَبْتُ 
85 د َم في مالا قط هو انق عِنْدِي مِنْهُ) «أصبت» يعني: 
على اض 

وقول له اي مالا المال: اسم لکل ما ي ل من اعيا وما 
وحقوق» من أعيانٍ؛ مثلٍ الذور قوالاو اضي» و المنافع کمنافع الأشياء ء التي ا هاء 
فان الإنسانَ إذا اسْتَأَجَرَ بيتا أو اسما وسار E O‏ 
مغلا فالمال شاملٌ لهذا كله. 

وقولة: قط ظرفٌ ا 0 
بعد التي فيقال: بال ا aS‏ َم أُصِبْ مالا قط هُوَ انفش عند 


£ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الوقف» رقم (۲۷۳۷)»ء ومسلم: كتاب 
الوصية. باب الوقف» رقم .)١١۳۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ولوا الم ...)۰ رقم (71/55). 
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منه)» «أنفسش» ر نعي ع ا الال النفيس هو: الملل الذي ون يونا 
عند التاس» وغاليًا في تفوسهم. 

فقال النبى لا مُشِيرَ را عليه: (إِنْ د E N TOA EES‏ 
ولم يقل: حب کیل اضاه شی شت تق أن عل سیل لجرب 
بل قال له: ِن شِئْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهًا) يعني: و ١وَتَصَدَفَتَ‏ ببَا أف بشمَرهاء 


كما جاءَ في ٠‏ يدا ا لأنّهُ لا يُمْكِنُ ن يكو المرادُ: تَصَدَّفْتَ بالأصل؛ أن 
قولة: -١‏ حت أطي لا ينطاب مع قوله: «تَصَدَّفْتَ» لأن ال ينافي الحسس». 
اوا 


e 5 e‏ لا الأصلٌ» ولابوكت 
EES‏ لى: أنّك 
م ا و ب ل ا آلعف هده ار ر آلا 
أا الهبة فهي عقد تَبدّع؛ ؛ بمعنى : :أن تذل الال ولا تخد عو تاع 

وا خي الأضل لا تورث والارف انتقال الت كة من 
كك رن 2 ا e‏ 
عله وَرَننَهُ. 

لك لتق دق يني لاه هذا يا صارفٍ انرب الذي وة م 


51 
وو 


-رَضِيٍ الله تَعَللى عَنْه- َتَصَدَقٌ بها في الفقراء» ويَدخل في هذا المساكين» وهم الذين 


.)١۳۳ "07 /0( انظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/ 2777 “7717)) وسنن الدارقطني‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الوقف) AV‏ 


لا يدون الكفايةء وكذلك يدخل فيه الغارمودء وهم الذينَ لا جدود ما يُوفونَ 
به ذيوتهم. 

قوله: وني القربّی» املف شُرَاحُ ا لحديثِ في المراد بالقرْبِى؛ فقيل: ا مراد ُربى 
رَسُولٍ الله اة وقيل: مراد قَْبى عَم نة وهذا هو الصَّحَيحُ. 

و «وف الرََّاب» يعني: العبيده يُشبَرَوْنَ من مَعَلَِ هذا الوَقْفٍ ويُعْتقونَ 
أواعبيدٌ کا تو 43 و انیا الا ت هو الذئ اشترى ا م سيد بثمنٍ مُوّجَلٍ. 
فهنا يهم من حل الرقاب معُونةً ما يُوفو به دن كلهم" ات 
العبيد والمكاتينَ. ومضاى ذلك كا E‏ تلو دو كداز فار أن 
ل اروا اعدا اا وأعطيّناهم من هذا المال الذئ تصدق به عمَرٌ 
لكانَ ذلك صحيحًا؛ کا تُعْطيهم منّ الرّكاةٍ. 

ق وني سیل الله» المراد بسبيل الله: الجهاد في سبيل الله؛ سواءً 2 
المجاهِدينَ» أو صرف في السّلاح والّزكوب. 

و «وَابْنِ السّبِيلٍ) وهو: المسافرٌ الذي انْقَطَع به السَّفرٌه ولو كان غَيِيًا في 
رلده. 


مثا ذلك: رجلٌ من أهل المنطقة الشرقيّ ساق إلى الحج» وتَمَدَتْ تَمَعَنّهُه وهو 
غنٌّ في بلي واحتاج إلى نفقة توصل إلى المنطقة الشرقيّة» فهذا من أبناء السبيل» 
فتعغطيه حتى من الرَّكاةِ؛ لان الآنَّ محتاح. 

قولُ: «وَالضّيْفٍ) يعني: الذي يرل ضيفًا على عَمَرَ» وعلى آل ع عُمَرٌ إن يستحقٌ 


من هذا الو فق 
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فصارتِ المصارف التي وجه ء عَمَرٌ وقَمَة إل تخار ھا ڪن ولم يجْعَلٍ 
القت عل اولاو أو في ديه فشر فيهم» ويكوث كأنة لم يرجه عن الورئة 
بل جَعَلَهُ عامًا في کل ما يقرب إلى الله. 

007 وت دف و ا هد و م ل چ و وس 

ثم قال: ١لا‏ جتاح عَلى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكل ينها بالمعرُوفٍ) ا 
لا اہ ولا حَرَحَ) «عَلَ م : مَن وَلِيَهَا) أئ: 38 الأزض التي ادق ہا وس 
أا 

وقول اتن كن وإتوااها وليك رقا راع كي اللي يله عرو ِ 
7ب 0 
من أله 

وقولّة: «أَنْ يَأَكُلَ نها بالَعرُوفي» أي: يِأكُلُ من الثمرةء أما الأرْضُ فهي 
واقفة» لا يُمْكِنُ أن تُباعَ. 

وقولّةُ: «بالمعْرُوقٍ)» أي: بها جرى به الِعْرْفٌ. 

فإن قِبل : ولكنْ هل المراد: ب عند الغرف كن ف ون شو ارف 
من أَجْرة؟ 

الجوابٌ: اختلفَ في ذلك سراح الحذية: 

فقيل: ا مراد بها جَرى به العْرْفٌ من أجرةٍ. 

وقيل: المرادُ با جَرى به العُرْفٌ من نفقة» والقولانِ يختلفانٍ 


.)١197 /۸( انظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) ۸4۹ 


فإذا قَلّنا: با جرى به العرفٌ من التَمَقق فإنَّهُ يأكل مقدارٌ تفقتهء ولو زادث 
على جُرته؛ فلو فَرَضْنا: أنه لو ان ستُوْجر ناظِرٌ على هذا الوَقْفِ بمئة درهم في الشهرء 
ولك التَقّقةَ لا يفيه إلا مئنان صارت النفقة أكثرٌ. 

0 6 ع 5 ےڈ ° ر 5 

فإذا قَلْنا: المرادُ باكَعْروفِء أي: بالأجْرة الَعروفة قُلْنا: لا تخد أكثر من مع 
درهم» وإذا ّا :ا مراد التمَقَة بالعروف» قلا : لك أن تَأَحدَ مني درهم. 

وبالعكس: لو كانت الأَّجْرةٌ مئتئن والتَمَقةٌ مد الْعَكَسَتِ الأحكام فنقول: 
a‏ ¢ 1 2 £ ع ه رعو به 0 ع 4 
إذا فنا أن ا مراد بامغروني الأجرة فله أن ياد متتئن, وإذا قُلّنا: الإنفاق» فلا يأخذ 
إلا مئة. 


لحر 


والأقربُ أن نقول: إن كان فقيرًا فيأخذ اروف مر التَعَقَقَ 000 

فاه ياح امروف منّ الأرة؛ لاه ليس له حاجةٌ في الائ وهذا عَمَلُ اجر 
معروفة كَل شهر بمئة مثلاء فلا يَأَحذُ أكثر من مئةٍ. 

قولهُ: «وَيَطْعِمَ صَِيقًا» يعني: ولاحَرّجَ عليه أن يُطْعِمَ صديقًاء أي: للوقي. 

فمئلا: لو كان له صديقٌ برج معه ني آخر كَل نهار وني البُستانٍ عِنَبٌ وتي 
وجل معه» فهل نقول: إِنَّ أنت أا الول تأكل با مغروفء وصَديقُك الذي 
معك لا يَأَكُلُ ؟ عمَر هت يقول: «لا باس أن يُطْعِمَ صَديقَاء لكنْ غيرَ مُتَمَوْلٍ 
مالا» يعني: لا يَأكُلُ بقصد التَمَوْلِ من الأصل» بمعنى: أنَّهُ لا بيع شينًا منها من 
أجل أن يَتَمَوَلَهُ وكذلك لا يُطْعِمُ الصَّديقَ من أجل التَمَوْلِء وكيف ذلك؟ يَِيدٌ 
عليه بحسابء إذا أطعمَة كيلو -مثلًا- من العنب قَيَّدَهُ عليه» ففي هذه الحالٍ يكون 
معو اوهو اشارط: أن لآ يكون متم ID‏ 


00 
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£04 o ا‎ 8 1 5 <2 6 2 ٠س‎ 0 e 
قوله: «وتي رواية وة للبحاري: «تَصَدَّفْ باصله. لا يبَاعَ ولا يوب وکن ينفقَ‎ 
مره «مَصَدَّقْ بِأَصْلِها أي: أصل الأضء ويشملٌ ما فيها منَّ الأشجار والنّخيلٍ‎ 
وغيّرهاء يقولٌ: ١لا باع ولا بوب هَثّ) هذا من كلام الرَّسولٍ بء فهو إذَا ليس من‎ 


2و 


فقولة: ايا لبي هو: المعاوضةٌ يعني: لا يدل بغيرو على سبي البيع. 

وقولة: «ولا يُومَبُ» وهو: إِعْطَاؤٌهُ برعا بدون مُقابل» (وَلَكِنْ يَُْقُ تمر 
وإذا أف الّمرُ فن انمق فيه يتصرف فيه کا شاء لاله ِلك فالثمَرُ إا مَك 
يباعٌ ويُومَبٌء ولكنّ الأصلّ لا يباعٌ ولا يوهَبُء يبقی ثابتا محبّسًا. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

احدن الدية ون عن أر عت ملك N‏ روه ذلك أن 
إثبات الوَقفية فة دلي على ثبوتٍِ أصل الِأْكِ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أن يُوقِفَ أحدٌ شين 
لالگ 

SS‏ لذن 
عُمرٌ استشارٌ النبىّ هة وهذا ميد فيا إذا حَفِيَ على الإنْسانٍ كيف صرف 
أ إذا كان وج الصّوابٍ معلوماء ووجة اَصلَحة مَمْلومًا فلا حاجة للاميشارة؛ 
أن الأشتغارة للخلق الاشتحارة الخال عر والاسفخارة لذ نكر ن إلى 
الأمر الذي ينهم على المرءء ولا يري ما عاق ولا ملحن ولهذا كان الرَسولُ 
اهيوسا لا يستخي الله في كَل شيء» ولكنْ إذا انْبَّهَمَ الأمرُ عليك فالا إلى الله 
تعالى بالاسْتخارة» وَاسْتَعِنْ بإخوانِكَ بالاشتشارة. 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) ۸0۱ 


فإن قِيلَ: لكن هل تَقَدَّمٌ اللاستشارة على الاشتخارةء أو بالعكس؟ 


a 2 0 1‏ 250 ع ۶ 5 0 و 
الجوات: من العلماء مَنْ قال: استَخر ثم اس سْتَشِرٌ؛ِ من أجل أن تكون الاستشارة 
إذا أشيرَ عليك برأي صارّ هذا دليلًا على أن للها لى اختارٌ لك هذا الرَّأَيَ. 


ومنهم س قال : ندا تالا ستشارة. 


ولكنّ الصَحيحَ: أنَّكَ تبداً بالاشتخارة أولَا؛ لأنّهُ إذا الْبَسَ الأمرُ عليك» 
رانک ساح ES‏ ولأن النبيّ يكل أمرٌ بالاشتخارة 
ذاعم الإتسان بالات واشكل غل ولم بام الاتسمارة: 

۳- فضيلة مر بن الطاب ديعن حي إِنّهُ بجا إلى الرّسول بلا بالاشتشارق 
مع آله من أَنْقَبٍ الاس رَأَيَا وأصَحّهم قَهاء حتى قال ال سول :ِن يكن فيكم 


ور ص ورو ,)( 


محدثون “حي 0 فعمر) » وكان مشهورًا عن بإصابة الصّواب» 


-٤‏ اتام الرَّأي؛ أي: أن الإنسان لا يَعْجَبٌ برأيه؛ بل ينهم رأيَهُ» وهذا هو 
و ےء 
١‏ 


الذي أَمَرَ به عمّرٌ نة قال : «أسّا التاسش: اموا الْرَّأَيَ) : ثم اسْتَشْهّد لذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (1۳۸۲)». وأبو داود: 
كتاب الصلاة» باب في الاستخارة» رقم .)١578(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة» رقم (580)» والنسائي: كتاب النكاح» باب كيف الاستخارة» رقم (573707)), وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستخارة» رقم (۱۳۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر يََلَتَهَعَنكُ رقم (77494) من حديث 
آي هريرة رِمإْتَِعَنكُ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر وََيَُعَنكُ رقم (۲۳۹۸) 


عر 


من حديث عائشة ووَوَانَدْعَنهَا. 


A0۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جرى من في شح الختؤية؛ حب عاض الي كفي الوط ان انك 

نفيه مع الكُمَارِ أن عُمَرَ في صُلْح الد حم من الشّروطِ» وناظرٌ السو 
كه وناقَسّةُ؛ قال: فَأَتَيْت نب الله لل ا الى َّ الله عَمَا؟ قَالَ: «بق», 
قلتٌ: أَلَسْنَا عل الحقء وَعَدُوَّنَا عل البَاطِل؟ قَالَ: بل قلتٌ: فل نُعْطِي الد 
في ديا إذَا؟» 


لماذا نقولٌ: مَنْ جاءَ منكم مُسْلَ رَدَدْنَاهُ إليكم؛ ومَنْ جاءَكُم منا فلا بردو 
علينا؟! وهذا فيه غضاضة في ظاهروء فقا الرَّسِولُ يِةِ: «أَمَا مَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ 
من وَرَدَدْنَاهُ إن الله سَيَجْعَل لَه قَرَجًا ورجا وَأَمّا مَنْ ذَّمَبَ متا إل م فهو 
الَِي اختارَ لِنَفْسِهِ هَذَا). 


0 


ل 21 3 َأَخَمتَكٌ 5 تيه 4 العام؟) 


0 
41١ 
\ 


EY 2.0‏ و و < 

قَالَ: قلتُ: لا قَالَ: «قَإِنَكَ آنه وَمُطوّف به قَالَ: فَأنَيْتٌ أبا بكر فَقَلتٌ: ا با بَكْر: 
چە م 2 ٢‏ ت ب ر i‏ 00 ر سم 0-9 ر 28 سام 

الس هذا تبن الله حقاا قال بل فل الشنا عل الى وعدونا عل الاطا؟ 
ر ا 2 CS PES E‏ و 
قَال: ىء قلث: فَلِمَ نُعْطِي الدَنِيّة في دِينِنا إذا؟ قال: أا الرّجل: إنه لَرَسُولَ الله 
A‏ ل ر 2 02 2 TE‏ 5 .0 ل 3 19 2 2 
ةي و يغصي ب وهو اضر فَاسْتَمْسِك بغرزه» فَوَاللَه إِنهُ عَلَ الح قلت: 
55 ت کے 11 ع ره مه ر 2 مت o‏ - ر 
الس 2 أا سای البَيْتَ وَتَطوف به؟ قَال: بل» أفأخيرك انك تَأيِبه 
العَامَ؟ قلت: لاء قَالَ: فَإِنّكَ آتيه ومْطوف بو" 


)۱( أخرجه البخاري: کتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم )۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يئ عتهًا. 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) Aor‏ 


فکان جوابٌ ابي بكر يه نة كجواب النبيّ ية سواءً بسواءء وكان عمّرٌ عند 
الناقشة یری أن رأيهُ أُضْوَبُء ولكنْ كان ما سَلَكَهُ النبينٌ ية هو الصَّوابَ. 

فالمهجُ: أن الإنْسانَ ينغي له أن ينَّهِمَ رأيةٌ» فمهما كان منّ الذّكاء والفطنة فهو 
ديس الله 
ناقص . 

- في الحديث أيضًا: ا نة حيث اختارٌ أن رح ج امس ماله لله 
د ر و 
کک لم اَمِب مالا قط هُوَ مَس عِنْدِي مِنْها وهكذا كانت عادة الصحابة 

عن إذا رأوًا المالّ الذي يُعْجِبّهم تَصَدَّقوا به. ويَتَأوّلونَ قول الله عَيَمَلّ: ن 


E) 


0 ال حى تفقوا هنا حرو ريك € [آل عمران:47]. 

وو مب لاس ا كا لبد لوسر ص ادر 
ككل توكان فة عا طت عدت ياتنه ال سول و يشرب منه» ولا نزلت هذه 
الآية وإذا أحبٌ ماله إليه هذا البستان بَْدْحاءٌ» فجاءً إلى النبيّ بي فقال: يا رَسُولَ 
الله: إن الله تعالى قال: #إلن تالو الْيِرَ حى تفقوا ا ر € [آل عمرا :۹۴ وان 
ااا ونا ا ا : اببخ بخ» 
ذاكَ مَالّ رابخ داك مَالّ رَابِحٌ) أي: هذا هو الرّبْحُ فليس الرّبْحٌ أن نمي مالَكَ 
ب «أَرَى أَنْ تجْعَلَهَا في الاه 373 نانستها وطح فى لرانحه وين 
عمّه رة وهكذا عمَرٌ 22 نف كان ازال للق مال ت زعم ذا 
اسْتَشارٌ النبيّ واا أين يضعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم .)١571(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 


E e‏ 4 ا ا 
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- أنه يجوز للإنسان ا يا لأنَّ «أَنْمَّسٌ) يعنى 
أطيب وأغلى» وهو مأخودٌ منّ النَمْسِ؛ لأن النفشس تعلق تلق جه فاد لقت نك 
بالمالٍ فهذا من طبيعة الإنْسانِء ولولا طبيعةٌ الإنْسانه وتَعلَقّ نف بالمالٍ ما كان 
للإتفاق فائدةٌ؛ لان نفا ما ليس بمحبوب أمرٌ سهلٌ» لكنّالحقيقة أن لحك هو 
أن فق نْفِقَ شيئًا حُبوبًا لك. قحب الإنْسانٍ لال أمرٌ طبيعييٌ لا يّلامُ عليه» وإذا ادى 
ما أوْجَبَ الله عليه فيه فقد سَلِمَ منه. 


-١‏ خسن تعبير الوّسولِ با لأن عْمَرَ نة جاء يَسْتأمِرٌ النبيّ ية ماذا 
يفعل بهاء فلو أن الرَسول ب تابَعَهُ على تعبيرو» وقالٌ: افَْلُ كذا لكان ذلك على 
حل وجري و رزولك جتنت اعساو ارم 

عَمَرٌ با لا رمه من أمر النبيّ كلِله. 

8- ثبوثٌ هذا النوع منّ التَصَرّفِ» وهو حبس الأصلء زعي ا 
وك عند العلراء: الوَمْف؛ لأنّ هذا صف غريتٌ؛ فالحادة أن الإنسان إذا تَصَحَ فَ 
ا ء فة رة من لك نهائياء لك هذا لم ترج من الا للك على سبيل 
الإطلاق؛ بل حَرَّجَ خروجًا مُمَيّدَ أَصْلَّهُ ابت ولكنّ نبوا ل قا مايا 
مَنْ هي له استغلالا كاملاء ويَمْلِكُها ملا مُطْلمًا. 


#سبترار عييي a‏ 
و 
يُوَقففَ جميعَ أملاكه؛ لأن لنب لله لم يَسمفْصِل؛ لم يقل لَعْمَرٌ: هل لك مال غيدة؟ 


-ه و 8 ء ¢ 32 
Is. MM‏ ان ترك 
الاسْتِفْصالٍ في مقام الاحتمالٍ يُنزَّلْ منزلة العُموم في المقال. 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) A00‏ 


3 0 of 2 0 3 5 5 ەو‎ 

ولكن يُستثنى من ذلك: ما إذا كان الإنسان في مرض الوت الخوف فإنه 

5ض 2ھ 5 7 مو و ¢ 52 راع 32 ا e‏ 
لا يملك اكثرٌ من الثلث. ودليل ذلك: أن سعد بن أبى وقاص ََاتَدَعَنَهُ لما استاذن 


3 


2 اع E N‏ 4 ر 2 - سَّ ° 2 هو 0 
النبىّ ية أن يتصدق بثلثئ ماله منعه» فقال: بالشطر؟ فمتعة» فقال: بالثلث؟ فقال: 
شو و شو و ے اود رن بطر 2ن 0 # فده روا ا و ان 
«الثلث» والثلث كَثيرٌ؛ إِنكَ أنْ تدَرَ وَرََنَكَ أَعْْبَاءَ حَيْرٌ مِنْ اَن تَذَرَهُمْ عَاله يَكَففونَ 
0-2 ت اماه و ¢ o4 7 ٩‏ ۲ م 0 2 ع 
الان فهذا :ذليل عل أن الإلسان ا لري هرمن امف اللخرف لا يثلك اك 


٠‏ الإشارةٌ إلى أنَّ الوَقْفَ مبنيٌ على ال يؤخدٌ ذلك من قوله: «قَتَصَدَّقَّ 
والصدقة: بل المال؛ ربا إلى الله عل وعلى هذا: فلو وق على جهة إِنْم فن 
الوَقْفَ يقعٌ باطلاء فلو وقّف بيه لأصحاب الأغان باللا وف الو عت باضه 
لأنّهُ ليس على جهة بر بل على جهة حُرّمةء ولو وقف بيه على الأغنياء لم يَصِمَّ؛ 
لأنَّ الأغنياء ليسوا أهلًا للصدقةء ولو وَقََهُ على القرابة وفيهم أغنياءُ صحٌّ؛ لأنَّ 
صله القرابة بو وعبادةٌ ولو وقّفَ هذا الماءَ على المارّينَ بالشارع صح مع أنه يمر 
في الشارع آنا كفا ويشربون منه» لکن لا يَضُرٌ؛ لاهم اتون تَبَعَا ولهذا لو 
327 فق أن و لأن أهل الذمة كُمَارٌ. 

لمهٌ: أنْ نأ من هذا الحديث أن أصل الوَفْفِ مبنٌ على الب على أن يكونّ 
طاعةً شى فإذا كانَ على إِنْمِ؛ أو على شيء لا إِنْمّ فيه ولا ير فإنّهُ لا يَصِحٌ؛ إلا إذا كان 
على مُعيٍّ فال صح فيا هو على بر وفيا ليس على بر ولا إنْم» فلو وقّفَ على زي 
وهو غنىٌ فهذا صحيحٌ؛ لأنْهُ ليس على جهة عامّةٍ. 


ان 
م 
٠‏ 


(۱) أخر جه البخارى: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم .))55٠69(‏ ومسلم: كتاب الوصية. 
باب الوصية بالثلث. رقم )١177/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وََإَئَهعَنَه. 
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١‏ أن الوَقْفَ لايُباعٌ؛ لقوله: «لا يْبَاعٌ» فلا جور بيع الوَقَفِ؛ ولأنّنا لو أجَرْنا 
بيع الوق لفات معنى التَّحْبِيسِء ومعنى التَّحْبيسٍ: حَبْسّةُ؛ بأنْ لا يَتَصَرَّفَ فيه 
فلا جوز بيعة. 

إن قال قائلٌ: لکن هل تجوز المناقلة به؛ بمَعْنى: أنه لو وَقَفَ بيا فهل جور 
أن يناقِلٌ به فيبِدِلَهُ ببيتٍ آخَرٌ؟ 


نقولٌ: الواقٌ لا يجورٌ؛ لأنَّ البادلة أو الْمناقلةَ يم فالبيعٌ مُبادلةٌ مال بمال فإدًا: 


م6 سس 


لو بد هذا الوَقْف ببيتٍ آكَرَ فإنَّهُ لا يجوز حتى ولو كان هو الواقف؛ فلو أنه أوقفَ 
يُستائَهُ الشرقىّ» ثم بدا له أن ينْقَلَ الوَقْف إلى البستانٍ الغريٌ» فهذا لا يجورٌ؛ لاله 
داوف وإن كان هو نفسّهُ الذي يُعاوض» لكن ما دام أخرَجَه لله تَعالى فاه 
لا يَرْحِعٌ فيه؛ إلا إذا دعت الصرورة لبيعه. 

مثل: أنْ نحطل منافعُة كمسج بناه لله وانْتَقَلَ آهل الح أو أهل البلدة 
كليو نهنا بيك تجا للصرورة؛ لأن مَنافِعهُ تَعَطَلَتْ وكذلك لو وقّف بِينًا واممدّمَ 
الببثٌ» وليس له ما يُحَمُرُهُ به ففي هذه الحال: يجورٌ أن يبِيعَهُ للصرورة؛ لأنَّ منافِعة 
القُصودة بالوَقْفٍ تَعَطَّلَتْء فاذا يَضْنَمُ؟ ! 

واختَلف آهل العلّم؛ هل تجوز الناقلة به للمَصلحة والمْمَعة؛ بمعنى: أن ينمه 
لا هو أصلح وأنفع؟ 

" من أهْل العِلّم: من أجارٌ ذلك. 

" ومنهم: مَنْ مَنَعَ ذلك فْمَنْ مَنَمَ ذلك قالّ: إن حديتٌ عُمَرَ نة يقولٌ: 


دا يبَاعٌ؛ وليس فيه اسْيَْناءٌ؛ ولأنّنا لو أجَزنا المناقلة للمَضلحة لحَصَّلّ في ذلك 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) 67م 


تلاعبٌ من ناظري الأوقاف؛ لكل ا رادي له أن الَصلّحةً في نقله ْمَلَف 
فتمْتع المناقلة؛ سدًا للباب» کا فعل مالك يَمَدلدَهُ حينم اسْتَأدَتَهُ الرشيد -الخليفة 
العباسيّ المغروفٌ- استأدَنهُ أن م الكعبة» ويَرّدَّها على قواعد إبراهيم» فقَالَ له: 
لا قعل لا نَل بيت الله لعبة للملوكء كلما جاء مَلِكٌ منّ الوك قال: أَعَيُ 
فيه" . مع أن الَصْلّحةً فيا يَبْدُو: أن يُعادَ إلى قواعِدٍ إبراهيم. 

E‏ لاد ارا | بأدلَة عام وأدلَِّ خاصَّة تصحٌ أن 
يقاس عليها. 

أما الأدلّةٌ العامة فقالوا: إِنَّ الشَّارعَ يَنْظُرْ داتًا إلى الَصْلَّحَةِء فما كان أصْلَحَ 
إن الشّارعَ لا يَمْتَمُ منه؛ ل أصل الريعة كلها مبنيّ على تحصيل المصاليحء وتلل 
اماس فإذا كانتٍ الَصْلّحة متَعيَّة فهو داخل في هذا الإطار العام للشَّرِيعةِ. 

أمَا الدَلِيلُ ا لخا؛ فهو: تتاو ا 
رَسُولٍ الله اة وقال: ني دزت إن تح اله عليك مكة أن اَي في بيت المقِيس» 
فقال: صل ههنا». فأعادَ عليه» فقال: صل ههنا»» فأعادَ عليه الالء فقالّ له: 
«سَأَنْكَ إو وعدا ا شك انه تحير لدد لكنة مويل له من مفضرل: إل 
أفضلَ» قالوا: فإذا جار تحويل النّذْرِ من المفضول إلى الأفضل فالوَقْفُ مِثْلّهُ؛ لأنَ 
الوَفْفَ التزامٌ من الإنْسانٍ بأنْ يَصْرِفَ الال إلى هذه الجهة» فإذا جار تحويل التَّذْرِ 
إلى ما هو أَفْضصَلٌء فكذلك تحويل الوَقفيء وهذا القول هو اختيارٌ سيخ الإشلام 
(1) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 58 5). 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ 7717). وأبو داود في سننه: كتاب الأيان والنذور» باب من نذر أن 
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ابن يميه نات واد جو اخ الحا روه لصحن لكنْ يحب أن يقيّدَ 
بمراجعة القضاءء أي : المحاكم الس عي عيّة؛ لعلا يتلاعَبَ ناظِرٌ اللأوقاف. فإذا ارت 
المحكمة هذا فلا حَرَّحٌ. 


ت 


هذا: 


7- أنه لا تجوزٌ هبة الوَقْفٍِ؛ يعني: بَذْلَهُ رعا بدونِ عوض؛ لقوله: 
«وَلَايُومَبٌ»: حتى الواقفٌ لا يجورٌ أن يبه ولو للموقوفي عليه؛ لأنّهُ لو وَعَبَهُ 
للموقوفٍ عليه كَلَكٌ عيئّهُ» وجار له أن يَتَصَرَّ فَ فيه. 

-١‏ أن اله غير اليع: وجه ذلك أنه ُطِتْ على البيع؛ والأصل في العطفب 
الاير أ ؛ أن الفطوك م المتطوى عله وال من هر هذا آنا دافا إن ال 
ليست يَيْعًا تا لا تُوافِقٌ ابيع في أحكامهء فيكون لها أحكامٌ خاصّةٌ» فلو وَعَبَ 
الإنْسَان شما بعد أذان اخم الان وهو ع تلرمة الشقعة قالهبة ية ولو 
وهب شينًا في الَسْجِدٍ فالهبة صحيحة» ولو وهب شينًا جهو لا فالهبة صحيحة. 

فالمهم: آنا إذا قلنا: إن الهبةً غير البيع صارث مُفارقةٌ له في أخكامهء وهو 
كذلك. ْ 

-١5‏ خسن اختيارٍ عُمَرَ نة في تصريفب الوَفِْ؛ٍ حيث وقَفَهُ على جهاتٍ 
فع به امون عموما؛ المُمَراءُ القَرْبىء الرّقابُء سبل الله ابن السبيل» الصيف 
وإذا قار بي وأفي عر وأوقافي الاس اليو ل افر العظيم؛ فأوقاف الاس 
اليوم وما لدي م مع تلصيصهم إاها لدي خضل بهذا من التزاع بين 

ENS E N gS 


.) 53777 /٥( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) ۸0۹ 


ده وي ت و م » ۶ ت 
وتَحْصّل الشحناءٌ والعداوةٌ كا هو واقمٌ فإنَهُ َل بين بني العم في أوقافٍ جدهم 
9 2 9 7 0 م و ل 

-مثلا- من التزاع والشّحناءِ والعّداوة ما يُوحِبُ التَّقَاطُمَ بينهم» فرب ينال الموقفَ 
من هذه العداوة والبغضاءِ شيءٌ من الإثم؛ لأَنَّهُ هو السببٌ. 

وقد حكى لي بعض الناس: أن بتي عَم له خاصموا في وقفي لهم» فقال 
أحذهم: DS‏ 
أن يُتَحَمَّلَهُ من العداوة» والبّغضاءء والخُصوماتء لكر وقف عمَرَ نة بعيدٌ 
من هذا الذي يُوجِبٌ التزاع. 

05- فضيلة الصَّرفٍ في هذه الجهات. أمَا الفَقَراءٌ فظاهرٌ» والقرْبى كذلك 
ححا الوا اما ل ري عر باه افاي 


1 
1 


ا ن يَصِلّ مَنْ وَصَلهاء ويقطعَ مَنْ قطعها 
ll TS‏ 

ويه تی الله بل عضو منه عضرا من التار""» من 
أعْتَقَهُم» وهذا فضل عظيمٌ. 

(الامدرياة اح نجي فصول زرا قار املاع ويسم 
الجهاد بالقتالء وبالعلم» ۴ هذا داخلٌ ف سبيلٍ الله . 

وأمّا ابن السّبيل فالصرف فيهم ظاهرٌ؛ لأنَّ ابنَ السبيل يكون مُنقطعًاء ليس 
معه شيء يُوَصّلَّهُ إلى بلدِوء فهو في ضرورة إلى ما يُوصّلَّهُ إلى بلده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب في العتق وفضله» رقم (۱۷١۲)ء‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب فضل العتق» رقم )١6٠9(‏ من حديث أب هريرة نة 


٠م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وأمّا الضيفٌ فالصَّرْفٌ فيه ظاهرٌ أيضًا؛ لأن الصَيْفَ مُسافِرٌ تَرَلَ بك يحتاح 
إلى عناية؛ ولهذا قال النبيٌ يكِ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليَؤْم الآخر فَليْكْرمْ ضَبْقَه)!". 
له 5 ره اير ¢ ره 5 وو 0 5 2 - > ا عه 
وكثيرٌ من الناس قد يحجل من أن يبقى في السّوقء ومَنْ مَرَّ مد يده إليه وقال: أعطني» 
فإذا رل الضيفٌ على ناظر الوَقْفيِ الذي أَوْكَمَهُ عُمَرُ كفاة المؤْنةَ. 
- ه رس 5 و 
وَالعْلَاءٌ اختَلّفوا في: وُجوب الصيافة في المدّنِ التي فيها مطاعِمٌ وفنادق: 
هل تَِبٌ أو لا تجِبٌ؟ 


لع 


" فمِنّ الْعُلَّاءِ مَنْ قالّ: لا تَجِبُ؛ لان الصيف غب مُضطر. 

" ومنهم مَنْ قالّ: بل كَحِبُ؛ وهو ظاهرٌ النصوص. 

5 أنَّ الوَقْف لا ري فيه الميرات؛ لأنَّ الموقوف عليه لى الوَقْفَ من 
الواقفي. فإذا وَقَفَ شخصٌ بيه على أولادهء وكانوا ثلاثة ومات الرَّجُل أو بقيّ 
حا فإن اول ا هذا البيتَ أثلاثاء فإذا مات أحذهم عن أولادٍ إن 
LB N‏ اليك يقني 
الباقي وحْدَهٌ» نا ورثةٌ الأول وورثةٌ الثاني فلا يقل إليهم نصيبٌ آبائهم|؛ لأن الوَففَ 
تورث زو فلناك: له تورث لكان الث الأذلإذا مات سكس و تصن 
يشاركون أخوف :وكذلك الان ولك الوق لا يورت يققل نمق الواق راسا 
إلى الَوقوفي عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(۱۸ 19( ومسلم: كتاب الويان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 


ا 
م ےا سور ا 
2 


الخير» رقم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب البيوع (باب الوقف ) ۸٨1‏ 


۷- بد َظَر عُمَرَ بن الخطاب نة حيث جَعَل الوَقْفَ مُشاعًا بين هؤ لاء 
الأصنافٍ السة. 

وهل هؤلاءِ الأضنافٌ الستَة يعر الَصْرَفٌ جميعُهم أو جّموعهم» يعني: هل 
لتر المجموعٌ أو الجميعٌ» والفرقٌ: أن الجميعَ معناة: أنّنا ُوَرّعٌ الثمرَ على جميع 
الأضناف الستةء والمجموغ: أن يكونّ الَصْرَفٌ هؤلاءء وإذا اقْتَصَرّنا على ع 
جارٌء فهل المرادُ: أن يُضْرَفَ للجميع أو للمَجُموع؟ 

نقول: لا شك أله إذا لم يوج بعْضُهم فإنَّهيتوَفْرُ الكمرٌ للباقي؛ لذن الاشترالءَ 
هنا اشتراك تزاحمء فإذا قُدّرَ أن الواقفت ليس له قريبٌء أو لم يوجَدْ ضيف فإن 
نصيبّ هذا المفقودٍ يكونٌ للموجود بلا إشكال. 

مَسْألةٌ: لكن إذا ود الجميعٌ فهل يُوَرَّعُ الثمرٌ بينهم» أو يُكْتفى بواحلٍ منهم؛ 
بناءً على أنَّ الصرفَ يكون في المجموع لا في الجميع؟ 

نقول: هذا ينبني على الخلافٍ في أصنافي الرّكاة اكَذكورينَ في قولِه تعالى: 
تما ألصّدَكَتُ إِلْمُمَركَ والسَسكنِ عملي علا وألمولفة هلويم وف أرما 
وَالْصرِمِينَ َف سل أله وي اسيل 4 [التوبة:0] هؤلاءٍ الأصناف الثهانية اَلَف 
هل اليڵم؛ هل بحب اسْتِيعامهُم أو لا؟ 

فمنهم مَنْ قال: جب اسْتِيعايُم» وأنَّ الرّكاةً رأ إلى ثمانية أشهم» لكل واحدٍ 
موا ف لويذ شاد لالد رده نز هيد المي E‏ 
فتْطي منّ القُرءِ ثلاث والمساكين ثلاثة والعاملينَ عليها ثلاث والُولفة لومم 
ثلاثةء وفي الرّقاب Es TE‏ وني سبيل الله ثلاثة أو واحدّاء يمكنُ 
أن نقول: هذه ما فيها جَمُمٌ» وابن السّبيل واحدًا. 


"ام فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ت 2 1 ك3 ¢ e‏ 0 9 2 
لكن الصحيح: أن آي الزكاةٍ تصرف في المجموع. أي أن هؤلاءِ الثانية جهة 
الا ْتِحُْقاقٍ, وأنّهُ لا يجِبُ توزيعٌ الرّكاة على الثانيةء والدَِّيلُ على ذلك أن النبيّ 
يله حين بَعتٌ مُعاذًا إلى اليمن قالّ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ق 
م E A‏ بق قد م - 
مْوَالِهِمْ تُؤْحَدٌ مِنْ أَغِْيَائِهمْ كرد عَلَ فُقَرَائهِمْ)!" فاقْتَصرَ على صنف واحدٍ. 
ان ل و 0ر و 
لو قال قائل: فهل نقول: إن وقف عمّرٌ مثل ذلك؟ 


٠ 3‏ 2 مون ٠.‏ ا e‏ 
نقول: هذا هو الظاهرٌء والفُقَّهاءٌ يجله ذكروا في هذه الَسألة: أنّهُ إذا وقفَ 


٠ 
1 


على جماعة يمْكِنُ حَضْرُهم وَجَبَ تَعْوِيِمُهم والتساوي» وٳِن کان لا يُمْكِنْ حَصْرٌُهم 
و 
جار التفضيلل والاقتصارٌ على واحدٍ منهم؛ فهنا: لا يُمْكِنُ حَضْرٌ هؤلاءء فيجور 
أن َقََصِرَ على صنفب واحيء إلا إذا عَلِمنا أن مراد الواقفي: التّوزيمٌ على الجهاتِ» 
فيجبُ باع ما أرادهٌ الواقف. 
- ثبوتٌ أصل الول في الوَقْفٍِء وأَنَّهُ لا بُدَ أن يكونً له ول؛ لقوله: 
0 حت سد ا انيل 26 سر ون نت ع7 ت 2 3 ۵ ص ےا 3 
a‏ ےه م 2 2 
يوجد ول للوقفي لضاع تنفيذه» وصارٌ لعبة للناس. 
EN‏ ت 4 ر 7 2 ا ل 
إذن: فلا بد للو قف من ولي يليه و لحك عند الفقهاء: ناظرٌ الوقف» وول 
ص 5 ت 2 2 e‏ < سارو ٠‏ - > ع 
الوضة N E CO I O‏ 
مہ ص ت 7 - ٠‏ ليع ع 3 و ت 
له من قبل الشَّرع يُسكّى: وليّاء هذه أربعة: الول والوصئٌ» والنَاظرٌء والوكيل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: #وأقِيمو الصَّلَة واا 


أليكَوءَ ...)» رقم (١۱۳۹)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
رقم (۱۹) من حديث معاذ بن جبل رون 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) "كم 


فالول: 0 الشَّرْعٌ؛ 1 اليتيم» وول المرأة في التكاح» والوصيٌ: مَنْ 
أُوصِيَ إليه بعد الَوْتِ؛ كشخص قالّ: قرف تي في سبيل الله» وال وص عليه فلانء 
والناظرٌ: مَنْ َكل إليه شأن الوَقْفء والوكيل: من أَذنَ له في التّصَةُفٍ في حال الحياة؛ 
كرجل قال لشخص: خذ هذا بِعْهُ لي» أو خد هذه الدّراهم فاشتر لي بها كذا وكذا. 
المهم: TEN‏ تفن و 
فمن الذي يليه؟ 
a CS NENN‏ 
عرض عليه» وقد عيّنّ عُمَرُ تة على وقْفِهِ ابدتّهُ حفصة يناتا ثم دوي الرَأي 
من الها فإن لم يُعَيّنْ ناظرًا فالنّاظرٌ: الموقوفٌ عليهم إن كانوا مُعَيينَ حصورين» 
مثل: ال إذا قالّ: و على أؤلادي. أو على در فهو لاءِ مُعينون تحصورون» 
فيكونونَ هم النظراءً. 
وعلى هذا: فإذا كان الموقوفٌ عليهم عَسَرَةَ يكون النَّاظرونَ عَكَرة؛ لانم 
تخصورونَ, وإِنْ كان الوقف على جهة» أو على و5 غير تَحْصُورِينَ فالنَّاظِرٌ القاضي. 
مثالٌ الذي على جهة: أن يقول: هذا وقفٌ على المساجدٍ. 
ومثال الذي على قَوْم لا تخُصرونَ: هذا الوَقْفُ على الفقراءء فالنّاظرٌ هنا 
القاضى. ا 


بف 


ص 


فصارٌ التّاظرٌ: ما عّنهُ الواقف. فإن لم يَعَيّنْ فالموقوف عليهم إذا كانوا معينينَّ 
تخُصورينَ» فإن لم يكن كذلك بأن كان الوَقفٌ على جهةٍء أو على قوم غير صورينَ 
فالناظر هو القاضي. 


A۸4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۹- آنه جور للواقفٍ أن يشرط للتاظر شرطًا؛ لقوله: «لَا جُنَاحَ عَلَ مَنْ 
ليها أن َكل مِنْهَا بالَعَرُوفي.. 

فإِنْ قال قائل: وهل يجورٌ أن د يَشْترِطَ في التاظر شر طًا؛ بن يقول: لا تول وقفي 
هذا إلا طالبٌ علمء أو لا يجورٌ؟ 

نقولٌ: يجورٌ للواقف أن ب يشرط للتاظر شَرْطاء فون لم يشرط له شَرْطًا فراذا 
نصنع إذا قال: الَاظرٌ فلا على الوه ولم بعل له شيتاء يعني: لم بعل له أجرة؛ 
لا أكلًا بمعروفيء ولا جُرءًا مُشاعًا من الثمرة» ولا شيئًا مُقَدّرَا في كَل شهر» فهل 
للناظر أن يَطْلَبَ شيئًا على نظره؟ 

الجوابٌ: نعم له أن يَطْلْبَء له أنْ يقول: آنا ما أنظرٌ على هذا الوَقْفِ إلا بأَجْرةٍ» 
إِمّا: كُلّْ شهر بكذاء وإمًا: بثيءِ مُشاع من الثمرة؛ كالريع» وَالْحْمْسٍ» والعشرء 
وما أشْبَّه ذلك وإلا فالأكل؛ بأن قال : آنا فقرثء فإذا 1 نفسي للنظر في هذا 
الوَقِْ فأنا أشترط: أن ْفى منه على نفسي وأَهْلي» فلا بأ فإِنْ أبى أهل الَف 
ay YG‏ عورف اا AE‏ 
فله أن يَرْفْضٌ النظرّء ولكنْ في هذه الحال: إذا حل يب أن بلع القاضي. لا ركه 
هكذا؛ لأن مُسْتَحقَي الوَقفَ ربا يتلاعبونَ به إذا لم يَكُنْ له ناظرٌ. 

ففي هذه ا حال: لا بُ أن يبلّمَ القاضي؛ لأن القاضي له النظرٌ العام على مصالح 

ا جود الجرع إلى العركا لقره بالَْرُوفٍ» وهذا في الأمور الجائرةا 
کالتظر» NNE NEA EE‏ 


كتاب البيوع( باب الوقف ) ۸10۵ 


كالإجارة التي تكون عَفُدًا مُلْزِمًا للطرفين فهل يجورٌ أن يُرْجَحَ فيها إلى العُرْفي؟ 

الصحبغ «الموارٌة:فإذا اشتاعز شما وال ك اجرتك؟ قال: أرق 
مثل النّاسِ» فالصّوابٌُ: أن هذا جائرٌء ولا باس به. 

فإن قِِلَ: هل يَتَعَدَّى ذلك إلى المعاوضة في البيع؛ بمعنى: أن يقولً البائع 
أو امُمُتري: آذه كا يبيمٌ الدَّاسُء فهل يو أو له؟ ٠‏ 

تخ ور ؛ لأنَ الف مُطْردٌ وأقربٌ إلى عدم العبنء فيع المساومة 
قد کون فيه عب لك بيع لعف أقل عتا من المساومة؛ لأنَّ المساومة إذا لت 
-مئلًا- لصاحب الذّكان: الس ل اعرف 
قيمة الكتاب» فقلتٌ: بعَكّرة» وهو يُساوي خسةً بالمكتبات» ولكنْ أنا من أجل أن 
الكتابَ غالٍ عندي» ولا أعرف قيمة الثمن قلت: بِعَشَّرةِء قال: زو ما دحل علينا 
ا ود ذل أله ك علا بارش ا لا ف خو ع فال 
ود ما دسل علينا مهذاء قلتُ: بعشرينَ» فهذا غَبْنٌ ولا شكٌ» وحرامٌ عليه هذا 
الت لكنْ إذا قالّ: كم تريد تَدْهَمُ؟ قلتٌ: با يُساوي في المكاتبء سألنا المكاتبَ» 
ولا سيا المكاتبٌ العُمَدُ؛ لأنّ بعص ا لمكاتب سِعْرُها ما له قيمةٌ؛ فهنا: لا شك أله 
أقل خطرًا في مسألة العَبْنِ. 

ولهذا كان شيخ الإشلام راه يَرى: نه جور أن يبيمَ الإنسان بِالعُرْفي!" 
انين كي EG BE‏ 
لمثلء وهو ثابتٌ شرعاء ومعناة: الرّجوعٌ إلى ما يَتعارَفهُ التاس في مهر هذه المرأةٍ. 


.)١5٠ /5( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


لقند فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على كُلَّ حال: تحن نوس لشو أن أو كن كر الو فلك لشاف ييه الت 
١‏ - جوازٌ إطعام الصديقٍ إذا د سر َه الواقف؛ فقالٌ: الاج قلت وَلِيَهَا 
يكل نها اروف وَيْطْهِمَ صَدِيقًا» وهنا فيه إهام؛ لأنَّ الأضدقاء یکرو 
قد يكونُ هذا الرجلٌ عَحْبِوبَا عند النَّْسٍِء وكُلٌ النَّاسِ أصدقاءٌ له وقد يكونُ رجلا 
غير بوبه ولا د صدیقاء فنقول: هذا لا يَضُدٌء كا أن الضيف في هذا الحديثِ 
قد کشر وقد َة 
TTT‏ 
لليف حَقا في هذا الوَقفي. 
الا ترط في الموقوفي أن ين دوه إذا كان مَغْلومًا؛ لأن النبئّ 
sl SEMA Eo‏ 
لبيان ممّداره بالأمتار؛ ولهذا كانت مكاتبُ الأَوّلِينَ يقول: باع فلانُ على فلانِ بيه 


2 1 
1 


A 


في الحيّ الفلانٌ ل ويُصِدَّقٌ القضاةٌ على هذاء ويعتبروتة 
ا ميقيو كن اد الاو الا صا لشفي ؛ اليو 
تحافظونَ محافظة تامّةَ على ذكر الحُدودٍ والمقدار بالأمتار» ولا شك أن هذا أضبط 
وأقطع للتراع؛ لآن هذاه انيرك لوه E‏ الام اك ا ديم 
نع عفر وا و أنت حلت على أرضي» والثاني يقول: أنك ولت 
Ss‏ 
وأقطع للتراع» فعَمَل القضاة لسر 4 بط وأبل في التحريرء وافطع 
للتّراع» فلا حَرّجَ من العمل به» ولا يُقال: إن هذا من باب التََلّع؛ ال 
کا أَحدَتٌ الناس أَحْدَتٌ الله عليه فكما تکونون بول عليكم. 


كتاب البيوع( باب الوقف) AY‏ 


TEE - ٤‏ أن ا لمو قوف عليه لو راد أن > الف 

لشخص فاه لايَمْلِكَ هذا؛ ل ةباين رساي والوقف لا يَمْكِنْ 

أن يرع الإلسان بعَيْنه؛ لأنَّ الهبة تنل اللْكَ من الوَقْفيّة إلى الك الطّلقء الذي 
هو غيرٌ موقوفٍ. وهذا لا يجوزٌ. 

وبناءً على ذلك: لو كان عند الإنسانٍ كتابٌ موقوف على طلبة العلمء واشتغنى 
a aS. sS‏ 
ان يف وجرت عن الاي وكذلك لا : ا 0 
مالك. 

-٥‏ ويتفرّعٌ على ما سَبَقٌّ: أن الوَقْفَ لا يَصِحٌ إلا من مالِك؛ فلو أن شخصًا 
قالّ: هذا البيثُ وقْفٌ في سبيل الله ثم ذَّمَبَ واشتراةٌ من صاحيهء فهل يكون 
قا أن 45 لأءالآنة قزل الك واا رل ١اطات‏ خم ارا ا م 
مَلكّهاء فلا وقفَ إلا بعد الملّكُ. 

لو قالّ: إِنْ مَلَحْتُ هذا البيتَ فهو وقفٌ. فَمَلَكَهُ فهل يكون وقفًا؟ 

نقول: إِنَّهُ قد يقال بالجواز؛ لاله جور شراءٌ الأزض لاتَمَرّبٍ بها إلى الله فإذا 
لال انل ال ع يكبا كا ليور انلكا لي عل N‏ 
شرائه؛ فقال: إِنِ اشْيَرَيتَ تعفر تر ل رك الي حَرَحمَهُ الله 


تحال تفال لن الى قزية..ويثاة عليه تقول ولان الؤقت قري فنا غل هذا: 


Gat 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لكنّ أكثرٌ أَهْلٍ العِلْم يقولودً: لا يَصِحٌ» حتى في العتتق يقولون: إِنّهُ لا يَصِحٌ؛ 
أن النيّ ي قال: لا عِنْقَ لابن آدَمَ فعا لا يَمْلِكُ»!" وهو حين التَّْلِيقٍ غيدُ مالِكِ 
له» وإذا لم يَصِحّ في العتتق مع فَوَّتِهِ ووه وسَريانِه لم يَصِحّ -أيضًا- في الوَفْفٍ. 

إذنْ: فَالعَلَاءٌ السابقون اختلفوا على قوليْن: 

فَمَنْ صَحّحَ تعليقٌ التق بالأكِ انه يُصَحَّح تعليقٌ الوَّقْفٍ بِالِلكِ» ومَنْ 
لا فلا. 

والصحیح: أنَّهَُصِحّ إذا علق لکن بشرط: أنْ یکن هذا مُتقاربًاء بمعنى: أله 
الل و وي ال زر الروك وحم را ار عرز عل اسان 
زا کرد إتقان ورغ أذ د يشتري هذا البيتَ ويُوقِمَة» ثم يَشتري بينًا آخرٌ 
فيُوقِمَهُ فتَتَعيدُ الحال» ففي هذه ا حال: له أن يُبَطِلَ هذا التَّعلِيقَ وإذا أَبْطَلَ هذا 
التعلیق فاشترى البيت لم يكن وَقَمًا. 

e 

: أباة» ولا يقول: قال أبي؛ يۇخ مِن قول ابن غم عُمَرَ يته «أصَابَ عُمَر 
00 ا E‏ أو صحا 
E e‏ ف قال ان ون 

أو أجمع عليه الاس فإنَّهُ لا تستفادٌ هذه الفائدة من هذا الحديث. 


2 
بي 
سرا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ,)١189‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» رقم 


و مجر 


000 


كتاب البيوع( باب الوقف ) ۸3۹ 


فإن قِيلَ: ولكنْ هل للإنْسانٍ أن ينای أباهٌ باسشوه؟ 
و 


ول يُمْكِنُ أن نرجم فيه إلى العْرف» فيقال: إذا كان في ذلك غضاضة» وإها: 


۶ 2 


عو a‏ ع 


للأب فَإنَهُ لا يجورٌ» أمّا إذا لم يكن فلا بس به أنْ يقول: يا فلانُ يا أبي» أو يا فُلانْ 
فقط» لكنْ ما لم يكنْ في هذا غضاضة على الأب أو إهانة له فيمتع. 

1 ع ا لين قَهُ؛ لقوله: 
«وَالضَيْفِ» ولا فرق بين أن يكونّ الضَّيْفُ غًَا أم فقيرٌ 

NASR ONS‏ ن عمر رنه جعل وليه 
e‏ 

۹- أنه ينبغي للواقفي أ ي الشروط؛ حتى لا يكون الالاس؛ لقوله: 
١غَيْرَ‏ مُتَمَوَْلِ) , 1 ق اوَيُطْعِمَ صَدِيقًا» لو جاءث على إِطلاقها لأمْكَنَ أن يُعطى 
حتى من عينٍ الوّقفيء فلم قالّ: «١غَيْرَ‏ مُتَمَوْل) دَفَمَ هذا الاختمال. 

سس 6 E‏ س 


ب 
سس ه 9 E‏ و < 


ی رط ور ات 
۹4 - وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ تة قال: «بَحَتْ رَسُول الله راه يوام عْمَرَ عل 


الصَّدَقَةِ...» اديت وَفِيه: «وََنَا حَالِدٌ ققد احْتبَس أَذْرَاعَهُ َأعَتَادَه في سيل الله 
مُتَقَقٌّ عَلَيْوا' . 


قوله: (اتعث بَعَتُ) يعني: أَرْسَل: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب قول الله تعالى: #وفى الرقاب وَالْعَرِمِينَ... 24 رقم 1A)‏ 1(« 
ومسلم: كتاب الركاة. باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (9489). 


۸۷٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّه: «عَل الصَدَقَة» يعني: وليّا على الصَّدقةِ؛ من أجل أن يَقبِضَهاء والصَدَقَةُ 

هنا: الرَّكامٌ ا النبيّ يا أنّهُ يَبْعَتُْ السّعاةَ على الصدقاتِ ليقبضوها 

من أَهْلِهاء فبَعَتَ عْمَرَ تة ذاتَ سنةٍ من السنواتِ على الصدقةء فلا رَجَمَّ قيل: 
نه منع ثلاثة: العبّاسٌ بن عبد الِب وعبد الله بن جميلٍ» وخالد بن الوليد. 


ص 
7 
rd‏ 


اھا عبد اله بن جمبل فقال الول كك في حقو: هما نم لبن يلي إلا 
کان ل ل 
اله 020 تعالى: ل: وما کنیا يا مم إل أن 7 بال العزيز أْلْمِيدٍ * 
[البروج:۸]» وهل کون الإنسانٍ فقيرًا فيَغنيه الله هل هذا عَذّدٌ رله في منع الصدقة» أم 
أبعدٌ له من العْذر؟ أبعدٌ له من الحُذْرِ؛ ولهذا قالّ: «مآ يَنْقِمٌ) أي: ما ينْكِرُ من نعمةٍ 
الله عليه إلا هذاء فهو تأكيدٌ الذَمٌ با يُشْبهُالمَدحَ. 


1 


وأمّا العبّاس فقال: ١هِيّ‏ عَلَنَّ ومدْلّها) وقد م 4 سی أن الدَسْول كله كمل صد 
العبّاس مُضاعفة؛ لأن العبّاسّ رين نة كان من قرابته وذ گنا عن عُمَرَ رين نة في 
هذا سُنَه: أنه إذا تچی عن شيءِ جَمَمَ أهلَهُ وقالّ: «إتي هيت عن كذا وكذاء ون الاس 
ينظروة إليكم كنّظر الطير إلى اللّحْمِء ولا أعَلَمٌ أحدًا منكم فَعَلَ ذلك إلا أَضْعَفْتٌ 
غلية العقوي و" . 


وأمّا خالدٌ بن الوليدٍ يقول: «قََمَا حَالِدٌ فَقَدِ تبس أَذْرَاعَُ وَأَعْتَادهُ في سيا 
و 
سول 


الله»» ولك الوَلْفتَ لم يأتِ إلا بالشَّاهِدِء وإلا فقد قال | 


4 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ ۱۹۹). 


كتاب البيوع ( باب الوقف ) ۸۷۱ 


E‏ تَظْلِمُونَ خالا ولم يقل: تظلموتة؛ تفخيً) له» وإعلاءً له» فالإظهارٌ هنا 
في مقام الإِضْارٍ من باب التفخيم والتعظيم» والُبالغة في الَدْح والثناء؛ يعني: 
تظلمونَ خالدًاء ذلك الدَّجُلٌ الذي ليس أها لذن يَظْلَم؛ لأنه 2 أذراعة وأعتادّة 
في سبيلٍ الله. 

وقولة: «قَقَدِ اختبس أَدْرَاعَة أده الأدراعٌ: جع وزع وهي: ألبسةٌ الحرب 
عبار عن: قميص منسوج من حَلْقاتِ الحديي َة لقال لي بذلك الهاي 
وأا الأعتادٌ فهي: كل ما يعت به في الحرب؛ من: سيفي» ورمْح وقَوْس وغيرٍ ذلك 
ا فليا ريد سمال الله ا وا عنمل 


وجھیں. 


1 


- 


الوجة الأَوّلّ: أنه رَضى الله تَعَالَ عَنْه- جَعَلَ الرّكاةً في هذا الوجهء أي: في 
سبيل الله فلم يَمْتَعْها بُخْلّاء أو اء أو استكباراء ونا أذّاهاء لكنْ جَعَلَها في 
سبيل اللّه. 


ن 0 د 2 0% ره 1 و 
الوجه الثانى: أنه نة وقف هذه الأشياءَ فى سبيل الله على المجاهدين» 


e 


3 


مر ےر ر وع 


وكأنهُ عدا صَكةوآلته يقول: إن رجلا تبَرَعَ برعا اليه لا يمكن أنْ يَمْنَّ الواجب؛ 
لأنّهُ ليس من المعقولٍ ولا منّ الشّرِعَ أن تَبذّلَ التَطَوّعَ ومَنَمَ الواجبء لا سيا مثل 
الصحابة تة الذين هم اشد الاس سسکا بدین الله وأعْقَل التاس؛ وحينئل 
يكونٌ امَغنى: أنَّ مَنِ احْمَبسَ أذْراعَهُ وأعتادةُ في سبيل الله َطَوْعًا فلا يُمْكِنٌ أن يَمْتَمَ 
زكاةً ماله الواجبةً» وأيّا كانَ الاحتمالٌ فن هذا بلا شك دفاعٌ عن خالدٍ بن الوليدٍ 


-رَضى الله تحال عنة-. 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مَشْروعيّة بعثِ السعاة لقَبْضٍ الزَّكاةٍ من أَهْلِهاء ودليلة: فعل النبِيّ كله 
ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو الاشتحباب؟ 

الجوابٌ: أن فيه قوليْنٍ لأَهْل العِلّم: 

" منهم مَنْ قال: يجب أن يَبْعَتَ السّعاء يعني: العَْالَ لقبض الرّكاة؛ لأن 
ااا كل سد سياد 

" ومنهم مَنْ قالّ: إن هذا على سبيل الاشتحباب» وهو الصَّحيحٌ؛ إلا إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك مثل أنْ يكو هناك طائفة تمتنعةٌ عن أداء الرّكاةء فحينئذ 
يب أن يبعت إليهم مَنْ يَقيضها منهم. 


اا 2 2 0 : و ° ع 
۲- ثقة النبى بيا بعَمَرَ بن الخطاب. فيتبنى على هذا: حصول مَنقبة له بالأمانة 


e n E E‏ د 
والقَوَّة؛ لأن الأ سول يل لا يَأَتَمِنُ إلا مَنْ قق فيه سر طًا الولاية» وهما: القوَة 
ع 2 ا عد 2 < رور ر 2<2 مء م 5 
والامانة. قال تعالى: وک خير من استعجرت اَمَو امین [القصص:77]» وقال 


04 ل م خم مسوم دم 24 > بر 


َه ےم > ا ص 
تعالی: قال عفرت من لن اتا َإنِيك بد قبل أن فوم من مَقَاِمِكَ ون عَلَيَهِ لقوى أمين 4 
[النمل:۳۹] فالنبينٌ ايوا لا يُمْكن أن يول على هذا الأمر إلا مَنْ عَلِمَ أن فيه 
ا 
2 ا 9 ت . ا کا ۴ے r‏ 
۳- إطلاق الصَّدَّقةٍ على الزّكاة؛ كا في القرآن: #لإنما ألصدقت للفقر * 
[التوبة: ١‏ ]. 
ا ته ° 0 24 “4# ھتوی رر اس 
-٤‏ الدفاعٌ عمَّنْ ليس مُسْتحقا للذنب؛ لأن الرّسول صالَةعَيَوَسَامَ داف عن 


3-31 عه ري‎ ٠ 03 1 سا سم سو د‎ ٠ 
خالل بن الوليدٍ يَدَلْيَِعَندْ وهذا شىء واجب» فيجبٌ على المسلم أن يذب عن عِرْضٍ‎ 


كتاب البيوع( باب الوقف ) AYY‏ 


ا 1 Tr efe‏ رست : له 2 ا ۶ .2 e‏ 


ه- جوارٌ وقفي الأعيان غير الثابتة؛ لقوله: «احْببَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبَادَهُ) 
فالأذراعٌ والأعتادٌ غيرٌ ثابتةء بخلاف الأراضي والعقار فاا كابنة. 


لكنّ هذا إلا يت لو كان الحديثٌ لا يحتملٌ إلا هذا الوجة» أمّا ما دام يحتمل 
احتمالَا َر وهو: أن المراد بذلك صرف هذه الأشياءِ في سبيل الله على أا زا 


ok 


فإذا كانَ هذا الاحتمال فن الحم الأوّلَ لا يَتَعيَنُ؛ لأنّهُ من الَعّروفي: أَنَّهُ إذا وُجِدَ 
الاحتمال بطل الاستِدلال» فلو اسْتَدْلَلْتَ بهذا الحديثٍ على جواز وقفي الأغيانٍ 
غير الثابتة لقال لك حَصْمُكَ -الذي يقولٌُ: لا جورٌ-: هذا لا دليل فيه؛ لأنَّ خالدًا 
لم بُوقفها وقمّاء وإنَّا اختبسها احتباسًا ويا أي: جَعَلّها في الجهاد في سبيل الله 
غ لأن الاق قد ثويد للق هيت إن ال سل ا ت 
عُمَرَ على الصَّدقَة؛ فقالّ: إن خالدًا ّى صدقتَة بِجَعْلها في سبيل الله؛ فحينٍ لا يتم 
الاسْتِدلال. 

ولكن يقال في حكم هذه اكَسأَلةٍ -أعني: وقفَ الأغيانٍ غير الثابتة- يقال: 
إن الأصلّ في التَّصَدّفِ: الصّحَّةُ حتى يقومَ دليلٌ على المنع» ولا دليلٌ على المنع» 
فان هذه الأشياءَء مثل: الدزع والعتاد يمكن الانتفاع 5 3 بقاء عينها Et‏ 
فهي كالأعيانٍ الثابتة سواءً. 5 الأغيان التي لا يَمْكِنَ الانتفاعٌ بها إلا بذهاب عَيّيِها 
فهذه لا صح وققهاء وإ قُدّرَ: أن أحدًا أَوْقَمَها فهي صدقةً في الحقيقة. فلو قال 


000 


شخصٌ: وقَفْتُ هذا ابر على الفُقّراءِ لم يَصِحَّ الوَففٌء وكانَ صدقةٌ» وبناءً على 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذلك: لو أرادَ أن يبِيعَ هذا احبر الذي قالّ: هذا وقفٌ على المََراءِ لجارٌ؛ لأنّنا نقول: 
إن الصّدَقة لا تَلْرّمُ إلا بتَسْلِيمها للمُتَصَدَّقِ عليه. 

على كل حال: هذه الَسألة تقَدَّمَتْ لنا في باب الوق في (الشرح الممتع)!" 
وذكرنا خلاف العُلَّاءِ في ذلك» وأن بَعْضَهم انى الماء» وقال: إِنَّهُ يَصِحّ وقفة 
وإِن كان لا يُنتَمَعُ به إلا بإتلافهء بخلافِ الطّعامء وأنَّ من العُلَّاءِ مَنْ جار وقف 
الطّعام أيصًاء وهذا القولٌ هو الصَحيح. 


.)18- ١١ /١١( انظر: (الشرح الممتع) لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) نكا 


9 


باب الهبة والعُمُرى والرقبى 
E‏ > س 5 


و 


قولُ: ١بَابٌ‏ اله الهبة مُشْتَقَةٌ من هُبوب الرّيح؛ لأتها مر بدونِ مُقابلء 
وهي: التَُع بتتمليك الال بلا عوضي؛ لمنفعة المخطى؛ وذلك أل الع بلا عوض قد 
يراد به التَعَرّبُ إلى الله» وقد يراد به الود وقد يراد به منفعة المغطى فققط. فا يراد به 
e‏ ا 
جرد تفع المُخطى -بغض النظر عن الموادّة أو التقرّب إلى الله- يُسمّى: هبة. 

وتشترلك الثلاثةٌ في أتّها: يبرع بدون وض والأصل في الهبة: الخوال کا آله 
الأصلٌ في جميع العقودء وإذا عَرَفْتَ أنَّ الأصلّ في جميع العُقودٍ ال جور فاعْلّمْ أله 
متی ادَّععى 0 أن هذا العقدَ حرام فعليه الدّليل؛ لذن اسْتِصَحابَ الأصلٍ دليلٌ 


سر کی 


ھا + 


وأنَا العُمْرى والدَّقبى فهى ل ل - بياذ 
أؤصافهاء فالهبة المَيّدة عر ا و وتُسمّى رقبی؛ ما كوثها تُسمّى 
عمْری فوا GS‏ 
منهما يَرْقْبُ موت الآخر؛ لأمها مُقَيّدةٌ بالعُمُرء وبعدَ العُمِرٍ ترجعٌ إلى صاجبها على 
خلافٍ في هذه الْسْألةٍ وتفصيل يأتي إن شاء الله. 


سس صم lb‏ 5 8 سهع) e‏ دل 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


27 2ه تر رم رو 6ه موق f‏ يك صا 0 - 
°- عن النعان بن بَشِبر عة أن أبَاهُ تى به رَسُولٌ الله با فَقَالَ: «إني 


ن انان بْنِ ضر 
تَحَلتٌ ابْنِي هدا غَُامَا كَانَ لي» فَقَالَ رَسُولٌ الله ي «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلبَهُ مثْلَ هَذًا؟) 
فَقَالَ: / قال رَسُولٌ الله يكلله: «فَازجعة) 

ٍ 22 5 2 


وني لَفْظ: «َانْطلقٌ آي إل اللي كله 3.4 لِيُشْهِدَهُ عل صَدَ صَدَقَتَى 
وَلَدِكَ كُلَهِمْ؟' قَالَ: ا. قَالَ: «ا E e‏ فَرَجَعٌ 000 


الصَّدَقَد) مُبَمَدٌ متف عَلَيْه!". 


َي ۰ يْسْلِم ثَالَ: «تَأشْهِدْ عَلَ هَڌا عَبرِي٬‏ فم كَالَ: «أَيَسْدّكَ أَنْ يَكُونُوا 


۶ 


لَك في الب سَوَ ۶ قَالَ: بل. قَالَ: «قلا إدا»". 


۶ 


قولة: «إئّي حلت ابْني هدا غلامًا کان لي». «نحلت) أ اي: : أعطيت ابنى» ومنه 
قول تعالى: اا السا صَدَقَعهِنَ عله 4 [الساء:٤]‏ أي: عطيّةٌ تامّةً. 

وقولّة: «ي نَحَلتٌ ابنني هَذَا عُلَامَا كَانَ لي» قد يقولٌ قائلّ: لماذا أتى به الرّسولٌ 
ية وهل من شرط الهبة أن يَشْهَدَ عليها رَسُولَ الله كَكو؟ 

: 1 5 0 ع 1 hı‏ صملا ت 

اشرات بين مو قرط المد ان بش علبها شرل الله عله لعن ر 

سعدٍ نة كان له ابن من عَمْرَةَ بنتِ رَواحةء أختٍ عبد الله بن رَواحة EOS‏ 
وأهداءٌ هذا الغلا فقالت أَمهُ عَمْرُ: ادق عض ديد ل الله َل eb‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب اة للولد. رقم (5685), 


0 كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأو لاد في الهبة» رقم .)١717(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١7751(‏ 


كتاب البيوع( باب الهبة والعمرى والرقبى ) AYY‏ 


خافث أن يُنازِعَهُ E‏ الأخرى: فجاء لِيُشْهدَهء وأخبرة: 
بأل عل انه هذا لم لكل أن أنه ضير E TT‏ 
تشهد الرّسول اة فقا له: «أكُلَّ وَلَدِكَ تحَلْتَهُ مل هَذًا؟». 

وهنا مسائل: 

الَسْأَلةٌ الأولى: لاذا سأل النبيّ ل هل حل بقيّةَ وده مثلّ ذلك أم لا؟ وهل 
يجب مثل ذلك؟ 

a‏ لتك يفف ووه سال 
لعل حص هذا الابنَ من هذه المرأة دون إخوته وسيآق -إِنْ شاء الله في الفوائد: 
E‏ 

المسَأَلة الثانيةٌ: قولّة: bh:‏ ل وَلَدِك تَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟). E‏ وهي 
تدا ا؟ 

الجوابٌ على ذلك: أن هذه الجّملةَ من باب الاشتغال والاشتغالٌ: أن يقد 
اسم ويَتأَحْرٌ عنه عامل يعمل في ضميرٍ ذلك الاسمء وسكي اشْتغالًا؛ لأن العام 

مثاله: زی ضري لفقل صرب ضعو زیی فصا فوا ولولا هن 
الاشتغال رت أن د نَنْصبَ «زيدًا» فتقول: زيدًا ضربت؛ لذن العام إذا لم يتغل يسل 
عنه تَسَلّطَ عليه فنَصَبَهُ فإذا قلت: «زيدٌ ضربثة» جارٌ لك في إعراب زيدٍ وجهان: 
لرَفْعٌ؛ على أنْ يکود زيدٌ مُبْتدأء وجملةٌ ضربتٌ خبرًاء والنصبُ على أن يكو (زيدًا) 
مفعولًا لفعل محذوفي. يمره ما بعدة؛ والتقديرٌ: ضربت زيدًا. 


AY۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكن ايها أرجخ: النَضْبُ أو الرَفْمٌ؟ هذا الحكمْ تَجْري فيه الأخكامٌ 
الخمسة: وجوبٌ التصب ومَنْعُهُ وتَرْجِيحُهُ ومَرْجِوحِيّتُه والنّساويء التي هي 
الا 

والذي ا أن الهمزة ف «أكلّ وَلَدِكَ) همزة استفهام» والغالت: أن أدوات 
الاشتفهام تدخل على الأفعالء فإذا جاءً المشغولٌ عنه e‏ الاشتفهام تَرَجَحَ 
نصبه؛ لذن الغالت: أن أدواتٍ الاشتفهام اع فإن كانتٍ الأدوات التي 
وليه المشغول عنه تختصٌ بالفعل» ولا تَدْحُلُ على الاسم تَعَيّنَ النصبُْ؛ فهنا نقول: 
التَضْبٌ راجح ا راجحٌ؛ لذن الاشيفهام يدخلٌ على الأسماء والأفعالء لكنّ 
الغالبَ: في الأفعال» فتقولٌ: أزيدٌ قائمٌ؟ وهو كلام فصي لكنّ الغالب: أَنّهُ يكون 
في الأفعال؛ ولهذا نقول: جور في هذه الدُمْلةِ: «أَكُلّ وَلَدِك). وور َكل وَلَدِكَ) 
لكنّ النصب أَرْجَحُ؛ لأنَّ أدواتٍ الاسْتفهام لا يليها إلا الفعل غالبًا. 

وَقَوله: «أكُلّ وَلّدك»» «ولد» مفرد ماف عم جميع الأولاد؛ كا أن (كلّ) 
مفيدة للعموم. 

وقوله: «وَلَدِكَ) عمل الذُكود والإناث» وني رواية ل «أكُلّ بيك تَحَلْبَهُ 
مِثْلَ هدا“ ولنا عليها عودة إن شاء الله. ٠‏ 

فول «لا» يعني: لم أَنْحِلّْهُ مثل هذا قال سول الله يك «فَارْجِعَةُ) يعني : 
رده وأعتيره لاغيّاء وإرجاعٌ التَّيْءِ معناة: إبطال ما سء فيرجمٌ النَّيْءُ إلى ما كان 


.)١١۲۳( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۸۷۹ 


6 هه 


وني لفظ: «قَانْطَلَقَ أبي ِلَ التِْيّ يكلا بناء على اقتراح زوجو عَمْرةً بنتٍ رَواحة 
الِيُشْهِدَهُ عَلَ صَدَقَتِي) أي: على الصَّدَقَةٍ التي تَصَدَّقّ بها عل فالإضافةٌ هنا من 
باب الإضافة إلى المفعولٍ به لا إلى الفاعل؛ لأَنّكَ تُضِيفٌ الصَّدَّقة إلى نفيك أحيانًاء 
وإلى مَنْ تَصَدَّفتَ بها عليه» فإذا قلت: صدّقتي وكّلْتٌ عليها فلانّاء فقد أضَفْتَها إلى 
E‏ إل لرل به ا 0 أي: e‏ 


yy‏ الم اا ر بها و امد اله ولو كانث 
للأبناء- فهي من الصّدقاتٍء كا أخبر النبيّ اة بأ صدقة الإنْسانٍ على نفسِهٍ 
وعلى أهْله". 

فقال ڪلة: «أقَعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كُلَهمْ؟» الله هاا ل ره 
ليس فيها اشتغال» فقالٌ: لاء فقالّ التو : «اتقوا الله وَاغْدِلُوا : ن أَوَْادِكُم», 
«انّقوا الله» يعني: اتَِذُوا وقايةً منه. من عذابه» وذلك بفعل الطّاعةٍ واجتناب 
الَعْصيةء وهي هنا يراد بها: اجتنابٌ المغصية» وهي تخصيصٌ بعض الأولادٍ بالعطبّة 
دول بعض . 

وقؤلة: «وَاعْدِلُوا بَْنَ أَوْلَادِكُمْ) يعني : ساووا بينهم» والأولادٌُ هنا: جم 
E‏ ا N‏ 
کان فقيرًا. 
)١(‏ لقوله يل «إذا أنفق المسلم نفقة على أ هله وهو يحتسبها كانت له صدقة» أخرجه البخاري: كتاب 


النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم »)015١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين والزوج» رقم )٠٠٠۲(‏ من حديث أي مسعود الأنصاري رََلَْعَنَه. 


۸۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


د E‏ ل 2 نس ي ء - مر ع 17 

قوله: ١فْرَجَعَ‏ أ » فرّد لك الصدقة» أي: رجع على النعَآنٍ فأخذ الصدقة منهء 

1 f م ۰ 0 ل 3 -ه‎ ٠ 
وهي غلام» وفي بعض الرّوايات: «أَنََّا حائط»"" جع بينه| بأتها: حائط وفيه‎ 


ر ال ر -0 به هوه رم ري سم 7 2 2 
وَفِ رِوَايَةِ لمسلم قال: «فأشهد على هذا غبري» لأنه جاءَ به ليشهد النبيّ لاز 
فقال: «فَأشهد عَلَ هَذًا غَبْري)» وني رواية: «قإئي ا أَشْهَدُ عَلَ جَوْر)»!". 
o.‏ 7 و ان 3 مه ه - O‏ 
إذن: فقوله صَلتعلَووسَة: «فأشهد على هذا عَبّري» للتوبيخ وليس للإباحة 
ولا للوجوب» ولا للاستحباب» ولكنّها للتوبيخ؛ له قال إن لا أَشْهّدٌ على 
كزان كا لتر لهل ل لجل E‏ 
و ايت له أن گر وال ىق الوصو 821 ارو مروت و 
قو علد «(ايسر | يكونو في لير سَوَاءَ ؟) لسرور معروف. سرور 
e E‏ 
وقولة: «أَنْ يَكُونُوا) يعني : الأولات» «لَكَ ني البرٌ سَوَاءَ؟» قَالَ: ب). 
E‏ ا yT yT‏ 
وقوله: «تلى» هنا واقعة موقم (نعم) لأن الجوابَ في مثل هذا يكون ب(نعم) 
في حال الإنْباتِ» وب(لا) في حال التفى» ولايجابٌ ب(بلى) في حال الإثباتٍ إلا إذا 
٥‏ 1 5 0 1 غت اعضو ست اوس از 
کان الاستِفهام داخلا عل ھی مثل قوله: # ألس اله بأحَكر الحتكمين * [التين:۸]» 
فتقول: بلى, أَمًا إذا كانَ الاشتفهامٌ داخلا على إثباتٍ فإن جوابَهُ إِمّا: نعم» وإما: 
لاء لكنْ قد تنوبٌ (بلى) مناب (نعم) کا تنوب (نعم) مَناب (بلى). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١711(‏ 
(۲) انظر التخريج السابق. 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) 41م 
فمن الأَوَّلٍ: هذا الحديثُ. 


ومن الثاني: قول الشاعر: 
اتا ال عسوو واا اتات 
نَعَمْوَتَرَّى الهلَال گے أرَاهُ ‏ ويعلو اال ار گے علا 

الساهد قولة: «نعم» في جواب «آليس» والأضل أن يقالّ: بل» وهذا الشاعرٌ 
من زه الاس وأقَلُّهم سسا وطَمَعًا؛ لاه يفيه من مَعْشُوقِتِهِ أن ْم الليل بينه 
وبينهاء ولو كانت هي في المشرقٍ وهو في المغرب. ما دامث تَرى الهلا وهو يّرى 
الهلا فذاك لهم تَدانِء ولا أدري هل عَسّفَه إِيّاها ضعيفٌ» وإلا فهو رجل قنوعٌ 
في الواقع. 

فقالٌ النبيّ ية لم قال له بشيرُ بن سعدٍ: بلى -أي: نعم- قالّ: «قلا إِذّا أي: 
فلا تُعْطِهِ إِذَاه أي: في هذه ال حالٍ التي يمرك أن يكونوا لك في البرّ سواءً» فلا تُعْطِهِ 

هذا الحديث فيه هبةٌ» لكنّها هبةٌ حَصّلّ فيها مانعٌ» وهو: عدم التَّسُوية. 

من فوائد هذا الحديث: 

تجوز ع الوالك لدو وان :ذلك تدك عط وها علوت ال 
فإنَ الققة: إلزامُ الأب أن يُنْقِقَ على وليو؛ كم قال الله تعالى: وع اللوم له رذن 
وَكْسَوتْنَ بالمعرُوفٍ * [البقرة:۲۳۳]. 

چوا فا لقوله: «إِنْ حلت اني هذا غلَامًا». 


AAY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٣‏ تعیین الموهوب له؛ وينه يكون بالاسمء ويكون بالإشارة» وطريقة 
هنا: الإشارة. ۰ 

-٤‏ أن الإشارةً تقوم مقا العبارة في التّعِينِ. 

4- يتَمرّعُ من الفائدة السابقة: أن الرّجُلَ لو رَوَّحَ ابنتَهُ بالإشارة صح العقدء 
فلو قالّ: رَوَّجْمُكَ ابتتي هذه وهي حاضرةٌ ولم يُسَمّها صح العقدٌ؛ لأنَّ الإشارة 
تقوم مقام العبارة. 

- أنه يجبُ على الْْتي: أن يَسْتَفْصِلَ إذا دعتٍ الحاجةٌ إلى ذلك؛ لأنَّ النبيّ 
لله سألَهُ: اكل وله نَحلَّهُ مثلّ هذاء أما إذا لم يكنْ هناك حاجة فإنَّهُ لا بُ 
السّوَالُ؛ ولا الاسْتِفْصالٌُ؛ ولهذا كان النبىّ يك يُسألُ كثيرًا عن مسائلٌ ولا يَسْتَفْصلُ» 
ك ق 

فإذا قالّ قائِلٌ: إني بعت بيتي على فلانِء فلا حاجة أن يقولّ: هل بعتّهُ بثمنِ 
معلوم» والبيت معلومٌ؟ وهل بعته بعد أذانٍ ا جُمُعة الثاني» أو في وقتٍ سر ويذكرٌ 
كل ال روط ولوك ؟ لكل إذا دعت اغات اليم ركد الام فض ف ايد 
من الاشتفصال. 

فلو جاءكَ سائلٌ يقولٌ: هلك هالكٌ عن: بنتء وأخ» وعم شقيق؛ فهنا ستقول: 
للبنت التضبُ ولا يحتاجُ إلى تفصيل؛ لأنَ البنت لها النَضْففُ على كَل حالء لكنّ 
الأخ والعمّ يحتاح الأمرٌ إلى تفصيل؛ لاك ستقول: هل الأخ E‏ لأب» أو لأ 
فإن قال السائل: ذم فالباقي بعد فرضي البنتِ للعمٌ؛ لأن الأحَ من لدم لا يرت 
مع الفرع شيئًاء وإِنْ قالّ: إِنْ الح شقيق» أو لأب فالباقي له» ولا شيءَ للعمٌ» فهل 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) AAT‏ 


يِب على التي في مثل هذا السّوَّالٍ أن يَسْتَفْصِلَ؟ نعم؛ لأن الجواب يتنب على 
الاسيفصال. 

۷- أنه حب التسوية في عطي الأولاد؛ لقوله: الك وليه E‏ 
لان الاثلة تمد as‏ لَه لا فرق بين الذّكر والأنتّى» فإذا أعطى 
لكر م فليْمطٍ الأ معة؛ لان هذه هي الاثلة والنبيّ بلا لم يَسْتفصِل «أكُلّ 
اا لات من أَهْلٍ العِلّم» وهو روايةٌ عن أحمد: أن الواجب السَّسُويةٌ 
الأعروالأتلى'" 

وقال بعض العلّماء و بل الواجب تفضيل الذكر في العطيّة على الأثى» وأ 
الإنسان إذا أعطى و ل الال سين وإذا أعطى الا مد ف 

واستدلٌ هؤلاءٍ: بأنَّهُ لا أحدَّ أعدل م الله» وقد قال الله تَعالى: © ص5 أله 
ن اوک رڪم يلدي ول حل انتم 4 [الساء:٠1]»‏ ولأن الال لو بقي ي عند الأب 
حتى مات لكانثٌ قسمتّة على الأبناء والبناتٍ بالتفضيل؛ للذَكَر مث حا الان 
فكيف نقول: إذا قدّمَ تَلِيكَهما وجبت التّسوية» فما ان قا E‏ 
الأب لافتسموةٌ بالتُضيل فكذلك إذا قَسَمَهُ قَسَمَهُ هو فليكنْ بالتفضيل. 

لابوا عن الخدت !نيان کل رل اه للد كون واا ت اا لخد 


رواياتٍ مُسلم: «ألَكَ ينون" ' وهي تفيك بان ,+ الح e‏ 


.)١75/17( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)١7177( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ )۲( 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نوت ولیس عنده بات ومن امغلوم: نه إذا أغطى أولاةة» وكانوا كلهم بین فان 
الوا الوة. 

وهذا الأخيرٌ أقربٌ: أن التََسُوية بينهم بحسب الميراثِ. 

۸- أن اويه فیا إذا كان التَّيْءُ ُلك أي: عطي ردأ گا إذا كان لسدٌ 
لحاجة القن العدل بينهم: أن يُخكى ل واحي ما يش اا ا 
كان أكثرٌ من الثاني أم أقلّ أم اويا ذا قد أن له وَلَدِينِ أحَدُّما صغيه والثاني 
كبيدٌ طويل» الصّعْيرٌ يكفيه منّ الثباب مترٌ وهذا الكبيرُ الطويل يحتاج إلى خسة أمتار 
مثلاء فهل نقولٌ: إذا كسوت الكبيرَ خمسة أمتار فادَّخْرْ للصَّعْيرِ ما يقابلٌ الزَّائد؟ لاء 
لأن التفقة العدل فيها أن تُعْطِيَ كَل واحدٍ منهم كِفاِتهُ كذلك لو كان عند أبنائ بع 
أحدّهّم سن الزّواج فرَّوَّجَهُ والآخرون صغارٌ فهل يُعْطِي الآخرينَ مث المهر الذي 
الجا اكبيد لان :و اغطاى لوعن انعط لكيه AE‏ 

فإِنْ قال قائل: وهل جور أن يُوصِيَ بمثل ما أغطى الكبيرَ مهرًا للصغير؟ 

نقولٌُ: لا يجوز ولو أؤْصى لبَطَلّتِ الوّصيّةُ بل نقول: العدلٌ بينهم: أن مَنْ بل 

سن الزّواحء وطَلّبَ الزَّواجَ ُرَوّجُهُ ولكنْ لو سانا فقال: أنا زَوّجْتُ الكبيرٌ في 
زمنِ الرخص؛ حيث كان المهرٌ مئة ريالٍ» والصَّغيرٌ الآنَ بلغ سن الزواج في زمنٍ 
الغلاي فال يَعَشَرَةٍ الاك ريالء تقول: زَوّجَْهُ بعَشَرةٍ مع أنه أغطى الأول مئة 
وإن كان الأمرٌ بالعكس؛ بأن روج الكبيرَ في حال الغلاء ثم رَخَصَتٍ المهور: 
مَسْأَلَةٌ: هل يُعْطي الصَّغيِرَ الذي رَوَّجَهُ حال رخص المهور يُعْطَيهِ ما زا في مُقابلٍ 
ما أعطى الكبيرَ؟ 


اا 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) 046 


نقولٌ: لاء لأنَّ هذا فاي ومثل ذلك: لو احتاج أحدٌ الأولادٍ إلى علاج» 
وأعطاءٌ عِلاجاء أو عاَهُ في بل آكَرّء فإِنّ هذه التّمقاتِ ااه ا لط ينما 
الآخرين؛ لأنَّا للحاجة ولو أعطى أحدَهُم لكونه طالب علم فأعطاه من أجل 
طلب العلم» ولم بط الآخرين» فهل يِب عليه أن يُْطِيَ الآخرين؟ 

زل HG ESEN‏ عاو ود 
طلبوا العلمَ فهذا لا بأسَ بهء لا سا إذا قال لهم: أنا أعطيت أخاكم من جل أنه 
طالبٌ علم» فان هذا لا بَأْسَ به؛ لان فيه تشجيعًا على العلم؛ 0 أن 
أحدّهم كان فيه مانعٌ من طلب العلم» مئلُ أن يكونَ أشلء فأغطى طالب العلم؛ 
فهنا: قد يموجه القول بان يُعْطِيَ الأشل؛ لأنَّهُ نا د رك طلبَ العلم عجرًا عنه 


لا زُهْدًَا فيه» ورغبة عنه. 


مخ 


eR 


مَسَأَلَة: وإذا كان أحذهم ا ف فلاحته» أو تجارَته فتَحَلَهُ شيئًا دون 
الآخرينَ» فهل يجوز أم لا؟ 

نقول: إذا كان هذا العامل مع أبيه مُتَبرعَاء وقَضْدَه ال فإنّهُ لا جور أن يُعْطِيه 
أو شك أن هن دري PE RE‏ انا ذا كان مره اا 


e 


يَرْجِعَ على أبيه بمقدار عَمِلِهِ فهنا يعطيه ابوه مقدار عَمَلِه ويُعَامِلَهُ كانه أجيرٌ أجنبىٌ. 
فان کان لا يَنُوي الرّجِوعَ على أبيه» لكنْهُ صارٌ بينه وبين أبيه سوءٌ تفاهمء 
فقال لأبيه: أنا أريدٌ مُقابل عملي في مالِكَء أو فلاحَتِكَ» فهل يُعطى بأثر رجعيّ؟ 
لا يُْطى؛ لأنّنا نقول: إنك أنت عَمِلْتَ مُتَبرعَاهِ ولهذا نقول: ينبغي للأب أن يكونَ 
عنده شيءٌ من العدلٍء فإذا كانَ هذا الولدٌ يعمل معه في تجارتهء أو في فلاحيه فإنَّهُ 


۸۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ينبغي له أن َل له سهمًا من الرّبْح» أو سهت من حاصل الرّراعةق لكنّهُ سهمٌ كسهم 
لأجني» لا بر وله بزيادق لا سيا إذا كان الإخرة الآخرون لهم تجارات ومزايع 
يصون بهاء وهذا منقطعٌ على أبيه فإن مثل هذا ين يتعيّنُ أنْ يَفْرِضٌ له الأبُ شيئًا؛ 
ما من الح وإما بأجرة شه ريق لكن لا يزيد عل أجرة الل 

ول «لا» مام من يس يَسْتَحِقٌ التعظيم؛ يؤخ من قوله: «لا» وقد 
ورد في حديثِ جابر يون ما هو أعظمٌ من ذلك؛ حيث قال له النبيّ يك ببغنيه 
-أي: الحم - قيا » فقال: 707" , 

فإِذنْ: يجورٌ أن يُخاطبَ الكبيرٌ والشريففُ ومَنْ له التعظيمٌ بمثل هذاء أما قول 
العامَة: «ما لك لوى». بدلا من (لا) فيذه مستعيلة عندنا» يريدوت بها التعظيمَ 
والاحترام» فالظاهرٌ لي إن شاءَ الله ہا جائزة؛ ون كان قد يقولٌ قائل: لعلّ هذا 
من باب التَنطّء فإذا كان الصّحابةٌ يتنر وهم أحسنٌ منا حلفا وأكمل منا أدبا 
يَاطِِونَ النبيّ يل وهو أحنٌ البشر أن يُحَظّم بكلمة (لا)ء فلاذا لا تَقُونُها؟ 

ولهذا آنا ربا أقيسٌ هذه على قول بعض العُلّاء: الأؤلى أن يقول: أبول» 
أ ری الا كان يفول لفقا * اين ذعنت؟ قر دهت أبول: 

ول ديت رن الماك وبع الاس قول أ ارات اوا الات 
ا لادب بالألفاظء وقد در صاحبٌ (الفروع) ر تممه «أن الأؤلى 
e u‏ شولك اورف" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والخمر» رقم (۲۰۹۷)» ومسلم: كتاب 


الرضاعء باب استحباب نكاح البكر رقم )/١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله َاتَةْعَنْهًا. 
(۲) انظر: الفروع لابن مفلح .)٠١١ /١(‏ 


كتاب البيوع( باب الهبة والعمرى والرقبى ) AAY‏ 


۳۱- - عن ابن عباس وم قال ّ: قَالَ التي ا: «العَائد في هبه گالگلب 


ب 5 34 يَعود ف قَيْئِه) م متف عليه . 


جيرف E E‏ ا 5 الست اله “قر 
قف راي كاري «لِيْسَ لتا مثل السّوْءِء الذي يَعود في هبيه كالكلب يَرجع 
في قي . 


َ و5 بر 
2 


الشرح 
قوله: «العَائڏ في هبيه گالگلب» هنا مسَبه و ي 


3 


مشه به؟ المَمَهُ: العائذ» وَالمسَيّهُ 
به: الكلبٌّء والجامع بينهما أشارٌ إليه بقوله: يقي م يَعُودُ في قَييّهِ» أي : كالكلب 
في رجوعه في قيئه؛ يعني : ئ لكلت يقي ما في بطي من العام ثم يرجم فبا 
هذا القيءَ؛ وذلك لن الكلت إذا جاع أکل ما يليه فاي شيءِ يُصَادفةُ يأكلة فهذا 
الذي أَعْطى الهبةً ثم بعد ذلك رَجَعّ فيهاء نقول: أنت مثل الكلب؛ ؛ يقي ثم يعوذ 
في قييِه. 
وني رِوَايَة ِلبْخَارِيٌ: «لَيْسَ لتا مكل السَّوْءا» «السّوْءِ) بمعنى: العيب والنقص» 
وا مل يعني: الصّفة أي: ليست صفةٌ السَّوْءِ لنا -نحنٌ الممْلِمِينَ- لأن الإشلام 
أعْلى ما يكونُ في العبادة والأعْمالٍ والأخلاق» وقد تَبَتَ عن النبي بايا أنه مل رسالته 
ِآصَكَوآلتَكم بقصر مَسْيدٍ مَبْنيّ إلا موضع لَنَدِه فجعل النَاسٌ يطوفون به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
رقم (7089)» ومسلم: كتاب المبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا ما 
وهبه لولده وإن سفل» رقم .)١1777(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم (5171). 


AAR‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويَعَجّبون منه إلا موضع هذه اللبنة فيقولونَ: ما أَحْسَنَ هذا القصرً! ما أَجْملَه! 
إلا أن فيه هذه اللبنةً ناقصة» يقولٌ: فأنا اللَّمِه"". أي أنه الالام أت الله به 
البناة. 


پک 


وذْكِرَ عنه اة آنه قال: «إتا بُعِنْتُ لِأَممَ مَكارم الأحلاق»!" فكل مَكَلٍ سَوْءِ 
في المعاملاتِ فان ا بريء منه؛ و لهذا قال: لن لا مل السّوّع)اء «لنا» 
يعني . OTE‏ لأن دِیتنا كامل تام من كَل وجه. 

قولّة: «الّذِي يعو د في هيه كَالكَلبٍ يَرْجِعْ في قَيْئِه هذا كالأوّلٍء فقوله: 
ازجع ذل «يَعُودٌ)» والمغنى واحدء يعني: نه يُشْبِهُ الكلبَء ووا الها 
أن كلسو عاذي | رَجّ منه؛ فالكلبُ عاد في القيء» وهذا عاد في الهبة. 

مسألة: الأرمك كما و حر جلك عي فى تان لك آنه لين 
بطالب علم» فهل لك أن كلف الوعد؟ 

0 Cor E ao Eo RF 7 0 

الجوات: نعم» لك أن تخلف الوعدء ولكنْ أخيرّه قل: آنا وعدتك هذا الشَّيْءِ 
على أك طالب علم» مثل لو وَعَدَتَهُ فتاوى سَيّخ الإسلام ابن يمي رال ثم 
ا ل ا 
لاه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين باو رقم (07075), ومسلم: 

كتاب الفضائل» باب ذكر كونه اة خاتم النبيين. رقم (۲۲۸۷) من حديث جابر بن عبد الله 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ .)١۸١‏ 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) 144 
.قاب البيئ رياب الهية والعریوالرقبى) ۸۹ے 


حتى إِنَّ اعُلَاءَ قالوا أشدّ من هذا؛ قالوا: لو أنه طلّق زوجت بناء على فعلٍ 
ظنّ أتها عن ولم عل فإئها لا ُء فلو طَلَْهَا بنا على تا خرجث لسوتي 
ااج و اعرف اج فرك لا تطلق ولو قال واه لا ادس هذا 
البلدَء بناءً على أن المعاصي فيه ظاهرةٌ وتبيّنَ له أن الأمرَ بالعكس فله أن يذل 
ولا جنث عليه. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ تحريمُ الرّجوع في الهبة» ولكنْ إذا قُِضَتْ؛ وذلك لأن مُقُتضى التشبيه: 
أن تكون الا د رار 2 لان القيءَ قد انْمَصَلَ من 
الكلبٍ ثم يرجم فإذا وَهَبَ الإسان شيئًا وأقبَضَهُ فإنَّهُ لا يجوز له أن يَرْجِمَّ فيه 


فن رَجَعّ كانَ ذلك حرامًا؛ ووجة الدَّلالةِ على التّحْريم من الحديث: أن الي يله 
شَبْهَهُ بأقبح صورة» وأخبث ذاټ» فن الكلبَ من أخبث الذوات» ا 
من الخنزير؛ ولهذا كانت نجاسَتة لا تَر إلا بسبع غسلات؛ إخداها: بالثّراب'" 
وتجاسة الخنزير طهر بإرَالَتِهاء فالكلبُ أخبث الحيوانات. 

1 1 وو ء 3 ر 1 . 2 

ثم هذه الصورة من أبشع الصور: أن يقيءَ ثم يعو د في قِيئِهِ؛ فهذا دليل على 
حرامّاء لكنَّهُ من إخلاف الوعد. 


والعْلّاءٌ ختلفون في إخلاف الوعد؛ هل هو حرامٌ أو مكروة؟ 
فجمهورٌ أهل العلم على: أنه مكروه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب» رقم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة ربتعن 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و سو عو 


واختار شيخ الإشلام وم دآع أنه حرام ا 
EE i RF‏ فن جد 
منه» وبأنّ هذا حالف لقوله تعالى: واوش المد إِنَّ الْمَهْد 6 ê‏ 
[الإسراء:٤۳]ء‏ فأنت إذا أعطيت شَخْصًا كتابًا مثلاء قلتّ: هذا الكتابُ يا فلان لك 
لكنة لم يَقبِضْة وحَرّحَ من المجلس ثم بعدئذٍ رَجَعَ ليخد الكتات» فقلت له: E‏ 
فهك »تقول وال د اناا تون ف لفك أن اليه لم ديفن 
بعد وهي لا رم إلا بالقبض. e‏ إلحلافِ الوعد على القولٍ 
الوا جح؛ لان قولكٌ له: هذا الكتابُ لك أذنى ما فيه أنه وعد بِتَمْليكِه رياه فإذا 
يشفت فوا خاو رسن 

إذن: الرّجِوعٌ في الهبة على القول الرّاجح: حرام سواءٌ فبِضَتْ أم لم تُقْبَضء 
لكر إن كان قن ار ی ياب کان ار كان یوین اب 
الرّجوع فيا مَلَكَهُ الموهوبٌ له؛ لأنَّهُيَمْلْكُها بالقبض. 

وقال بعض العلّماء: إن الرّجوعَ في الهبة مباح؛ لأن النبيّ اة شَبّهَ الرّاجِمَ 
بالکلب» والكلبُ عملْهُ لا يعلق به تكليفٌ» فرجوعَهٌ في قيئه لا يأثمُ به» وإذا كان 
لا يانم به كان المشبّهُ -وهو: الراجع في الهبة- لا يأثم في رُجِوعِه؛ لأنَّ التشبية: 
إلحاق المشبّه بالمشبّهِ به. 

ولكنّ هذا لا شك أنه من تحريف النص» وتعطيل مَعْناه فهو رجوعٌ بالنصّ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٤۹۸ /۱٤(‏ 
خصال المنافق» رقم (5) من حديث عبد الله بن عمرو وَآيَدَعَنهًا. 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ١4م‏ 


إلى غير ما يريدة السولٌ بي ففيه: تحريفٌ نى النصّء وتعطيلٌ له؛ لأنّنا إذا فَلْنا: 
بجواز الرّجوع في الهبة» وقُلنا: إِنَّ هذا الحديتٌ يدل على: الجواز عَطَّلْنا الحديتٌ 
عن المراد به؛ 3 معناه: التَحُذِيرٌ من هذا العملء والآنَّ جعلنا معناة: الإباحةً لهذا 
العمل» فعَطَلنا النضصّ. ۰ 

ثم هو -أيضًا- تحريفٌ للنّصّء | ا ا لا يول غلك ال 
على التحُذير من هذا غاية النَحْذِيرِ؛ فلو آنّكَ قلت لرَجُل من النّاسٍ: يا كلبُ» قالّ: 
لاذا؟ قُلتَ: لأنَّكَ رجعت في الهبة قال: إذًا لا أوصَفتُ بني كلبٌ؛ لان الرّجوعَ 
في الهبة جائرٌ فنقول: الذي وصَقَّكَ بهذا الرَسولُ بي فهل يَرْضى بهذاء أو يَفْهَمُ 
أن الرَسول ية وصمَّةُ بذلك؛ من أجل أنْ يقولّ له: ازع في هيك كا أن الكلبَ 
يَرْجِمٌ؟! هذا شيءٌ مستحيلٌ !! 


7 مو 


yS‏ 2 مقام 


وور 


الد شّبّهَ الذين لّوا التَّوْراةَ بالحمار حول أسفارًا؛ ذمّاء وشّبّهَ الذي آتاة الله 
فانْسَلَحَ منها بالکلب فن َيل َمل عليه يَلْهَتْ أو ركه يُلَْهَثْ 4 [الأعراف:17]» 
وة الذي بتكل والإمام يفطت يوم المع بالحار خو أشفارا وما 

إفن: لم يشب الآدمي الذي فضِلَّهُ الله على كثير ممن حل بالحيوانٍ إلا في مقام 
الذَّم؛ ولهذا تى الرَّسولٌ لا أن يرك الإنْسان في جود كبرو البعي را" وک آ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۳۰) من حديث ابن عباس وَيَدعَنْهًا. 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ١۳۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 
رقم (١٤۸)ء‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأزض من الإنسان في سجوده. 


e 


رقم )۱٠۹١(‏ من حديث أي هريرة وة 


۸4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


¢ 


أن يَبَسط السَّاحِدُ ذراعيه البساط السّباع/" . 


ن ى افر هة اديت يدل عل جر از ا جوع ن ا 
بطل هذا القولّ غايةً الإبطال قول النبيّ يلِْ: «لَيْمَّ ا 
و في أن الرُجوعَ في الهبةٍ مل سَوْءِ تا منه الرَسول بل ولو دَهَبَ فاهبٌ إلى أن 
الوجوع في الهبة بعد القبض من كبائر الذنوب لم يُبِْ؛ لبرو النبيّ ية من ذلك؛ 
فقال: «لَيْسَ لَنَا مَكَلٌ السَوءِ». 

لاقام ١د‏ امواع بس لها تعاب كياب لحك ور هذا وين 
نل «واله لوكين ا لقوق إلى أَهْلِهَاء حَنَى إن لَص للشَاةٍ 
لْجَلْحَاءِ مِنَ الشاة القَرنَاءء" 

والجوابٌُ على ذلك: أن هذا حی فيا بينهاء ليس تکليقًا في حم اله لکن حتى 
يعرف الاش أن العدل سيقامٌ حتى بين البهائم» فإذا يم بين البهائم فهو بين المكلّفينَ 
من باب أؤلى. 

- أنه لا هرق بين كون الرّاجع عَنيًّا أو فقيرًا؛ فلو افْتََرَ الواهبٌ ثم أرادَ أن 
يَرْجِعَ على الموهوب له قَأنا: لا يجوز ولا فرق بين أن يَرْحِمَ على الموهوب له بصفةٍ 
صريحة أو بجيلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب لا يفترش ذراعيه في السجود» رقم (877)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأزضء رقم )٤۹۳(‏ من حديث 
أنس بن مالك رَصْآيدعنة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم» رقم )۲١۸۲(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) A۸4۲‏ 


مئال الصَّفَةٍ الصريحة: أن يَذْهَبَ إليه ويقول: أَعْطِني ما ومَبْتُكَء والحيلة: أن 
ا فإذا كانَ الموهوبٌ يساوي مئةء واشتراه بثانِينَ فقد رَجَعْ 
با حمس مُشاعاء فلا يجورٌ. 

بل إن as‏ ولو شمن الثْلِ وعدّل 
ذلك باه حيلةً على الرجوع في الهبةء واسَدَلّ لذلك بقصّةٍ قصّة عُمَرٌ بن الطاب يت عنة: 
َه مل رجلا على فرس في سبيل الله. أعطاة اة جاه عليه فأضاءَه الح 


م 


2 عساو ےر وو و 


أي: مله فأ وال أن نكب يَشَْريَة؛ ظنًا منه أنه سيه برُخص» فاسَْأَدَنَ النبىّ يل 
فقال: ١لا‏ شرو وَلَا تَعْدْ في صَدَقَيِكَ وَإِنْ أعَطَاكَهُ بِدِرْهَم, فَإِنَّ العَائِدَ في صَدَقَته 
ر r‏ 537 2ے 7 

گالگَلب يَقِيءُ ٿم يَعُود في في 


فجعل النبيّ ا شراءَ ذلك من باب الرّجوع؛ لأنّهُ قال: فإن العائدٌ في صَدقَتِه 
كالكلب» وهذا القولٌ ليس ببعيدء لا سيا إذا اشتراةٌ الرجل مُباشرةٌ» فن الغالت: 


ص ۹ 


أن الموهوب له سوف ينجل ولا يَبْحَسُهُ في الشمن» أي: یکاہ ااا ل 
من الثمن؛ لأنَّهُ يقولٌ: هو الذي أعُطاني إياه» فكيف ا فتجده يرل له حياءً 
و يا 

- دناءةٌ الكلب وخِسّتّةُ؛ حيث كان يفعل هذا الفعلَ» ولا لري عن بقيّة 

E a 5‏ لم ع ES‏ لي قود مل لال ررم اي دي 
ل ل ل ا ل ا ل 
يرجمٌ في فيه ولا تَسْتَعْرِبْ إذا قلّنا في ذلك: دناءةٌ الكلب وخِسّنّةُ؛ لاك قد ق 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب هل يشترى الرجل صدقته» رقم »)۱٤۹۰(‏ ومسلم: كتاب 


الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» رقم )١170(‏ من حديث عمر 


۸۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذه بهائِمُ» ما لها وللخسّة» ومالها ولكرم الأخلاق؟! 

فنقولٌ: بل إن البهائم تْدَحٌ على مكارم الأحلاقء فإنَّ ناقة النبيّ ية في غزوة 
الخديبية لا بَرَكَتَء وأبت أن تَسْتَوءٌ في السير إلى مك صاح الاس وقالوا: خلأتِ 
القَصُواءٌ خلاتٍ القَصُواءً؛ يعني: حَرَنَتْ ووقَمَّتْء فقال النبى يلهِ: «والله مَا عات 
وَمَا ذّاكَ لها بلقا داقَعَ عنهاء ثم قال: «ولَكِنْ حَبَسَهَا حَايسٌ الفيل»» ثم قالّ: 
«وَالّذِي تفي بيده لا يسْأَلُونٍ خطة يُعَظّمُونَ فيها عاثر رَ الله إلا َحِبتهُمْ علي لل 

الحاصل: أن الرسولَ ية دافم عن ناه أن تُوصَففَ بسوءٍ املق فبعش 
ا حیواناتِ یکو دنا حسِيسَا؛ ويدلٌ ذلك على قُبْحِوِ وبعض الحيواناتٍ قد يدرك 
عن مثل هذه الس ويدلٌ لهذا أيضًا أن لني َك قال: «کنش ين الذّوابُ كله 
فَاسِقٌ» ٠‏ فوصَفَهُنَ بالفسق؛ ويد لهذا أيضًا: الي يق حرم ١‏ ل ذِي تاب 
مِنَ السّباع -ما يوگل - وكُلَّ ِي لَب يِن الط" 

ماذا؟ قال العْلَّئٌ: لأنَّ الآ لذلك إذا تَعَذَّى مبذا اللَّحْمَ تأر به وصارٌ يأك 
النّاسَ؛ يرت سين وإذا لم تَتَحَقَقٍ السبوعية 
فربا يكونُ من طبعه: حه الأذى؛ فلذلك مي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الحرب والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم )۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم رَبَيدعَتهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۸) من حديث ابن 
عمر رِيَوَِيدِمَنَْاه ومسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم» رقم (۱۱۹۸) من حديث عائشة عتا 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع وکل ذي خلب من الطيرء رقم )١975(‏ من حديث ابن عباس ووَعَإَهُعَنْها. 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۸40 


ا E O PONE‏ 
قالوا: ا اد حمق» فاطلبٌ له امرأةٌ : 
حليمةء حَسَنةً الأخلاق؛ لأنّهُ يتأتّمَ بذلك. 
2200111 
مَنْ أكْرَّموا الكلبء وعَظّمومُ و وهم ينامون على الأَرْض» 
ويخْتَارونَ له من الحم إذا ذم إليهم أطيبٌ اللخ ا وا ا 
الْطيّب» والشامبوه وهم إذا غسلوةٌ بباء البحر فهو عن تَجِسةٌ خبيثة لكنْ سُبْحَانَ 
الله! ربا يكون وله تعالى: يكت بحي وال توك لیت € [النور:3؟] 


ے رع 


يتناول حتى هذا؛ وهي: أن الور اة الف اليف 

ومن نَم نسمع عنهم خيهم: أن الواحد منهم إذا َس على الخلاء -ومعلوم: 
أن کرات ي الخلاء عندهم مرتفعة» يعني: كراسي جُلوس واستقرار- قال: هاتِ 
الجرائد» هات الصف ثم جلسّ على هذا الخلاءِ كاشف العورة» وهو رأ 
الصحّفَء ويستريحٌ في هذاء مع أن المكانَ خبيثٌ» كان الرسول بل إذا أراد أن 
يَدْخَلّهُ قالّ: «اللَّهُمَ | إن َعُودُ بك مِنَ الحيْثِ وَاخَبَايثِ)!' لكنْ هم بْب أنفسهم 


يم 


يألفونَ هذاء وهذه معان لا رها إلا من امل في كلام ا وكلام رسوله يك قال 
تعالى: ٭ ائھ الذرح َامَمُوَأ نما المشردوت عص € [التوبة:۲۸] لا يو جد أعظم 
من هذا الوصف م 4 لكنٌأكثر الاس يظنود: أنّالإنسانية إنسائية حتى فيمن 


انحرف عن مُقتضى الإنسانية ولک الإنسانية ا ت إذا واف الإنسان الطبيعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)۱٤۲(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم )۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك نة. 


45م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والفِطرةً التي خُلِنٌ عليهاء وهي فطرةٌ الله التي قَطَرٌ الاس عليهاء أن أقومَ لله , ل 
« اقم مَجَهَكَ لرن حَنِيمًا فرت آله 4 [الروم:0.] هذه فطرةٌ الله» أن تُقيمَ 
او روف الل يح ف ا 
مُقتضى الإنسانبة وصرت مثل البهائم» بل اشر قال تعالى: ن سر دوت عند الله 


ادن كفرُوأ هَهُمْ لا ومنو ) [الأنفال:ه0]» وقال تَعالى: إن سر لدوب عند الله ألم 
اتک لیے لا یعقلوت (2:9 ولو علب علم آله فم ا ا سْمَعَهُمٌ # [الأنفال .[YY-YY:‏ 

فكل من لم يسمه الله ديه ف فاه أ صم آبکم» وهو شر الدَوابٌ» ولكنْ مع 
اللأسف: أن كثيرًا من التاس الوم لا رون هذا شيا بل قد يرود: أن بعص الكفار 
الذين أخذوا من تحاسن أَعْمالٍ الفِطرة ما أحَذوا خيدٌ من الُسلم. 

اعلم: أَنّهُ ليس في الكُمًارِ صِدْقٌ» ولا وفاءٌ بعهدء ولا خسن في مُعاملة 
إلا وهو في الإشلام» كَل شيءِ من حَحَايِنٍ الكُمَارٍ فهو موجودٌ في الإشلام» لكنْ 
مَنْ أصمَّة الله من الُْسْلِمِينَ وصارٌ أذنابًا لهم يَرى: أن کل خلت حَسَنٍ ومُعامل 
َة فهي منهم» حتى إلَنا سَِعْنا: أن بعص الاس يقولُ إذا راد أن ُت صاحبّة 
غ ال وغد هرل ووعد اا ا شاد اا لماذا لا تقول | وغ 
مُؤْمِنِ؟ لأن الُوْمِنَ هو الذي لا يُخْلِففُء وليس في الإنجليزء ولا ني الأمريكانء 
ولافي الوس ولا رهم شيءٌ من محاسن الأخلاقٍ إلا وهو عند الْسْلِمينَء لكنَّ 
الممَلِمِينَ حقيقة فرَّطُواء وأضاعواء وصاروا يَتَخَلّمُونَ بأخلاقٍ الكُمَاِ والكُمَارُ 
E‏ موقي ابلق التي تدروو يا اهت اماي العباذة فا 
ما أخذوا شيئًا من الإسلام. 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) نشد 


رس ا يه سن 2 5 2 َب 5 )5 0 
41- وڪن ابن عكر وان باس ودنع ال بك كَالَ: لا تيل 
لِرَجَلٍ م مُسْلِم أن يُعْطِيَ | عَطِيَه نم يرجم فِيهًا؛ إلا الوَالِدٌ فِيَا بُعْطِي وله رو أده 


ص 
0c‏ رد 


سر ص تنس 2 و ر 0G‏ 
والاربعة. وَصحَحَه الرَمِڏِي» وابن حبان» وَالحاكه'". 


سَ ها عير 


الشرح 
قولّه: «لَايجل) من المعلوم: أن الل يُقابَهُ التَحْريمُء أو يقابلَهُ الحرامٌ؛ لقوله 


ا ولا ولوا لما تصِف سكم الْكَِبَ هنذا حل وه حرام € [النحل:7١١1])‏ 
ولقوله تعاى: وميل لَه الطيبَاتِ ويرم عليه الْحََبَيتَ 4 [الأعراف:۷٠٠]»‏ 
فإذا فى أحدهما تَبَتَ الآحَد؛ فقولة: «لا يجل) كقولك: ١يحْرَم).‏ 
ا : ا 2 E‏ 
قولهُ: «لِرَجُل مُسْلِم) الرّجُل هو: الذَّكَرٌ البالغ» والمسلمٌ هو: الذي أَسْلَمَ لله 
: 1 ا ِ : SFT‏ 7 
بالتزام شرع محمد ية وذكِرٌ الرَّجل بناءً على الأغلب؛ لأن المرأةَ مثلة» ووْصفَ 
بِامسلم من باب الإغْراءِ على تَجنْبِ هذا العمل» وكأنّهُ يقول: إِنْ كان مسلا فلِتَجَنَبْ» 
ا lk‏ . 00 
تقول للإنسان: لا يحل للكريم أن يَبخل» يعني: بمقتضى كرمه. فلا بحل لرججل 
مُسْلم أي: بمُقتضى إِسْلامِهِ. 
03 5 ر ر ىد و 5 ¢ 
قوله: «أن يعطى العَطِيّة» فعيلة بمعنى مفعولة» يعنى: المعطاةً» يعنى: أن يَُعْطِىَ 
شينًا ثم يرع فيها بعد أن يُسَلْمَها «إلا الوَالِدُ فعا بعْطِي وَلَدَهُ؛ الوالدٌ: اسم فاعلٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۳۷)ء رقم »)3١70(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجوع في 
الحبة» رقم (376074)» والترمذي: أبواب الولاء والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في البةء 
رقم )١١77(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي: كتاب الهبة» باب رجوع الوالد في) يعطي ولد 
رقم (73795)» وابن ماجه: كتاب الأحکام» باب من أعطى ولده ثم رجع فیه» رقم (۲۳۷۷)» 


۸۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من وَلَدَ يلد وهو شاملٌ للذَّكَرِ والأنشی؛ لأنَّ الام د نمی والدةء.والات سک 
والدًا. 

وقولة: فيا يُمْطِي وَلَدَهُ يشملٌ الذَّكَرٌ والأنشى» يعني: في الذي بطي فل 
جور أن يَرْجِمَ» ووجْهُ ذلك: أنَّ الوالِدَ له أن يبس بال ولدوء يعني: له أن يأخدً 
منه بلا ءوض فإذا كانَ كذلك فله أن يرجح فيا وهبّهُ له» ولو بعد مِلَكِه إِيَاه. 

هذا الحديث ين فال سول 4 آل لا ل ارامت أن ب يوهت 
إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمٌ الرّجوع في | لعطية؛ ويوْحَدُ من قوله: «لَايحلٌ». 

-١‏ إبطالُ قول مَنْ يقولٌ: إن الُجوعَ في الهبة جائرٌ؛ لأنَّ النبىّ ية شبّه ذلك 
برجوع الكلب في قَيِوء ورجوعٌ الكلب في قَيْيِهِ لا يترنَّبُ عليه إثمٌ فیکون جائرًا؛ 
NE E‏ 

؟- آله لايل للج أن يُِْيَ عطي ثم زجع فبها؛ فمفهومة: أن الأنثى جحل 
لها أن تُعْطِيَ العطية ثم زجع ولكنّ هذا المفهومَ غير مُعْتِ؛ وذلك لأن التعبير 
بلجل من باب التغليب» وکل شيء يُؤتى به بناة على التغليب فإ لا یون له 
ا :فلا یل للمراق-ايشها- أن تُعْطِيَ العطية ثم تزجح فيها. 

- أن الإشلام يحت حت على الأخلاقٍ الكريمة؛ وجه ذلك: أن الرّجوعَ في الهبة 

SSE Ea‏ لان إسلامَة يمنعة 
من أن يَرْجِعَ فيه| أغطى. 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۸4۹ 


- أن عدم الرّجوع في الهبة من مُقتضياتٍ الإشلام؛ لقوله لا دلا تيل 
لِرَجْلٍ مُسْلِم). ۰ ۰ 

1- جوا رجوع الوالِدٍ فيا ومَبَ ولدَهُ؛ لقوله: «إلا الاد فا يُمْطِي وده 
وظاهره آنه يشال الدّكَد والأنثى» ی ل والأب. 

وذْمَبَ بعص العْلَّاء إلى: أنه خاصٌ بالأب. ون ال ا 
وعلّل ذلك بأنَّ الأب هو الذي يتملك من مال ولدِوء وأمًا الأمُ فليس لها حق 
مَل فإذا لم يكن لها حقٌّ التَّمَلّكِ لم يكن لها حن الّجوع في الهبة» وهذا هو 
المشهورٌ من مذهب الإمام أحمدَ رهآ أن الرّجوعَ في الهبة جائرٌ للأب خاصّةً دون 
الأ. 

ولكنْ بعض أَهْلٍِ العم -کا ذکرت- ذهب إلى العُموم, وقالّ: لا قَرْقّ بين 
الأب والأَء؛ لأن ا الال وال لا شك اا والدةٌّ 

لاك اله لآ فر يت أن يكؤن لل اوعدا أو ا 
لاا فة فضناف ف ولا فز فين أن يكرن دک أو الى ول ن أن بع 
ويُعْطِيَ إخوائُ أو لاء ولا بين أن يكونّ نفقةً أو غير نفقة. 

لمهمٌ: أن الحديتٌ عام فهل نأخدّ بهذا العُموم؟ 

فالجوابٌ: أن الأصلّ الأخدٌ بالعُموم» ولكنْ إذا وُجِدَتْ أل تخُصّصٌ هذا 
الحُموع فإنهُ يخصّصٌُء لطر "لواد فيا بطي وله يشمل: الصّغيرَ والكبيت 

00 


وهذا لا تخصيصٌ فيه؛ فإذا كان حيلةَ على أن يُمَصْلَ بعص الأولاد» مثل أن يُعْطِىَ 


(۱) انظر: الإنصاف (17/ .)١59‏ 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 
ص 


الولَدَيْنِ كَل واحدٍ سيار ثم يرجم في عطيّة أحيهماء وهو من الأصل | أرادَ أن 
قصل أحدَهُماء فحقيقة الأمر: أنه تيّلَ؛ لأنّهُ أعطى واحدًا ورك الآخرّ. فهنا نقول: 
الرّجَوعٌ حرامٌ» والدَّلِيلُ على هذا الَخْصيص قول النبيّ بلا: «إتجا الأغمال باليّاتِ» 
ونا لكل امرئ ما نَوَى0". 

إن قال قائلٌ: وهل يشمل ما أعطاء للتّفقة وما أعطاة تمدُعًا؟ 

الجواتٌ: لا يشمل؛ لأنَّ ما أعطاه للتّفقةٍ لا جور الرّجوعٌ فيه؛ لأن التَمَقةَ 
واجبةٌ؛ فلو أعطاهٌ -مثلًا- عشرينّ ألما مهرًا يتَرَوّحُ به فإنّهُ لا جور أن يرجح فيه؛ 
ADCS‏ أن لشقط . 

فان قِبلَّ: وهل يشملٌ ما إذا رَجَمَّ في هبيه ليحْطِيَها لولدٍ آحَرٌء أو لِيتَمَلَّكَها 
هو؟ 

الجوابٌ: لا يسمل فلو رَجَمَّ في عطيّة زي من أَبْنائه ليُحْطِيَها لحَمْرو -الابن 
الثاني- كان الرّجوعٌ حَرامًا ولا شك؛ لاله قَصَدَ به الْحَرّم» وهو التفضيل» وما قُصِدَ 
به الحرم كان حرامًا. 

- آنه لا جور لأي واهب أن يَرْجِمَ إلا الوالده وظاهِرُهٌ: حتى لو أن شخصًا 


سه + 


وهب إنسانًا هبة» بناءً على سبب مُعَينِ اووس ل و ار 


ولكن بعض العلماء قالوا: إِنَّهُ في هذه ال حال يَرَجِعٌ؛ لقول النبيّ يا «إنَّ) الأغال 
بالئيّاتِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قوله کا «إنها الأعمال بالنیات»» رقم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب هَن 


ءل ع 


مثا هذا: انوا حتت من رو عه انه ريد أن تطلفواء أن فخلة كال: 
ر رسو 


سأَطَلّقَكِ فأَعْطَتْهُ دَراهم؛ لثلّا يُطَلّمَها ولكنّهُ ما كاد أنْ تَصِلَ الدَّراهِمُ إلى جيبه 


' ٠ 


حتى طَلْقَهَاء فهل ترجع أو لا ترجع؟ 

ذكرَ أل الجلم: أا َرْجِع؛ لأنّها إا وهَبَتْهُ من أجل أن تَبْقى عندَة لا من 
أجل أن يا فإذا عَلِمْنا بقرائن الأحوالء أو بلسانٍ 
ثم طَلّقّهاء فلها أن تَرْجِعَ 

ومثل ذلك: لو أن کاو اا ها غ ا 
الحاجة لاني ثم تبن له يده فله أن يَرْجعَ؛ لأن هذه اهب وان لم يشرط اا 
في مُقابلٍ العمل فالقَرينة تذل على أتهَا في مُقابلةٍ العمل» فإذا تين أن العمل لم يقخ 

منَ الموهوب له فللواهب أن يَرْجِعْ. 

قرفال إن هذا لا يدخلٌ في الحديث أصلًا؛ لأن الحديتٌ يقولٌ : لا يحل 
لجل مُسْلِم أَنْ يُمْطِيَ العطِيَه تم برع فيا وهو ظاهرٌ في أن هذه العطيّةٌ ليس 
لها مقابل» وما َر في مسألة الروجةء وفي مسألةٍ العامل ! ا نا عطي في مُقابلٍ شيء 
د 


GD‏ .س 
۳- ا اة ت َلَتْ: «كانَ رَسُول الله بي قبل اهدي وب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة» رقم 
.(To^A0)‏ 


لفل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

قولّها: ١كَانَ‏ َسُولُ الله لا يَقْبَلُ) يقولٌ العُلّاءٌ وَمَهْرآئه: إن (كان) إذا كان 
خبرُها مُضارعًا فئها تدلّ غالبا على الدّوام ES‏ 
أن (کان) تفيدٌ لدوم ليس مراةا الیل على هذا أنه قد؟ 3 بت عن النبيّ كك أنه 
كان يقرأ في صلاة اة ب: س والغاشية”'» وان كان يقر في صلاة اشع 
ااه لاون ولا ك أن نقولً: إِنَّ (كان) هنا تدلٌ على: الدّوام 
والاشتمرار؛ لأنّنا لو قَلْنا بذلك لتَناقصٌ الخبران. ۰ 

وقولّها: «كانَ رَسُولٌ الله يكل يبل الهَدِيّةه كان يله يَفْبَلُ الهديّةَ من أي 
شخص» حتى قال کا: َو ميت إل راع أو راع E‏ هدي إل ل ذِرَاعٌ 
أو كُرَاعٌلََبلْتُ)!" حتى الهدية اقليلة راع أو راع أي: كُراعٌ البهيمة ا 
مربت عو رال وشرفي مَقامِه لو أَْدِيَ إليه هذا الَّنْْ ءُ الزهيد لَقبِلَهُ من أي 


شخص» حتى إِنَّهُ يبل الهدية بن لجرك ات يات لمارا مو ل 
خان ها او ققاسالتة ما الذي کان يُعْحِبهُ منّ الشَّاة؟ فقالوا :كان عه 

لرام فجت في هذا الذراعٍ م نهدت الا إل السو يق فعا 
أصحابَة» وأحَدَ من هذا الذراع؛ لاله يُعْجِبّة فلا لاكَهُ لم يَيْضِمْةُ وما لل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸) من حديث النعمان بن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷) من حديث أبي هريرة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من الهبة» رقم (054؟) 
من حديث أبي هريرة َصِعَانَدُعَنَهُ. 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) 4۴ 


مَعِدَتهء ثم لَمَطَهُ اكلام وَبينَ: أن فيه سا فدّعا المر أ وقال: ما الذي مَك 
على هذا؟ قالت: أَرَدْتُ إِنْ كُنْتَ بيا فان الله سوف يُنْقِذّكَ منه» وإِنْ كنت كاذبًا 
فتستريح منك"". 

فكان هذا آية لرَسُولٍ الله الوم ةرامع أن الله تعالى أنجاةُ منه» ولكنْ مع 
ا موته يقولٌ: «مَا رَالَتْ اكه حَييرَ تُعَاودٌنيء وهَدًا أَوَانُ انع 
الم بر مني )' ی الرهري 5 رجانه قَالَ: نال سول يد عدر شهيدًا؛ لان 
اليهود لوه وهذا من عادة اليّهودٍ عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة» يَقُتلونَ الأنبياء 


55 : 
0 


فالحاصل: أن الّسول لل كان يقل الهديّة ويب عليهاء وقد ذكرٌ ابن القيّم 
اظن عن ابن عَساكرٌَ: «أنَّ ال سول يك بعدَ هذه الأَكْلةٍ صارٌ إذا قد إليه طَعامٌ جَعَلٌ 


مک ے 


امعَدَمَ يأل منه قبل أ كرات یه ل E‏ رةه 
مأمورٌ بالتَحرّي. 

لكرمه ييب عليهاء يعني: بطي مُقابلًا لها أكثر أو أقلّ» وهو عَاسكمْوَكم أكرم 
ا لحلق» فسيُخطي اکر ولكنْ ربا نقول: ِن بُ عليها با تَيَسّرَ له» أقلّ أو أكثرٌ. 


ل اا ا 

(۲( م كتاب المغازي» باب مرض النبي َيه ووفاته» رقم )٤٤٩۸(‏ من حديث 
عائشة انْعَنْها. 

(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ .)77١‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E 


المهمُ: أن يَكْسرٌ مِنَهَ المدِيه حتى لا يقعَ في نفس يَوْمًا من الدّهْر: نه مَنّ على 
الرّسولِ صََلنَعِدَهوسَ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ قبولٍ الهّديّة؛ ولكن اشترط العْلماءٌ رهبا 

ا عي و أنه أهدّى إليه خجلا 


2 


. : آلا نَقَعّ موقع الرَشَْة؛ بحيث دى الخصم إلى القاضي هد 
ا 

النا: آلا خم وه اديه بحيث ترف أن هذا الي من أهل اله يعني 
من الاس المتانينّ؛ لأن في قَبُولِها في هذه الحالٍ عَضاضةً على الهدَى إليه لا ۴ 
الك جل في جلسي وسم ل لر يو يي لك كذا؟ هذا مضه اذ 
کان كشن من الأذيّة فلا يَقبَلُ؛ لأن في ذلك غضاضةً عليه؛ والإسان لا يَْبِغي له 


0 
سر 


ا 

رابعًا: ألا تكون الهديّة حرّمة؛ سواءً كان النّحْرِيمُ لعَيّنها أو حى الغير. 

مثال المحَرّم لعييه: أن ِي عليه عُلبةَ دخان فَالقَبولُ هنا حرا حتى وإِنْ 
قن الا ال E‏ الدّخانَ فإنّهُ لا يجورٌ أن يَْبَكَها؛ ليَذْهَبَ يَبِيعُها؛ لان الله 
إذا حرم شيئًا حرم تُمَنَهُ. 

أو حرّمة بعيّنها لح الغيرء مثل أ 


و و 


من فلانٍ أو فلا نِء أو غَصَبَّهُ من فلانٍ أو فلان فهنا: لاتخورٌ القبول: 


أن أ 


عرف أن هذا الذي أَمْد هدى | قل سَرَقَهُ 


1 


كتاب البيوع( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ً.5 


فان كان الواهبٌ أو اهدي ممن كسب حرا لكنْ لم م إل شيئًا رمَا لعينه» 
أو بعينه؛ كشخص يَتَعَامَلٌ بالرّبَا فهل جوز أن أفبل هَدِيْتَه؟ 


الصحيح: آله جور أن قبل مَی؛ لأن النبيّ اة قبل هديّة ال وهم 
بأكلون الت دون الْرَيَا؛ لان هنا حرم كسيد والمحَرّمُ لكسبه يَتَعَلَقٌ 


e هھ‎ 


حُكْمُهُ بالكاسبء لا بمَنْ تحَوَلَ إليه على وجو مُباح. 

نعم لو فرص: أن في رد هديّة هذا الذي يَكْتَسِبُ الما با حرام رَدْعَا له عن 
الكسب الحرا م كان رها هنا حَسَناه من باب تحصيل الصالح» فإذا عَلِمْتُ: أن 
ENED‏ لا أَمبَلْها؛ لأنّكَ ترابي» فإذا عَلِمْتٌ أنه سوفٌ 
ضيه رطا ما لياه عكر ا ذا لم یکن 
هناك مَضْلحةٌ فلا جب علي ردّهاء وهذه الشروطً التي ذگزناها مأ خوذة من 
ا 

قولّها: «وَيُثِيبُ عَلَيْهَ اء هل الثوابُ على الهَدبِّ واجبٌ؟ لاء لكت من مكارم 
لادی إلاإذا نك نَهُ أَمُدَى إل لأبيبة؛ فحينعذٍ مب الإثابةٌ. 

مثال ذلك: ارجا أن الك : ن كارك ای الهو ينا 
تُساوي خمسة آلافٍ ريال فقالّ له الأميدُ أو المَلِكُ: جزاك الله خيرّاء وأخلف عليك. 
وصَرَقَه فان هذا لا يَكْفي؛ لأنَّ قرينةً الحال: أَنّهُ يريدٌ الّوابَ؛ ولهذا قال العلَماءٌ: 


م 


نه نب الإثابة إذا عَلِمْنا: : أن الواهب يريد التُوابَء وهذا صحيحٌ؛ كا قالوا: انه حرم 


)7١179( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَوآِتَهعَنهُ.‎ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إن قال قائلٌ: وأمّا أؤلى: أن يُقِيبَ أو أن يرد الهَديّة؟ 

نقولٌ: الأؤلى: أن يتيب بلا شكٌ؛ لأنَّ هذا هو هدي النبيّ إا ولان في هذا 
جبرًا لقلب أو لخاطر الهْدِي؛ٍ لأنّكَ لو رَدَدْتَ الهَديّةَ سوف يُقَدّرُ في ذِهْنْه لماذا 
رَدّهاء أكراهة أم كرامةً» أم في مالي حرامٌ» أم كذاء أم كذا؟ لكن إذا قَبلْتَ» وكنتَ 
شى أن صاحِبّك قد حير عليها شيئًا كثيرًا فأَيْبْ عليهاء ويزولٌ بذلك المحظورٌ. 

وقد كان النبىّ لا يبل اهدي وربا سأل الهَديّة لكن لمصلحة: 

مئال ذلك: قصّةٌ السَّريّة الذين بَعَتَهُمْ النبينٌ يكل فتزلوا على قوم ضُيوقًا فلم 
وهم ولد اله عل أن ليع يدهم سيّدُ القوم لَه عَفْربٌُ» فطلبوا عر 
يقرأ عليه: فقالوا: لعلّ هؤلاءِ القوم معهم رَاقِء فجاءوا إلى الصّحابة وقالوا: إنَّ 
سَيّدَنا لد ونّنا نطلبُ منكم مَنْ يَرْقِبهه قالوا: ما تَزقى عليه إلا بجْعْلء والصّحابة 
م اويا 2 a‏ اع عور 
يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط» حتى قام الرَّجُلُ كأنم| تُشِطَ من عقا ثم تَرَددُوا في 
هذاء وقالوا: ما يُمْكِنٌ أن تَأَكُلَ هذه العَتَمَ حتى نعل إلى الرّسولٍ يوسا 
ونُخْيرَه فلا وصلوا المدينة وأخبروا النبيّ بيا قال: «حُذُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 


)0( e 


بسهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب» رقم »)٥۷۳١(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم (۲۲۰۱) من حديث أبي سعيد 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) 4۷ 


إذنّ: طلب الهَديّك لكنْ لمصلحة القوم؛ لأنَّ التسولٌ إذا اح وأكَلَ طَايَتْ 
مرم اکر فلهذا تقول هذا مرج مسلحة اي وا ما ان يديع 
بذاء ولكن ليطميتهم» ویطبْب لوبي وكذلك دحل يومًا E‏ النارء 
وفيها لحم فقَدّمَ إليه الخغداء فقال: «ألم أرَ الرْمةً على التار؟» قالوا: هذا لَحْمٌ 
تُصَدَّقٌ به على بريرة» وهي مولاةٌ لعائشة فقالٌ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةَ وَهُوَ لَنَا مِنْهًا 


U e 
٠» دة‎ 


nm =° سلهع).‎ 8“ o ©: maa. 


کل نَاقَدَ 


4- وَعَنِ ابن عباس تة قَالَ: «وَهَبَ رَجُل لرَسْولٍ الله كَل 
اناه عَلَيْهَ قَقَالَ: «رَضِيتَ؟ قَالَ: لا. قَرَادَهُ قَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لَا. 9 


ره 


ےو ەرو رو 20 


قَال: «رَضيت؟) قال : :َعَم رَوَاهِ احمد» وصححه ابن حِبَانَ 


سَ هبر 
0 


الشرح 

قولُ: «وَحَبَ جل رول الله ننه ومن العْلوم: أن هذا الرّجُلٍ لم مهد 
هدو الاق الا وه يردت هوقنا ها فاد بون ا البيع؛ ولهذا أعطاه 
ا اة حتى رضي کےا أعطى جابرَ بن عبد اللّه حتى رَضِيَ) قال: «بعنیه بأو قِيَّة؟) 
قال: لاء فكرّرَ عليه حتى باع عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تحولت الصدقة» رقم »)١59165(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إباحة الهدية للنبي بيا رقم )١١1/5(‏ من حديث أنس بن مالك رين 

(۲) أخرجه أحمد في المسند برقم »)۲۹٩ /١(‏ وابن ¿ حبان في صحيحه .)7597/١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والخمر» رقم (۲۰۹۷)» ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح البکر» رقم )۷۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله لله صِوَاليَعَنهًا. 
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المهجُ: أن النبىّ يك مهم أن هذا الرَّجُلَ الذي أَهُدى النَّاقة إا أمُداها على وجه 
المعاوضة: فاا عله فال رضت و لاء فزاده 5 00 «رَضِيتَ؟ قالّ: 
ل فزاده قَالّ: «رَضِيتَ؟) قَالّ: : نعم . . وهذا واضح في ا أن ١‏ الرس وة كان ر یت 


مايزضى به الْمْدِيء إِمّا بلسانٍ حال وإمًا بلسانٍ مقاله. 
أمَا لسان المقال فكما في الحديث. وأمًا لسانُ الحال: فأنْ يُقدّرَ الْْهدَى إليه 
آنا ثاب على هَدِيّتِه أكثرٌ من قِيمّتهاء فإذا غَلَبَ على ظنه أنه أكثر أو أنه 


OR 
آثات.‎ 


مساو فقد 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن هب اواب لايد فيها من رضى الْهدِيء أو الواهب؛ لأنَّ البيّ لا كر 
عليه الاشترضاء «رَضِيتٌ؟ رَضِيتَ؟» ولكن لو أنَّ الهِدِيَ طلبَ أكثرٌ ما تُساوي؛ 
كأن أهدى إليك 6 ناقة تُساوي ألقاء فأَعطيْتَهُ ألما فقلت: رَضيتَ؟ قالّ: ل 
أعطتيّةُ ألما ومئة وقلت: رَضِيتٌ؟ قالّ: لا فأعطيتهُ ألا ومائتيْنِ وقلتَ: رضيتَ؟ 
قالّ: لاء فهل يَلْرَمي أن أَعْطِيَُ حتى يَرْمَى وإِنْ زاد عن الثّمنِ؟ لا لا يَلْرَمُي 
ولي في هذه ال حالٍ أن أقولّ: إذا لم تَرْضَ فخ ناتك ولا غضاضة عل في هذا؛ 
لتنا عرّفنا أن الرّجُل إنَّها من َِسَْكْيرَ والله عمل يقول لنبيّه علاصَكةُالكَاه: 
#ولا تمثن تکار * [المدثر:1]. 

-١‏ شو لقال يل حيت رل كل إنسان منرت فاغطى هذا ال 
حتى رَضِيَ» وكانّ يُوهَبُ السام من أصحابه. ولم يكن يفعل معهم كفعله 
مع هذا الرّجَلِ. 


كتاب البيوع( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۹۹ 


- أن هبة الثواب إذا لم يُشَْرَطَ فيها شيء معن فنا زجع إلى اختيار 
الواهب؛ لأنَ الي يك كان يقولُ له: «رَضِیت؟ رَضِیت؟» فإذا لم يَرْض فاا مرد 
عليه» حتى وإِن أَعْطِيَ مثل يمتها ولم يَرْضَ فإئَها ترد إليه؛ لأا بمنزلة البيع» 
والبيع لا بد فيه من الرّضا. ۰ 


-وَعَنْ جابر نة قَالَ: قَالَ رَسول الله ل : «العْمْرَى لن وَهِبَثْ له) 


وينم «أَنسِكُوا عَلَْكُْ أَموَالَكُمْ ولا تُفِْدُوهَا فاه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهيّ 
لِلّذِي أَعْوِرَهَا حي َم مسا وَلِعَقِيهِ)!". 


7 هو َ اي 1 د صن 52 سي > ا‎ 5 ° a 

وني لفظ: «إتا العمْرّى التي أجَارَ رَسُولَ الله ية أن يقول: هى لَك وَلِعَقَبك 
اما إِذَا قا : هي لَكَ ما عشت قَإِتَها ترج إل صَاجبها»". 

o 4 2 سے ر 0 0 2 ميو ا وه عو ف أ 2 َه‎ ٤ 

e‏ ا رقيو ولا ترود فَمَن أرقت َا ار اعم شيع 


فهو لور 05 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قبل في العمرى والرقيى» رقم 
(5175).» ومسلم: كتاب الهبات» باب العمری» رقم .)١575(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب العمری» رقم .)١575(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب العمری» رقم .)٠١۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب من قال فيه ولعقبه» رقم (237007)) والنسائي: كتاب العمرى. 
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمری» رقم .)71/7١(‏ 
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الشرح 

5 و وه ع 

هذ لخديف فان الى وال فى الى عل ون فا ارد 
م 9و 2 ol e.‏ 207 عق وقد ير التو بن و 2 
من العمرء والرّقبى على وزن: فعلى أيضًا؛ مأخوذة من المراقبة» وكلاهما بمعنى 
واحدٍ على القول الرّاجح 

وهي: : أنْ َب الإنُسانُ شينًا لشخص هبةً ةم ُيده بعُمُرهِ؟ فيقول: وهَبْتّك هذه 
E‏ أء عَمَرنّكَ هذه أو أزقبتك هذه» وما أشْبَه ذلك. 

إذن: فهي نوعٌ من أنواع الهبق لكنّها مُقَيّدةٌ بالعْمُرِه ولها ثلاث صور: 

و و ¢ 

الصّورةٌ الأولى: أن ب صرح بأها له ولعقبه» فيقول: أَعْمَرْتّكَ هذا البيتَ لك 
و 


٠ے‎ 
31 


الصورة الثانية: أنْيُصَرّحَ بها له مُدَةَ عْمْرِهِ فقط؛ فيقول: أَعْمَدْ تك هذا البيت 
مُدَةَ حياتكَ» ثم هو لي» أو يقولٌ: هي لك ما عِشتَ٬‏ وليس لعَقبك منها شيء. 

فهاتان صورتان الأمرٌ فيهما واضحٌ؛ ففي الصّورة الأول تكون للمُعْمَرِ 
ولعَقِبِهه يجْري فيها الميراتُ» ويكون قولة: «هي لك وِلِعَقِبكَ» من باب التَؤكيد؛ 
لأن مُقتضى الهبة أن تكونَ للموهوب له ولعَقِبهِ. 

وال ا ارفاك واضحةٌ فنا زجع إلى الْعْمر؛ لأنّهُ قيّدَها في حياته. 
وأ ليس لقره منها شي وهذه أشبة ما تكون بالعاريّة إلا ها تلف عنها أن 
لو تَلِقَّتْ فليس على الُْمْمَرِ ضمانٌ؛ لأئَّها موهوبةٌ له في هذه الْدّة. 


الصورة الثالغة: أن يُطْلِقَ فيقول: أَعْمَرْتُك هذا لتحت ققط فينم امتنأ له گور 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۹1 


للمعَمَرٍ ولَعَقَبه کرد كالصورة الأول فلا تَرْجِعٌ إلى الور اال 
عليه حديث جابر نة أنّهَا على هذا التّفُصيلء وهذا هو اُوافِقُ للقواعِدٍ العامّة؛ 
لأن القواعد العامةٌ: أن لْمسِمِنَ على شُروطهم إلا رطا أحلّ حرامًا أو حرّمَ حلالا 
فا 

قولة: «الحُمْرَى ين وُهِبَتْ لَه والعُمْرى هي: الهبة ايد بالحُمُر» «لِّنْ وهِبَتْ 
له يعني: مِلْكَاء وإذا كانت له فإنّهُ تخْري فيها الميراث؛ أي أنه إذا مات الْمعْمَرُ 
رجَعَتْ إلى وَرَيْيِه على حسب الميراثِء وهذا نص صريحٌ بأنَّ العُمْرَى كَنْ وُهِبَتْ 
له» لكنّ المراد بها العُمْرَى الَطلقةء يعني: التي لم تقد بعْمُرِ لمر ولم ميد بايا 
له ولعَقِيه؛ لأا إذا قُيّدَتْ بأئّها له ولعَقِبهِ فأمْرُها ظاهرٌ لكنْ إذا أَطْلَقّء فيقولٌ 
الرسول يكِ: «َنْ وُهِبَثْ لَه 

وَيْْلِم: «أَمْسِكُوا عَلَيِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا َإِنَهُ مَنْ أَعْمرَ عُمْرَى فَهيَ 
و 3 


0 
ل 2 


لِلْذِي أَغْمِرَمَا حيا وَمَيتاء وَلِعَقِبِهِ). 

١أْمْسِكُوا‏ عَلَيكَمْ أَمْوَالَكُْ) الخطات للمعمرينَ الواهبينَ» دولا تَفْسِدُومَا) 
يعني: بإنحراجها عن مِلْككم؛ فالمرادُ بالإفُسادٍ هنا ليس الإفساد الذي هو ضد 
الإصلاح» بل المرادٌ إحراجُها عن ملك يعني: أميكوها ولا تخْرجوها عن مِلكِكم؛ 
وذلك لأنَّ اُمْرَى رُح بها اك من الور إلى الّْمَرِ؛ ولهذا رع عليها قولة: 
نه من أَعْمَرَ عُمْرَى هي لِلَذِي أَعْمِرَهَا حَيا وَمنَاء وَلِعقبو». 

إذن: لا تظنً أك إذا قُلتّ: أَعْمَرْئكَ هذا البِيتَ أن البيتَ سيَرْجِمٌ إليك» 
بل سیکون للمُعْمَرٍ وحينئذٍ يَفْسّدُ على الور لاله حرج عن ملكو وفسَد تَصَوفهُ 
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فيه فلم يَمْلِكُ أن يتصرف فكأن النبيّ ال كوة رل د فوا هلم هه 
1 ؟ عه 0 05 ساءهر o‏ 9 0 آم ۶ 2 - 
فاكم إن أغمزتم شيئًا أفْسَدْعُوهُ على أنْقسِكم. وَقْتم مِلْكَهُ إلى المُْمَرٍ حيًا وميا 
57 


م 
ص 


o r Î <‏ َ 20 
وقوله: «حَيًا) واضح أنه له حياء لکن «وَمَيْنَا وَلِعَقِبهِا كيف تكون هذه 
و ذه ا 
1 لو A N‏ 1 ۶ 
نقول: يمَكِن؛ مثل أن يوصي بثلث ماله» فإذا أوصى بثلثِ مالِهء ومن جملته 
: : 2 ا E‏ ا E E‏ 
هذه العَمْرَّى صارت له ميتّاء والثلثانٍ للورثة -لعقبه- فكأن الرّسول ية يقول: 
۴ 8 م oof‏ ۶ ٍِ ا 2 
أو يقال: «له حًا وميتا» فيا لو أؤقفها على أعمال بِرّء ومات» فإن ثُوابها يكون 
بعد مويه للمُعْمَرِء أمّا عَقِبّه فهو إذا أَوْقَفها خرجث عن مِلكِهِ وعن ملكهم أيضًاء 
5 2 رر 2 
فصارٌ قوله: «وَمَيْنَاء وَلِعَقِبهِا لها صورتان: 
7 و e‏ قو 2000 قو و 2 
الصورة الأولى: أن يَوصِىَ بالثلث» فإذا أوصى بالثلث صار ثلث المعمّر داخلا 
ل 2 و 1 
في الوّصيّة والثلثانٍ للورثة. 


¢ 
1 


الصورة الثانية: أن يُوقِفَ هذا الذي أعَمِرَه؛ فيقول: هذا وقففٌ في سبيل الله 
حكن تكون ما 

إن قال قائلٌ: وهل لَعَقِبِهِ منها شي 2؟ 

تقول ق هذه الصورة ليس لعَقِبِهِ منها شي فگون قولة: «مينًا ولعقبد) 
على وجه التّوزيع: ما له خالصة إذا وَقفهاء وإمًا لعفبو خالصةً إذا لم يُوصٍ بشيء» 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۹1۲۳ 


عن ا خان او لفل ا ی و ا اما المع 
ري فيها الميراث» والوصية 0 شيء. 

رفي لَفْظ: («إنّا العُمرَى التي أَجَارَ رَسُولُ لله اة أن يَقُولَ: هي لَكَ وَلِعَقِبِكَ» 
يعني يقولٌ: أَعْمَرْئُكَ هذا البيت لك ولِعَقِبكَ. وهذه هي فى الو ارلا 
ذگزناهاء ليده ئها له ولِعقبه. 


21 صر سر 


ق : «فَأمَا إِذَا قال: هي لَكَ ما عشت فاا تَر زجع إل صاجبها»» وقولة: 
١مَا‏ عِشتَ» مصدرية ظرفية حول الفعلُ معها إلى ظرفٍ ومَضْدرء فيكون التقديد: 


وقول ١قَإِيَا‏ تزجع إل صَاجبها» وهو: الْعْورُ. 

إذنْ: ذَكَرَ في الحديثِ صورتين: الصورة الميّدةٌ بها له ولعقبه والصورة 
الثانية القيّدةٌ بأّها له ما عاش» بق الصورة الْطلقَة التي يقولُ: أَعْمَرْتُكَ هذا البيتَ» 
ولا يقول: ما عشت ولا يقول: لك ولعقبك» فهذه تكونٌ هبة تام للمُعْمَرٍ حا 
وميتاء ولعقبه. 


خلاصة الكلام: أن أن العمْرَى نوع من من أنواع الهبة» ولها ثلاث صور. : تارة تقيد 


r دي‎ ¢ 


ااا ر ا ی ونارة تطلق. فإذا فيّدَثُ بحياة الإلْسان 
رت إل الور وَإذا قدت بأنّا له ولحَقبه فهي له ولعَقِبه يعني: للمَعْمَرِ 
ولعقبهء وإذا أَطْلِقَتْ فهي للمُعْمَرٍ ولعَقِبه 

وَلِأَبِ داد وَالَسَائي: را الرقبى هي: العُمْرَى في الحقيقة: 
لكنْ شمیت بذلكَ؛ لأن كَل واحدٍ منهما يرقب موت صاحيه فإن الْعِْرَ أو المرْقَبَ 


1٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
و هوي 


رقب موت ْو فإذا مات فاا سوف ترج إله. 


م 
of of‏ 


قولّةُ: ١فَمَنْ‏ أرقت سيا أؤ اعم سيا كَهُوَ لور ته يعني : من بعدو. وهذا 
كالحديث السّابق. 


م 


من فوائد هذا ا لحديث: 


لخر ياوس وروا را لان ادن تو جاه 
-١‏ اعتبارٌ الشّروطٍ في العُقود يُؤْحَذٌ من رواية مُسْلم: «أَنْ يَقُولَ: هي لَكَ 
وَلِعَقِبِكَ اا دا قالّ: هي لَكَ مَا عِنْتَ ارجم إل صَاحِبهًا' وال غا 
القَرْآنُ ودلَّتْ عليه الس في مواضع كثيرة» فقا الله: ياي الَدت حَامَئوَا وها 
يالْعفودٍ # [لمائدة:١]‏ والأمرٌ بالإيفاء بالعقود أمرٌ بإيفاء أصل الْعَقَد ووصفه» الذي 
هو الشروط وقال تعالى: #وأوفواً بالمهد إِنَّ الْعَهَدَ کات مسولا € [الإسراء:؛ *]ء 
وقال النبيّ ية ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لیس في تاب اله فهو باط وَإِنْ گان م 
زیا" مفهوثة: کل شرم في کناب الله فهو صحیځ وقال گلا «المسْلِمُونَ عَلَ 
شر وطِهِمْ) إلا شَرْطَ حَرَّمَ لالا TES‏ 


وعلى هذا: فالشروطٌ في العقودٍ جاتزةٌ ما لم كن حَراماء فإن تَصَمَّمَتَ 
حرامًا فهي حرامٌ» فلو قال الفُرضُ مثا - للمُقترض: أة قَرَضتك ألفَ ريال» على 


أن تَخْدمي كل يوم ساعة فهذا الشَّرْطُ حرام ؛ لاله أحلّ حَرامًا؛ إذْ أن افرص لا يجورٌ 


,)51174( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة ينها‎ )٠١١ ٤( ومسلم: كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم‎ 
)٠١١۲( أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح» رقم‎ )۲( 

من حديث عمرو بن عوف المزني واِعَنةُ. 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۹10 


عع فسا ع ٠‏ د 26 بر 2 57 0 رم و 
أن ينتفع من افيض بشيءء حتى اهدي لو أهدى إليه ابرض لا جور له قبولها؛ 
ع 2 الوه 


لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا وهذه القاعدةٌ معروفة عند هل العِلّم. 

*- إرشاد النبيّ اة إلى الاختفاظ بالأموال؛ لقوله: «أَمسِكُوا عَلَبِكُمْأمْوَالَكُ) 
وهذا يدل با مفهوم على النَّهّى عن إضاعة الأموالء وقد دلّ عليه الكِتابُ الست 
قال الله تَعالى : #وكلرا هأ واشربواً بوا ولک رفوا “3F‏ [الأعراف :1 3]» وقال الله تَعالى: # وک ووا 
السمهاة موك اق جعل الله [54 قا # [النساء:6]» 52 عن النبي ا 4 ہی عن 
إضاعَة المال»”"» «وأنَّ الإنسانَ يسال عن ماله فيم أَنقَقَهُا"". 


وهذا يدل عل و جوب سالارا حص لو کان الإنسان غتبّاء ف 


ع8 


يود له أن در كم قال ا تعالى في وص عباد الحن: وارب إا قفوأ لم 
دح رو 2 م سور 


رفوا ولم د قروا کان بے دل قَواما € [الفرقان:۷٦]»‏ وهنا لا قال: لب 
دیک € یو جد احتمال أنْ يكونّ إلى التقصیر أکثر۔ أو إلى الإسرافي أكثرٌ» فإن كان 
إلى التقصير أكثرٌ كان مَذمومًاء وإن كان إلى الإسراني أكثرٌ كان مَذْمومًا؛ِ ولهذا 
قيّدها بقوله: لقَوَامًا4 يعني: مُسْتقيما» ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. 

- أنَّ الرقمِى والعُمْرى التي تَنضي للمُعْمَرِ أو للمُرْقّب تكونٌ إذا أَطْلِقّتْ 
وإذا يدت بِأئَّا له ولعَقبه؛ أي: في صُورتيْنِء وأا إذا فيّدَثْ برُجوعها إلى الْحْمرٍ 
أو ارق فَإئَها تَرْجِع إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم )1٤۷۳(‏ من حديث المغيرة 
ابن شعبة نة ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ رقم 
)۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. 


رقم (1411) من حديث أبي برزة الأسلمي رين وقال: حديث حسن صحيح. 


الث فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7-وَعَن عُمَرَ ن قَالَ: «کمل ت على قرس في صَبِيطٍ الله» فَأْضَاعَهُ 

ج ەو و 
صاحيه به فظنت أنه بَائَعَهُ بخص فَسََلْتُ وَسُولَ الله يك عَنْ ] ذَّلِكَ. فَقَالٌ: «لا يَبتَعْه 
إن اكه بزقم...» الَديتَ. می لی" 


سَ هاور 
0 


الشرح 
فلا ِتَُعَنْهُ: يئةَعنة: ١حمَلتُ‏ على قرس في سيل الله «حملثُ لها مفعولٌ محذوف, 
تقديره: لك ر Nie‏ َصَدَّقّ على هذا الرَّجُلِ بفرس تُجاهِد 
عليه في سبل الله. 
قولة: «قَأَضَاعَُ ۾ صَاحبَهُ) يعني: ْمَل فلم ية قم بواجيه» أجاعة لقن 


عه جو > و 


فلا أعلفة ولا سقاه. فضعف الفرس. 


قولُ: «مَظََْتُ آنه با بَائِعُهُ رخص" أي: بثمنٍ قليل. 

قولّهُ: «قَسَأَلتُ رَ EE‏ 
بعد أن أ خرّجَهُ في سبيل الله فقال: للا عه عه يعني : لا تَشْتَرَوه وعندنا كلمتان: 
باع وابتاع» باع يعني: ذل الت بشمن» ابتاعه ا أخذه شمن ونَظيرها: شری 
واشتری» فشّرى يعني : باع واشتّری يعني : : أخد. 

وفندناهنا أن قرئ يمعق امترىء يقول القائل شرت الشلعة وهو قد 
اشْتَرَاهاء وهذا لا يستقيمُ في اللغة العربيّة» بل يقال: اشتّرى, فإذا قالَ: شريتٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 


وصدقته. رقم «(TI‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من 
تصدق عليه. رقم .)١17١(‏ 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۹۲۷ 


السلْعةًء فامغنى: بعْتّها؛ ولهذا لو أنَّ شَخْصًا قال لكَّ: يا فلان: لِم شري بيت 


فلانٍ وأنا لي فيه نظرٌ؟ فة فقلت: والله ما هربع فإك تكو بارًّا بيمينكَ» وهو يقولٌ: 
ماک قال : واللّه ما د تله كرون اد 


ا 


لا أنت قد سَرَيتَه أنا 


0 في هذا تورية» بناءً على استعمالٍ التاس لهذه المادَّةِ (شّرى) أي: اشتّرى. 

لَه لا «وٳِن أعْطَاكَةُبِدِرْهَم) يعني: ولو کان بثمن رخيص. ومعلوم 

ا 
الأخوال. 

وتمام الحديث: «قَِنَ العَائِدٌ في صَدَّقَيِِ كَالكَلْبٍ ‏ يَعُودُ في يد والحديث الصّورةٌ 
فەا 

من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ إيقافٍ الحيوانٍ في سبيل الله؛ لقوله ملت عل فوس في ريل الله 
فن الظاهرٌ أنه أوْقَقَفُ ويحتمل أنه عة َ تَصَدَّقٌ به على الرَّجُلِ صدقة مُطْلقَة 
على أنه ملَكةُ 

فن قالّ قائلٌ: أفلا يكون قولّهُ َلِِ: ١لا‏ تعذفي صَدَقَيِكَ قن العَائْدَ في هبته...) 
إلخ. أليس هذا يموي أن عُمَرَ تين تَصَدَّقّ به على ذلك الرَّجُلٍ تَليِكًا؟ 

فالجواتٌ 5" ايو في كتاب الوَقَِ؛ فقد قال النبيّ 


يد لعمّرٌ: «١نَصَدَّفٌ‏ بِثَمَر ؛''' فالوّقفٌ فف ي ضا 


(١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي ۰۲۲/۲ ۲۳)» وسنن الدارقطني (ه/ «TTY‏ لامر 


41۸ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على كل حال: سواء أَوْقَمَهُ عُمَدْ تتف أو أعطاه هذا الَجُلَ على آتها صدةة 
قليكِ فهو دليلٌ على جواز ذلك. 

- آنه لا جور أنْ يشر الإنْسانُ صدَقَتَُ؛ لأن النبىّ كل مى عْمَرَ ي 
عن اشتراءِ هذا الفَرّسٍ. 

۳- أن الشّراءً نوعٌ من الرّجوع في الهبة أو الصدقق وجهه: 4: أن النبيّ بيا قال : 

١لا‏ تعد في صَدَقَيِكَ؛ قن الاد في صَدَقه كَالكَلْب يو ذفني قَيْه). 

فإنْ قالّ قائل: كيف يكونٌ عَوْدًا في الصَّدَقَةٍ وهو قد اشْتَرَى بشمن؟ 

فجوابة: أن العادة في مثل هذا أن المحَصَدَّقٌ عليه يُْطي اله صد الشَّيْءَ بأ 
من ثمنه» فإذا َقَص الثمنْ فكأَنّهُ عاد ببعض الصَّدقَةٍ 

مثالٌ ذلك: إذا قدّرْنا أن هذا الفرسّ يُساوي مئةً درهم فأراد عُمَرٌ يعن 
أن قفقية قرز يمرك لوصا يدتري a ua O‏ 
نوع من الرّجوع في الصدقة. 

وكذلك: وهَبْتَ شخصًا هبة ثم اد ر ھا ته ف لا غور لان العادة تعض 
أن تقض من النَمن؛ لأنَكَ أنت الذي مَنَنْتَ عليه» فلا يُمْكِنْ أن يُاكِسَكَ في الٿمنء 
ويكون التنزيل تَوْعَا من الرّجوع في الهبة. 

فإنْ قالّ قائل: ما تقولونَ فيا لو باعَهُ بشمن الل تمامًا؛ بحيث إِنْ هذا الفرسٌ 
-مثلا- نُودِيَ عليه في السّوقِء وسامَّةُ النّاسُء ووقّفء ولم يزد فاشتراهٌ الذي 


ا فر “ل e‏ 
تَصَدَقٌ به» فهل تُجوّزون هذا؟ 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) 1414 
5 9 00 7 ع ر صر * ۰ د ر 4 
الجوات: قد تجوَزُهء بناءً على أن الرّجوعَ في هذه الصورة لم يَتَحَقَقء وقد 
نمنع منه؛ سدا للذريعة؛ لعلا يَتَجِاسَرَ الناس على هذا الأمرء ويشترون ما تَصَدَقوا 


به» أو ما وهبوه بشمن أقلّ؛ لأنّنا لو قدَّرْنا: أنَّ الثم يكون مُطَابِقًا للقيمة في صورة 


02 2 8 رص م و َ- 
من الصّوَّرِء فإن هذا قد لا يتَنَّى في جميع الصّورِء فقد يكون الواهبُ ورِعَاء لا يُمْكِنُ 
عه ,42 ع وس 9 E‏ أ- س اع . سو ا عدن 
أن يأخذه بِأذْنى من قيمته» لكنْ يأتي واهبون كثيرون يأخذوتة بأقل من قيمته؛ 


فلذلك نقولٌ: إِنَّ باب سد الدّرائعم -وهي قاعدةٌ معروفةٌ عند الأصوليينَ والمُقّهاء 
أيضًا- تقتضي الح مُطلقَاه أن لا يَشْتريَهٌ ولو بشمن الْل. 

فإنْ قال قائلٌ: لو أنَّ هذا الدَجُلَ الذي ومَبْتَهُ له أو تَصَدَّفْتَ به عليه باعَهُ 
على شخص آخَرٌء فهل يجوز أن أشتريَهُ من الشخص الآخر؟ 

ا لجوابٌ: نعم يجوز ذلك؛ لاله اَل منه على وجو الشّراءِ؛ ويدل لهذا الأصل 
أنَّ النبيّ اة دحل ذات يوم فوج اللَّحْمَ على النار» فقيل: إِنَّهُ تُصُدّقٌ به على بريرة 
فقال: «هوَّ لَهَا e‏ واا ا 

- وَرَعٌّ عَمَرّ بن الخطاب ين نة حت تَوَقفَ في الأمر حتى سآل النبيّ كلة. 

ه- أن الله تعالى قد يُحْطي الإنْسانَ الذي عرف بالوَرَع كرامة؛ بحيتٌ لا يُقَدمُ 
على شيءِ فيه حرج وش فان عُمَرَ يدن لو أقدمَ بسرعةٍ على هذا الفعل لوقح في 
المحظورء لكنّهُ من كرامة الله له أن تَوَقّفت حتى يسأل النبيّ بلاة. 

1- حرص الصّحابة يمه على العلم» ولكنّ الصحابة يحْرصون على العلم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تحولت الصدقة» رقم »)١5965(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب إباحة ال هدية للنبي بلا رقم )١1١17/4(‏ من حديث أنس بن مالك رََإيَهعَنَ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


دراه علوت باكاد العامة ري بعد رسو كل العا جر 
نظريًا فقط لا عمليًا وتطبيقيّاء فتجده ٠‏ يحرص على العلم» وحَقَقٌ المسَألة ويعرفٌ 
كم لكن لا يَعْمَلُ به وهذه مشكلةٌ» وهي موجودةٌ الآنَّ بكثرةٍ عند النّاسِء 
أهمٌ شيء: أن يَعْرِفَ اكم ثم لا يعْمَلُ به» وهذا يكون حُجَةٌ عليه 

وأنا أذكرٌ بالنّسبةِ للوَرّع قصَّة حُكيثْ لناء وقد وَقَعَتْ في شخص كان قد جز 
ألا ولا جاءَ ليأخدَّةُ وإذا جارُهُ قد قطع أثْلَهُ أيضًاء وجعلّهُ كومةً إلى جنب كومة 
الرَّجَلِء فأناخ بعيرّه» ووضع عليها ا شب ورَبَطَة فرَجَرَ البعيرٌ لتقومً فأَبَتَ أن 
تقوم؛ لأنَّهُ حمل عليها حَطّبَ غيرو» وكانً الرَّجُلُ مَعْروفًا بالوّرَع والصّلاح فأبث 
TT‏ تل عات ودنن] اوكر و فقت صا ل قي 
وعرف أنه َه أخطأء وئه خد حَشَّب غيرهء فنزّلَ الحشّب وأحَدّ حَسَبَه فلا انتهى 
جر مار ابی بأذنى جر قامث وشت بحا لو 

وهذا من حماية الله للإنسان: أن اله ريل يخر عليه اليم الحرم الذي يه 
من حيث لا يشعرٌء قد يْرِمُكَ الله شيئًا تحب أن خضل لك. ولكن يكون في النهاية 
خيدًا لك. 

52-7 ي 74 ةك 


ر ° م هس چ سمو ردو ے 9 ك2 لات * ا 7 م 
۷-وَعَن أي هِرَيْرَة نة عن النبى ىيا قال: « ادوا تحايوا) رواه 
- . 0 ر ر 2 ر 
البځاري في (الأآب المفرّد) ابو يَعْلَ بإِسْنَادٍ 00 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب قبول الهدية» رقم )٥۹٤(‏ ص(٠۲۲)»ء‏ وأبو يعلى الموصلى 
في مسنده (۱۱/ 9) برقم )7١54(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) ۹۲۱ 
الشرح 

ا 4 ٠.‏ 1 ےم اوس ت of‏ 0 

قوله: تهاڈوا» فعل أمر من اهدي والَعْنی: ليْهْدِ بعْضکم إلى بعض» وسَبق 
أن الهَديّةَ نوعٌ منَ الهبة» ولكنّه يُقَصَدُ قد ها احالف وال دو ها 

قولّهُ: «حَحَايُوا» فعلّ مضارعٌ حذِفَتْ منه إخدى التاءين؛ والتقديرٌ: تَتَحَابُواء 
وحذفت التون منه؟ لاله محزومٌ على أله جوابٌ الأمر في قوله: ١تجَادُوا»‏ يعني: اکم 
إذا تمادَيّتم كانَ ذلك سَببًا للمَرَدَةٍ فی بينكم» فان الهده تحت الفا امدق 
اك شحض 5 بالك يل سملم زر لاني اليا E‏ 
للمُؤلّةِ قلويم نصيبٌ من الرَّكاة؛ لام إذا أعطُوا منها أحَبّوا الْْطِيَ» وأَلِقُوة 
وازدادث قوَّةٌ إیمانہم» أو انكف كَدّهم إن أَعْطُوا لكف الشر. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ استحبابٌ الهديّة؛ لأن النبيّ له أمَرَ بهاء ولك لابن لذلك من شروط: 

0 و de‏ عه ل که 

الشّرْطٌ الأوَّلُ: أن يكونّ اهدي قادرًا عليهاء فلا يَذْهَبُ يَسْتَدِيئهاء ثم يدبا 
ل N‏ 
يدجو من وزاء ذلك أن ب يَعْطى أكثرٌ ثم قد يحرم فلا يُعُطى» وقد ينسم » فلا بد من 
هذا القيْد. 

الشّرْ طّ الثاني: ألا تكونّ عَوْنَا للمُهُدى إليه على معصية الله فإن كان يدي 
إلى هذا الشّخصء ثم يَذْهَبُ المهُدى ! ليه فيشتري بها شين حرم إن لاجو الإهداء 
إليه؛ لأنَّ القاعدة الك عبّة: «أن ما تَرَنََبَ عليه الإثمُ فهو إِثمٌ» لمَوْلٍ الله تعالى: 


ےس سرس م ل 8 


ولا تعَاونوا عل الإ وَالْعَدُونٍ © [الائدة:۲]. 


هذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشّرْ طٌ الثالتُ: ألا کون سيا لتركٍ واجبء أو فعل حرم فإن كانت سببًا له 
فهي ممنوعة» وهذا يُتَصَوَّ ر ر فيا لو أهدى إليك رجلٌ من التجّار هَدِيّة وهو مما يتَعامَلُ 
بالريًا؟ وهذا من أجل ألا تُْكِرَ عليه» فهنا لا جور القَبِولُ؛ لأَنّهُ متى كانت المد 
وقاية لديك فلا تَمْبَلْهاء وهذا يقعٌُ كثيرًاء فإنّ بعص النَّاسِ يماس بعص العْلَّماءِ على 
مسائل الدَّينِء وكير له من الهّدايا؛ من أجل أن يَسْكتَ عنه. فإذا كانتٍ الحال 
هكذا فان لا يجورٌ قبولٌ الهَديّ؛ لأنّكَ بعت دِينَكَ بہاء واشتريت بآياتٍ الله ثمنًا 


ع 


قليلا. 


3 


الشزط الرّابعٌ: ألا تَعْلَم أو يَغْلِتَ على ظَنّكَ ا أهُدى حياءً أو جلا فإ 


> عسو عه 


e e RE 

وهل يُشْرَعٌ للإنْسانٍ أن يبل الهدية أو يَردّها؟ 

الجوابُ: قد سب في حديث عائشة رَبوَئّهءه: «كَانَ رَسُولٌ الله ا يَقْبَلٌ اميد 
و غلا وض هذا فل للا نيان فول ا إذلاكان يريد أن تنيت 
عليها؛ اقتداءً بِرَسُولٍ الله ية وقد سب أنه يشرط للقبول: ألا يخاف الإنسان من 
المْمْدِيء فن حاف أن يَمْنَّ عليه فاته لا يَلْرَمُهُ es‏ رَعٌ له القَبولُ؛ لأن 
بعص الاس إذا أَهُدى هدي صارَ ب بت ماعل لدی فلا جا هحلسا قال: 
ااه يع مويو سه البيض وهو قد أهدى إليهء 
فهذا لا رمه SOT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة» رقم (586؟) 


من حديث عائشة واه عَنْها. 


كتاب البيوع باب الهبة والعمرى والرقبى ) نفث 


إذنْ: نقولٌ للمُهدَى إليه: إذا كنت شى أنْ يَمْنَّ عليك هذا اهدي فَإنَّهُ 
لا يُشْرَعٌ لك أن تَقبَلَ؛ لعلا يُؤْذِيَكَ. 

ولكنْ هل : تقول: أنا لا أفبل الهَديّة َه لأنّكَ ما أعَطَيتني إلا حجلاء أو تَرُدها 
برد لطيفي؟ 

نقول: الثانيء لكنْ إذا عَلِمْتَ أن هذا الرَّجُلَ لم هد إليك الهَديةَ إلا جلد 
منك» أو حَياءً فقل: يا أخي ! جزاك الله خيرّاء آنا مُسْتَْنِ عنهاء وأنت ربا تكون 
أحوج بهاء أو كلامًا ييب خاطره. 

- أن الهَديّة سببٌ للمحبّ؛ لأنَّ النبّ لي جَعَلَ ذلك جوابًا للأمر بها في 
قوله: «تَبَادُوا»» فقالّ: «حَحَابُوا». 

۳- أنه ينغي للإنْسان: أن يَفْعَلَ كَل ما فيه جَلْبٌُ المودَةٍ بِيَُ وبينَ التاس؛ 
راق اله أو في لين الجانب. أو ني الكلام الحسَنء أو في طلاقة الوجه» أو في 
أيّ شيي» فكل ما بُوجبُ اموق ينك وبين التاس فافعلة بقدر المنتطاع» ولكن 
يَعْتري الإنْسانَ -أحيانًا- حالاتٌ قد لا يكونُ فيها على الوجْهِ الذي يَنْبغي؛ فمثل 
هذه الحال: يْبِغْي له أن يَعْتَذْرَ لصاحبه. 

اا وا د وغول و او ل 
أو مشغول اجتماعيًا بڻيءِ لا يُمْكِنكَ أن تبط مع هذا الوّجْلِ» فحيتظٍ يذبغي أن 
ا من أجل أن يَطيبَ قلبة» وتقضي حاجَتَكٌ. 

قولة: «رَوَاهُ البُحَارِيّ في الدب الُْرَدِ هذا الكتابٌُ للبخاريّ غب الصحيح» 
وهو كتاتثٌ جمع فيه ماد أحاديث جيدة ي الأخلاق» وفي السلوك؛ لكنها ليست 


۹۲4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


في الصَّحَّةِ كالصحيح؛ ولهذا قَالَ الولف هنا: «وأبو يَعْلى بإسنادٍ حَسّن»» مع أن 
البَخاريّ هو الذي رواه. 
سس 6 e. 7E‏ سس 


ص 3 


م س ٥‏ ب ل سه هو رحدو )5 2 2 و 7 ا“ ص و کے 
-- وعن ١‏ رنه قال: قا رسو ل الله بيا : «تهادواء فإن الهدية تسل 


۶ 
اھ ر كو ۰< 4 (۱( 
السخيمَة» رَوَاه البّزار بإسنادٍ ضعيف 
3 0-5 


الشرح 
قولة: «تبَادُوا» أي: ليد بعْضكم على بعض» وهذا ا غلل الأمرَ بقوله: 


5 3 


ويم هوه ا a rae‏ و 7 
«فإن الهديّة تسل السَخيمة».؛ «السّخيمة» الضغينة» والحقد» والكراهة» وهو بمعنى 


لاطا 


“ال ل و ل ا E o O AE‏ 
وقولة: «تَسل السَّحِيمَة) أي: تذهبهاء فان الإنسان قد يكون في قلبه شي 
ع © به ا ےا و ٠‏ 
عليك. فإذا أَهدَيتَ له شيئًا فإنه يزول عنك ما فى قلبه. 
2 ع سر 2 ”2 6< 5 4 
قولة: «رَوَاه البزارٌ بإِسْنَادٍ ضَعِيف) لكن هذينٍ الحديثيْنٍ على ما فيهما من ضعفي 
ر 0 ل E‏ 2 ا ۶ 2 
مَعْناهما صحيح» فلا شك أن الهّديّة تجَلِبٌ المودةء وتذهب السّخيمة. 


26 5 وک ا اذا E‏ 
4- وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ نة قال: قال رَسَول الله ك: «يا نِسَاءَ المسْلَِاتِ! 
7 ر ت oT‏ م 1ه o.‏ > 5 اه و 1 )0( 
لا تحقرّن جَارَة لجارَتها ولو فِرِسِنَ شاةٍ» متفق عليه . 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده )7١/١5(‏ برقم (27074)» والطبراني في الأوسط )١55/5(‏ برقم 
(5؟6١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم (/5511)) ومسلم: كتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع لاحتقاره» رقم .)٠٠١١(‏ 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) 340 


o 


الشّرَحٌ 

قولَهُ يكل: «يَا نسَاءَ الْسْلاتِ» هذا من باب إضافة الموصوف إلى صِفَتَه 
يعني: يا أينها النساءُ المسلماتُ» وحص النداءٌ بنساء المسلمات؛ لأنَّ المرأة الْملمةَ هي 
التي يلها إسلامُها على قَبولٍ ما جاءَ به التب ية فهو من باب الإغراي والحث 
على قٌبول ما أَمر به . 

قولّه: رلا تحَقرَن) هذا نبي وفيه إشكالٌ من 000 الإعراب؛ لن امروف 
أن (لا) النّاهية تجرمُ الفعلّ» وهنا الفعل آخر ره الراك وهو غير مجزوم» بل هو مفتوح» 
ولكن لم جْرَم؛ لاله مبنٌ على الفتح؛ لانّصَالِهِ بنون التّوكيد. 

لكنْ يَرِدُ على هذا قولّهُ تعالى: « تم لمعن ومر عن اتيم > [التكاثر:ه] فان 
الفعلّ هنا مُتّصِلٌ بنون التّوكيدء ولم يَيْنَ؟ 

الجوابُ: أن الفعلّ المضارع يُبْنى على الفتح إذا كانت نون الكو کید مُتّصلةٌ به 
لفظًا وتقديرً اء وهنا لفظًا لا تقديرًا؛ لأنّ بين الفعل ونون التَرْكيد واوًا مُقدّرةٌ. 

قولَهُ: «جَارَةٌ رها“ الجارةٌ هي القريبةٌ» وليس المرادٌ بالجارة الَّرّة يعني: 
الرَّوجة الثانية للرّوْج. 

قوله: «وَلَوْ فْرْسِنَ شَاةِا وهو للعَّنم بمنزلة ا لحف للإبل» وهو مما يَضرَّبَ به 
لمال في َة والزْهْدِ فيه. 

والحديث يقولٌ فيه الرَسولُ بَكلِْ: لا قر المرأةٌ أن دي لجارتها شيا من بها 
ولو كان شيئًا قلاا مثل فِرْسِنِ الشَّاةٍ. 


۹۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ينغي للإنْسانٍ أن م ار 
آنه قال: «إدا طَبَحْتَ مَرَقَةَ اكير مَاءَهَاء وَتَعَاهَدْ جيرَائكَ»!" حتى في هذا الأمر؛ 
وذلك لا يبر كت نب عليه من الفائدةء وهي الْأَلْفةٌ بين الجيرانء والتَّقَاربٌ بينهم ولا شك 
أن الألْفةَ بين الجيرانٍ فيها مصالِحُ كثيرةٌ. 

منها: التعاون على الب والتّقُوى فيا لو كان أحدُهُما مُقَصّرًا. 

وها ا وال عا أن جارك ك 

ومنها: التغاضي عن الحُقوقٍ إذا كان بينك وبينه حق؛ ومعلومٌ أن ا لجار بينه 
وبين جاره حق» فإذا كَنْتَ مدي إليه ويبّدي إليك تَغاضى عن حقوقه» وتَعْاضَيتَ 

کے =| 
عن سا 
بالله وَاليوْم الآخر زی : ره 5 و لهذا أمرّ ر ليث ل اهدي إلى ا حتى 
٤‏ السَّْءِ القليل. 

۲- جوازٌ إهداء المرأة من بيتِ رَوْجِها للشيء اليسير؛ لقوله: «جَارَة لجارَا» 
والعُلَّاءٌ هة قيّدُوا ذلك بشرط: ألا يكوت الزوحٌ بَخيلَا لا يَرْضىء فإن كان 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم )۲٠۲٠(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


»٠1(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
ا لخيرء رقم )٤۷(‏ من حديث أبي شريح العدوي ورِيَوَيَدعَنه. 


كتاب البيوع ( باب الهبة والعمرى والرقبى ) 4۹۷ 


خيلا لا يَرْصَى فَإنّهُ لا ُو لها أنْ مدي شيئًا من بيتِ رَوْجِها حتى ولو قليلا 
وقد كانَ بعض النّساءِ المجتهداتٍ المحبّاتٍ للخير مدي النَّىْءَ القليل» ولو كان 
روح قد تهاهاء وتقول: إِنَّهُ يَفْسّدُ؛ لأنّ بعص الأزواج يقولٌُ لزوجته: لا ِي 
شيا أبداه حتى ولو قَسَدَ العا أو اللحم» راشي فم الاد ل کان 
5 ادى 

وجوابنا على ذلك أنْ نقولّ لها: لايل لكِ أن مدي إذا تاك عن الهَديّ؛ لأنّ 
الال مال والبيك بيه والإثم الحاصل بفساد هذا امال عليه هو أما أن فليس لك 
اء لکن في هذه الحا يخي لها أن ته وو من الله» فاذا بي شيءٌ من الطَعام 
الذي يَمُسُدٌ لو , مي قي فا مث على أن بصق ب وهذا يق كثراء فيا إذا كال عند 
الزوج لبيك كذ اكا يك كاله عاكدة ة فإنَّهُ يُمْكِنْها أن كَل الطّعامَ بقدر الحاجة 
فقط؛ وحينئذٍ لا يَبّقى شيءٌ في الغالب» لکن إذا كان هناك دعوة فربّا يهى شيء كثير. 

“- جوازٌ صدقة المرأة من مالها بغير إِذْنِ رَوْجها؛ وجهّه: أنه إذا جار أن 
تَتَصَدَّقٌ من مال رَّوْجها باليسير فون باب أؤلى أنْ تَتَصَدَّقٌ بثيءِ من مالها. 


n ' <ه‎ ٠ Oo e :جه‎ eae 


-وَعَن ابن عُمَرَ َة عَن الَِيّ يك قَالَ: ١مَنْ‏ وَهَبّ هبه فهو أ- 


اء »مالم ينب : عَلَيَهَا عَلَيّْهَاا رَوَاهُ اام وَصَحَحَهُ وَالَحْفُوظ مِنْ روا ة ابن عْمَرَ عَنْ عَمَرَ 
(Nox‏ 
قوله . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۰٦)ء‏ برقم (۲۳۲۳)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


10 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


Jo 


الشرح 
ه ع سے 


قولة: ١مَنْ‏ وَهَب هة فَهُوَ احق با هذا ليس على إطلاقِه» بل المراد: من وهب 
هب ثواب فهو أحقٌّ بها ما لم يُنَبْ عليها؛ وذلك أن الهبةَ على نوعيّن: نوحٌ يراد بها 
الثوابُ» فهذه حَُكْمُها حكمٌ البيع» فإذا لم ححص لك التَّوابُ فلك أن تَرَدّهاء ونوعٌ 
راد به التَبرُعُ احص فهذه تكونٌ لكا للموهوب له» سواءً أثابَكَ أم لم يُتبْكَ؛ 
6 هذا 0 على ف e‏ علا اي برو ا م 


ريواود مه 
فیا بین شخصيْنٍ مُتساويَئْنٍ فان الظاهرٌ أنه ليست للثواب» وأئها تدع مح . 


م © فير ملاس 


قولة: «وَالَحْقُوطُ مِنْ رِوَايَةِ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ كَوْلهُ يعني: المحفوظ أل 
موقوف على عَمَرٌ ولیس عرو 
من فواند هذا الحديث: 
١‏ - أن هبةً الثواب إذا لم ينب عليها الواهبٌُ فَإنَّهُيَرْجِعُ فيها. 
العمل بالقرائق ن؛ لأنّنا لا تَْلَمُ اّما هبة ثواب إلا بقرينة؛ ما لو صَرَّحَ 
وقال: اي عليك هذا الكتابَ؛ لهي علي كتابَكَ فهذا بيع محضء لكنْ إذا 
لم صرح ودلْتِ القرینة على أنه یرید التُوابَ» عمل بها. 
ج 8 سلع) ا ا 


كتاب البيوع ( باب اللقطة ) طن 


قولّة: «اللْقَطَة على وزن «فعَلَةَ) وهي: السَّيْءُ الملقوط. 

وعرَّفَها الفُقَهاءٌ بأئَّا: مال أو عص ضل عن ريّهء أو أضاعَة ربّهُ. 

فالمال: ما يح عقدٌ البيع عليه؛ والخْمَصٌّ: ما لا يح عقدٌ البيع عليه؛ 
فالكلبُ الم -مثا- مخض فإذا وَجَدَ الإنسان كلبًا معلا فهو لُقَطةٌبالَمنى 
العام ود كان تسكن ا ل هيوان اداو انا فهو مال: 

إذن: ما أضاعة ربّهُ من مال أو ححص فَإنَهُ لَه فإِنْ كان حيوانًا فله اسم 
خاص» وهو الها + 

والقط سين إن ثلاثة أقسام: 

الأوّلُ: ما لا عة همه أوساط النّاسِء وهو النَّْءُ القليلٌ الزهيثٌ فهذا يَمْلِكُهُ 
صاحِبّة ولا يَلْرَمُهُ تعريفة» لكنْ إن عَلِمَ صاحبّةُ وجب عليه أن يُعْلِمَهُ بذلك» فم 
أن يقول: هو لكء أو يأخدّف مكل أن أرئ قلا يُساوَي درْهمَاء وأنا أعرف صناحية 
فاه يب عل أنْ أَعْلِمَهُ بأن وجدت له فاه ثم هو با نيار إن شاءً قالّ: لك ون 


شاءَ أده أمّا إذا كنت لا أعلم صاحبّة فهو لي. 


الاني: ما تنْبَعُهُ همه أوساط النَّاسِء يعني: اللَيْءَ الهم الذي إذا ضاع منَ 
الإنسانٍ ذَهَبَ يَطْلَْبَّهُ ويَبْحَتُ عنه» كالدّراهم الكثيرة» والكُنّب الثمينةء والآلاتِ 


عله فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثمينة أيضَاء والح وما أشْبَهَهاء فهذا يِب تعريفُكُ يعني: أنْ يبحت عن صاحبه» 
كما سيأتي -إن شاء الله تَعالى- لكنْ إِنْ خاف أنْ يَفْسُّدَ بالانتظار مُدَّةَ التعريفي. 
كالأشياء التي يُسْرعٌ إليها الفساد فاته يلرم أن ب بيك وط نميف هر :ان کا 
کا اروت ی را فهذا لو أبقاهُ لدّةِ سنو لمَسَدَ فنقول: 
اعْرِفَهُ تماما ثم بِعْة» وَاحْتَفِظ بقيمته» ثم ابحثْ عن صاجبه نة سنةء فان جاءَ 
صاحبة وإلا فهو لك. 


ما القسم الثالث: وهو اران و فاك والضال من الحيواناتٍ ينقسم 
الأول: حبرا اعلم أن مُسَيِّبٌّ متروك؛ فهذا َنْ وَجَدَهُ؛ كشاةٍ هزيلةٍ لا تستطيع 
المني» أعْرفٌ 93 صاحبها بمُقتضى العادة قد ترَكها رُعْدًا عنهاء فهذه تكون 0 


س ت 2 ل Ce)‏ 7 2 1 س ۹ 2 
وَجَدَھا؛ لآن صاحبها تَرَكّهاء لا يريذهاء کا في حديث جابر نة يقول: أردت 


5 ر( 


8 ما 0007 ل شیع ل اليل فهذا 


الثالث: الا يتك له ر رغ غه ولک ey‏ 


مثل العّنم فهذا -أيضًا- سيأتي حُكُْمُهُ وبياة. 
و و ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۲۹۹)ء والنسائي: كتاب البيوع» باب البيع يكون فيه الشرط فيصح 


البيع والشرطء رقم (/4711) من حديث جابر بن عبد الله رَآيَعنهًا. 


كتاب البيوع ( باب اللقطة ) ۹۴۱ 


ع : و تي لك 
۱- - عَنْ انس و عنة قَالَ: مر الثبيُ يكل تَمْرَةٍ في الطريق» قَقَالَ: «لَوْلَا أ 


ص 
م سير 


حاف أَنْ تَكُونَ مِنَّ الصَّدَفَة لَأَكَلتْهًاا ميدق عل 
الش < 


مر اي بتر في طريق من طرقي اديه ادبن تى إلبها زكاء امور 
فمرّ النبئّ يكل بتمرة في الطّريق فأراد أن يَأحَدّها ليَأكُلّهاء فقال: «لَوْلَا أي حاف 
أَنْ تَكُونَ من الصَّدَقَةٍ ة لَأَكَليْهَا «الصدة قة» أي: الصدَقة ة الواجبة؛ لأنَّ هذا هو الَمْروفٌ 
فيا بى من التَمْرِ أنه بى للشيءٍ الواجب. 
وقولة: «لَحَكَلَا) لأتّها مُباحةء لا بها همه أوساط النَّاسِء ولا يَْتَمُونَ بها 
فيَأكُلُهاء لابا كَنْ وَجَدَهاء وإنَّا قالّ: «لوا 1 حاف أَنْ تَكُونَ منَ الصَدَقَةَ» لأن 
النبيّ صَآلةدوَسَي يحرم عليه أكل الصَّدَقَةٍ الواجبة والمسْتَحَبّةِ أيضَاء وأما آل لني 
ل تا لا تحرُمُ عليهم صدقة التطَوْع على القول الرّاجحء وإ إا تحَرْمُ عليهم الصَّدَقَة 
الواجية. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنَمَنْ وَجَدَ شينًا ليس له أهميّةٌ عند النَّاسِ فهو له وجه الدَّلالةٍ أنه قال: 
لوا أي أَحَافُ أن تَكُونَ مِنَ الصَّدََةِ لاء والمانع هذا لا يتا يتأنّى في کل أحد» 
ندل لك عل أن ر قاس 


3 - شدَة وَرَع النبيّ يك لأنَهُ حاف أن تكو منَ الصّدَقةٍ ة فلم يَأكُلْهاء ولكنْ 


ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرة في الطریق» رقم (۳۱٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله اء وعلى آله» رقم .)١١1/1(‏ 
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هل يقو ل قائلٌ: هل لنا في هذا آسو بمعنى: آنا إذا وجَدّنا شيئًا نشك في تحريمهء 


يقال: إن كان هناك قرينة تَتضي أنْ يكودَ من الَيْء لعزم ارق ارك 
EET‏ نس ويل الذلف: ما ثبت في البُخاريٌ من حديثِ عائشة 
يلئهعتها: «أن قَوْمًا سَأَلُوا النبىّ يل فقالوا: ِن قَوْمَا يونا باللحم» لا تَذْرِي أَذَكَرُوا 
اسم الله عليه أم لا؟ فقال: اموا نتم وَكُلُوا) قالت: «وكانوا يق عه يَكفْرِ»'" 
فلم يَأَدَنْ لهم في التَوَدّع منه؛ لأنَّ الأصل الجلٌ» فالجممٌ بين هذا وبين هذا الحديثِ 
بأحدٍ وجهين: 1 

لو و ودعي 

و أن قال إن الع قله وجد قراف ندل عل انها من الصدافةة.ؤالة إذا 
وُحِدَتْ قرائ الحرام فالورع تركة. 

ا بين قوي الورع وبين عام لتاس فان ني 
E‏ لَه في ظاهر فتواهٌ يدل على ذلك» على أ ان 


الاس مختلفونَ في جنب الشَّيْءِ وَرَعَا منه» فإ فإنه يُلْكَرُ عنه: أنه سألَتّه امرأةٌ قالت: إن 


CL: 


oR 


|| ُلْطانَ يمو بنا ونح تغل في اللیل» وأنّهُ إذا مر يدا اَل من أضواء تور سرج 
e 1‏ الزيادة؟ فتَعَجَبَ ی 0 أحمد من هذا السّوّالِ فقال: 
نعو بور لأنّ السّلطانَ سی بالسوق على كل حال وأن: نتم ما ذهبتم تقضدون 


010 أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم (/60601) من 
حديث عائشة ووَانَدُعَنْهَا. 


كتاب البيوع( باب اللقطة ) نفد 


الاستضاءة بأنوار سرجه ثم أَدْبَرَتْء فسأل صاحبة قال: مَنْ هذه التي تسألٌ هذا 
السّوَالَ؟ فقال: هذه فلانةء فدّعا بهاء وقال: لا تزيدون عَزْلگُم فإنَّهُ من بيتك خَرَجَ 
الوَرَعٌا". فهذا يدل على أنَّ المَنُوى في هذا الأمر كَتَلِفُ. 

ما إذا نا بالّاني: وهو أله كان عند النبيّ بلا قرينةٌ تدلٌ على كا مى الصدقت 
فالأمرٌ ظاهرٌء وهو أنه كلما قَوِيتِ القرائنُ كان الورعٌ التَحَرّرَ وتركها. 

۳- أن التمرٌ والطَّعامَ إذا وَقَمَ في الطريق بدون قصدٍ فَإنَّهُ لا يكم صاجبة؛ 
لان النبّ بل لم يكر ذلك . 

اه اك ع ا ها امد هن وسو ونا لافيت ل ا 
لبي ية ولم بحَفِظ بها؛ لأئّها إن كانت منّ الصَّدَقةٍ فهي من بيت مال المي 
وإِنْ كانث من غيرٍ الصَّدَقةٍ فإنَهُ ينْفِحُ بهاء يَتَصَدَّقُ بها على فقير» فلماذا لم يَرْفَمْها 

الجوابُ على هذا الاسْيِشْكالٍ: أنه في غير حل لأن النبىّ اة لم يقل: لولا أني 
أخافٌ أنْ تكونَ من الصَّدَقةٍ لرَفَعْتهاء بل قالّ: لأكلتّهاء وفرق بين الرّفع والأكل» 
فالحديثٌ ليس فيه دليلٌ: أله لم برها بل لو قال قائلٌ: إنَّ فيه دليلًا على أله رها 
لكان له وج وعلى هذا يكون هذا الاسْيِشْكالٌ غير وارد. 

وهذا الحديثٌ أتى به الولف في هذا الباب لِيَسْتدِلٌ به على ما ذگرنا آنقّا: أنَّ 
النَّىْءَ القليل الذي لا نَم به الناس يَمْلِكُهُ مَن أَحَدَّه ولكئنا اشْترَطْنا أن لا يُعْلَمَ 
ا فإن عُلِم صاحبّةُ وجب أن يُسَلَّمَهُ له» أو على الأقل يُعْلِمُهُ به فيقولٌ: 


(۱) انظر: شرح نهج البلاغة .)1١8/11(‏ 


155 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجَدْتَ لك كذا وكذاء وهذا يقعٌ كثيرًاء کا لو سَقَط على بَيْتِكَ من بيتٍ جارك طاقية 
قد تَشَّرّهاء فأطارَئها الرَيح إلى بَيْتِكَ والطاقية لا نُساوي شيئاء لكنّك تعلمٌ صاحِبّهاء 
تعلمٌ أنَّا من جارك فيجبٌ عليك أن تُوصِلَها إِيَاه أو أن تُعْلِمَهُ مها. 

سس ٠.0:‏ (09) م0 2 


۲ - - وَعَنْ رَيِْبْنِ حال ا لحني ددع قَالَ: «جَاء رَجُلَ إل النبِيّ يكل سال 


ع اللْقَطّد؟ فقال: «اغرفٌ عِفَاضَهًا وَوكَاءَمَاء 4 عَرفْهَا سَنَهَّ فَإِنْ جَاءَ صاحبها 
وإلا مَصَأَنُكَ ا . كَالَ: َصَالَةُ الغتم؟ قَالَ: «هى لَكَء أو لأخيكَ؛ أو لِلذَّنْب». قَالَ: 


ت RBA A e‏ ل a Se‏ 0 
فضالة الإبل؟ قال: «مَا لك وَلها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماع وَتأكل الشحرٌ 


يَلقَامَا وَ ار ( و متمق عَلَيْها". 


قولُ: «جَاءَ رَجُلَ) يَرِدُ ني الحديث كثيرًا إبهامٌ الرَّجُلِء أو إيهامُ المرأة؛ وذلك 
أن الین لا يعلى به حک فإذا تعلق به حكجٌ فلا بد من کرو لکن إذا لم على 
oS‏ ا ات 
مَنْ بَعْدَهُم من الرّوَاةِ لا م مون بتعيينٍ الهم فقول عاد جل إِلَ التي كلاد 
لو قالّ لنا قائلٌ: عيّنوا هذا الرَّجُلَ. 

نقول: إِنَّهُ ليس بنا حاجة إلى تغيبنه؛ لأن تَعِْئهُ أو عدم تَعْيينِهِ لا يختلفُ به 


مب مو سے سے 
وس و 
الحكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنہار» رقم (۲۳۷۲)ء 


كتاب البيوع( باب اللقطة ) 4۹۵ 


قول: «قَسَأه عن الَا يعني: ماذا يَضَْعُ بها؟ واللْقَطَةٌ سبق تَعْريفُهاء وهي: 
ل ار ae‏ ضاعَ عن صاجبي وإذا فسّرْناها بالتفسيرٍ الذي 
ذكرناة صارث بمعنى: اسم المفعولء أي: لقَطة بمعنى: مَلُقوطةٍ. 

قولة: كرك اعبار معدل عزو سَنَةَ) العفاصٌ: الوعاءٌ الذي فيه 
هذه اللقطةة لكيس معلا ورك هاا ا ُرْبَطُ به من حبل أو غيره» فقد تکون مربوطة 
بحبل» أو بأزْرارِ» أو بِسَحَّابِء أو ما أشْبَه ذلك. 

وقول يكللة: «اغرف عِفَاصَهًا يتناولٌ مَْرفة الوفاص من أي مادةِ هو: هل هو 
من جِلَْدِء أو خرّقء أو بلاستيك. أو ما أَشْبَهَ ذلك» وهل هو ثخينٌ أو رقيقٌ» وهل 
هو أحٌ أو أسودٌ أو ما أشْبّهَ ذلك؟ 

المهمٌ: اعرف نوعّهء وصفاتهء ويمكنٌ أن نقول: وهل هو كبيدٌ زائدٌ على ما فيه 
أو صغيد ضيّقٌ بم فيه؟ كل هذا لا بد من معرفيه. 

المهجُ: يشملل جميمَ ما تعلق به المعرفة والوكاءٌ كذلك يَعْرِفٌ هذا الوكاءَ من 
أيّ نوع هوء وكم دا سد يعني: : هل شد مرتین» أو ثلاناء أو أزبعًاء وهل هويَكَةٌ 
اوا قلق 

والجكّمة من معرفةٍ اليفاص والوكاء: من أجل أن يَضْبِطً صفاتها؛ حتى إذا 
افر ا انين I‏ 

فإنْ قال قائل: ألا يَكْفي أن يَحْمَظّها عن معرفة الهفاص والوكاء؟ 


6 2 رر ر ت ے‎ ٩ 
قلنا: نعم ربّا يفي لكن قد تَتََيدْ الأمورء ويَنْسى عَيّنهاء يعني: يكونٌ عنده‎ 


4۹۳٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أشي أخرى لها عفاصٌ ووكاء علط به فينْساهاء أو را برق الفا أو يتف 
الوكاء. 

المهجٌُ: أن معرفة ذلك أمرٌ مُه. 

فن قال قائل: هل يَلْرَّمُهُ أن يكب هذا؟ 

قُلّنا: إن تَوَقَمَتْ معرفةٌ ذلك على كتايّته وجب عليه؛ لأنَّ ما لاي يم الواجبٌ 
إلا به فهو واجبٌ. 

قولّة: 2 م عَرفهَا» يعني : اطْلْبْ مَنْ يَعْرفها؛ فتقول: A‏ 
مَنْ ضاعتٌ له الدَّراهِمُ؟ مَنْ ضاعتٌ له الأقلامُ؟ مَنْ ضاعت له السّاعاتٌ؟ وما اسه 
ذلك؛ ولكنْ هل يَصفها عند التّريِ؟ 

رل ا بد ھا من لت لق لک ويا 

في هذا الحديث لم يقل الرَّسولُ :اعرف عَدَدَهاء أو نوع ما فيها من الثقود؛ 
الا ا و بور ارون أن 
اا ا وکین له الى أن یاک إن كدر انا وت 
الحزْقةٌ أو تَمَزَّقَتْ؛ فحينئلٍ يَعدّهاء ويَعْرفٌ عَدَدها. 

قوله: ) عَرّفْهَا سَنَةَ) أيّ سنةٍ هي؟ السنة العربيّة الإشلامية؛ اننا عَكَرَ شهرًا 
وهذه السَنةَ هي السَّنة التي وضَعَها الله عك للعباد إِنَّ ء اة الور عند الله 
عََرَ شرا فى ڪب الله ه يوم خلق الوت وَالْأرْصس 4 إلى يوم القيامة 25 
ريه حرم € [التوبة:1*]» وهذه الأشهرٌ هي الأشهرٌ التي َد بالأهلَّة؛ لقَول الله 
تعالى: ونك عن !١‏ لِد هل هى مَوَاقِيثٌ الاس وَأَلْحَيّ 4 [البقرة:186]. 


كتاب البيوع( باب اللقطة ) ۹۲۷ 


والراة بالشهر: ما بين مَطلع الهلاليْنِء بدليلٍ قوله تعالى: يلوك عن 
ل 0 هى موقت لتاس والح وبذلك عرف سفة أولئكڭ 2 الذين 
عدوا عن بهذا لوقي العري الإشلامي إل توفي جال ترا لأنّ التوقيت 
الذي د و : الميلاديّ مبني على ميلا يلاد عيسى ابن ن مریم عَلَنهااصَكاةوسَكمْ فالذي وضعه 
التصارى» وعجبًا لقوم يقولون: إََّم عرب ثم يَْتَسبونَ -أيضًا- للإشلام 
متو من ارقت ال اك إن جات تت اوها تشقان الكثرة امن 
التصارى وغيرهم رهوا وعْلُوًا وَاسْتِكْبارًا علينا؛ حيث عَدَلنا عن تاريخنا العربي 
الإسلاميٌ إلى تار يخهم. 


والتاريخ ليس بالأمر الهيّنِء فإنَّهُ يعد عِزّا للأمّةِ وفخرّاء فإذا انْضمٌ الاس 


إليه فام بذلك يَكْسَبُونهم» ويقولون: آل بهم الأم إل 

ولا كانت هذه الأممٌُ العربيّة -التي َب للإسلام» وتنطوي إلى لوائه- 
ل كانت مفهوؤزة مُسْتَعْمِرةٌ من الكفار فاا قد تكون ذو لذ لكوت 
لمقهورٌ لا يستطيع أن يتَصَرَّفَه ولكن مع الأسفب أنَا حين تحَرَرَتْ منَ الاستعمارٍ 
لم تَعْدْ إلى أضلها وشرَفها بالذينِ الإسلاميٌ» وبالتوقيتٍ الإسلاميّء وبقيث على 
SN ERIE aE‏ 
التاريخ الإسلاميٌ تَعْدِلُ عنه لنوَرّحَ بتاريخ نصرانئ. 

وقد حدّثني بعض التاس الذين قَدِموا للتَّدْريسٍ هناء وهم من غير السعودية 
قالّ: والله ما عَرِفْتٌ الأشهرٌ العرييّة إلا حين جعت لهذا البلدء مع أن عُمُرَهُ ذَمَبَ 
تدع كبك وهو لآ يعرف ا الاغزلامة. الطكقدف اانا : 
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فلهذا غي لنا: أن نكر نأا لا صا ولا مقو ماما ولا تارا وان 
لا نكو أذيالا لعَيْرناء وإذا اضطررنا إلى أن ُوَرّحَ بتاريخهم؛ نظرًا لانفتاح الاس 
بعضهم لبعض» أو دعت الحاجة لذلك. أو أَرَدْنا أن بن فِنَ لمكن أن تَجْعَلَ 
الأصلّ التاريخ الإسلاميّ العربي» ونقول: الموافِقٌ لكذاء أمًا أن تَمْحُوَ التاريخ 
الإشلاميّ» ولا يعرف ثم نجعل بدي عنه هذا التاريحٌ النصراقٌ فلا شك أن هذا 

وقد نص الإمامٌ أحمد هاه على: ١أنَهُ‏ كَرِهَ هو نَفْسَّهُ أن يُوَرّحَ بأ شه المُرْسٍ)» 
وهو إذا قالّ: أَكْرَهُء فهو عند أصحابه للتّحريم. 

والعحنت: أن هذه الات شَهرَ التصرانيّة مي على أوهام» لا على حقائة تق ولاعلن 
فكو مضوورطة )لان AN OG SG O‏ 
فبينها ثلاثة أّام فعلى أيّ أساس؟! والعجيبُ: أي رأيثٌ في كتاب (العُجَيْريّ)!" 
لمم قثو بذ قلا السة كر شه سب سر اليه لك ملو 
الأَيَامَ ماو قالواة ا اط فا a‏ ا وشرو 0 واحدًا 
وثلاثينّء فقامت الكنيسة عليها باسم الذّينِء وقالوا: لا ينك أن روا هدا 
أبقوها على ما هي عليه من عرّج» ولا تُكَيَرُوا؛ لأن تغييرَ التاريخ ليس هَينا لا سيا 
Cs‏ قاب ريعي لسر الايد 
يَتَخِذُّها التصاری عيدًا لهم وهو ميلادُ عيسى ابن مریم السا وحينئذ ربا 
)١(‏ قدم العجيري للمكتبة العربية العديد من المؤلفات المتميزة ذات الإضافات الجادة في هذا الفن» 


ومن أهمها: كيف تحسب حوادث الكسوف والخسوف» ودروس فلكية للمبتدئين» وكتاب 
التقويم الهجري» والتقاويم حديثا وقديا. 
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ر 


وقد قال ابن القيم لَه «مَنْ هنهم بأعيادهِم HE‏ إن لم يَكْمْرْ فقد أتى 
مرا عظيً؛ لأنَّ 0 بأَعيادِهِمُ -والأعيادٌ مواسم دِينيّة- رصّى بالكفر» قالّ: 
«وهو أَعْظمُ من أن ب هم بالسّجِودٍ للصَّتم)!". 

O E OE 
بالأعيادٍ أشد. وأشد من َيه بشّرْ ب الخمر؛ فلو وجَدْتَ واحدًا يشرب الخمرَ من‎ 
المصارى» فقلت له: هنیا مَِينًا فال يقول: متهم بعيدهم أشدّ؛ لأنَهُ إشْهارٌ بالرّضى‎ 
بالكفر» وهذا أمرٌ عظيمٌ.‎ 

وقد بلَغَني: E‏ 
يُسافرٌ إلى بلادهم؛ ليشا ركهم الأفراح اء تعوذ د بالل سفن بنعم الله -المال الذي 
أعطاءٌ الله- على معصية الله» نسألٌ الله لنا ولهم الهداية. 

فالحاصل: أن السنة إذا أَطْلِقَثٌ فالمراد مها السنة الإسلامية ف وهي السنة 
الهلالية التي مدا E‏ 

م عور . 1 ۴ 1 1 

مسألةٌ: ما ركم في جعل بعض الأسابيع لشيخ جليل من العْلَّاءِ؟ 

الجوابُ: لو كان يَتَكَرّرٌ هذا الأسبوعٌ لاز عا لان الد مأخوذ هزه الف 
وهو التَكَرّنٌ لكنْ إذا جَعِلَ أسبوعٌ للبحثِ في حياة الرَّجَلِ وماثره. وما حَصَلَ 
على يديه منَ الخير فهذا لا أرى أَنَّهُ عيدٌء ولا أنه يناف الدّينَ» ولا يُمْكِنُ أن ن َج به 


.)٤٤١/١( انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
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5 َه ل fi‏ ت لات س5 1 
على الاحتفالٍ بمولدٍ الرسولٍ ما لان الاحتفال بمولدٍ الرّسولٍ َه يتَكَرَرٌ فيكون 
عيداء فإذا تَكَرَّرَ أسبوع للشيخ فهو نفس الْمَّىْءِ» يُنْهى عنه. 

3 و ر 2 ۶ ٠ ٠‏ ت 5 د ء۶ 

قوله: «فإن جَاءَ صَاحِبهًا) أي: في هذه الد هذه السّنةء «وإلا» يعني: وإلا ياي 
ع - 9 ع عمس جوز ا ص ن 0 
«قََأَنكَ بها تُقَرَأْ (شَأَنَكَ) بالفتح وبالضَمٌء فإن كانت بالضَّمٌ فهي مبتدأء والجارٌ 


وداه 3 5" 5 8 لاه 4 O‏ 8 د و 
والمجرور بعدها خبر وإن قرئت بالفتح فهي مفعول لفعل محذوفي, تقديره: الزم 


شَأَنَكَ بهاء أو اتَبِعْ شَأَنَكَ بهاء أو ما أَشْبَ ذلك. 


9 5 5 ا بر ت 03 ت ت 
وني هذه الجملة ذف فِعْل الشَّرْطٍ مع بقاء الشرط؛ لأن قولة: «وَإلا» يعني: 
وإلا ع صاحِبّهاء وإنَّا جار حذفٌ فعل الشَّرْط مع بقاءِ أداة الشَّرطِ؛ لاه معلومٌ 
وقد ذَكَرَ ابن مالِكِ رجاه قاعدة في المحذوفاتٍ في باب المبتدأ والخبر؛ فقال: 
ف O‏ ع Mgrs e roo f N‏ 
6 فده 00 7 03 ا 1 2 ھە معو 
فحذف ما يُعْلَمُ جائ في باب المبتدأ وا خب وغبْرهماء فكل ما يُعْلَمُ فحَذّفه 
ىو 
جائڙ. 
0005 6 سمس أ - 0 ۰ 42 أ ٠ ٠.‏ 
وقولة: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهَا» أي: الذي يعَرّفهاء ويقول: ضاعَ لي كذا وكذاء 
ويَصِفٌ الوفاص» ويّصِفَ الوكاءً» ويَصِف نوع ما فيهاء وجِنْسَهُ ومَذْرَهُ إن كانَ 
0 
المهجُ: أنه لا بُدَ أن يَضْبِطّها بصفاتٍ لا تَتَجاوَرُها. 
وهل يلزمٌ أن يَذْكرَ صاحبها الزمنّ أو لا يلرم؟ 


(١)انظر:‏ ألفية ابن مالك» باب الابتداء» البيت رقم (۲۳) في هذا الباب. 
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الجوابٌ: أَنّهُ لا يلرَمُ كر الزَّمِنْء ولا ذكرٌ المكان؛ وذلك لأتَها قد تسْقَط منه 
في وَل يوم من الشهرء ولا تُوجَدُ إلا في اليوم العاشِر من الشهرء وكذلك -أيضًا- 
ربا لا يدري في أيّ مكانٍ سَقَطَتْء يكو قد شی -مثلا- من طرف البل إلى 
طَرَفْها وسقطث منه في وسط البلدء أو في طرف البلدٍ الشرقيّ» أو ني طرفها الغري» 
فالمكان والزَّمانُ ليس ؤِكْدُهُما شرطًا. 


المهمٌُ: العفاصٌء والوكاءً» والنْوْعٌ والعددٌ إذا الختيجَ إلى ذلك» وكانت مما 
ور 


يعد. 

وقولة: «وإلا فشَأنَكَ با يعني: أنَّ الأمرّ إليك: فتدحُلُ في مِلْكِوء ويكون 
صرف فيها كا صرف في لكو وذلك بعد السنقء وقد أطْلقٌ الني ككل التعريف» 
فلم يقلّ: «عرفها سنة» كل يوم» ولا كل أسْبوعء ولا كل شهرء فَيُرْجَعْ في ذلك إلى 
ال فة با عل القاعدة ارو ان «مَا لا مح ؟ شَرْعَا فمر جعه إلى العرّفٍِ) وعل 


هذا قول التَاظِم : 
ما تى و لم 2 E:‏ بالشزع کا جرز َبِالْعْرفٍ ادو 


له: «مَصَالَة الغتم؟» هذا من باب إضافة الصفة إلى مؤصوفهاء أي: 
الضَّالَّة ماذا أفعلٌ بها؟ فهي مبتدأء وا بر محذوف» و الضَالَةُ من العَتَم هي: الضائعة 
التي لا تَعْلّم أين َه 

أمَا إذا كانت الغنمةٌ ماشيةً في طريقها إلى أُمْلِها فإنَّهُ لا يقال: إِنََّا ضَالَةٌ: 
فلو وجَدْتَ شاةً في زُقاقٍ في البلدٍ شي ل ليست واقفة لا دري أين تَذَْهَبُء وليست 


)١(‏ البيت رقم )٠١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى. 
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صر ی 
کر و 


ردد يمينًا ويسارّاء فلا يقال عنها: إا ضَالَةٌ؛ لأنّ القرينة تمنمُ أن تكونَ ضالةً؛ 

4 3 مره > . 5 i 7 4 - ١,‏ 
حيث إِنَّها سائرة في طريقهاء وكثيرًا من الغنم تسيرٌ في طريقها إلى أهلهاء تخرج تأكل 
من الأسْواقٍء ثم بعد ذلك ترجمٌ إلى أَهْلهاء إِنَّا الكلامُ على الضَالَة الضائعة. 


2 ص چ 2 عو 
قولهُ: «هى لَكَ) الخطابٌ كَنْ وجَدّهاء يعنى: لك أا الواجد. 


2 َه 0 7 ع ماس ع أ 

له: «أو لأخيك) رى الضاخها أوغروع: كدها تدك فالراد بأخيك: 

فو 2 يعدئ عريل باو عرو عن خده , باح 
من هو آعم من صاحبها 


قولّهُ: «أَوْ للذئب» وهو: الذَّئْبُ الَعْروفُ الذي يأك الغنمّ» وهذا ليس خاصًا 


بالذَّنْبِء بل المرادُ بذلك: ما يأكل الغنمء سواءً كان ذبا أو سَبُعَا آخَرَ كالتم 


0 
مسار‎ ٠. 


والأسل وما أشبهة. 

المهٌ: آن الرّسول بلا ذَكَرَ الذَئْبَ؛ لأنّهُ الغالبُ في الجزيرة العربيّة» وإلا فغيد 
و لأخيك» إن تَرَكْتَهاء وسَلِمَتْ من 
الذئب» «أو للذئب» إن تَرَمْتَّهاء وأكَلّها الذَّمْتُ فإنْ أكَلَّها الذّمْتُ فلا ضانٌ عليه 
وإن أكلتها انعد فلا ضان غك ا انال لا شان عله ان أكلها 
أحول فلا ضمانَ عليه كذلك؛ لأنَّهُ لا يَضْمَئْها الذَّنْبُ فكذلك ابن آدم لا يَضمَنها. 

هذا هو ظاهرٌ الحديث» وهو ما ذَهَبَ إليه أهل الظاهر؛ اسْتِنادًا لظاهر الحديث» 
وهم دات يَذْهبونَ إلى الظاهر» فيقولون: هي لك مِلْكُكَ. ولأخيك ملک وللدئب 
ملكة وإن كان لايَمْلِك لكر إن أكَلْها لا يصن فأنت كذلك إذا أحذتها لا تَضْمَنْ؛ 
لأنَّ إنَلافكَ أنت خير من إتلافي الدب فإن إتلاف الذَّكْبٍ لا يع به الآدمئُ» 
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وإتلاقكَ أنت يَنْتَفُِ به الآدمىٌ. فلا ضمانّ ولا شك أن هذا هو ظاهرٌ الحديثٍ 
وان الإنْسانَ إن شاءً أَحَدَّها وهي له من حين أن تا خذهاء :إن قناء 2 کاو أحدها 
يده إمّا صاحِبّها أو يره وهي له -أي: للآخذٍ- وإمًا أن تكون للذئب. 

ولكنَّ المشهورٌ عند الفُقّهاءِ: أن الحديتٌ ليس على ظاهروء قالوا: هي لك إن 
لم يأتِ صاحبها بعد تَعريفها سنة؛ لأ إذا كان ا سول كله ذَكَرَ أن اللقَطَةَ تُعجَفُ 
سنه فلا فرق بينها وبين الضالَّة؛ لأنَّ كلا منهما مال ترم قد ضاعَ عن صاحبهء 
فإذا كانَ كذلك فن الحم فيهها سواء فَتَُرَفُ ضَالَّة الغنم سند فان جاءَ صاحِيّها 
فهي له» وان لم يأتِ فهي لك. ا 

فإذا قا قايلٌ: إن ارول ل فرق بينهها في سياق واحب, فكيف يَصِحٌ القياس 
مع تفريقٍ الشَّرع بينهما في سياق واحل؟ 

فالجوابٌ -والعلمٌ عند الله- أن يُقالَ: لأنَّ البهيمة -أي: الضَالَّةَ من الغنم- 
لا تَبْقى کا يَبّْقى المالُ؛ لأنَّا تحتاح إلى إنفاق» وريا يكون الإنفاقٌ عليها أضعاف 
أضعافي قِيمَتِهاء فالإنسان الواجدٌ تاح إلى أن يباور بلَبْحهاء فون َم قال: ١هيّ‏ 
َك أو لايك أ لِلذّمْبِ) لأنّ صاحبّها الذي وجَدَها لن يُبْقِيهالمدَّةِ سنة؛ لها قد 
تُرْهِقَهُ بالنفقاتِ» وإذا رَجَعَ على صاحبها ربا يكون أنفقٌ عليها أكثرٌ من قِيمتِها؛ 
ولهذا نقولٌ کا سيأتي -إِنْ شاءً الله- في استنباط الفوائدٍ: إِنَّ واجدّها لا يجوز أن يها 
نمق عليهاء ما لم يَْلَمْ أن الإنفاقٌ عليها خي من بَيِْها أو ذَبْحها؛ وإلا فلا جور 
له؛ لاه موم وَالمؤْمَنُ يحب عليه أن يَفْعَلَ ما هو أصلح وأَنْمَعْ. 
أَخِيكَ» الكلامٌ هنا في الصَالّةء ما المعلومٌ صاحِبّها فإتّها 


سے صم 


5 و ے م 0 
وقوله: «لك. او 
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للأخ قطعًاء فليست لك ولا لقب فإذا كنت تعلمٌ أن هذ وقاة تلاق قرك] لست 
بضالَّةء بل بحب عليك أن ُبيّنَ له تما عندك حتى يَأ إلى أخذِها. 
قولّه: «مَضَالَة الإل؟» أي: ماذا أصنحٌ فيها؟ وضَالَّةُ الإبلء أي: الضائع منَ 
الإيلء والإبل خرو وهي من أكبر الحيواناتٍ الأليفة جِسَْاء ومن أكثره نفعّاء 
فيها منافعٌ ومشاربٌ ومآكل تجار قال الي ل: «مَا لَك وَلَهَا؟) يع: ا 
لك لك ولها يِخِمَعُ بینکا حتى تَأَحَدّها؟! ويرادُ بمثل هذا التركيب: ل ا 
له أده ولا و ولهذا جاءَ الد بلفظ أ «دَعها) و بعضٍ 
الوواناك ابخان r E‏ 
وقولّة: «مَا لَك وَلَهَا؟». و(ما) 5 مبتداً. والجارٌ والمجرورٌ: خبرٌ المبتدأ 
والمراد بالاستفهام هنا: الإنكارء يعني: اتركها ودّعها. 
وقولة مها تاها ودا خا قالع معها الا واا فال اء 
هو البطن؛ لأئها إذا ملأت بَطتها من الماء ب بَقِيَتْ مُدَةَ طويلة لا تَدْرَبُ حتى في أيّام 
الصيفي. وجذاؤها: مها كوي بيه الس والحصى» فهي قويّةٌ صبورةٌ معَها 
جذاؤها وسقاؤها. 


قولّة: تَردُ الما فتَضْرَبُ؛ ولذلك فان الإبلّ إذا شربَّث تشربُ حتى بَرْوى» 


6 


e 


ثم تَتَقَدُمُ عن مكانٍ الماع ونقف تقول مذ 
1 ل أا فلات البطر وأنه يكفيها دة يام 


من الزّمنِء ثم رع وتشربُ» حتى 


.)١757( أخرجه مسلم: كتاب اللقطةء رقم‎ )١( 
انظر التخريج السابق.‎ )۲( 


كتاب البيوع ( باب اللقطة ) 1446 


قول ا : «وَتَأكُلُ الشّجر) والحشيدن -أيضًا- تأكلف لك قالّ: «وَتَأكُلُ 
الشّجَرَ» لأنَ الغالبَ: أن الشجرة قى خضراء بخلاف الحشيش» فإذا أتى الصيف 
كن لك الق قى أ دا ار غالا فلهدن] فال اگل لخدف 
ا فلا تأكل إلا الشجرة القصيرة إلا عَم الحجاز فإئّا تأكل الشّجِرٌ؛ لأنّها 
تَصْعَدُ للسّجرة؛ لأنّا خفيفةٌ لكنّ الغالبَ أنَّ الغنمَ لا تأكل الشَّجَرَ إلا السّجِرَ 
القضييت: 

قولُّ: «حَتَّى يلاها ريا أو هي تَصِلٌ إلى ريّهاء فما هو الذي يَطْلّبها حتى 
يجدَهاء أو هي تَصِل إليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة يڪت على السوّال؛ لأئَّهُم يريدون أن يَعْبّدوا الله على 
رف وال جان الذ ي بريد ذلك لا بد ن يَسْأَلَء فون حِرْصِهم: EG‏ 
النبيّ کي عن کل شيءِ. 

- أن الدينَ الإسلاميّ كما نَظّمَ العبادة وهي مُعاملةٌ الإنْسانٍ بينه وبين رب 

فقد نَظَّمْ الُعاملة بينه وبين العباد؛ وذلك في المعاملات. فالدّينٌ الإشلاميٌ ليس 
مُقَتَصِرًا على العبادة التي بين الإنْسانٍ وبين رب ولكنّهُ شامل مُنَلّمٌ للحياة كُلّهاء 
الحياة التي يتعامل الإنسان فيها مع ريه ويتعامل فيها مع عباد الله» ومَنْ آمَنَ ببعض 
الكتاب وكَمَرَ ببعض فهو كافرٌ به كُلّه. 

مَنْ قالّ: أنا أعترف بالدَّين الإسلامّ فيا علق بالعباداتِ فقط: وأما المعاملاتٌ 
فإئها من شؤون البشر يُتَظّموتهاء وليس للدَّينِ فيها مَدْحَلّ فمن اْتَقَدَ هذا الاعتقاد 


44١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهو كافرٌ حتى بدِينٍ العبادات؛ لأنْ الله تعالى يقولٌ: « إنَّ اريت يَكْدُرُونَ باه 


A7‏ رو ص 2 ر 2> ىو ع 


ورسلو۔ ودوت أن قرفو بین الله ورسلو- وعووت نؤمن _بعض وت ڪور 
عض وزيدود أن يَتَّحِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سبلا س) اوليك هم الك شون تًا 4 
[النساء: ١6٠‏ ل اس و 
وککقروت بِبَعْض فما ب مَن قعل 5ل منم إلا خی فى الحَيَوْةَ أل 
ودوم اقلم در ردو ون إل ا أسَدَ ا الاب [البقرة:٠۸]»‏ وهذا العقاتث لا يصح إلا للكا 


ت 


0 ٠ 


3 


ويُقالُ لهذا الإنْسا ساو انس ا ناث زی بك عه 
للعبادة لَزِمَكَ أن تُؤْمِنَ به رَيّا في تنظيوه للمُعاملةٍ بين الخلق» إذا قيلّ لك: حر 
ال :لم ريه ف راتس دة بي لصاف ری 
الحیاةء فهل هذا إیمان بالله رَبا؟! لا. 

وإذا قيل له: حرم الله الزّناء قال: لاء الزّنا إذا كان الواحدٌ فقيرّاء وشاباء 
وعنده شهوةٌ قويّةٌ دعوة يتمم ولد ثم إذا أغناه الله يتزوّجُ» فالله تعالى يقول: 
لعفف لين لا يدون يسا کی نیم اله ين فَضْلِوء ‏ [النور:"] كيف تومن 


اوا هذا الكلام؟! 


وإذا قيلّ له: حرّءَ اله الَيْيرَ قال: لاء الَييِرٌ يمكنٌ أن يُمِْيَ الإنسان فقيرًا 
نون كل الع وطح الاوك أيضًا يَمْكِنٌ أن يُمْسِيَ غَنْيّاك ويُصْبح أفقرٌ 

عباد الله ولكنْ ليس لنا شان بهذاء حرّمَ الله اييرَ كما حرّمَ الخمرٌء فأنت تَقْبَلُ 

أو لا تَقْبَلُء إذا قال: لا أقبلء هذا فيه تنمية اقتصاديّةٌ انر الدولٌ ي 
اغْتَنّتٌ؟! نقول: هذا كُفْرٌ؛ٍ لأنّكَ لم تَرْضَ بالله ربا ونقول لك أيضًا: الذون الغو 


كتاب البيوع ( باب اللقطة ) ۹4۷ 


تُعاني من الطَبقيّاتِ؛ طبقةٌ نيه جداء وطبقةٌ فقيرةٌ فليس هناك تكافلٌ اجتماعىٌ» 
8م 0 ٤‏ د 2 4 o‏ ر 7 o.‏ 2 
لايَغرفون زكاة ولا صدقة. ولكنها وحوش تَرْعى وتَشْبّع ولو مات غيْرُها جوعا. 

ع د 1 dG. Te‏ ےر ت 

على كل حال أقول: إن في هذا الحديث دليلٌ على أن الشّريعة تَظّمَتِ المعاملة 

بين الخلق كا نَظْمَتِ المعاملةَ بين الخالق» وأن العبد الحقيقيّ لله هو الذي يأخذ 

000 ري .ىه : E‏ ا 7{ .ع وت ف 

بتنظيم الله في هذا وهذاء ومَنْ أحَدَ بتنظيم الله في العبادة دون المعاملة فإنه متبع 

لهواه» لا لسرْع الله. 

ع2 5 د ات حت ال 20 دام “عل .لطن و وام ب 4 24 

- أن الإنْسانَ إذا وَجَدَ لَمَطةَ وَجَبَ عليه: أن يعرف هذه الأمورٌ التي ذَكَرَها 
3 4 کان لاس 3 ل 
الرّسول يلك العفاص» والوكاء» ولكن لم يقَيْلٍ ال سول ية الَعرفةء والمرادُ مها 
المعرفة التي يمير بها انعرف يعني : معرفةً تاه في اللونِ والشّكلٍ والنّوع » إذا كان 


ص ر 


مُسكلاء وكل ما فيه معرفة للوفاص والوكاء. 

ولم يصح السائل ولا النبٌ كي في كم التقاط الط َة: هل يَلْتَقَطَّها أو لا؟ 

الجواب: أن هذه الَسْألةَ حَسَبَ التصوص التَّرْعِيّة في الأصل: مباحةٌ 
قا تقول لك مودت لقطة فعا ول تقول الك مقن و دت اة 
فلا تَأَحَذُها؛ بل الأمرُ راجمٌ إليك» فهو في الأصل: مباځ؛ إلا أن العُلَاءَ يقولون: 
قد َيب الالتقاطء وقد يُسْتَحَبٌُ» وقد يرم فهذه أربعة أحكام. 

فِيّحَبٌ: إذا كانت اللَقَطَهٌ في مكانٍ لا تام اندها شخصٌ فيَكْتْمَها؛ لان 
الأصوص أو أهل الطّمع والشَّحّ كثيروَ» فتَخْشى إن كركتها أن يَحْقبَتَ عليها رجلٌ 
بها ووأكلبا قينا A‏ اأ هذا معن ال اح ا 
إذا كنت تَعْلَمُ صاحِبها. 
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ويْرُمُ: إذا كان لا يا مَنُّ نفسَهُ عليهاء كإنسانٍ یعرف أنه ذو طَمَع شديد» 
لو أحَذّها أكَلهاء فهنا نقول: يِمْرُمُ عليك أن تَأخدّهاء دَعْهاء وكذلك بحرم أن 
َأَْدّها إذا كانت في مَك إلا إِنْ كنت تريدٌ أن تَنْمّدَها داثاء فَاللَقَطَةٌ في مكّةَ 
لا تُؤْحَُ فهي ُخترمةٌ إلا لإنسانٍ يريد أن يَنْشُدَها داتا؛ ودليل ذلك قول البيّ كل: 
لال سَاقِطْتَهًا إل نشد(" يعني: إلا إذا كنت سبَأَذُها وتَنْشّدُها مَدى الدّهرء 
وهذا أمرٌ لا يَسْتطيعُةُ الإنْسان؛ ولهذا يَتَأَكَدُ على المسؤولينَ في مَكَةَ أن يجْعَلوا طائفة 
من الأمْناء على ما يلط في مكّةِ من أجل أن تريح النّاسَء ويكونٌ ذلك أقربَ 
لحفظ اللتقطات. 


ےرت 


وني الحرم الي أو في الد الحرام الس وار ا 
المشجد الجر ام فاذْمَبُ به إلى هذه الطّائفة و َرأ ذِمجكَ؛ لآية اخ ناح عد الان 
في لجل الحرام أشياة مین يد راهم كثيرة أو د وثيقةً رشم أو يبد لي 

عسو و 


فون فضل الله أنه ُوجدٌ طائفةء نصَّبَنْهِمُ الدولة من أجل تَلَمّي هذه اْلتتقطاتِ. 


هد قراح 


ع 9 


وال غ E‏ 


ذلك أحفظ من تَرْكهاء لكنْ إِنْ کان شی أن تسق 
وأهمُ فلا يأخذها. 

Of‏ ل شا لماع ام و لق و عر نمه 22 ا 

4 - وجوب تعريفها سَنة؛ لقوله: «ثم عرفها سَنة) وكيفية التعريفي: أن يطلب 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» > باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (5 47 7)) ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم 
)١1705(‏ من حديث أب هريرة َإيَدُعَنَهُ. 


كتاب البيوع ( باب اللقطة ) 14۹ 


مَنْيَعْرفهاء فيقولٌ: من ضاعتٌ له الضائعة في المكانِ الفلاز ن؟ لکن لا ذکر جنْسهاء 
كباس ها N EG GEE‏ 
وجا لن عله هة ونع المكان وال فان 

والحديثٌ لم بين النبنٌ پلا فيه كيف التعريفُ؛ هل هو كُلّ يوم» أو كل أُسبوع» 
أو كُلّ شهر؟ وزذا كان ال كل امول كله رجه إن ذلك رل الماك والفوردة. 
ينض أن تُنايعَ التعريفت أو ما مء لأن صابها حينئلٍ يكو كثيرَ الطلب 
لهاء فكيْرٌ التعريف. قال بعض العُلماء : يكون التعريفٌ في الأسبوع الأوّلٍ كل يوم 
ثم کل أسبوع مر إلى شهرء ثم كُلّ شهر مره 

وعلى كُلَّ حال: هذا اتهادٌ مّنْ رَه والأعرافٌ قد تختلفٌء فقد يكون هذا 
الإنسان وججدّها في موس بكر الاس فيه ولكتهم لا يأتونّ إلى هذا المكان إلا بعد 
أشبوع» كما يوجدٌ في بعض البلاد امتقاربة» يجعلونَ الّجارة مُورّعة وهذا موجوة 
ومعروفٌ ني الجنوب» فيقول لك -مثلا-: بوم السّبتِ في البلدٍ الغلاي فتجتمغ 
التجَارُ والبضائع في هذا البلدء ويومَ م الأحدٍ -مثلًا- في البل الثانيء ويوم الأزبعاء 
في البلد الثالث» وهكذا. 

فهنا نقول: اكت رجا سار الرون للا E‏ رها كل یوم 
بك عرفا ف كان اموم وإذا جاء الأسبوع الثاني تُعَرّفْهاء فما دام الأمرٌ راجعًا 
إلى العُرْف فإنّنا لا نحَدَدهء لكنّ التحديد الذي ذَكَرَهُ بعض العْلَّاءِ مُقَارِبٌ 

فإنْ قال قائلٌ: وما هي وسائل التعريفي؟ 

قال العلماء: د يعرف عند أبواب المساجدٍء ليس في الَسْجِدِ فقول مَنْ ضاع 
له النَّىْءُ الفلاٍ؟ لکن لو عَرََّها في نفس الَسْحِدٍ نة لا يجورٌ. 
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عه د سلا م r‏ 


وقال بعص أَهْلٍ العلم: يكْرَ يكره أمَا مَنْ انس في المسْجِدٍ؛ وقال: مَنْ عَيَنَ لي 
اللَمَطَةَ أو الضّالّة؟ فهنا نقولٌ: لا رَدّها الله عليك» فان المساجد لم تُبْنَ لهذا. 


A 


فإِنْ قال قائلٌ: ولو أنه وجَدَ مفاتيح في الَسْجِدِء وعَلَمَها في قبلة الَسْجِِ 
نهل يكوثٌ هذا تَْريًا؟ 

نقولٌ: إذا جرت العادةٌ به فهو تعريفٌ. 

لكنْ إذا قال قائلٌ: إذا عَلّمَها في الَسْجِدٍ فإِنَّ كَل واحدٍ يقول: إِنَّا لي. 

نقولٌ: لاء لا یقول کل واحدٍ إا لي» فالذي ليست له لا يستفيدٌ منها شَيًا. 


لكن لو وَجَد د صر دراهمَ وعلّقها في قِبْلةِ الَسْجِدٍ فهذا لا يجورٌ؛ لان كُلّ 
الخد يفول هذه لي إا النَّىْءُ الذي نَعْلَمُ آنه لا يُمْكِنْ أن يَذَعِيَهُ إلا صاحِبّةُ فهنا 
لا باس أن يُعَلَقَ في الجر فيا يَظْهَرٌ ولا يقال إن الَسْجِدَ لم يُبْنَ لهذا؛ لأا نجيبُ 
عن ذلك بان هذه وُحَِدَتْ في الَسْجِدِء وأقربٌ مَنْ يَعْرِفها مَنْ يرتادُ الَشجدَ. 

ه- إِنَهُ إذا جاءَ صاحبٌُ اللْقَطَةِ في رَمَن التعريف وَجَبَ رَذَّها إليه؛ لقوله: 
«فَِّنْ جَاء صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأنْكَ ببَا؛ لأن تقديرٌ الكلام: ان اء ضاحتيا ادنيا 
إليه» ولك رَسُولَ الله اة قال: ١فْإِنْ‏ جَاءَ صَاحبُها» فمتى يَنْبْتَ PA‏ 


و سا ع 


لضن الغلاء : لاد أن يأ بيه لعموم قول النبيّ ي «الَيَنَةُ عل 
لدعي" وهذا الال مجهول صاحِبّة فلا بُدَّ أن يأ معيو بابي فان لم يأتِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 


رقم )۱۳٤۱(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده رََإيَهْعَنَه. 


كتاب البيوع (باب اللقطة ) 0١‏ 


َة فليس له فيها حقٌ؛ فقول النبيّ كه لى والنُصوصٌُ الأخرى ثي مَنْ صاب 
امال وهو المدّعي إذا كان له بينة. 

وقال بعض أَهْل العلم: صَاحِيّها: مَنْ وَصَمَّها وصمًا يُطابِقٌ وَضْمَّها حين 
وجو الي ل اط فإذا جاءنا وجل يَضِفَهَاوَصْمًا مظابقًا وها 
حين وٌجودها فإنَّ القرينة دل على: أله صاحِبُهاء وأمًا الحديثٌُ: « ولك الله عل 
لمعي واليمِنَ عل مَنْ انكر نّا يكونٌ على مَنِ ادَّعى أنَّ ما في َد له فيأتي إنسان 
ويَدَّعِيهه والدَّلِيلُ سياق الحديث: «لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَاذعَى ناس دِمَاءَ جال 
ونوم ولك اليتون عل الى ليو" 

اة وواد اللقَطَةٍ هل يَدَّعِي ها له؟ 

نقول: أبدّاء لا يَدّعيهه فهو عَرَفَ عِفاصَها ووكاءها ويُعرّفُهاء ويقول: أسأل 
لله أن ياي بصاجبهاء ولا يَدّعيها له» فإذا جاءَ صاحِبّها ووصّمّها الوصفت المُطابقَ 
لوَضْفها حين وجودها فلا مُنازِعَ له» فتغطى إِيّاهُ. 

إذن: القولُ الرّاجِحٌ في هذه الَسْأَلةِ: أن صاحِبّها: مَنْ وَصَمّها وصمًا مُطابمًا 
لا هي عليه حين وجداتها. 

-١‏ أنه بعد تمام الحول إذا لم يأتِ صاحِبّها تكون للواجد؛ لأنَّ قولة: 
«َمَأَنّكَ 5 ندل E‏ إيّاها؛ إِذ لايَمْلِكَ الشأن المطْلَىَ مها إلا من كان مالكاء 
والَّيْءٌ يُعْرَفٌ بالنص عليه؛ أو بوجود لازِمِهء فهنا: من لازم الِلْكِ أن يكون شأَنهُ 
مهاء لا يشار كه أحدّ في الشأن. ا 


,)4501( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 9 َالِ رود مهد أله ايموم 4: رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس ووَوَليَعَنْهًا.‎ ) ١ ١( ومسلم: كتاب اليمين على المدعى عليه رقم‎ 
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و و 


مَسْأَلةُ: وهل هذا الدخولٌ دُخولٌ الحتياريٌ» أو دُخولٌ قَهْريٌ؛ يعني: هل 
لوشاء لم يَتَمَلَّكْها »فلو قالّ: أنا لا أريدُ أن أَمَلّكَهاء فهل يَمْلِكُ ذلك؟ 

الجوات: في هذا حلاف بين غل الجأم: فالمشهورٌ من مَذهَبنا: آنه ملك د 
CS‏ 
كا أن اميت إذا مات وخلّف ورثة فإنَّ مال الميّتِ يَدْحُلُ في أملاكهم كَهْرًا عليهم: 
حتى ولو قالوا: لا تُرِيدُه كأب مات وله ابن وخلّف عَسَرةً ملايينَ» فقيل للابن: 
بارَكَ الله لك فيهاء فقال: لا أريدهاء فنقولٌ: دَحَلَتْ في ملك قَهْرَّاه أي: عَصْبَا 
عليك؛ لان الله مَلَكَكَ» قال تعالى: «ابْوِي؟د اھ ن ولد ڪڪ للد ينل س 
لُْنَيينِ € [الساء:٠٠]‏ فلم يُمَلّكْكَ ا مخلوق حتى نقول باختيارك بل الذي مَلَّكَكَ 
الله فهو داخلٌ في مِلْكِكَ قَهْرء فكذلك اللْمَطَهُ ملّكَكَ إِيَّها رَسُولٌ الله لا . 

إذن: فهي دخلث في يلك قهرًاء ليس لك خيارٌ ويكون ضَمائها عليك عي 
وي 

ويترئّبُ على هذا: لو كان الإنْسان الذي وجَدها مَدِينَاه وله غرماءٌ يُطَالبوئَه 
ووج عَكَرةَ آلافٍ ريالء فعرّفها إلى تمام السَّنةِ فلم تُعْرَفْء وتمتٍ السَّنةٌ» فمصيد 
O RT‏ زنك لاض عند 
قالوا: غك عكر لاف :ريال قال آنا لا أريذهاء يقولون: تحن تريذهاه هو 
دَحَلَثْ في مِلْكِكٌ قَهْرَاه شئتٌ أم بيت وعلى هذا فيلْرَمُ بأن يُسَدّدَ الدّينَ من هذه 
الراهم التي وجَدَها. 


.)٤١۳ /١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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ما 


تیار 


- أنَهُ لا يجبُ الإشهادٌ على اللقَطَة إذا وجَدَّها؛ لأنَّ النبىّ ا لم يَأمْرْ بذلك 
في هذا الحديث. ونا مر 0 عِفاصّها ووكائها إلى آخره. 
- أن التعريف لا يميد َد بيوم معن أو أسبوع مُعَبِء بل جع في ذلك إلى 
العْرْفِ؛ٍ لان النبيّ ل لم يقي يقیده ولكن بعص الغُلماء ولف الأسبوع الأول 
يُعَرَفُها كل يوم» كل أسبوع؛ توركل شهرء ولكن المرجمَ في هذا إلى العَزْفي؛ 
فيتحَرّى في الأّام والأماكنٍ التي يكون وجودٌ صاحيها فيها أقربٌ. 

4- أنه إذا كان يَعْرِفُ صاحِبّها لَه لا يحتاحُ إلى تعريفي؛ بل يُسَلَّمُها إليه 
إما بحَمْلِها إليه» أو بإِخُبارِه بهاء يُؤْحَذُ هذا من قوله: «َإِنْ جاءَ صَاحِبّهَا لان 
العْنى: إن جاءَ صاحِبّها فادها إليه» فإذا كنت عارفًا صاحِبّها من الأول فلا حاجة 
إلى التعريفي 

3ح أن ظاهة الزية: نه نعف اللقطة مُطلماء قلت أم رٹ وقد يقول 
ار إن TT‏ لان ا 


ا َكل الا ذلك فهو واضصع» وذ لم يكن كذلك وجب أذ 
َد إطلاقٌ هذا بالحديث الذي قبله. وهو أنه إذا كانت اللْقَطهُ ل ا 
عاذ لوي اورقا ولا إن رحا لا رول لله اة قال في التَمْرة: 


> كن عه و عه ر 

) لا أن أا حاف أن تكونَّ من الصَدَقَةٍ و كلما" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة؛ باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم »)۲٤۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله با وعلى آله» رقم )1١1١(‏ من حديث أنس بن مالك 
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إذن: لنا في هذا تخريجان: 
اخدها أن تقر إن هذا اديت يذل عل أن الل ذاتٌ عفاص ووكايء 
ا : «اغرفٌ عِمَاصَهَا وَوِكَاءَهَا». ٠‏ 

ثانيهما: أن ال إن كان طلم وله فق تلوت السابق. 

15- أن أخْرة التعري عل اللتقط؛ لقوله: اَعَد فْهَاه فالأ موه إلى ا لتقطء 
وعلى هذا: فإذا كان التعريف يحتاح لل الخو فالا ONE‏ 
الطال ا 

فمغلا: إذا وَجَدَ له رَه فيها لفت دزهم» واستا e‏ 
دزهم على الواجدٍ. وإذا وَجَدَ صاحب اللْقَطَة عطي الألف كاملة وهذاما ذَمَبَ 
إليه المَقهاءً التأخرونَ من أصحاب الإمام اح 

وقيل: بل الأجْرةٌ على رب اللقَطَ قالوا: لأنَّ هذا التعريف من مَضلحتوء فهو 
لفاو الم فإذا كانَ هو الغانِم وجب أن يكونَ هو الغارِء» وهذا القول 


آذآ 


03 


هو الصَّحِبِحُ؛ لأن التَعْليلَ قويٌ» وإيجابٌ الشّارِع للتّعريفٍ إلا هو من أجل حَفْظِها 
على صاحبها؛ لأنّهُ لو لم يُعَرّفها لم يتَمَكَنْ صاحِبّها منّ الوصولٍ إليهاء فإذا كان 
SS aS‏ 

5- أن الْلتَقِطَ الواجد إذا تَّتِ السنة فإِنَّهُ يَمْلِكُها ملكا تانّا؛ لقوله: 
«وَإِلَا فَشََنُكَ ببا". 

ققأله TO‏ قد تلفت فول يشي E‏ 


.07/57/5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
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نقولٌ: في ذلك تفصيلٌ: 

ذا قلا إن الواحة لها ضار لاط غلها تام بمح أنه إن اء أكلها 
إن كانت تُؤْكَلُ وإِنْ شاءً اسْتَعْمَلها بلباس أو غيرِهِ إن كانت j‏ وذ كان 
للشلطة تاق خلكها نكف A E‏ إذا تكف المي 
ولم یات صابدبها فإ لا شتتها لصاحبهاء إلا أن تكو مو جود بها فقا 
أمّا إذا كان قد تَصَدَ ف فيها فَإِنّهُ لا يَضْمَنْ. 


مثل: أن تون ثِيابًا لَبسَها وقد كَزَّكَتْ فإنّهُ لا يَضْمَنْ؛ لأنَّ الشّارعَ مَلَّكَهُ 


3-3 o 7 ص‎ 


إيّاهاء وأَنَ له أنْ يَفْعَلَ فيها ما شاءً» فإذا تَلِقَّتْ تحت يدِه فقد تَلفَتُ بإِذنِ من 
الشّارِع» وما تَرَنَّبَ على المأذونٍ فليس بِمَضْمِونِء أمّا إذا كانت مَؤْجودةً فلْيدْدّها 
على صاحبها؛ لأتها عينٌ وُجِدَّ مالِكُها فلا عُذْرَ لأحلٍ في عدم دَفْجها له. 

وقال بعص العْلَماءِ: بل إذا نَت بعد تمام الحولٍ فعليه ضَمائها مُطْلقَاء سواءً 
تَعدََّى» أو فرط أو لم يَتَعَدَّ ولم يُمَرّطْء وسواءً بْتِيّتِ العينْ أم لم تب؛ لأنه نه لا مَلَكَها 
دخلث في ضنه عَْنَا ومَنْفعة وإذا مَحَلَّثْ في ضمانه وجب ضَمائها لصاحبها بِكُل 
حال. 

وهذا الأخيدُ هو المشهورٌ من اذهب" وعليه: فهي من غرائب العلم: أن تكونَ 
هذه اللقَطَهٌ بالأمس غير مضمونة على الواجده وفي اليوم مضمونةٌ عليه» فبالأمس 
قبل أن د O‏ قن ار فرط صوق لانت 
وفي اليوم بعد تمام السنة تكون مضمونة. 


.)۸۷ /5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
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وأضربٌ ملا يسين فيه الأمرٌ: هذا رجل وجَدَ مئةً ألفٍ ريال لَمَّطةء وصارٌ 
يعَرّفهاء فلا بقيّ على تمام السنة يومٌ واحدٌ أتاها حريقٌ بغير الحتيار فاحَْرَقَتْء فهل 
عليه ضها؟ لا ضهان عله؛ لهأي لم يعد ولم َه وبعد أن كت الس تا 
حريقٌ» فاحترقّت» فعليه الضَّمانُء فبالأمس الال لغري وهو أمينٌ عليه» فلا يَضْمَْهُ 
الأمينُ إلا إذا تَعَدّى أو قرط في اليوم الال له» داخلٌ في ضانه عينًا ومَنفعةًء فيكون 
عليه الضان. ۰ 

فهذا هو المشهورٌ من الڏهب» وهو من غرائب العلم يُقَالُ: لما كانت في مِلْكِهِ 
ايو اللشاويون كاف و واف قرو روا نر رجات ان E‏ 

اما | ا القولٌ الثاني: فقالوا في هذه الصّورة: لا ضانَ عليه؛ لأنَّهُ ل) 7 الول 
دخلتٍ في ملكي ولا مَخَدَتْ في ملكو وتَلِقَتْ -سواءً بفعله أو بفعل الله- فإنَّهُ 
لااضمانَ عليه؛ لاله صاحبٌ مِلْكِء وهذا القول أصحٌ. 

فالصّحيحٌ: E‏ يَتَصََ ف فيها کا يشاءُ فإِنْ جاءَ 
رها وهي باقيةٌ دَفَعَها إليه» ون جاءَ ريما وهي تالفةٌ فلا شيءَ له؛ لأ هذا مُقَتضى 
الملك. 

-١‏ أن الإنْسانَ مُحَي في أذ ضَالَّةِ الغنم؛ لقوله: «هِيّ لَكَ» أو لِأَخِيكَ 

ال 

ا هنا اة هل عزن ك راف أو ق اة 

Ls‏ أنه كب مضلحة؛ ؛ يعني: : إن رأى الَصلَحة في أخذها أَحَذَّهاء وإن 
رأى الَصلَحة في تَركها تَرَكها. 
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e‏ وو 


-٤‏ أن الغنمَ غير الصَالَة لا يجورٌ اللَعرْصُ لهاء بل فرك وتذهبٌُ هي 
بنفسها إلى صاحبهاء يُؤْحَذُ هذا من قوله: «قَضَالَةٌ الَتم؟» أي: الضائعةٌ» أما التي 
عَرَفَ بأئّها غير ضائعة» مثلٌ ما يوجدٌ الآنّ بعش الغنم ار رعى» سوا في ادن 
أو خارجهاء ثم تَرْجمٌ» تأُوِي إلى أهْلهاء فهذه لا جور النعدْضُ لها؛ بل هي مُهْتديةٌ 
e‏ 

ا و ا الغنم مَلَكَها بدونِ تعريفي. يُوْحَذٌ من قوله: هی 
لَك ولم يمره بالتعريفي. بين في اللقَطَةٍ أمَرَهُ بالتعريفي؛ وهذا ما ذََبَّ إليه كثية 
من العُلَاءِ وقالوا: تَا للإنْسانٍ بِمُجَرّدٍ ما يدها ما لم يَعْلّمْ رَبّاء فإن عَلِمَ رها 
ويب أن يذقَعنها إليهء لكن إذا لم يَْلَمْ فهي له. 

لكنّ هور العُلَاءِ على: وُجوب التعريفي قالوا: لأّها من حيث التَمَوْلُ 
كاللقَطَة تاماه فإذا كانتٍ اللْقَطهُ عرف فكذلك ضَالّةٌ الغنم وعلى هذا فيكونٌ 
قولّة: «هى لَكَّ» أي: بعد التعريف. ٠‏ 

7 أن اذكب لا نلك وقول ١و‏ للذئب» اللام هنا للاختصاص» 
كا تقول: السَّرْحُ للدَابَةَه والحوش للغنم وللوِبلٍ وللسيّاراتِ وهي لا ملك لكنْ 
هذا من باب الاختصاص. 

۷- أنه يُسَنّ قتل الذَّقْبِ؛ لأن إتلامَهُ لال فُسُوقٌء وقد قال النبيٌ ككللة: 
س مِنَ الدَّوَابٌ كلهي اق" لأا تُوْذِيه وهذا -أيضًا- يُؤذِي بأل الأموال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۸) من حديث ابن 


عمر نها ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
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وهو كذلكء أي أنه يسن قتل الب وکل مُوْذ فإنَّهُ يسن َل لكنْ ما آذى بطبْعِه 
سن قله ون 1 يوذ وما آذّى عَرَضْنا -أذيّة طارئةٌ- فإنّهُ لا يقل إلا حين يكون 


o 
ا‎ 


ا 

فمثلا: الإا ا ا 
يأكل الاس فاته يقل فصارَ ما طَبْعُه الأدّى يُقْتَلُ بكلٌ حال» وما كَجدَّدَ له اذى 
أو طَرَاً عليه اللآذى فإنَّهُ لا يُقَئَلُ إلا حين يطراً عليه الأذى. 

- تحريمُ التقاطٍ ضَالَّة الإبل؛ لقوله: «مَا لَك وَلهًا؟!» وفي رواية: «دَعْهَا) 
والأصلّ في الأمر: الؤجوبٌُ»ء أي: وُجُوبُ المّذكِ. 

4 أنَّ العلّةَ في وُجوب تَرْكِ الإبل: اتا معها سقاؤها وجذاؤٌّهاء كرد اما 
وائ الج مد تاها ا فر خد من هذه العلة: لَه لو كانت الإبل صغيرة 
لا َلك هذا الذي عدَّلَ به الي ل فإنّهُ يجوز الْتتقاطّها. ويُؤْحَذُ من ذلك أيضًا: 
أنه لو كانت الإبل في مَسْبعةٍ كثيرة السّباع» بحيث لا تستطيعٌ البعيدُ الواحدةٌ مُقابلة 
عَشَّرةٍ ذئاب» له ور اندها ول ل أنه لو كانت في أرض مملوءة 
بقَطّاع الطّريق» الذين يأخذونَ هذه البعي فيحولونٌ بينها وبين صاحبها فإنّهُ جور 

٠٠‏ أله لا جور التقاطٌ الضّباءِ؛ لأءها تَسْلَمُ من الذئب بسرعةٍ عَدُوهاء 
فاا لما أسرع منه. 

-١‏ تحريمُ النتقاطٍ ضالّة الطير» كالحام وشِبّهها؛ قياسًا على الإبل؛ لأا تطبر 
حت تضل إلى راء أو ها رَمها. 
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1- جوارٌ إطلاقٍ الربٌ على غير الله اترتا لقوله: ١حَتَى‏ يَلقَاهَا رما 
وهذا كثيدٌ في السنَةء ولكنّهُ رب مُقيّدٌه والربٌ الُطْلقٌ الشامل ربويته لکل شيءِ 
فلا يكون إلا لل أا اليذه مثل: رب ب الدارء ورب البعير» ورب السيّارق فهذا 
لا باس به. 

7- تحريمٌ التقاطٍ البقر بالقياس؛ لأا تَمَْيِمٌ عن الذئاب» ومعها سقَاءٌ 
وحذاء. 

-٤‏ تحريمٌ الْتقاطٍ الُمْرِ الوحْشِيّة؛ لأتّها تسل أمّا الأهليّهٌ فقا بعض 
العلماء: ِنبا كالويلٍ تَسْلَمُ وقال الآخرون: بل هي كالعَتم لا تَسْلَمُه والصَّحِيحٌ: 
A‏ انمزع له مت مو CaN‏ 
اران ف إن الناة إذا سكن راف الذَنْبِ رح a‏ ا لحار إذا شم 
رائحة الدب وقَفء لا يَتَحَرّكُ هذا هو المشَاهَدُ. 

فإذنْ نقول: لہا لا يُمْكِنُ أن قاس على الإبل؛ لأا لا تحمل أن تأكل الشجيٌ 
ورد اماءَ حتى يدها ربهاء أو حتى يَلقَاها رما بل هي من أجبنٍ الحيوانات» كا أا 
-أيضًا- من أبلد الحيوانات» وهي -أيضًا- دل ما ون لمكانه الذي يسنو طن 
وهذا شيء مشهور. 

0- - حكمة الشّريعةٍ في التفريق بين الْمُمَقاتِ؛ حيث جَعَدَتْ لهذه الأنواع 
لكل و احا حك ينا يب فاللْقَطةُ لها حُكُمٌينابّهاء وضالّة الغنم لها حه 
امنيا وال الوبلٍ لها حم يناسبهاء فهذا من عام الشّرِيعة ومراعاتها للحکم 
والمصالح. 
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بقى علينا مسألتان تَتَعلّقَانِ بالحديث: 
ا ٤‏ ت ى 0 ج o¢‏ 
المشالة الأولى: إذا وجَدَ شاةء فمن المعلوم أن الشاة تحتاج إلى نفقة: أكل» 
شرب فم تظليل عن ار فهذه التفقاتٌ على صاحبها حتى نَيِمّ سن فإذا تمَثْ 
سنةٌ فهى على الواجد. 
الَسْأَلةَ الثانية: إذا كانت فيها ناءٌ ونتاجٌ» كما لو كانت شاةً فيها لَب وول 
فلمَنْ يكون النَّاءْ؟ 
تقولٌ: التاءُ قبل تمام السَّنِةٍ لصاحبهاء وبع تمام السَنة لواجدها؛ لأنّهُ قبل 
تمام السنة ملك لصاحبهاء وبعدَ تمام السنةٍ ملك لواجدهاء فإذا كان فيها لبن فنا 
1 و ر 0 و مه 
تبيعة» أو يَقَوَمُ ويّدخل على الواجدء أو تكون قيمته عَلفا لها. 
فن قال قال : لكر الَّاءَ المنَصِلَ كالسّمَن فهل يكون لصاحبها أو لواجدها؟ 
نقولُ: ما كان قبل الحولٍ فلا شك أنه لصاجبها؛ لأنَّ عليه التَمَعده وله العَتَىُ 
وما كان بعد الحولٍ فقيلٌ: لواجدها. 
e‏ و ا ا ا | 5ق)يء 1 
إذا جد وعَلَّلَ ذلك فقال: إن النَّاءَ المنَصِلَ لا يُمْكن ييه بخلاف النَّاءِ الممْمَصِل 
ی ام 2 ص و مه ۶ ومو 
فالناء المتْمَصِل قبل الحول لصاحبهاء وبعده لواجدهاء والناء المتصل کله لصاجبها. 
لكنّ الصَّحَيِحَ في هذه الَسْألةٍ: أنه ما كان قبل الحولٍ فهو لصاحبهاء وما بِعدَّهُ 
لواجدها. 


فإذا قال قايل: كيف نمیزه؟ 


كتاب البيوع( باب اللقطة ) ۹٦۱‏ 


نقول: تُقَوّمُ هذه الشَّاةَ عند تمام الحول» فمثلا: نُساوي مثتين» وبعدّ أن وجَذْنا 
ماني بده ة شهرين أو ثلاثةٍ اد تشاوي بسبب السَّمَنِ مئتينِ وحمسينَ» 
فالفرق إذا حمسونّ ريالاء فتكون للواجد؛ و ا وط 
ملك الواجدء فتكون له وهذا القولٌ هو الصَّحيحٌ؛ لأن النفقة بعد تمام الحولٍ على 
الواجدٍء فإذا كان له العْرْمٌ فيجبٌ أن يكون له العْنْمُ في مُقابل عَرْمِه ۰ 
u nD IG‏ 


و ا ر ر 7 78 7 
۳ 4- وَعَنْهُ قَالَ: ة قال رَسول الله يَكِِ: «مَنْ آوَى ضَالَة فَهُوَ ضَالء ما لَمْ 
يعر فْهَا) رَوَهِ م 0 الع 


قولة: «وَعَنْهُ أي: وعن زيدٍ بن خالل يڪن 

قولة: «مَنْ آوى» إيواء الَّيْءِ بمعنى اسْتقبالِهء صمو إلى مالِو إذا كان 
ما يتَمَوّلُ فمَنْ آوى E‏ اسْتقبَلّها وأَدْحَلَها في مِلْكِهِ فهو ضال. 

قولة: ١ضَالَةه‏ يعني من الحيوانِ؛ لأنَّ ما سوى ال حيوانٍ يُسمَّى لُقَطة؛ لأنّ غير 
الحيوان ليس ما يدي ويَضِلٌ» فالذي يبتدي ويل هو الحيوانٌ. 

قولة: «مَا لَمْ بُعَرفها» يعني: عا انان 

هذا الحديث ظاهدة: أن مَنْآوى ضا ولو من الغنم فهو ضالٌ ما لم ُعَرفهء 
وان من آوى ضَالَةٌ ولو من الأبل فهو ضال ما لم يُعَدفها ولكن عب أن مل 


.)١۷١١( أخرجه مسلم: كتاب اللقطةء باب في لقطة الحاج» رقم‎ )١( 


۹1۲4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديث على الصَالَة من غير الإبل؛ لأنَّ الضَّالَّة من الإبل مَنْ آواها فهو ضالء 
سواءً عرّفَها أم لم يُعَرّفها. 
من فوائد هذا الحديث: 


ا عه 


-١‏ آنه لا يجوز لن وَجدَ ضالة أن يووا إلا إذا كان يريد التعريفتء وقد 
سق أنَّ هذا شرط لمواز الالقتاطء فكل شيءٍ ضائع عن رب من ضوالٌ أو لط فال 


۶ دو 


لا يجوزٌ للإنْسانٍ أن يَأََدَّهُ إلا بشرط أن يَنْويَ التعريفت. 

۲ - تحريمٌ إيواء العم وعَيْرِها بغي قصدٍ التعريفيه كما لو أَحََدّها يريد أن 
يَتَمَلّكَها فئّهُ ضالٌ. 

TT 
ولم يُمَرّطْ؛ أنّهُ غيد مأذونٍ له في الأخذِ» وما تَرَنّبَ على غير الأذونِ فهو مضمون»‎ 
اة الفاغ فاا ارف امان قال وه لأ يريد ا وا ا‎ 
فهو ضامنٌ بِكُلٌ حال» سواءً فرط أم لم يُمَرّط.‎ 

SS 

0 لاهو ازول عنه» فالول يُعَرّفهاء فإذا جاءَ صاحبها 

اموي 

ال إلا كانت أخرة الف أك من فة المعر فك قا يَصَْمٌ» كأن تساوي 
اللقطة معان ولا تعر ف إلا يشان ولسن؟ 


نقول: في مثل هذه الحال ثبع وتَحْمَظُ لصاحبهاء ويبّقى علينا مسأل التعريف 
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ت 


لا بد أن يعَرقهاء وهي جه ما ن ا اسل ان فها ن 
وحمسينَ وهي لا تُساوي إلا مَتيْنِ» هذا ليس من النضح؟! فسيقولٌ الواجد: 
ون سكت عليها فهذا -أيضًا- ليس من النضْح؛ كه لا تنك أن نص إليك 
إلا هذا. ْ 

لكي الَخْرَجَ من هذه الشكلة: أنْ يقال للمُعرفٍ: عرفا بمئ فن جاء 
صاحِبّهاء وإلا فهي لك» فإذا قال آنا أريد أَرْيَدَ نقولٌ: لاء هذا ضردٌ على صاحبهاء 
وضَرّرٌ عليك. 


n > سلع) م‎ ©“ o ©: aga 


م 000 ار رفش ا و ار و ر رر سس سه 
٤‏ وَعَنْ عياض بن حار هَن قال: قال رَسول الله كه: «مَنْ وَجَدَ لقطة 
سے ۶ 5 e‏ 
ا ° ١ے‏ 0 م و سار ق ر o‏ چ ع 
فليشهد ذوّي عَدَلٍء وَليَحفظ عِفاصَهَا وَوِكاءَهَاء ثم لا يَكتم. ولا يغْيْب» فإن جَاءَ 
0 


> ابي 3 0-4 
راہ چو ۴س و ۶هر 


و و 3 س ص 
ام سر چو 0 ع م 9ي و ساس مس مھ مه * ك 
ره فهو احق اء و إلا فهو مَال الله يؤتيه مَن يَشاء» رَوَاه امد والاربعة إلا المْمذي. 


ت 
سے ر برو ىاه ت 


وصححه ابن خزيمة. وابن الجارود. وان خان 


لار ے۶ 


يي 6 ر ت 2 ورت و عىا ي 073 4g‏ 1 

قوله: «مَنْ وَجَدَ لقطة» اللقطة سَبَق تعريفهاء وهى: المال أو المختص الذي 
5 ٍِ ۶ د 2 ا O‏ يع 2ه ت 
ضل عن ريه بشرط أن لا يكون زهيداء فإن كان زهيدا لا تتبعه هة أوساط الناس 
فليس بِلْقَطةٍ؛ لأن الذي يده يَمْلِكُهُ ما لم يَعْلَمْ صاحبَة. 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم /٤(‏ ١٠۲)»ء‏ وأبوداود: كتاب اللقطةء باب التعريف باللقطة» رقم 
,)١79(‏ والنسائى في الكبرى. رقم (ىلال/اه). وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب اللقطة. رقم 
»)٥۹0(‏ وابن حبان في صحيحه: رقم »)٤۸٩۹٤(‏ وابن الجارود في المنتقى» رقم .)11/١(‏ 


۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


= 2 لات كاوه 5 مس ها ره 0 
قوله يا «مَلِيْضْهِدْ ذَوَيْ عَذل» الفاءٌ: رابطة لجواب الشَّرْطِ؛ الذي هو ١مَنْ»‏ 
وجواب السَّرْطٍ يجِبُ رَبْطُهُ بالفاء في مواضع سبع ذكَرّها الام في قوله: 


وه سسا و 
أن ا ت 


و ak ٠‏ 7 ع 5 يوه اه 5 
واقترنت بالفاء؛ لاا طلبية؛ اد ان اللام في قوله: «فليشهد) لام الامر. 
ے 2 وك و 912 1 ع و 2 
وقوله: «ذوّئيْ عَذلٍِ). «ذوى» أي: صاحِبَئْ عدل» والعدل هو: الاستقامة في 
ٍ ۶ ع 8 ل 2 . عه قربي َ- و 
الدين والمروءةء مأخوذ من العدالةء أي: مستقيمٌ في دِينِه بأن لا يَفْعَل كبيرة» ولا صر 
7 ع6 م6 اس 3 و 
على صغيرةٍ» وفي مُروءته؛ بأن لا يَفعَلٌ ما سل بالمروءة. 
e‏ چم ها رہ 5 ٠‏ 0 و 2 e‏ ےت ع 1 
وقوله: «دَوَيْ عَدلٍ» واضحٌ في أنه وصفف لدكر؛ لأن وصف الموَنثِ أن يُقالّ: 
ر ر لس رو ار 2 a‏ چم ٥‏ 
ذُوانْء کا قال تَعالى: #دَوَاقَ أ ڪل ) [سبأ:١1]‏ لکن هنا قالّ: ذَوَيْ» يعني: رجلن 
دَوَيْ عَذْلِء وإنَّا أمَرَ بالإشهاد؛ لثلا خضل نزاعٌ بين الواجدٍ وبين صاحبها إذا 
وجَدَهُء فقد يدّعى صاحبًها أنَهَا أكثرٌ عددّاء أو أنََّا أطيبٌ وصفاء وما أَشْبَهَ ذلك» 
فإذا أَشْهَدَ استراح على الأقلّ من اليمينء فلا تُوجَهُ إليه اليمينُ ما دام عنده بينة. 
3 > اعه > جر واه على - 2 8 ويه 
واشترط: أن يكون ذوَيٌ عدل؛ لأن الفاسقٌ لا يقبّل خبره» ولا يرَد؛ لقولٍ 


ژر دت رص 2 صر ره .وه و 
Ê‏ 


الله تعالی: ایتا لدی اموا إن جاک اق ِا ميا © [الحجرات:1] ما قال: فردوف 
ولا فاقبّلوة» بل قالّ: «#صَييوا * لذن القايق فك تمدن فقد توجد قرائن تدل 
على صدقه؛ ولهذا لا يرذ حب الفاق مُطَْلقَاء ولا يبل مُطْلقَاء لكنّ العدل يُقَبَلٌ 
خبرة؟ ولهذا أمرّ النبئٌ اة أن يكونّ الشاهدانِ ذَوَيْ عَذْل. 

قولَهُ: «وَليَسْمَظْ عِمَاصَهًا وَوكاءَها»» (ولْيحْفَظُ؛ هل المرادٌُ: بذلك حفظً ذا 
أو المراة: حفط دان أو اوضاف؟ 


كتاب البيوع) باب اللقطة ) ۹10۵ 


نقولٌ: الدّاني؛ يعنى: فلْيَسْمَظٍ الوفاص» وهو: الوعاءٌ الذي فيه اللّقَطٌَ والوكاءٌ 
هو: الحبل الذي رُبِطَتْ به» إِما بذاتِهِ أو بأؤصافه. 


قولّة: رلا د أي ا ESO‏ 


ره وي 


قولة: «ولا يُعَيِّبْ) أي: لا حف منها شيئًاء بل نشد ويَصدق فيا دی منها. 
قوله: «فَإنْ اج :14 لدب ال م لاق ادغو عه 
و ا حَقَ با“ أي: فهي له؛ لاه إذا كان اح فت لا نازع له في هذا 
ر لحقٌء فتغطى | ااه إلا يعني : وإلّايأت «فَهُوَ مال اللّه) هذه اليل «وإلا فكذا» 
ترد كثيرًا في كلام العرب» وني السُنَةِ أيضًاء فما كيفية تركيب هذه ال حملة؟ 
نقولٌ: تركيبُ هذه ال جملة أَضْلَّها: (إنِ) الشرطيّة و(لا) النافية» وما بَعْدها 
وات ال SS‏ 
ب(لا)» وأضْلّها: «وإِنْ لا»» وفعل النَّرْطٍ محذوف يُفْهَمُ مما سبق قالّ: «قَإِنْ جَاءَ 


ر مهوحن يا إلا أي: وَإِنْ لا تى «فَهُوَ مال الله هذه الْمُمْلةَ جوابٌُ الشرط» 


6 


وافَرَنَ بالفاء؛ لأن الْجُمْلةَ اسميّة يعني: وإلا عى رما «فهو» أي: الموجود ولم 
يقل: فهي» فأعاد الصَّميرَ على الَعْنى» وإلا لقالٌ: فهي 
وقولّة: «فَهُوَ مال الله بُوتيه مَنْ يَشَّاءُ» أي: يُخْطيهء والذي أَعْطَيَهُ في هذه الصورة 
الواجدٌء يعني: وإلا تئ صاحِبّها فهي أَنْ وجَدّهاء مال الله بوتيو مَنْ يشاءً. 
ففي هذا الحديث: يمر النبئُّ اة من وَجَدَ لَقَطةً أن ب يَشْهِدَ عليهاء وأن يَحْمَظ 
عِفاصها ووكاءهاء وأنْ لا يتم ولا يعيب وبين أنه إن جاء را وإلا فهي لواجدها. 


43 قتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - الأمرٌ بالإشهادٍ على اللْقَطَةَ حين وجودها؛ لقوله: «فلْيّشهذٌ» هذا آم 
هل هو للوجوب أو للاشتحباب والإزشاد؟ 

الجوابُ: أن في هذا قولان لأهْل العِلّم: 

" فمنهم مَنْ قالّ: إن الإشهاة واجبٌّء واسْتَتَدَ إلى أن الأصلّ في الأمر 
الؤّجوبُ» حتى يقو دلي على صرفِه عن الوُجوب. وقال: مَنْ وَجَدَ لُقطةً وَجَبَ 
أن يُشْهِدَ وهو مذهثٌ الشَّافِعيٌ7". 

" وقال بعص أَهْل العلّم: بل الأمرٌ هنا للاشتحباب؛ لأنَّ النبيّ بك لم يمر به 
في حديث زيد بن خالل اهي تة مع أن السائل يّدو -والله أعلم- أنه أعراي» 
لا يهم الشّروطً الج الشَّرْعِيّةَه ولو كان الإشهادٌ واجبا ينه النبيّ لا لهذا 
الأعراب الذي أراد أن يَسْأَلَ ويَمْتِيَء وهذا مذهبٌ الإمام أحمد”". 

فالا شاد ا واج وا ةنول كك أن الاععاط :الها لذن 
الالتبامر) التي رع تذلنة يناف الأقار ؟ LEE‏ 
إذا كانت ذاتٌ أَمْميّةَ كبيرة» فالإشهادٌ أحوطٌ بلا شك ويَنْبغي -أيضًا- مع الإشهاد 
إقاقا حياط أن E‏ و | يرن او هون أ موك 

؟- أن الإشهاد التب إشهادُ ذّوَيْ عَذْلِء وأن الإنسانّ لا ينْبغي أن يُشْهِدَ 
إلا دوي العَدْلِ؛ لأنّهُ هو المقبول في الشّهادةٍ. 


.)٠٠١ /٥( انظر: عون المعبود للعظيم آبادي‎ )١( 
.)۸٤ /5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )۲( 


كتاب البيوع ( باب اللقطة ) 4 


EE‏ ور 2 0 2 ل اريخ 
فإِنْ قال قائل: لو شه فاسمًا ثم تاب الفاسقٌء وأدّى وهو عدل, فهل تُعَبَل 
ع 7 و م 5 e‏ 2 2 راس 
شنهادتة؟ نقول: نعم تُقَبل ؛ اعتبارًا بحال الآداء؛ کا أنه لو أشهد وهو غدل ثم فس 
ولو أشْهَدَ صغيرًا ثم بَلَمَّ» وضَبَط الشَّهادةٌ» فنا تَقَبَلُ؛ اعتبارًا بحال الأداء. 

ع ¢ عر رن 8۹9 ے رو . 5 له 
۳- أن ظاهرٌ الحديث: أن المرأة لا تقبل شهادتها في هذاء ولكن هذا الظاهر 


غير مراڍ؛ لان الله تعالى قال: #وَاسْكَفْيِدُوأ سيين من رَجَالِحكُمْ ن لم کيا مجان 


ەم 


\ 


دم و لا مرو ءوسا 2 


4 ص حت و2 ر و ر کر 0 0 ع 
فرجل واكان مم : ترضون من الشهداء 4% [البقرة:۲۸۲]» وفل دكرَ اهل العلم: أن 
ت 9 و ر 5 2 ص 
الال وما صد ب المال بهد فيه الخلا وال جل واراان. 


عام مو 


- أنه ببُ أن بَا عفاصّها ووكاءها؛ لقوله: «وَليَحْمَظ» وهذا الأمرٌ لم 
o‏ 5 2 و 8 2 ل 9 ٠‏ م 0 
يُعارِضهٌ شيءٌ يدل على عدم الو جوب فيه بل جاءَ ما يَشهد للوجوب في قوله في 
حديث زيدٍ بن خالد: «اغرف عِمَاصَهًا وَوَكَاءَهَا). 
5 9 ر E‏ 5 7 20 ره ۰ 2 5 

- تحريم كتم اللقطة؛ لقوله: «ثم لا يكتم' وتحريم تغييب شيءٍ منها؛ لقوله: 

-٦‏ الإشارةٌ إلى وجوب القيام بالأمانة في أمْوال الغبر؛ لأن كل هذه الأوامر 
الأربعة «فليشهد»» ١(وَليَخفْظْ)ا‏ وَالنَهَىُ ف قوله: دلا يَكْتم ا «ولا يُعَيّبْ) کل هذا 
من أجل المحافظة على مال الغبر» وهو كذلك» فيجبٌ على الإنْسانٍ إذا كان مُؤْمَنا 
على مال الغبر أن ُحافِظ عليه. 
۷- أله إذا جاء رما فهو أحق بها مُطلقاء سواءً قبل الحول أم بعدّة؛ لعْموم 
قوله: «قَإِنْ جَاءَ رَمجَا). 
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خو وضفت الان را ت و ال ال ت الطلقة كرون 
إلا لله فالرًبوبية التي تضاف إلى غير الله ربوبية خاصة وزبوبية ضعيفةٌ» خاصة 
فيا يَمْلِكُهُ الوب وهي ضعيفةٌ أيصًا؛ لأنّ هذه الربوبيةً لا مُكنُكَ أنْ تفعلّ ما تشاءٌ 
في مالِكَ؛ لان تَصَُ قَكَ في مالك مُمَيَد ميد بالشرع. 

4- أنه إذا لم يأتِ رما فهي لواجدها؛ لقوله: وَل هو مال الله بوتيو مَنْ 
يَشْاءٌ). 


جوا إضنافة لان إل اف فال هذ مال ا قان كان ادال م الأموال 
الشَّدْ عيّة؛ كالرٌ كاق اا الي وما أَشْبَهَ ذلك فواضحٌ؛ لقوله تعالى: #وأعلموا 
اَم حت من سىء فان لَه حمس * [الأنفال:41]» و إن كان من الأَمُوالٍ الخاضة فإنَّهُ 
مال الله حقيقة؛ لأنَّكَ أنت ومالك لله؛ ولهذا قال الله تعالى: اوشم 
المكاتبِينَ #يّن َال ا الہ لی ٤اک‏ € [النور:۳۳]» وهنا قالّ: إلا فهو مال الله». 


م 


۱-١۱‏ إثبات اله يئة؛ لقوله: «مَنْ يَشَاءً) وام لشيئة ليس فيها إشكالٌ ا 


َو 


بفعل الل والملمونَ كلهم مجْمعونَ على مشيئة الله فيا تعلق بفعلو؛ مم 
وبدْعِيّهم» لك ما يعلق بفعل العبد هذا حل الخلافيء فانقسم الاس فيه إلى ثلاث 
أقسام: طرفانِ ووسطء طرف بالغ في الإثباتِ» وطرف بالغ في التفيء وطرفٌ 

فالذين بالَعُوا في الإثبات: اريه وقالوا: إِنَّ فعلّ العبدٍ واقحٌ بمشيئة الله 
وليس للعبدٍ فيه أي مشيئء فهؤلاءٍ بالّغوا في إثباتِ مشيئة الله» وجِعَلُوها مر 
حتى في المسائل الاختيارية. 
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و علا في النفي» فقالوا: ليس لله تعالى مشيئة في فعل العبيء والعبة 
مُسْيَقِلَ بفعله» سواءً شاءً اله أم لم يَمَأَ وهؤلاءِ هم القَدَريةُ مجوس هذه الع 
(الْحْمَرْلةُ). 

والثالث: تَوَسّطُواء وقالوا: مشيئة الله نافذةٌ في كل شيء» ومشيئة العبد تابعةٌ 
مشيئة الله؟ لقولِه تعالی: لمن سا میک أن سق ان وما ساون إلا أن اء ا 4 
[التکویر:۲۹-۲۸]» وهذا هو الحق الذي تمع به الأدلّة. 

۲- أن الله تعالى قد بِيَسّرٌ للإنْسانٍ مالا بلا َب منه» فلو وَجَدْتَ مالا في 
O aS‏ 
تعالى قد بِيَسّرُ للإنْسانٍ مالا بلا تعب. 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا تبت أنه ملك فهل جب ذ فيه الحُمسء کا يحب في الرّكاز 
وهو غا د مدقو نا ا ر ولم فال ذا ود الان نقد فال ال 
س س ٠‏ سے و ۰ ٠‏ ر 20 4 
: «ونى الرّكاز الخمُش»""' فهل هذا الذي وجَدََهُ على ظاهر الأض بدون حفر 
وبدون تَحَبِء هَل إذا مَلَكْتَهُ يكونٌ عليك فيه الحُمُسٌ؟ 

تقول: لا يحب فيه الخمس؛ لذن النبئ لا قال : «فَهُوَ مال الله يو تيه مَنْ يَشَاءً) 
ولم يقل: فيه | مي واا يمك أن فرق بينه وبين الرّكَاز: أن هذا الما 4 حَصَلٌ 
فيه شىء من التّعبء وهو الإشهادٌ والإنشاف والمعاناةٌ في حفظه نة سنة كاملق 
لكر الرّكارٌ عَلْكَهُ , بمجرّد ما ر صا عليه فيه فمن أن تَنْتَفِمَ به في سحَظَةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز ا لخمس» رقم »)۱٤۹۹(‏ ومسلم: كتاب الحدود» 
باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم )۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة رَبَِإيَدعَنُْ. 
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4 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن عُغَانَ الي ڪن «أنَّ َي كل تى 
الحاحٌ) رَوَاهُ مُسْله”". 


»ا 
8 


قولّهُ 


له: أن الى لا تى“ الت : طَلَبُ الكففٌ على وجه الاسْتعلاءِ من الطَّالِب؛ 
TT‏ تهى؛ لأنّ الذي يكون بِمَنْرَلَتِكَ إذا جاك عن شىء فإن) تمش 
lo‏ .م e‏ َه - سم ماه ت 

التاساء يعني: يَتَرجََىء والذي يکون دولك يُسبّى دُعاءً» يعني: يَسْتَجْديء لکن 

الأكيرَ منك ينهاك. 

فمثلًا: هذا رجل ظالمٌ باطشٌء أرا أن يوقِمَ بك» فقلت: لا بشني 

٠. 0 92‏ 0 و م ۶ مره ¢ - د ١‏ 5 

لا تَضربني» هذا اسْتِجداءٌ ويسمُوئ: دُعاءً» لكنْ ينبغي أن يكونّ الدعاءٌ لله رب 
ده 2 re‏ 


الاسْتِعلاءِ. 

اا قال الومياة له: من فَضلك لا تُعَطَّلْنِي كثيرًاء فهذا التماس. 

على كل حالٍ: الناهي هنا الرّسول ية ولا شك أن توجية النهُي إلينا على سبيل 
الاشتعلاءء يعني: أَنَّهُ جاء من أغلى إلى أذنى» وإنْ كان النبيٌ ية ليس فيه عل 
ولع فيه 723 بل رااان ا 

قولّة: الفط ااا اللنطلةُ ب رها اناو نكا هر : مَنْ قَصَدَ مكة 


.)١9/7 5( أخرجه مسلم: كتاب اللقطةء باب في لقطة الحاج» رقم‎ )١( 
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لأداء المناسك. ويصح أن نصمّة بأنّهُ حاج بمجرّدِ رام بالحجٌ» فلو أخْرَمّ من 
ذي الخُلَيةٍ قيل: إِنَّهُ حاجٌ؛ لقولٍ عائشة وَوَئّهته: ١وأَمَلَّ‏ رَسُول الله يكل باج 
فمن حين أن بحرم باح يقالٌ: إِنَّهُ حاح. 
e‏ که لس 2 0و 0 05 ے 
فإذا ضاعَ من المحُرم بالحجٌ لَمَطة فإنَّ الحديت يَنْطبقٌ عليه؛ لأن ظاهره أله 
ره 4 E‏ 00 5 و 206 8 
ينْهَى عن لْمَطْتِهه فإذا وجَدْتَ في مكانٍ الحاجٌ الذي نزلوا فيه لْقَطدَ ولو كانوا في بَدْرِ 
2 رع و 4 2 سك E‏ صے کک ا 6 7 - 
فإنك لا تأاخذها؛ لأن النبيّ با «تتى عَنْ لقطة الحاحٌ» وهؤلاء محُرمونَ بالحجٌ. 
ا م له 
فلقطتهم لَمَطة حاجٌ» هذا ظاهرٌ الحديث. 
7 الظاه ١اش‏ ےا م ” ا Bn. RG‏ 1 
لكن الظاهرٌ والله أعلم: آنه إا نبى عن لقطة الحاحٌ لا لأنة حاج» ولكنْ 
لأنّهُ في مكة» وإنَّا قي : الحاجٌ بناءً على الغالب» هذا الذي يَظْهَرٌ وهو - وإِنْ كان 
۰ 0 هم rok‏ 2 ۶ زات 0-3 . 2 م 2 
خلافٌ ظاهر اللفظٍ- لكنْ أَحْوّجنا إليه أن النبىّ مي قال في مَحة: «لا تجل سَاقطتها 
فى ماح ع الا لوو ان ر 0 5 2 م . عن 20 
إلا لنش“ ولهذا فنقول: إن النْهِيَ عن لقَطة الحاحٌ لا لاه حاحٌ» ولكن لأنَهُ بمكة 
6 0< 5 ماه 22 
ويكون المرادٌ: النَّهَىٌ عن لَْقَطةٍ مَنْ في مَكَ. 
٠‏ ىد 1 2 3 ء - 
فإن قال قائل: هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ 
و 2 3 ا ل ا ا : 
الصحيح: أنه للتحريم» وأنه لا جور للإنسان أن يلط اللقطة في مَكَة إلا إذا 
7 ° ر ع ١‏ رر ترس 0 عي . َس هر في 60 و 
کان يريد إِنْشَادَهاء لا يريد أن يَتَمَلَكَها؛ لأن اللْقَطَةَ في غير مَكَة يلتَقِطها الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم »)٠١١۲(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج؛ رقم .)١١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم 
)٠۳٣۵(‏ من حديث أب هريرة ووَدَلنَدعَنهُ. 


۹۷۲ تح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


HE 


على أَنَّهُ يَنْشُدُهاء وبعدَ سنةٍ يَتَمَلَّكُهاء ولكنْ في مَكَّدَ لا يجورٌ أن يَلْتَقِطّها إلا نة أ 
سَينْشُْدُها داثً. 

وهناك قول آخرٌ: أن مَكَّةَ كمَيْزهاء تُعَرّفُ سنةٌ فإنْ جاءَ صاحِبّها وإلا فهي 
لن وَجَدَّهاء لكنّهُ نص عليها من باب التعظيم والتّأكيدٍ. 

ولكنّ القولّ الرّاجِحَ: ما دلَّ عليه الحديتٌ: أنَّ لَقَطة مَكّةَ لا يل لأحد أن 
اھا آراة أن يَنْشْدَها مدى الدَّهْرِء فان مات يكتبُ وصية: أن وجدت 
هاون لخر وهام ذاو كلاه كتير منهاة أ NN‏ 
وهذا اختياٌ شخ الإشلام ابن يميه رجانه لقوله: ا تيل اقتا | إل نشد 
وهنا قالّ: «تَبَى عَنْ لْقَطَةَ الَْاجٌ». 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ تحريم التقاطٍ اللْمَطَةِ في مكةً. 

لكنْ لو قال قاتلٌ: ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

نقولٌ: الَكْمةٌ: أنَّ هذا من باب احترام هذا المكان؛ لأنَّ هذا المكانَ يبٌ أن 
يكون آمتاء لر إلى الشجر والحشيش في هذا المكان» آي لا عور لأحد أن يفط 
جر أو كن عفيشة الک ذلك ارثا فإذا كان كذلك فأمزال ادن 
يبُ أن تكون آمنة. فإذا وجَدْتَ أمامَكٌ حزمة دراهم» عَسَّرَةَ آلافٍ ريال» وجَدتها 
في مك نقول: لا تاها إلا إذا كنت تريدٌ أن تَنْشّدَها داتا؛ لأنَّكَ إذا تَرَكْنّها أنت» 
وتَرَكَها مَنْ بَعْدَكَ والثالث» والرّابع؛ وهكذا في النّهاية 0 صاحِبّها ويجدهاء 


(١)انظر:‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 577). 
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ویشنی من هذا ال 
أولا: النَّىْءُ الزهيدٌ» الذي لا يِب تعريفة. 
ثانيًا: إذا كان اللْتَقُِ يعرف 5 ولاحَرّج. 
ثالمًا: ول الحرم» أي: الذي ولا فن لدان اھا 
ولكنْ إن قَالَ قَائلٌ: لو أن الإنْسانَ خاف أنْ يدها شخصٌ لا يُعَرّفهاء 


عع ب 


يتَمَلّكّهاء فهل له أن يَأََرَّها؟ 

نقولٌ: له لكن بشرط الإنشاده أو أن يُطِيهاالجهاتٍ المسؤولة إن كان مناك 
ا لاستقبالٍ ما يَلْتَقِطُهُ الاس وهذا في الحقيقة بالبة كه 
أ بغي أنْ تقوم الدَّولةُ به» أي: TT‏ 
في مك لال هنا فيه حف لوال وفيهإزلة حرج على الاس لاي ساكو مرج 
إذا وجَذت عكر الاي على الطَريق» إن أحَذئها ششک ورن ركه مكل أيضاء 
فأبقى حرجا لكن إذا عَلِمْتٌ أن هناك جهة مَسْؤولة تستقبل هذه امْأبَقَطاتٍ سَهُلَ 
عل أن آحذّها وأُوصِلّها إليهم. 

2 7 .س 


: وَعَنِ الِقدام بْنِ مَعْدِي گرب رنه قال: : قال رسو ل الله يلل‎ - -۹ ٤٦ 
اا ااي يوس ا ْ مال معاد‎ 


00 00 


لا أن َس يَسْتَْنِيَ عَنْهَاا رَوَاهُ بُو داو 1 


کی 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم /٤(‏ » وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع» رقم 
.)"8٠.0(‏ 
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الشرح 
قولهُ: «وعنِ امقام بن مَعْدِي گرب لماذا كانت معدي كَرِبَ مع أا مضاف 
إليه؟ ۰ 
الجواث: لأا با اسم رك والمانعٌ من الصرفي: العلمية والتركيبُ الزجي. 
قولّة: دلا ا ل ذو تاب من ن السّبَاع», «ألا» أداةٌ ادجم > لها فاتدتان: 
اتبيه والتوكيد. 


واعلم: أن كل حرفي جر زائ فإنُّ يفي التّؤكيد في | أي کان اول ا 
أو في وسَطِهاء أو في آخرها؛ كنون التو کید كل حرفي زائدٍ فإنّهُ يفيدٌ التو كيد 
فإِنْ كان في اول الجُمْلةِ فأضِفت إليه إفادة التَّبيه؛ لأنَّ التَْبِيهَ يكونٌ في اول الكلام» 
وهذه قاعدة مفيدة في البلاغة: «أنّ كُلّ حرفي زائ فَإنَّهُ يفيل التؤْكيدَ 000 
وَل الجُمْلةٍ فهو مفيدٌ للتوكيد والتنبيو». 

ف(ألا) أداة اشتفتاح؛ لأا يمست بها الكلام وتفيد التنبية؛ لأا بمنزلة هك 
للسَّمْعء » فإذا قال: ألاء يَتَشَوّفٌ الإسان» وتفيدٌ العناية بالسَّىْءِ؛ لاله أني با يقتضى 
الي وکل شيء يُؤتى به للتَِيهِ فهو دليلٌ على أنَّ الموضوع مُه 

وقولة: اذو ناب من السّبَاع2. «ذو» أي: صاحبُء و(النَّابُ) هو: الس فيا 
وراءٍ الرّاعية ل بالئّاب: ليس جرد الناب؛ بل النابٌ الذي يُفترَسٌ به. 

وقول 0 أيضًا وصف اخ فإذا كان هناك سبع وله نابٌ فاه 
لال كل مثل: الذثب» والكلب» والتورء والأسد؛ لان الانسان تا بها يتغدّى 
به فإذا تَعَذّى بلحم هذا التوع من ا حيوانٍ اكْتَسَبَ من طِباعِهِء فيكون با للعُدُوانِ 
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لا أنه سيأكل النّاسَ لا انَ؛ و ولهذا فال العلاء: 
یکره للإنْسانٍ أن ر يسْتَرْضِعٌ لابه امرأة حمقاء؛ لأن ابه يكون أحمىّ 

على كُلَّ حال: إا ی عن آکلھا؛ لأنَّ ا لجسم إذا تَعَذّی بها فقد يَكْتَيِبُ 
طبيعة أصلهاء ذخو اران قشعت الاعقداة: 

فن قال قائلٌ: وهل الألبان الْجمَفة التي ترد الآن للأطفال» وكانت لَبّنَّ غنم» 
فهل الطَّقلُ يكتسبٌ من طباع الغنم إذا شَربها؟ | 

الجواث: حتى لو اكْتَسَبَ فطباعها هادئة. 

وقولة: اا جل ذو تاب» أي: صاحبُ ناب من السّباع» والنابُ هو: ما بعد 
sS‏ ۰ 

ور «مِنَ السباع؛ أي : الضارية» والمراد بذلك: أن الحيوان 
ترس مثل السّبع والدّْبِ والكلب لا بل وال كمه في هذا أ الإنسان إذا هذى 
بهذا اللخم فر یتیب من طببعته؛ لأ الجسم بار ب خی به وقد قال أل 
اليلْم: ا ر في طبيعة 
الصبي؛ فيكذا كلذ ناب من السباع | إذا فا اسان لی ا نه وصارت 
NE‏ 


| قولة 3 الجا الان ر وهو اا 0-7 الذي کون ؛ و ا 


8 


11 0-4 
8٠ 


ا REE OER REE‏ 
وصارٌ كالصيدٍ والظباءِ لا يألفٌ التاس» ويَفرٌ منهم فإنّهُ حرام وقد حُرّمَتِ الحُمُرٌ 


۹۷٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بعد أن كانت حلالاء فأصبحت بعد النَحْرِيم تَجسةء وهي قبل النّحْريمٍ طاهرةٌ 
فن الرّسولَ اة حين ممح خيبر أ مَرَ أبا طَلْحة أنْ يُنادِيّ في التاس: إن لله رشو 
نياكم عَنْ ُحوم حمر اللي َنبا ِْسٌ»” 'أي: يكيم 

قولهُ: «ولا اللّقَطةُ مِنْ مال مُعَاهَدِ إلا اَن ب يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا) المعاهٌَ: الذي بيننا 
وبينه عهدٌ من الكُمَارِ لله حص ماله هذه امُحامَدة وَالكُثَارُ بالّسة لنا أربعةٌ 


ع8 


أقسام: مُعامّدونء ومُسْتأْمِنونَ» ودَوو ذمَّةِ» ومحاربون. 

الأول: المعاهدونَ وهم الذين جرى بيننا وبينهم صلخ على وضع الحرب 

لدوم ة مُعيدَه كما فعل الرسول اة مع فرش في غزوة الدَيبية. 

الثاني: المشتأمنو نّ بالكسر» وهم الذين طَلَبوا الأمان لبقائهم في البلا الإسلامية 
للتجارةء وعرض أموالهم» ثم يَرجعون أو للبحثِ عن الإسْلام وشرائعهء يَستمعونَ 
القَرْآنَ والحديتٌ ثم يَرْجعونَ. ۰ 

الثالتُ: ذَوُو الذَّمّهه وهم الذين بيهم في بلاد الإسلام» لهم ما لنا وعليهم 
TT‏ 

الرابع: المحاربونَ وهم مَنْ سوى ذلك. 

المحاربونٌ مالم حلال» ومهم حلالٌ, ولا إِشْكال في ذلك واُعَامَدونَ 
والُستأمنون وذو الذهَة مالم حرامٌ ودَمُهم حرامٌ فلا يجوزٌ أن تَغْدِرَ بهم وبيننا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية» رقم »)٥0۲۸(‏ ومسلم: 


ل ال ل ا ل ا ا 


كتاب البيوع( باب اللقطة ) فل 


وبينهم عهدء ولا يجورٌ أنْ تَأَُلَ شيئًا من أموالهم ولا يجورٌ أنْ نقولٌ في اللَقَطَةٍ 
إذا وجَذناها من أمُوالهم: ها مال كافر فتَحِلٌ لنا؛ ولهذا قال: «وَلا اللقَطةُ ِن مال 
مُعَاهَدِ) لأنّهُ قد يقولُ أحدٌ من النّاسٍ: إن هذا كاف فالَّهُ حلالُ» نقول: لاء ما دام 
ا اي 

قولّة: اإلَاأَنْ يسم يسْتَعْنِيَ عَنّْهَاا هذا يحتمل معنيئن 

الأَوّلُ: إلا أن تكونّ مما يُسْتَغْنَى عنه عاد 58 الرّهِيدِء الذي لا تبَعَهُ 
هة أوساط التاس. 

الثاني: أن يقول لك: أنا في غِبّى عنهاء هي لك» وهذا الاشتثناءٌ يكونٌ للمُسلمء 
فزن وكات لت واد eel a e‏ 
بإذ ایا و يكز لايك ا 

فإذا قال قايِلٌ: كيف أذري أا مال مُعامَدِ؟ 

فالجواتٌ عن ذلك: إذا وجَدْتها في بلادهم؛ مثلا: صانا هل بلدٍ جيرَانًا لناء 
وهم كُمَارٌ ثم سار أحدّ من التاس إلى البلاد فوجَدَها في بلادهم» فهذه عرّفنا: 
اا مال تاكن لان البلد لكين فيها إلا کار اهوت أو كرون هنا الا ردنا 
من تحصاِصهم مثل أن يکود صلیتا من ذعبء فل معروف آن الصليبّ لا يكون 
إلا للّصارىء أو يكون من الْبسَتِهم الخاصَّة؛ لأئَّم لهم لباس خاص يُعْرفونَ به 
فيكون لقَطة من مال مُعامَدٍ. 

من فواند هذا الحديث: 


١‏ - تحريم ذي التاب من السّباع؛ لقوله تكد «ألا لا يجل). 


۹۷۸ ظ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإذا قال قائل: هل هناك ضابطٌ للحلالٍ من الحيوان؟ 

قُلْنا: تعب له ضابط فالأصلٌ في ا حيوان: الحل؛ ودليل ذلك قوله تعالی: 
هو ألْرِى اق کم ما ف الْأَرْضٍِ جما 4 [البقرة:۲۹]» فكل ما في الأزض فهو 
لنا حلال» وقولة: و ما فى اَلسَّموتِ وما ف لض جا مله # [الجاثية:١]‏ وبناءً 
على هذه القاعدة: لا يمن أن نُحَرّمَ من جميع ا لحيواناتِ من: زواحف. وطيور 
إلا بدليل» ولو تنازع اثنان في حیوان نِ طائر أو زاحفي حي هل يحلل ار لقال 
أحدّهُما: إِنَهُ حرام وقال الثاني: إِنَهُ حلال» فالصّوابُ مع مَنْ قالّ: إِنّهُ حلال» 
حتى يقومَ دليلٌ على النّحْريم. 

- أن ما كان سُا لاناب له» أي: ليس يمرس بنابه فهو حلالٌ؛ لأنَّ النبيّ 

ية شرط شر طيْنٍ : 

الأوّلُ: أنْ يكونّ له ناب يرس به. 

الثاني: أنْ یون سبحا وبناءً على هذا: تكون الصَّبُعُ حلالا؛ لابا من السّباع؛ 
لكنّها ليست ذات ناب إذْ ا لا تأكلُ الحيوانَ إلا عند الشّرورةء بخلا الب 
فَالذّئْبُ عاد يڏخل العْنَمَ أربعينَ شا يشقّ يُطوها كلها ويَأَكُلٌ منها كبدًا واحدة» 
والباقي يفده لكنَّ لكنّ الصبْعَ لا تأكل إلا عند الصرورةء ومن َي كانت حلال 
وجعل النبينٌ ب فيها شاةً إذا نها الحرم" وهذا يدل على أتها صيدٌء ولو لم 
تكن صيدًا لم يكن لها فداء. 


1 


اء £ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الضبع» رقم (١٠۳۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» رقم )۳٠۸٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ري عتة. 


كتاب البيوع ( باب اللقطة ) هذ 


2 € 8 ت 0 م ه 2 
*- تحريمٌ الحمارٌ الأهلء لكن إذا دعت الصرورة إلى ذلك حَل: فلو رض 
أن رجلا يسيٌ على ماري وتَفَدَ زادف وجاعَ وخاف أن يلك فلا باس أن يُذَكيَ 


رو 


حمارة» ويَأكلٌ منه. 

ولو أن إنسانًا جائمًا في الب وخشي على نفيِه اللاك فمرّ به ذئبٌ 
فرماُ فهل يحِلٌ؟ نعم ل؛ لقَوْل الله تعاى: لود فصل لَك ما حرم کہ إلا ما 
َصْطَررَثُمٌ إِليّهِ 4 [الأنعام:119]» ولقوله: #حمت علي اميه وألدم ولم انر 4 
إلى قوله: فمن أضطرٌ في مخبصة عير مجان لنم فَإِنَّ الله عور تَحِيمٌ 4 
ا 5ق كله مله والكلبٌ إذا اضْطْرِرْتَ إلى کله 

فإذا قالّ قايْلٌ: كيف ي وهو َجس» والنَّجِسٌ مض ؟ 

ُلنا: لأنَّ قو الطلب تدفع صَررَرَهُ أو مف منه وقُوّةٌ الطلب: الجوعٌ» فا معدة 
مُلْتهِبة عَبضِمُ هذا بسُرعة» ولا تئر ولهذا ذُكِرَ أنَّ ًا الروميّ كان عند النبيّ 
د د وقد أَوْجَعَنْهُ عينة» فجي ءَ إلى الرَّسولٍ ئة بتمر» فأكل منه» فطَلَبَ ميت أن 
يكل فقالٌ له الت © لة: لإ أزتذه والأرمةٌ ييه الد يزيد وجع عه فقال: 
يا رَسُولَ الله: آكلَهُ أو أَمْضْعْهُ من الجانب الآخرا' ايع معلا تكون عة ابرق 
فيمضعْهُ من الجانب الأيمن» فضَحِكٌ النبيّ ب ومكتة قال 0-6 مَدُلنَُ: «لأن 


عو 


هذا وإ كان يمم ني الأصل» لكنّ قوَةَ الطلب تَمعَلُ الَعدة سيه مشه 


© ماع 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب» باب الحمية» رقم ٤۳(‏ 5 7). 
(۲) انظر: زاد المعاد لابن القيم /٤(‏ 95-/91). 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۹۸۰ 
ِذْنْ: إذا اضط الانسان إلى ذي الناب من السّباع» وإلى الحمارٍ الأهلّ صارٌ 


حلالاء ولكنْ لا يأكل منه إلا بقدر الشَّرورةِ؛ لأنَّ ما زادَ على الضَّرورَةٍ لا ضرورة 
اليه فإذا کان يُشْبِعْهُ نصث كيلو فلا يأكلٌ كيلو؛ بل يأكل ما يَسد رَمَقَهُ فقط» فإنْ 


جاع ثانية كل . 
فإن قي : ولكنْ هل له أن يتزوّة» فيَحْمِلَ معه من هذا اللّحمِ؟ 

نقول: نعم إذا كان شى أن يحتاج مرّةٌ ثانية فلمتَرَوّد 

: ا الوح حش يود من مفهوم قوله: «الأَمنٌ. 

: تحريم لقطة امُحامَدِء وأا كمَئْرها؛ لقوله: «وَكَا اللَقَطَة مِنْ مال مُحَامَدِ؛ 


إٍ 

-٦‏ أن مال الُحَامَدٍ ترب 
إذا کان ماله ترما فدمُهُ حرم لا جوز أن َقَتلَه» حتى وإن كان أغدى عَدَوٌ لناء 
بيننا وبينه عهدٌ فإنَّهُ لا يجورٌ نله لكنْ إذا تَقَضَ العهد بأيّ واحدٍ من نواقض 


ا عَنْهَا). 
5 2 ر و 58 
وهو ظاهر من قوله: «وَلا اللقطة من مال مَعَامَدٍ) 
و 


ما دام بر 
الد اا و قلخل وح دق 
مسح ححا ءا سلع) EEE‏ 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) ۹۸۱ 


- 


باب الفَرَائْضٍ 

5 متصحان 0 6 سسحت ُ 

قولّة: REE PE‏ 
مَفُروضةٍء والفرضٌ في الأصل الحز حَرْ ال فإذا حَرّرْتَ اللّحمَ بالسّكينٍ تقو 
َرَضتها. 

والمرادُ بالفرائض في أصول الفقه: «ماوَجَت a N‏ «النصيتٌ 
المْقَدَّدُ شَرْعَا لوراث». 

فقولنا: «النصيبٌ امعد خرج به: التعْصِيبٌ» فليس من الفرائض؛ لا 
مُقَدّرِ؛ِ إِذْ أن العاصب ربا يَرثُ الال كل وربا رث نصفف الالء وربا لا يرث 


> 


سسا : 


وقولّنا: «شَرْعًا» َرَج به: الوَصيّة فإن الوصية يُهَدّرُها الموصِي. 

وقوْلّنا: «لوارثِ» حرج به: : النصيبٌ ادر في ركاه فإنّهُ نصيبٌ مُقدّرٌ ولكنْ 
لير وارثِء بل لأهلٍ الرّكاةء وحَرَجَ به أيضًا: الوَصيَّه فإِنَ الإنسانَ قد يُوصي 
رم مال أو س ماله لشخصر» فلا نُسمّي هذا فريضة فرب العُذْر في الذّهبٍ 
والفضة نصيب مُقَدَ مُقَدّرٌ شرعًا لأهل الرّكاةء وليس لوارث. إذن: لا يُسمَّى فريضة في 
لاضطلاح. 

وأصحابٌ الفروض محصورونَ» وأصحابٌ التعصيب غيرُ عصورين» فقد 
تكو العَصَّبَةٌ مئاتِ» لكنّ أصحابَ الفروض علْصورودء وهم عشرةٌ فقطء 
لا يزيدون. 


لل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷ - - عَنِ ابْنِ عباس و و يمت قار : قال ر سول الله کلا:: «ألحقوا القَرَائضض 
لاء ها قي د هلز وَجْلٍ كر مقن علا" 


قوله: «أَلِقُوا المَرَايضٌ بِأَمْلِهًا' أعْطُوها أَهْلَها؛ لأن الله فرَضها لهم» 


وقال: کک لا تدرو يهم اون ۶ نقعا فريصة سے لله * 


العود الل 9 ومن يحص الله وول و ا اود ا 
خلا فيا 7 لدي هيت € [النساء:4-1١]»‏ وقال في ال : “يباين 
آله م أن تَضِنُوا 4 النساء:<19]. إذنْ: ما حالف هذا البيانَ فهو ضلالٌ» فيجبٌ 
علينا أنْ تُلْحِىّ الفرائِضٌ بِأمْلها؛ لهذه الأدلَة اللاثة 

وقول «ِأَمْلِهًاا أي: بأضحابهاء وهم عَشّرَةٌ: الزَّوجانِء والأبوانِ» والبناتُ» 
وات الابن» والأخواتٌ الشَّقَيقاتٌ» والأخوات لأب والاخوة لاب ادات 
هؤلاءِ هم أصحابُ الفُروضء نعطي كُلٌ ذي فرض قَرْضَه ثم ن بي فيقول 
اسول صَرَئَاموسَة: «فَهُوَ لِأَوْلَ رَجُلٍ ذَكَر) «لأؤلى» أي: لأقْرَبَء وليس الْعْنى: 
«لأحَقٌ) لاله لو اجْتَمَع عندنا: عم عي جداء وابنُ عم فقيرٌ جدًا فالمال للحم 
ولو فسَّرْناها بمعنى: «أحقٌّ» لكان لابنٍ العم الفقيرء لكنْ نقولٌ: أؤلى بمعنى: 


() أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولل رجل ذكرء رقم .)١515(‏ 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) بذك 
فرتم خود من الول 6 يع أنه بل اميت 
قولة: «رَجُل ذّكر) وهل هناك رجلٌ غير ذَكَر؟! فبعض التاس يقولٌ: النبيّ كلل 
أَعْطِيَ جوامِعٌ الكلم» واختصرٌ له الكلامٌ اختصارًا؟! 
فنقول: إِنَّ قولّة: «رَجُل» غير قوله: «ذگر» و البالغ» ل 
ع a‏ 2 َه 
خلافٌ الأنشى» ولو لم يكن بالغاء فيكون قولّة: «ذكّر) کالتعلیل لقوله: «رَجل) 
يعني : فيعطى ال لاک ثم إن قولّة: «ذَكَرٍ) لو لم وو جيل لكان العاصبٌ 
مَنْ كان رَجُلا؛ وهو البالغ» فيكونٌ الصَّغْيدُ ليس بعاصب فلا بُدّ من ذِكْرٍ الذَّكر 
o£ 0 o‏ 6 و - 9 مت 
وذكر الرّجَل؛ لأنة صارٌ أؤلى بالتغصيب لذكورَته ورُجولتِهِ جيعًاء ومعلومٌ أن 
ص 2« / 2 يَى ع 0 4 
الرَّجَل عليه من المسؤوليات المالية أكثر ما على الأنشى. 
بناء على هذه القاعدة التي أصّلَها الننييٌ يك نحتاح إلى أن تَعْرفَ كيف الأولوية؟ 
يقول العْلَاكٌ: الأؤلويّة: أن تُقدّمَ لأسب جهة ثم الأقَربَ منزلةٌ ثم الأقوى, 
وهو الشَّقِيقٌ على الذي لأب» وبناءً على هذه القاعدة أيضًا نحتاج أن تَعْرفَ مراتِبَ 
18 3 


و 8 و 5 وى 2 كك و 
العصوبة» وهي: 75 ة» ثم أبوة» ثم أخوة» ثم عمومة. ثم الولاء. 


7 
ووی و 1 


فالبنًّة: الأبناءٌ وأبناؤهم وإِنْ نزلوا إلى يوم القيامةء والابوة: الأب والأجدادٌ 
ن علا إن افوا س الع الف أو لاب ااا ران تزلوا إلى بو 
القيامة اله الأعمام الأخماف أذ لأب وأبناؤهم انظ لوا إل يوم القيامة 
والولاء: وهو امُحْيِقُ الذي أَعْتَقَ العَبْدَه وكذلك عصبئّه الحَعَصّبون بأنفسهم» فهذه 
خخسة مراتبء فَْقَدَمُ الأسبق جهةء وهي: جهة البنوّق ثم ارق 5 الأخرّق 


العمومة. ثم الولاءِ. 


18 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 5 e N‏ - : و 
فإن كانوا في جهةٍ واحدةٍ قدم الأقربٌ مَنزلةء فإذا وجِدَ: ابن وابن ابن فكلاهما 
٠.‏ - و2 0 2 2 عم وا ع 2 ےم ع 
في جهةٍ واحدةء وهي جهة البْنوّة فنقَدّمُ الابنَ؛ لاله أقربٌ منزلة» وإن وَجِدَّ أب 
0 م 1 2 5 ن ع 
وجد فكلاهما في جهة واحدةٍ وهي الأبْوَةُ فنْقَدّمُ الأب على الجدٌ؛ لأنّهُ أقربُ 
و ا وء O a‏ 7 ع عي و 2 
منزلة» وجد أخ شقيق وابن أخ شقيقء فنقدم الأخ الشقيق؛ لانه أقرب منزلة. 
جد عم شقيقٌ وابنُ عم شقيق» نمدم العم الشَّقِيقَ؛ لأنَّهُ أقربُ منزلةء وجد ابن 
2 2ء 5 اس و عست واعء 
ابنٍ ابنٍ ابن ابن عم شقيق» وعم أب شقيقٌ» فالذي يُقَدَمٌ الان النازل؛ لان أقربُ 
E‏ دا كك م ا : - ع a‏ 00 ٍِ 0 
منزلة؛ لآن ابن عمك يُلتقي بك في الجدء وعم أبيك يلتقي بك في أب الحد. فاتصال 
ابنٍ العم النازل بك أقربٌ من اتصال عم أبيك. 


5 و ه وء 
وجد: مُعيِقٌ ومُعتق مُعْتق» فال مال للمُعْتق؛ لأنّهُ أقربٌ. 
لما كم ر كٌّ 8 0 4م 3 
فإذا كانوا في القرب سواءً قَدَّمَ الأقوى» وهو الشقيق على الذي لأب» والقوة 
: ودر 2 ل a‏ 2 . وو 3 
في البنوة والأبوة غيرٌ واردة» فلا يوجّد ابن شقيق» ولا أب شقيق» ونحوه» لكن 
َع . ءّ 3-1 5 2 اع ع و 5 ت 5 ده 
القَوَّةَ في الأَحْوَّة والعُمومة؛ فإذا وج أخوانِء أحَدهُما شقيقٌ والثاني لأب فيقَدَمُ 
ت عسَ و عه ° ¢ اه ۴ - ° ع و 
السَّقِيقٌ؛ لأنّهُ قوى» فالشقيق يلي بأبويْنٍ» والذي لأب يدي بأب واحدٍ. ويكون 
هذا في الإخوة وأبنائهم وإن نزلواء وفي العمومة وأبنائهم وإن نزلوا. 
ع ء ع 1 ء2 راع عسو ع - -ه 
فمثلا: ابن أخ شقيق وأ لأب يُقَدَّمُ الأخ لأب؛ لاه أقربُ منزلة وإذا كانَ 
ابنَ أخ شقيق وابنَ أخ لأب يُقَدَمُ ابن الأخ الشقيق؛ لاه أقوى. 
فالزوجانٍ يعني: الروْجَ والزوجة. 
5 55 : ت 2 چ و 
ففرض الرَّوْج: الصف إن لم يكن للزوجة و > والرَبع إن كان لها ولد؛ 
لقولهِ تعالى: «وَلَكُمْ صف ما رك ازوج ڪُم إن لر يکن 


کہ 


كتاب البهوع ( باب الفرائض ) 4A0‏ 


كاد لهنّ ولد فکڪم اريم هنا تَرَكَّنَّ 4 [النساء:؟1]» والولد ا الأبناء 
والبناتِ» وبناتِ الابنء وأبناءَ الابن» يعني ل الذكور والإناث من أولاد 
الصَّلْبِء وأولادٍ الأبناء فقط وإِنْ نزلواء لا أولادٍ البنات. 

فإذا هلك هال عن: زوجةء وابن بنتٍِ » فللرّوجة لر وابن البنتٍِ 
لا يَرث؛ لأن ابن البنت لا ذل ني التعریفب الذي ذگزناء فالولة: الذكورٌ والإناتُ 
من أولادٍ الصَّلْبء يعني : الأولاد الاشرت؛ والذَّكد والأنتى من أولاد الأبناء فقط 
دون أولادٍ البنات. 

إذا هلكتٍ امرأةٌ عن: زوج» وأختٍ شقيقة» فللرّوْج: النَصْفٌ. 

هلكت عن: زوج له أولادٌ وأخ شقيق» ننظرٌ: هل الأولاد منها أو من غَيْرهاء 
N NEE NS‏ 
متها لذن لق كان الأولاة منها لم 0 ان الأخ الى فائدةٌ؛ لأنَّ أوّلادَها 
کج تَحْجْبوئَة وعلى کل حال: العبرة بأولادِ المّتِ ٠‏ 

هلكت امرأة عن : ذو وبنت ابن 57 الربع. 

هلكت عن: زوج وابنٍ ابن فللزوج الربع. 

هلكتٌ عن: زوج وابن بنت ابن فللزوج التضف؛ لأنَ ابنَ بنت الابنٍ ليس 

من الفرع الوارثء ونحنٌ فلن :أن يكو من أولادٍ الصّلْبٍ الذُكور والإناثء 

رمو ادال ر أولاد الأبناء. 

والرَّوجةٌ: لها نصفٌ ما للرَّوْجء فإذا هلك الرّوْجُ عن أولادِء فلها لشن 
وإذا مَلَكَ وليس له أولادُ فلها الربع. 
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فإذا هَلَكَ عن: زوجة وابن» فللزَّوْجِة التمُنُ. 

مَلَّكَ عن: زوجة وابن ابن» فلها التمُنُ. 

هَلَكَ عن: زوجةٍ وبنتٍ ابن» فلها التمُنُ. 

هَلّكَ عن: زوجةٍ وابن بنتء فلها الربع. 

هلك عن: زوجة وابنٍ بنتٍ ابنء فلها الربع. 

فصارٌ الولدٌ المرادٌ به الذّكودٌ والإناثُ من أولادٍ الصُّلْبِء وأولادٍ البنِينَ من 
ذكور أو إناثِ» دون أولاد البنات. 

الأبوان: 

نبدأ بالأمٌ: إذا كان للميّتِ ألا ونقولُ في الأولاد ما قُْنا في مسألة الزَّوْجِينِ؛ 
يعني: أولادٌ ذُكورٌ أو إناثٌ؛ أولادُ صلب أو أولادُ أبناءء فللأمٌ السّدُسٌُ. 

فإذا هَلَّكَ هالكٌ عن: اَي وله أبناءٌ أو بناتٌ» أو أبناءُ أو بناتُ ابن» فللأمَ 
السَّدْسٌء هذه واحدة. 

إذا هَلّكَ هالكٌ: وله عددٌ من الإخوةء له أخوانٍ فأكثرٌ أو أختانٍ فأكثرء أو أخ 
وات فلها تاها السدس: 

إذن: لها السَّدّسٌ: إذا جد عددٌ من الإخوة» أو فرعٌ وارث ولو واحدًا؛ لقَوْلٍ 


الله تعالى: #وَلِابَويهِ لڪل وجل مهما سدس يا رک إن کان ل ولد * [النساء:١١].‏ 


و شور 5 0 م عابر 
ترث الثْلَتٌ: إذا لم يكنْ للمَيّتِ ولد ولا عددٌ من الإخوةء ولم تكن السألة 


إخدى العمريّتين. 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) ۹A۷‏ 


فإذا مَلَكَ هالكٌ عن: أ وأخ شقيق؛ فللام اثلث فهنا: يوجدٌ أ شقيقٌ 
ولكنة واحد :ويح تقول: : عددٌ من الإخوة. 

مَلَكَ عن: أي وأختينٍ شقيقتيْن» فللأمٌ السّدُسٌ؛ لوجودٍ عدو من الإخوة. 

ES‏ ل ا : ثلث الباقي بعد فرض الزَّوْجِينِ» 
والعمَريّانٍ هما: ا راك ٠‏ ورَوجة ا وأب» وسميتا بذلك نسبةٌ إلى عُمَرَ 
بن الطاب کت لأنّهُ أوَأ NIE ES‏ الي 
الرسولٍ ييه ولا في عهدٍ أي بكر وَعَإيدعنه. 


وك مه 3 
o£‏ سه ع8 2 4 ت 8 2 
يقولُ العْلّاء: أَعْط الرَّوْجَ أو الزَوْجةَ حقَه ثم قل: للأمَ ثُنْتْ الباقي» والباقي 


للأب. 


٠ 
م‎ 


فإذا هلكت امرأة عن: زوج؛ وأ وآب؛ فارج الضف ويبقى الضف 
ّي 


وعندنا: أَتْء وام فان أعطينا الا الْلْتَ ورت ضِعْمَي الأب فتكون مثله 


مرَتِينٍ . 


م 


و و 


فَالمَسَأَلَةَ من ست للزّزْج الصف ثلاث وللا الثلث اثنان» وللآب لباقي 
واحد» وهذا عكسٌ قواعدٍ الفرائض» فقواعِدٌ الفرائض: أن لكر يل حط الاين ف 
إذا كانت من جِنْسِهء أو على الأقل يثلها يعني نونف خط لين 
أو مثل حظٌ الأُنى» فالإخوَةٌ من الم الأ من الاه له مث ما للأختء والإخوةٌ 
الأشفَاءُ الأخ له مثل حظّ الأنْشِينِء فهنا: لا يُمْكِنٌ أنْ نقولٌ: للام الثلْثُ؛ لأتّها تكون 
حينئٍ أكثرٌ من الأب» وهذا يُحَالِفٌ قواعدٌ الفرائض. 
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فإِنْ قال قائل: ولاذا لا نُقَسّمُ الباق بينها وبين الأب؟ 
نقول: هذا -أيضًا- لا يستقيم؛ لأئها صاحبة فرضي» ولا يكن أن ُقَسَمَها 
قسمة إخوة م لذن فرْضها ا بخلاف الإخوة من الأ ولهذا قال 2 


امنا : وهم حك ]1 فى العُلثِ © [النساء:؟1]. 


ع 


إذن: لم يبق إلا أن نقولّ: لو انفردتٍ الأَمّ والأبُ في الميراثِ فكيف تُقَسّمُهُ 
بینھ|؟ 

الجوات: اف أثلانًا؛ للا اتلك وثلثان للآب» فنقولٌ: قد أن الباقي 
بعد فرض الرَوْج كأنّهُ مال مُسْتَقِلٌ؛ فيكون للأ تنه والباقي للأب؛ ولهذا كانت 
هلم الؤقتمة فى EE‏ من a N‏ المثال: للام لُت 
الباقي» والباقي للأب. ۰ 

لو قال قائل: أروني في كتاب الله رض يك لالت الباقي» أو أروني في سَنْةٍ 
رَسُولٍ الله ية َْضًا يُسمّى نلك الباقي؟ 

قُلنا: لا رى قَرْضًا ثل الباقي» ليس موجودا. 

فإذا قالّ: لماذا لا تجعلونّ الأمّ والأب كالأخ والأحتِ؛ وتقولونَ: الباقي بينهماء 
لكر ِل حط الأنْينِ؟ 1 

قَلنا: هذا لا ر يستقيمٌ؛ لان الذي للذَكر غل حط لين في مسائل الفرافضص 
يرئونٌ بالنَْصِيبء وهنا الأمٌ صاحبةٌ فرضي» فلا بد أن فرص لهاء ولم جذ إلا تلت 
الباقى. 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 5484 
Sif of‏ 2 2 و 3 ٤‏ £ 
المسالة الثانية من العمَريتينِ هى: زوجة» وآم» وأب. 
و ار ع > ع ع 7 و 
فإذا هلك عن: زوجة» وام» واب» فقول المشألة ا للزوجة الربع؛ 
5 ا 
لعدم الولدء وللأمٌ ثلث الباقي» وهو واحدٌّء والباقى للأب» ويُساوي التّضْفَ 
i Ed‏ ګګ 
ونَصيبٌ الام يساوي الربع. 
هھ )ع 2ء وو ي وي ووو 
إذن: ميراث الام ثلاثة ام تلت وسدس» وثلث الباقي. 
سد ES‏ ولد ولك 
ابن وإن تَرَلَء واللْتُ كاملا فيه عدا ذلك وتُدّتُ الباقي: في العمريتينِ. 


فإذا مَلَكَ إنسان عن: ا وأب؛ فالأ تا j‏ حذ التْلْتَ) والباقي للأب. 


e 


س 


وإذا هَلَكَ هالكٌ عن: آَم وابن؛ فالاَمُ کال خذ السدس؛ لوجود الفرع الوارث» 
والباقي للابن. 


وإذا مَلَّكَ عن: أ وأب» وأخويْنٍ شقيقْن؛ فالأمٌ لها السّدُسُ؛ لوجود عددٍ 
منّ الإخوّق والباقي للآأب. والإوة يَسْقطوت بالأب» فلا يرتون بالإجماع» وهذه 
ا أله فيها إلى حلاف رأي الجمُهور: 

00 35 0 ا 0 وك > ه aT‏ ه چە 3 .3 مف 


2 0 


CEC ny‏ حص صر فيها هي والأث"". ولك ظاهرٌ لآب 


و 


الكريمة: لقان كان ل إِحَوَهٌ مَِذُيَهِ أَلسدُش # [النساء:١١]‏ حلاف هذا القول؛ فالآية 
مُطلقة؛ بل قَرَعَ بالفاءِء فقال: لوَلِأَبوَيْهِ لکل ود نما آَلسّدُسٌ يسا رک إن کان( 


ا 


.)٤٤١ /٥( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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فن لر يكن وو 44 فلامّه اعت فان كان ل إخوة د € [النساء :11[ ع أ 
قال: #وورتهر وا # ومعلوم أ نه إذا | کان هناك أب فليس للاخوة رات وهذا 


3 


رأي الجُمْهورِء وهو الصَّحيح: 1 الا ول راكوا ناكم و مق 
للب إلى السّدُسٍء ولعلّ توجية شيخ الإشلام لللآية: أنَّ الفاء فيها ليست للتفريع؛ 

ولكنْ على كُلَّ حال: کل يود من قوله ويرك 

واا ميراتُ الأب فهو أسهلٌ من ميراثِ الأ أن ونث ا د اونا" 
تعصيب» وإما: سدس وتعصيبٌ؛ فیکون له السّدُسٌ بلا تعصيب: إذا وجد فرع 
وار ال کون 

مثالّهُ: هَلَّكَ هالڭ عن: ابه وأبيهه للأب السَّدُسٌ قَرْضًا ولا يرث سوا 
والباقي للابن. 

ا يم ا 


أ وأبيهء فللأمٌ التلْتُ والباقي للأب» ولا نقولٌ: له السدس 


ويرت بالفرض والتّعصيب: إذا ود إناث الفروع» يعني: البناتٍء أو بناتِ 


هَلَكَ هالك عن: أب وابن ابن؟ فللأب السّدْسٌ؛ٍ لوجود الذّكرٍ و 
الوارث» والباقى لابن الابن. 
هلَكَ هالكٌ عن: بنتِ وأبء فهنا يرث بِالمَرْضٍ والتَّعْصيبء فللبنت الصف 


كتاب البيوع( باب الفرائض ) ۹۹1۱ 
وللأب السَّدّسٌ فرضًاء والباقى تَعْصِيبًا. 

لماذ وده او نه 0 ع كدو 6م 

ولماذا لا نقول: للآب الباقي ما دام سياخذه الاب 


5 2 0 20 سه فرق - ار 2 7 س ر ر 
نقول: لأن الله قال: وَلِأَبوَيّهِ لکل وح يما أَلشُدْسٌ مما رک إن كن که 


5-4 


ع 


وَل [الساء:٠٠]‏ والآنَ الولدٌ موجودٌ فلا بُدَّ أن نُعْطِيَ الأب السدس فرضًاء ثم 
له الباقي بالتَعْصيبء ولكنْ لاحِظ إذا كنت تُقَسّمُ هذه الَسْأَلةَ للعاميّ فلا تقل: 
للأب السَّدّسٌ فرضًاء والباقي تَعْصِيبًا؛ لأنّ هذا يُسْوّشُ عليه» ولكنْ قل له: امال 
بينه وبين البنت أنصافا؛ للبنت الصف وللأب النضف. 

سراف الج والجحدّة: الجد والجدَةٌ من أصحاب الفروض» أما الحد فدليلة: 
ب؛ قال الله تعالى: ##قِلة يكم َهِي [الحح:۷۸]» وهو ليس أبّا للرسول 
وأصحابه؛ لأنْ بينه وبين الرَّسِولٍ ا آباءَ كثيرينَ» لته جد فسيَاهُ أبَا وقال تعالى 


ع 


نه أ 
عن يُوسُف: #وَأببَعَتُ مله ءابآوۍ رهيم وَإِسْحَقٌ وَيَحَقُوبَ € [يوسف:۳۸]» وإبراهيمٌ 
2 ً< - 9 و عت ا سر و > امع 7 و 
جده» لكنه جعلة أبَاء فهذا هو الدليل على أن الجد يرث ميراث الأب. فإذا كان يرث 
gS KS‏ و و تو اع يراع : 
ميراث الأب ففرضه السدس» لا يزيد ولا ينقص» لكنه -احيانا - يَرث بالفرض 
0 7 ' ع ۶ 1 1 و 
فقط: إذا وجد فرعٌ وارث منّ الذكور» وبالتغصيب فقط: إذا لم يُوجَد فرعٌ وارث» 
0 32 5 و و ع 
وبالفرزض والتغصيب: إذا كان الفرع الوارث أنثى. 
1 3 75 
إذن: الجد كالأب» ولكن مَنِ المرادٌُ بالجد هنا؟ المرادٌ به: مَنْ لم يكن بينه 
o2‏ و5 ر ° ا ع ٠ ٠‏ 1 7 
وبين الميّتِ أنْثى» فأما مَنْ بينه وبين الميّتِ أنثى فليس بوارث؛ فأبٌ الام لا يَرتْ؛ 
of 3‏ ء 2 ا ع ٤‏ و ءِِ 
لأن بينه وبين المت أنثى» وب الحدة لا يَرثء وأب الأب يرث واب الحد من 
57 و و 8 © 
قبّل الام لايَرث» ومن قبل الأب يَرثْ. 
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0 2 ¢ ك و ¢ 6 و‎ ٠ 
فصارٌ ميراث الجد كميراثٍ الأب ولكن يِب أن تَعْلَم: أن الأمّ مع ا لحد في‎ 


مسال العمر كان يْنِ ليست كالأمٌ مع الأب؛ لاتا مع الجدٌ ترت التْتَ كامآد. 

فإذا مَلَكَ هالكُ عن: زوج» وأ وجَدٌ؛ فللزّوْجٍ التَضْفُء وللأمٌ التلْتُء 

5 و وو وو < 7 
والباقي للجد. فياخذ السدس. 

و رو جة» وأ و فللرَوْجِة الربع» وللأمٌ التلْتُ 

سويد نياب كوف الک رین کرد مورك ا التلْتَ كاملا في 
ا ا ا 

وا لحد مع الإحوَة: اختلف العْلاء هل حُكْمُهُ ُكْمْ الأب أو يختلفُ؟ 

والصّحيحٌ: أن حُكْمَهُ حم الأب» وهذا مذهبُ أبي بكر الصّدٌ یی عن 
وثلاثة عد مي I EE a‏ 
مره الحو ع الحو ار ف با 
وهو الحقٌ؛ أن الج مع الإحوَةٍ كالأب مع الإخْوَة وعلى هذا الع 

فإذا مَلّكَ إنسان عن: جدَّء وأخ شقيقء فا لمال للجَد. 

وذْهَبَ بعض العْلَاءِ إلى: أن الإخوَة لا يَسْقَطونَ بالجدٌ؛ إلا إن كانوا من أ 
فقط» فإئهم يَسْقُطونَ به أا إذا كانوا أشقاء أو لأب فانم لا يَسْقطون به ويَرثون 
معه على تفاصيلٌ لم يَدُلّ عليها كتابٌء ولا سنه ولا جما ولا قیال صحيحٌ؛ 


(۱) انظر: المبدع في شرح المقنع (0/ ۳۲۸-۳۲۲۲۳). 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 4۴ 


وتر وت 


بل الكتابٌ والسنة يدلانِ على خلافي هذه التفاصيل. 


مرو ع و 


ووجهه: أنه لو كانت هذه التفاصيل المذكورة في باب الخد ذٌ والإخوّة حقا 
بّنها الله في كتابدء أو تھا الرّسولُ ية كا بن ميراتٌ الم بالتفصيل» وميراتٌ 
الأبوين بالتفصيل» ورات ال وات بالتمُصيلِء ورات الأزواج بالتتمفصيل» 
فأين في كتاب الله تلت الباقي» أو سدس الكلء أو المفاسمة أو ثلث المال؟! فهده 
تفاصيلٌ تحتاج إلى توقيفي 
فلا لم ين لم ُ ليس من شريعة الى هذا هو الحقٌ؛ لأنَّ الشّريعة لا ب 
ٿن ترضح وأقوال بعض الصّحابةِ ليست بِحُجَةٍ إذا كانت لا يدل عليها 


2 ۶ 


أن 
الكتابُ والسُّنَهٌه ولم يَجْمَعْ عليها الصّحابةٌ ولو أَرَدْنا أن تخد بأَقُوالٍ الصّحابةٍ 
أو أنْ تَحْتَحّ مهاء وهي حُجّةٌ لا شك -لكنْ قصدي: في هذه الَسَألةِ- لكان أؤلى 
النّاسِ بالاختجاج بقولِهِ أبا بكر وهو لم يقل بذلك. 

ذنٍ: الجدٌ كالأب إلا في باب الإِخْوَة لغير أ فن فيه خلاقاء والصَّحيحُ: 
أله كالأب» وأمًا العْمَرِيَانِ فيبغي أنْ يكونَ مورد الاستثناء ميراتٌ الام فنقول: 
إن الأ مع ا جد في مسألة العُمَريِّينِ تختلفُ عنها مع الأب» وسببٌ الاختلافي ظاهرٌ؛ 
DS‏ بترتي لوجر وا اناف رن 
هناك كَِرَدٌ إذا قَلْنا: اما رت الت كاملا ون رَادَتْ على نصيب الجدٌ؛ لاسا 
ستزيدٌ على نصيب الجد. 


مس شوو 
ففي: زوج وام وجدٌ الَسألةُ من سه للزّوْج النَضْفُ ثلاث وللأم الثلث 


انْنانٍء وللجَدٌ الباقى واحدّء فزادث عليه بالضعفِ. 
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وفي: زوجة. وأ وجل الال نان عَكَمَ؛ للرَّوْجِة الربع لات وللا 
مع و 
الثلث ١‏ ارعةوروالافن عي ا 


اكد نا REO‏ ولا فسن + نشرط: 


¢ وه ء۶ ءِِ ° ع “o‏ ¢ عع .عن م 3١‏ م ء 

أن لا تل بأب لا يَرث» يعنى: أن لا تذل بأب قله ألثى؛ إلا ا 
ص و َو E‏ 7 فى و e‏ ۶ 1 ع 8و ع و ع 0 7 
ترث. وام ام ام ام ام ام ترٹ» وام اب اب اب اب الاب ترث» وام اب الام 


ك3 


والجدّات كلّها بالترتيب» الا يعني: القريبة تحجبٌ 
م تحجبٌ 1 الجدٌّ؛ لأا أقربٌُ منزلة وَأ الأب جب ف الجدَّة؛ 
ئها أقربُ» فأ الجن ينها وبين ّت اانه وم الاب ليس بينها وبين الت إلا 
واحذء والأمٌ تحَجَبٌ کات 

NN E 
ابن فان كان معَهُنّ ابنٌ ورلن معه بالتّمُصيب؛ للذكر مثل حط الاين وهذا‎ 

نذأت الابن: : Re‏ ا للواجدة الصف وها زا لدان 
ولكنْ تزيدٌ شرطً ثانيًا: أن لا يُوجَدَ ابن ابنٍ بِدَرَجَتِهِنَ» وأن لا يُوجَدَ فَرْعٌ وار 
أعلى منهن. 

الأخوات الشقيقات: للواحدة الهو فالشمان؛ لكن بشروط ثلاثة: 
أن لا يوجد اځ شقيقٌ ولا أصلٌ ذَكَنٌ ولا فرع مُطْلقَا؛ ذَكَرٌ أو أنى. 

فزوج وأتٌ: للزَّوْجٍ النَضْفُء وللأحتٍ النُضْفُ. 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 40 
a Be o‏ و ر TE.‏ 
وزوج وأختانٍ: للزؤج النصف. وللأختينٍ الثلثان» وتعول المسالة. 
الأخواث لأن: للواخدة التضف» ول راد الثلتان» لكر بشروئط أريعة: أن 
لا يوجَدَ أ لآبء وأنْ لا يُوجَدَ أصلّ من الذكورء وأنْ لا يوجد فرعٌ مُطْلقَاء وأنْ 
را ع ي / ع م 7 و ع 2 5 و o‏ ت 
لا يوجد أحدّ منَ الأشقاءء فالشروط أربعة. والأصنافٌ التي ذكرْناها من التساء 
أربعة: البناتُ» وبناثٌ الابن» والأحواث السّقبقات والأخواتٌ للأب» فالشّروطٌ 
على حسب هذا الترتيب» فالبناثٌ رقم واحلِ» والشَّرْطٌ فيهن واحدّء وبنات الابن 
رقم اثنين» والشَّرْطٌ اثنانء والأخواثٌ الشَّقيقاتُ رُم ثلاثة» والشروط ثلاث 


عِ و 400 5وء 1 وع افيه 
والأخوات لآب رقم أربعةء والشروط أزيعة. 


و ور و 


E NEE a 
أن لايوجد فرعٌ وارث. اها رور فإذا وجد الشّرطانِ فللواجدٍ‎ 
الول زا التلْتُ.‎ 

فهؤلاءِ المذكورونَ جميعًا هم أصحابٌ الفروض» فإذا مات اميت وجب أنْ 
دا ميو لاب ونُعْطِيّهم فَرْضَهِم؛ لان النبي كا قالّ: «ألحقوا الفرَائض اهلها فا بقی 
هو لِأوْلَ رَجُل دگر»'. 

وضرب لهذا مثلا: امرأةٌ ماتت عن: زؤجهاء و وأخويها من الأ 
وأغيها النفيق 
(1) احرج ا باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 


كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكرء رقم )٠١١١(‏ من 
حديث ابن عباس رنه 
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فنبدا بالفرائض قبل كل شي فالزَّوْحٌ في هذا المثالٍ له النَضصْففُ؛ ؛ لعدم افرع 
الوارث. وال لها السدس؛ لوجود عدو من الإخوّةء والأخوانٍ م الم التْلْتُ؛ 
لاله لا يوجد فرع زارت مول أصل من الذكوو رارت ره متعددون. 

فِالسَأَلة: نصف. وسُدُسٌ» وٹ فاستُكوآتث» الحاو اين بس روج 
النَضْفٌ ثلاثة ولام OT‏ وللأتَوينٍ من الأ اتلك اثنان» ولم يبق 
ال ال ل 
لآم فليو و ا لكك أن ندر يك 

فِنْ قال قائلٌ: ولماذا لا يأخدٌ؟ 

نقول: لأنّ البيّ يل قال: «أَخِقُوا المَرَائِضَ بِأَمْلِهَا ته بَقِيَ َهَوَ أَوْلَ رَجُلٍ 
كه وأنت أؤلى رَجُلٍ دك لا شك لكشا لم جذ لك شيئاء فنا الفرائض بأهْلِها؛ 
فأعطينا الوح نيك ولأ نصيبهاء والإخوة م الأ نص نصيبهم» ولم يبق لك شیءٌ. 

فأذل علينا بقياس قالّ: إذا كان الإخوّة من الاه مُدلينَ بجهةٍ واحدة» وهي 
الارن وأنا مُذل e‏ وهي الا الا فأنا أحقّ بالميراث منهما. فاذا 
نقولٌ؟ 

نقول له: أولا: أَنّهُ لا قياس مع النّصّء ولا تَمَكر ننا تُلْغي مدلول النْصّ من 
أجل قياسك؛ لأنّنا نعلمُ أن قِِاسَكَ فاسدٌ فكل قياس مالف النّضّ فهو فاسدٌء 
7 0 

ثانيا: أن قباسَكَ هذا لا يَطَّرِكُ اريت لو وُجِدَّتْ بنْتٌ بدلا من الام فلن يرت 


9ے و 2 - ع سه و 
الإخوَةٌ مى الأمّ شيئًاء وأنتَ ترث. 


كتاب البيوع ( باب الفرائض) ۹4۹۷ 


فلوو أن ا حت ا غ ا و ان ا 
أشقاة» لكات الا من سه رو جها الت دن وو امن ااا 
اثنانِء والباقي واحدّ للأشقاء الثلاثة بإجماع الل ليس لهم وهم ثلاثة إلا واحدٌ؛ 
يعني : : نصفف ما للأحَوَيْنِ من الأ فأينَ القِياسٌ؟! 

فإذن نقول: هذا قياس فاس مُصادمٌ للنّصّء فلا عبرة به. 

ولو قال كا يُذْكَوُ: أن أحد الأشقاءِ لا تحاكموا إلى عُمَرَ لعن قالوا: يا آمب 
الو هت أبانا كان ار وأنا ما أظنٌ هذه القصّةً تَصِحّ عن هذا الرَجُل؛ لاله 
لو قال رجل هذا مام ء عجر لم عيذ إلا اذه ا هذا غير صحيح؛ 
لأنّ الوصفت الذي عَلَّقَ الشَّارعٌ ا كم به لاي َيه وأنت من أصحاب التَخْصيبٍء 

ديقي للك فلي فهو خمك» وإن توي عي فليس لك فى 

إِذن: هذا الحديث يكن أن تسيل به على القول الصحيج في مسألة ا ارق 
اوا لايرل إن الآخوة الأشقاء يسقطرن ولاشك؛ لأر هذا هو 
ما دل عليه ا لحدیث» قال المُخبريٌ يِمَدامَ: 

ج ةاقرم بزب ٠‏ فش لديم بواجتت 
فابنُ ابن نازل أحق بالنَعْصِيبٍ من أب قريب؛ فلو هلك عن: أب وابنِ ابن 
نازل؛ فللأب السدس ؛ لوجودٍ الفرع الوارثء والباقي للابنٍ النَازل؛ لأنّهُ أسبقٌ 


جهة. 


(1) البيت من المنظومة الجعبرية في الفرائض» وهي مخطوطة في مكتبة الرياض برقم (۸1/۲۲)» 
والبيت في لوحة (۷) من المنظومة. 
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منزلة. 


ولو هَلَكَ عن: أخ شقيق» وأخ لأب؛ فللأخ الشقيق؛ لاله أف 


مو على 


ولو مَلَكَ عن: أخ لأب» وابنٍ ن أخ شقيقٍ؛ فللأخ لأب؛ ا 
فالأ لأب يحم بينه وبين اميت الابُء وابنٌ الأخ الشَّقيقٍ يجمعٌ بينه وبين اليّتِ 
جد ابن الأخ السَّقيق. 

إذن: التَعْصيبُ للأخ لأب. 

ولو مَلَكَ عن: ابنٍ أخ لأب» وابنٍ ن أخ شقيقٍ شقيق؛ لابنٍ الأخ الشَّقِيقٍ؛ لان أفوى. 


چو عي 


ولو هَلَكَ عن: ابن ابنِ ابنِ عم شقيق» وعم أب شقيقٍ ۳ شقيق؛ للأوّل؛ نه أقرت؟؛ 
لأنَّ القَرْت يُعْتِِدُ في البطن الذي تْمعانٍ فيه فالآنَ ابن ابن ابن العم النازل تجتمع 
معه في الجدٌء وعم الأب تجتمعٌ معه بأب الجد. 

إذنْ: تجتمعٌ مع هذا بأب أقَرَبَ؛ ولهذا قال بعص الفَقّهاء مله قاعدة مُفيدةَ 
قالّ: «لا يرث بنو أب أغلى مع بني أب أرب وإِنْ َرّلوا» أي: بنو الأب الأقرب» 
فلو جاء ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة العاشرةء وعم أب. فا لمال للأوّلٍ؛ لاله 
يجتمعٌ معك في أب أقْرَبَ. 


َو قد 


العَصَبةَ مش جهات: بنوةٌ ثم بو ثم أخرّةٌ ثم عمومة» ثم ولاء. 


° وم هه 


إذن: َقَدُمُ في التغصيبٍ: الأشيق ية فإن كانوا في جهة واحدة فالأقربٌُ 


ان او ی ا وجا اوی وو الدر ةر ليكو لاق 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 0449 


e TY ١ 00‏ عه 
الأخوّةٍ والعغمومة) ويكون -أيضًا- في (النّسب فيا إذا ورت بكونه أا للمُعْتَقِ» 
أو عاء أو ابنَ أخ أو ابن عم). 


1 


۹۸ - وَعَنْ أَسَامَةَ بن رند اة أن الت يك كَالَ: ١لَا‏ رت المسْلِمُ الكَافِرَ 
وَكَايَرثُ الكَافِرٌ الْسلِم» متف فی علي . 
الشرح 
قولّةُ کل لا بَرث» النَفَىُ هنا بمعنى: اهي ؛ تفع ل ا 
O E TOA‏ 
و ت 
مثالٌ ذلك: رجل مسلمٌ أبوه ضرا فمات الرَجُلُ المسلمُ فإن أباه لا يرنه 
لأن الكافرٌ لا يرث المسلم. 
فال ا yS‏ عون 
فميراتهُ لولدو النَصْرانيٌ» لا لولدو الْسلم؛ لأنَ الُسلم لا يرت الكافِرٌ. 
فإذا قالّ: ما الحكمة؟ 
فالجوات: أن الأصلّ في الميراثِ أنَهُ مبنينٌ على الوالاة والنصرة؛ ولهذا قال 
النبنُ ية في الحديث الأول : ١ه‏ َِوْلَ رَجُلٍ) ولا مُوالاة ولا مُناصرة بين الُسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلمَ وإذا أسلم قبل 
أن يقسم الميراث فلا ميراث له» رقم 6 ومسلم في صحيحه: كتاب الفرائض»› رقم 
.)١15١18(‏ 
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ص 


والكافر؛ بل كَل منهها يحب أنْ يكونّ عَدُوّا للآخر؛ لقولِه تعال: كأ َر َم 
لا تدوأ عَدُوَى ودوك أَوليآء € [الممتحنة:١]»‏ وقد أشارٌ الله إلى هذا في -. في قوله 
وهو يخاطبٌ توخا لم) قال: رت إل أبن مِنْ أَهَلي يِه وَعَدَكَ الحن كا د 
کک نك قال سوح إِنَّهه س مِنّ أَمَلِلَك ) [هود:ه٤ a‏ 
مع أنه ابئة؛ لاله كافرء ونوح لمكم نبي هر الأثبياء» أحد أولي العزم» فدلّ هذا 
على أَنَّهُ لا صلةً بين المسلم والكافر. ٠‏ 

وظاهرٌ الحديث: أَنَّهُ لا فرق بين أن يكون الكافرٌ يقر على دينه» أو لا يقر 
فالذي يمر على دينهء مثلٌ اليّهوديٌ» والنصران» والْشرك الأصل وأمّا الذي لا يمر 
فهو ارد فلو كان أحدٌ القريان مُرْئَدًا فإنّهُ لا يرث من قرييه» ولا قريب منه. 

ومثالّهُ وهو كثيٌ في وتنا ا حاضر: رجلٌ لا يُصَلٌّ فما له ابن مُسْلمٌ خلّفت 
ملابينَ» ولهذا الول الم عَم فالذي بره عه أما أب فلا رٹ؛ لاله غي لر 
وقد قال النبى علد ١لا‏ رت الكُافِرٌ ال لھ یم ولا اسم الكاقِرَ فظاهرٌ الحدي: 
لذلا فی وين أن کد الاد أعيلن لكر عل دت او الاب عل وريه أن 
الحديث عام. 

واسيَدنى بعص العْلّاء: ما إذا أَسْلَّمَ قبل قسمة التَركة فإنَهُيَرتْ؛ تَرْغِيبًا له في 
الإشلام. 

ل ا 
لا يُصلٌ ليس له ميراثٌ؛ لكنَّهُ قبل أن تُقْسَمَْ الرّكة هداهُ الله وصلّ» فاستثتى 

بعص العُلَاءِ هذه الَسْأَلة؛ وقال: إذا أُسْلَّمَ قبل أن تُفْسمَ التّركة فَإنّهُ يُعْطى مراك 
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#0 : 0 - - رعس 5 2 0 م 
ترغيبا له في الإسلام» ولكن الصحيح: أنه لا يعطى شيئًا؛ لان حديث أسامة رَيِوَإَدعَنَُ 
5 


عام. 


فالصّوابُ: أن هذا ليس له ميراتٌ؛ لعموم الحديثء ولأا يمكنٌ أن تاق 
هذا التَعْلِيلَ. 

فنقولٌ: قد يُسْلِمٌ ظاهرًا؛ من أجل أن يحورٌ الإِرْتَّ ثم إذا حَارَّهُ كَمَرَِ ورج 
على ما كان عليه» فهذه الَصلَحة تُقَابَلُ بِمَفْسدةٍء ولكنّهُ -بلا شكٌ- أنه إذا أَسْلَمَ 
SS‏ 


واستَفنى بعض العْلاءِ أيضًا: الولاء؛ فقالوا: إنَّ الولاء يُورَتُ به حتى مع 
الكروطار د للد د 
المعراثء ولكرءً هذا القولّ ضعيفٌ؛ لأ نهم استَدُوا بعموم قول لني كل ها الوا 
لِمَنْ أَعْتَقَ»” ا الاسْتِدلال ضعيفٌ؛ لذن هذا الحديث فيه: ان أن الولاءً 
سببٌ من أسباب الإرْثْء فإذا أَرَدْنا أن تَحْتَجّ بهذا العُموم قلنا أيضًا: إِنَ الله قالّ: 
ویک اھ ف وکر حك للد کر مل حك لنشين 4 [النساء: »]١ ١‏ ا هذه 
الآية على أَنَّهُ لا مانم منَ الإرثِ مع اخحتلافِ الدّينء فالاسْتِدلال بهذا الحديثِ 
ضعيفٌ, والصَّحيحٌ: أنه لا ميراتٌ مع اختلاني الدَّينِ ولو بالولاءِ؛ لحُموم الحديث: 
«لَايَرثُ امسلِمُ الكَافِر وَلا يرت الكَافرٌ الْمسلِم) . ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي بء رقم (491١)؛‏ ومسلم: 

كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم )١6١ ٤(‏ من حديث عائشة رركتا . 


1۲ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 7 . و ا 

واف عضن اللا الم لذ فالا و تولا واا قال 

بذلك بأن الصحابة كته وَرَّثوا وَرََةَ المرئَدينَ» الذين ارْتَدُوا بعد الرّسول بلا 

ولك هذا الاستثناءٌ -أيضًا- ا 
ع وہ 


او إجماعء ولا إجماعَ في المشألةٍ ولا نصّء فالواجبُ: إبقاءً الحديث على عمومه. 
وأنَ امد لا يرنه أحدٌ من أقاربه ويَذْهَبُ ماله لبيتٍ المال. 

واستثنى بعض العُلماء: المنافقينَ؛ قالّ: فإنَّهُ ري التوارُث بينهم وبين الُوّمنينَ؛ 
لأن النبىّ اة عامَلّهم مُعاملةَ المملِمِينَ ظاهرًاء وهذا الاستثناءٌ صحيحٌ فيا إذا لم 
لد قاف [لإناعله افك وات ور وكا ار e‏ 
a‏ > لكنْ إذا كان لا يُعْلِنُ نفاقَهُ فإنّهُ ري التوارث بينه وبين أقاربه 
الَْلمين؛ لأن النبيّ ي كان يُعامِلٌ امُنافقِينَ مُعاملة الُسلمينً. 

إذن: فلا يُستثنى من هذا الحديث إلا المنافق الذي لم يَُظْهِرٌ نِفاقه 

هذا الحديث يسمّيه العُلَاءُ: موانم الإرثء يعني: أنه إذا اذ اسا 
الإزث» لكن وُجِدَ مانع فإ لا وارت؛ وذلك لأن الأخكام کش“ ّت إلا بوجود 
- واو غا واا واا لو توما 'الاستان 0 كاملا 
ل طهارةٌ كاملةً في بده وثوبه وفعت ثم صل صلا لا يُسْمَحُ بها في وقتٍ 
ّي فصلا باطلة لوجوو امن وخ عدر ر بنا أن تكلم عن الموانع؛ فنقول: 

موان الإرثِ ثلاثة: اختلاف الدينِء والقتل» والرّقٌ. 

الأوّلُ: اختلاف الدَّينِ وقد عَلِمْتَ دليلُ: «لَايَرِتُ المسلِمُ الكَافِرَ وَكَايَرتُ 
الكَافْرُ ممم وهل يرث الكافِرٌ الكافِر؟ 
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- ا 5 - 1 6 25 
الجوابث: إن كان دِيئهما واحدًا تَوَارَّثاء وإن كان دينهها تفا فلا إِرْثْ؛ 
ےہ 


ص 


و 


الثاني: القتل؛ يعني: أله لو قَتَلَ الوارثٌ مُورَتَُ فإنَّهُ لا ير ولو كان أبا 
ر 

ولماذا مع وجود الأبوة؟ 

استدلوا بأثر ونَظر: 

أما الأثر فهو: أن النبىّ يكل قال : «لَايَرِتُ القايِل ه مِنَ المقتول شَيْعَا)!". 

وأما النَظَرُ فقالوا: إننا لو ورَننا القاتلّ أدّى ذلك إلى أن يقل الوارث مُوَرٌتَةُ؛ 
من أجل أن يرنه َه وهذا يفتحٌ باب شر على النَّاسِء فإذا حرمناةٌ سدَذنا البابَ. 

ون هالا رك a‏ قينا[ سأريو اوعدن 
ا 
كل وكيا جنر رح ناقتا زنكل لك قر ابد كاراب 
للا يدعي مد ع قال عَمْدًا: نه كان قل خط فقد يأ شخصٌ ويُصَوٌبُ السّهْم 
إن لرل قن قم هرق رذ كاين لدان متي NSE‏ 

ولكدّنا نقول في هذه الَسألة: أما الحديث فلا يصح عن النبّ ياء وأمًا التَعْليا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: عبد الرزاق في المصنف (4/ 5 ».25٠‏ والدرامي: كتاب الفرائض» باب 
ميراث القاتل» رقم (۳۱۲۲) كلاهما: موقوفا على ابن عباس. والنسائي في الكبرى (57/١؟1١):‏ 
كتاب الفرائض» باب توريث القاتل» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن ماجه: 
كتاب الفرائض» باب ميراث القاتل» رقم (71/10) من حديث أبي هريرة عة 


1.6 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


کے 
بن ع ك 


فينبغي أن يقال بمُقتضاو بشرط: أن تَعْلَمَ أو يَغْلِبَ على الظنٌ أن هذا الوارثٌ إن 
َل مُوَرٌنَهُ؟ من أجل أن يرنه فإذا الْتَفَى هذا فإنَّهُ لا وجه لحر مانه مر المعراث. 

وضرب لهذا مثا يو صح الْسْألة: لو أنّ شخصًا قود سيّارةٌ بأبيه» وحَصَلٌ 
منه خط فلت السيّارة ومات الأب فهل يَرتُ؟ 


نقولٌ: أمّا على القول: بأنَّ اميل مانعٌ من موانع الإِرْثِ ولو كانّ خطا لَه 
لايّرث على كُلّ حال. ۰ 

CET a ao Je 
الميراثِ عَمَلَه» وأن يرت وعلى هذا القولٍ نقول: إن الابنَ هنا يرث من أبيه» ولكنْ‎ 
لا يرث من الدَّية» بل يرث من ماله الأوّلِ؛ٍ لأنّ هذا الولدَ يبُ على عَاقِلَيِه ديه‎ 
أبيه» والدّية صم إلى مال الوَرّثِء لكنْ في هذه الحالٍ نقولُ للولي: ليس لك من‎ 
الدّية شى لك من مال أبِيكٌ الالء فإذا كانَ عند أبيه متا ألفيء والدَّية التي‎ 
حَصَّلّها مئةٌ ألفي. يرث الابنُ من متي الألفي. دون مثة الألف التي هي الذَّية‎ 
وقد جاءً في هذا حديتك اج ا 00 وقال ابن القيّم يَمَدُلَنَهُ في (إعلام‎ 
المو قغن): ابه ا يعني : أن القتل إذا کا سا فاته لا يملع من الميراث؟‎ 
لانتفاء العلَّة التي بها مُيْعّ القاتل من الميراثِ.‎ 

وهذا القولٌ هو الصَّحيحٌ: أنَّ القاتل خطأ يرث من القُتول. 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه: كتاب الفرائض» باب ميراث القاتل» رقم (YY)‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده وصِدَالنَدْعَنهُ. 
(۲) انظر: إعلام الموقعين (۲/ .)٠١١‏ 
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أا إذا تَعمّد مثلُ أنْ يکود ابن ع وعندَ ابن عمّهِ مال كثِيٌ وهو فقينٌ 
ويأتي إلى ابن عمّهِ يقولٌ: أعطني رهما أشتّري به حبرا للفطور والغداءء فيقول: 
لاء فيتَهَدّدُه ثم قَتَلَه ففي هذه ا حال: لا يَرتُْ قطعًا؛ لأن الرَّجُلَ عُلِمَ أنه يريد 
المال» ومن القواعد الق رغد المقهاء: اف تر كينا فل رة عرقت 
بحرمانه). 


ّ 3 َك هيه 3 2 م 1 
الثالث من الموانع: الرّقء فإذا وَحِدَ سببٌ الإزثِ في شخص.ء وكان رقيقا فإنه 


مالة: رجل له اځ رقي وله عم حه فالذي يَرِتْ العم الح لكن لولا الوق 
لورت الأخ الشَّقيقٌ؛ والدَليلُ على أن ارق مانم من مواع الإرث: أن الله شات وَتَعَالٌ 
ذَكَرَ الميراتٌ باللام الدّالة على الك فقال: « بوصیک أله ف وَل ڪڪ لادک مل 
ج سين * [النساء:١١]»‏ وڪم نيصف ما ترك وجڪ »4 
[النساء: ١7‏ ]» وال #ولهري ار مِمَا تَرَكْسْمٌ € [النساء:١1]»‏ وقال: ولاو ل 
e‏ 
باذ كان استحقاقٌ الوارثِ للإرْثِ بالملك فان الرقيق لا يَمْلِكُ؛ لأنّهُ مِلْكُ 
لك والدَِّيلُ على أن الرقيق و قول الي و اول مال 
1 ِلَّذِي باع إلا أن يَشْيرَطَهُ ابا" يعني: الُستري» فقولّة: ماله لِلّذِي بَاعَهُ) 
يدل قن أن ال لأ تفلك 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/7)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في العبد يباع وله مال» رقم 
(757)» والترمذي: أبواب البيوع؛ باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير» رقم )١155(‏ من 
حديث ابن عمر نه . 
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وبناءً عليه: لو وَرّنْنا العبدَ المملوك من قريبه لكانت تُمرةٌ الميراث لسَيدِى 
وهو أجنبيٌّ من المِّتِ . فالرقيقٌ لايَرثُ» وهل يُورَتُ؟ لا يُورَتُ؛ لِأنَّهُ ليس له مال 
حتى يورت فال لسَيّدِِ. 

فالموانع تنقسم إلى قِسْمِينِ: مانعٌ من جانب واحدٍء ومانمٌ من الجانيانِ» 
فاختلاف الدَّينِ من الجانبْن؛ يعني: أن مَنْ حَالَمَكَ في الدّينِ لا يرت منك ولا رث 
منه» والقتلّ من جانب واحد؛ فلا يرت القاتل» ولكنّ المقتولّ يَرِتُ منّ القاتلء 
ويُتَصَوٌرٌ هذا: بان يجْرَحَهُ القاتل جَرْحًا مُوحيًا ياء ثم يموت القاتل بِسَكْتة» 
أو حادثِ قبل أن يموت المجروحٌ؛ فحينئٍ يكون المقتولٌ وارثًا للقاتل. 

ل ا 8 

والرّق مانع من الجانبينٍ» فالرقيق لا يرث ولا يورّث. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ منغ ميراثٍ الُشلم من الكافر» والكافِر من امْلِم؛ لقوله: «لا يرث الْسْلِمُ 
الكَافِنَ وَلَا يرث الكَافِرٌ ا 

- المباينةٌ التامَةٌ بين الكافر والْمسَلم حتى الميراث الذي يكون يلكا كَهْر 
لا ري بين محْتَلفينٍ في الدينِ. 

*- أنَّ العُمدةً في الُوالاة والمناصرة: اناق الدّينء ومع الاختلافٍ لا تجورٌ 
الُْوالاةٌ والمناصرةٌ. 

5 - أن الم برت من الُسلمء وأنَّ الكافِريَرثْ من الکافر؛ لقوله: «لا رث 
اللي الكَافِرَ». ولك الخُلَاءَ اختلفوا: هل الكفرٌ ملد واحدةٌ فيرث اليهوديٌ من 


sC E 
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اللّصرايٌ والمجوسييٌ والشيوعيٌ والمرتدٌء أو أن الكُفرَ مكل مختلفة فلا يرث اليّهودي 
من النصرانٌ» ولا النصرانيٌ من اليّهوديٌ؟ في هذا قولان لأَهْل العِلّم: 

" فمنهم مَنْ قالّ: إن الكُفْرَ مل واحدةٌ وأنَّ الكُمَارَ يتوارثونَ وإنِ اخْيَلَقَتْ 

* ومن العُلَاءِ مَنْ يقول: بل لا يرثون مع اختلافٍ الملل. 

أا الأولونَ فقالوا: إن الكُفْرَ مِلَد واحدةٌ؛ لقَوْلٍ الله تعالى: ‏ لزب كما 
بعصم أَوَليَآءُ بض € [الأنفال:۷۳]» وقال: تاا لذن امنا لا دوا اليبو والتصرئي 


2 بعصم أَوَليَآءُ بَعَّضِ * [المائدة:١].‏ 


وما الذين قالوا: َم مَل غتلفةٌ ولا یتوارثون فقالوا: إن الله قال: مإوكَااتِ 
لْبَهُودُ لَيِسَتِ التَصَنرَئ عل شَىْءٍ وقالت التصرئ ليست ليود عل سىء © [البقرة:١1]‏ 
فال منهم من الآخحر؛ بع م بِعْضِهم أولياء بعض فهذا بالنسبة 
للمُسْلمينَ » فهم أولياءٌ بعضُهم لبعض على ال" 1 ا 

وهذا هو الصَّحيحٌ: أن الكُفْرَ مكل ختلفةٌ؛ والدَّلِيلُ على ذلك: اختلاهُم ني 
السيح عيسى ابن ميم الام فالتهود يقولود: إن المسيخ ابن زاي وأ زاي 
اتهم الله» والتصارى يقولونٌ: هلك واه إل فرق عظيمٌ!! كيف نقول: إن هؤلاء 


بعْضُهم أولياءً بعض, لكنْ هم أولياءً بعض على اسْلِمينَ» أما فيه| بينهم فلا. 
فالصّواتٌ: أن الكُفْرَ مَل ختلفة. 

إذن: اليَهوديُ يَرثُ من اليهوديٌ والنصرانيٌ يَرِتْ منّ التصرانيء وا مجو 
لايَرثُ من النصرانمٌ؛ لاختلاف الل 
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0 رە ك ت - 3 و ۶ م و 
أما المرتد فيقولون: إنه لا يرث ولا يورث,. أين يذهب ماله؟ إلى بيت المال» 
ا cos INLET‏ 1 تيه 
يجْعل في خزانة الدولة؛ لانه لا يقر على دينه فا لمرد بحب أن يقال له: إِمًا أن ترجع 
م6 ٠.‏ كه 2 1 1 يه 3 
للوسلام الذي حر جت مه وإلا فالسيف. 
م ه ناه بير و » ° ر ° ا م ت وي 
4- وعَنٍ ابن مَسعود عنقي بنتٍ. وبنت ابن» وَأختٍ «قضى النبي 
صلا 0 ذه .> 0 0 س 00 و را سه 2 َه 
يا للابتة النضف. وَلابتة الان السَّدْسٌ -تَكْوِلَة الثلبيْنِ- وَمَا بَقِيّ فيلأختٍ' 
رع من 2 
رَوَاه البخاري'. 
الشرح 


5 م ع شدعهة . ع ع9 2 1 
هذه المسالة أفتى فيها أبو موسى الأشعري رة قبل ابن مسعود رنه 


ص 


ع 


سيل أبو مُوسى الأشعريٌّ وهو في الكوفة عن: بنتِء وبنت ابن وات فقالٌ: 
«للبنتٍ التّضْففُ وللأخت قف رأ اننا الات ون عا 
وقد قال الله تعای: «وله, خت فلا ضف ما رَد € [الساء:+17]» وقال في البنت: 
لون کات وده دلوا الف 4 ال قال اللينت اله وللأأخت 
النَضْفُ»» وقالّ للسائل: «ائتٍِ ابنَ مسعودء فسيُوافقني على ذلك». 

فأتى اب مسعودٍ فأخيرة بفتوى أبي موسی؛ فقال: «لقدٌ صَلَلْتٌ إِذَاء وما أنا 
من الْْتدِينَ»» «لقد ضَلَلْتُ إِذَا» يعني: إن تابَعْتُ أبا مُوسى على قَسْمِهِ «وما أنا 
من الُْتدِينَ» لَأَقْضِيْنَ فيها بقضاء رَسول الله يا للبنتِ الصف ولابنة الابن 

1 م 4 

السدس تكملة الثلثين» وما قى فللأخت». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض»› باب ميراث ابئة الاي مع بنت» رقم (كالاو). 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) ۱۰۰۹ 


7 1 ۶ ا و‎ 2 0 es 
فانظر إلى أدب الصّحابة يعت مع مَنْ هو أعلم منهم» أبو موسى لا شك‎ 


أنه جه في فتواه مُسْتَْدٌ إلى نص» لكنّهُ أخطاً في الفهم» ومع ذلك أحال الَسألة 


سو ع 


على ابن مَسْعود؛ لأنّهُ أعلمٌ منه» وكلاشا صحابيّانِ لكنة أعلمٌ منه» عكس ما عليه 
بعص الاس اليو تج السّخْصٌ يحفظٌ مسألة واحدةٌ من مسائل العلم» وهي أن الماء 
قِسْمان: طھور وتَجسٌء ثم يقول: أنا ابن جلا وطلاع الشاي مَنْ بني في العلم؟! 
ثم صلل أئمةً الإشلام ويقول: هم رجالٌ ونحنٌ رجالٌ!! فالَسأَلَةٌ ليست رجلا 
ورجلاء بين الرّجالٍ فروقٌ عظيمة في العلم والدّينِ والإيهانٍ. 

فالواجبٌُ: أن الإنْسانَ يَعْرفُ قَدْرَ نفيه» ولا يَسْتهينُ بغيره؛ لأنّهُ إذا اسْتَّهَانَ 


5 وک س د 6 اننم َه 2 ر e‏ 1 ا 2 ° 
بعيره عوفب: بأن يَسْتَهِينَ الناس به» لا يظن أنه الآن إذا قطف ثمرة الاسشتعلا 


A \P 


N A 


£ سە م O‏ و كنل 
أا ستبقى له لا أبدّاء بل لا بد أن يَضَعَهُ الله؛ لأن من استهان بغيره بغر حق فإن 


و 5 و 001 
الله تعالی يسَلط عليه مَنْ مبينه ويذله. 


المهم : اقول ابن مسعود رَتََيَدعَتَهُ: «لقد صَلَلْتٌ إِذَاء وما أنا من الهْتّدير» 
فيه: وصف المُخْطِيَ ولو كان يُْتَهدًا بالصَّلالِء إلا أن يُّقالٌ: إن ابنَ مسعودٍ أضافَ 
الضَّلالَ إلى نفس ِن تابعَة؛ لاه عالِمٌ بالحُكُم؛ لكي الاحتمالَ الأول أصحٌ؛ أن اللُخْطَِ 
عن ان قر 4 ضال ون كان حي 

ES‏ شرل كن لانن 
E a O‏ طال» تقار E‏ 
فقتل أنيت شال يها هذا مفسدة كبيرة» لكنّ الإنْسانَ العاقل يستطيع أن 
ين الضلال للشّخصء لکن بأسلوب مُقْنع مَرْضيٌ. 


11۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم قال: لَأَقْضِيْنٌ فيه بقَضَاءِ رَسُولٍ الله بلا أف نة أن يَقْضيَ فيه 
بقضاء الرَسولٍ ا وَالقَسَمُ هنا ا ل (اللام) «لأَمُضِينَا واف ف جواب 
القسم؛ والتقديرٌ: والله لَأَقَضِينَ ثم قال: «للابنة النَضْفُ» لتمام الشروط؟ لآن رط 
إرث لد النَضف: أن لا يوج معها مُحَصّبٌء ولا مُشارِك» والآنَّ لا يوجد 
مشارك فلا يوجدٌ بنتٌ أخرى: ولا ابن مُعصَّبٌ» فيكون لها النَضْف؛ ودليلٌ ذلك 
قول الله تہارک ال: ‏ بويك أله ن ولد ڪڪ لدو مِثْلُ حط الْدنعَيي ان کي 
اء قوق اقنتين مَكَة ا ما 2 كَ ون كانت وة هلها الِيَضَفٌ € [النساء:١١]‏ 
هدهو اخدة فلها النصفت: 

فإن قِيلَ: وبنت الابن كيف يكونٌ لها السّدُسُ؟ 

نقول: لأنَّ بنتَ الابن من البنات تُنْسَبٌُ إلى جَدّهاء فيُقالُ: فاطمة بنتُ علي 
بنث عبد الله» فهي من البناتِ في الحقيقة» لكنْ لنزولٍ درّجَتها عن البنتِ كان من 
الحكمة: أن لا تسا وتا في المبرانك» بل تنطى السّدّسَء لأن البنت:ميرائها النضف؛ 
أنه تام الشّروطِء ولم يبق من التلِين إلا الشدس فيعْطاءٌ بت الابن. 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا لم تَفُرضوا لها الثنْتَ مثلًا؟ 

ُنا: لو قَرَضنا لها الثنّتَ لزاد نصيبٌ البْينِ عن التلّتِينِ والبئَْانِ ليس لها 
إلا التَانِ؛ ولهذا نقولُ في قسمة الميراث: لبنتٍ الابن السّدُسُء ولا نقفُ» بل 
نقول: تكملة تين من أجل أن ت شير إلى الحكمة في نك لم تُمْطِها إلا سدس . 


والحكمة هي: أك لو أَعْطَيْتها أكثرٌ من السّدّسِ لزاة نصيبُ البنِْينِ على ان 
وهذا متيع. 


كتاب البيوع ( باب الفرائض) ۱11 
بقيّ أن نقولٌ: الأَحتٌ لماذا لم رث التَضْفَ؟ 
نقول: لا يُمْكِنٌ أنْ ثرت النْضْفَ؛ لوجود الفرع الوارثء وإذا جد الفرع 
الوارث فان الإِخْوَةٌ لا يرث الإناث منهم بالفرض؛ لأتّهم لا يرثون إلا في الگلال 
كما قال الله تعالى: #يَنْتَمْبُوتكَ فل ام ميم فى الْكَدَلَةَ إن انوا هلك ليس 
21 و [النساء:117/7] ا مسَألتنا له ولدّء وهي البنتٌ» وبنت الابن» ثم قَالَ: 
وله أَخْتّ مها يِضَفٌ ما رك 4 [الساء:170] ففي هذا المثالٍ ليس لها فرضٌ؛ بل لها 
اد 


تبحصينا. 


50 لض أ“ “ل 4 - و‎ e ۹ NO 
فان قال قائل: كيف تجعلونَ لها تَعْصيبًا وهي أنْثى» وقد قال النبيّ -صل الله‎ 
:وا فراص يها اَي َه لأ جل ذكر'”‎ E 


وهنا أَعْطَيْتَموهُ الأختّء وحَرّمْثّمٌ الأعا والأعامٌ ذكورٌ فكيف تُعْطون 
الأحتَ؟ 


ل لأنّ هذا الحديتٌ مُخصّصٌ لعموم قوله: «قَهوَ ِأَوْلَ رَجُل دگر» يعني 
أن الأخوات مع إناث الفروع الوارثات افر بک قات بمنزلة الوق 
كود هذه التيسمةٌ التي ها الي بك خصْصةً لموم 0 
وقول هذه أت الآنَ بمنزلة الأخ» بمُقتضى قسمة الرسول ملأا ووسر وحينكذ 

ت فا“ 


نأخل من هذا قاعدة: َه إذا اجتَمَعَ مع البناتِ أو بناتٍ الابن أخحوا a‏ 


\ 


بالتعخصت). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)ء ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء رقم )١516(‏ من 


حديث ابن عباس رَإتَعنة. 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اذا كن في هذا الاي مع الأنحت البق ابن أخ شقيق فتن بَرت؟ الأختُ 
السّقيقَةٌ؛ الات رت وام لت تالطع لوي سراو اا وسار 3 
الأحَ لا يرث معه ابن الأخ» فتكون الأحتٌ السقيقة هنا أقربَ منزلة. 

ولو كان معها أ لأب: يعني: هَلَكَ هالكٌ عن: بنتِء وبنتٍ ابنٍء وأختٍ 
شقيقةٍ» وأخ لأب. فإنَّهُ يكون للشقيقة؛ لأا أفْوَى 

ولو كانت ا0 مه نيه وبنت ابنء وابن ن أخ شقيتق شقيت» وابنٍ أختٍ شقيقة 
فكلاثُما في منزلة واحدة لکن نقول: ابر الأَحتٍ الشَّقيقةٍ لا يرثُ أصلا؛ لان 
الحواشي لا يرت منهم من أَذْلَ بأنثى إلا الإحوَة من الام هذه القاعدةٌ. 

إذن: ابن الأخحتٍ الشّقيقة لا يَرتُ؛ أنه مدل بأنتى. 

ولو كان مع بنتٍ الان بنثٌ ابن ثانيةء أو ثالثة مثل: أن َلك هالكٌ عن: 
ت شقيقة» ES‏ را 


a 


6 \ 


بنتٍ» وثلاثِ بناتٍ ابن» وأختٍ 
لأنّنا لو زذنا بزياةمن لزدنا عن فرضٍ الان و وفرض الان من 
الفروع لا يزيد على الدِين. 

إذنْ: لو كن بنات الابن مع البنتِ عَشّرَةَ أو مئةء فليس لهنّ إلا السدسش 


5 


5 ل الثلثين. 
- ل ¢ و ع - 
ولو كان مع البنتِ بنتٌ أخرىء» مثل: أن يَبْلِكَ هالك عن: بنتينِ» وبنتٍ ابن» 
و و و 2 ت 
وأختٍ شقيقةٍ» لكان للبنتِينٍ الثلئان» وبنت الابن تسقطء والباقى للأخت الشقيقة؛ 
- . ۰ 7 8 ع “سر - قو 
لان بن الابن في هذه الال ليست صاحبة فرض؛ لان الفرض انتهى بالثلثين» 
وليستُ عاصبة. إذن: ليس لها ميراث. 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 1۳ 


ير ET‏ و 0 2ه و 
فلو كان معها ابن ابن لكان الباقي لها مع أخيها تعصيباء وتسقط الاخت 
ت 4 0 ر ے- 85 و 0 o2‏ 
الشَّقيقة» وهذا ما يسميه المَرَضِيُونَ: بالأخ الَبارَكِ الذي لولاهُ لم ترث أختة. 
من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أنه إذا وُحِدَثْ مسألة على وفقٍ ما جرى فما تُقَسَمُ على ما قالهُ ابن 


E سه‎ 


۲- خسن أدب الصحابة بعضهم مع بعضء كا وقح في القصة. 

#دااكة ی ا بره الات من الفروع عن فرص الان مون 

-٤‏ أنَّ بناتِ الابن مع البنتِ الواجدة إذا ورثتٍ النُضْفَ فميراتّهُنَ واحد 
لا با اى أن لن الد تا عدن وهذا هو أحدٌ الفروض الذي 
لا يزيد بزيادة مُسْتَحقَهِ. 

والثاني: را الروجات» ف بزيادتهنٌ» فمَنْ كان عنده واحدة وله 
أبناءٌ فَفَرْ ضها ا وإن كان عنده اثنتان ف وثلاث فلتخت وأربع م 
ويمكنٌ أن يكونَّ عنده ثمإنٍ نساءء فإذا كان عنده أربع نساءِ وطَلْقَهُنَ في مرض موته 
الَخوفٍ طلاقًا بائتاء ثم تَرَوّجّ أرب نساءِ وهو في مرض موتو المَخوفٍء ثم مات 
فإنّهُ يرنّهُ مان نساء. 

وَالثّالّك: الحدَّاتُ لا يزيد الفرض بزيادم ر فَانَدَةٌ الواحدة لها السدشة 
والنتانِ السَّدْسُء والثلاث السدس. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ء٤‏ ء + 3 و 

والرّابِعٌ: الأخواتٌ لأب مع الأختٍ الشقيقةٍ الواحدة إذا ورتّت النصف» 
فتن يَرِئْنَ الصّدْسٌ تكملة التلِينِء ولا يزيد بزياهن. 

هذه أربعة فروض لا تزيدٌ بزيادة مَنْ له الفرض. 

ه- - أنه ينبغي تأكيدٌ ا حکم؛ خض اا5 اط عالت لرل لان فا 
بقضاء رَسَولِ الله کیا واش ال الذي دکره المؤلّف؛» وهكذا ینبغی للإنْسانٍ 
عندما متي بحكّم من الأخكام, ويَخْشى أن يكونَ عند الْستفتي شيءٌ من الشك 
أو القلق يَنبغي له أن يُوَكَدَ هذا باي مُؤكّدٍ كان؛ سواءً كان مُوَكَدَا لفظيًا كالقسَم 
أو مُوَكَذًَا مَعْتَوبًا؛ كذكر الأدلة وما أشْبَة ذلك. 


1- أن هذه القسمةً تحَصّصٌ عموم قوله 4 E‏ «ألجقّوا المَرَايْضَ بأهْلهاء ا بقِيَ 
هو لأَوْلَ جل ذَكرِ7" 


هل مِلَتَئّنا رَوَاه خد وَالأَرْبَعةٌ إلا المّدمِذِي!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (71/17)» ومسلم: 
كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفراتض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكرء رقم )١516(‏ من 
حديث ابن عباس (ضائتدعنة. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۱۷۸)ء وأبو داود: كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافرء 
رقم (١۲۹۱)ء‏ والنسائي في الكبرى: كتاب الفرائض» باب سقوط الموارثة بين الملتين» رقم 
(:560). وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» رقم 
771 ). 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 110 


أن ملل الكفر والإسلام لا يتوارث أَهْلُها؛ لأنَّ كل ذي ملَو منفردونَ عن 
8 3 2 ر 
أصحاب ال لة الأاخرى» ولا تعاون بينهم» ولا مُوالاة وا 
Oo‏ 


200 ەر a o‏ يه سلس دا ا 4ه ره 
-١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ ِل الت بل مَقَالَ: «إنَّ ابن 
اني مات ا لي من ميراثه؟ فَقَالَ: «لك السدس» نلا 09 دعا فال «لَكَ e‏ 
آخَرُ) فلا 0 دَعَاه. قال : إن السدمن الآخر طموة 2 رَوَأه أَحمَد وَالريمة: وَصحَحَهُ 


4 


الذي وَهُوَ مِنْ روَاية به ا لسن البَضْرِي عَنْ عِمْرَانَ وَقِيَ : إن َهُلَمْ يَسْمَعْ نة" . 


.)۲۹٤٤( في المستدرك (۲/ ۲۱۲) برقم‎ )١( 

(0) النسائي في الكبرى: كتاب الفرائض» باب سقوط الموازنة بين الملتين (5/ ١٤۲٠ء )٠٠١‏ برقم 
( £۸ 1۳6۹( . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5/ 578)» وأبو داود: كتاب الفرائض. باب ما جاء في ميراث الجحدء 
رقم (358957)» والنسائي في الكبرى (1/ )١١١‏ برقم (25107.» والترمذي: أبواب الفرائض» 
باب ما جاء في ميراث الجد» رقم (۲۰۹۹)ء وقال: حسن صحيح. أما ابن ماجه فلم يروه» وقد 
ذكره المزي في تحفة الأشراف (۸/ ١۷٠-١۷٠)ء‏ دون عزوه إلى ابن ماجه. 


۱٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9٠ 


ان 5-73 و 0 2 
ولتنظرٌ: فهذا جَد من جهة الأب؛ لآنه قال: إن ابنَ ابنى» فيكون جَذَا من 
“لابه وق أن اكد مزه قل لذت ل ال 7 
جههة ب» وقد سّبق: أن ا من قبل الاب ينزل منزلة الأب عند عدمه» وأنه 
a‏ 0 0 42 7 00 لدي ع 3 
لا يُسْتَشْى من ذلك شيءٌ على القول الرّاجح؛ لأنَّهُ يُسْقِطُ الإِخْوَة ومسألة العُمَريتِينِ 
ا : 5 3 م 
قلنا: إنه ليس النظرٌ باعتبار ميراث الجذ. ولكنة باعتبار ميراث الأمٌ؛ وحينئل 
۾ د 
لا اسيَثناءَ؛ بل ا لحد كالأب. 
ا ا 5 آذآ 5 3 و 
بَقَىَ أن يقال: كيف تتنزل هذه الصورة؟ 
e Bo a‏ ر 
نقول: هذه الصورة تتنزل على عدة صور: 
¢ ا 2 5 - 
منها: أن يكون هذا ا لحد معه ابنتانٍ لابێه» فإذا کان معه ابنتانٍ لابنه صارٌ للبنتينٍ 
o2 2-6 7 - 8 4‏ - 5 ن 
اللات ولا ا واف ا وها معي اقول إن الد 
سےا ا 2 
الآخَرَ طعْمَّةً). 
و و ت 3 - ىو و 5 2 .ىري 
الصّورة الثانية: لو كان هناك: بنت» وبنت ابن» صارٌ للبنتٍ النصف» ولبنتِ 
س ي و o‏ ر 0 2 5 5 > 
الابن السدْس تكملة الثلثِنِ» ويَبّقى للجَدٌ سدس فرضًا والباقي تَعْصيباء وجب 
ع ٠‏ ره > 1 و على 2 : 2 0 ن ےد 
أن ينْزِلَ على هذه الصّورة؛ لأن قواعد الفرائض معلومة بالشّرْع. وهذه قضية 
a E‏ وه 1 O 5 e‏ 
عين لم تُفَصَّل فيها هذه القضيّة رل على قضيّة يكون فيه الجد وارثا بالفرض 
َو وس ¢ شو و - ٠.‏ 2 
وبالتّغصيب» ولم يبق -أيضًا- إلا الثلث» ولو كانت البنت واحدةً وهذا الجد لكان 
للبنتٍ النَضْفٌء وللجدٌ السّدْسٌ فَرْضًا والباقي تَغصيبًا. 
إذْنْ: ما يَنْطَبقُ على هذا الحديث؛ لأن الباقيّ بعد فرض السدس أكثرٌ من 


سُدُسء والنبينٌ يل قال: «لَكَ سدس آخَر). 
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0 
و رھ ره مِنه» 


وقوله: ارا ل رار قيل: إنه ٥لم‏ يَسمَعْ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ حرص الصّحابة يعت تفر على العلم بِالشَّيْء قبل الإقدام عليه؛ لأن هذا 
الرَّجْلَ سأل النبيّ عَلناصَكاهوالتََمْ قبل أن يُقدِمَ على شىء. 
؟- تام بيان الرّسول بل وأنه يُبَيّنُ للناس ما نُزّلَ إليهم على أتمّ وجه؛ 


4 00000004 


ولهذا أعطاه السَّدْسٌ الأول فَرْضَاء ثم أعطاهُ 00 الاق كفي 

*- أنه لا يجب أن يَسْتَفْصِلَ السائل عن الموانع» فلا يقولٌ: هل هناك مانعٌ 
من موانع الإرْثِ أو لا؟ لأنَ الأصلّ: أن وجوة السب مُوحِبٌ للمُسبّبء والانع 
طارئ. 

وعلى هذا: فلو سَألَكَ سائلٌ عن مَيّتِ مات عن: أب» وأ فلا حاجةً أن 
تقول: هل الأب بص أو لابْصل؟ وهل الأ صل أو لاصل؟ بمعنى: كسم 
ا عه ماعل ا ان يسأل عن سبب الحُكُمء مثل 
لو قال قائل: هلك هالڭ عن: بنتِ» وأخ» وعم فهنا: AS‏ 
هل هو لأ أو لأب, أو شقيق؛ لن اكم يختلفث. + فإن کان أخامن م فيس له 
يرات لان البنت تُسْقِطَة ويكود النّْصيبُ للع وإن كان أا لغير م وهو: 
الذي لأب أو شقيقٌ فللبنتٍ النَصْفٌء والباقي له» ود يُسْقِط العم فهذا لا بُدَّ من 
الاسْتِفْصالء ل ی موأ ميو اف لأ الابما د 
أمّا الموانع م فلا جب أن يَسْتَفْصِلَ التي عنها 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واماه 


لو قال رجلٌ: طَلّفْتُ رَؤْجتيء فهل يَلَرَمُ التي أن يقول: هل طَلَفْتَها في طُهْرِ 
جامَعْتَها فيه أو وهي حاتضٌ أو لا؟ 

نقول: لا يَلْرَمُُ؛ لان الأصلّ: صِحَّةٌ الطلاق» وعدمٌ وُجود الانع» لكنْ لو جاءً 
يسال يريد أن علق زوجت فحينئڊ لاد أن يقول: هل هي حاتضء أو في طهر 
جامَعْنَها فيه؛ من أجل أن كسب الطّلاقٌ على وجو صحيح. 

ا أب الأب وارث. واه يرث بِالفَرْض وبالتَّخْصِيب؛ لقوله في 

۰ «لَكَ السدسش» 

E جوا قول القائل للعاصب: إن مداق انان‎ -٥ 
N NR EY Sg انهو للق» انول تكاشدت‎ 
فرصا وبيالة فى اديت رحد فرق فر ١ن السذُس الآحَرَ طُعْمَةا» ومن قوله:‎ 


و و۶ و 


«لَكَ سدس 21 خَرَاء ولم يقل: «لك السشدس» بال ا وإذا كان الباقي الات 
وأخذ السدس فرضًا صارٌ الباقي سدسًا آخرٌ. 

على کل حال: وران تقول لَنْ وَرِتٌ بالتعْصيب: نك لصفا ولك الأول 
أن تقول: لك نصف. 

مثل: لو هَلّكَ الك عن: زوج» وأبء تقول للرَوج النَضْففٌه وللأب الباقيء 
هذا هو الأصلٌ؛ لقولٍ الرٌسول يك: م بي َو لول رَجُلٍ دك لكن لك أن 
تقول: للرَّوْج النَضْفُ وللأب النَضْفٌء و ا ؛ لعلا بطر أن 
ال فى الف 


nm ١ جه‎ ١ (سلع)‎ sS aaa 
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لے سے 


ەه 0 لم ا ر رت ر وه 
6ه - وَعَنِ ابن برَيدَةه عَنْ أبيو «ان النبي يله جَعَل [ > ة السدس» إذا لم 

رمع ی 2 ساس هه لس مامه 8 1 
کن دوا 0 رَوَاه و داو وَالنَسَائِيُّ: وصححه ۾ ابن خْرَّيْمَة وابن الجارود. 


(1)۶ 5 


وَقَوَاه ابن عي 1 
الشف < 
إو 2 ركو or 4F‏ متم 4 RE,‏ فى 
قوله: «للحدة» وهى ام الام وام الانب» وإن علون امومة. فام امك حدة» 
جوع سد ر و ا هي eu‏ 3 0 
وام أبيك جدة» وام آم املك جدة» وام آم أبيك جدة 


فأ الأمّ وإن علثٌ أمومةء وم الأب وإِنْ علتٌ أمومةء هاتانٍ ا لجدّتانِ وارثتانٍ 
بالإجماعء فإذا لَك هالِكٌ عن: اأ نقول لها الشّدُسُ» ولكن بشرط: أن لايكونَ 
دوتها م فان کان د وتا أَمّ فلا ميراث لها؛ لان لا أقربٌ من الخدت فالأمُ 3 
ليت مباشرة» واجخدة أم أ أو أ أيه فهي أقربُ منهاء فإذا وُجدَت أ م فلا ميراتٌَ 
للجَدَاتِ إطلاق؛ سواءً كُنَّ من جهة الأب أمْ من جهة الأ فما دامت الأمّ موجودةً 
فلن الخد انك مراك 

هلَكَ هالِكٌ عن: أ وجَدَّةٍ من قبل الأب» يعني: عن ُمُه وأ أبيه؛ فليس 
للجدة شيء؛ لأنَ دُوتها م 


و و ؤم 


إذن: الم تحَجْبُ أئهاء تحب أمّ الأب لكن إذا مَك عن: أبيه» دا 
فا نرت على القول الرّاجح ر ا «إِذَا لَمْ يَكَنْ دوت أ( أ فعْلِمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الفرائضء باب في الجدة» رقم »)۲۸۹١(‏ والنسائي في الكبرى: 
)١١١/5(‏ برقم (6705)» وابن الجارود في المنتقى (4750)) وابن عدي في الكامل /٤(‏ 41/4 )) 
قال الحافظ في التلخيص (7/ :)18١‏ في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه. 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كنأل أشكلت 


وهذه السألة أشكلتٌ ت على بعض العْلَماءِء وقال: كيف برت َم الأب معه وهي 
مَل ه؟! والقاعدة في الفرائض : أن ن أل بشخص حب به ولهذا لو مَك 
هالكٌ عن: ابن» وابن ني الابنٍ لسَقَط ابن الابنٍء ولو َلك عن: كوا غ الأخ سقط 
ابن الأخ» فالقاعدة في الفرائض: ١أنَّ‏ مَنْ اذى بخص سقط بها فأ الأب أَذْلَت 
بالأب. إِذَا: تسْقطٌ به. 


ا 


ولكنَّ الجوات على هذه القاعدة أنْ يُقَال: إن هذه القاعدةً منقوضة بالإخوة 
2 »| 3 5 5 3 3 7 
من الم فإئّم يرثون مع الام وهم مُذْلونَ مهاء إذا: لم تكن هذه القاعدة مُطردةً. 


ع © بور سم 5 أ و م2 
لكنْ يَمْكِنٌ أن نُصَحُحَ هذه القاعدةء فنقول: «مَنْ أذلى بشخص وقام مقامّة 


عند عَدَمِهِ سَقَط به ا ومعلوم: أن الْجدَّةَ لا تقوم مقام الأب عند 

¢ 0 ٍ ٍن 56 1 ١‏ و 
عدم الأب» وأن الإخوة . من الام لا يقومون مقامَ الام عند عدم الام» وبهذاتكون 
القاعدة محرّرةً. 


س ا 


على كل حال: هذا الحديثٌ انا على أن اج َرِثُ سواء كانت من قبل 
الأب أو من قبل الأ فا جه من قبل الم هي : ا وإن علتٌ أمومة» والَْدَةٌ 
بي RT EREY‏ ا 


ر و 


ُب اجات فالجدة لا تحب ابات الثلياوات. 


؛ فالميراث لاه الأب؛ لأا الدنْاء والنبی يكل 


ر ع أن كن 2و 
فإذا مَلَكَ عن: أ م آم أ 


0 


اتو 
2 
سر ص رى ° ۶ 


٠ 7 5‏ ° و راع 
يقول: (إذا لم يَكَنْ دوتها آم». 
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ع 


2 
0 


ا A‏ ع 0< 


ِء ا 
م أب» فلام الام؛ لاا ادنى منها. 
م آب» فهما مُتساويتان. 


عه 


ا 2 انر 7 

إذن: السدس بينههماء ولا نغطى كل واحدة سُدسًا؛ لأثنا لو أعطينا كل واحدة 
و 2ے ma‏ ِء ر م0 و م 32-5 6 2 ت 5 و2 
سدسًا فقد تأتينا جدة ثالثة. ورابعة» وخامسة» فإدا جاءنا ستة جدات» وقلنا: کل 


واحدةٍ لها السَّدّسٌ أَحَذْنَ المالّ كُلَهُ؛ِ ولهذا لم يكن لهنّ إلا السّدْسُء سواءً كن 


واحدة أو أكثْرٌ. 
1 ت عي .9 و 0 0 0 ع و َو ع 8 0 ع - 
فالخدات التي ترث: ام الام وإن علت أمومة. وام الاب وإن علت أمومة. 
و 0 


و 5 0 
نقولٌ: فيه قولان لأهُل العِلم: 
ا AE‏ 
قيل: لا ترث» وقيل: ترث. 
فيْمْكِنٌ أنْ تت ثلاث جدَّاتِ؛ 


إذنْ: يُمْكِن يرث أربعٌ جدَّاتِء أو خْس جدَّاتٍ وزيادة. 

على كَل حال: القولٌ الرَّاجِحٌ: أن مَنْ أدْلّثْ بوارثِ فهي وارثة فالقاعدة: 
«أنْ ك جد أذُلَتٌ بوارث فهي وارثة) وهذا الول هو الصَّحِيحٌ) وسواء بالا 
أو بالأبء أو بأبي الأب. أو بِمَنْ فوقة. 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعلى هذا: فيّمْكِنُ أن تَرتَ مس جِدَّاتٍ في آنٍ واحدٍ إذا تساوَيْنَ» وهذا 
هو مذهتٌ الشافعيٌ» وإحدى الرٌوايتيُن عن أحمدء واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 


ار «لا يرت إلا جَدَّتان: أ الأب وإنْ علتْ 
أمومة. وأ الأ ون علث أمومة»" و عند الحنابلة: ثلاث عام 
الأ وان علث أمومةء وم الأب وإن علث أمومةء وأ ابد ون علث أموما و 
ما إذا أدلث بأب أعلى من الجدّ فئّا لا َرث» ولو كانت مُذْليةَ بوارث. 
والصَّحَبحٌ: مذهبٌ الشَّافِعِيٌ: أن الْجدَّةَ إذا أذلّتْ بوارثِ فهي وارثة 
ما ام أب الام فإتهَا لا يَرتُ؛ لأتها أَذْلَتْ بذكر قَبْلَهُ شىء فأدلت بغر 


وارثِ 

إِذنْ ES‏ وارث فلا ميراث لهاء وکل مَنْ دلت بوارث -على 
القولٍ الصحیح- فإئها رث 

خلاصةٌ الكلام ني الجدَّاتٍ: أنَّ الذي يرث مالأ إن علث أمومة وأم الأب 
إن قلت اوم SEN‏ وه أن الأب وإن علت أ أمومةً تَرِتُء وأمًا َم 


2 9 5 9 ٤ 

ع الآ وإن عل أمومة TC‏ 
SD a‏ ل ل 
فإن قيل: كيف نوزع السَدّسٌّ؟ 

.)١٠١۴۳ /۳۱( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الذخيرة في فروع الفقه المالكي .)١957/١٠١(‏ 


(۳) انظر: المبدع في شرح المقنع (0/ ٥‏ 
)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (۸/ .)١١١-١٠٠١‏ 


كتاب البيوع( باب الفرائض ) ۲ 


٠ 3 ٠.‏ . روم ير م of‏ م 
نقول: إذا كُنَّ في منزلةٍ واحدةٍ فهو يَيتهُنَّ وإنْ كانت إحداهّنَ أذنى فهو لها 
لك 2 9 5 : ۶۹ 
وخدهاء ولا فرق بين التي تُدُلِي بالأمّ والتي تُدْل بالأب. 


5 م 1 س 8 سء 3 

فإذا مات عن : ام ام م وام اب» فللثانة 
4 9 سء س َك 3 

وإذا مات عن: ام ام أن» وام آم فللثانية 


من فوائد هذا الحديث: 


ع 007 ت ب ر ت 
١-أن‏ الّدة وارثة؛ لقوله: «جَعل للجدة». 


وعم و 


1ك إن مور انك الخد ن 


عو وه 


٤ 2 ۶¢ 3 ٠‏ أ ع فد 
۳- أنه يُسُترطٌ في ميراثٍ الَدّةِ: أن لا يكونَ دوتها أَمّ فان كان دُوتها أ 
2 ¢ 7ر2 
فلا ميراث لها؛ لأن الام تحجبها. 


ر ع FS‏ 0 9 مه آل 6 2ه 
ويتمرّعٌ على هذا: أن العليا من الحّداتٍ محجوبة بالدنياء فمن هي أذنى نحجب 


والقاعدةٌ في ميراثٍ الَدّةِ -وهي شرط ثالث- أن تذل بوارثء فان أَذْلَتْ 
بغير وارثِ فليس لها ميراث؛ لاله إذا كانَ الأصل لا بَرث فالفرعٌ من باب أؤلى» 
فإذا كان مَنْ أَذلّتْ به لا يرث فكيف رث هي؟! 


م :© o‏ “2 سله) * لق eer‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۴۳-وَعَن القَدَام : ن معي گرب هَن قَال: قال رَسُو ل الله يك «الخال 


لَهُ) ا وا ع 


حر جه جه َد وَالأَرْبَعَةٌ سوّى الرَدِمِذِىٌ» وَحَسَّنَهُ أبُو رُرْعَةَ 


5 
اليد 


اا 0 «كَتَبَ م تبي عع إل أ ا 
َم - 0 2 و 


افر ووس م ص لايس سس سه 


2“ اجن 27 حم ابر‎ 2 E E 
ار و1‎ oD من لا وَارث‎ 


- 
«a 


هذانٍ الحديثانٍ في مبراثِ الخال. 

والخال: أخ الأ وأخ اكد او 1 ا لحد واو اون عت 
«فكُلٌ من كان خالا لشخص فهو ل ريه إلى يوم القيامةِ)» هذه قاعدة مفيدة 
تُِيدٌكَ حتى في التّحْريم في التسب» في تحريم التُكاح. اكُلَّ مَنْ كان خالا الشخص 


الل ا 
رقم (۲۸۹۹)» والنسائي و في الكبرى (5/ ١٠۱۱ء 2.1١5‏ ١۱۳)ء‏ بأرقام (۳۲۰٦ء ٦۳۲۱‏ 
ATTY‏ موسي جرم ly‏ بن ماجه: كتاب الديات» باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة 
ففي بيت ال مال» رقم »)۲۹۳٤(‏ والحاكم (5/ ۳۸۲) برقم (۸۰۰۲) » وابن حبان في صحيحه 
(۱۳/ ۳۹۷) برقم (5076). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (١/۲۸)ء‏ والترمذي: أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الخال 
رقم (۲۱۰۳)» وحسنه» والنسائي في الكبرى )١١5/57(‏ برقم (5711).: وابن ماجه: كتاب 
الفرائض» باب ذوي الأرحام» رقم (777527)» وابن حبان في صحيحه )10١ /١7(‏ برقم 
(۳۷(. 


كتاب البيوع( باب الفرائض ) 0 


حال عدك الك وال عد جد غالكف وهمكزا: 

قولة: «مَنْ لا رارت لَه أي: مَنْ لا وارث له بفرض أو تعصيب؛ وذلك لذن 
الورثة ثلاثة أصنافي: دوو فَرْض» وذَّوُو تَعْصيب» ودَوُو رجم. 

ما ذَوُو الفرض فعَشَرةٌ وأمًا دوو التَعْصيب فحَمْسةٌ جهاتء وقد سَبَنّ ذلك 

دوالك شح ا غد هؤلاءِ منَ الأقاربٍ فهم دوو رَحِمِ والرّحِمُ هو القرابة 

كا قال تعال: #و وأو إا بشم | r,‏ عض في ڪب آله € [الأحزاب:1]» 
وقال الله تَعالى: « مَهَلْ عَسَيْثَر إن ل أن تَفْسِدُوأ فی الارض وقطعوا اراک 4 
مويو O E‏ ولا من العصبة 
فهو من ذَوِيٍ الأرْحام. 

نأي للخال: فهو ليس من أصحاب الفروض» ولا من العَصَبة؛ لأن العَصَبة 
جهتهم : ب وأو وأو وشو وول وهو یس مهم 

إِذنْ: هو من دوي الأزحامء فإذا مات فت لسن له إلا الالال لخاله؛ 


لا انيت يه يقول: «الخال ارت من لا رارت لها أي: مَنْ لا وارث له بفُرض 


أو تعصيب. 
2 0 ع ر ت 0o7‏ س ا م و 
مات ميت عن: أخي جَدَّيَهه ولیس له سواه فالمالُ له؛ لقَوْلٍ النبي يكلِ: «اللخال 


وم ت 


وَارٹ مَنْ لا وَارِتَ لهي وهذا الحديث أحدٌ أدلَةٍ القائلينَ بميراثِ ذَوِي الأزحام؛ 
لأن العُلَاءَ لفون في دوي الأزحام؛ هل يرثونَ أو لا؟ 


۲3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نشيو من قال إِ ل «أِقُوا المَرَايِض بِأَمْلِهَا 
فا بھی هو لول رَجلٍ ذَكَرِ)" )وهم لا يَدْحْلونَ في قوله: «لِأَوْلَ رَجلٍ ذگر 
بالاتّقاق» فإذا كانوا لا یدخلود فلا ميراتٌ لهم ويكوث امال لبیت المالي. 
يعني: لَوْ هَلَكَ هالِكٌ عن: خال فقط» فالذين لا يقولون بميراثِ ڏوي 
الأزحام يقولود: إن مال هذا ايْتِ يكن لبيتٍ المال» ولا يره حال لأن خالة 
ليس بذي فرض ولا عصَبةٍ 
لكنّ الصحيح: نهم يرئونَ. ومنّ الأدلّة على ذلك: هذا الحديث «الَالُ 
وَارث مَنْ لا وَارِتَ لَه ومنّ الأدلّة قولّهُ تعالى: #وأولوا الما 4 أي: الأقاربُ 
بعضیم أ اوک عض فى ڪب آله 4 [الأحزاب:1] فهذان دليلان أَتَريَّانِ. 


ومنّ الأدلَة العقلية: أن صلةً اليّتِ بذي الرّحم أقوى من صله بعُموم ا 
ES‏ مالكل كيان للد للق 
ينْتَفْعٌ به عمومٌ التاس» ولحرم خالَةُ الذي هو من أقاربه؟! ليس من الَعْقولٍ. 

إِذنْ: فالدَليلُ العقليٌ یدل على أن دوي الأزحام وارثود؛ لا اول فين ست 
امال الذي يكون لعُموم المتْلمين» ولآن الخال عن تحت ص لاه من :ذو 
ارجم وصَرْفُ مال الي عنه إلى بيت الال تَْعٌ من القطيعة ون كان ايت قد 


ص 


مات وليس له تَصَرّْْفٌ في ماله لكن هو نوعٌ من القطيعة؛ فكيف لَقَطَم قريبَة ن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكرء رقم )١115(‏ من 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) ۷ 


7 و ت 7 : 2 و 2 5 و 
ونصل بيت المالٍ الذي يكونٌ لعُموم الممْلِمينَ؟! وربا لا ايكون -أيضًا- مُنْصَرِفا 
على ما يَنْبِغيء فقد يون بيت المالٍ يَتلاعَبُ به الوُلاة ويَضْر فوته في مَعاصي الله 
أو في لا فائدة فيه. 
فالصَّحِيحٌ: أن دوي الأزحام وارثونَ» لكنّهم لا يرثونَ إلا بشرط أن لا يُوجَدَ 
صاحبٌ فرض ولا عاصِبٌ. 
فلو هَلَكَ هالِكٌ عن: بنتِء وخال» فللبنتٍ التُضْفٌ قَرْضَاء والباقى ردا 
والخالٌ ليس له شيء. 
ولو مَلَّكَ هالِكُ عن: بنتء وابن عم بعيدٍ جدًا لا يتَهْلُ معها إلا في الأب 
العاشرء وعن خالَةِ؛ فللبنتِ الصف قَرْضَاء والباقي لابن العمٌ النازل» والخالةٌ ليس 
2 هس مه ie ak‏ و س ا - 
لها شي لآن معنا صاحب فض وعاصباء وقد قال النبي ككلة: «الحقوا الفرَائض 
كن سي ا ق از ,)0( 
أَهْلِهَاء قا قي فهو لآولى رَجَلٍ ذكرا ١‏ 
a‏ 75 و 5 ر 2 4 
فإِنْ قال قائل: وكيف يرث ذَوُو الأزحام؟ 
o‏ ع رس ۶ 2 oof o‏ ع 2 
الجوابٌ: يرثون بالتنزيل»؛ يعني: أننا نرهم منزلة مَنْ أذلَوّا به» فيأخذون 
ميراثة. 
2000 7 . أن ل السام مه وم e‏ و و 0 
ت 2 5 ڪاو ۽ م 0¢ م 8 
الشقيقة من دوي الأزحام؛ لأنّهُ أخل بأنُثى» «وكل مَنْ اذى بای من الحواشی فهو من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 


كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» رقم )٠١١١(‏ من 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ذَوِي 2 هذه قاهدة معووافة : وو الأخ الشفيق من دو الأزحام أيضا؛ 
لأنّ «كلٌ أَنتَى منّ الحواشي فهي من ِي الأزحام إلا الأخواتِ» وهذه -أيضًا- 
قاعدةٌ مفيدةٌ» فبنت العم من ڏوي الأزحام» ال من ذُوِي الأزحام. والخالة 
من ڌڏوي الأزحام. 

إن : عندنا قاعدتان: 205 مَنْ أخل ا منَ ا حواشي فهو من ذوي الأز 0 
«وكُلٌ ای من احتواني فهي من دوي الأزحام إلا الأخوات» ففي ه الا أيه 
اقيق وابن أختو اقيق تلم منزلة من أذلًا به فبنث الأخ الشقيق مُذْلية 
بالأخ السقيق» وابن اا مدل الا حت العف فد ارا مات 
عن أخيه القن وا فتقسّمٌ ا لمال بينهماء للڈگر مل ا الأنتيين؛ 
فتغطي الاخ الق ان يهو نات والأحتَ الشّقيقة واحدًا من ثلاثة» ثم أعط 
ضاي كن أذازا بوم ا TS‏ ال وتُعْطي 
بن الأحتٍ السَقيقة نصيب الأْتٍ الَفيقةء فقول لبنتٍ الأخ الشقيق اثنانِ من 
ثلاثق ولابن الأختٍ الشّقيقة واحد من ثلاثة. 


إذن لون او «(أن نترلَهُم منزلة م مَنْ الوا ہم ويحْجِبُ الأغْلى مَنْ دوئّه. 


فإذا مَلَّكَ هالك عن: بنتِ أخ شقيق» وبنت ابن أخ شة شقيق» فا لال للأولى؛ 


ا 
ووو N RPA‏ عو E‏ 
نا أعلى. وهكذاء فالأعلى جب الأذنى» وان قت فقل: الأقربٌ > ت 


ع ماس 


الا بعد. 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 4 


فلو هلك هالكٌ عن: أبي أ وبنت أخ شقيق» فالقاعدة: ا 
أَذْلَوَا به» أبو اليل منزلة الى وبنت الأخ مركا فكأنهُ مات عن ا 
وأخ شقيقٍ» فاقيم الاين وأخ شقيقٍ؛ فللامٌ التنْتُ والباقي للأخ الشّقِيقٍ. 


ورسعءر ب 


إذنْ: لأبي لدم اتلك والباقي لخت الاخ الشقيق؛ لذنّنا ندل ذوي الأزحام 


مَْزْلَة م 3 أذلو امو ولق الالون قز اتترا هوق كل قن أل شكس اد 
ميراثة. 


هَلَكَ هالكٌ عن: عمَّةء وخالة فالخالة مُذليةٌ با ل بالأب. 
فاقيم المالّ كان المت مات عن: أب» و فللأمٌ الثلْتُ يَعْطى للخالة» وللأب 
ب 

وإذا مات مت عن جال شقيقة» وخالة من أبء وعمَّةٍ شقيقة» وعمّةٍ من 
ابه فيف نقتم لهل؟ 


الخالتانٍ بمنزلة الأ والعَمّتانٍ بمنزلة الأب» به اقيم الال ن 1 وأب؛ فللأمٌ 
اتلك والباقي للأب. والآن نريدٌ أن نُقَسّمَ نصيبت 0 اا 
ا من أب؛ لاا قد كأن الا ماتثُ عن هؤلاءِء فتقولٌ: المَسَأَلة فيها: 
نصففٌ للشقيقة وسَدّسٌ للني لأب تكملة الثلثين. 

دن كه م الثلْتَ بين الخالتيْنِ على هذا الأساسء فَْسَمُ الث أزباعاء 
للخالة السقيقة ثلاثةء وللخالة لأب واحدٌ. 

راان ف ان الأت مات عر اح د وا لأب فالشالة 

سن للشقيقة الصف ثلاثة» وللتي لأب السّدُسٌ واحدٌ. 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1 ,اع م کي مو 8 ص ين اع اعنم < 9 
إذن: هذه أربعة. نمسم الغكثب: ن العمة الشققة» العمَّةَ لآب أرباعا؛ للعمة 
ع 9 يسم و ہیں ص 5-9 و ت ۴ 0 31 
8 +“ 4 ۶ه 7 م و ّ 
الشقيقة ثلاثة أزباع» وللعمة لاب الربع. 


فدَّوُو الأزحام يلون منزلة مَنْ ذلا به فيْقَسَمُ الما بين من أَذْلَوَا به ثم 
يمسم نصيبٌ مَنْ أَدْلَوَا به عليهم؛ كأنّهُ مات عنهم حَسَبَ القواعدٍ السابقة» هذه هي 
القاعدة في ميراث ذَوِي الأزحام. 


فإنْ قال قاكل: لماذا تلهم منزلة من الوا به» لماذا لا تَجْعَلوا كل واحَدٍ منهم 


فالجواتٌ عن هذا أنْ نقول: و 
ورم و 


بأنْفْسهم؛ ولذلك رلم منزلة من ألو به» وهذا هو القولٌ الرّاجِحٌ 
دش ا زلم بحسب الوب قر لوث إل اورت هو الذي 
يستحق الميراتٌ. لكنّ الذي مشى عليه الإمامٌ أحمد وَمَدَآَمَ: اَم يُنَزَلونَ منزلة مَنْ 
وا به ميركو إل أن لّوا إلى الوارث» وبق الل بين الورثة الذين أذل بهم 
دوو الأزحام؛ كأن اميت ت مات عنهم» ثم يُوَزَّعُ نصيبُ مَنْ أذْلَوَا به عليهم؛ كأنّهُ مات 
عنهم. رق فيه الحجبٌ والتقديم والتأخير. 
هلك سالك غ أن أ 
iS‏ 


آي أم وخال» فكِلاشا مُدْلٍ بالأمّ وعن عَكَةَ وهي مل 


نقول: کان الت مات عد: أمّ وأب» فللأُمٌ الثلْتُ» والباقي للأب. 


و 


سر 


إذن: نقول: العمّةٌ لها الشثان؛ لأها بمنزلة الأب ولأب الأمّ والال الشْتُ 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 1۴4 


الباقي» فكيف نقسمه بينهما؟ نُقَدُُ: ر: کان الم مانث عنها؛ فكأئها مانث عن أببها 
وأخيها؛ فيكون الما لأبيهاء فلت الم lt‏ الأ والخالٌ ليس له شي والذي 
حه انوه 

وقولة: «الله ورسشولة مول مَنْ لا مَوْلَ لَهُ) المرادُ بالَوّلى هنا: VE‏ 
له بالولاءِء وهو العِنْقُ» ومَنْ لا مَوْى له بالقرابة؛ لأنّ القرابة فيها أَوْلَويةَ ى) قال 
تعالی: واوا الا بعصم اوک عض € [الأحزاب :]» وقالٌ النبيّ يكلة: «فا يقي 
هو اوی َجُلٍ دگر». 

فقولة: ١مَنْ‏ لا مول له أي: مَنْ لا وارتٌ له فالله ورسولّهُ وارث مَنْ لا وارتٌ 
له. اما الله عل فهو نی عن کل أحد, وأمًا الرّسولُ ا فهو في حياتِه كغيرو من 
البّرء تاح کا يحتاجٌ النّاسُء ولكنّهُ بعد موتّه يكونٌ نصيبُةُ كنصيب الله عل 
أى نإ ل اسيم کا قال تعالى: #وَعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَسُم من شَيْء 
أ لله خمسسه: وَلِلرسُولٍ 4 [الأنفال:41] يعني: يضرف في مصالح العبادِء في بيت المال» 
د بو a‏ 

وعُلِمَ من هذا الحديث: أنه إذا كان له وارثٌ فإنّهُ لا حط بيت المالٍ في ماله 
يُعْططى الوارث فَرْضَهُ إن كانَ صاحبٌ فرض» ثم بَبْحَتْ عن مُعصّب» فإن وجَدنا 
عاصبًا أعطيناةٌ الباقيّ» وإِنْ لم تَجِدْ رددناة إلى دوي الفَرْضٍء إلا إذا كان ذو الفرض 
رَوْجا أو زوجة فَإنّهُ ليرد عليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (71/17)) ومسلم: 

كتاب الفرائض» باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» رقم )١615(‏ من 
حديث ابن عباس رَوَلتَدْعَنهُ. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإذا مَلَّكَ هالك عن: بنتِ فقطء وليس له قريبٌ سواها؛ فإنّنا نقولٌ في القسمة: 
لبنت الضف زاء ولباقي رده أا كْثه رت الضف فرصا فهذا واضحٌ في 
القَرّآن. 

إن قال قائل : : لكنْ كيف أَعْطَيّناها الباقي رَدا؟ 

الجوات: أَعْطَيّناها ذلك بقوله تعالى: وولا السار بَعَصْهُم اول عض 
ف كتّب أله 4 [الأحزاب:1] ومن ال معْلوم: أنّنا إذا أعطيّناها هى کان أؤلى مِنْ أن 
تقر نه لبق اال لآن بيت امال لحن المسَلِمينة والأفريوه رل باوت 

أا إذا كان صاحبٌ الفرض زوجًا أو زوجة فلا يُرَدٌ عليها؛ فإذا مَلَكَ مَيّتّ 
عن: زوجة فقط» ليس له وارث سواها؛ فللرَوْجة الرُبُعُ» والباقي لبيتٍ المال. 

فإذا قال قايلٌ: لماذا لا تَرَدُونَ على الرَّوْجة؟ 

قُلْنا: لأنّ دلي الرَدٌ لا يَشْمَلَّهاءٍ إِذْ أن دليل الدَّدٌ هو قولَّهُ تعالى: #وأولوا 
الاه بعضم اول عض 2 ڪب آله © [الأحزاب :7[ وال لبنت من 
ڌوي الأزحام. نعم لو كانت بنت عم لوَرَئناها الرّحِمء لقَلّنا: لها الريع فرضًاء 
والباقي تنه على أتها ذاتُ رَحِم؛ تعصيبًاء لكنْ إذا لم يكن بينه وبينها قراب فإنَ الله 
يقول: اوا EI‏ بَعَصْبُمْ اوک عض في ڪب اله وهذه ليست من 


لإ قل تل اساي يلَهعَنَهُ وهو أحد ا خلفاء الرَّاشْدينَ 
الذين لهم سنة متبعة مُتَبَعة: أنه و على زوج» يعني : امرأةً مَلَكَثْ عن رَوْجِهاء فأعطاة 


كتاب البيوع( باب الفرائض ) A‏ 


عَذْانَ يعن ميم مالها". فما هو الجوابٌ؟ 
5؟ .سه {. ف ٠ in‏ ڪا .6 
الجوابٌ أن نقول: هذه قضيّة عينٍء فليست كلامًا تمَرَّعٌ عليه الأخكامٌ 
فيختمل: آن اروج كان ذا رَحِمِء يع: يعني: ابن عد أو ما أَشْبَهَ ذلك» هذا واحد. 
ويحتمل: أن عاد نة رأى أنَّ الزّوْجَ له حقّ في بيت المال» فأعطاة مازاد 
عل وه نينا عل أله من ال لبيك الل لكر هر ف أونها أ 
ذلك. 


a 


فما دامتٍ القضيّةٌ فيها احتمال فإنَّنا لا نجعلٌ هذا دللا على أن الَو 
ا 2 2 افوا 7 ٥‏ 2< 21 
وقد حكى بعض الفَرَضِيّنَ وبعض المقّهاء أيضًا: إجماعَ أَهْل العِلّم على 
ادغلا 


من فوائد هذين الحديثين: 


0 


ت 


وح ير 
اوجن 


-١‏ ثبوت ميراثِ ذَوِي الأزحام. 

؟- أن نَّمَنْ ماتَ وليس له وارثٌ فان ميرائهيَرْجِمٌ إلى بيت المال؛ لأنَّ ما كانَ لله 
ورسوله فاه يرجع م إلى بيت المال بعد موت الرّسول بء ما في حال حياته فيرّجع 
إلى النبي كلكلة. 


oon e+ ODOR ٠١ ean 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (79477/57). وأغلب الفقهاء يذكرونه بدون إسناد. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعَنْ جابر نة عن التب كلل قَالَ: «إِذَا اهل الَوْلُو د ورَتَ) 


. داد وَصَحَحَهُ ابن حبار"‎ r 


0 ل ا E N‏ د ا هه 
قوله: «إذا اشتهل» مأخوذ منّ الإهُلال» والإهلال رفع الصَّوْتِء وسمَي رفع 
٠ 7 1‏ ع م76 لس صى ساس لاسا م 0 ي اا £ 
الصوت إهلالا لظهوره. وني الحديث: «أن جيل عَلآصَلاةولسَكم أَمَرَ النبي كد أن 
ناف متكا أن نموا 0 . بالإهْال»"" يعني: بالتلْبيةء وفي حديثِ جابر 
«مَأَمَلَ السب اة بالتَوْحِيدِ؛ لَبَيْكَ TT O‏ 
2 رت ع ° ےم ره نهو أ ت و 
فإذا اسْتَهّل المولودٌ بان وصَعَنْهُ أَمّهُ فصَرَحَ فإنّهُ يرث وهذا الاستهلال 
و of‏ َه .اه ¢ ت Pr‏ َم 2 
يكون بسببٍ طَعْن الشَيْطانٍ في خاصِرَتهِ؛ لأن كل مولو يَطْعَنْهُ الشَّيْطان في 
خاصِرَتِهِ ولعلّه يُريدٌ أن مرْلِكَهُ؛ لأن الشَّيْطانَ عَذو لبني آدم» إلا عيسى ابن مرم 
7 15-7 0 روره 1 و ى و 
فان السَيْطانَ لم يَفْعَلُ به هذا“ وإلا ما من مولو د إلا عل الشْيّطان به هذا؛ حتى 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض» باب في المولود يستهل ثم یموت» رقم (۲۹۲۰)» وابن 
ماجه: كتاب الفرائض» باب إذا استهل المولود ورث» رقم »)77/0٠0(‏ وابن حبان في صحيحه 
OTO 57/16‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ 05)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم »)۱۸١١(‏ 
والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (۸۲۹)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب رفع الصوت بالتلبية» رقم (۲۹۲۲) من حديث السائب بن خلاد نة 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي 385 رقم .)۱۲١۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ودر فى الكتب مرم € رقم 
(۳۱٤۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى السام رقم (71257) من حديث أي 


هريرة دعن 
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إن غك القوايل الان ردو اا ا ق عاد هة ر 
بريد أن يفيل بني 651؛ لا أعداءٌ له فإذا اسْتَهَلٌ وَرِتَ. 


من فوائد هذا الحديث: 


ارال تورك فلو ما ف انه كرك لك سط لذلك 


, 


الط الأول أن ينل جرد حن عونك اف 

ا E‏ : حا قا ا ق ا 

ا ودار جام رهد ردي و 
لأنّهُ إذا اَهَل وصَرّ رَحَ عللم آنه حىّ. 


فان ن عَلمَ: اکان وت و ث. 


ع 0 


فإذا قال قائل اكت كد الل موجن ة سن موت دنه 


بس د 


کے ع سنن اي ل ر 
تقول: تيقَنْ بأن تَلِدَه لأقل من ستةٍ أشهر من موت الْموَرّثِ ويعيش» فإذا 


ول لاقل من سي اشر وحاضّ عَلِمْنا آل كان مؤجودًا حين موت موكزه؛ لل 
أقل مُدَة يعيش فيها الحمل ست أشهُر» فلا يُنكِنُ أنْ يعيش الحمل إذا حَرَجَ قبل 


ست أشَهُرء فإذا حرج لأقلّ من سنَّة هر من موت الموَرّثِ وعاش عَلِمْنا أنه كان 


مَوجودًا حين موت مورثه. 


a‏ م lise‏ : 1 537 را 
فإذا قال قائل: ربا نشأ بعد ذلك» يعني: جامَعَها رَوَجها بعد مَوْتِ الموَرْثِ 


تقول هدا لاک أبذا. 


۳ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ورو 0 لھ م و 


قلنا: الدَّلِيلُ قولّهُ تعالى: #وحمله: وفصله, تون سَهَرَا» [الأحقاف:15]» وقوله 
في الآية الثانية: #وفصدله, في عَامَيْنِ * القمان:4١]»‏ فإذا أَسْقَطْنا زم الفصال» وهو: 
و أربعة وعشرون راء تبْقى مُه ا لحمل سه أشهرء وقد ذَكَرَ ابن 
َيِْةَ مهاده في (المعارني): «أنَّ عَبْدَ الك بنَ مَرُوانِ -أحد الخلفاء القطاحلة- وَلِدَ 


ع 


ا إذا ول لأكثرٌ من سق َه ولاق من أربع سن فإّناننظرٌ: إن كانت 
يواسي و يا هل وج 
أو لا؟ وحينئذٍ لا يَرث؛ ولهذا يبُ على الإِنْسانٍ إذا كانَ له زوجة يرث هلها من 
المت أن يها إذا مات ايت حتى ي أّها حامل أو غير حامل؛ وذلك: أن 
حص فان حاضت فليست بحامل» وإن لم نض وتي لها فهي حامل. 

ون ولدَنهُ لأكثر من أربع سنينَ مندٌ مات مُوَرَثهِ فإنّهُ لا رث على گل حال؛ 
052 
واحيدئل نقول: المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 


يي 


م م 0 شر عه - لا E‏ و 
" ما أن يولد لأقل من ستة أشهر ويعيش. فهذا يرث بكل حال. 
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2 ع5 72 ماع أ س ۶۸ و _ 
* وما أن لا يُولدَ إلا بعد أربع ِن من مات اميت فهذا لا يرث بكل حال 
بناءً على : واو سيم ا ان منهم مَنْ بَقِيَ في بطن 
: 
مُه سَبّعَ نين ولا حَرّجَ وإذا أسنائة قد ّت 
ا 
إن كانت تو طًاً فا نه لاير ث؛ لاحتمالٍ أن يكونَ سا من الجاع الذي بعد موتٍ 
المْوَوث. 
e 9 »‏ ۶ و e 3 ۶ o2‏ 
وان كانت لا توطاء کار اة غات عنها رو نااك تلات ننه ت 
لم يجاور أكثرٌ مُدَّةِ الحمل. 
3 بي 0 00 
أا الشّرْطٌ الثاني: أن يَسْتَهِلَ صارتحاء يعني : أن يُوضَمَّ حيًا حياةً م ستقرة) 
فان وضع مَيْنا نه لا رٹ ولو بعد أن نحت فيه الوح ف ضحت کا له 
تسعةٌ أشهر مَيْنًا فإنّهُ لاير ث؛ لأن من شرط إزثه: أن يَسْتَهِلَ صارححاء وهذا كنايةٌ 


عن وجود الحياة فيه. 
فإذا قالّ قايِلٌ: إذا مات ميت ميت عن ورثة فيهم حمل يره فكيف نَصْنَهُ؟ 
فالجوابٌ أنْ نقول: إن انه فقوا على أن يَنْنَظِرُوا هذا الْحَمْلَ فلا إشكال» وإِنْ 

الوك له انهدرا ريه المي اا ررك كل واس ميك اقنور رقت ل 

8 م و و ت ر فال و 0# سس 0 و 

الأحوط؛ يعني: بعال كلا من ا لحمل ومَنْ يرث معه بالأخوطء كا قالّ البُرهاني: 
ەو و 2 0 اسه ص 

وکل مَفقودٍ وَحُنشی أشكلا وَل البَقينٌ فيوعُيلا 

بو. ار ر ود و 

فيعْمَل باليقينِ» وهو ما يرنه واحدٍ على كل تقدير. 


۸ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمثلا إذا ملك عن زوجو حامل واب فلار ْجة الم لوجود افرع 2 
يُوقَفْ َف للحمل الأكثرٌ من إرثٍ كَكَرَيْن أو َي فهنا: إن جنا لفل أن نشيِين 
0 الابنَ الموجود نصفت الباقي؛ لأنَّ للذَّكَر مِْلُ حط الاين وَِنْ قَدَرْنا: 7 
ا لحمل ابنانٍ فإِنّنا نُعْطي الابنَ الموجوة تلت الباقي؛ لاختمالٍ أنْ يكونّ الحَمْلُ ذَكّرين. 


ع وه 


إذن: الأ تُْطِيها الثم لوجود الفرع الوارثء والابنَ الموجوة ثُنْتَ الباقي 
والباقي ننتظر. 

ولو مَلَكَ عن: زوجة حامل. وجَدَّة وأخ شقيق؛ نعطي الرَّوْجِةً الم لہا 
E‏ لا مك أن تقس عن ادس 
والأخ الشَّقيقٌ لا تُْطيه شيئًا؛ لأنَّهُ لو وُلِدَ الجن حَجَبَهُ إذا كان ذكراء ونحن نُوقفُ 


أكثرٌ الاحتمالات. 
فن قالّ قائلٌ: لماذا لا عطي الوارت حقَّهُ كاملاء ثم إن تب ا لحمل أَخدّ منه 
لاحم 


فالجوات: ا“ مع فلمب لبعد ا را ره 
الإرث: أن تَتَحَقَقّ وجوة وارث» وهذا لم تت مقن اورت 

إِنْ قال قائلٌ: فإن لم يولي المولودٌ بأن حَرَجَ مَيتّا ا 

فالحوابٌ: : عطي الزَّوْجة ية اريم وهو الثم لطي الباقي ي للأخ الشقيقء 
وَالَدَّةٌ لا نُعْطِيها شيئًا؛ لأنّها أُحَدَّثْ نَصِيبها كاملا. 

إذن: مَنْ لا يَنْقْصهُ الحمل نُمْطيهِ صي كاملاء ومن يحْجْبهُ لا طب شيئًاء ومَنْ 
نلق تق التاق و لقان الف ناا N NE‏ 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 14 
5 ليق اف ا و 


ر عو ب عه o7‏ ع َو مو ا هق 3 
ينقصها الحمل فَأْعْطَيّناها الأنْمَصَء وَالَدَّةٌ لا ينقصها شيئًا فأغطيّناها حقها كاملا 


۴ تي في ووو 4ه و 
والاخ الشقيق يحجبه فلم نعطِه شيئًا. 
8 5 ع 0 4 ¢ هه ع 
فإن قام علينا الأخ الشَّقيقُ وقال: ا لحمل يحتمل أن يكون انى لها الصف 
وللرَوْجة الشَمُنُ وللجَدَّةِ السّدُسٌ» والباقى لي» فالَشألة من أربعة وعشرينٌ؛ للرَوْجة 
it‏ رت و ء ا ن ر . ا 
الثم ثلاثة» وللجَدة السّدُسٌ أربعة» وللبنتٍ النصف اتْنَْ عَم فهذه تسعة عر 
2 سيره ا 7 5 8 e‏ 3 7 سه ل 
يبقى خمسة للشقيق» هذا يمُكنء ويمْكِن أن يكون الحمل أنثييْن» لها ستة عر 
م 4 2 “اع - 
وللرّوْجِةٍ ثلاثة» وللجَدَّةٍ أربعةء ثلاث وعشرونَ والباقي واحدٌء يقول: لي. 
a‏ ۰ ۶ 2 0 3 
نقول: لاء فيه احتمالٌ أنْ يكونَ الحمل ابْنَاه فلا يكون لك شی فا دام یوج 
و 0 4 ع 
الا حال فإننا هاما الور بالأخوط, 
»4+ 32 5 و ۶ رص 
فإذا قال قائل: لماذا لا نُوقِفٌ أكثرٌ من إِزْثِ ذَكَرَيْنِ؟ 
ع ےت ملق به عر 2 1 ء 
نقول: لأن الغالبَ أن المرآة لا يزيد لها عن اثنين؛ ولهذا إذا ولدتٍ امرأة 
ر نه فأكثرٌ صارت شُهْرةَ اشْتْهِرَتْ بين التاس» ويُذْكَرٌ لي -ولا أذري هل هو 
صحيحٌ أم لا- أنه في شرق آسيا لا يُسْتَعْرَبُ أن تَلِدَ المرأةٌ ثلاثة أو أربعة. 
او ٠‏ 0 2 عع و 2 وو 
فاذا نعمّل مع هذا الواقع وكلام الفقهاء» هل ناخذ بكلام الفقهاءء ونقول: 
ال حمل حظ ونصيبٌء أو تَعْتَِرٌ الواقة؟ 
الجوابٌ: تَعْتبرٌ الواقع» فإذا قَدَرْنا أن الغالبَ: الثلاثة وَقَفْنا ثلاثةٌ» وإذا قالوا: 
5 2 < ات 3 ا ت 2 05 
الأربعةٌ كث وفنا أربعةء وإذا قالوا: الخمسة ناور فإنّنا لا قف الخمسة؛ لأن النادر 


لا حكم له. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص 


-١‏ أن الحمل يَرتْ ولو كان حينَ موت الْوَرثِ لم يبلغ أربعة أشهُر؛ لأنّه 
إذا لم يبلغ أربعة أشهر يدخلٌ في كونه حملا وفي الحديث: إا اشتهل الونُودوَرتَ) 
نلو وض أذ وز عاق و أن EG‏ اوهل أذ كوه E‏ 
يرث إذا اسْتَهَلّ؛ لعموم الحديث. 
كللذ رون الات تقذ دق الأمووه أذ عه حون 
ليست مضمونة وإنَّا هي مُقَدَرةٌ لا باعتبار ابتدائه ونفخ الرّوح فيه» ولا باعتبار 
OSO‏ 


E‏ تعن E‏ جثر ول" قال زخو لُ الله ككلله: 
ليس لِلقَاتِلٍ مِنَ الميرَاثِ شي رَوَاهُ التائ وَالدَارَفطْنِيٌ» وَقَوّاهُ ابن عَبْدِ الب 
َأَعَلَّهُ النَسَائِنُ وَالصَّوَابُ: وَقْفْهُ عَلَ عُمَرَا". 

الشرح 

قولهُ: «وَالصَّوَابٌ وَقفَهُ؛ أي: أنّهُ ليس من قول الرّسولٍ كَل وإذا لم يكن من 
قول النبيّ 5ل فان لا تبر جه جه لأنَّ الحبَةَ في قال الب - صل الله عَليْهِ وعَلى 
الوا 

ولْتَكَلَّمْ في مسألةٍ القاتلء هذا الحديث لو صح عن النبيّ بك لكان يقتضي : 
أنَّ القاتلّ ليس له من الميراثِ شي ولو كان قرب اناس إلى الميّتِ. فإذا هَلَكَ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الفرائض» باب توريث القاتل» رقم (5777). والدارقطني 
في سننه (6/ ۱۷۰) برقم .)٤۱٤۸(‏ 
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شخصٌ عن: ابن قَتلَهُ فإنَّ الابنَ لا يَرثُ؛ لأنَّ القاتلّ ليس له شي وهذا واضحٌ 
في| إذا كان القتل عَمُدًا. 

وظاهرٌ الحعُموم : أنّهُ ليس للقاتِلٍ من الميراثِ شيءٌ ولو كان قاتلا بحَقٌ» كمَنْ 
كز عاضا رلك EE‏ نهر فقن O‏ يدس Ue‏ 
الحديث أَنّهُ ليس للقاتل شيءٌ ولو كان كله خطأ يقيتا؛ كامرأةٍ تنامٌ على انها في 
الليل فيموت؛؟ فهنا: نجزمٌ بأنَ المرأةً لم تَتَحَمَد كل هاء ومع ذلك لا رث على ظاهر 
هذا الحديثء ولكنْ نقولٌ: ما دام الحديثٌ لا يصح عن رَسُولٍ الله ل فإننا نسم 
القتلَ بحسب القواعدٍ الشَّرْعيّةِ العامّة إلى ثلاثة أقسام: 

of‏ 2 دعو 

القسمُ الأوّل: ما كان , ٤‏ بحق: كالقصاص. ورَجُم الرّانيء فنهٌ لا يَمْتَعُ ا يرات 

مئال ذلك: ثلاثة إحوة َل الأكبرٌ منهم الأوسطء فهنا: الذي يرث الأوسطً 
الأ را الاك نه ل ريك لالةاقن دال قاذ انض الا س ا 
الأکبر فهل يَرْهُ؟ نعم» يَرِتُ! لاه قله بحَق. 

وهذا المثالٌ اجْتَمَعَ فيه مَنْ يرث ومَنْ لايَرتُء فالأحُ الأكبرُ الذي فل الأو سط 
20 2025 لخر ونتااعو القت الخاره وهر القان e‏ 
والأخ الأصغرٌ الذي قَتَلَ الأكر قصاصًا یرث؛ ت لاله قله بحق. 

القسمٌ الثَّلتُ: إذا كان لَه خطأ وليس له الح في تنل فهل يَرتُ أو لايَرتُ؟ 

التبوين ملعي احا IS‏ نه لايرث؛ خوقًا من أن يقوم ائم فل 
ىل عط فمن أجل سد الذريعة نقول: لا يرث القاتل خطاً. 


14۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنّ القولّ الصَّحَيحَ: حلاف ذلك» وهو أنَّ القاتل خطأ إذا كان حَطْؤٌهُ 
E‏ ودليلٌ ذلك عمومٌ الأدلّة المْبَةِ للميراث» فقولَّهُ تعالى: 
# ویک اله ف أَوْلدٍ كم لادک مَل حط انيبن 4 [الساء:١٠]‏ هذا عام 
فلا يُنْكِنُ أن تحرج من عُمومه إلا ما قام الدَليلُ على إخراجوء وقول تعالى: 
«وَلَحكُمْ صف ما ترك أَرُوجَكُمْ # [النساء:؟1] هذا عام يشمل حتى الزّوْجَ 
الذي کل امرآتة خطأء كا لو كان مُسافِرًا بزوجَتِه وحَصّلٌ عليه حادثٌ بدون قصدء 
وما ال و ا ا لآن الله قرول اولك مف 
ا رك َْوجحَكُمْ 4 وهذا الزَّوْحُ رى أَنَّهُ من أكبر المصائب عليه أن رَوْجَتَُ مانث. 
ويقولٌ: لو حيرت بين أن أَعْطِيّها أكثرٌ من مالها عَفْرَ مرّاتِ ولا توت لفعلتٌ؛ 
فكيف نقولٌ: إِنَّ هذا الرَّوْجَ حرم منَ الميراثء مع أن الله يقول: «وَلَكُمْ صف 
ا کر أَرْوجُكُمْ إن ل یکن لجر ول 4؟! 

لاح اللا عير ابيا لخر لاقو إن سر رد ا ريد لحري 
ولا دليل على د قوط الإرْثِ في مث هذه ا حال التي لم ٿه لا يتطق إليها احتمال 
العمدِء وحينئذٍ يرت ولكن يرث يمن تلادِ مال الميّتِء لا من الدّية لي يسمه إلى 
ورَكَيه؛ لأنَ القاتل خطأ يجبُ عليه أن يُسَلَّمَ ديةً إلى أهل المقتولء وهذه الدَية ثور 
عن تول كا يُورَتْ مالَهُ القديم. 

وحيفل قول إل يرث اى القاتل خطا من مال الور ت لار ل دون الت 
لأن الدّيةَ واجبة عليه» وقد رَّوى ابن ماجَهُ حديثًا في ذلك" ذكرَةٌ ابن القَيّم في 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفرائض. باب ميراث القاتل» رقم ۲۷۳۳) من حديث عمرو بن 

شعيبء عن أبيه» عن جده وعَآيدعَنَة. 
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آخرٍ كتاب (إعلام الوفَمنَ) في قتاوى النبيّ يل وقال: به اد وهذا القول هو 
الراجح 
فالقتلٌ إذن ثلاثةٌ أُسام: ما يَرثُ فيه بكُلّ حال» وهو ما کان بحقّ. وما لا یرٹ 
فيها بك حال» اکان ا واف الخطأ فاه رت ما لم يَكُنْ 
هناك شَبْهة في أنه َتَلَهُ عَمْدَاء فإنْ كانَ هناك شبهة منعناةٌ منّ الإرْثِ؛ سدًا للباب. 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن القاتل لا رت شيئًاء لا قليلًا ولا كثيراء ا 
لَه لا يَرِتُء سواءً وَرِتَ بالسَّبّبِ أو بالنّسبء فالذي يَرتُ بالنّسبٍ هم القرابة 
والذي يرث بالسّبب الرَّوْجِيُّ والولاء والحديث ظاهِرٌ ره العمومُ. 

2 أن اة اعْتَبرتْ سد الذّرائع: يعني أن ما كان ذريعةً للثيء فاه 
يتم إن كان ذريعة إلى حرم وجهة: أن من القاتل من اميراثِ سد لذريعة القتل؛ 
من أجل الميراثِ. ٠‏ 


َك 
۰ 


ع2 


ظاهر الحديث: أن القاتل لا رث مطلفًا ولو بحق ؛ يعني: ولو تل بحق »لکن 
هذا غير مُراو؛ لأن التهْمة في حى القاتِلٍ بحقٌّ غيدُ واردةٍ؛ لأنَّ سَبَبَ الح قائ 
وهو استحقاق القصاصي مثلاء فلا يُمْكِنُ أن رد الشبْهة في حقّه. 

ولو أنه قله تَطيماء أ ي: أنه عا وهو إنسان حاذِقٌء فَهَلَكٌ المريضُ بسبب 
علاج هذا الشَخْصٍء مع أنه حا حاذقٌ» فظاهرٌ الحديث: أنه لا رث» ولكنَّهُ غير مُرادٍ 


.)٠١١ /۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )١١ 
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ع و . 4 ع 8 ا ا ل الور ر مص ص 

أيضاء فإنه في هذه الحال يَرث؛ لأَنّهُ محسرءٌ؛ وقد قال الله تعالى: ما عل اَلْمُحْيدِيرت 
E TE 3‏ 

ِن سيل # [التوبة:41] فيكون وارثا. 


: ۹ ر بو 2 2 وو ® ۰ َ 5 
والضابط الذي لا يَنْحَرمٌ: انه إن قتل بحق فإنْهُ يَرثء وإن قتل بغير حق فإِنه 
ا ر 5 كك و ا : : و ل كعم ي 
يرث؛ إلا إذا تيقنا أنه خطأ من غير احتمال العَمْدِيَة فإن الصحيح أنه د ث. 


| يي اا‎ ٠... رلهع)‎ 8“ e ©: Raa. 


سے م ه اتير 


رصم ° 0 دده هولحو 50# .ا سم o‏ و 2 0 ب 0 
۷ - وعن عمَرٌ بن الخطاب رنه قال: سَومِعت رَسُول الله ية يقول: 
م ەر ۹ و ر ر ر ° ئ ر عر اس ر ل يه 
«مَا أخرَّرَّ الوّالد أو الولد فهو لِعَصَبَيِه مَنْ كَانَ) رواه أبو داو والسائي واب 
روماه سام سه لاير وير 0 هم ب ال o‏ ماه س( 
مَاجَهء وَصححه ابن المديني» وابن عبد البر : 


هاور 


الشرح 
قولّه: «أَخْوّرً) تمع كت وأخد:ى] أخرز الوالد فيو لحه :وها احور 
الا تمي أن النبيّ اة قال: «ألجقوا 
الحديتٌ. أي: لعَصَبَِهِ إذا لم يَكُنْ له ذَوُو فض فإن کان له دوو قَرْضٍ فام 
مُقدّمون عل العَصبة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم »)71/١1(‏ وأبو داود: كتاب الفراتض. باب في الولاء» رقم (۲۹۱۷)» 
والنسائي في الكبرى: كتاب الفرائض» باب ذكر اسم هذا الرجل الذي ادخل الزهري بينه وبين 
قبيصة» رقم (71/14)» وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب ميراث الولاء» رقم (۲۷۳۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولل رجل ذكرء رقم )١710(‏ من حديث 


س سخ و دو 
2 
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4 چوس ور ر ھە سے اا ا ود ناي اضراع 90 

وقولة: «قَهوّ لِعَصَبَيِهِ مَنْ كَانَّ) يعنى: أيّا كان العَصَبةَ سواءً كان قريبًا أم بعيدًا 
فن المالّ یکون له. لكنّهُ -کا ذكرتٌ- مُمَيّدٌ: بم إذا لم يكن صاحب فَرْضٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 


5 ib 


أن التّوَارُتَ بين الوالِدٍ والولدٍ ثابتٌ» فإِنْ ود ماِعٌ منْ موانع الإزْثِ فال 
للعَصَّبةء الذين من وراءٍ الوَّلَدِء والذين من وراء الوالِدٍ. 

فلو قُرِضٌ: أن شَخْصًا توي عن: أب رقيق, وعم حر فالميراتُ للعمٌ ا حر 
ولايرث الات الزفيق4وذلك لا الأب ارق لر ورت لسار الال لماه وم 


اك 
سر س © 7~ بل © ص ص ے رص ےووہ 0 6 و ر ر 
- وَعَنْ عبد الله بن عَمَرَ يعت قال: قال النبىّ بلة: «الولاءُ لحمّة 
n‏ ر وس س -ه ر 04 05م 5 2 سس رەي ° 
كلحمَة النسّب» لا يُبَاعْ» ولا يُوهَبٌ) رَوَاه الحاكم مِنْ طريق الشافِعيٰء» عَنْ محمد بن 
2 ےم ° ٠‏ > ر “ناس ° س2 رر موسا 2( 
الحسن. أبي وف وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَأَعَلْهُ البيهقي '. 
الشرح 
كو ا عا ا و و وه حادس 
قوله: «الوّلاء» مبتداء و«لحمة» خر والولاء هو: ما ينبت للمعتق على عتيقه 
5 د اا المع ا م ا e‏ 
من الولاية» وهو أخص من الولاية المطلقة» فإذا أعتق الإنسان عبدا ثبّت له عليه 


e 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده /١(‏ ۳۳۸)ء والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۷۹) برقم (١۷۹۹)ء‏ وقال: 
صحيح الإ سنادء وتعقبه الذهبي فلم يصححه. وابن حبان (۱۱/ »)۳۲١‏ برقم »)٤۹٥۰٩(‏ وابن 
أي شيبة في المصنف )۳۰۸/٤(‏ برقم (۷۲٤٠۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۲۹۳/۱۰) برقم 
(۲۱۹۹۰)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲١١ /٤(‏ «رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم 
وهو كذاب». 
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الولاٌ؛ لقول النبيّ ك: «إتها الوَلَاءُ لِمَنْ أت“ والولاءٌ ثابثٌ للمُعيِتٍ أيّا كان 
العتق. 
وه و. 


والعتقّ أنواع : فتارة يعتقه تعد إلى الله وتار يُعْتِقَهُ 2 كفارةٍ وتارة يعتقه في 
رَكاةٍ؛ لأنَ الرّكاءً ذَكَرَ الله للرّقاب تَصِيبًا منهاء فإذا أعَتَقَهُ تََديَا إلى الله فلا شك أنَّ 
الولاء له؛ لقوله: «إنَّا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ» وإذا أَعْتَقَهُ في كقارة فهل يكون الولاءٌ له 
ء و ء 2 - - 
أو يكون الولاءٌ لأهل الكُمارةء وهم الفُمَراء وإذا كان للفقراءِ فهو في بيتِ المال؟ 
ثاعهدسصيّ يرو. 1 و 5 ء ءo‏ 3 
وإذا أَعْتَقَهُ في زكاةٍ فهل يكون الولاءٌ للجُْتق أو يكون الولاءٌ لأَهْل الرّكاة؛ 
TT‏ 1 , 
لان هذا أعيّق في زكاة؟ 
> عر 0 16 a‏ ت سم . ت ع عور رمو 
فمن العُلَّاءِ مَنْ قالّ: إن الى في كفارة أو زكاة كالمغتق تَقَرّياه فيكون ولاو 
للمعتقء وَاستَدَلُوا بعموم الحديث: إت الوَلَاءٌ لن أَعْتَقّ). 
A ۰ f °‏ 2 
ومنهم مَنْ قالّ: بل إن الولاء فيه| إذا أعیی كمَارة یکون للفقراءء وفيا إذا أعتق 
زكاةً یکون لأهل الرَّكاةِ؛ لأنّنا لو رَدَدْنا الو لاء للمُعْيِق لِعَادَ إليه شىءٌ من كمَارته. 
أو من زكاته» ولتَسارَعَ النّاسٌ إلى مثل هذه الحال؛ من أجل أن يعود النّقُعٌ إليهم في 
المستقبل. 
وهذا القول أقربُ من الأخذٍ بالعُموم؛ لأنَّهُ في الحقيقة يعودٌ إليه شيءٌ من 
a‏ ا NE a‏ 
زكاته أو كفارته» فإذا قَلْنا: إِنََّا تكون للفقراء في الكَمَارةء ولأهل الرَّكاةٍ في الرَّكاة 
سَلِمْنَا من هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي يلق رقم (۹۳٤۱)ء‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 )١6٠١‏ من حديث عائشة يته 
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وعلى كلّ حال: فب ال فإن ال سل رفول «الوَلاءٌ لَْحْمَةَ) 
بمعنى : الحا والسنف طلم ا الخ بل هي ا أي : التِحامُ لشب 
ا نا ولا يباع» ولا يُومَبُ؛ ولهذا لو جاتنا رجلٌ وقالٌ 
لشخص معروف من قبيلةٍ معروفة: نا وَعَبْت نفسي لك لأكون منكم فهل يَنْبْتٌ 
النَسَبُ لهذا الرَجُل؟ 

نقول: لاء ولو أنَّ رجلا باع تسب ابه على شخصي فإنَ هذا لايَصِحٌ؛ لان 
لنب ثاب ق شرعيٍّ لا يكن إزالتّ والولاء كذلك ثابتٌ» حق شرعيّ 
لا یکر إزالئكٌ حتى إن السو يكل ل بِلَمَنْهُ عا نشة هته في الأنصار الذين 
باعوا عليها بَرِيرة واشترطوا أن يکود ولاؤّها لهم قال انب اة: «حذِيهَا وَاشْمَرطِي 
لهم الوّلاء» قتا الوَلَاءٌ يَنْ اعت“ وأَبْطَلٌ هذا النَّرْطَ مع أنه قد شر طَء واليَرَمَتْ 
به عائشة بأمر النبيّ اة لكنة أبطلة. 

فدلّ هذا على: أنَّ الولاء لا يُمْكِنٌ إسقاطّةُ عن التق لا بشراءٍ ولا بهبةٍ 
ولا بغيرو» كا أنَّ النّسب لايُمْكِنٌ ساط فلا يُمْكِنٌ لأحدٍ أن يبع نسبّة أو نسب 
ابه أو تست انجة: 

قولة: «لَا باع ولا يُوهَبُ» يعني: لو أن شخصًا أَعْتَقَ عبدًا بت له الولاء 
فلو جاءَهٌ شخصٌ وقال: بع علينا ولاءَ عَيْدِكَ الذي أَعْتَفْتَ» فان البيمَ لا يَصِحٌ 
کا لو جاءَ شخصٌ إلى آخَرَ وقالّ: بغ علي تسب ابْنِكَ فإنّهُ لا يصح كذلك الولاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي يك رقم »)۱٤۹۳(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم )٠١١٤(‏ من حديث عائشة انها . 
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ولو أن الق وَهَبَ الولاء لشخص آَحَمرَ فكذلك لا يَصِحٌ. كا لو وَهَبَ الإنسان 
نَسَبَ ابه إلى شخص آخَرٌ فإنَّهُ لا يَصِح. 

فاِنْ قال قائل: وهل يُورَتُ؟ 

نقولٌ: لا يُورَثُ أيضًاء لأنَهُ لو صح نقلّ املك فيه مهبة أو بيع لصح نقلُ اللْكْ 
فيه بالإرْثِ. ش 

إذن :قلق يروث فلو أن شككا أن Ea‏ اياف 
نكيت کو نالرت بال للايوان؟ بون العا بيا تفن وارلا 
ا 

فن قال قائلٌ: ولو مات العتينٌ فكيف ير ثانه؟ 

نقولٌ: إذا لم يُوجَدْ للعتيقٍ عَصَبةٌ تسب فإئُا يرئانِه بالسّويّة لكنّهما يرثانه 
إرْثَ اسشتحقاقٍ لا انتقال. 

ولو مات أحدٌ الان عن: ابن» والعقارٌ موجودٌ والعتيق موجودٌ فان نصفت 
العقار يتتقلّ إلى الابن يرنه من أبيه» ولكنْ لا يرث من أبيه ولاءَ هذا العبد؛ ولهذا 
لو مات العبدُ عن: ابن سيه الذي أَعَتَقَُ وابن ابن السيّدِء فالذي يرث العبد ابن 
السّيّدِ الذي أَعْتَقَهُ دون ابن ابه ولو كان الولاءٌ يُورَتُ لوَرِتَهُ ابن الابن والابنُ 
عفان لكر الولاء لا يورت 

والولاه شت لج رع التي احير برذ مد سمو 
ابن» وبنتء وله عبدٌ عتيقٌ» فكيف يَرثُ الابنُ والبنثٌ أباهُما؟ يرثانه بالتَخْصِيبٍ 


2 


بالإجماع؛ للذکر مثل حظٌ الأنثيين» كا قال الله تعالىى: ¥ ویک اله ف ولد حك 
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دك ِل َف المي 4 [الساء:١١]‏ فالابنُ عاصبٌ بالنَفْس والبنتٌ عاصبة بالغي 
ولا إشكال. 

مسأل : لكنْ لو مات العتينٌ عن ابن مُحْتِقَهِه وبنت مقو فمَنْيَرثهُ؟ 

نقول: لا بره إلا ابن التق ولو كات يُورَثُلوَرِئّتِ البنث كما ولت من أبيها. 

إذن: الولاءٌ لا يُورَتُ. 

وهنا مسألة سی مسالا لفقا قا قي إن مالك فم لك سال عا اسع 
قاضيًا من قضاة المدينة وکل أخطؤٌوا فيهاء وهي 

ا وت اا نصفينٍ من شخص مالك له فالات رى وها 


re و‎ 


خُرَّانِء فاشتريا أباماء ثم إِنْ الأب عَتَق؛ لأن الإنْسانَ إذا اشتّرى أباه عَتَقَ عليه 


وار دا فأَعَتَقَهُ ثم مات الأب فكيف يرثانه؟ 


القراثاتيزناك اللاثاة للذكريخ ا 
تعصيب: تعصيب نسب وتعصيب ولاءء وأيها أقوى؟ تعصيبٌُ النْسَبٍ. 

إذنْ: يرثانه بتعصيب السب وإذا وَرِاهُ بتعصيب السب يكون أَنْلانًا. 

فإذا مات عتيقٌ الأب فكيف يرثانه؟ 

الجواتث: أن البنتَ لا ترت ويكونُ لابن المعْتِقِ؛ لأنَ ب تَعْصِيبَهُ لأبيه بالتسب» 
عد لاا ار مو لاد لاي 
NES ES YAL‏ عبرو لاقتنا i‏ 
المدينة. 


سپ م 
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فالمهجٌ: أن الولاءَ -كا قال النبي يكل مه كلّحمَةٍ النّسبء لا يُمْكِنٌ استبدالة 
لا ببيع» ولا شراءء ولا هبةء ولا بإزْثه يقل على أنَّهُلحُمَةٌ كلّحمَةٍ النّسبٍ. 

فول «وََعَلَهُ ابَيْمَتَىُ» ولكنّهُ وإِنْ كان معلولًا من حيثٌ السَّنِي لكنْ يَشْهَدُ 
له حديث عائشةً الثابثُ في الصَّحبحيْنٍ: أن النبىّ ص ايوس قالّ: «إت الوَلَام لِمَنْ 


ص 


١د‏ هع 


ود )1( 


اعتق) . 


نع 2 * غم سمه م ه 89> ےر رە MR a.‏ 0 ل قير 3 ل س ر درم 
4- وعن ابي قلاية» عن انس لته قا قال رَسَول الله ا ا ضكم 
o‏ معو 7 هر رو ەر ى ره ٤‏ ون ررر ين بير 2 3 اه قير 
ين د أخرجه امد والاربعة سوى آں داود.» وصححه التزمذى. وابن 
ور 4 
ر 


3 7 ر ع ت ت 
هذا الحديثٌ كا قال اُوَلُّ: «أعِل بالإزسالٍ» والولة: أحدٌ أسباب القدح 
5 0 ك ت o¢‏ 0 و > 
فى الحديث؛ لأن من شروط الصحة: أن يكون غير معلل ولا شاذ» فالحديث إذا 


,)١597( أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة على موالي أزواج النبي كلك رقم‎ )١( 
.)٠١١٤( ومسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١۲۸)ء‏ والترمذي: أبواب أبواب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل 
وزيد. رقم (۳۷۹۰» ۳۷۹۱)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في الكبرى: كتاب 
المناقب. باب أبي بن كعب» رقم »)۸۱۸١(‏ وابن ماجه في المقدمة: كتاب فضائل خباب» رقم 
.)١66 .١154(‏ وابن حبان في صحيحه /١7(‏ 15) برقم .)9١5١(‏ والحاكم في المستدرك 
(*/ ۷۷ ) برقم .)٥۷۸٤(‏ 

وقال الحافظ في الفتح (۷/ 4۳): إسناده صحيح» إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب الإرسال؛ 
والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) ٠۵۱‏ 


ضعيفُ» وعلى تقدير صكيو فإ خطابٌ لقوم و للأنة چ 
فلم يقل الرَسولُ يكل: غلم أ متي بالفرايض رَيدُ بن ثابت»: ولا ١أمْرَضُ‏ أَمني زيل 
بن نابت» واا ا: فْضْكُمْ» والخطابٌ لقوم شی وهنا عل تقدير مکی 
مَرفوعًا إلى رَسُول الله لا لا رتد فتضي: أن يکود زية فوص هذه الأ ثم عل فرض 
أله موه للأمة لا يفتضي أن يكونٌ زيدٌ معْصومًا من الخطل؛ أي إذا قلتُ: فلان 
أعلمٌ من فلانٍ لا يعني أنَّ الأعلمَ معصومٌ؛ لأنَّ الأعلمَ قد يحْطِنُ؛ لاله ليس أحدٌ من 
لتاس حاويًا جميع العلوم» فما من عالِم وإلا فوقّةُ أعلمٌ منه؛ كما قال تعالى: وفوف 
ڪل زی َل عي 4 [يوسف:+/] حتى لهي إلى عالّام الغيوب ءوجل 

فالحاصل: أولا: أن الحديتَ ضعيف» ثانيًا: لو صح الحديث فهو حاطب به 
جماعةٌ معي ثالنًا: لو فرص عمومُة للأمّةِ فإنهُ لا يستلزمُ عِضْمَةٌ زير من الحطاً. 

ولهذا لا يُمْكِنٌ لأيّ إنسانِ أن يحتجّ علينا في مسألة فَرَضِيّةٍ بأ هذا قول زيد 
ابن ثابتٍ انه لأنّنا نقولُ في جوابه: : زیڈ بن ثابت غور معصوم حت وإن كان 
أعلمَ الأمَةء على تقدير صحَةِ الحديثه وتقدير أله موجه َة كلّهاء فإِنّهُ لا يتفي 
أن يكون مَعصو كا لأله لا برض إلنة: 


لکن على کل حال: أذ بهذا كير من العْلَماءِء واختاروا من أَجْلِهِ مَذْهَبَّ 
زيد بن ثابتٍ عن ومنهم الشافعي وَمَدلدَ لل ىا قال صاحب الرّحبيّة ردا 


فَكَانَ أل بانّباع التابعى 1 ييا وَقَدْ نَحَاهُ الشافي "^ 


(۱) متن الرحبية لموفق الدين » بيت رقم .)١١(‏ 
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ولكنْ مع ذلك نقول: إل ولت تابعة م تابه مر الشلاء فإنه ليس :محخضيومًا 
من الخطأ؛ ولهذا كد الخطاً واضحًا في مسألة الجَدٌ والإخوّةء فبابٌ الجدّ والإخوة 
مع ع سا و اب ا a‏ 
تسات 2 يمسم أولا إلى قِسْمِينِ: جرد معي ماحل عورا ترد 
e‏ ا بين: الاس أو لت الال وإذا کان 
معهم صاحِبٌ َرْض بحر بين: الُاسمة» أو ثُْثِ الالء أو السدُس؛ إلا إذا لم ينق 


و 


إل ادش ره باد ا إلا في الأكدريّةَء وهذا استثناءٌ ثانِء فإنه برض 
للأخت ثم يُقَسّمُ بينها وبين الجد. 

هله التقسيات ركام صحيحةً لوُحِدتث في القَرْآنٍ والسّنَدَ لا أراد الله 
بين قال تَعالى: #وَلِأَبويّهِ لکل وجل مهسا سدس 
مِمَا رك إن من 37 فإن و واو وا فيه ألمت [النساء: 17] مع ن 
اقيم فيه دون الَقسيم في باب لد والإوّةٍء كما أن باب ا لحد والإخوَةٍ -أيضًا- 
فيه شيءٌ من الظّلم؛ لاك إذا جَعَلْتَ الإوَة في مَنْلةٍ الجن فما أن تُمْطِيَهُم ا ” / 
الجدّء وما أن لا تكونّ عَذْلَا بينهم. 


يس ت 2" 7 .2 


فالحاصل: أن هذا المْهَبَ -الذي هو مذهتٌ ريل رمال في باب الح 
لي سس رص ۶ لبها 3 2 ٠‏ ت 
والإخوّة 6 3 ين الضَعْفيِء وبه يبن أنَهُ مهما كانَ الحديث المذكورٌ صحيحًا فإنّه لا يعني 


عصمة زيدٍ رَِعَلِيََعَنهُ من الخطا. 


وتمام لفظ الحديثٍ هو: رم متي بتي أبو بكر ٠‏ وَأَسْدَمَا ني دين الله عْمَر 
َه سر و “ار 8 20 8 رن 2 ١‏ 
وأَضْدَقُهَا حَيَاءَ عا وأَعْلَمُهَا با لال والَرَام مُعَا بْنُ بل وأقْرَؤْهَا لكاب الله 


كتاب البيوع ( باب الفرائض ) 10۴ 


أي بن گن وأَعَْمُها بلقَرَائِض رند بن ابت ولكْلَ م بين 
أو د رع" ' الأخيد هذا لا شك أنه صحيحٌ, ثا ا 
أن ام هذه الأ أبو غبيدة عام بن لجرل 5ة" حى إن عُمَرَ لقعا 
ل طفن قال لى كان أبو عبيدة حيًا عة الخليفة"" لأنَّ الي لله قال: ١ه‏ أمِينُ 


هذه الام م" وأا البقيهٌ فَحُكْمُها حُكْمُ هذا الحديث؛ أا معلل بالأرسالة واا 2 


Cv 


م 0 


-ک| هو معلومٌ- يوجبٌ ضَعْفَ الحديث. 
سس ب 6 7 (0 090 6 س 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ »2738١‏ والترمذي: أبواب أبواب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل 
وزيدء رقم (ول/ا””. ۷۹۱)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى: كتاب 
المناقب» باب أبي بن كعب. رقم »)8١80(‏ وابن ماجه في المقدمة: كتاب فضائل خباب» رقم 
».)١66 .١154(‏ وابن حبان في صحيحه )75/١5(‏ برقم (7111). والحاكم في المستدرك 
)٤۷۷ /۳(‏ برقم (01/84) من حديث أنس بن مالك وَدَيَدعَنَهث 
وقال الحافظ في الفتح (۷/ 4۳): إسناده صحيح» إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب الإرسال؛ 
والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كل باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح» رقم 
»)۳۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي عبيدة بين الجراح» رقم )۲٤۱۹(‏ 

من حديث أنس بن مالك رنه 

(۳) انظر: فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب .)508/١1(‏ 
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03 56 


باب الوصايا 

جَعَلّ الموّلّفْ الوّصيَّةٌ بعد الفرائض» ولكرّ الَقَهاءَ من الحنابلةٍ جَعلوا الوصايا 
قبل الفرائض» وترتيبٌ فقَهاءِ الحنابلة أقربٌ للصّواب؛ للآتي: 

لو ب 

ثانا أن الو مُقَدّمةٌ على الميراث. فلو أن رجلا أؤصى بل وهَلّكَ عن: 
الروالع اندو رتكلت رسا E O‏ 
الأخ الشقيق لها التلْتُ والباقي للأخ ا 

فهنا لو قُلّنا: إن الوص CT‏ 
وللأخ النضف. فنجعل النقص على الجميع؛ » لَكِْنا نمدم الوّصيَّة ثم نُقَسّمْ الباق 
على أصحاب الميراثِ. 

ا را رفو را فی م ا عل 
للأمَ تلماه أي: أربَعة وان وكانت بالأوّلٍ لها انُه فتستّحِنٌ سَبْعة من واحدٍ 
وعشرينَ» والآنّ لم َج إلا أربعة وين من واحدٍ وعشرين» وَقِيّ للاخ 
تررك 0 رسره E‏ ا 
الوَصية الل كاماد ولو لم تُقدّمْ لتساوى صاحبٌ الوّصيَّة مع الأ والح اسيق 

إذنْ نقول: إن الريب الذي سَلَكَهُ الفقَهاءٌ من الحنابلة أقربٌ للصّواب من 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) 


100 


لتيب الذي ذَكَرَهُ الولف ها ا 


قولّة: ١الوَصَايَاا‏ ججح وصية وهي: ما يُعْهَدٌ به إلى الشخص على وجو الاهتمام 
به» ومن ذلك ول تعاب ى: 9 ما ال 


وقد صتا لذ اونا لكب من يڪ وا 1 
KE‏ نموا أله * [النساء :171[ فهذه هي وصيّةُ الله للأوَّلينَ والآخرينٌ» تاه عمجل ظاهرً ا 
وباطتا. 


تعده). 


هي: «التَرّعٌّ بالمالٍ بعد اَوْتِء أو الأَمر بِالتَصَدٌ ف 


فَمَولّنا: «التيُعٌ بالمال بعد اكَوْتِ» مثلٌ أن يقولّ: إذا مث فأخرجوا تي 
أغال الي أو يقولّ: إذا مت فأعطوا فُلانًا كذا وكذا 


وقوْلّنا: «أو الأمرٌ بالنَصَدّفٍ بعده» مثل أن يقولّ: إذا مث فالنَاظرٌ على أؤلادي 
الصغار فُلانُ فهنا: ما أؤصى بمال» ولا نَع بها لكنْ أُمَرَ اصرف بعد الَوْتِ» 
وهو التّظرٌ في حى أؤْلادِه الصّعارٍ. 

إذن: الوّصيَّة تكون بالمالٍ أو بالحقوق. 

حُكم الوصبّة: 


oR کر‎ 


يقول الغلا إن الوص رى ها الالشكام اة الؤاجك: والمندوت: 
والباح والمكروةٌ» والحرام؛ فتکون واجبةٌ» وتکون مَندوبةء وتكون مُباحةً وتكونٌ 
5 م و 


ت : ه ر 1 : رع 
مَكروهة. وتكون حَرامّا» وهذه الأحكام الخمسة التي تجري في الوصية مَأخوذة من 
الكتاب والسّة: إمَا دلي وما تعليلا. 
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أولا: الو صي الواجبةٌ: تكون في كَل ديْنِ واجب على المُوصِي» ليس به بف 
سوا كان هذا ان ثي كالركاةٍ وال أو كانَ للمخْلوق» كتمن المي والأجرق. 
واللَرض وما أشي ذلك فكل دنن واج ليس َه به قاض ةوا لا 
لو لم يُوص به آضاع ی مَنْ له الح وضياعٌ حقٌّ من له الح حرام وما لا َم 
دَرْءُ الحرام إلا به فهو واجبٌ؛ لأن دَرْءَ الحرام واجبٌء وما لا يَتِمٌ الواجبٌ إلا به 
فهو واج فإذا قَدَّرنا نا أن کا ق تلان م رال ولیس 1 
ماعلية مووي ا لفلا منة ا شقط الو جو 
ويَقِيَ الاشتحبابٌء سَقَط الؤجوبُ؛ لان الح لا يضيمٌ مع وجود بوه لكن يَبْقى 


ملك م 


الاسْتِحبابُء فيُسْتَحَبٌ أن يوصِيّ ولو مع وجود بَيْنةِ؛ لأمرين: 

الأوّلُ: اختالٌ أنْ لا تقوم اين إما لِِسيائهاء أو لإنكارهاء أو لَوْتهاء أو سفَةٍ 
ااا و 

الثاني: أنَّهُ إذا كانت الوّصيّهُ من الوصي سَهُلَ على الورثة أن يقوموا بتنفيذهاء 
لکن إذا لم تكن بوصِيّة منه قربا و جُونَ صاحب الح إلى المحاكمة» فینکر ون مثلاء 
ويقولون: هات شهوداء وهذا لا شك أنه ضررٌ بالنسبة لصاحب الحقٌ. 

إذن: فمَنْ عليه ين واجبٌ ليس به ية فالوصيّةُ به واجبة» فإن کان به بن 
ا الرسياق اللدين ذكز ناهنا. 

هناك وصيةٌ واجبةٌ حلب فيها وهي: الوّصيّةُ للأقارب الذين لا يَرِنُونَ فهذه 
الوّصيَّة احتف العْلاءٌ في وجويها: 


ء٤‏ - ساس 2 ص 
فأكثرُ العُلَّماءِ على عدم الؤجوب» وذْهَبَ ابن عباس ينها وجماعة من 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) 10۷ 


السَّلفِ وا لكلف إلى وجوب الوصبَّة لاير ارا واستَدُوا بقوله تعالى: 
« كيب ليک لدا حصن اعدد الو ت إن رك حَيْرَا اة ودين ولا شين 
الْمَعَروف > قا ل ) لْمَقَينَ € [البقرة ۰۰ 3# كيب 4 و #حَقًا 4 و عل لْمنَقِينَ 4 
فهذه ثلاثة مُوَّكّداتٍ تُوَكّدُ الؤُجوبَ؛ لان « كيب 4 بمعنى قَرَص» كما في قوله 
تعالی: « يتاب آل اموا کیب عَم ليام كما کیب عل لیے ين َ4 
[البقرة:187]» و #حَقًا € بمعنى: ثابئًا واجبّاء و لعل لْمَنّقِينَ * أي : الذين تقون ال 
فهذه ثلاث مُوَكّداتٍ تُوَكُدُ وُجوبَ الوّصيّةَ للوالديْن والأقْرَبِينَه ولكنْ جاءث 
آياثُ المواريث فَأَخْرَجَتٍ الوارتٌ من هؤلاءء وقال النبنُّ يلِ: «إنَّ الله أغطى كَل 
ذِي حَنَّ حَقَهُ َلَا وَصِيَّ لِوَارثِ" فخرج الوالدانٍ الوارثان» وخرجٌ الأقاربُ 
الوارثون لا يُوصى لهم؛ اكتفاءً به| جَعَلَ الله لهم منّ الميراثء فيبّقى مَنْ لم يرث 
من الوالدين والأقربينَ 

" فيِنَ العُلّاءِ مَنْ قالّ: إن هذه الآيةَ منسوخحةٌ بآياتِ المواريث. 

" ومنهم مَنْ قالّ: إِنَّهَاتخصوصة بآياتٍ المواريث. 

والصَّوابٌُ: القولٌ بأئَّا خصوصة؛ لاله متى أمْكَنَ العمل بالدَليلينِ كان واجباء 
والعمل بِالدَّليلينِ هنا عن طريقٍ تخصيص العُموم من فيكون واجبًا. 

الوَصِيّهُ المحرّمة: أنْ تكو لوارثء أو بزائد على التلْثِ مُطْلقًا لوارثٍ أو أَجْنيتٌ؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (77177/5)» وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» 

رقم »)۲۸۷١(‏ والترمذي: أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم (۲۱۲۰)ء 


والنسائى: كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث» رقم ١(‏ 14 ؛»؛ وابن ماجه: كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث» رقم (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة الباهلي ركن 
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ت 


2 2 و 
ودليلٌ ذلك أن الله سبال وتا فس المواريت» وقال ل في الآية الأولى: #ءااؤكة 
اتاو کم لا نَدْرُونَ أيهم ارب کک فعا و يصَصةٌ د 
[النساء:١١]»‏ فقال: صرت أله 4 فدلٌ هذا على أن تقسيمَ الَركة على هذا 


التو فريضة واجبةٌ من الله وقال في الآية الثانية ‏ 93 


حم 
N‏ 
\ 
00 
١‏ 
6 
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فيهكا وله عد عَدَامك مُهِيرك 4 [النساء:١14-1].‏ 

فالرّوْحٌ 8 إذا أؤصى لرَوْجته بِعَشْرِ ریالاتِ کان قد تَعذَّى الحُدود؛ 
لأنَّ الله إِنَّ) و فإذا أعطاها ولو عشَّرةَ ريالاتِ من مليونِ 
فقد تَعَدََى حدوة اله وفي الآية الثَالثَق» لا ذَكَرَ الله ميرات الحواشي الإخوة 
الأشقاء أو لأب قال: بین الله هڪ أن لوا € [النساء :۷ فدلٌ هذا على أنَّ 
ما حالف ماگ ن الله فهو ضلالٌ. 

إذنْ: فا قزل عل رات ات 

ودليلُ تحريم ما زاد على الثلُثِ: حديثُ سعد بن أي فاص نه حينم 
أصيبَ برضي في حب الوداع. فجاءة النبيّ با يعودٌه» فقال: أنا ذو مالٍ كثير» 
ولا يري إلا ابنة لي واحدةٌ. َفْأْتصَدَقُ بلي مالي؟ قَالّ: «لا»» قَالَ: فالصّطة؟ 
قَالَ: دلا قَالَ: فالدُّتُ؟ قَال: «التنْتُه وال گن '' فقول النبيّ كِ: «لا» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم »)٤٤٠۹(‏ ومسلم: كتاب الوصية» 


باب الوصية بالثلث. رقم )١1778(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وَيَهعَنهُ. 
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في الموضعيْنٍ يدل على التَحْريم ؛ لأ الوّصيّةٌ حَيْد وأجرٌ للإنسانِء ولا يُمْكِنْ أن 
ْح انب لا هذا ا خير والأجرٌ إلا لامتناعه زعا يحرم أن يُوصِيَ بشيء زائ 
عل الت موا لا أو لوارف: 

الوّصيّةٌ المباحة: أن وي الا سان الث فأقلّ إذا كان وه أغنياء وقد 
وك الوم 3 محا إذا کان وار َء لأا خب وإذا كانت خر 
مويو جا عير ليواي 
فيا بعد أن الوص ينبني أن لا تزيد على الخمُسِ؛ aL‏ 

7 الذي ونس ابوك ينعن لنفسه !'' و النبئٌ صَوَلتَعلوَسََ قَالَ: «التْلْتُ 
وللت كفية». 

E a 5 6 5 2 

اما الوصية المكروهة» فهي: وصية الشخص الذي ماله قليل» ووارثه فقيرٌ 
فإذا كان وارثّهُ فقيراء ومالّهُ قليلا فن الوصية حينئذٍ تكونُ مكروهة؛ ليا في ذلك 
ون الاقم ار لوار اوا خا الستدمالة قليل ورا الجر الاه 

وتکوڈ مُباحةً فیا یوی ذلك مثل: ذا آؤصی الإنسان باه كله إذا لم يكن 
له وارث» فهذا مُباحٌ؛ a SS‏ رع فر 
ا إا و رارصا ولك ارق - من المباح» ولكنْ ذكرْنا 
نه بغي أن يكونَ من الأشياء المسْسَحَبَة. 


n> ج٠۰‎ O40) ay سس ص‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الوصاياء باب كم يوصي الرجل من ماله (257/9)» برقم 
.)١5"55(‏ 
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٣ 


۴ 58 0 ل ر ر م 2 
عن ابن عمر عة ن رَسول الله ٤ا‏ قال: ما حَق امُرئ مُسْلِم له 


0 و 4 ر اه 2 0 سے یکو ر ره ر 0ع ہے ۱ 3 
شىء بريد أن يُوصِىَ فيه يَبِيتٌ لِيْلتَبن إلا ووصينه مكتوبَة عِنْدَه) متمق عَلَيْهِ!". 


3 و 
هذا الحديث فيه شكال من حيث الإعرات: 
¢ 5 0 ا 2 دع > - 
أولا: قوله يليد «مَا حى امُرئ)»» «ما» نافية وهل هى E‏ او يمة؟ 
22 زورب دارم 3 اص 7 ” 4 اه 
لمق ا طبرو ا ا 
e‏ 
رو ے ره و قي 7 
وَمْهَفْهَفٍ الأَعْطَافٍ قُلْتٌ لَه قَأجَابَ مَا قل المح لحب حرام 
صلا 5 iat‏ بے 
ف(ما) هنا: عيمية» ولو كانت حجازية لقال: «حراما). 
7 َ ا حير ا E E‏ 16ج +2 
اق فل حاراضي لحمو سر يلاتان الك روك أو 
ل حى دا 'امرئ' واف إليه. امسر" صمة ت لامر له 1 
ا لامرئ أ «(يُريد) ا لثىء. ات ليْلَتَئْن) ا أن تكون 
لامرئ. ويحتمل: أن تكون خبر المبتدأً؛ يعني: ما حقة أن بيت ليلتانٍ. 

والذي أراه :اله يكن أن يكون قولة: 5 بیت لَيِلتينِا خبرٌ لمبتدرأ» يہ 5 بيت ليْلتيْنِا 
هي الحقٌّ المنفيٌ «وَوَصِينُُ؛ قبدٌ للبيْتوئة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول رسول الله يليد «وصية الرجل مكتوبة 
عنده»» رقم (۲۷۳۸)» ومسلم : كتاب الوصيةء رقم .)١111/(‏ 
(۲) البيت لمحمد بن إبراهيم يم الحلبي» كما في ريحانة الألبا .)١1/7 /١(‏ 
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وقولة: درلا وَوَضيتَهُ ‏ عندَه)» »إل أداةٌ استثناء ۽ أو حصرء والواو 5 
قوله: «(ووصىتة) للحال» «ووصيتة) ا و«مكتوبةً) خبره فقولة: «ما امري 
مُسْلِم) أ كا عن بيت لبلنان: 

وقولة: الَيْليَئنِا ظرفٌ منصوبٌ على الظَّْفيَه وهي في َل نصب خير (يِيتٌ) 
لأن (بات) ترفعٌ المبتداً وتَنْصِبٌ الح واشمُها هنا مُسْتيْب و«ليلتئن» الظَرْفُ هو 
ار 

وقولة: : ما حى يعني : ما الذي ينبي له أن يَفْعَلَ؟ فهنا : ١حقٌ)‏ , ا 
يعني: ليس ينعن له أن بيت ليلئان إلا ووضيكة مكتورة عند 

وقوله: «امرئ مُسْلِم امرؤٌ قال للرّجُلِء ويقالُ للمّرأة: امرأةٌ وكثيرا ما برد 
0 الكيتاب والس تيد الخطاب أو اكم بالرّجالِء عامس ار 
لتغليب؛ لشرف الرّجالٍ على النساءِء والقاعدة: أن ما تبت في حى الرّجَالٍ تَبَتَ 
في حق السا إلا بدليل». 


وقول امُسْلِم ضِدَهُ الكافرٌه فهل نقو إن هذا كد فرظ أو كد اغا 
الجوات: أنّ فيه خلاقًا: 


بِعْضُهم قال: إِنَّهُ شر طيّء وبعْضٌهم قال: إِنَّهُ أغلبيٌ» وأن الكافر الذي عليه احق 
ليس له حق أن بيت إلا ويَكْتّبُ وصيّتَةُ» وأن هذا من باب الالتزام بالحُقوق. 


عو 


قوله: اله شىء E‏ يُوصِيَ ذ فيه)» «شيء» كلمة من أعمٌ إن لم تكن آعم 
اللات ا الا والتَّصدّفَء والمنافِم» والاختصاصات. كل شيءِ فاي شيء 
يذ أن بو فيه ا لاحن آذ بیت نالا وو ا رة عن 


و 


وقولة: 'يُرِيدٌ 


ت 
21 


ن يُوصِيَ فيه أي : يَعْهَدَ به إلى أحد. 


قولُ: بيت لمن يعني: ليس له الح أن يبت ليلتئنٍ إلا ووصيئُ مكتوبة 
e‏ دريس بود با انك لكر الي E‏ 
أو من باب التحديدء وأنَّ الشَّارعَ أَعْطى مُهل للإنْسانٍ يُمَكّرُ في أمره وروی 
ولكنّهُ لم يَمُدَ يمد له في الأجل؛ حَوًْا من أن اة الوت فجَعَلَ له ليلتنٍ يُفَكّرٌ في 
نفسِهِ» ويستخير ربه» ويشاور غَيْرَه؟ 
الظاهٌ و اله أعلم: : الثاني وأنَّ الَّرعَ له فص يعني: اه لا يخر عن ليلتانٍ» 
لکن إِنْ زاد يكون مُمَتِ طَا 
قولّه: إلا ضيه وة عِنْدَهُ ولم يقل: «إلا وقد َب وصِيّنَُ) بل قالّ: 
تُوبَة ليَعُمّ ما إذا كتبَها هو بيدِوء أو كتبّها غيرَةُ والمرادُ بالكتابة هنا: الكتابة 
الَعْروفةُ التي بعتم عليها؛ لاله ليس كَل كتابة تكونٌ عُمْدة فالكتابةٌ التي ليست 
مشهورة بين التاس لا تفيدٌ إلا إذا صُدَّقَتْ من جهةٍ رسميّة كالمحاكم مثلاء 
فمرادٌ الرسول يَكِ: كتابة تنف» ويكون فيها فائدةٌ. ۰ 
في هذا الحديث بر ارول يكل أن الم گل اد وا حزم بن أراد أن بوي 
أن لا يا AE‏ ل ره ن ا لانن لا يذوئ مت مجاه المت 
فإذاأمْبحْتَ فلا كر السات وإذا ميت د ل 
مَدَّ خيوط الأمل فانبترّت» ولم تَتَجاوَرْ قَدَم 
فالإنسان لا يَذْري متى يَمْجَأه الَوْثَّه وما دام يريد أن يُوصِيَ له لنفيه أو لغيره 
بعل موته ادر وحتٌ الرَّسولُ ية على أن تكونّ مكتوبة؛ لأنّ المسموعة قد 
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ب و 


سى ولا مَحمَطظُء فلو أن الإنْسانَ أشهَدَ على نفسِهِ شَفَويا بالوّصيّة لكان هذا كافيّاء 


ع 


و 


لكنْ لا شك أن الكتابة أثبتٌ وأضبطً. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الدّينَ الإسشلاميّ يأمرٌ بالحزم» ا الا سيان و 
الّلالة: أذ ارول ونه جَعَلَ لَنْ أراد أن يُوصِيَ ليلتين انين فقط. 

۲- أن الوصيَّة ليست بواجبة؛ لقوله: يريد أَنْ يُوصِيَ فيدا وجه ذلك: أنَّ 
علق على إرادة الإنسان لا يکود واجب؛لأنَّ الواجب لاب أن عله الإنسان شاء 
آم أبى؛ ولهذا لا سْعِلَ الي يلله: رصا من لحوم الإبلٍ؟ قال: «نَعَمْ), قال اشرما 
من لُحوم العَنّمِ؟ قال: إن شِيْتَ)1" عَلِمّنا: أن الؤضوء من لَحْم الإيلٍ واج 
وأنَ الوضوء من لحم اعنم غير واجب؛ لاه علق الوضوء من لحم العم على مشيئة 
الإنْسانء وأما ذاك فقال: نعم؛ فد هذا على جوب الوضوء من َم الإبلٍ دون 
م الغنم» » فهنا قالّ: اريك آذ توي فال حل أن لر لست وا 

ل ا 
على مُطْلقٍ الوصيّة؛ بل على التوع الذي يُوصِيٍ به» فيكون قولّة: اله شَيْءٌ بريد 
يُوصِيَ فِيو) أي: دا لشي ae kS‏ 
وقد يُوصي بعناف» وقد يُوصي بنظر على لايو فلإرادةً موجه إلى نوع ما يُوصي 
به؛ ولهذا قالّ: الَهُ ىع بريد أَنْ يو صى فيا ولم ية بقل: «ما حق امْرِي مُسْلِم بريد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (۳۹۰) من حديث جابر بن 
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¢ و 
أن يُوصِيَ» وبين العبارتيْنِ فرق ظاهرٌء هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أنه ا الَّيْءٌ الواجبٌ على الإرادة باعتبار فِعْلِهء لا باعتبار 
اعتقادٍ أنه واجبٌء وأنه سيد سَيْتَمُذَُه فلو قلت مثلا: إذا أردت الصّلاةَ E‏ فاو هنا 
الغا الا سيق ور 0 غ 


ر 


قد يكون النَّيْءُ واجبًا ولكنْ لا يريد أن يَفْعلَهُ في الحاضر؛ بل يريد أن يُوَجُلَكُ 
فيكو التعليقٌ على الإرادة لا يدل على أن اراد لیس بواجب إذا ود أده رك 
ل الوجوب. ولق سن أن فول ال # کت ی إِذَا حص ر 
َلْمَوَت إن رة را الوْضِيّة لول والا ين بِالْمَعْروف > ما عل الْمّقِينَ 4 
[البقرة::18] يدل على وجوب الوّصبَّة 


سس سه 


إِذْنْ: فالاشتدلال مهذا الحديثِ على عدم و وجوب الوصية يه فيه نظرٌ من وجهين. 


۳- أن الموصى به لا يَتَمَيدُ بشيءِ مُعيّنِ؛ لقوله: ١‏ ۾ شيٰءَ ۶ يريد ن يوصى فيه»). 


ولكدّنا نقولٌ : هو مُطْلَقٌ؛ «لَهُ نَيْءٌ) لكنْ يب أن ن يكون م مدا بالشّرْعِ» فلو أن 


الإنسان أَوْصَى بشيء حرم بن أؤصى بِعَسّرَةٍ آلافِ ريالٍ يُشترى بها خمرٌ َنْ أراد 
ااا ذا لا حور 
إذنْ: هذا الْمطْلَقٌ يُقَيّدُ بها دلت الشّريعة على جوازه. 


غ- أن تأخير الوَصيّة لا يكون أكثر من ليلتين؛ لقوله: 7 بيت لَيْلَتيْنِ) فإنّهُ إذا 
SN‏ لل عل ال عت أن از تيك 
إذا کان يريد أن يُوصِيَ بشيء» ولكنْ -ى) هو معلومٌ- هذا إذا كانت الوَّصِيّةُ واجبة 
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أمّا | ذا كانت غير واجبة فله الحقّ أن بيت ليلتئن أو أكثرٌ. 
-٥‏ العمل بالكتابة؛ لقوله :إا وة كوي عِنْدَهُ) . 


اقل ا و لقو ب شرو آنه لم يقل: «إلا وقد أشهد 
على وصيّته) بل قال : م تُوبَةٌ عند ومن كم نَعْرِفُ آن مَنْ طَعَنَ في حد يث عمُرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جد لكك وى الفدية عن ملق 
مرن ف لن الرّوايةَ من الصحيفة إذا كانت عَحْمَوظةً لم كلف فيها الأيدي 
أثبثٌ منّ الرٌواية عن طريق الماع والحفظ؛ لأن الكتابة أوْنقُ 

لو قالّ قائلٌ: ادو يد ل يهل تللق الات شبن نا مرادٌ؟ 

فالجوات: لاء الماد به الكتابة التي بت . تُ بها الوّصيّة وهي: الكتابة الَعروفة 
أو لوقه من طريق يحصلٌ به النّوثيقُ» فلو أن الشخص -مثلا- كَتَبَ وصِيّتهه لكنَّ 
E‏ قاة رلا E E‏ او E‏ 
من قبل - جهة يحصل بها التوثيق؛ كالمحكمة مثلاء أو الإمارةء أو العَريف» أو إمام 
الحيّ» أو ما أَشْبََ ذلك. 


و م ع o‏ 


لمهمٌ: لا بد أن تكونَ معروفة أو مُوَنَمَة. 

مَسْألةٌ: هل يقومٌ التسجيل الصو مقامَ الكتابة أو لا؟ 

الظاهِرٌ: أنه يقومٌ مقامَ الكتابة» ولا تَرِدُ الاحتالاتٌ البعيدةٌ؛ لأنّنا لو أَرَدْنا أَنْ 
أل بالاحتالاتِ ما بهي شيء يوق بهء لقنا حتى الكتابةٌ -أيضًا- نقد كم من 
إنسان يُقَلُدُ الشّخْصٌء و نرح كتابتةُ ككتابته تمامًا! والصوتٌ مَل بل إِنَّ شياطينَ 
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الإنس الان بدؤوا يُلَمّقَونَ على الإنْسانٍ كلامًا لم مَل فهذا الكمبيوترٌ فيه خية 
وشرٌء يأخذونَ من كَل كلمةٍ حَرْفا فلو قلت خطبةً في تحريم الرباه أن الرّيَا حرام 
وقلت: #وآحلٌ أله أَلْبَهِمَ وَحَرَّم لبأ 4 [البقرة:٠۲۷]‏ يأخذونَ من كلمة (حلال) الحاء 
واللام وهكذاء ويُرَكِونَ بعْضَها على بعض» ثم تخر المطبة بلساني نيل الَا 
وترم البيع» وهذا شيءٌ دك لي. 

فأنا قَضدي: أنَّ الاحتمالاتٍ العقليّةَ لا رد في الأمور الظبيّة؛ لأنَّ غالب هذه 
الأمور تى عل لظن اوو أورذنا الاح لنت العقليّة ما بق شی يوك بهو بحت 
n‏ وا لجان يتك أن جو 

۷- أله ينغي للإنْسانٍ أن يبظ بالوثائق» وأنْ لا مول فيها؛ لقوله: ١مكتوبة‏ 
عند فلا تمل وفرط بل حفط الوثائق؛ لأن الإنْسانٌ إذا أممل قربا يراد في الَسْء 
ويُنْقَصُء فإذا كان اللَّمْءٌ عنده وفي حوزته كان ذلك أصْبَط. 

الو عل ار وا ع حل مو قو لوا لوزي لاد ار 
لا ثبتو للانسان إرادة يقولون: الإنسان يَتَحَرّكَ بدون إرادة فالذي رك يده 
هكذا مثلٌ الذي ترش يده بلا إرادةء يقولون: لا فرق بينهماء ويقولون: إن حركاتٍ 
الإنْسانٍ كحركات الريش في الهواء بدونٍ إرادة. 

وهذا في الحقيقة قول مَرَدُ تصوره كافٍ في إبطالِهِ ورَدَِهِ ولهذا لو نك 
أْمْسَكْتَ واحدًا من هؤلاء و غلا زأينفه :و فلت ل هذا قضاءً الله وقَدَرِه 
وأنا ما بيدي 0 شي بغير إرادتي» فهل يَقْبَلُ منك هذا؟ ر و نعم أقبل 
منك ذلك» ولكنْ سَأَضْرِبُك بخشبة وأقولٌ: هذا ليس بيدي» هذا قضاءٌ الله وقَدَرُهُ 


كتاب البيوع ( باب الوصايا ) 17۷¥ 


ولهذا يُذكر أن أمير الْؤْمنينَ عمَرَ بن الخطاب يئنه جي: إليه بسار سرن مالا 
فام مر بقطع ند فقال مها ا آمو المو من والله ما سَرَقَتٌ الال إلا بقدر الله قالّ: 


ى 
ع “اع 


رحن لشف اشير لق ناح aE‏ ومو 
يقطعٌ يد السارقٍ بقَدَرِ الله وزع الب وأا السارق فيَسْرِقٌ بقدر الله لا بشرع الله؛ 
لن الله لله لم يدن له بالسّرقةٍ ته ولک عُمَرٌ بن الخطّاب ما قالّ: تَقطَعْكٌ بالقدر والشّرْع؛ 


ھت 


E 

2 الم هو الذي يكون حازما داقا؛ لقوله: : ما خی امي ملم » 
فالمؤمن كيس كيس فَطِنّ عاقل» يحتاطً للأمور ويربهاء ر ا ا 
ون کم -ولاسيا في وكين الحاضر - ينبغي للإنْسان: أن يُرَنّبَ وقته بعل -مثلًا- 
sS‏ 
ما تفتضيه فتضیو حال حتى لا يضيعَ عليه الوقتٌ؛ وحتى لا یکو مله اقا يضي 
عليه؛ لأنّهُ قالّ: ما حَقّ امْرئ 2 فوصفه ه بالإشلام» وإِن كان الحكم عامًا 
يدل على أن هذا شان الُشلم أنه لا يع الفُرْصةً صة أبدًا. 


لسسسسس:ه. 7D‏ سسس 
rye SE E‏ .2 اا ۹ 
اجا وم صخراو أ وقاض ترا sa‏ 
ره 2 ره 7 ر a‏ ' 7 7ع ر م و 
لا يري إلا ابن لي وَاحِدَة أقَأَصدق + 1 0 ثَالَ: «لا» قُلتُ: أنَأَتَصَدَّقُ 


بشَطْرو؟ قَالَ: «لا» قُلتُ: أقأتصدة ف بِليِه؟ قَالَ: التلْتُ وَالثنْتُ كَثيء إِنّتَ نَكَ اَن تَدّرَ 


ناء حي منْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةيتَكَفَهُونَ النّاس) متمق 0 و" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم (554094)) ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث. رقم .)١١۲۸(‏ 
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ت ت ا E‏ ت 
سعد بن أبي وقاص هو أحد العَسَّرةٍ المبشّرينَ بالجنة عن وله مقامات 
E‏ 2 م ود د ا ی 
عظيمة في الجهاد» وتاريخة مشهورٌ مَرصَ في حَجَة الوداع» فجاءة النبى ييا يعوده 
سے کا وه روء > 
كعادَيَهِ عَلِنواصَلاهوَسَكَحْ في كونه يتفقد أصحابَه» ويعود مَنْ يحتاح إلى العيادة» فجاءه 
r org r~ ٤‏ 1 وه - e‏ 1 2 4 8 ر ت ء 
فو جده يبکي» قال: «ما يىكيك؟» قال: يا رَسول الله : اا أصحابى» وكانوا 
سس 01-6 ل RE‏ 5 و 5 ك 
و 2 1 5 
2 ا ا ies‏ © يات ام ںو ےگ 
المهاجرينَ من مَكة» فقا له النبيٌ يلةِ: «إنكٌ لَنْ تَحَلْفَ) وهذه يُشْرى له يعنى: 
١ 3 7 2‏ 
ا أء_ ل ا ا ون ل ا O‏ و 
ا ل ا «ولعلك أن تخلف حتى ينتفع 
كس سه سير ”ني TG‏ 2 
بك آقوام وَيَضْرٌ بك آخرون». 
لله أكث (يكَلَْفَ» الثاني غ الأ لف ال ESE‏ 
: بيه عير ولى» «تخلف» الأول يعنى: لن تخلف عن 
٤‏ ا o e O‏ 
أصحابك فتموت في مَكَةَ و «تحَلف" الثانية؛ أي: أن تعَمَرَ» وتبقى عمُرًا طويلا حتى 
کہ ے ن ىد 2 ي ٠ ٠ 1 f‏ 2 چ س ا ت 2 
ينتفع بك اقوام ويضرٌ بك اخرون» وهذا الذي توقعه النبى EE‏ فان سعدا 
23505 2 گم اف 5 5 ١‏ 
خلّف. وانتَمَعَ به أقوامٌ. وهم الْمسْلمونَ» بالفتوحات العظيمة والغنائم» وضرَّ به 
0 5 و و س 0 م ١ of » ٠. o‏ 
اخرون» وهم الكفارء با حَصّل فيهم من قتل» وأسر» وغنيمة لاموالهم وغيرٍ ذلك 
فوَقَعَ ما أخبرٌ به النبيّ ككي. 
ل N.‏ 1 لير ر #8 مب هي o‏ - 1 اط لات ۶ 2 
ثم قال: «لَكِنٍ البَائْس سعد بْنْ حَولة يرثي له رَسول الله يك أن مات بمَكة» 


2 ل 77 ارت‎ 2 0 TT 
وهو من المهاجرين» يعني: يتَوجُع له النبي كَل أنه مات بمَكة» وإن كان الأمرٌ بيد‎ 


ثم قالّ: هدي رول الله ! آنا 3 مَال). «مال» هنا کرة؛ والمراد ره الک 


كتاب البيوع( باب الوصايا ) ۱4 


0 


2 4 ع of‏ 2-0 2 ر ملعو 
قوله: «وَلا يَرئنِي» أي: من أؤلادي وذريتي «إلا ابئة لي وَاحِدَّة) يعني: ليس له 
0 له 2 
إلا بنت واحدةٌ» وليس المرادٌ: لا رثني بالتَْصيب؛ لأن سعد بنَ أبي وقاص له عصبة 
1 18 0 0 م ع و 3 
كثيرون بنو عمٌ» لكنْ لا يري -من أولادي- إلا ابنة لي واحدة» هكذا قال في ذلك 
ب ٤‏ اس صو ے < و 1 و 0 2 7 SR OR‏ 5 
الوقت» ولكنه يكن مات عن سَبْعة عَشَّرَ ابناء واثنتَيٰ عَشْرَةَ بنتاء الجميع تسعة 
2 1 و ع 2 41 53 
وعشرون ولدّاء الله أكبرٌ!! وكا يوفع أنه لا يَرثة إلا واحدةٌ حتى خَلّفَ وماتَ 
عن هؤلاء. 
ا کے 45 ا 3 د د ا 
قوله: «أفاتصدق بثلثىّ مَالى؟») هذا مبنى على قوله: «وَلا يَرئنى إلا ابنة لى) 
50 و ا ا 0 
يعني: وني هذه ال حال أَتَصَدَّقٌ بثلتَيْ مالي؛ أي: باثينِ من ثلاث منه» والهمزةٌ في 
کرت 
قوله: «أتَصدق» للاشتفهام؛ والمراد بالاشتفهام هنا: الاستعلاءُ والاشتفتاءً» والفاء 
e‏ مه 5 1 ع عر 5 25 ۶ 
عاطفة» ولكنْ هل هذا مكائهاء أو أن مكاتها قبل الهمزة» لكنْ قِدَّمَتِ الهمزة عليها؛ 
لأن لها الصدارة؟ 
¢ 2 ¢ ا ر ت عت 7 a‏ ر o7‏ ت 
القول الآول: أن الفاءَ في حلهاء وأن همزة الاستفهام دخحلت على شيءِ مقدرء 
1 . 1 1 ت ووتو ےر ر اير 
والفاءُ حرف عطف على ذلك المقَدرء وهذا المقدر يَقَدَرٌ بحَسَب ما يقتضيه السّياق. 
و ت e‏ ر e‏ 2 هك 
القول الثاني: أن الفاءَ ليست في محلهاء ونا سابقة على الهمزة» لكن قدمَّت 
الهمزةٌ عليها؛ لأن لها الصدارة. 
5 27" 2 عاك اس ا م 
فعلى الأوَّلِ: يكون التقديرٌ جملة مُناسبة للسَّياق: «ولا يَرِئني إلا ابنة لي واحدة 
2 ل 1 و + ل و ر 
َع بڻيءِ من مالي؛ فَأْتَصَدق بثلثي مالي»؟ فيكون المحذوف تقديره: «أنر ع 
عر هاف و 
بالى؟ فأتصدق بثلثئ مالى؟». 
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وعلى الثاني: يكون التقدير: «فأَتصَدَّقٌ بسن مالي». والثاني أفل تَكلمّا؛ لان 
الأول قد يَصْعْبُ تَعْبينُ الَحُذوف المقدّر؛ NA‏ 
الإنسان أن يُعَدّرَ النَّىْءَ اناب أما الثاني فهو أسهل؛ SERE‏ 
الواقعٌ بعد الهَمْرَةِ حرفا عاطمًا على الجٌمْلةٍ السّابِقٍ» ولا يحتاجُ إلى تَقديرٍ. 

فقولة: E2‏ : ي : أَتَبنعٌ به صدقة؟ واللافة فنا براذ به 
وجه الله. وظاهر هذا الل ا َة اراد أن يدق به في حالٍ حياته؛ لذن هذا 
لي ال '" وعلى هذا: 
فيكون سعدٌ سأل عن الوّصِيَّة لاعن الصدقة 

ae ل‎ 

قلنا: نعم الصَدَقَةُ تكون عَطاء م كز اقل الت والوضة تكون غطاء 
EN E‏ اي ارس رونا إن 
عَشَرةٍ فروق» ولك حديتٌ سعدٍ ل) كان بعص ألفاظِه قد صرح فيه بأئها وصِيَّة؛ 
حيتئذ لا يكونُ هناك احتمالٌ لكَؤْنها عَطِيةَ. 


بثليه؟ أي: بواحد ثلاثة؟ قال" الك ا کر يعني : الثلث جا 
والثلتُ کشر ف« الثْلْتُ) الأول 00 وخيره دوف والتقدير: جائ ولش 
الثانى -أيضًا- E‏ و( کشر خبره وي بعص الرّوايات» وهي ر «والثلّتٌُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب رثاء النبي ية سعد بن خوله» رقم (١۱۲۹)ء‏ ومسلم: 
كتاب الهبات» باب الوصية بالثلث» رقم .)١1148(‏ 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) 1 


١ 
A 


ثم علل النبيّ يكل منعة من الوَصبة بها زاد عن الثُلِْء فقال: «إِنكَ أن تَذَرَ 


وَرََتَكَ أَغْيَاءَ خر من اَن تَذْرَهُمْ عَالَةَ). 


قولة: «إنَكَ ن درا في (أَنْ) روايتان» إحذاهما: (أَنْ تَذْرَ) والثانية: (إن ا 


والفرقٌ بین" :أن أن اا ا لكر فج أن کرد الفعل يدها 
مَنْصويًاء أمَا إن تَذَرْ) فق رظ E‏ الفعل بِعْدَها حَزومَاء فتقرأه هكذا: 
«إنّكَ إن تَدَرْ ورَتَتَكَ». 

فعلى رواية «أَنْ كيفُ يكونٌ إِعُرائيها؟ 

م وهي في بحل المبتدأ» يعني : دوه ده تضة ةا 
فيكونٌ مَضْدرًا في حل نصب. على أَنَّهُ بدل اشتمالٍ من الكافٍ في قوله: «إنَكَ» ويكون 


- 


ع 


ا إن ودرك و كك غا ون دع انع رإن): 

وأما على رواية الكسر: ِن تدر ف«إِن) شرطيّةٌ و«تكدزافعا الط 
ا 
والتقدير: «إِنَّكَ إن تدز ورك أغنياءَ فهو خير من أن تَذَرَهُمْ فقراء» وعلى هذا: 
ATA u‏ نك لقا ارقا 
من اواب مع أن الحوات هنا جلة اميه والشكلة الام إذا و تمت جرا 
و ق اناك من الشكلة الاب 
الواقعة جوابًا للشَّرْطِ؛ٍ ومنه قول الشَاعِرِ: مَنْ يَفْعَل الحسنات الله یسکره“ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب أبواب الوصاياء باب ما جاء في الوصية بالثلث» رقم .)7١١57(‏ 


() القائل هو حسان بن ثابت َعِلِنَُعَنَهُ ونسبه بعضهم لعبد ال رحمن بن حسان» ورواه جماعة لكعب 
ابن مالك انظر الكتاب .)77٠9 /١(‏ 
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والتقدير: «فالله يكر ها». 

و«أَغْنيَاءَ» ا ان ل«تَذْرَ) أن «تَذرَّ) تشب مفعولئن. وهذا إعراث 
هذه الحملة. 

أما المغنى ة فيقولُ الب يكل م لمعه المدفة 31د عل اللف: إِنَّ ذلك من 


و 


أجل الورئة» وأنّك إذا ركت «وَرَكَتَكَ أَغْنيّاءَ» آی 4 غين عاخن لتاس با رکه 
لهم منّ الميراثِ» ١حَيْد‏ مِنْ أن تَذَرَهُمْ عَالَةًا أي قرا لأنّ «عالة؛ جمعٌ عائِل. 
قوله: َتَكَمْهُونَ النّاس» قيقدو كنم لادان ا 
ياعمٌ أعطني ! 
من فوائد هذا الحديث: 
PE‏ 
FE TF‏ 
ويتَمَرّعٌ على هذه القاعدة: أنه بغي لنا أن َهَتَدِيّ بالصّحابة ينعن ثر في هذه 
2 ° و 5 و 
الأمورء فلا نُقِدِمُ على شىء من العقودء أو ا لمعاملاتِ حتى نعلمَ حَُكُْمَهُ في شريعة 
الله؛ لتكونّ مُعامَلائنا على بصيرة» اما عمل النّاس اليوم فاعم يَتْبَعُونَ كل ما جَدَ 
من العقودٍ والشركاتٍ وغيّرها بدون أن يَسْألوا أَهْلّ العِلّم. وهذا خلاف ما كان 


َه ع2 رر بے وهم 1000000 
۳- جوارٌ البناء على الظّاهِرء وأنّ ا لخر لا يعد كذباء يوذ من قوله: «وَلَا رثني 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) نشفنا 
ىرف 2 9 5 8 
إلا تة ي» فإن هذا بناءً على الظَاهِرِ الواقع» وفك اف الأخوال: 

4 أن اا اله ان د نكال هل ا ا 
دروا ار َه إلا ابن له ولم عَم الأمرٌ على رَسُول الله بك وام كاله 
الاحيث يوالها الخال قامّاء وهذا أمرٌ واجبٌ على الْمسْتَفْني فإذا اسْتَمْتى الإنسان 
نی فعليه: أن ب َشْرَحَ له الحا على الوجْهِ الذي يسال عنه» خلاقًا لبعض الْمسْتَفتِينَ 
الآن٬‏ ده يَسْتَمتِيكَ في شيء فَيَذْكُرٌ كلامًا مُحْملّاء ثم مع التقاش الا 
على خلاف ما صَوَّرهٌ لك أولا. 

ما سر O‏ 
به في مَرَضِهِ؛ لقوله: : «أنَا د ذو مَالِ) وم سبق في الشّرْح أن المراد بقوله: «ذو مالٍ» أي : 
٦‏ - - جواز 7 تصرف المريض» ولو كان و ر لأن الظاهة حال 
سعل وعَريَيْمَته: أنه كان مُتَصَورًا أن هذا ا لمر وف ومع ذلك أجارٌ له النبئٌ يكل 
أن يَتَصَءَ فَ على الوجْهِ الذي لا ينافي الشّريعة. 
ET‏ 2 ل ا 
فهل نقول: يجوز للمريض مَرَضا محوفا أن يبيع جميع ماله؟ 
نقولٌ: نعم يجورٌ أن يبيمَ ميم ماله؛ لاله إذا باعَهُ سوف يَأَحِلٌ تَمَنَُه فليس 
وا غ ا ر أن يماي به فيبيع برص إلا بمقدار اللْثِء فلو كان عنده 
عقا ر يُساوي كَلاتٌ مثة ألفي, فباعَهُ على شخصي بمئة وخسن لاء فان هذا البيعَ 
لا يجوز لكنْ لو باعَهُ بمئتيْ ألفٍ يجوز» ولو باعَهُ بمئتينٍ وخْسينَ جور من باب 
زه 
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03 


۷- تحريم الصدقة للمريض EGLE‏ أن النبيّ 
ا ےو اس ر 1 
کا يكام ی ا 

فن كانَ صحيحًا فهل جور أنْ ب E‏ 

0 و e‏ رر ي م شو - 0 

نقول: نعم» جور أن يَتَصَدَّقٌ بالتضفيء وبالثلتِينِء بل وباله كله لكنْ بشرط 
۶ 1 2 ص و ع 9 8 0 سس بر 
أن یکوت عنده قذرةٌ على التَكَسّبٍ لعائلَتهء فان لم يكن له قُدْرةٌ على التَكَسّبٍ لعائلته 
فال لا جور أن يَتَصَدَّقٌ با يفص كفايتهم. 


۸- جوارٌ استعمالٍ (لا) في الجوابء وأنَهُ لا يعد جَفاءً ولا الف خسن اء 


وجا أن اکم الاس لها َسُولُ لله عضيل الن E‏ لي الاق 
جوابه: «(لا). 


9- جوارٌ التََّارْلٍ في المطلوب. وأنَّ الإنْسانَ لا بغي له أن ياس فإذا ميم 
من شيء فلينرل إلى ما دوته؛ لاه إذا لم يحَقَقْ وه قا واد تنك أن كعد اله 
الرّغبة فيها دون ذلك؛ ولهذا لو يناس سعد نة لما قال الرّسولٌ وَك: «لا» فنرّل» 
قالّ: الشَّطْبْ؟ فقال: «لا»» ولع ناس أيضَاء فقالّ: الثلْت؟ 

ار ا و 

لي ا 
عو اتلك EEN‏ بك قال : e‏ بو وأبو بكر 
دعن أخختار الوّصِيَّةٌ بال حُمُسء وقال: «اختارٌ ما اختارةٌ الله لنفيهء فإن الله جَعَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كانت المغازي. باب حجة الوداع» رقم (5**69)), ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلٹ» رقم )١77/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رََإئَهعَنَه. 
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لنفسِه الحُمَس» قَالَ: : #وأعلموا انما خَنِمَثُم من سیو فان ا 
ولا شك أن ما اختارةُ أبو بكر ره 1 مع قول اسول 1 «والثلتُ کشر يكون 


و 


هو الأفضل؛ ولهذا قال الفْقَهاءُ وَمهرككَة: e‏ 


اصح عا السرم نيوسم لاله قال: «وَالتْْتُ كَنِيت ثم عدَّلَهُ 
وهذا من ج التعليم؛ لذن ا العامة اسْتَفَدْنا من ذلك ثلاث 
فوائد: 

e a uN‏ أن أخكامها مُعلقة بالمصالح» ومُعَلَلةٌ ہا. 

الثانية: زيادةٌ الطمأنينة بالحكم؛ لأن الإنْسانَ إذا عَلِمَ بحِكْمةٍ الحم اداد 

لثّالثة: القياس فيا إذا كان الكَيْءٌ مما يقاس عليه فينتفي اكم بانتفاء عِلَته؛ 
لأنَّ العِلّةَ اكنصوصة يَتْبَعْها الحكمٌ» فإذا وُحَدَتْ وُجِدَ لمكم وإذا نَت انتفى 

7 3 7 ره 5 ۰ ٠‏ 5 
الحكمٌء بخلافي العِلَةِ المَْمْطةَ وفي حديثنا هذا نقولٌ: لو لم يكن للإنْسانٍ وارثٌ 
5 هو 
وأؤصى بما زادَ على الثلثِ فوصيتة جائزة. 
- أن الإنْسانَ إذا حَلّفَ مالا للورثة فهو مأجورٌ عليه؛ وججهة: أن النبئّ 

يي قال: «إِنَكَ أن تَدَرَ وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ 0 ف أن تذَرَهُمْ عَالهَا» فجعل بقاءً امال 
رة ا اة ين اننع ااا تَوْسعة للإِنْسان؛ لثلا حرم الإنْسان 
من ماله عند انتقاله من الدنيا. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الوصاياء باب كم يوصي الرجل من ماله (57/9)» برقم 
١37259‏ ). 


لحيل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١١‏ - البناءٌ على الظاهر؛ لأنَّ الرّسولٌ قال: (إِنَّكَ أَنْ َد وَرَئتَكَ أَعْنَِاة مع 
احتمالٍ أن يموت ورثة سعدٍ ويَبقى سعدٌّء لكنّ الامو تبْنى على الظاهرء وقد سبق 
مرارًا وتكرارًا: أن الاحتمالاتٍ العقليّةَ لا عارص الأخكام الشَّرْعي يعني: أن 
حُكْمَ الشّرع مَبْيِيٌ على الظاهرء ولو جَعَلّنا للاحتالاتٍ العقليّة مدخلا في صوص 
الكتاب والسَّنَةِ ما قي دليلٌ واحدٌ إلا ويحتملٌ عِدَّةٌ معانء إلا أن يشاء الله. 

ا يح إقرارٌالمريض بال لشخص أو لا يصح يعني : وات ريدن 
بهالٍ لإنسانٍ» فهل نقولٌ: إن إقرارَهُ كالصَّدقةٍ | إن أكيّ بها دون الثْْثِ بنا وإلافلا؟ 

الجوات: في هذا خلاف بين العلّماء : 

" فمنهم مَنْ قالّ: إذا أقرّ بها زا على الثْثِ لم يُقْبَلُ إلا بإجازة الورثة. 

" ومنهم مَنْ قالّ: بل يُقْبلُ مُطْلقَاء لأنَّ الإثْرارَ إضافةٌ استحقاقٍ سابق بخلافٍ 
العطيّة الْبّتدأةء والعطيًة المبتدأةٌ -ك| مرّ- لا صح الاما الك ا 
ليس عطيّة؛ بل هو نسبة حقٌّ إلى أمر سابق» لا سيّا إذا قال: إِنَّهُ باقي ثمن البيتِ» 
أو باقي ثمن السيّارة» أو قيمة كب اشترية » أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ بأن نسبّةُ إلى سبب» 
فهذا لا شك آله يقّبل» حتى لو اسْتَوْعَبَ جميمَ المال. 

وإذا أقرّ لوارثِ في مرضي مويه فهل يبل أو نقو إن إقرارّه للوارث 
كالوّصيّةِ للوارثِ؟ 

نقول: المشهورٌ من الَذْمَب: أنه لا يبل إقرارٌةُ بالمالٍ للوارث؛ لأنَهُ متَّهَمْ. 

وهناك قول آخرٌ بالتفصيل» وهو الصَّحبحٌ e‏ 


و 


بأن قال: لأخي عندي عَكَّرة آلافٍِ ريال باقي قيمة البيتٍء وقد علم أ أن أخا 


كتاب البيوع ( باب الوصايا ) ۷ 


قد باع عليه البيتَ» فهنا: يُقَبَلُ؛ لأنّهُ عزاءٌ إلى سبب. 

ومن ذلك أيضًا: إذا قالّ: إنَّ في ذمّتِي مهرٌ امرأي» وَقَدرُهُ: ٤‏ 
الصحيح: أنه يبل والمذهبُ: لا بء حتى وإِنْ عزاهٌ إلى سبب» ولكنّه إذ ذا ار بمهر 
لأمرانه فزن ا مهْرَ لمثل لا ما قر به» ولیس لها م مَهْرٌ الئل -أيضًا- بإْراروه ولک 
بالرَوْجيّة؛ لأن الأصلّ عدم تسليم الَهر. 

مثالة: : رجلّ مريضٌ مَرَص الَوْتِء قال: في متي لامرأتي عشّر 
ومات الرَّجُلُء فهل ناخد عَشَرةَ آلافٍ من الََكةِ؛ بناءً على إِقْرارِه؟ 

نقولٌ: على حَسَبٍ ما اخترناةٌ نعم تاذ إلا إذا قيلّ: إنَّ هذا زائدٌ زيادة فاحشةً 
على مهر الل فإِنّنا لا قبل ما زادَ على مَهْرِ الل أا إذا كانَ عادة فلها ذلك» ولكنَّ 
المذهب يقولٌ: لها مهرٌ المدّل بكلٌ حال لكنْ بالزّوْجِيّةَ لا بإقراره؛ وذلك لأنَّ الأصلّ 
عدم قَبْضِها المهرّء فيكون باقيًا في ذْميه. 

-١ 4‏ أن الأعبال تَتَفَاضصَلُء بوخد من قوله: «إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَتَكَ أَغْييَاء س 
مِنْ اَن تَدَرَهُمْ عَالَة يتكَمَفُونَ النّاسَ». 

وهنا سان :لو أن ال اوها واه عل الات يعني: أؤصى الرَّجُلُ 
اهن للق داج ارد فيل تلد لوف اه 

نقول: إذا أجارُوها بعد اللَوْتِ فا تَنفُذُهِ لأن الحقّ لهم» وقد تَبَتَ أن المالّ 
a‏ الجواز:وآنه يكت للموضن له: 

وقالت الظاهريّةٌ: إل لا ينمت ولو أجاره الورثة وَاحْمَجُوا: بان الث كله 
نع نالصي با زا5 عل الب 


م © 


آلاف مَهرّاء 


به ماه 


أعَا إذا الجاروها قبل اكت ,أن أرضى رجز باک مزق اقات فقال: إني أَوْصَيِْتَ 
بنصفي مالي بعد مَوْتْء فهذا إِمَّا أن يكونَ مريضًا مر الموْتِء أو صحيحاء > فإ 
كانَ صحيحًا فإِنَّ جا تم لا نوَثرُ ولا نمع ولهم أن يدوا الإجازة بعد للَوْتِ؛ 


لت لم يوجذ سببٌ الموْتِء وهو المرضٌء فليس لهم في ما مالواى ريزولا درق 


مثالُ: رجلٌ مريضٌ مرض الَوْتِ» وعنده عقا -بيثٌ- هو كل مالو فجَمَعَ 
E e Is‏ 
جا و حل ل لاوز له أن فح لآنه بالضرورة ا 
سول 1 المخوان ان اوم و فالعادة: نه فهر اناالا 
نَّم يَحُجَلونَ ويُوافقون, لا سیا إذا كانوا أبناءه ۰ 

فالضَّحيحٌ في هذه الَسأَلةِ: أن الإجازة بعد الَوْتِ صحيحةٌ ونافذةٌ والإجازةٌ 
في حال الصّحة غيدُ مُفيدة» ووجُودُها كالعدم» ولهم أن يَرْجِعُوا بعد الَوْتِء 
والإجازةٌ في مرضي الَوْتِ على القول الرّاجِح: صحيحة ونافذةٌ إلا إذا عَلِمْنا أنهم 
أجارُوا جلا فما لا ند 

سس 0 .“سسس 
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1- وَعَنْ عَائَْةَ عه ١أنَّ‏ رجلا أت التي بل قَالَّ: يَا رَسُولَ الله! إن 
موس ها له - 


أمّي افتلتت نَفسَهَا َم وص وَاظتها َو تكلمَتْ تعد دَكَتْء الها 
عَنها؟ ثَالَ: «نَعَم) مُتَمَقٌ عَلَيْه وَاللَفْظطً نیہ 


ھە 


الشَرحٌ 

نَ رجلا اتی الي يعمد كثيرٌ من المحدَّئِينَ إلى معرفة الَبْهماتِ من 

و ا 
لا تعلق بمعرفة الشخص فائدةٌ , شَرْعي أو يختلففُ به الحم مثل أن يكون أبن ع 

في القضيّة أو خالاء أو ما أَشْبَه ذلك منّ الأقارب فان التَيينَ ليس بذي أهميّة كبيرة؛ 

أن لقصو هو معرفةٌ الحم منّ القِصَّةِء بقطع النظر عن الرّجُلِه إلا إذا كان تبه 

يختلف به الحُكْمُء فحينئذٍ لا بد من البحثٍ عنه حتى يُعْرَفَ اسْمَة بعَيْنِه. 


سر القن 2 
1 


ص 
3 ع 


َوْلّها: «قَالَ: يا رَسُولٌ الله! إِنَّ أمّي افتَلِتَتْ تَفْسُّهَا) «افْلِنَتْ) يعني : عدت 


َة -أي ا -أى ي: آتہا لم تكن مريضةً» ولكثها ماتت فجأة ولم تُوص» يعني 


لم تَعْهَد إلى أحد و E Rs‏ 


سبق أن الرّاجح مر من أقوال أَهْلٍ العلم: وجوبٌُ الوّصيَّة للأقارب غير الوارئينَ 


ك. 


3 
قولة: ) وَأَظ فعا لو كلت تد اوداك ا عل ما فر فنالا 
أا نس الصَّدقَةَ وأتّها لو تَكَلَّمَتْ لتَصَدَّقَتْ» ولكن أحَذّها الوت فجأةً قبل أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة والبغتة» رقم (۱۳۸۸)» ومسلم واللفظ له: 
كتاب الزكاة. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)٠١١‏ 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «أَكَلَهَا اء تَصَدَّة قت عَنْهًا؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ هذه الصّيِعْةٌ يأتي مِثْلّها كثيًا 
في القَرْآنٍ وو ب 
أو ثم» وقد ذكرْنا أن علو ھار 
القول الأرل: أن تكوة الفا مقدّمة عل الههزة: ولك الهمرة قدت أن 
لها الصدارة. 
القولٌ الثاني: sS‏ 


ل ۶ 


اس 


أ 


محذوف يُقَدَّرُ بحسب ما يقتضيه السَّياقٌُ» وذكَرْنا أن الوجْة الأوَّلَ -غا 
د رل هذ ف ةع ما 

وقوله: «أَكَلَهَا آَجْرّ) أي: ثوابٌ عند الله عََيَلَ. 

وقولّة: «إِنْ تَصَدَّفْتٌ ا (إنْ) شرطيّة والشَّرْط يحتائج إلى جوابء فأين 
الجوابٌ؟ قال ابن القيّم وم َه: إن مث هذا التركيب لا يحتاج فيه الشّرْطُ إلى جواب؛ 
اسيقفناء | س غك 

وقال بحْضُهم: إن هذا التركيب له جوب ومذ بجنس ما قبل فمثلا نقول: 
أفلها أجرٌ إن تَصَدَّفْتْ عنه فلها أجرٌ ولا شك أن ما ذكرَه ابن القيّم و ذاه أقربتٌُ 
إلى الصّوابِ؛ لأن كَل أحدٍ يعرف أن مثل قول القائل: أفلها أجرّ إن تَصَدَّفْتٌ عنها؟ 
لا بحتاح إلى جواب؛ لأنَّ الجوات مفهومٌ والنَّيْءُ المفهومٌ المعلومٌ الذي يقتضيه 
السّياقٌ قَطْعًا لا حاجة إلى تقديره. 

قال النبي بلاة: «نَعَمْ) وهو حرف جواب» يفيدٌ الإثبات؛ أي: إثبات ما سبق 
أي: إثبات ما بعد الاشتفهام» فإِنْ كان ميا فنفيّ» وإن كان إثباتًا فإثبات» فإذا 
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قلتّ: ا ل : نعم فهذا إثبات القيامء ذا فلت ألم يهم زيد؟ 
فقَالٌ الْمخَاطَتٌ: ل فهذا ا ؛ يعني : لم وات دون 
نك إذا قلتَ: الت يَقَمْ د فقال المخاطث: نعم؛ يعني: أَنَّهُ قام» وليس كذلك» 
بل إذا قالّ: نعم» فهو تقريرٌ لما بَعْدَ النَفَىء إن كان ما بعد التي تَفْيّا فهذا نفىٌ» وإن 
گان ما ید إنبانا:فهذا إثنات: ۰ ۰ 

ويڏگ عنِ ابن عباس يت في قوله تعالى: #الست ا قالوا ب & 
[الأعراف:75١]»‏ قالَ: لو قالوا: نعم لكَفْروا؛ لاء تم إذا قالوا: نعم أنبتوا التي أي : 
TE‏ وهذا كُفُرٌء فلا قالوا: بل صارَ هذا فيا للتفي» أي : نانك ونيا 
و لن لعاميٌ: أل لن اغرآئك؟ قال: نعم يقصد أله طلا ولهذا جاء به باط 
CEES‏ نيت الطّلاقٌ» لكنْ لو قالّها طالب علم فت 
لا تُطَنَق؛ لأن طالب العلم لما قالّ: نعم؛ يعني: لم يُطلَق. 

على کل حال: ري لول ررد ها قد تأي في حل 
(بى) إذا دَلّتِ على ذلك القرينةء وأنشدوا عليه قولّ e‏ 

ااا ا ريات اناك لَقَائَدَانٍ 

نَعَمْوََرَّى الهِلَال كَمَأَرَهُ ‏ وَيَعْلُومَالنَهَارُكََ]عَلاني"" 

هذه مَحْسْوقَهُه فرح باه قريبٌ منهاء بن اللي يجمعٌ بينهماء لكن هي في اشرت 
وهو في ا مغرب. وفرح -أيضًا- أنَّا ترى الهلا کا يراه» وهذا نوع من الجَمْعء فما دام 
الليل يَمْمَعْهماء وهما يْتَمعانِ في رُؤيةِ الهلال فهذا تّدانٍ. 


.)٥۲۷ /١۲( من شعر جحدر بن مالك على امرأته عند ا لحجاج» انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ ) ١١ 


1۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


على کل حال: السَّاهِدُ في قوله: «نعم) في جواب: ااا ا رر 
وإيّانا؟». 

قله يَكِ: ١نَحَمْ)‏ يعني: أنَّ لها أجْرًا. 

هذا الحديث ليس بغريب على الصحابة ك د نمم كانوا يسآلون الي يك 
عن احكام الشريعو» لكنهم كان من عاديم 0 غالبا قبل أن د يقعوا في الأمر, 


وهذا هو الدب وهو حقيقةٌ الطّلب» ما بعد أن يَفُعلَ الإنسان اللَْءَ ويُقِدِمَ عليه 
يأي فيَسْألُء وربا لا يَسْأَلُ إلا بعد سنينَ طويلة» فأحيانًا يسألونَ عن أشياءً فَعَنُوها 
من عَشْر سنواتء أو عمس عَشْرَةٌ سنةء أو أكثر من ذلك» ولكنْ قد يُعْدَّرُ الاس في 
الوقتِ الحاضر في تأخير السّوَّالِ؛ لان الاس من قبلٌ ليس عندهم إقبالٌ على العلي 
أا الآنّ -والحمدٌ لله- فقد حَصَل إقبال كبيئ على العلم» وصاروا يَسْمعونَ من هنا 
هناك فعارو] مسار قن احا كافك لقي ا 


من فوائد هذا ا لحديث : 


-١‏ حرص الصّحابة عن ت على مَعْرفةٍ الأحكام الشَّرْعِيّهِ حيث يأتونَ 
STS -۲‏ 
ا بَعْتةَ قبل أن يُوصِيَ؛ i‏ ما سبق من حد بث ابن 
عر ا ع افر ملم له تيء بريد أن بوي فه بيت لن إا 5وب 


7 ەو ر دسو )۱ 
مَكتوبة عنده) 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول رسول الله ويا اوصية الرجل مكتوبة عنده»» 


رقم (۲۷۳۸)» ومسلم: : كتاب الوصية» رقم )١711(‏ من حديث ابن عمر وَعَلِيََعَنهًا. 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) م٠‏ 


۳- أن الوَصِيّة كانت معروفةً عندهم؛ حيتٌ قالّ: «اْدُمَتْ نَفْسّهَا وَلَمْ ُوص») 
a Ty‏ و i‏ 2 : 
فهذا یدل على ن الوّصيّةَ كانت مَعْروفةَ عندهم» وأن مَنْ لم يُوص فان أمرّهُ يكون 
غريبًا. 

و 5 1 يي عه 2 0 

-٤‏ العمل بالظنء ولكن لا بد أن يكون هناك قرائنُ» فإن لم يكن قرائن 
فإن الظنّ أكذبُ الحديث, لكنْ إذا وُحِدَتْ قرائنٌ فلا حَرَجَ أن يَعْمَلَ الإنْسانٌ 
بِظَنهِ؛ إلا أن رلب على ذلك محظورٌ شَرْعيٌ فاته لا يُعْمَلُ بال ولو قَوِيَتِ 
القرينة. 

فلو أن شَخْصًا رأى امرأةٌ تدخل بينّا فيه غير حارم لهاء والبيتُ حل مةه 
ا € 9 ره راسم ¢ عسل ےس ٥‏ ك ا ن 5 01 
فهل يجورٌ أن يَسْهَدَ بأن هذه المرأةً زَنَتْء مع أَنّهُ كان يَعْلِبٌ على ظنْهِ هذا الّيْءٌ؟ 


ے ے 
ع لك 3 


نوك نهر إن OL‏ عن امود فق درن 
بامرأةٍء فقالّ عُمَرٌ: هدو بالرّنا؟ قالوا: نعم» تَشْهَدونَ أن ذَكَرَهُ في فَرجها؟ قالوا: 
نعم فَأْمْسَكَهُم واحدًا واحدًا؛ لاه اسْتبْعَدَ نة أن يَقَعَ الزّنا من المشهودٍ عليه 
فأَمْسَكَ بِالأوّلِء وقال: تَشْهَدُ بهذا؟ قال: نعم والثاني مَل والثالت مله وتوا 
على شّهادتهم» ولا لم يبق إلا الرابعٌ قال المشهودٌ عليه: يا فلان: ان الل لا تَشْهَدُ 
با سهد به أضحابُكَ, والله لو كنت بين أفخاذنا ما اسْتَطَعْتَ أن تَشْهَدَ با هدوا به 
فقالٌ الرابع: مَهُلُا يا أميرَ المْؤْمنينَ: آنا رأيثٌ أَسْنًا تنبو ودَكَرًا ينزو لكتني لا أشهدٌ 
أن ذَكَرَهُ في كَزْجهاء فَكَيْرَ عُمَرُ وفَرح؛ قالّ: الله أكب! وجَلَدَ الثلاثة الأول كل 
واحدٍ ثمانينَ جلدةٌ» وأبراً الرَاب؛ لأنّ هؤلاءِ الثلاثة دَق والرابع ما قَذَفَ بالزّنا. 


WY‏ و عر او E DT‏ ر مي 
القصة التي وقعت في عهدٍ عمَر َزْيَدُعَنَُ: أن أربعة شهدوا على رَجل بانه زنى 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ter f. 
> 4 ا رياه‎ ٠ 3 ° 
ش د ع 5 َه - 0 هم وت‎ 2 GF 
بهم واحدًا واحدًا واسْتَفَرّهُم تبت ثلاثة منهم على آعم رأوا دَكَرَهُ في فَرْجِهاء أمّا لاع‎ 
فلم يقل ذلك» لا أوَّلَا ولا آخراء لكنْ رأى أمْرًا عظيًا.‎ 

إِذْنٍ: العمل بالظَّنّ جائرٌ إلا في المواضع م التي يُشْتَرَطُ فيها اليقينُ» ويكون 
فيها صَرَرٌ فان لا يعمل بالظّن. 

چ ع 95 ° پک کے 3 2 7 0 000 

- انتفاغٌ الأمّ بصدقة ابنها؛ لقوله: «أَكَلَهَا آَْرٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: 
«نَعَمْ) فاثبت الى كله الجر له إذا تَصَدَّقّ عنها. 

- أن الجواب يعني عن إعادة السّوَّالٍ بقوله: «: نعم ويَتََرّعٌُ على هذا مسائل 
كثيرة في الإقراراتٍ والعُقودٍ وغيّرها. 

فمثلًا: لو قُلْتَ لشخص: أبِعْتَ بَيْنَكَ على فلانِ؟ فقال: نعم» فقالّ للثاني: 
أَبلْتَ؟ قال: نعم» فكل واحدٍ منهما لم بنط بالبيع ولا بالشَّراءِ فهل يَنْحَقِدُ البيع؟ 
نعم؟ أن حرف الجواب يني عن إعادة السوّال. ولو سكل الرّجل : أطَلْقَتَ 
ا ال" نعم لور قال الول: زوّجْتكٌ بنتي» فقيل للرّوْج: أقبلت؟ قال : 

وار ےھ اس رق r OE‏ 
نعم» انْعَقَدَ النكاخ. ولو سيل شخص: أقتلت فلانا؟ فقال: نعم ثبت الإقراز 
وهكذا. 

لمهجٌُ: أنَّ هذه القاعدة مفيدةٌ: «أنَّ الجواب يُخْني عن إعادة السّوَّالِ) فإن كانَ 
الجوابٌ للإثْباتٍ فهو إثباتٌ» وإنْ كان للقي فهو للنَّفي؛ ولهذا لو قالّ: لاء كانَ 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) 1۸0 


التقديرٌ: لم أفعل» فلو سيل شخصٌ: أبعْتٌ بيك على فلان؟ قالّ: لم يبت البيع؛ 
ولو قال: بعت بيتي على فُلانِ» فقيل للثاني: ا قل االو قت 
شيء. 

هذا الحديث فيه إشكالٌ مع قولِهِ تعالى: آم لم يا بَا 00 
اریم الى وف © ألا کرد وزد وزد نی ن وأن ليس 
[النجم:٣۳۹-۳]ء‏ فإن قولّه: « ون س لاضن e‏ 
لا َع فليس له إلا ما سعی فقطء فما هو الحوابُ؟ 


کم 
2 
\ 
۹ 
١‏ 3 9 
: ان 


الأوّل: أنه لا تَعَارض ين الكتات وال التي تصصخ عن الول وله لان 
الكل حقّ من عند الله وعليه فنقولٌ: قول تعالى: « ون ی للإضن إل ما س 4 
إن قُدّرَ: أنَا مُعارضة للحديث فالحديث صصص والتخصيص سائغ في الأدلّق 
وكثير أيضًا. وعلى هذا: فتّخَصٌ الآية ما إذا عَوِلَ الولدٌ لأمّه؛ لأنّ الولدَ في الحديثِ 
A E PEO e RU‏ 

- في فاطمة رئ ته 5 قولة: «إنها هي بَضعة مني يُرِيبْنِي ما راء ويُؤِينِي 
5 


ر 


وكا كان E E‏ َه عمل آنه و لدا جاء فى الذي 31 


»)٥۲۳١( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» رقم‎ 
من حديث المسور بن محرمة رجوفكنة.‎ )۲٤٤۹( 


۱۸7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أَطْيَبَ ما اگم مِنْ گشبکب ون لادم ِن كنيكم»' "وغل هذا فنص ال 
ف هذا اديت با اذا عا الأنسان لاه وكذلك إذا عَمِلَ لأبيه من باب أؤلى» 
فان جر الابن للأب أقوى من جز تيه مه ؛ ولهذا قال الله تعالى: «خلنَ من مَل 
لفق ل يحرج من بي الصلّب وايب [الطارق:٠-۷]‏ ومن المَغلو م: أنَّ الماءَ الدافق هو ماءٌ 


2 ر 6 2 


صا ًا هو الال فقط؟ 


0 


قال بعض العْلَّاءِ بذلك» ضيِّقٌ الخناق» وقالٌ: a a‏ 
CaS‏ الا سان عق اماد اوهو انا لو الم إن اال 
ركعتيْن» أو صاءَ يومًا أو يوميْنٍ تَطَوَعَاء فإن ذلك لا يَنْمَعْهُ؛ لأن الله قال: # وَأن 
کے اح دب کک ر 7 2 ور 7 f‏ ت هرك 
ل للإضدن إلا ما سی 4 ولان النبي صَإْلْدَئَْلتووَسَمَ قال: (إِنَا الاعال بالّات)7"ا 

0 ا ص امہ 3 ر kK‏ ”5 
ايت لم ينو هذا العملّ» فكيف یکون له بلا نِيّة؟ بل ر يكون الست يكره الأعمالٌ 
هم 0ه 7 الك 1 د أ ود “سي حر قاع 
التَطَوَعِيه ربا يكون الميّتْ ليس على دين قويم» فكيف نزمه بشيءٍ رهه في 

حياته؟ ! 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ )١77‏ والترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء أن الوالد يأخذ من 
مال ولده» رقم (1708). والنسائي: كتاب البيوع» باب الحث على الكسب» رقم »)٤٤٥١(‏ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۰) من حديث عائشة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 


ار سار 


قوله 5د : «إنها الأعمال بالنیات»» رقم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب رنه 


كتاب البيوع( باب الوصايا) ۱A‏ 


والقولٌ الثاني 
ES‏ 
دل التتلم ا بوكداهو الاترتوو ا ر : # وَأ س لضن 

إلا ما سى 4 أي: لا نمل عليه سن َو بمعنى: أله لابغطى من سَمْي 


غيره. و ولکن ادا أعطاه َه من سَعْيه فلا بَأْسَ؛ أن غيرَهٌ إذا ا 


ه المشألة لة: أن الأمرّ واسمٌ» وأنَّ الإنْسانَ جور أن يَنْوِيَ 


ع 


في هذ 
ع 
وامه» وأخيه وأخته» وعَمّه وعَمَّتِه وخاله وخالته» وأيّ واحد 


أعطاةُ باختياره» بخلافي ما إذا قَلْنا: E‏ ت بعمل أخيكٌ. 
أنت يا فلان تَرْتَفِعُ درَجَتُكَ بعمل رَوْجَتِكَ أنت يا لان يره َع عَمَلكَ بعملٍ 
ولك وه كذ فان هذا لاك 
لاان لسن لال سَعْيُّ ولا يمن أن بوخد من سعي غَيْرِهِ ليُوضَعَ على 
سَعْیهء لكنْ إذا أرادَ غير أنْ َب له أو أن يَعْمَلَ له فلا بَأْسَ ٠‏ 
استَدو اللاك بادك ما هذا ايت قارا فة جات الد عن 
المت فالصدقة قة عمل صالحٌ» TS‏ 
اء كله زب الصدَقة يه والصّلا زبةء والقزآن فُزبة» وهكذاء فإذا صح 
أن آله اا 1ت روت زر ار اللاي باكر اين 
عينِء ليست من كلام الرَّسِولٍ دوا الله له عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم- حتى نقول: هذا 
جلاع ينث اک يا لص عليه وي ا سر هلا رجل خضت لاله الف 
ا إن بها ليس يلها لا نستطيعٌ أن نقول هذا أنه 
وَقَمَ شيء آكرُ إن الجواب أقلّ ما قول فيه: إنَّهُيكون غير مَعْلوم» ويقاسٌ على 
ما كان مَعلومًا. 


14۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كذلك -أيضًا- هناك أشياءٌ أعال بدنةٌ جاءث بها الشّريعة: ١مَنْ‏ مَاتٌ وَعَلَيْه 
صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وليه وهذا وإِنْ كان بعض العْلَّاءِ قالّ: إِنَّهُ في النذر خاصّة 
فهذا التَخْصِيِصٌ غيرٌ صحيح. ولا يُمْكِنُ أنْ تَحْوِلَ قولة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صِيَامْ 
صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ لا يُمَكِنُ أنْ َخْمِلَهُ على اندر ورج صومٌ الفرض (رَمَضانَ) 
لأنّنا لو حَمَلَناهُ على النَّذْرِ دون صوم رمضان لَكُنَا مناه على الَعْنى الأقلء وتَمَيْنا 
اکم عن الَعنى الأكثرء فاا أكثرٌ: آن يموت المْسْلمٌ وعليه صِيامٌ من رَمَضانَ 
أو أنْ يموت وعليه صيامٌ تَذْر؟ الأول بلا شكُ؛ لأنّ صياء ادر يُمْكِنُ للإنْسانٍ 
e TD TT‏ 


صدقة» أو صلاة أو ما ا ذلك. 


ا 2 EE‏ 
لمهم آنا نقول: إن العباداتٍ البدنيّة الَخْضْةً كالصوم جاءت الشَّرِيعة بانتفاع 
الغير بها ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّه؛ وني الح قالتٍ امرأةٌ: «يا رَسُولَ الله: 


د سر ص ص 


ن اي أَدرَكَنْهُ فَريضَةٌ الله عَلَ عِبادِه في الځ شَِيْخًا كبر لا يبت عَلَ الرَّاحِلَقَ 
َأ عَنْه؟ قَالَ: نعم" وهذا في حَمبة الوداعء من آخر الأخكام الشَّرْعي والح 


ص 


ر وى 04 2 - 2 مو 8 0 و 
غياذة نة في الأصل» والمال ليس شُرَطا فيه» ولا ركنا فيهاء فقد يجح الإنسان 
5 ِِ م ° م ل رع ¢ 2 
على رجليه من الصَّيِنء وأنا عهذت أناسًا يَأتوننا من أفغانستان ومن غيْرها على 
ء3 كم َع عه ا 2 عه 
أقدامهم إلى مَكة» ستة أشهر سَفرْ» وستة أشهر رجوعٌ وهذا معلوم. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم.ء رقم »)۱۹٥۲(‏ ومسلم:كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم )١١151(‏ من حديث عائشة انها 


() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم (1917)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم (1785) من حديث ابن عباس رَعَإيهعَنها. 


كتاب البيوع( باب الوصايا ) ۱۰۸۹ 


2 


إذنْ: هي عبادةٌ بَدنيةٌ» وإنْ شعت فقل: ولاك اواو كفل بد ا 
تخْضة» وأا أكلَهُ وشّرْبهُ في الطّريتق فهذا يحتاح إليه حتى في بوه ولكنْ قد تزيد ال 
في الحجح. 

وأهل مَكَّةَ -أيضًا- يحجُون حًا بدا مخضَاء ول متاعَهُ على ظهره ويَمْشي. 

على کل حال: الح غاد ب #وجاءتت ال بالنانة فنهاء راك الغنر بهاء 
فإذا قلت: هذه بنتٌ تَحَحّ عن أبيهاء وهي بضعة منه» قَلنا: ماذا ڌ تقول ف نخدت 
ابن عبّاس: أن النِيّ يك مع رجلا يقول: كن ايه قال امن ردم م 
قالّ: أخ لي» أو قريب لي» قال له: «أَحَحَجْتٌ ت عَنْ تَفْسِكَ؟» قالّ: لاء قالّ: : حح 


2 


عَنْ َفيك نم يج عَنْ شُرْمَة)7"؛ فهنا يقول: أخ أو قريب لي» والأخ أو القريبُ 
ليس بَضعة منه» فأجارٌ الحجّ عنه. 

وقد ذكَرَ صاحبُ (الفتوحات الإلهيّه) على (تفسير الجلالين)» وهو ما يُعْرَفُ: 
ب(حاشية الجمل) ذَكَرَ على الآبة التي أَشَّرْتٌ إليها أولًا: « وَأن لَيَسَ لاون إلا ما 
سم 4 [النجم:4"] ذَكَرَ عنٍ شيخ الإشلام ابن تَيْويهَ أكثر من عشرينَ وجهاء كلّها 
ا نيا رطام ر 0 
الكلامَ الذي د شق 


ا 


مر سير َسَبَهُ إلى شيخ 8 


شيخ ما وج لکن لمل هذه وی ورف وقعث عند لجل فته عل هن 
الآية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» رقم »)۱۸١١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الحج عن المیت» رقم (۲۹۰۲) من حديث ابن عباس يََزْنَدعَنهًا. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (75/ 25١1‏ وما بعدها). 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 د ت اه ا ¢ و ا ت 

ولذلك نقول: إن القول الرَّاجِحَ عندنا هو: أن الإنسان إذا عمل عملا صا حًاء 
ته 96 0 . .الع ےو 7001 2 ع وردكس 
يني أنه لفلانِ فإنه يقع لفلانٍ» سواءً كان مالياء او بدنياء أو مركبا منه). 

ولكنْ إذا کان قد عَوِلَ العمل ألا ثم قال: الهم ما بت من ثواب لي على 
هذا العمل فَاجْعَلْهُ لقُلانٍء فهل يَنْقَمُ؟ 

نقولٌ: الظاهرٌ أنه لا يَنْقَمُ؛ أنه بعد أنْ كيت لك لا َلك هبه فالذي كِب 
لك الان هو الثواتء فلا كلك هبئهُ. 

وقال بعص الفُقَهاءٍ: إن يَملِكُ أن بب وأنّهُ لو قال بعد فراغِه من العمل: 
اللهُمّ ما كَتَبْتَ من ثواب فاجْعَلَهُ لمُلانِ فإنَ ذلك جائزء ولكنّ الذي يرجح عندي: 
ل ل ل ا 

۹ - ع 2 3 م ت 

ذَكَرَ الفقَهاءٌ ء عن الإمام أحمد رَه َه أَنْهُ قال: «أيّ قَرْبة فَعَلَّهاء وجَعَلَ تَوَابها لمت 
مسلم أو حى نه تح ذلك 1 

لكنّ مسألة الح في نفسي منها شيء؛ لأنّنا لو أجَزنا ذلك بالسبة للأحياء 
س1 ا ب ° : N‏ ر 5 0 
لاتكل الأحياء بعضهم على بعض» يقول الرّجَل: ولدي يَصَلٍ عني اليومَ» وهذا في 
التّوافل» أمّا الفرائِضُ فمعلوةٌ: نها غير داخلةٍ في ذلك. فالذي يَظْهَدُ أنَّ الأحياءَ 
2 اك 5 

» ا . ° 50-0 5 2 

فإن قال قائل: وهل في هذا الحديث دليل على مشر وعية عمل الإنسانٍ عملا 


يجْعَلُهُ لغيره» أو على جواز أن يَعْمَلَ الإنْسان عملا يخْعَلّهُ لغيره؟ 
الجوات: الثاني» يعني : الت اينات إل أن تعمل غا عله ره 


.)8377 /۲( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) ۹1 


لكنْ لو فَعلّ فنا لا نكر عليه» ولا نقولٌ: هذا بذْعةٌ؛ لأنّهُ لولا أن النبي لا أجارٌ 
ذلك لكان العمل بذع فل أجارَه عُلِمَ أنه جائ وأنّهُ لا يكر على مَنْ فَعَلَه. 

فإن قِبِلَ: ولكن هل يُنْدَبُ لكُلٌ إنسانٍ أن يَفْعَلَهُ بمعنى: هل نقولٌ للناس: 
يسن لكم أن تَعْمَلوا أعالّا من الصدقاتٍ أو الصّيام أو الح أو برها 
للأموات؟ ۰ 

الجوات: السّنةٌ لا تدلٌ على هذاء ولم يَأمُر ا اة امه أن يَفْعَلوا ذلك» 
لكنْ اجار لاه أن يَفعَلوا هذاء وقَرْقٌ بن الإفْرارٍ على الجوازء وبين الإفرارٍ على 
المَمْروعِيّةه أو النَّذْبِء والطّلب من الاس أن يَمُعَلُوا ذلك. 

فإذا قال قائْلٌ: هذا شيءٌ غريب أن تَجْحَلوا عبادةً رها الشَّارِعٌ أمرًا مُبِاحًا! 

فالجوابث: أنه لا غَرابةٌ؛ لأنَنا لم نَجْعَلٍ العا 1ن ]كنا شعلا هد 
الاد ةأ ا احا فف ين هذا وال لذلكَ أن سول ية أ عاؤشة 
يرا حين أَحْرَمَتْ بالعمرةء ثم أتاها الحيضٌء ولم تَتَمَكَّنْ من إِمامهاء وأمَرَّها 
أن تذل الحجّ EC‏ :قاو ةوقال إلياة اسان ولق للك 
وَلِعْمْرَتِكَ)!" فأقرّها على أن تأت بعمرة بعد انتهاء الحجح؛ لابا طَلَبَتٌ منه أن تأي 
بعُمرةِء أت عليه» وقالت: ايا رَسُولَ الله: يذهب التاس بِعْمْرةٍ وح وأَذْمَبُ 


س 
سے 2 
٠‏ 9 


ع ء € و ر o2 o‏ 
بِحَجٌ؟ فَأمَرَ أخاها أن يحرج بها إلى التنعيم و تحرم»!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم (1١١؟١)‏ من 
حديث عائشة زتها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج.... رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم )١1١1١(‏ من حديث عائشة يكت 


1۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ هل أَرْسَدَ أخاها -وقد ذَّهَبَ معها- إلى أن نُحْرِمَ؟ 

أبدَاء ولو كانَ هذا مَشْروعًا ما قَوّتَ النبىٌ اة أخاها أن يَفْعَلَّهُ. 

ثم نقولُ: هل هو مشروعٌ لَنْ حَصَلّ له مثلُ حال عائشة؛ لأن مَنْ لم يَخْصل له 
مث حال عایشة لا شك آله ليس بمشروع في حقو أن يأ بعٌمرة بعد ا جه ولكن 
هل هو مشروعٌ لامرأةٍ حَصَلٌ لها مثل ما حَصَلّ لعا نشة» أو لرُجل أَحْرَمَ بعُمْرةِ بناء 
على سَعة الوقتِ» ثم ضاق الوقتٌء ولم يَتَمَكَنْ من أداءِ العْمْر لعَمْرة» فَأَدْحَلَ الحجّ عليها 
وذَّهَبَ إلى مشاعر الحجٌ» هل َنْدُبُ له إذا الى من احج أن يَأ بعْمْرةِ؟ 

الجوابٌ: ال اا شمر تقول لذ لياس أن 
ا غك ولا ىڭ 


ا ٠‏ 4 ۴ 7 4 ء 

0 | | | 7 ز ز E‏ 21111 
ويختم قراءةً الصّلاةٍ ب فل هو أله أحسدٌ © [الإخلاص:١]‏ فلا دموا على النبيّ كه 
ع 2 0 - ورور م ع > e‏ 
أخبروه» فقال: اة لای شَيْءِ كان يَفعَل ذلك؟» ا فقال لأا ضفة 


الرّحمنء فاخت أن أقْرَأُهاء فال الى عد «أخبروه 3 الله E‏ > ولم E‏ 


عليه» بل أقرّه. 
فهل نقولٌ: يُْرَعٌ لكل مُصَلٌَ أن يخْيِمَ صلائة ب طقل هو اله د 4؟ لب 


لأ ذلك ليس من هدي الرّسولٍ تل ولا أَمَرَ به» لكن لو قَعَلَهُ فاعلٌ لم نز 
ا 


3 


(۱) أخرجه البخارى: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي كلد أمته. . .. رقم 6 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد. رقم )8١(‏ من حديث 


عائشة وَعَلَْدُعَنه. 


كتاب البيوع( باب الوصايا) 41 


فهذه أزبعة أمثلة: هذا الحديث الذي معنا: أن ال سول أقدّ لجل أن يَصدة 
عر أ ولكن لم يَأْمرْ أَمَتَهُ بذلك» وخدذيت غائشة وخ صاحب السّرَيّق 
وحديث سعدٍ بن عُبادة -أيضًا- كان له يخْرافٌ -يعني: بستانٌ- برف فسأل النبىّ 
عله أن تمدن بهن ات كانت توافت ادن لا" . 

وبهذا نعرف: أَنَّهُ لا يُشْرَعٌ للإنْسانٍ أن يَتصَدَّقَ بالصَّدَقَةٍ عن الميّتِء أو أن 
يُوقِف له وقفًاء لكنْ لو فَعَلَ فإن ذلك ليس بممنوع. 

فالمراتِبٌ ثلاثة: رع وجائرٌ وممنوعٌ» فلو لم ترد الست باقرایر لكان تَمنوعًا 
وبدعة ولو وردت السَنَه بالأمر به ويب الاس إليه لكان مَشّْرِوعًا وسُنَه ولو أقرّتِ 
السّنَهُ فِعْلَ مَنْ قعل ولكن لم تَأمُر الاس به كان جائڙاء أي: جارًا أنْ فعَلء 
ولكنْ هو قَرْبةٌ لَنْ جُعِلَ له. 

في هذا الحديث إشكال من الناحية العربيّة؛ قولَه: «وَأَظْنْهًا لَوْ تَكَلّمَتْ 
ترقا معزوف أن «أُظْنْ» تنصبُ مَفعولين» فأينَ مَفُعولاها؟ المفعولٌ الأَوَّلُ: 
(ها)ء والثاني: حملة لو تَكَلَّمَتْ تَصَذَّكَتْ) في محل نصب. 

وهناك اکال 1خ لو کلت دت و الروت أن وات (لن) إذا 
كان مثيمًا د يقَرَنْ باللام» فما الجوابٌ؟ 

الجوات: أن هذا ليس وُجوبّاء بدليل قوله تعالی: لال دعام جَمَلْكَهُ لجلا 4 
[الواقعة:٠۷].‏ 


»)۲۷٠١( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقواء رقم‎ )١( 
من حديث‎ )٠١١5( ومسلم: كتاب الركاة. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم‎ 


عائشة رنوا د يعنها. 


۱۹4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألةٌ: هل الدّعاءٌ للمَيّتِ أفضلٌ أم إهداءٌ العبادة له؟ 


الجواب: الدّعاءٌ أفضلٌء ودليلة: أنَّ النبيّ يا لا سأَلهُ رَجُلُ عن بر والديه 
بعد مَوْتهما لم يدر الصّدَقَةَ عنهما'" وإنَّ) ذَكَرَ الدّعاءَ؛ لقولٍ النبيّ بلا «إِذَامَاتَ 
الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلهُ إلا د مِنْ نَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَة أو علم بم به َو وَلَد 
صَالْح يدعو لَهُ)!" فهنا قالّ: «أَو وَلَدِ صَالَح يدعو لَّهُ) مع أن ساق الحديثِ في باب 


0 


العمل ٠‏ فلو كانت أعمالٌ الشّخصٍ عن غير أفضلٌ من الذعاء له لذّكَرَها لنب لا 
في هذا الحديث. 


قلنا: الثاني ا والأنبياء -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلام- دَعوا لآبائهم. قال 


نوح: رټ أَغْفِرٌ لي ولولدی ولس دحل بيت موسا [نوح:۲۸]» وقال إبر م 
0 0 م يو حساك € لرام 4]؛ لكن إبراهَيم 
بعل ذللك كرا مون أنه لا 3 ن له أنه عدو لله» وبهذا تَعْرفٌ: أن أبَوَيْ وح كانا 


مُؤْمِئَينْ وأن أبا إبراهيم لم يكن مُؤْمنَاء وم إبراهيم كانت مُوْمنةٌ؛ لاه دعا لها 
با مغفرة ولم نكر عليه ولم يرا منها 


,)01557( أخرجه أحمد في المسند (۳/ 5917 )» وأبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الأدب» باب صل من كان أبوك يصل» رقم (775). من حديث أبي أسيد‎ 
مالك بن ربيعة لعن‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم )١771(‏ من 


كتاب البيوع ( باب الوصايا) 14۹0۵ 
477- وَعَنْ أي أُمَامَةَ لبهي تعن سَمِعْتُ رول الله يكل بقُولُ: «إنَّ الله 
ق أَعغطى كََُ دى عن نه لد صِيّةَ لِوَارثِ» رَ رَوَاُ أَْمَدُ واا إلا السَائَيَ 
وَحَسَتة أَحمَدُ لزي نرب وان اژور" 


5 وَرَوَاهُ الدَارَفطْنِيٌ مِنْ حَدِيتِ ابن عَبَّاسٍ وفك تعن وَرَادَ في آخرو: «إلا أذ 
يَشَاءَ الوَرَئَةَ) وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ '". 


الشرح 
قولهُ كا لله «إِنَ ا ع اا 
صاحب حقٌ حقَةٌ الذي فته بعك حكمته؛ لقوله تعالی: So}‏ ا ف لا درون 


قد م م 


أ ا E A‏ ية ترص آ٤‏ ا 


کن عَلِيِمًا حَكيما # [النساء:١١]»‏ 
فأَعْطى الأب نصيبّهُ مع الفرع الوارث وعدمه» وأعطى الأ نصِيبَها مع الفرع 
الوارث وعديو ومع الإخوة وعديهم؛ أغطى الأزواع نصيّهم مع الفرع الوارث 


وعدمه» أعطى الإخوَة لم نصيبهم مع الانفراد وَالتَعَدد أعطى الإخوَ رة الأشقاء 
نصيبّهم ذُكورًا وإناناء كل أحدٍ أعطاة الله حقة. 


قولَهُ: «قلَا وَصِبَة لِوَارثِ) (لا) نافية للجنس؛ ولهذابْنِيَ ما بعْدّها على الفتح» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7737/5)» وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» 
رقم (۲۸۷۰)» والترمذي: أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم ,)5١7١(‏ 
والنسائي: كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث» رقم (7751) وابن ماجه: كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث» رقم (۲۷۱۳)ء وابن الجارود في المنتقى» برقم (444). وابن خريمة في 
صحيحه )1١177/7(‏ برقم .)۲۱٤٤(‏ 

() أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه )۱۷١ /٥(‏ برقم (4195). 


۱۹٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


«لا وصيّة» لا قليلة ولا كثيرةٌ «لوارثِ» أي: اَن يرث بالفعل» يعني: لا لن يَسْتَحِقَ 
أن يكونٌ وارئاء وني اللَّفْظٍِ الثاني: «إلا أن سء الوََكة َه فلا يَأْسَ. 

وقول وكلة: «قََا وَصِيَةً لِوَارثِ) أي: لا بقليل ولا كشي وأَحَذْنا ذلك من أن 
«وصيَةًا تكرة في سياق التي تع فتَعْةُ بل إِنّ هذا التفيّ -أعني: في (لا) النافية 
للجنس- من أفوى دلالاتٍ التَفّي على الانتفاء؛ ولهذا يقولونٌ: إن يها نص في 
الا ا 

ول «لِوَارثِ)» بالفرضٍ أو بالتَخْصِيبٍ أو ا“ يعني : سواءَ کان الوارت 
وارثًا امرض كالرَّوْج مثلاء أو بالتَْصيبٍ كالعمٌ» أو ببها كالب مع الإناثِ من 
الفروع» نه لا ِي لوار أبدًا. 

و إلا أن اء الورَنة» هذا مُستشتی من قوله: «قَلا وَصِيَةَ لِوَارثِ) والمراد 
ب«الورثة»: مَنْ تُعتيرٌ مَشيدَتَهم) وهم: الذين ب عه اء فأمًا السّفية والصغير 
والمجنون فلا عِبْرَةَ بمشيكتهم. 

فلو أنَّ رَجْلَا له ثلاثةٌ أولادِء أؤْصى لأحدهم بمئة دِرْمَمء وكانَ الولدانٍ 
الآخرانِ أحدُهُما بالغ عاقلٌ رشيدٌ والثاني صغ فأجارٌ الک والصَّعْيك فهل 
الإجازة هنا نافذة؟ 

الجوات : نافذةٌ في حق الكبير دون الصَّغيرِ؛ لأن الصَّغيرَ لايَصِحٌ - E‏ 
مشت مَشيكَتَهُ وجودها كعَدّمهاء بخلاف الكبير. 


كتاب البيوع( باب الوصايا ) 14% 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن المخطيّ هو الله عَيََِلّ فهو الذي يُعْطي مَنْ شاءَ ويَمْعُ مَنْ شاء؛ ولهذا 
جاءَ في الحديث : ١لَامَانِعَ‏ لجا أَغطَيْتَ ولا مُعْطِيَ ل مع مت 


¢ 


وليُعْلَمْ: أن إعطاء الله تعالى نوعان: إِعْطاءٌ شرعىٌّ» وإعْطاءٌ كوزيٌ» فالمواريث 
من إعطائه الشَّرْعيّ» والاشتحقاق من الرّكاقء وقَسْمٌ الرّكاةٍ بين أَهْلِها من إعُطائه 
الشَّرْعيٌ وقَسْمْ الغنائم من إعطائِهِ الشَّرْعىٌّ» وكَوْنْ الله عل ررق هذا الإنسانَ 
مالا كثيرًا وا ِعْطاءٌ كوزٌ. 
والإعطاءٌ الكو لا يُمْكِنُ لأحدٍ أن يَتَدَخَلَ فيه؛ لأنَّ الإنْسانَ لا يَمْلِكُ أنْ 
رف النّاسَء أو أن يَمْنْعَهم ررق الله والإغطاءٌ لقرعي لا يُمْكِنُ لأحد أن 
تل یه ولك نوم من تي ادو الي ولهدا ل قشم ا الوارمة 
قالّ: # يلک دود iE‏ وس يطح ال وَرسُولَ ي دخلہ جت تجرف 


جمدب 
م 


من تَحَتَهَا ا کد ا ودل الور 0 2 َس 
شقن آله ورسولة ود لوده و كاز كيزن عا ولد عدا 
همك 4 سد 6]١5-‏ ا اء الشزعي نّ لا یمین لأحد مجَاورَتَةُ» بل حب 
0 وه ع سمس شی زر 4 1 5 ¢ 
والإعطاءٌ الكو قلنا: لا أحدّ يستطيع أن يَمْنَعَ رزق الله عن أحيٍ. ولا أن 

مو ۴ گر ب ەه ك2 ° :مهم ع 5 و 7 
يَرْزْقَ أحدًا مَنَعَهُ الله» ولكنْ ربّما بالعْدُوانِ يعدي أحد على أحد فيسلبة ماله فهنا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» رقم (٤٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعل الصلاة وبيان صفته. رقم (o4۳)‏ من حديث 
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حَصَلٌ اعتدائ» ولكنة في الأصل: لا يُمْكِنْ أن يَمْلِكَ مَنْمَ هذا الرْزق عن هذا الرَجُلء 
١‏ اتكلك] a ES‏ إن الإنْسانَ إذا ادى على شخص 


لك سار 


بغير سبب شرعيٌ فاد مالَهُ فإِنّهُ إا أحَدَّهُ بعد أن مَنَحَهُ الله. 


عمو 


نه لأ تل الوم ية للوارث؛ لقوله: «قَلَاوَ صِيّهَ لِوارثِ». 

فلو قال قائلٌ: هذا نفي. 

نقول: هو نفيٌّ بمعنى ايء والفائدةٌ في أنَّالَْيّ يأي في موضع التهيء أو الخبر 
في موضع الأمر: أنه يكون أبلع ما لو أتى الأمرٌ على وهو فمثلا: « EAE‏ 
يبص پأنمسهن تله فو 4 [البقر:۲۲۸] هذا خب لكنَّهُ بمعنى الأمرء فكأنَّ هذا 
ل ف تعد وقد لا يفده 
وهكذا نقولٌ في التَفي بمعنى التي . 

۳- جوارٌ الوّصيَّة لغير الوارثِ ولو كان قريبًا؛ لقوله: «قلا وَصِيَةَ لِوَارثِ). 
«وا کُم المحَلّقُ بوصفي يُوجَدُ بوجوده. وينتفي بانتفائه» ويقوى َرَت ويَضعْفٌ 
RN yy‏ 
المجتهد لا يسْتَحِقَ الإكُرام لهد كر يستحقٌ من الإكرام أكثرَ والْمجْتَهِدٌ اجتهادًا 
ا 

فقولة: «لِوّارثِ» انتفاء الو صة ت فإذا انتفى لوث ولو كان 
من أقرب الاس صَحَّتِ الوصية 

ولْتَضْربْ لهذا مثالا: رجل له ثلاثة أبناءء أوؤصى لواحدٍ منهي فا حُكْمة؟ 
لا صح الوّصيّة ولو كان له ابنان» وابنةُ الثالت قد مات وله أبناءً فأَوْصّى لأبناء 
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ابه فّہا ر نصح ح الوصية لانم غيرٌ وارثين هذه الصورة فهنا: : جد أن الوصية 
لأبيهم غير صحيحة والوّصيّةٌ لهم صحيحةٌ والعلَةُ: أن أباهم وارث وهم غيرُ 
وارثين» وانتفاء الو صة N‏ 

4 - أنه لا يجوز تقديمٌ الأخكام على حُكْم الله؛ لقوله: «قَلا وَصِية لِوَارثِ» 


رر 3 


فإذا كانَ لا يجورٌ أن تَتَقَدَمَ على حُكم الله في نصيب الورثة» فا بالك في الحكم 
العام؟ ! 

وعليه: فاكم بالقوانین يعبر تَحَدَيا لحدود الله؛ لان إذا كانَ الإنسان لا يزيد 
وارثًا على ميرائهِ الذي قَدّرَ له؛ لأنّ ذلك تعد لحدود الله فكذلك مَنْ غَيَرَ الحَكْمَ رأسَا؛ 
لأنّ الذين كمون بالقانونٍ -نسألٌ الله لنا ولهم الهداية- غبّروا اكم رأسَاء يعني: 
ل ل ل 

جذاء ليست مثل شخص حَکم في قضبة م E‏ 
واضح اه اسل شَرْعَ الله بغيروء لكنّ الذي حَكم بغير ما أَنْرَلَ الله في قضبّة ة معينة 
ودعي ب ع ا و 
الحاملٌ له على اكم العُدْوانَ على المحكوم عليه؛ لِأنَّهُيَْقَضهُ أو بينه وبينه مشكلة 
بخلاف راف فع الشرع وواضع القانونٍ عَلّهُ فإن هذا كُفْرٌءِ لأن الذي يَرْهَمُ الشَّرعَ 
وضع القانون عله لا شك أنه يعتقة: بأ القانوة خي للناس من كزع اق وال 
يقول: ومن أَحسن مِنَ و كما لْمَومٍ مُوْقُِوتَ 4 [الائدة: .]٥ ٠‏ 

- أنَّ تحريم الوص للوارث إلا هو يفط حُقوقٍ الورثة؛ لقوله كلا لا أ 
يَشَاءَ الوَرَنَةُ). 
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سر 
ع 


> ألة ل أجاة ال الوصبة لأحدٍ منهم فالوصية نافذة؛ لقوله: «إلا أن يَشَاءَ 
الوَرَنَةٌ». 

فَإِنْ قال قائل: ولكن هل تعر 0 مشلكه مشيئة الورثة بعد الَوْتِ فقط ولا تُعْترٌ قبلَهُ 
أو لا؟ 

الجوابٌ: في هذا للعلماء أقوالٌ ثلاثةٌ: 

- لأول: أئّهم إذا أجازوا ولو قبل اللَوْتِء ولو في الصّحَّة فالوّصيُّ نافذةٌ. 


1 


لَهُ: رجلّ 'صحبحٌ شحيحٌ» مع أولاده الغلاثقٌ اثنانٍ منهم بالغانِء والثالث 

مونل بار ملم امس ارام كدري 
انول كير و ر أن ا مله ب بع مالي» فقالوا: يكنا ا 
ركان لم توص ل عطاك تار عى تنوك تكن وماق في انع E‏ 

على قول مَنْ يرى: أن الإجازة صحيحة مُطْلقًا نَصِح. 

ولكنَّ الصّحيح: أنه لا نَصِحّ في هذه الحال؛ وذلك لأن الرَّجُلَ صحيحٌ 
شحيحٌ» ولا دري ايرث أبناءة آم يرٿ أبناؤة» فسببٌ المَوْتِ غير موجود فيه لكنْ 
لو أجازوا بعد موته صارّ ذلك ابتداءَ عطيّة» أو تنفيدًا على خلافٍ بين العْلَماءِ في 
هذه أيضًا. 

ثانيًا: رَجُلٌ مريضٌ مَرَضَ الَوْتِ اَخوفيء جم أولادهُ الثلاثة وقالٌ: اسْمّحوا 
لي أنْ أوصي لأخيكمٌ الصَّغيرِء أنتم قد أَغْناكُمْ الله وهو محتاجٌ» فقالوا: قد سَمِحُنا 
لقع نا ف ا چا 
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نقول: في هذا خلافٌ: 

”ما مَنْ قال: بن الأول تمد فهذه من باب أَؤلى. 

" لکن مَنْ قالّ: لا تمل فيه يماك - قولانٍ في هذه السْألة: : منهم مَنْ من قالّ: 
تُتقُذَّ ومنهم مَنْ قال: لا تتعَدُ. 

حكجة الذين قالوا لا ثد قالوا: لأنّ الورثة لا حم لهم في امال إلا بعد موتٍ 
الْوَرثِْء فلا ينل مِلْكُ الْوَرثِ إلى ملْكهم إلا بعد موته؛ ومنّ اللَعْلوم: أن الإنْسانَ 
فل تساف بعررظ الراك التنرن لذ نك ورت لطتو ولك يحو ون انان 
في التَرْع حرج وارثُهُ إلى السوقٍ فَدّهِس فمات قبل ذاك ! 

فإذن نقولٌُ: لا عِبْرَة بالإجازة» ولو كان الَوْرُوتُ في مرض موته. 

امال الثَالتُ: بعد أن مات وقد أَوْصى لابه الصَّعْيِ فاجْتَمَحَ الأبناءً وأجازوا 
الوَصِيّةَ لأخيهم. فما حكمه؟ 

الجواب: أنَّ هذا جائرٌ؛ لاهم أجارُوا بعد أن الْتَقَلَ الال إليهم» فإجارَمهم 
افده كا لو أغطزة التذاة:وهز|اللاشك فيه 

والقولٌ الرّاجِحُ من هذه الأقُوالٍ الثلاثة: أن الإجازةً جائزةٌ نافذةٌ في إذا كانت 
بعد الَوْتِ أو في مرض الَوْتِ الخو هذا هو الصَّحيحٌ في هذه الَسألة؛ لان إذا 
کان في مَرَضٍ ای ال ا 

- أنه لابْدٌ من إجازة جميع الورثة حتى َد الوَصيّةُ؛ لقوله: إلا أن يََاءَ 
الوَرَنَه» فإن أجارٌ بعْضهم دون بعض تَفَذَتِ الإجازةٌ في نصييه فقط دون نصيب 
الثاني. 
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مثال هذا: رجل له ثلاثة أبناءء وص لأحدهم تلت فلما مات أجارٌ أحد 
الأبتاء ء الوصيةء وأما الثاني فلم جز الرَصيةً اا اا لين المال؟ 

نقول: تنفد الإجازة في حقٌّ مَنْ أجارّ دون مَنْ لم يج والمالُ بينهم أثلاناء 
ا اا د أصل المال» ولأخيه الذي أجارٌ مه وللثالث الذي مع 
شه نمسم الال غل تة الثلت ثلاث ا ويه لكان للموصى له 
من يَسْعة ولكلّ واحدٍ من الاثنين اثنان» فأجارٌ واحد دون الآخرء فيكون 
للمُوصى له أربعة من يَسْعةٍء وللمانع ثلاثةٌ من عة وللمُجيز اثنانٍ من سعة. 
:-.١ 78y <<‏ 


6- وڪ عن مُعَاذٍ بن جيل د يَتَدعَنَهُ قال : قال النبي ككل: إن e‏ 
م 


يحمت مالم عند ایم زفي متام رو لاطي 


ص 
و ۶هر 


۹ واخ که اشد وال رار می ديت أي الدَردَاء" 


(۳) 


و ہے( 


7۷ - وَابْنْ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أي هريرة 
ا ايو ينها ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه /٥(‏ '177) برقم »)٤۲۸۹(‏ والطبراني في الكبير (١؟/‏ 265 برقم 
(44). قال الحافظ في التلخيص (۳/ :)١95‏ فيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما 
ضعيفان. 

(۲) أحمد في المسند (5/ ٤١‏ 5)» والبزار )1۹/٠١(‏ برقم (51777). وقال الميثمي في المجمع (5/ :)١١١‏ 
فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم »)۲۷٠۹(‏ قال الحافظ في التلخيص 
:)١96 /۳(‏ إسناده ضعيف. 
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سَ مور 


الشرح 

2 ت ع6 

قولة: «إِنَّ الله تَصَدَّقّ ع ۾ بْلْثِ أ َمْوَايْكُم) المرادٌُ: رخص لكم أن تُوصوا 
وف ڪي 2 ر 
"بدي وساي عيب جو 
الله عَرَهْجَنَّ عليناء القليل منها والكثيث الذي عند الَوْتِ والذي في الحياق» لكر المراة: 
أَذِنَ لكم تَمَضصَلًا منه بثلْثِ أمُوالكم عند وفاتكم. 

قولهُ: «ريَادَةً) يحتمل : أن تكون خالا من ثل و أن کون معن لا 
من أجْلهء أي: من أجل الزيادة في حسناتكم. 

فف هذا اتفديلك: دليل غل آنه هور للإلسان أن بوص بالتلكاء:ولى عدن 
الوْتِ؟ لقوله عةِ: «عند وَفَايَكُمْ) حتى 2 مَرّضضٍ الوت ور أن يُوصِيَّ بالثلّث» 
ويجورٌ -أيضًا- أن يُوصِيَ بالثلْثِ مُتَعَدّا بعد موته؛ لحديث سعدٍ بن أبي وقّاصء 


ص 
8 


وفل سبى 


فالوصية يْهُ تكون بعد الَوْتِء والعَطية تكو في مرض الَوْتِ والحديث هنا 

ل: «تَصَدَّقّ ق ليم ب أ مُوَالِكُمْ ع عند عند وَكَاتَكُمْ) يحتمل : : أن ا ة العندية 
حي أو العنديّةٌ اللاحقة» فإن كان المرادٌ العنديّة اللاحقة فهي وصيَّةٌ وإِنْ كان 
لمرادٌ بالعنديّة العنديّةَ السابقة فهي الحَطية؛ لأنَّ العُلَاءَ يقولونَ: إن التَرْعَ با مال في 
مرضي الَوْتِ اللَخوف يُسبّى عطي ولا ْتَقَدُ منه إلا التلْتُ فقط ولغيرٍ وارث. 

قولة: وَأخْرَجَهُ مد أ مد وَالبرَارُ مِنْ حَدِيثٍ أي الدَّرَْاء. وان مَاجَهُ مِنْ حَدِيثْ 
أبي هُرَيْرَة. رکلم ضعبف كن كذ قوی بشما خضي الا خاذيف إذا ورَدَتَ 


من وُجوءِ ضعيفة» ولكن تَحَدَّدثْ طَرفها فإِها ر قي إلى درجة الحَسَنِء لكنة خسن 
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8 0 2 * 4« . و e‏ ےم ت ۰ عر ا رام وه 
لغيره لا حَسَنَ لذاتهء والفرق: أن الحَسَنَ لغيره هو الذي انْجَبَرَ بعرو والحَسَنَ لذاتِه 
هو الذي الْجَبرَ بنفسه. 
من فوائد هذا الحديث: 
= ننه کس ل اا ےر م 5 0 
-١‏ إثبات الصَّدَّقةٍ منّ الله؛ لقوله كياد «إنّ الله تَصَدَّقَّ). وقد جاءَ مثلها في 
حديث عَمَرٌ بن الخطاب يڪن حين سألّ النبيّ سء عن قول الله تعالى: 
فیس یکر جاح أن تْقَصرْوا من ألصّكرةِ إن خف أن يفوتم دين كرأ © [النساء:١١٠]‏ 
f me‏ َه 1 اش 2 07 6 es‏ © ڪات م يق ل ےر ماي د 
فقال: يا رَسول الله : كيف لَقَصَرٌ وقد أمنا؟! فقال النبى ككلة: «صَدَقَة تَصدق الله ّا 
o2‏ 0 0 ا 
عَلَيْكُمْ فَابَلُوا صَدَقَتَه7". 
ما رقع عي 5 هر ا ر رو اكار شي 
فإن قال قائل: وهل نأخذ من إثباتٍ التصدق أن نسَميه بالمتصدق؟ 
0-1 . 2 5 34 2-6 8 -ه ع م سم قر 
نقول: لا؛ بناءً على القاعدة العامّة: «لا يؤخذ من الصفة اسم ويؤخذ من 
2 و o‏ ل ا 
الاسم صفة» فكل اسم فهو مُتَضصَمَّنْ لصفة» وليس كل هَ تَتَصَمَِّنَ اسًا؛ وذلك 
فلن ا له 2" E TT‏ ا 
لأن الصّفاتٍ أعمٌ من الأساء وأشمل؛ ولهذا تكون صفات الله تَعالى حتى في 
١‏ َم TET E n û‏ 8 
يقعٌ فيه الشَّرٌّ أو منه الشَّرٌ فالله تعالى حَلّقَ كل شيءء ا لخي والشرّء فالصفة إذا أعم 
ع و 
وأوسع. 
و ۾ ۰ صت م e ٢ ۶ of‏ 3 - 
-١‏ آنه لا يجوز للمريض مَرَصَ الموْتٍ أن يطو بأكثرٌ من الثلّث؛ لقوله: 
١بثُْثِ‏ أَمْوَالِكُم'. 
5 4 5-5 ° 
فلو قال قائل: ما وجه هذا؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (585) 
من حديث عمر بن الخطاب وَإَهعَنة. 
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و 05 2 06 و ب 

قلنا: لأن المقامَ مقامٌ امْتنانٍء ومقامُ الامتنانٍ يذكر فيه أعلى ما يكون منة» 

ص سء مو ° ع ه6 وهم 
ولو كان هناك مِنة أكثرٌ من الثْلْثِ لكان مُقتضى ال حال أن تُذْكَرَ. 

وإلا لو قالّ قائلٌ: ا لحديث ليس فيه النّهَْ عن أكثر من الثلْثِ. 

ُلْنا: نعم» لكن لا كان في مقام الامتنانِ كان الذُكورٌ فيه أعْلى وجوه الامتنان» 
ولو كان هناك وجه أعلى لَبينَهُ. 

-٣‏ جوا تيدع الإنْسانٍ عند الَوْتِ؛ لقوله: ١مِنْدَ‏ وَكَايكُمْ) بِالثلْثِ فأتَلٌ 
وك لاط هذا O‏ وا عقر لقان كان الس ما رم 

ع ا ر و 8 و 0 وو 
کل أن وضل الین ال جا هار دی ل کس ما قول ول دری ما ول 
فهنا: لا صح تصرف ولا رع e‏ 

- أن الإنْسانَ يُؤْجَرٌ على ما قدّمَهُ من العمل بعد الوفاة؛ لقوله: «زِيَادَةً في 
حَسَنَاتِكُمْ) خصوصًا إذا فسّرنا العند 0 كنا العقد نه اللختجف وكيد لبها وا 
مسل في صحيجه صحيحه من حديث أب هُرَيْرةَ عن أن انب لاء قال: (إِذَامَاتَ الإنْسَانُ 
الْقَطَّعٌ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ تلاثِ: صَدَفَةٍ جَارِيَةِء أو عِلْم يُنمَعُ بوه أو وَلَد صَالّح 
يدعو لَه / 

مرا ا a‏ ؛ حيث أَذْنَ لهم أَنْ 
SE‏ من أجل SA‏ 

و 09 تتكس 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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6-2 ده 


باب الوديعة 
5 مسحصون سر مجهي 8 
فرلا فود فعا تمعن رة أن كلمة فعيل تن على اسم الفاعلء 
وعلى المفعول» فيقال: : فلان سَلِيمٌّ بمعنى سال ٠‏ فلا جريحٌ بمعنى تجروح» 
الوديعة هنا: : فعيلةٌ بمعنى مَفْعولق وسُمَيْتْ بذلكَ لأنَّ صاجبها يُوومُها عند ابرع 


وهي شَرْعًا: «دفع مال بن حفط ويشمل أيّ مالٍ کان: دراهم. ا 
أو منقول» أو غير ذلك فإن كان اة قال اج وإن كان تَبَرّعًا فِالمُودعٌ 
وه في 

1 + و 2 و 

وهنا نسأل: هل يجوز الإيداع؟ وهل يجوز الاستيداع؟ 

نقول: نعم يجورٌ الإيداعٌ» أي: يجورٌ للإنْسانٍ أن يودع مالَهُ عند أحد؛ لأن 
الحاجة قد تَدُعو إليه وهذا ليس فيه شيءٌ من الڏل حتى نقول: إِنَّهُ يَكْرَهُ کا يكره 
اللو انع ارأن 8 للق نطقي الفنادة و E‏ عل 

وبالنسبة للاستيداع» أي: أخذٍ الوديعة ليَحْمَظّها لغيه هل هو مباحٌ أو لا؟ 

الخوات: أنه مسحت 0 لمات بن إلعاح تح يدالازضي وهر 
حت أن عد كن فل هال كرون بويع هن ايكون ولف فو ان 


والاختان مطلوث؛ لان الله قالّ: E‏ إن لله يحب الْمَحَيِنِينَ © [البقرة:١۱۹]»‏ 
فصارٌ التوديع مباخځا» والاستيداع ا 
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مَسَألةٌ: : وهل يذ الوديع -يعني: المودّع - يد أما: 

الخواتث: أن بده يد آمانة ولهدا * و 

إِذْنْ: 5 وإذا كانت يده يد أمانة فلا ضا عليه فيا لو تَلِفْتِ 
الوديعة» إلا أن يَتَعَدّى أو يفرط فما هو التّعدي والتفريط؟ 

التَعدّي: فعلّ ما لا يجوز والتَقْرِيط: ترك مايجبُ. 

ويظهرٌ هذا بالمثال: فلو أنَّ شَخْصًا أَوْدَعَكَ شيئًا فة السَّمْسٌء فوَضَعْتَهُ في 
مكانٍ تأتيه السّمْسُ فهذا تفريط؛ لأنّكَ لم تَفْعَلُ ما يِبُ من تظليلهِ عن السّمْسِ. 
ولو أنه أوْدَعك شيئًا ثم اسْتَعْمَلْتَهُ لنفيكٌ فهذا تعدٌ؛ لاله فعل ما لا يجورٌ. 

ومن ذلك: لو أوَدَعَكٌ دراهم. د ثم اشتغملتهاء ات ا چا لك 

أَفَرَضِئَّها أحدًا فإك تعر 0 ا ارذ لا عل له أن يقد ف فى الوديدة 


سس ODA )( ٠:‏ س 
فا ا شعَيْب عَنْ بيه عَنْ جد عَن النبيّ كك قال: امن 


)١(* ٠ 


ن) خر جه ابن مَاجَهُ وَإستاده ضویف 


eo \ 


ور 


وباب َم القَيْءِ وَالَنيمَة أن عد عَقِبَ الجهادِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الوديعة» رقم »)۲٤١٠(‏ وهو حديث ضعيف لضعف 
المغنى» قال الحافظ في التلخيص (۳/ :)١١١‏ وفيه المثنى ر بن الصباح وهو متروك. 
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الشرح 

قوله: : ودع يعني : أَغْطِيّ «وَدِيعة» أي: مودوعةء أي: جَجْعُولة عنده على سبيل 
الا ا ر ا 
أو قَرّط فهو ضامئٌ؛ لأنَّ التَعَدّيَ أو التّمْرِيطَ خلافٌ الأمانة. 

مَسْأَلةٌ: إذا كان المودعٌ يذه يد أمانة فهل يبل قولهُ في ردّها إلى صاحبهاء يعني: 
لو ن صاحِبّها أتى إليه يومًا من الدَّهْرِء وقال: إني قد أَوْدَعْتُكَ كذا وكذاء فقالّ: 
نعم ولكتي رََدْمها إليك» فهل يقب ؟ 

نقول: نعم 1 لذن يده يد أمانةء والذي أَوْدَعَهُ هذا ىء ءَ انتَمَئَهُ بلا شك» 
وهو مُحسِنٌ» وما على الُْحْسنِينَ من سبيل. 

ولو أَوْدَعَهُ بجر كا يُضْنَُ في بعض البنوك الآنَّ يجعلونَ صناديق خا 
للودائع» فَأوْدَعَهُ بأَجْرةٍء فهل يُقْبَلُ قولّه في الرّد 

عند الفقهاء: لا يبل قوله في الرَد لاله قَبَضَها َصلحة نفسِه لا َصلحة مالكهاء 
بخلاف المُودَع جانا فال قَبَصها يَصْلحةٍ مالكهاء » فیکون منیا وقد قال الله تعالى: 
#ما عل المخيييت من سيل € [التوبة 4] أا إذا أخڌها NL‏ 
نفسِه. فلا يكونٌ ياء وإذا لم يَكُنْ تًا فهل الأصل الرَدٌ أو الرَّدُ دَعُوى؟ 

الجواث: أنَّ البّدَ دَعُوىء والدَّعُوى تتا إلى بَينةِ؟ِ لقول النبيّ يَلِِ: «لَوْ يُمْطَى 
الاس بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دمَاء قَوْم وَأَموَالهمْ) '" «وَلكِنَّ اليد عل المدّعِي وَاليَينَ 


NE 


يا 


)١(‏ أخرجه 00 كتاب تفسير القرآن. باب الي مرون iE‏ ا د 
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0 2 سكه .)1( 
على المدعى عليه) . 


ور 2 ے2 8 و0 - ل ۶ 7 
وما يَمَعَلة الناس الآن في إعطاءِ الدراهم البنوك وتَسْوِيتَها وديعة» فهل هذا 


C2» 
° - 


37 ا لأنَّ هذه الدّراهم التي يُحْطُوتها و 
اهم على أنبم يدلو تها في صَنْدوقٍ البنكء يضرف فيهاء وال ف ايور 
ا اا هذا الأمرء أي: إذا أعطاك الشخص دراهم وأَدْحَلْتَها 
في جلة مالك والْتَمَعْتَ بباء حقيقة هذا الأمر: أن مَرْضُ؛ ولهذا لا يَصِحّ أن 
َي هذا وديعةً» والحقيقة: أل ليس إيداعًاء وإلّا هو قَرْضُ؛ ولذلك: لو أن البنكَ 
اخترقٌ» وليف كَل ما فيه حتى مالك الذي أَعْطَيتة َه بعد العصر» وحار بعد 


ا 


ا مغرب» يعني: آنا تيقّنا: أن المالّ الذي أَعَطَبْتَهُ إِيَّاهُ َل في الحريق. فإنّهُ يضمن 
ولو كان وديعة لم يَضمنة. 

فامسَألةَ تلف في الحكم؛ لهذا لا يصح أن سمي هذا وديعة بل تُسمّيه: 
َرْضَاء وقد ص على هذا أَهْل العِلْم رهم وقالوا: الو ار صا الرفيقة أذن 
للمُودَع في التصرّفٍ فيها لالْقَلبَتْ إلى قرض بعد أن كانت وديعة» والقرض يختلفٌ 
غ الود کا 


قال الموَّلْف: ON‏ ع وق الرَكَاةِ. وَبَابُ قَسْم المَيْءِ 
َالعَنِيمَة يَأ عَقِبَ الْجهَادٍ إِنْ شَاءً الله تَعَالَ). 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
رقم (1417)) وهو معلق عند البخاري: كتاب الرهن, باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. 
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1و 


كأنهُ وهاه به على هذا؛ لأن كُنُبَ الشَّافِعيّة يذْكُرُونَ قَسْمَ الصَّدقاتِ هناء 
ترات لووراايه جاره الزلد E‏ بأنَّ قَسْمَ الصَّدقَاتٍ 
E‏ قسم الفيء والغنيمة يأتي 2 باب الجهاد. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جوا الإيداع؛ لقولو: 'مَنْ اودع وديعةً». 
n‏ لاشتيداع؛ يفخن لالز ار ی اردع اوو ا 
من ذلك: أن الي له و تب على هذا الفعل حا د َر عيّاء فقال: فليس عَلَيِْ ضَمَانا. 
وماك د فرع فيو سيف الا وب ر ن ا ا و ال 
جواز الإيداع والاستيداع. 
- أَنَهُ ليس على لودع ضان؛ لقوله: «قَلَيْسَ عَلَيْهِ ضََانٌ). والتَعْليلٌ؛ لاه 
سن زنك كال اك EG NEE‏ سیل * [التوبة:91] ولهذا 
لو حرجت يَدهُ عن الإخسانِ» وتَعَدََّى أو فرّط صارَ عليه ضمان. 
والله أعلمُ وصلّ الله ل وبارك على عبدِه ورسوله نبيّنا محمّدء وعلى آلِه 
وأصحابه أجْمعينَ» والتابعينَ لهم بإخسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 
دجب ج ®@ EEE‏ 
َم الجلَدُ السَّادِسٌ بِحَمْدٍ الله َعَالَ وَكَوْفيقه 
وليه ية له عرَوَجَلَ لبجلدُ الاب 
َأوَّلَهُ كِتَابُ كِتابُ التكاح 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 


ابتَعْت زَيْنَا في السوق» فلا اسو جبتة OOS‏ 
بكرا آَم ت 00 ااا 0 
أَتَْمَعٌ في حَدّ مِنْ حَدُودٍ الله؟! ا O‏ 
ني دعوَةَ اظلُوم» فَإنّهُ او E‏ سي 
اجتَبُوا السّبعَ الموْبقَاتِ ا ل 
احْتَجَمَ رَسُولٌ الله لله يك وَأَعْطَّى الَذِي اه لماه سني لكك VAT‏ قرا 
أَحَجَجْتٌ عَنْ نَفْسِكَ؟ 0 Re‏ 
أخرجُوا المُمْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب مز[ 000000000 


َد الأمَائَة إِلَ مَن اَمَك وا تحن مَنْ انك 0 0 0 N‏ 


إِذَا أتَدْلكَ رسي فأعطي ثلاث درْعا TV DS r‏ 
ِِ ر وره و ر 00 0 2 

ِذَا اتيت تَ وَكيلٍ بِحَيْيرَ فخد منه خمسَة عَشَّرَ وَسْقَا د E‏ له 
ERE ۰ 5‏ ل 

إذا اختَلف المتايعان ليس بها ية ااي ا ا 0 


ااا هَذْهِ الصاف فَبيْعُوا كيف شِنْتَمُ فح امل ا ا ا مم 
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ذا تباي اجان َكل وَاحِدِ مها با غبار ا ا ا 
إا تََايعْتَمْ بالعيتةء وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البقر ل 
إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن فَأَرَادُوا أن تلهم عَلَ ذِمَة الله 00000000 
إا سَجَدَ أحدكم فلا يرك E‏ 
ا طبخت مَرَقَةَ فَأَكيرْ مَاءَهَاء وَتَحَامَدْ جِيرَانَكَ n E‏ 
إا لمم فأخسسنوا الله 0000 
إِذَا كنم ئة فا يتتَاجَى انْنَانِ دون اثالث 1 4 أ 4 لل EY‏ 
إا قات الإنا انق عَنه حل إلا ِن تلا Veo VEAP‏ 
إذاوَقع الذبَاتُ في شراب أَحَڍِكم a‏ 000 
إِذَا وَفَحَتِ القَأرَهُ في السَمْنء قن کان جَامِدَا NNE GREG‏ 
اذْمَبْ قَصَلّ فَإِنّتَ لَمْ تُصَلْ E‏ 
ازجع فَلَنْ أُسْتَعِينَ بِمُفْرِكِ اا 0 
انعم أت ياك ا مس ا ل الي لاو يي الفا 
اسْيَِطَالَة الرَّجُل في عِرْض أخيه 0 ااا 

سْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ رب ظَهْرٌكَ وَأَخِدَ مَالكَ Oey‏ 
ا 0 e O‏ 
اش 9 بت يَوْمَ حب قِلَادَةَ بانتيْ عَشَّرَ دِيئارًا SL‏ ع 
اشفعوا تَوْجَرُوا o‏ ا ل O‏ 
أنه أن الكلف اله إل ا ى زد O‏ 
َصَبْتُم نموا واضربُوا لي مَعَكُمْ سهم [ [ ز [ 1 1010001 
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جي a SG‏ 
أَعبَوٌ عت رَجُل متا عَبْدَا لَه عَنْ دير E‏ 
أَعْبَقّ صَفِيَةَ كته وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقََا 0 0 
اعرف عِعَاصَهَا وَوكاءعَاء َم عرفا سه a‏ ل 
أَعْطِه ياه إن جيار الاس أَحْسَئْهُمْ قَضَاءً سو COANE‏ 
أَعْطُوا الأ جير أَجْرَهُ قبل أن يتف عَرَفُهُ ب يي ا 
O [1 1 E‏ 
أعْظمٌ اھا كَلِمَةُ ی حى عند سلْطَانِ oo‏ 1 
أَعْلِمْهُمْ أن الله افر جرع 5-00 0 
َعَلَيْهِ دَينهُ؟ es‏ ولو ا ل سي أ قو S\ACOVESVoOCOAT EON‏ 
اغس لتا تلائاء او حمْسَاء أو أَكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ O enn‏ 
اغْسِلُوهُ بء ودر 010151212111 00 000 
آقاوصِي بي مَالي؟ E O o‏ 
أَفْرَضْكُمْ رَد بْنُ نَابتِ عساوو اوح اواو يي E‏ 
أمَعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كلهم اس واج ساو الاو ل ا د ا 
اْتَدُوا بِاللَذَيْن مِنْ بَعْدِي؛ اي بَكْرِء وَعْمَرَ ئنزدرزجزد0ب000 N‏ 
اکل كر حَيْيرَ مَكًا؟ SOROS‏ وي ا BV TOS‏ 
کل ري تَحَلبَهُ مِثْلَ هَذَا؟ RAVA aes ae‏ 
آلا لا تیل دو تاب مِنَ السّباع» ولا ا لحار اليم ا i‏ 


الا وي انت الفْأن وة مع oy‏ 0000011 


11€ 


الوا الفَرَايِض بِأَهْلِهَاء فا بى فهو هو لوی رَجُلٍ دَگر . 
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٠١:5 ل٠١١١ كؤقفل‎ 40 A۲... 


ألَسْتَ لبي الله حَقا؟ الاسام تو افطع ساف امف ااانا مام Oo‏ 
الا NEA EVs‏ 
َلك بَنُونَ 000011 0 OE‏ 
أَلَمْ أرَ الرْمَةَ عَلَ الثّار O O‏ 
ما مَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ مُسْلَا وَرَدَدَْاهُ 1 E‏ 
أَمَرَنِ رَسُولٌ الله كك ان ابيع لمن أَحَوَيْن اا 
ووم ور العا وى الع مص مني فاق أنه 
إن أبي اجاح مالي 11 0 ا O‏ 
ِن أَحَدَكُمْ مم حَلَقَهُ في بَطْن أ أن 0 
أا ا وان وا حال ESATA Ris‏ 
إن احق ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجرًا كِتَابُ الله VAY VA sss‏ 5 4 ان V0‏ 
آن أَطْيَبَ ما أَكلْتُمْ من كَسْبِكُمْ يي ا 
إن الج كُلَ الج واحَرْمَ كَنْ اراد اَن يُوصِيَ E oy‏ 
ِد الصَّدَقَة لا تيل لآل محمد ل 0 
ن الله دا حرم شيا حرم مته لديا عالت VAT AS OO TECO TT‏ 
NOV eS‏ 
إن الله تَصَدَّقٌ عَلَيَكُمْ بل أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَقَاتَكُمْ 0 0 
إن الله كَدْ أعْطًی كَل ذي حَقٌ حَقَهُ ةي N N N‏ 
إن الله لم تجعل عليك حرجا O E Os‏ 
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3 لله يبلي لِلظّالِم» حَتَّى إا أَحَدَهُلَمْ ينه O‏ 
إن الله هو اسع ال 000000000 
إن الله وَرَسُولَهُ حَرَم بَيْعَ ا لمر وَالْبيَة الموج جا نوفا al‏ 
إن الله وَرَسُو لَه نياكم عَنْ وم الحُمُرٍ الأَهلِية 00 
إن اسشا كا تیل إلا دح اة OTO saa aA‏ 
أن الى ا أعْطَاءُ يارا يري به ضحي ال 000 
ن الى كله أَفطَح الزبيرَ حَضْرَ قَرَسِهِ O‏ 
أن ال كل أقْطعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ ل O‏ 
أن التي يك مر وضع ا جاح ل O‏ 


لي ل عل جد شد إذا ل ين دوا َم 0 
أن الى اة قَكَى بالدَيْنِ قبل الوَصِيّة اي يا OVE‏ 


أنَّ الى يا فى بالسَاهدِ الوَاحِدٍ مَعَ يَمينِ لدعي e e‏ 
اَن الت ا كَانَ عند بَعْض نس ائه فَأَرْسَلّتْ O‏ 
أن اسيك مَاتَ ودِرْعْهُ مَرْهُونَة بدي عَلَيِْ عِندَ ودي ع وو 1 
اَن الت لا تَحَرَ تلاا وَسَينَ OO O‏ 
أن الى اة هى عَنٍ الحَاقَلَ وَالرَابَة ا ال كسم 
آن الى يكل ی عَن بَيْع الا حتی يُْهَى مام امم اونا و 
أن النبيّ اة تى عَنْ بيع ا حصا a‏ 00 اا 
ن الث لل تبى عَنْ بيع ايان با يوان درسي E a‏ 


ہے ما سمه سر م ك 


أن الى يله تتى عَنْ بَيْع التب حتى يَسْوَدَ اا 


1٦ 


اَن لني يك تجى عَنْ بم الكَالِي الكَالي 50 
أن الي ل ى عَنْ بنع الاين at‏ 


0 


ا ر 


إن حِمَاءَكُمْ وَأمْوَ 
إن دِمَاءكُمْ وََمْوَالَكُ: 
إن رَجَلَيْنِ | حصا إل رَسُو 


2 سے‎ o 7 5-7 

ہے سفت SS ARÎ‏ 
إل رحتني سبفسا عضري 
032 و 4 بل صا َُ وء 5 رورسم E‏ کا ص و 
e‏ 
ى وو 
انر لله 0 فس عا 7 2 oF‏ ا 
€ و 0 لك وان م رر 7 و »ر 
a‏ على معاذ ماله AS RRA‏ 


ن وَسُولَ الله يكل دهَمَ إل ود خیب تخل خير 
أن سول الله اة رخص في العَرَايا أن ثبَاعَ بِحَرْصِهًا 
أن رول الله لا رخص في بع العَرَايا بَرْصهَا 
أن رَسُول الله کا عامل أَهْلَ حبر بطر ما رج نها 
اذ رشو ال مجى عن ارا 


فك ّى عن بيع الو 


ها سمه 


تی عن بيع 


أن رَسُولَ الله عله 


أن رَسُولَ الله يله حَبَّل 57 


واققاعة عموع وءة وو ووو ون وم وموم وو وث ديدم 66م موه 
فأوافهة وو وو عو وعم ووو ووو نوع هوم ووو نووم نوه 
ههه قوقع هه مويو ووو ووو و وود عو مو ووو وم يله ووو وو وثنوه 
#اأهو وو ةو نوو ع ووه ووه وول وا عه وول ولي و نوو ووه 


مه هه مو ووو وه و وقه وقوه عع ووو وهو ووو و و ووو وهو وو ليوو وه وله ويه مو وو ووم دلومو ووو وه و ووه وه و ووو علد وموم وم مايوه 


أن جِبْرِيل عالت لوالا أ 0 علد 0 


قاأواء م فو وهو وه همومه م ووو ووو ووو و و وو ووم وو م هعوور ووو و وعم وو ووه 


فوع م همع وو وو و وو عه ع ووو ووو و نوو وو ود ووه 
٠» ١‏ فقه. .وف و ووو و وو وو و ووه م ع تلعف يتدوم و مونو ووه 


مقعم وهو م6 .هيوعد ووو م مووود و ووو ووم ووو وع ووه 


#اقفة هه فو وو هلهم فد و وي ووو ووو وول وموم ووو 


aoe 
33 


وأععا قاو ء. وار عه ووو و ووو ث وقوه 
فقاوم 6و ع وق ع عم م عه قف مثد وو وهو 
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ا 


Vo V1۲ 


TAV الاك‎ 
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إن شك حش أضلهاء و دق 56 
إِنْ شِْتِ صبرت وَلَكِ انه yy‏ 
إن صَدَقَا ويا بورك لها في بيْعِها n‏ 
أن لا تجَعَلَ مالي في کب رَطْبَةٍ ”5ك 


إن مَذِهٍ شتی ا الاس 


إن طبع أبا بكر وَعَمَرَ عر ير شل EOE‏ 


e 


ديك فيكم خا 789ب 1111101 


0 2 


۴ سَلَفْنَ وحن تي الأ E‏ 


ا ا 
إنك ارمّد 1 10 SE‏ 
تار ى > مه چہ م 
.اس ٠‏ 5ح م 
ِ ن يعدي | ۵ 212111101111111 


إا الال بالئيّاتِء وإنَّا لكل امرئ مَا تَوَى 5-6 
کہ ١‏ 2 ۰ے ٢‏ مرق ات 
إِنَا العمرَى التي أجاز رَسَول الله ميا عام اجا عا e‏ 


ل و 2620 
إن لله تسعة وتسعين اسا Ee Ease e‏ 


َد af‏ و م ےہ 


Qe MOAT الا‎ 7 css. 


OIE TEs ea eae 


إا الو لاء كَنْ أَغتق ...۸ 1۰۱۹0 ۷۰1۰۰۱0۲۰0۱۸1۱۱۰ 


إا بعت لَك مَكَارِمَ اللاي e‏ 
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إا هو مِنْ إِخْوَانٍ الكَهَانِ E a‏ ب ا ere‏ 
اا ا 6 1 [ذز[ز[ز[ز[ز[ O O‏ 
نه عَمِلَ في مَالٍ لان على اَن ٠‏ الوَبْحَ بَا O a‏ 


N 


Ê: 
3 
5 

E 
e 5 
© 

ُ1 
ع 


هاه قاف ع و عو وود ع لوال م ووو و ووم وو و ووو وو و ووو وم ووماو ووم ولو همهم دوعيو دلويو وو وف مو مم و6ثونوه 


نه تى عَنِ إِضَاعَةٍ المالٍ E as‏ 
إا شجرة سحي E oy‏ 
إني هيت الاس عن كذا وكذاء فوالله لا أرى ES‏ اه 
إن يت عن كذا وكذاء وإِن الاس ينظرونٌ Sa‏ 000 


ص 
سراب o2‏ 


اهر عرد ش الرَّحْمَن لوت سَعْدِ بن مُحَاذٍ م ل O‏ 
أا إِهَابٍ دبع قد طَهُرَ E O O‏ 
أا جل بَاعَ مَمَاعَا فأَفلَسَ الذِي ابتاعَه ase‏ 0 
نفص الرَّطَبُ إِذَا يبس ؟ 1 ES O‏ 


مها الناس: احَِمُوا الرَأي يي ل O‏ 
الباثع وَالينَاعٌ , م بالخيّار حَتَى يرقا مسن رباقم SERR‏ ا 
بخ بخ» ذاك مال رابخ داك د مال رَابِحٌ ا O‏ 
بع الجَمْعَ بالدّرَاهم» وَاشْترٍ بالدرَاهم ا E e‏ 
بَعَتَ رَُوَلٌ الله الا عْمَرَ عَلَ الصَّدَقَةٍ ل 0 
بعنيه بوقِيَة 00101 ا OVE‏ 
ل غارب موه 0 ا ا 
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أ - ر ول فد 
بل عارية موّداة e a‏ ا لما VALE‏ 


بين الرَجُل وَبَيْنَ الشّرك والكقر a‏ 00000 


اة عَلَ الدّعى» الغا TAs‏ 


ه3 


ال عل ادغ وال غل الك ا 110010 
َصَدَق بِأَضْلِهء لا باع ولا يُومَبُ 11[ 1 NON EO‏ 


عن الرَجُلَ في دَابَيهِ فَتَحْوِلّهُ عَلَيهَا aa E a‏ 
التمس ولو خاعا من حَدِيْد BAe a a oes‏ 
التمس ولو اعا مِنْ حَدِيد 00131311 O a‏ ا 
و و امه ربع 0 0 ااا 


72 


2 ی 3 o‏ وھ ت 
لاثة أا خصمهم يوم القيامَةٍ ااا AA‏ ا 


ا لجاز أحق بشفْعَة جار ظز ما مني سواه سس 
ا اسيك دنه aE aE MERE‏ ا 


ار ادارا بالدار eee‏ 0 


حدن 


خذُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بسَهُم TEE.‏ 
خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالَعْرُوفٍ E‏ 
خَذِيا وَاشْئَرَطِي لَهُمُ الوَلاءَ TT‏ 
ا راح بالضََّانٍ o‏ 


هي ووم 


ےم تسن ت 2 و 
حمس من الدوّات كلهن فاسق O‏ 


٠ 

١ 
A e 

CA 


الذهَب بالذمّبء وَالفِضة بالفضة E‏ 


ال انا ورد 0اا ها مثل e‏ 
ال حل يطل السك أشعة» اء 5500000 


رَحِمَ الله امْرَءًا سَمْحًا إِذَابَاعَ» سه سَمْحًا إِذَا اشَْرَى 


ى نل لجر الل اال ی 135 2 ا 
رَحِمَ الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشرّى e‏ 


علو يا تيغ كان ينكل ذلك؟ 52200 
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١٠١: ل5٠٠١‎ ل1٠١‎ AF CAY CAA... 


eas‏ ا بسار 


ا ا قرا 
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سوا وَكُلوا o‏ ا لد 
الشْفْعَةُ في كل شرك ال 
الشْفْعَةٌ ككل العِمَالٍ 000 
شَهِدْتَ عَلَ تقك أَرْبَعا O a ay‏ ا 
صَدَقٌَ تَصَدَّقٌ الله يها عَلَيَكُمْ» فَاقبَلُوا صَدَقَتَه ا 
صل هَاهْنَا ا ل ل NOV‏ 


الصّلْحُ جَايَرٌ بين المسْلِحِينَ SR‏ الي SOO EV‏ 
صَلواعَلَ صَاحِبِكُمْ ل ا 43و ا ال ا 
راو او يي ل 


الطَّعَامُ بالطّعَام ما بوْلٍ 0 
ام طم ره o‏ ا EOE‏ 
الظَّلمُ طَلَات يَوْمَ القِيَامَة OREO a SASS‏ 
الظَهْرٌ يُرْكَبُ بتَمََتِِ ِا گان مَرْهُونَا VR‏ 
الحَائد في هبيه کالگلب يقِيءُ A a‏ 
عُرِضْت على لنب بيا يو د اد سس و DR‏ ل 8 
با ' أَنبَتَ OV UE ees AS‏ 
على اليد ما ادت ختى رديه VETE lace ola ae aes‏ 
EE‏ الخُلماء ال اشندية 0 00 00000 
العُمْرَى يَِنْ وهِبَت له CEE e RSE ON‏ 


نه 8 رو عزف" مرق 
عمل الرّجل بِيّدِهِه وکل بيع مَبْرُورِ OR‏ الوا ساك ا افع د ا ا VC‏ 
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الْعَهُدَ الذي بيننا وبََِهُمُ الصَّلاةٌ 10011 0 


ر ا 0 


FAVE IAs i: 


م 


ص 
Gf‏ 


ا الوَقُ HE‏ العا قي فز مده 6 فوته eae e SRS eS e ea a‏ ۲۱1 
اهَل التي كله بِالتَوْحِيدِ؛ لبيك الله لبيك ا 

يده ر يرقم وه ر كه الع 
فقڏ حل لَكُمْ كل َيْءِ إلا النسَاُ 11 00 


فلا يل لَك أن تَأخد مِنْهُ سين 11/4 438475 011 17م oV‏ 


في الرَّةٍ في متي دِرْهَم ربع العْشر EO‏ 


َال الله اليو إن الله لا حَرَم عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا 0 


ص 


سے ص اا یر سس 


قال الله عَرَججَلَّ: ثلاثّة اتا خصمُهم يَومَ القِيَامَةٍ 0 0 ااا 0 


ے4 م م 


قال الله: أن تالت الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ ُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ 00000 
قَدِمَ الب ل وَهُمْ يُسْلِمُونَ في الا 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1[ 1 1 ا 00 
قَسَمْتُ الصَّلَاءً بيني وَبَيْنَ عَْدِي نِضْفَيْنِ ترف اليا كال ع ا 
مى الي وك بالفْعَةٍ في كَل َي ا زا 

واس وده ديع عي ل 
EVs ES‏ اب سي 


قل الح وَلَوْ کان مُرًا ا O‏ 01 


قُوْمُوا إِلَ سَيّدِكُمْ oS‏ ل ا O‏ 
كان الب يكل يقرأ فى صلاة الجُمُعةٍ ب: الجمُعة والمنافقونٌ امم وا e‏ 
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ا ء. د 
كان النبي َة يقرأ في صلاة الجمعةٍ ب: سبح والغاشية E‏ 
م 2 0 يك اا ع ديم 0-8 
كَانَ رَسول الله يكل يَقبَلٌ الهَدِيةء وَيكِيبُ عَلَيْهَا TEV‏ 


كسب الحَجام حَبِيثٌ sebata‏ ا ا لا 
كشب الحَجّام بيت وَمَهْرُ البَغِيٌّ حَبِيثُ RE laa‏ 


کی بامرء إا أن يُضَيعَ مَنْ يَقَوتٌ ا RR O‏ 


و ع 


كر لض 1 جنع وز e E‏ ا ل 
اك OER‏ م ا د 11 
کل وَائْرَبْ وَتَصَدَّقْ في غَيْر سَرَفٍ 7ببب 00000101000 
o 2‏ 


كنا أَكْثَرَ الَنْصَارٍ حَفّلًا ا 0 


)3 رعو 


كنا اخ الصَاعَ مِنْ هَذَا ب بالصَاعَيْن hE e‏ 
کا بيع سَرَ يناه أَمَهَاتِ الأَوْلَادء التي يك حي مف ع او اس 
كُنَانُخْرِجُهَا عل عَهْدِ الي ية صَاعَا مِنْ طَعَام باج مجاه باس ا O‏ 


وت و 


کنا نْصِيبٌ المَعَانِمَ مَعَ رسُول الله كلل 0 0 o‏ 


َيف بك إِذَا حَرَجَتْ بك قَلُوضُكَ Ra‏ 1 اا 
لا باس أَنْ تأخذَمَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا OO sss.‏ اشر FAA YAY IAT‏ 
لا بأسَ أن ْم صَديقَاء لك غر مول مالا a‏ 
5 کان الئاس يُوَاجِرُونَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ٠‏ يكل 1[ 00000 
لا تَبَاعَضْوا ا 


۱14 


SS A TA E SE ES لا ترد كبوا ما ارتكبت اليَهود‎ 


4 
قا 


لا رتوا ولا غیروا قن ازب ج و أعمرَ ا 
لا sS‏ 


8 وك 


لا كوا ا لَب فَمَنْ تلفي RRS‏ 
َاتَلَقَوَا الرُكْبَانَ وَلَا يَبِيمُ حَاضِرٌ لاد E‏ 
لا ی إلا له وَلِرَسُولِهِ O‏ 


لا مَانِمَ َ) أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لا مَتعْتَ yy‏ 
لا هي أَطْعَمَنْهَا إِذّا هي حَبَسَنْهَا 000 
لا سمدم مَنَّ أَحَدٌ رَمَضَانَ بصِيَام يو يوم و یو مین TT‏ 


© » © 8 8 #6 6 م6 هه هه هوه فقوو ووو ووو و وو ووو عو و ووو مر وقويوو ووو 


هو و و قف وه .ود و ممه م ووو وو وو وو و5١‏ 


eee asa دض بدي‎ 000 
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يت اه 4ه 


م١52١‎ 
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و 
ماع 18 رام لا وروا عن وان كل ل ره 
لا تل سَلف وَبَيْعْ ولا شَرْطانٍ في بیع اا م ا 1111[ 1 1 VV‏ 
عن رش ...د ر ےه ه 
د ا 0 من وان وف مووي ل اموق بده 


م كاقلن 4١١‏ 


5 
3 
1 
E 
e 
له‎ 
I" 


َه 


ا ا 0 1 1 1 1 ااا 
يرت القاتل من الَفتول شين EO O SE‏ 


8 


ا لِم عى سوم للم ل ل 1 


أذ و 


NO GC O Co TS 
O E GR O a لا يرك مومن مؤمنة‎ 
E ا‎ a لا تفت كَالتِفاتِ الثغلب‎ 
OO EN: SS 
hs 1 1 لا ينغي جيفة ملم أن تق بين ظَهُرََانْ أهله‎ 
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من أَحَذُكُمْ حَنَّى بحب لِأَحِيْه ما حب لنَفْسِهِ lt‏ 
0 به الِْسَاطً الكَلْبِ e‏ 


جَنَّ الود والتّصارّى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ خا مط طق e‏ 
داع حبك نتو ام ع مف ل eae‏ 


ر 
شرید نه أو لا ا 0000000 


اللَّهُمّ إنّْ أَعُودُ بكَ مِنَّ ا بث وَالبَائِثِ 0000000 
اللهُمَ ارك لَهُ في بَيْعِهِ وشِرائه ا ce‏ 


وه وو a‏ ا و م 


EE 
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ا hE PT‏ 
LS‏ ل e‏ ا 
ليس الح كالمعايتة O a‏ 
َبْسَ فيا دون مس أَوَاتقٍ صَدَقَة OE aS‏ لي 
لق لور نالع حل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


ب ل قل بدك 0 0 
ما أخرَرَ الوَالِدٌ أو الود فَهُوَ لِعَصَبَيِهِ مَنْ م ا 


aA GSAS CA 
AoE ما حق امرئ مُسْلِم لَه مء بريد أن بُو صي فيه‎ 
O Ale ee EE e ما زَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بال جار» حَتّى ظَدَنْتُ‎ 
O o 0 01 ما رلت أله > حبر تَعَاوِدن‎ 
000 E aE مَا فَعَلَ أسيرك البَارِحَة؟‎ 
٩۱٤ ۰00۸ ۰٤٤۰ ۰۱۱۸۱۰۱ 284 .... مَاكَانَ مِنْ رط لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَيَاطِلٌ‎ 
2 ما لي أرَاكُمْ عَْها مُمْرِضْنَ» وَاللهِ رمي يا ا‎ 
a o a مالي لا ألعَنُ مَنْ لَعََهُ رَسُولُ الله كلا‎ 
644 ما مِنْ ملم يَمُوتُ فيقوم على جِتَازَيه أَبَعُونَ وَجْلًا‎ 


ما مِنْكُمْ مِنْ اح إلا وَقَدْ كيب مَفَعَدُ 3 a‏ 
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ما هَذَايَا صَاحِبَ الطَعَام؟ O a o‏ 
مَا ين ابن ججِيلٍ إلا أنْ كان قَقيرًا فَأَعْنَاهُ الله AVEO ena‏ 
مَرْحَبا بجي وَشَرِيكِي See‏ ا ا ا 
مَرْحَبًا بالقَوْم أو الوق غَيْرَ حَرَايَاوَلَا نَدَامَى اه 
مَرْحَبا التي الالح لاون نا قم الايد اولسرا از E N RR‏ 
ربا ام افيا E‏ 


7 له رم 7 

التنقرة عل TR‏ علدلا آؤآؤزؤز[ز ز[ز[ز ز ز O‏ 

الْملِمُونَ عَلَ شُروْطِهِمْ؛ إلا رطا أَحَلّ حَرَامَا e‏ 
معو 


مَطْل العَنِيّ ظُلجٌ COA® COVA COVV sss‏ خرف لاف حون 
من ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْنَوْفيَهُ 00008 ا 
من باع خلا بعد أن وبر مرا ِلَّذِي بَاعَهَا EE‏ مع ا 

ن ابْتَاعَ خلا بعد أن وبر فَمَرََا 0 اا 00 
مَنْ أَنَى کاھتا فَصَدَكَهُ قد کر با أَنْزِلَ على محمد 8 0 a‏ 
مَنْ حاط حَائطًا عَلَ أزض فهي لَهُ ل[ 0000000 
مَنْ أخيا أَرْضًا مَيْنَةَ فهي لَه N oooy‏ قور سار م 
مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ الاس يُرِيدُ أََاءَهَاء ادى الله عَنْهُ asa‏ ل ناز 
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بيه عند وَجُلٍ قد افلس لأ ع OTO‏ 
ف وكا ع الجا دقف ل ار ا ا GO O‏ 
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من اشْتَرَى شَاةً حَمَلَة فَرَدَمَا OO OA‏ 


مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فلا يبِعْهُ حَتَى يََْالَهُ O O‏ 


مَنْ افلس أو مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عبن SECO EE Vasa Ee‏ 
مَنْ اقا مسلا بَيِعَتَهُ a‏ اا 
و أقال اد ا ا ماه او ل ار 
من اقتَطَ م شِبْرًا مِنَ الأزض ظُلَ التعطو 11 اسه خوي ااجة E‏ اللا 
مَنْ أووع وَدِيعَةٌ» فلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ a.‏ 2 2 2 2ز2ز2 12 1 0 اا EOS‏ 
اى ال ر الما لم عزنا 00 

مَنْ بَاعَ بَْحَتَنِ في بيْعَة لَه وکسه AVENT eel‏ 
ع عدا وله قال كله للذى باعة ا ا ا 
مَنْ باع تَخَلا بعد أن وبر قمر لِلبَائِع ا 100000000 
من دون الفا فک O E‏ ا Daa Ea‏ 
مَنْ حَبَس التب يام القطاف. حَتَى يَبِيعَهُ سواسو ام ار ا 
مَنْ حفر برا قله أربَعُونَ ذِرَاعَا ااا O‏ 

VEO SR 00101 مَنْ حَلَفَ على يمين هو فيها فاج‎ 
VE EV aras ESS yT 


ْ سَبَقَ إلى مَاءِ لَمْ يسبقه يسبقة اليه مُسْلِمْ فهو فهو ا ل N RT‏ 


ذخف أي لات انت امیت 1 00 <ز 0 ا EA‏ 


ل موز مكار اا 000 
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رة 


55-229 > ەر ° 2 و 5 
من عمَّرٌ أَرْضا ليست لأحد. فهو أحق ا N‏ ا 


صر 
س ° صر 


م عمل علا لسن عليه ات نا فهو رد o YES MVNO‏ 


آذآ مه 
© مس لوه 


مَنّ فرق يَيْنَّ وَالِدَةِ وَولَدِهَاء فرق الله YEO YEE‏ 


مَنْ َيِل في سَبِيْل الله أَوْ مَاتَ ooo‏ ل 
من قل قتيلا فله سَلَْبَهُ ا ااا O‏ 


ره > 7و "3# ,ور َه ےہ 
مَنْ قل له قتيل فهو بخبر النظرَينٍ DN LD SE‏ 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فليكرم جاره YTV sss‏ 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله واليَوْم الآخر فليكرمْ ضَيْفَه NEES‏ 
ره سل بت سا ماه رار و 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صِيَامُ صَامَ عنه وليه ESL see‏ ا اا 


ره سس سني 24> بوه م6 هدر و ره 


مَنْ وَجَدَ لقطة فليشهد ذوّي عدل ا اا 0 اع 


24 


سے يي 
سر 0 ساراس سمس ت اور rf‏ س ت of‏ و ه وهس 
من وهب هبة» فهو أحق اء ما لم يثب عليها ES‏ 0 


مَوعدك بَعْدَ ثلاث لَيّال غار تور 1 00 


3 


الناس شرَكَاءٌ في ثَلانَةِ: الى الكل والنار ATWAICASN sles‏ 


ص ت 


0 [1 1 1 1 1 1 DIOS E 
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-ه 


تھی النْبيّ يليه عَنْ إضاعة المال CAT AEE‏ 
کی الي لعن تی لار حل بدو صََاحُهَا 7151 

تھی التب يكل عَنْ ب بيع الحيوان با يوان ية به NT eR EEG‏ 
ی ال ا تیم ار ماسو وود و نه رط ال ا 51 
تبى الي كل عَنْ بَيْع قضل اء E e E‏ 


تهى التب يكل عن بيع ما ليس عنده O 11 o‏ 


ھی النبی ية عن يَبعبَنِ ي بيع ب بي 1 
2 د عش ا اق 0 0 5 و 
تھی النبي يك عَنْ ربح مَا لَمْ يُضْمَنْ 0 000 


2 تبى النبيّ يك عَنْ كِرَاءِ الأزض 0-8 0 0 VT‏ 
7 تبى التي اة عن كل ذي تاب مِىَ السّباع A AR,‏ 


3 تھی أَنْ باع السّلَعُ حَيْتْ باع حََّى برها e‏ اا 
تھی رول الله يك أن ُبَاعَ تُمَرَه حَنّى تُطعَمَ 008 E‏ 
9 تبى رَسُولٌ الله كك ن يبي حَاضِر لاد CAS DL E DE‏ 
تھی رَسُولٌ الله لاو عن الالء وَامخَاضَرَةٍ EN SE‏ 
کی رسُولٌ الله اة عن اراب O a oy‏ 


ا 


تھی رول الله يي عَنْ بم الا حَتَى 2 
کی شرل اھ عنم اکتا ... OR E Se‏ 
تی رول الله اة عَنْ بم الصّبْرَة نَ اَم افر CO a‏ 


کی رَسُول الله ڳلا عَنْ بيع العْرْبَانِ FAAS Sass SE‏ 
تتى سول الله بل ع يعن في َع 000 


۱11۲ 


تی رَسُولٌ الله بل عَنْ عشب القَّخْل 558 
تبى حُمَرٌعَنْ َع أمّهَاتِ الأ واد 5 


هَل ترك لِدَيْنْهِ من قَضَاءِ؟ 210000 


لك 1 20001 
ا و ع 2 هر م ست 

I لكايها هده‎ E A 
21111 1 [ [ [ [ هر لها دة ولا متها هد [ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز ز‎ 


e َا بکتاب الله‎ e 
E LIE شض د عه رعهى ب‎ ٥ ر‎ 
51716 والڏي نفيى بِيَدِوء لان ياخذ احدكم حبله‎ 
و ه28 ره رت وه و‎ 
E ETE والله لا تدخلوا الخنة حتى تؤمنوا‎ 
وه و ۹ و‎ 
0007 والله لا يون وَاللهِ لا ُو َال لله لا يؤمن‎ 


والله مَا لٺ وَمَا دَالكَ لها بحل e‏ 
وَالْلِمُوْنَ عَلَ شد وْطِهِمء إلا هَرْطًَا حل حَرَامًا .. 
وَانْسْلِمُونَ على شر وطِهِمْ إلا فَرْطَا حرم حَلَالُا.. 
وأن الإنْسانَ يُسْأَلُ عن مَالِهِ فيم ممه 52300 
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° AO MVY..................... 


TIT OME... 


VF ORO TAs 


1 ماوت وا او 5ل o‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


وأَهَل رَسُول الله بك با حح 151100 
وني الرّقَةِ ربع العْشُرء قَِدَالَمْ يكن له مَا لإ تسن 97 


الوَلَاءُ حُمَة كَلّحْمَةِ السب 257 


70 صر ص 


وك لَه َل لمعي اليو على الى عليه 00 
روف كبا وو اانه 08 1 1701111 
وَمَا يدْرِيكَ اَن الله اطَلَمَ إل آَل بَذْرِ َمالّ: الوا ما ف 
وحن لا تقطعك إلا بقدر الله 8ب 0000000 


ر صر 3 


وَهَبَ جل لِرَسُولٍ الله يك اة فأئابة عَلَيْهَا a‏ 


ا > إن َم : 

يَارَسول الله! إن أمى فتلتت فلتت نمسا و توص ES‏ 
و ون ل 

يا رسو الله! إن نا دِمَ له بز من الشام ASSN‏ 
اوا 2 7 م َم 7 غير 0 

يا رَسول الله» إن أب أذر كته فريضة الله E‏ 


لاسر ا ا eR‏ 


ص و ر 0 ر ص ر 1 2 رو 

پا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِه وَل يَدَخْلٍ الويان قلبه 2711 
8 و 210-07 

يا نِسَاءَ الْمسَلَات! لا تَحْقِرَنْ جَارَة ارتا O‏ 
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حكر الاس يَوْمَ القيامة حَمَاةَ ¢ غرلا CU EAR Ae E‏ 
يَسَعْكِ طوافك جك وَعَمْرَتَك O Re‏ 


E ل‎ E N E 


يَقَادُ للشَّاةٍ الجَلْحَاءِ من الشَّاةٍ القَدْنَاءِ 1111 0000 
يؤديئى ابن دم بسب الدهرّ OO‏ --21_1-1-1د 0002020001‏ 1 


فهرس الفوائد 0 


فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
بدأ العُلماءٌ في الجُيوع بعد العبادات؛ لأنَا أكثرٌ تعلقًا بالنّسبة للبّشرء ولان الإنسَانَ 
E‏ ونام ومتكته وم e SE,‏ 6 


كل صُورةٍ من صُورٍ البيع يُدَعَى آنا حرام فعلى المدّعي البينة أي الدَلِيلُ؛ لأنَ الأصل 


شرع الله البيع وا لعباده لدعاء ع الصروزة إليه أخيانًاء والحاجة ة إليه أحيانًاء 


والتَنعُم إليه أحيّانا 0000505212111 O‏ 
من الجكمة إِبَاحةٌ ابيع للعباد؛ لتندفع به ضصروراتہم» وتوم به حاجاتهم» ويتم به 
تتعمهم 0 11 ا 0 
لا شك أنّ من تام العلم أن تَعلمَ همات ولكن ليس من صَرورياتٍ الولم Ns...‏ 
ما بت في حق الرَّجِلٍ تبت في حق الَرأقه ومَا تبت في حق اا 
ا ا O‏ 
البيع ارو را کان ما على الصَّدقٍ والبَيان؛ الصدق في الوّصفي. والبّيانِ في 
العين 00 1 ااا 
الصحابة عت إذا سَألوا عن الكمال لا يريدون جرد د الولم بالكالٍ» لکتھم 
يطبقون ويّعملون ES ee a SR CRE a‏ 
أكثر النّاس اليّوم؛ يَسألُ عن الگمال وعن الأفضل ثم لا عمل به 000000 
يب على الُؤمن أن يكُون مُبادرًا ومُسارعًا للأعمالٍ الصالحة؛ كلما عَلِمّ شيا 


17 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المكّاسب تختلفٌ؛ فمنها: الطَّيبُء وَالحيتُ» والاطيبُ e‏ 


5 ا و اء عد ييا 02 و و 2 ۰ 
الزرسول 0 أعطي جوامع الكلمء واختصرَ له الكلام اختصاراء 
وهذا ما اخمّصّه الله به 


لا جور بيع الكمر حتى في حال إباحته حتّه استعمالا أو شرا لأنَّ إباحته على وَج 


e SELES eba SASS SLRS Sa A 8 تادر والعيرةٌ بالأكثر‎ 


الذي الإسلامي جاه ية الأشياء الأريعةة الشقول»:والآديان»والايذان: 


أل أ 


كل ما يَضٌِ بالبَدنِ إن يَدخْلٌ في كم المي مكل : الات ا بيولا فيك 
في ضرره فيحرم بيعه 0000 
بَيعُ الدّم حرام سَواءٌ بيع للأكل» أو الشَّربِء أو القن فلا تجوز بيخ yT‏ 
بِعُ الدّم لا جور فإن اضطرٌ إنسَانٌ إليه ولم جذ مَن يله إلا بعوض فالاثمٌ على 
البائع .. as‏ ال انام عا د جاو وا ب را 
كل ما امِل لِيُعبدَ من دون الله فهو صَنم؛ سَواء على صورة يمال أو شّجِرِء أو حجر 
أو غير ذلك ا سا ا ل ل ا 
ايء إذا جاء والنَّاسٌ يتسوفون إليه كان أوقمَ في نفوسهم, وأَشدَّ تَأثييًا 56 
حرص الشّرع عل حماية E‏ واكان والأخلاق؛ والآديّان» والأموالٍ E‏ 


ع 


من عامل بمعاملة يَعتقد قد لها وانت ا A O TO‏ 


3 
8 
- 
& 
و 
چ 
9 
6 
3 
َ 
1 
م 
0 
2 
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فهرس الفوائد 1۷ 
ولا تق لك أنْ تُنكرٌ عليه؛ لأنّه يَعتَقدُ أنه خلال إلا كتا حالف النص E ee‏ 
العقل قد يدرك اللّيءَ على وجو ناقصء فيأتي الشّرِعٌ ويُكْمله e‏ 0 
من تل على تحارم الله يمن هذه الأََة ففيه شَبهٌ منّ الهو فيكُون التَحَيّل على 

الّعاصِي حرام 0 ا ل ا 
المينة: ماين الك ويُوضحُه وهي في الأموالي: كل واموانان ار راان 

أو فن لعي EOE‏ ا 


کل مَنِ ادّعى حلاف الأصل هو مُدّع يحتاجُ إلى بين وكلّ من كسك بالأصل 


لّمنُ: ما وَقمَ عليه الحَقدُ والقيمة: ما يُقرّمُ به ايء في عَامّة أوسَاط الاس 000 


الّاجب على مَن عنده كلب مُعلم» أو حَرث» أو مَاشِيَة» إذا استغتى عنه أن يَبذْلّه 


جانا لمن أَرَادَم أو يُسيّبَهءٍ لأنّه لا وا اناوه إلا لحاجة ا 


ا ل مَنفَّعَة مُباحة على سبيل الإطلاق؛ بل هي منفعة 


به لم ووه a‏ م للج وف ف اق اق aoa‏ و لط مه لاما وله مامه ف فعاف هك أو eRe SAS‏ 
حفظ العرض أولى من حِفظٍ الال 0ك 
بغي لأَميرٍ اليش أنْ يكو خَلفَ جَيشِه أو حَلفَ صَحبه ورُفقته؛ ليتفقَدَ 
أحوالّهم بتفيه Se‏ ا جا ف لاما لاوا وريه لاج اذوه SD eS e‏ وزو فر ور و A SRR SA ESS‏ 
مُقتَضياتٌ العُقود ترم ما إلى العُرفِء أو الشَّرطِء أو الشّرع eS‏ 
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جَوار بيع العَنِ بالدَّينِء أمّابِيعُ الدَّينِ بالدَّينِ إن گان هناك تَأجِيلٌ فإنّه لا جور .......۹ 
التوكيل في الاستِيفاءِ تَظيرُ التّوكيل في الوّفاء والتّوكيلُ في الوّفاءِ أو في الإيفاء 
أجارّه الي لوقه ........ 0111 ا 00 
التق من أفضل الأعمال؛ فن مَن أَعتّق عَبدًا له اعت الله به بكلّ عضو عضرا من 
الَا o‏ 
للإمام أن يَبيع مَالَ صَاحب الدَّينِ لبقضي يته ا 


الله عل إذا أباح سیا أباح تٌمته و إذَا حرم شيا حَرَّمَ تمه res‏ 


القَولُ الرّاجِحٌ المطرڈ: أن ما لم يَتَغيّر بالنَّجِاسَةٍ فليس بِتَجَس؛ سَواء گان مَاءٌ أم 
مَائَعًا ا ل ا م 


اشيّراطٌ الولاءِ لير المعتتق حرم وإذا اشر ط فاه باطل لا يتمد Ema‏ 
2 ب و 


يُعلم أنَّ العبادةً الماسدة مهما قيلت فإنها لا برا بها الذَّمة 11000005 


الحمد هو: وَصفٌ المحمُودٍ بالكال ولو مَرَةَ واحدة مع الحبة والتعظيم e‏ 
ما جاءَ في السنة فهو في كتاب الله؛ لأن الله أخبرنا بأنّ محمدا يك ين لنا ما ُزّلَ 

إليه يي يا ا 
البَاطلٌ هو: الضَّائعُ سدَىء الذي لا يَترتبٌُ عليه أثره ولا يعر e oa‏ 
قضاء الله عََجَلَ يَنقسمٌ إلى قِسمِينٍ: قَضَاءِ کوني» وقضَاءٍ شرع e‏ 
مَن رَّعمَ أن رَسول الله يله يعلمُ الغيب فقّد كذَّبَ الرَّسول كَل وكذَّب الله........ ٠١۸‏ 
كلما كنت آحسن لأهلك فثق أك تدخل مسرورًا وخر مَسرورًاء نّا الإنسان 

إذا أساءً إلى أهله فسيدخل عحزونًاء ويخرحٌ تحزونًا ei‏ 
تجوز للمّرأة أن تصرف في مالها بغر إِذنِ رّوجِها الو و ا 


الشّرط اللّفظى لا يُخيّر الشرط الشَّرَعيّ نا 
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لو تعارف الناس على عقدٍ محرّم شَرعًَا فإن هذا التعارف لا ييح ذلك الأمرّ 


السّنة بالنسبة للقرآن حمسة أقسّام: ! مُفسرةٌ ومبينة للمعتى» وإمّا مُوافقةء وإمّا 
ا Olona‏ 
كلّ رط لیس في كتاب الله فهو باطل وإن شط E‏ 
إذا اشتّرط الإنسان شر طًا لا يناف تاب الله وجب الوَفاءٌ به a‏ 
يُطلانٌ جميع الأنظمة التي نالف أنظمة اللَرع» حتى وإن قُدّرَ أن فيها حمًا فإن 

ء الله أحقٌّ منها Veale e yT‏ 


القضاء لا يكون أحٌّ إلا إذَا كان مُطابقًا للجكمة ومَصالح العباد esas‏ 
ما اشتّرطه الله تحالى في العُقودٍ منّ الأوصاف والمحَاني فهو أوثقٌ ما يشترطه غيده .. ٠٠۸‏ 


رو مدي و 5 2 2ے 3 و سر 
اليم عَقدٌ مُعاوضة اختياريٌ» والهبةٌ عقدٌ برع اختياريٌ» والميراتٌ انتَالُ يلك 


قهري ير 0 
الوهمٌ هو: أن يتيل الإنسان الشيءَ على خلافِ ما هو عليه فينطق به بِلسَاه 

أو يفعل بأركانه ما يقتضيه ذلك الوهم 11 1 E‏ 
جمع سرية؛ وهي: الأمَة التي يَطوها سيدّهاء قد تلد منه وقد لا تَلدُ Fea‏ 


ای إل شرع چ عل و ر هذاالا يمكن بعد غهل ای ي 
لكن إذا وُجدَ سببٌ يقتضي تغييرَ الحكم فلا بأس أن تب هذه الصحلةُ Eee‏ 
لا جور استئجارٌ القحل للضرابء لا أيامًا معدودة ولا روات مَعدودة معلومة؛ 
وذلك من أجل التهالةٍ يي ين 
حرص الشارع على حماية الأموًال» وألا ذل إلا في أمر تتحققٌ فيه الائدة Eee‏ 
اھ عن کل ما غه هال واه كان فى عبن اليج ام فى كفن الآ ف الال ٠٤۷‏ 
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إذا جدت مُعاملة ف الجاع ولم ينكزها الشرعٌ فهي جائرة؛ لأن شكوت 
الشرع عنها بدون لكان يدن 2ل نر ارها بد د د د 1 ا 


الأضاربة؛ هي أن تُعطيّ شَخصًا مالا جر به وما حصل من الربح فهو بيتى) 
على حَسب ما تَسْترِطانه. وهي جائزةٌ مب سا لا 


م و لع ا ا 2 ۾ ع 

الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم 01 NEN lel‏ 
0 م 2 ر ر 1 3 7 4 ٍ 

كل شيءِ مهي عنه إذا فعل صارٌ حَرامًا من جهة الحكم التكليفيٌ» وفاسدا من جهة 


الحكم الوضعي , يل ا لق 
الحكم الوَضعيٌ هو ما يُوصف به العقدٌ أو الفعل؛ من صِحدٍء أو فسادٍء أو شرطء 
أو مَانع» أو سبب ©( غ1 


E A‏ 9 ع 
ا ر ا ل 0 (OV‏ 
بيع الخصاة يترتبُ عليه أمرانِ: إِثمُ التعاملين» وفسادٌ العَقَدِء فإن كاتا جَاهلّين 


سقط الإثم» وفسد العقد O O a ai‏ ااا O‏ 
0 ر عم 

حرص الشارع على تجنب كل ما يكون سَببًا للعداوة والبغضاء او اس ON‏ 

الإنسان لا يتصرف في الشىء حتى تكون قبضته عليه على وجو تام ا ا 


من تيل على إسقاط واجب لم يَسقط الواجبٌ؛ ومن تحيّل على فعلٍ حرم لم يبح 
الحرم ا 0 


8 ا ر و 

الشرط للعقدٍ تتَوقفٌ عليه صحته» والشرط في العقدٍ يتوقف عليه لزومه او 
الشرع يريد منا الاتزانَ في البيع والشراء؛ حتى ليع بيعًا هَادئاء ليس فيه جشعٌ» 
ولاطمعٌ» ولا عَداوةٌ ولا بغضاءً با 


حكمةٌ الشارع في دَرءِ كلّ ما يُوجبُ العّداوةً والبغضاء بينَ الناس؛ لأن المطلوبَ 
من المُسلمِينَ أن يُكونُوا إخوانًا مُتآلفينَ مُتحابين يب سي دا 
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كل ما يفضي إلى النزاع من أي مُعاملة كانت فإن الشرع يَمنع منه e‏ 


النهىٌ هو : طلبٌ الكف على وجو الاستعلاءء وهو منّ الشارع يقتضي التحريم... ۸ 


القولٌ الرا< جح أن بيع العَربونِ لا بأس به؛ لأنَّهِ مَصلحةٌ للطرفين ولیس من باب 


الإنسان ذو الشرفي والْاه والعلم لا يُنبغي أن يتدخلٌ في التجَارةء وطلب زيادة 
الالء أما التجارةٌ التي لا بد منها فلا بدَّ منها ا 151000 
لا يجوز بِيعٌ الشيءِ في مكاِه الذي اشتّري فيه حتى يحورّه المشتري إلى رَحلِه 
ولا فرق في هذا بين ما يحتاحُ إلى توفيةٍ وما لا يحتاجُ N‏ 
يتأكدٌ على كلّ إنسانٍ اراد أن يَفعلّ عِبادةء أو أن يَعقدَ عَقدًا أن يعرف أحگامه 
لا يشرط لحواز المتوئ أن تال المستفتي عن اراح ز ز 5 121277 
كال الشريعة؛ بإبعادٍ الناس عن المعاملاتِ التي تُفضي إلى النزاع» والخُصومةء 


0 0 ر : 0 
السّمسَارٌ هو الذي يَبيع لغيره بأجرةٍء وضده من يَبيع لغيره جانا ولكن للنصح... 
السّمسار يبِيعٌ لغيره لصلحة نفسهء والمتبرعٌ يَبيع لغيره لمصلحة الغيرء لكنه 


الأجرّ من الله Sasa ae ae SS RSA‏ 
الأخوة الإنسانية غيرٌ مقصودة شرعاء وليس بين الناس أخوة إنسانية» لكن بيهم 
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. اعت ٤ ۶ e‏ چ ر ¢ ع سے ے 
من زعم أن هناك اخوة إنسانية بين البشر فقد أبعد النجعة؛ لأن الأخوة إما دينية؛ 
1 1 1 
وما أخوةٌ في النسب ا ا ل ل 7 


لا يجوز للإنسانٍ أن يوجر على إجارة أخيه؛ ولا أن يُستأجِرَ على استئجار أخيه .... 77 
البيع على البيع» والشراءٌ على الشراءء والإجارةٌ على الإجارة» والاستئجارٌ على 
الاستئجارء اا عل ال ا E‏ 
البيع على بيع الذميّ حَرامٌ» وكدّلك الشراءً على شرائه؛ فإما أن يَدخل في لَفظِ 
البيع» وإما بالقٍياس؛ لأنَّ كلاهما غدوانٌ على الغير O a‏ 
زرف الله عَرَعَجَلٌ ينقسم إلى قِسمّين: رزقٍ هو مَادةٌ ا لحياة الجسديةء ورزقٍ هو مَادة 
ا لحياة الرَّوحيةٍ أو القلبية ا يي O‏ 
الرجاءٌ هو: الطلبٌ النضيٌ مع وجود أسباب حصول الطلوب» فهو في الأموز 
المستورة التي الامو والمعدرة أو اا Ces‏ 0 
اون ق الأمور اريت والشتى و الخمور اليا اسم ا 
الخَاطىَ مُرتكبٌ الإثم عن عمل والمخطئ مرتكبٌ الإثم عن غير عمدٍ؛ ولهذا 
اقرع مقط Eee e e‏ 
الصاعٌ: کیال معروفٌ؛ يَسمٌ من الب الرِّينٍ ما زنته كيلوان وأربعُون غِرامًا ...... ۲٠۱‏ 
الضابطٌ في التدليس: إظهارٌ السلعة بصفة مرغوب فيهاء وهي حالية منها Ee‏ 
إذا تأمّلنا نصوصٌ الكتاب والسنة وَجدنًا أن الشرعً يَنهى عن کا ما حدث العداوةً 


يُؤسفنا كثيرًا أن نجدّ العّداوةً والبّغضاء والنزاعً والخُصوماتٍ والجدالٌ والتعصبَ 
للباطل بينَ كثير من طَلبةٍ العلم ا 
الوَاجبُ على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالأخضٌ أن يسعوا إلى كل ما فيه اثتلافُ 
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القلوب» وحُصولٌ اكصلحة ل 
7 4ے 0 4 ٠. ٠‏ ۰ ع o‏ 
جَواز تصرف الوكيل فيا فيه تفع للمُوكل وإن لم يمره به SC‏ 
0 ۶ ع ب 7 ٤‏ 8 
الصحيحٌ من أقوالٍ أهل العلم أن تصرف الفُضولّ نافذٌ إذا جير فإن لم جز 
فَسَدَ ا 
ما ُي عنه فهو فاسدٌ؛ سَواءٌ من العباداتِ» أو منّ الُعاملاتِ 0 
ما جي عنه فن النهيّ يستلزمٌُ البعدَ عنه؛ وعدم فيه فإِذًا تُقَدّ وصح فقّد 
2ء ہے 
ضاد الإنسان أمر الله عيبل AS‏ ا ل eS‏ 
1 شت 5 امالا يفيت ثبت استقلالاء ويُختفرٌ في التابع ما لا يسوع في المتبوع E SA‏ 
كل بيع فالأ صل فب اح إلا ماقا ادلي عل ني ا ا 
تررم كد كبا ENON E‏ 
فإنه بيع محرمٌ فاسد ا اا اا 10 1111111 
الصفقة هي عقدٌ البيع» وسمّي صَفْقة؛ لأن كل واحدٍ منهما يُصِمَقٌ بيده على الآخر 
عند العقد اتاو ا تسا ا امنا سنن اوج حسما لمرو ا ap‏ وس 
و 1 8 
ثبوت خيار الغبن لكل مغبونٍ» فكل من غبن؟ بتغرير في الثمّنء أو في المثمن فإن 
له الخيارَ Saa‏ محف اوج مل اف با م وو ا ا 
و 2 و و 9 
يجب أن يكون التعامل بين المسلمينَ بالنصح» بِالبَيِاِء والصدقٍ وعدم التغريرء 
وهذا هو الوّاجبٌ ae O‏ 
0 : 
الشريعة اندي اجات بإضادج أحزال الناس في أمور الذي: جَاءت 
بإصلاح أحوالهم في أفووالدنيا 110000 


ES‏ عليه أو جه ار ا 
أو سَكنّ فيه» أو غيرَ ذلك وإنما ذكرٌ الأكل E‏ 
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مسائل الربًا ليست من مَسائل القياس الَحض؛ لأنَّ فيها أشياءً ليس فيها َقصء 


ولاظلمٌ ومع ذلك حَرّمها الشارعٌ ا 
الأوراقٌ النقدية لا يجري فيها ربا القضل» ويتجري فيها ربا النسيئة» وهذا قول 
ا 211 ل 0 
رسّول الله يك کان من خسن تعليوه إِذَا دَکرَ الشيءَ ذكرٌ ما يُمكنْ أن يحتاجَ إليه 
السائل وإن لم يَسألْ عنه» وهذا من الود بالعلم 00 0 


لا يجورٌ إمضاءً العَقَدٍ الُشتمل على مُحرم؛ بل الوَاجِبُ أن يُعادَ هذا العَقَدُ وأن 


00 aS 50 اا‎ TT 
كل عبادة لا بدَّ فيها من الإخلاص لله عَرَيجَل والمتابعة للرشول -صلى الله عليه‎ 
OE SANA AS DS E N RS و‎ 


الإنسان الذي یتصدی لاقن بالإفتاء أو غيره إذا ذكرٌ لهم الشيءَ الممنوعَ فليذكرٌ 
لهم الشيءَ اندض عر ا ا O O‏ 
إذا أخبرَ الإنسان با يُفِيدٌ البُؤسَ عن نفيه فلا يخلو؛ إما أن يَكون القصودٌ جرد 
الَبرِء أو يكون القصودٌ التسخط على القَدَرِ أو يكون المقصودٌ التشكيّ إلى 


القاعدةٌ الشرعية في بيع الربو ی بجنسه: آنه ر يُشترطٌ فيه التقَابض» والتساوي 06 
بغي للمسلمير أن لات نهوكوا في طلب الدّنيا؛ اه تُشَغْلّهم عن الا رة وفتح 
باب الانبماك في الدّنيا لا شك أنه بُسى الإنسانً ذَكرٌ الله PV‏ 


مر 3 ٤‏ 2 < م 0 0 ك م 
القلب وعاءٌ إذا امتلاً بشيءٍ لم يبق للشيء الآخر محل» فإذا امتلاً القلبٌ بحب الذنيا 
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انشغل عن حب الله ورسوله ED O‏ 
الشّفاعة على حسب الشفوع فيه؛ إن كانث في حير فهي حي وإن كانثْ في شر 
فهي شر يي ا ا ا يي 0 
E‏ ملزم ب به من قبل 
الشرع» فگيف يخ يتا على أمر هو مُلزمٌ به O‏ 
الإنسان الذي عدن الشىء ولول اله أو فع الظلم عنه ليس عليه إثم؛ 
بل الثم م على الخ انح ASR‏ او ام 
الفَسِقَةٌ الذين لُعنوا على لسانِ مي با لا يجورٌ أن نلعن الإنسانٌ منهم بعينه 
لكن على سبي العموم تاطس سج ون رس صا امسا بر اد ييه 
التعيينٌ بالجنس أُوسمٌ؛ كأن أقول: اللّهم العَنْ الرضَّاء والرتشينَ عُمومّاء لكنَّ 
التعيينَ بالشخص هذا لايجورٌ a‏ ا ا 
لو أنَّ الطب حرص بما يَؤولُ إليه تهرّا مُساويًا للتمر الذي بيع به فإنه لا جور 
وذلك لأنَّ احرص ظنٌّ وتخمينٌ» والمشترطٌ العلمُ القن 000 
الرّخصةٌ شَرعًا: التسهيل في أمر مُلزمٌ به؛ إما بتركه» وإما بفِعله yT‏ 
الأصول ضدٌ المروع» والأصل في كل مكانٍ بحسيه؟ : ففي المٌرائض أصولٌ اسل 
وق فول اول 0000 
الخرصٌ معناه: التقديرٌ والتخمينُ» ولا بد أن يكونَ من عَالِم به» فلا يصح أن 
بر وا واعودى ماري سي ده اس a‏ 
الشّريعة مُطردةٌ لا ناق فيها؛ فلا تُفرَقُ بين مُتائلنِ» ولا تجمع بين مُفئر قن 5 


IY ا‎ ٠ 6س ر 2 0 و‎ 5 ٠ 
الذي نرى أن وَل الصحابي: «تہی» کقوله: قال رسول الله يَكه: وا تَفْعَلُوا)‎ 
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ينبغِي للإنسانٍ أن لا يتعامل مُعاملةَ تخاطرةٍ وإن كانت جَائزة؛ وذلك لثلا يقح في 


الشرعٌ يُحاربُ الندم والهمّ والغمّ والأحزانَ؛ ولهذا شرع الأَورَاد للإنسان؛ 
لأجل أن يُبقى في فرح وسّرورٍ 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 O‏ 
oie 5 5‏ م2 2 2 0 

الي عن بيع العا جي ر اا وق العقد عليها قبل كدر الاي 


وجوب السؤالٍ عن الكلمة التي لا يتبيّن معتاها إلا بِسُوَالٍ ل 
لو بدا اللون في نخلةٍ ولم يبد في النخلة الأخرى فإنه يصح بيع النخلة التي بدا 

فيها اللّونُه ولا يصح بِيعٌ النخلةٍ الأخرى 000 
اونمت لقو ةن EES Sa O‏ 
العَقَدِ فهو من أوصافه ا ا 
اا اا ت دل عل الم EEO‏ 
أي شخص قول لك: هذه الُعاملةٌ حَرامٌ فقل له: هاتِ الدلِيلٌ» وإن جاءَ بدليل 

وعان ةل عل افا ل ونع N A‏ 000101111111 
ما تبت بالدليل الشرعِي فهو أصلٌ بنفسه فالكتابٌ والسنةٌ هما أصلٌ الأصول .... 4 4 
ليس في القرآنِ والسنة ما هو على خلافِ الأصل e‏ 


ر سے “٤‏ َو 2 3 r‏ 2 ا ل 4 
ان كانت نتاه 1 ة فمطتك طيبة» وإن كانت رديئة فمَطيتك رَديئة E EK O SSE E‏ 10 


لت العلم ليس مَعناهُ أك تقرأ كتابًا وتأخذ با قال صاحبٌ الكتاب؛ بل أنْ 
يكون عندك مَلكة فى مُناقشةٍ الآرَاءِء وبيانٍ الراجح» وكيف يرجح 00 00000 
مُقتّى الفطرة: أن الإنسَانَ حر في ببعه وشرائِه؛ إن طابّ له الثم باع وإن لم يَطبْ 


له الثمنْ فهو حر لا يَبِيع ل الي ل ا 


ا ا ے ٤‏ و € 
مَن رجح قولا على قول فإنه يٌلزمه أمرانٍ: بيان وَجِه الترجيحء وال جابة عن ادلة 
الآخرين ا 


ا حجر يُنقسمٌ إلى قسمين: حجر اصلحة العَير وحَجر أصلحة الحجور عليه .... ٤۹۸‏ 
يحب على کل وَالٍِ أن يكونّ إلزامُه للناس با تقتضيه سنه الرسُولٍ كك لا ل) تبواه 


القاعدة 2 مُصطلح التديث أنه : «إذا ان لفظان» وكان أحذهها ارجح من 
سو e‏ توس ا او ال o E‏ 


اا 7 7 أي : ل 0-5 حريق» أو غَرقٍ» أو 2 اوا 


2-1 OO EEE ذلك‎ 

من أُصِيبٌ بفقر بعد على فإنّهِ لا يحل له الخد أو لا يُعطَى من الزكاة إلا إا 
شَهِدَ ئَلائةٌ من دوي الحجى من قومه بأن فلانًا أصابئّه فَاقة E SCRE‏ 
كلّا كان الى أشد امتناعًا كان طَلبُ ثبوته أكثرٌ وأشد تحريًا E‏ 
من بيت له خد کیء أبيخ له سوال 18 0 ةز زةزؤز ز ز 0000011 


الصّلْحُ هو: قطعٌ الخُصومة والتراع بين المتَخاصِمِينَ والمتنازِعينَ» ويكون في 


الصّلْحُ بين الكُمَارِ والُسلمينَ جائرٌ عند الحاجة إليه Ea‏ 
الصَّلّْحٌ الذي ي حرم الحلال و بحلل ال حرام ليس بجائز؛ وذلك لأنّهُ مُضاد لله عر 
في حکوه و 3 


سرعم > 


الرسول ول أعطانا قاعدة أصلها لنا: «الصلح جَائٌ السام صَلحًا 
حرم حَلَالَا وَأَحَلَّ حَرَامًاا وهذا يشمل کل شيء neee‏ و ل ل ل 66 ..... 668 


118۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوفاء بالعمَدٍ يضمن الوفاءً بأصله ووصفه ا 1 O‏ 
RS‏ نه جده بسند ضعيف؛ 

إلا إذا ت ا ر لمر ل ل ل o‏ 
علمٌ الحديثِ من أشد العلوم حاجة إلى الواصلة والتَّحَهِ؛ لاله دقيقٌ» لكنّ عِلْمَ 

الفقهِ وغيرَه من العلوم يُمْكِنُ للإِنْسانٍ أن حيط به بسهولة مسو ا وسو نه 
من الأخلاق الفاضلة؛ أنَّ الإنسان يلتم العدر الا حدما وعد له علولا فا 

إذا كانَ الإنْسانُ الُتَذَرُ عنه معروفًا بالاستقامة» والنضح 00 
الإنْسان الفاضل هو: الذي يلتمس العذرَ لإخوانه؛ كا أنه هو لو أخطأ لاحب 
لودو لما ا 
الأصل في الشروط: ايء إلا ما أحلّ راما أو حَرَّمَ حلالا O OR sss‏ 
كل الأشياء الأصلٌ فيها: الج والأصل في العباداتِ: الحظرٌ إلا بإذنٍ الشَارع .... ٠۵۸‏ 
الأصلّ ني غير العباداتِ منّ الأغيان والمنافع والشروط وغيرها: الل e‏ 


و - 


لو تَصالَحَ كافران واحْتكم) إلينا وَجَبَ جب علينا أن تُتَعْدَ الصَّلْحَ» إذا لم يكن شالم 


الأحسر" ا O‏ 0 
الدَّرْط الُخالف للشَّرع باطل غير جائزء ولا نافلٍ ااا 00 
کم الشّرع فوق کم ام خلوق؛ ولهذا إذا خالفَ شرط المخلوق سَرْط الخالق 

ب ooyy‏ ااا 0 


فهرس الفوائد ۱164 


و 9 ره ىر 
كل القوانين المُخَالفةٍ للشّرع مهما كان واضِعُها فهي فاسدة لا جور تنفيڏها؛ بل 
يحب إنطالها O E E E A ODE E O‏ 


يحب على المسْلِم: ألا يمنع أخاة حقٌّ الانتفاع بولك إذا لم يكن عليه ضر ......... 070 
وان 0 اد و ا 1 و اه 5 ر ° 
هدي الرسول 4ة استعمال اللينِ في موضعهء واستعمال الشدة في مَوضِعهاء ومن 
لم يُعَرّقُ بين مَواضِع الشَّدَّةِ ومَواضع اللَينِ فهو خال من الحكمة E‏ 
أركان الحوالة خسة: جيل وال وحق حال به وحق حال عليه» وصيغة ....... كلاه 
الحوالةٌ هى في الحقيقة: من عُقودٍ الإزفاقٍ لكل من الُحيل والُحال عليه؛ لأنَّ فيها 
إِرُفاقًا الال والمطلوب». والمحال عليه OVS N N‏ 
الضَّمانُ هو: التزامٌ الشَّخْصٍ ما وَجَبَ أو يبُ على غير منّ الخقوق التي يَصِحٌ 


جوارٌ الدُعاء على الماطل الغنيّ» ون دَعْوَةَ مَنْ مَطَلَهُ حَرِيّةٌ بالإجابة؛ لأنّهُ إذا 
بت أن مطل الغنيّ لم كاد الثاني -الممطولٌ- مظلومًا لما 
لو حي الوكيلٌ بالدَّيْنِ على شخص غير ملِء فإنَّهُ لا جور له أن يقب Nessa:‏ 
ينغي أن نَحْرِصٌ على أن يُصَلّ على الميّتِ مَنْ كان أقربَ إلى الإجابة؛ لإيانه 


ر ص 


وورَعِهِ؛ لأن الصّحابة فته كانوا يَتَحَرَّوْنَ ذلك مسرو OE le‏ 


إذا جار ضان دَيْنِ الميّتِ فضان دَيْنِ الح مثله» فيجورٌ للإنسانٍ أن يَضْمَنَ الدَيْنَ 


القولٌ الصَّحيحٌ: آنه إذا حمل أحدٌ الدَيْنَ عن الميْتِ» على وجه رى به اميت 

E:‏ یر رض 
ورَضى الغريم فإِنه يبَأ الميْتُ براءة تامّة 0 
ره وه 3 ٠.‏ 2ء طش 2 2 ٠.‏ ۶ 
5 أن يؤتى بالميّتِ إلى المسجدٍ الذي يكون أكثرٌ جماعة؛ لأن ذلك أقرتٌ 
للشفاعة ا ا 001 0 0000 
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2 50000 2 ع - واه 2 2 و 
الفرق بين الكفالةٍ والضان: أن الض ان ضمان حق» والكفالة ضمان إحضار 


ماعب ادر اا ا 00001 اا 0 
کل حقٌّ يُْكِنُ استيفاؤُ من الكفيل فالكفالة فيه جا؛ الوكر سل ل 
استيفاوٌة من الکفیل فان الكفالة فيه ليست جائزةٌ سسا مم اه 
الغنيمة سم خسة أقسامء أربعةٌ منها للخانِمينَ» وواحدٌ لهؤلاء الحنسة: لله 
ولرشو لك a E‏ اليل EE‏ 
الدّينُ الإسْلاميٌ أبعدٌ ما يكون عن المساواق الدِينٌ الإسلاميٌ أتى بِالعَدُلٍء 

فلا يُسَوّي بين محتَلِمَينِ أبدًا م ا 
ين الإسلام يُسَرّي بين الشَّيئِينِ المتَفِقِينِء وهذا لا تُسَمُبهِ تَسْوِية ولكن ¦ 

عَذُلّا O‏ زا 00000 
يجورٌ للوكيل أن يضرف فیا هو أحظ للموَكّلٍ ون لم يَسَْأؤِنْ منه؛ لكنْ بشرطٍ 

أنْ ُحافِظ على ما وکل فيه م لت ا م ع E‏ 
الأضحية بسَبْم من العَتَم فصل من الأضحية بالبقرة 0 
جور لول الأمر أن يوك من يفرش الرّكاة من أهيهاء وإذا ها العامل ِن 
EEE O SEE‏ 
يحب على الإنسانٍ: أن يقر الح الذي عليه» ومن أقر أ بمقتضى (فراري قلي 
کان أو كثيءًا؛ بشرط أن يكونٌ من ینف إِفْرارُهُ في أقرّ به ا 


إذا أقدّ الإنْسانٌ في الدَنْيا وأَخَّ الح منه كان هذا أفضل له وأطيّبَ مما لو جَحَدَ 
ا يي اا اناا 
۳ الخدود التي أَقِيمَتْ قِيمّت في الزن إا كانت بالإقرار؛ وذلك لذن السهادة بالرّنا 

ت شق لا أن بي الشّهُودُ عل الشّهادة ا ل E‏ 


فهرس الفوائد 10١‏ 


الأصل في الأموال النَّحْرِيمُء فلا يحل لأحدٍ أن يَأَحْدٌ من مال أخيه شيئًا إلا بدليل 


رڪ a‏ اناق اش الم م 0 
السَّبْرٌ هو: ما بين رأس الِنْصر والإبهام عند مد الأصابع» وكانَ هو المقياس منذ 
عهل بعيل TT‏ 


يوم القيامة سُمّي بهذا الاسم؛ لأنّهُ يقم فيه النّاسٌ من قُبَورِهِمْ لربٌ الاين 
ولأنَّهُ يقو م فيه الأشهادٌ ولْأنّهُ يوم يمام فيه العدل 00 
قاعدةٌ يَنْبِغي أنْ تَفْهَمَها: «أنّهُ لا يُمْكِنُ أن يقاس الغائبُ اقب فإذا صحّ 
اقل عن صفةٍ من صفاتٍ الغائب وجب بول ولا نَقِيسَهُ نَقِيسَهُ بالشاهد Ee a‏ 


ده 


العَبرةٌ مثل العَصَبء قد يَفْقِدُ الإلسان فيها تَصَدقَهُ ولا يستطيعٌ أن يَمْلِكَ نفسَهُ : 

3 کہ 
امل في البيوع ما له مثيل ونظيٌ؛ سَواءٌ كان مكيلا أو مَوزوتًاء أو مَعْدودًاء أو 
مَدْرَوَعَاء أو حَيوانًاء أو غير ذلك 1 1 1 1 ااا 


2 


© 5 ع ؟ رره 2 ع ه رع 
لايل لإنسانٍ شىءٌ من مال أخيه بِعَيْر حق» لا أن يَكْنمَ ما يجب عليه» ولا أن يأخذً 


را 


و ع ٠‏ لدو 


حق إمًا : كنم ما جب بذ وإمّا: ا ا VIE e‏ 


بغي لطاليب العلم: ن ا ةِ في الأماكن العامة مَةِ؟ لکن 
بشرط: أن يكون الاس مستعد مُسْتَعِدّينَ لقبول كلامه وخطبته Saa‏ نا 


أخذ الأمُوالٍ بِعَيْر 


أ أن يلقت | لخطيب أو الى كلم على السامع ما عله يبه ويَسْتَعِدٌ لقبُولٍ ما 
یلقی إليه O O O O‏ 
الشفْعةَ هي: انْتزاعٌ الذَّرِيكِ حِصَّةَ شریکو من اشبّراها منه VO a‏ 


لايْصِحٌ القولُ أبدًا: أنَّ في الشّرِيعةٍ ما هو على خلافي القياسء فكل ما في الشَّريعة 


۱10۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الدَّينُ الإشلاميٌ يحاربُ كَل شيءٍ يُوجِبُ العداوةً والبَغْضاءَ إلا في الد 


ين؛ 
فالدينٌ: أوثق عرى الإيهانٍ ا لحب في الله والبغض ف الله 0 0 0 VE E‏ 
البيع إلى أجل بطَرّفيدء سواءً في الثم أو في المتَمّنِ فيه بركة و 1/617 
التَعدّي: فعلٌ ما لا يجورُ والتَفْرِيطٌ: ترك ما جب ا OT‏ 
المساقاةٌ اصطلاحًا هي: «دَفْعٌ أرض وشجر كَِنْ يقومٌ عليه» بِجَزْءِ مُشاع معلوم 

من تَمَروِ) 000008 يي ل ل ا 
زص الشّرع على إبعاد اناس عن كل مالي التداوة والبفضاء 0 
الججامة لها مواضعٌ مُعَيّنَةٌ في البدنِء ولها أزمنة مُعيَّةٌ من الشهرء فلا تُفْعَلُ في 

O SE a 
VA sss. إنَّ الأحاديتٌ الصعيفة إذا تَعَدّدَثْ طُرُفُها فإِئها تزكقي إلى درجة الحْسَنٍ‎ 
RE كل و جا ولم دلوأ عع ب ال لزني‎ 
الخروج والابذة للا الأمور فيه مفاسد كثيرة فيا الذي فرق الأَمَةَ بعد أن كانت‎ 

تمع في صدر اللإسلام إلا اروج على الأيِمةٍ ا E a‏ 


7 ى وير ع 2 على 1 2 
الضرَّرٌ: ما تحصل به ضررٌ: من مال» أو بدنء أو جاو أو غير ذلك» وهو ضد 


تی وُجِدَ الصّرَرُ وجَبَ رَه في أيّ شيءٍ» ومتى قُصِدَتٍ الَضارة فإئها حرام ...... A\A‏ 
الَف في الأصل يفص به: الب وا شاك اله رك أن الإنسان ت 
أ اننكل و وروا بعد ارك موسو وسو 21 
إذا حَلّفتَ الإنسان علا القع الاس به بعد موتو فهو عَمَلُ له يكْسَبُ به أجرًا؛ 
والغالبُ: أن انتفاع التاس بالعلم أكثرٌ من التفاعهم بالمال Oo‏ 


5 ع و 
الوّقف ليس من الأمور البدعيّة؛ بل هو منّ الأمور المشروعة 0000 


ف 10۴ 


بغي لطالب العلم أن يهر العَرَصء ولا َع فرص تَْهَبُ إلا وهو ناشرٌ * لعلمه؛ 
لأنّهَ كلما الْتَسَىَ العلم كَثْرَ الانتفاع بالعلم NES COG‏ 
ينْبِغي للإِنْسانٍ إذا وَهَبَ الله له ولدّا غير صالح: أن خرص على إصلاجهء وأن 
يُلِحّ على الله تعالى بالدّعاء في أن يُصْلِحَهُ وأنْ اا ا RES‏ 
إذا كان وجه الصَّوابٍ معلومّاء ووجة الَصلّحةَ مَعْلومًا فلا حاجة للاسْتِشارةٍ؛ 
لأنَّ الاشتشارة للخَلْقَ كالاشتخارة للخالق -عَرَتَِلٌ Resse‏ 
ينغي للإنْسان أن ينهم رأيةُ فمهما كان منّ الذّكاءِ والفطنة فهو ناقصٌ ROY sass‏ 
الول هو: مَنْ ولاه الشّرْعٌ كول اليتيم» وو المرأةٍ في التكاح» والوصيّ: مَنْ أُوصِيَ 


إليه بعد الَوْتِ 0100-11 ا 0000 
النََظرُ هو: مَنْ وُكِلّ إليه شان الوَقْففِه والوكيل: من أَذِنَ له في الصف في حال 
الحياة E EE‏ ا 
الهبة مُشْتَقَةٌ من هبوب الرّيح؛ لأئها عر بدون مُقابل» وهي: التَبرّعُ بتمليك المالٍ 


AVE cs SS Beacon بلا عوض؛ لنفعة المعط‎ 


اي و ووو SE‏ 41م 
هبة النَّوَابٍ إذا لم يشر 0 فيها شيء مُعَينَ ئها تزجع إلى اختيار لواهب Cin‏ 
الحْمْرّى نوعٌ من أنواع الهبةء ولها ثلاث صور: تارة تُقيّدٌ بحياة الإنْسانٍء وتارة 

وے ےو ل بان لكاو لعفي وحار N‏ ماملة اناا N lS O‏ 
الشروط في العقودٍ جائزةٌ ما لم تَتَضَمَّنْ حَراماء فان تَصَمَنَتْ حرامًا فهي حرامٌ... ٩١٤‏ 


مو عم 


کلمتان: باع وابتاعً» باع يعني: بَدَلَ النَّْءَ بثمن» ابتاعه أي: أخذهُ بشمَنء ونُظيرها: 


104 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع تب .و 


ری واشْتّرى» فشّرى يعني : باعَ» واشتّرى يعني: أخحذ 000 
التوقيت الذي يُسمّى: الميلادي مبني على ميلادٍ عِيسى ابن مَرْيَم عَلَِاصَلاوَالسَكمْ 
فالذي وضعَة التصارى EE O‏ اك 
حدّئني بعص الاس الذين قَدِموا للتَّدْرِيسِ هناء وهم من غير السّعوديّة قالّ: 
والله ما عرفت الأشهرٌ العربيّة إلا حين جئتٌ لهذا البلدٍ EV Seek‏ 
ايحي لناء أن كتوق 1ن 13 E‏ رطا وان لا بكرن 
أذيالا لعَيْرنا ا ةك 


الدين الإسلاميّ كا تَظَّمَ العبادة وهي مُعاملةٌ الإنْسانٍ بينه وبين رَبّه فقد نَظَمَ 
المعاهلة تة وبين الخاد 00 O‏ 
الشو الا كلاية بين لني E CT‏ 
شاملٌ متم للحياة كُلَّهاء الحياةٍ التي يَتعاملٌ الإسان فيها مع ريه ويتعامَلٌ فيها 


مع عباد الله رؤز[ | ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ 01010111 2:1 
ريع نَظّمَتِ امُحاملة بين الخلت كما تَظْمَتِ المُعاملة بين الخاليء رار ال 
الحقيقيّ لله هو الذي يَأَذٌ بتنظيم الله في هذا وهذا 000 0 
کل حرف جر زائ فإنّهُ يفِيدٌ التؤكيدَ في أي مكانِء في أوَّل الْجٌمْلٍ أو في وسَطِهاء 
أو في آخرها الم ا ب ال لماي لاذه 


أصحابٌ الفروض محصورون» وأصحابُ التعصيب غير تحُصورينَ» فقد تكون 
العَصَبَةُ مئات. لكنّ أصحابَ الفروض عَخْصورونَ» وهم عشرةٌ فقطء لا يزيدونٌ .... ۹۸۱ 
الروجان» والأبوان» والبناث» وبناثٌ الابن» والاخزات ال اة لحت 
لأب. والأخواتٌ لام والجدَّاتُ» و الفروض ATS‏ 


وی يي 


مراب العصوبة هي: E‏ ا ا CAT‏ 
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مبراٹث الاه ثلاثة أقسام: لت وسُدّسٌُء ولت الباقي AAA‏ 
الأخكام لا شر بت إلا بوجود أسْبابها وشروطها وانتفاء موانعها 1000000 
حرص الصّحابة يرت على العلم بِالشَّيْء قبل الإقدام عليه Vs‏ 
ايء الذي يتوف عليه ثبوث اقم لا د من الاسيْصالٍ عن ما المواذة 
فلا يب أن يَسْتَفْصِلَ التي عنها ........ 1000000000000 
الصَّحبِحٌ: أن دوي الأرحام وارثودء لكنّهم لا يرثونَ إلا بشرط أن لا يُوَجَدَ 
صاحبُ فرض ولا عاصِبٌ. ة ة ةز ز ز ز ز ز ز زة ز دز STS‏ 
ل مولودٍ يَطْعَنهُ الشّيْطانُ في خاصِرَيه ولعلّة يريد أن ملكَ؛ لأنَ الشَيْطالَ عدو 
لبني آدم» إلا عيسى ابن مريم فإنَّ السَّيْطانَ لم يَمَعَل به هذا FE‏ 


الؤلاء لا يكن إسفاطة عن الحتق لا بشراء ولا ية ولا بغري كبا أن الست لا 


يُمْكِنٌ إِسْقَاطُ فلا يُمْكِنٌ لأحدٍ أن يبِيعَ نسبة» أو نسب ابيدء أو نَسَبَ ابنته ...... 417 ٠١‏ 
الوَصِبّه الُحرّمةُ: أنْ تكونَ لوارثء أو بزائدٍ على الدلْثِ مُطْلقًا لوارث أو أَجُنبى ..... ٠١١۷‏ 
الوّصيّة يي أن لا تزيد على الحُمُسء وأنَّ أفضل جُزء يُوصَى به الحُمْسٌ؛ لاه 
الذي ارتضاه أبو بكر نة لنفسه AR‏ اا O‏ 
سعد بن أبي وقاص هو أحد العَشَرة الْبَشَّرِينَ با جنة نة وله مقاماتٌ عظيمةٌ 
اب a‏ 0 


لصَّدَقَةٌ تكون عَطاء مسرا قبل اللَوْتِء والوَصية تكون عَطاءَ مُوَّحَوًا بعد الوت .... ۷۰ 
a‏ نر إلا في المواضع التي يُشَْرطُ فيها اليقينُ ويكونٌ فيها رن 
فاه لا يعمل بالط E e a o‏ 
هذه قاعدة مفيدةٌ: «أن الجواب يُعْني عن إعادة السّوّالِ؛ فإن كان الجواتٌُ للإثبات 
فهو إثباثٌ؛ وإ كان للقي فهو للنقي ا ل E‏ 
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الإنسان ليس له إ إلا سَعْيُْ ولا يُمْكِنُ أن يُؤْحَدَ من سعي عَبْرِِ لِيُوضَعَ على 


سَعْيهِء لكنْ إذا أرادَ غيدُهٌ أن يب له» أو أن يَعْمَلَ له فلا بس مم ل و ال 
القول الرّاجح عندنا هو: أن الإنسانَ إذا عل عملا صاته بيه بنيّة أنّهُ لفلانٍ فإنّهُ 
يقعٌ لفلانٍء سواءَ كان ماليّاه أو بدنياء أو مُرَ كا منھ| 0 ا 0 
لا يُشْرَعٌ للإنْسانٍ أن يَتَصَدَّقٌ بالصَّدَقَةٍ عن الميّتِء أو أن يُوقِففَ له وققاء لكنْ لو 
فَعَلَ فإن ذلك ليس بممنوع ل 
ليعلم: أن إعطاء الله تعالى نوعان: إعطاء شرعيء وإعطاء كوي ا الا 
التعدى: فعل ما لا تحور ::والتفربط: تك مات Reet‏ 


سس سمه جد e‏ “© سرله). ا 


فهرس الموضوعات 


# حديث (۷۸۲): عَمَّل الرّجُل بيده yy‏ 


٭ھعے ل 
0-1 


3 


حرص الصّحابة كته على السَّوَالٍ عن أفضّل الأعمال N‏ 


ت ص 4 و 


أن المكاسبَ تختلف E E‏ 
۶ ر ےک ٤‏ 

أن الرسول عَليوالصلاة‌والسّلام أعطِيّ جوامع الكلم و 
ع ل ال ا ساابيواس ا الأو 8 

أن البيوعَ منها بيع مَبرورٌ ومنها بيع غير مَبرور Nese Sak‏ 


" حديث (۷۸۳): إن الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بيع ا حمر وَالَيَْة 500 


هل النهيّ عن بيع الت على الحُموم laa Ea a‏ 
الجكمةٌ من تحريم بيع الكمر والّيتة والخنزيرٍ والأصنام 5500 
هَل النهىٌ عن الانتفاع باليتة أم عن بَيعها؟ N‏ 
سببُ تسمية اليَهودٍ بهذا الاسم E‏ 
أنواعٌ العُموم الوَاردةٍ في قولِه كَل «والميتة) ل 


حُكمٌ بيع أظلافٍ اي التي هي بِمَنزلةٍ الأظمّارٍ للإنسانٍ 


110% 


٠ع‏ وهم م.م وو ومو وء. ووووه 


Asis 
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الوه و عه ملعو ووو ووواه وه و ووه هوي ووو موثو ووه 


هَل يشمل هذا مَا إذا دبع الجلدٌ؟ O a‏ 


و اع ےو 


هَل يباح بيع جلود السّباع بعد دبغها؟ ة ةزةز ة دز دز 00202 0 0 الا 


حُكمُ بيع القرونٍ ا اتام E‏ 


۶ ر 0 
| مستثئنى من بيع الاصنام O O‏ 
من فوائد هذا الحَديثِ 77ب 00 1211000000 


حرص النبيّ و على إبلاغ الأمّة في المتاسّباتِ e‏ 
تحريم هذه الأشناء الا رة وز 1 Dees‏ 
حرص الشّرع على كماية العُقولٍ والْأَبدَانٍ 0 


#ا هاه ف وه ههه ء لوو و وفوف و هوهو وه ووو وو وول ولو ولول ووه 


ها هاه عقف ةوهو و وو وف ووه ووو وه دوم توووم ووو مونو ووو نوه 


وه وه .ووو ووو و ووو ووو لوو وو وود ولعي عل ووو ووه 


ا ا 0 


مع ع قوفو فو وو ع وو وو يبيد ديو با توووم ووو ووو ووو 


٠ .«‏ و عم ووم .فو فهو و ثور و ووو ووم و وهو و و ووو ووم ونور ووه 


هل يقاس الدتان على المر؟ E r‏ 


أله يحرم بيع الكُتب الضِلَة الدّاعية للبدع أيّا كانت 


لا کور اجر | / لات لمن بلغا ل هذه الأشياءً a‏ 
أن الشَّرعَ يأ ب فوق || عقا ا ا اا ا ا E TEE‏ 


0 ] 94 1 0 و‎ e 
Seuacunnaennnoeaeeananannoeneeneneneneneonsenneneennneeneneennnnnnnn از ل | ر ب م مده‎ 
-. 7 و‎ 8 
ار الا 5 ا 7 م الميتة تب ان ونا اس واس ات الوق اله نو او و ل ا‎ 


جَوازٌ الانتفاع ا عل وجه لا دی ee ea Sea Aa e‏ 


هَل حور الآذفان بالكل 0001 00 


فهرس الموضوعات 1104۹ 
ا 0 
أن الله إذا حرّمَ سينا حرم تمه 0 ا 0 a‏ 
عور ضر قات الكفان الا ا E‏ 
جوا تَوكِيدٍ الحکم O‏ 
* ديت (۷۸4): إِذَا املف الْمَبَايعَانٍ ليس بها بين سس 
تك هور ال O a‏ 
إدا وقح اختلاف بين المتبايعينٍ 1[1ذ1[ [ O‏ 
من فوائد هذا التديثِ ااا | |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز Ca‏ 
ا ا 
جَوارٌ صف الإنسَانِ بالرّبٌ ا 
جوع إلى الأصلٍ والعَملُ به O ay‏ 
ِذَا اختتلفٌ الْمتبايعانٍ وكان لأحرهما بين 8 ا و م01 
جمِيعٌ الاحتلاقًاتِ يُرجَعٌ فيها إلى قول البائع a‏ 
حَديثُ :)۷۸٥(‏ أن رَسُولٌ الله اہ تجى عَنْ تمَنِ الگلب 10000 
من فوائد هذا الحتديثِ ا ا 
تحريم تمن الكلب CaS DR E ES So‏ 
ان الگلبَ عير مُتقوّم O‏ 000 
خف الكل 000 
إشگال: ما القَرق بينَ ال جار والگلب ا ا O‏ 
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جفظ العرض أولى من حفظ الال ل 0 
تحريمٌ البغاء ااا RDS e‏ 0 ا OC‏ 
تحريم الْكَهانَة ل 
تيم إعطاءِ الگاهن أَجِرّتّه على الكَهانة E‏ 
حُكمٌ إتيانٍ الگاهن بدُونٍ أجرة CEA ORR ENS‏ 1 0 
* حدیث (۷۸0): انه گان سير عَلَ مَل لَه أَغْيًا me‏ 
من فوائد هذا الحتديثِ لامي رواب و لف SV eG‏ 
جَوارٌ الرّكوب على ا لحمل الضعيف المتعب ل O‏ 
جوا تسييب الحيوان إذَا لم يكن فيه مَنفَعةٌ ا o‏ 
أن إضَاعةً اال -إذا کان تَفاديًا ل) هو أَعظم- لا باس به O al‏ 
هَل يُؤْحَدٌ منه جواز بیع يع الوق إذا تَعطّلتْ مَنافعه؟ ل Ce‏ 
ES‏ عا ا SO RGSS‏ 
أن رَسولٌ الله ل گان يَسيرُ في أخرياتٍ القّوم E‏ 
شَفقةٌ اللي بل على أَمّتهه ولا سي المستضعفٌ منهم ذز ز[ [ [ 1 0000011 
جَوازٌ صرب الحَيوانٍ لِيَسِيرَ ل ال ا ل ا ل ا 
شُروطٌ صرب الْمَيوانٍ ay‏ 350070771010111 
ظهورٌ آية من آيَاتِ الرسول لالصلا والس 00001512211 0 000 
القرق بين الآية والمعجزة ا اا 01 E‏ 
جوا اختبار الإِنسَانٍ با لا يُرادُ حَقيقته -دب-ب30 0 01011 
جَوازٌ شراء الأكابر من الأصَاغِرِ ل 


فهرس الموضوعات 


لا يعد من المعصية إذَا امتنع البائ من 


تقَدِيرٌ الثمن في الُساومَةٍ كه«( 
جَوارٌ تكرار طَلب البَيع أو الشَّراء E‏ 


جَوازٌ اشتراط متفعة المبيع على وجو مَعلوم 


اال 0 
00 
جَوارٌ التوكيل في الوفاء 
جَوازٌ التوكيل في الاستيفاء 
e‏ 

بیان أن ارول يك لم يرد بالبيع حقيقته حَقيقته 
واتار لفن 
انعقاد العقود با 


۵ حَديثُ (۷۸۷): أَعَبَة يق وجل بن باك 


وووفق وو وة. و وقوة وو م وو وم ووم قو وقوه 
فافع ث وو و وءة يمور وو ممم ممم وثن وه 
ووع .مم مووء و ولو مءة ون ند ووه 
وقم مث م م.م و 6م مثمثم مم وه 


عفومثو.ةمثو.مثو..ه. 


هع و و و وفوا وال لودو هع و ووو ووو ووو و5 


١اواو‏ واد وو ووه مه ممم ومو 


سے ےه .ال ر و ا 
إِذَا كان على السيد دين فإنه لا يَنفذ التدبير 
أهّة الدين» وأنّهِ يُقدّمُ على اليتق 


ال ل ال الا ا ا ا ا ال ل الل ا لا اللا ا ل الى ا لا لل ل لل ال ل لا انها 


واع ع و فقوو وم همهو وو واوا وام ووو و لوو ع الدع وود ووو و وروث وم ووه 


فووا و6 ف وه و وهو ووو او وم بويتوي اولوت موود ووو 


ل ا ل ل ل ا ا ا ا ل 0 


هوف عمو وا لوعي ووو و ووو ووو م ولعيو واو واوا وما وال يعوو دودو ووو نوو ووو 


ا 00 


ا ا 00 


ووو وو هو و .ومو لوفو وو ووو و ووو م ووو ولوف عورد و وادوور ووو ووه 


امام م وفع وي ووم ووو و عو لوو و ووو لوول 
eens‏ 


e FEY‏ فعاو هه 66 لها REE EONEEEWER‏ أقااة وي هد وهاو ماو فاخاو ء 


وفوف عورد وو ووم ودود ووم ليوا دوعو وا داو و ليلو وتوا ووو ووو ووو ووه 
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للإمام أن يَبيع مَالَ صَاحب الدَّين ليقضى ديه 5008 


" حَدِيتُ (۷۸۸): أَلقُوَمَا وَمَا حَوْلَهَا 5000 
من قوائدٍ هذا ا لحديث E IE‏ 
e EE‏ 
رص الصحابة يكت واحتياطُهم في أمور دينهم 
o e‏ 


القَأرة إا وَقِعَثْ في السَّمِنِ فنا تُلقى وما حَولّها؛ E‏ 


متى رَّالَ الأذَى رَالَ حكمُه بأيّ مُزيل 5101 


قوفو هع وهو ووو وعم وم م ممع مونو مونو لولم ووه 


هل الشيء د E‏ لست ا جاور NS 0 Oe‏ 


* حَديثُ (۷۸۹): إِذَا وَقَعَتِ القَرَةُ في السَّمْنِ 000000001 
اا ا ا O‏ 
مسال : هَل تجوز بيع الاين والأسود وتحوها؟ NESS EEE‏ 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 1015101 1 1 1 1 1 1[ E‏ 
تحريمٌ بيع السنور O 1 11 O O‏ 
جوا الإجابة بالدليل ااي O O‏ 
* حَديثُ (741): جَاءَيْني بَرِيرَة فَقَالَتْ: كاتنت اهي ا O‏ 
هَل المكاتبة عَقدٌ لازم أو جَائدٌ؟ ز ز 0000010 
ولادا شمیت مكاتبة» ولم تسم عَقَدَا؟ e‏ 
اختلاف العلاء في اللام من قوله: «واشترطي لَهُمْ الولاء» O‏ 


فا الغرف ين تقل العو ا وق 0000 
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هَل السنة من كتاب الله؟ ا 10101 


^ يي E‏ 5 ا ر 
الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكو E SM RRS‏ 
لفان ادوا غ 0000 


من فوائل هذا الحديث O OT‏ اا 
وار المكاتة 000 


ہے ر لے و 


الكاتبة تجوز بالقليل والكثير oy‏ ااا E‏ 
جوا الاستدانةٍ بالتأجيل م e O‏ 
جوارٌ استعانة المكَانبِ بغيره a‏ ا ل ا ا 
جوارُ تعجيل الدّين المؤجل ب E E‏ 
إطلاقٌ الأهل على السَّيدٍ 000 5 O‏ 00001 
الولاءٌ يغبت بالعتق 0000101 
ا O E‏ 0 0 ا N‏ 
الرسول بيا كانَ مم أهله» وكانَ في مهنتهم :000 0 0 000000 
يجوز للمّرأةٍ أن تتصرف في مالها بغير إذنِ رَوجها o‏ ل 
جَوارٌ اشتراط الشرط المحرم 1 1[ 000000 
الشَّرطُ اللّفظي لا يُغير الشرط الشّرعيّ O‏ 


مَل الشرط العُرفي يعبر الشرط الشرعيّ؟ ا ا 
ري ر م بالعبادات FLEE AAG‏ 


استعبالٌ «أمَا بعدً؛ في الخطبة ب E‏ 


۱1٤4 
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26 04 م و م و رد ےر 

مَسْألَة: ومّل هي فصل الطاب الذي أوتِيه دَاودُ ايالم المع ا ا 
الشروطً الخارجةً عن كتاب الله غير مَقبو ول 000000 
وججوبٌ الرّجوع إلى كتاب الله امن اا وو و لا ا جر و لم OSS‏ 1 
قضاءٌ الله أحقّ من قَضاءٍ غيره مهما كان الَّدُ ل ا 
۶ 2 6 ف عا عن #22 

بطلان جميع الانظمة التي تخالف انظمة الشرع 000101 E‏ 
إثبات الوّلاءِ للمُعتق ا 00000 
شط الوّلاءِ لغير المُعتق يَاطلٌ 00001518 000 0000 


هَل السجع تَحمودٌ أو مَذْمومٌ؟ 151[ 10100000 
" حَديثُ (۷۹۲): ی عُمَرُعَنْ بيع أمّهَاتِ تِ الأؤْلاد Tee‏ 
ماذًا تكون أمٌ الولدِ بعد الَوتِ؟ E DS‏ 
من فوائد هذا الحَديثِ a‏ ا 
جوارٌ ذكر الإنسانٍ والدّه باسوه العَلّم و العو انحو ميا سس ا 
ل م ا ا 

م الول وز لسييها أن يُستمتع تع مها ما بدا له O a‏ 

م الول لا ت تعلق جرد الولادة CEE eas 1 RAE‏ 
جَوازٌ هبة الرقيق وبيعه CT Saa REREAD elt‏ 
بعض الروَاةٍ يقع منهم الوهم OV a ES ESE Saa‏ 


ما الميزان الذي تزن به أوها هام الرّو 3 وعَدمَ أوهام الرّو 


" حديث (4۳/): کنا بیع سَرَ اريت امه . الأولاد 


فهرس الموضوعات 1 
من فوائد أثر جَابر عن 000000000000001 
يع أمهاتٍ الأولادٍ جائرٌ على عه النيّ يه 1 00001 
الحكم يتغيرُ بتغير الأحوال ل a‏ 
# حَديثٌ :)۷۹٤(‏ > تب ابي ا عَنْ بم فَضلٍ اكاء 00 
من قوائدٍ هذا ا لحديثِ يم 0 
النهيٌ عن بيع فضل لاء TS OSD O AS‏ 
E‏ فالبيع غيرٌ صَحيح ا 
ريم بيع ما يجا إليه الإنسان من اء ا 
إذا حار الإنسان الما ومَلَكّه هل جوز بيعٌه؟ 0000000000 
النهيٌ عن بيع ضراب الجمل oy‏ 
* حَديثُ :)۷۹٩(‏ تی رَسول الله اة عَنْ عَسْبٍ القَحْل eae‏ 
الإجارة في عَسَبٍ النحل تأي على وَجهين AA‏ 
من قوائدٍ هذا ا لحديِ O O O‏ 
حرص الشارع على جماية الأموّالٍ 0000 
استبعاد الشرع عن كل أمر محدث الندم أو التزاع O‏ 
الانسَانُ له ثلاث حالات E O a‏ 
© حَديتٌ (7/45): أن ر سول الله يك تجى عَنْ بم حل ابا ا 
من قَوائدٍ هذا الحَديثِ ااا 000 
النهيٰ عن بيع ا لحمل RE‏ ا 0 ااا 
هَل يقاس بيع امامل بحملها على بيع حل الحبَلَ 8ب 0 0 0000000 


N‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النهىٌ عن كلّ ما فيه جهالةٌ O ooo‏ 


رع 
O ay SS‏ 
ت و 19 
* حَديثُ (۷۹۷): أن رَسُولَ الله يكل تجى عن بم الولاء 5 


" حدیت (۷۹۸): تی رَسول الله له كي عن بم ا حصا 5321130111108« 


بلاغة النبيّ كيا GERE GSES‏ اعد او ا a‏ 

النهيٌ عن الإجارة إذَا ر عا N‏ 0000 

هل 45 من بيع الغرر شَّيء؟ e E‏ 
رن 2 ع ےم بير 

ِيعٌ الفجا وَل | وشبهه» هَل يجورٌ أو لا جوز؟ Rn RES‏ 


مادا مس من بيع الغرر؟ م جاح اناس وا اناو رو ا 
. حَديث :)۷۹٩۹(‏ مَنِ اشر ری طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَتَى يَكُتَالَه ne E‏ 


يَكْبَالَه) هل النهي للكراهة 3 
أو للتحر يم؟ SSS a‏ امش وم NSS ESE‏ سا واي as a SS AER‏ 


0-1 


قول التي لِ: من اذ شتّری طَعَامًا فلا بَبِعْهُ حتى 


oV . 


(OA .. 


١همل‎ .. 


10۹ .. 


١17. 
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مسال : هل جور للبائع إذَا جَاءَه إنسانٌ لا يعرف عن استواء البطيخ أن يَبيعَها 
عليه؟ ا ب و ا CST‏ 


القبض كيف يُكون؟ E‏ 


ر و 7 ر و ذإ سس © س6 صرحن هة | 70م 
* حديث ٠ ٠(‏ تھی رَسُول الله ا عن بعتن في بيع ش12 
من فوائد هذا ا لجحديثِ ا NE SE‏ 


إحكامٌ الشريعة وإتقان سياجها O‏ 
يك 10 لال فلت و a‏ 
القَرقٌ بِينَ الشرط للعَقدٍ والشرط فيه ل 
حكم بيع الإنسانٍ الدَينَ على من هُو عليه E‏ 


من فوائد هذا التديث كن لي مسد AS eS‏ مقف رلك الال ووم طن ليو له ا ال 


eueonnauoconseccccons 


هه قف هوه وق عو عمو و ثم وه 


11۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحريمٌ الربح فيا لم يدخل في ضَانٍ الرابح 0 
تحريم بيع ما ليس عند الإنسانٍ ا 


2 < e 
SSS ERS الإشارة إلى تحريم كل غرر االو اماد لجاااع مه‎ 
238 حكمة الشارع في دَرءِ كلّ ما يُوجبُ العَداوةً‎ 


2 و و ال و ا ره 

" حدیث (۸۰۲): ہی رَسُول الله ا عن بيع العرَيَانٍ .... 
حكم بيع العربونٍ ea aE SRS ae‏ اميه قاع 
#حَديتٌُ (۸۰۳/): ابْتَعْتٌ رَيْنا في السُوقٍ 520001 
من فوائد هذا الْحَديثِ 


جوازٌ البيع والشراءِ منّ العالم والقَقيهِ وذّوي ا جاه 0 
ا 0 O O‏ 
لا جور بيع الئيء في مگاڼه الذي اشاري فيه 0500 
للشرع نظرٌ في قطع ما يُوجبٌ الجقد والبغخضاءَ E‏ 
5-5 اذ ابييع والشراء في الأصل E‏ 


و 0 ر € رع هم م اماه سه 
۳ حدیث )€ :(A*‏ لا باس أن تاخذها بسعر يَومِها ENE‏ 
من فوائد هذا التديثٍ RED‏ 


حرص الصّحابة راتفر على العلم 210000009 


يتأكدٌ على كلّ إنسان أَرادَ أن يَعقدَ عَقَدًا أن يَعرفٌ أحكامه 


لايُشترط التقَاب في بيع الحيوانِ بالنقود ET‏ ار e‏ 
جَوارٌ بيع الدين لمن هو عليه EDS ROR SARS‏ 


هو ع ووه و ع .وم وو ووو وقوه ووو ووو مودي ووه 


وهاه و ووو وو ووو ووو وو وو وو دوه وو وه 


هوم مفو مم ممم ممعم نوم ووم ووو وو وو موه 


قاقاع ههه .عقوو ور .مومهم ووو و ووو وم وموم ووه 


#ق م و .و .لهم وو وود وو ووو ووو ندم ول ووو 


واقعقوع وم مه هدوف وهو اولع ووو ومو وم لوث ون ووه 


هافق ةف وو و6 و6 مدوم ول عع مومه نوعو ونث مونو 


6ه ع مه ووه وو وو تلوت ابورواو ووو وه 


ل دس ابر 4 ٠.‏ لذ هع اس 
هَل تجوز بيع الدين على غير مَن هو عليه؟ اليس او اسيم تحني E lS‏ 


4 فهرس الموضوعات‎ 
AT a سم‎ GEE 

شتراط التقابض فیا ب ارط فيه الشف A E‏ 
حدیٹ )۸۰6( 2 تی يل عَنِ النجْش OSE RRA‏ 
تعريف التجش 00 00 
من فوائد هذا ا لحديثِ O O o‏ 
حماية النبيّ ل مته عما ب يشر العداوة والبّغضاءً 1 O‏ 
حماية الإسلام لحقوق الإنسانٍ O a‏ 
تحريم النجش ا ا ا O‏ ا 


هَل تقول بعدم صحة | لبيع في حال التجش؟ ااا 0 
ما 3 e,‏ ه )ع 
بالنسبة لمن وقع عليه النجش فهل شراؤّه صَحيحٌ؟ 0 00 00 


a E E مسأل : لو أن‎ 


مَسَالةُ: وَل من النجُش أن يزيد الشريك فيا هو ريك فيه 


همعو و مهمو وو ووم ومو ووو وروووهة 


مَل يَكونُ مد السلع منّ النَجشِ؟ 000 


#حَديث (5 10 اَن التي لا تی عن المْحَاقَلَ سو لودو ا TAV‏ 
معتّى المحاقَلةٍ ا ا ا 0 
ا ا OR O‏ 
نعل الا و وة 01 0 O‏ 
المخابرة المتائزة ا 
ما هى الثنيًا ا معلومة» والثنيا غير العلومة؟ O‏ 
من فوائدٍ هذا الحديثِ م م O a‏ 


14¥ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النهى عن المحاقلة» والُرابنةء والُخابرق e‏ 
4 ا ل ا 7 

جواز الاسيّثناء في كل عقدٍ من البيوع وغيرها E‏ 

" حَديثٌ (۸۰۷): تی رَسُولُ الله اة عن الْمْحَاقَلَة 0 


O EI 
خم الم يه‎ REE S مُعنى النابذة‎ 
00 من فواتدٍ هذا التديث‎ 


0 ل و 
النهٌ عن الملامسة والمنابذة SS‏ 


حَديثُ (608): لا لّوا الدّكْبَانَ 5200100108 


ومع .م و وموم ووو ووو و ووو و وووور ع رونو 


موق وه هو ووو .وهم ودود وو ووو موث وعثوووهة 


ههه .ع وه و ووو و و قووف وو ووو ولعو ونث وقوه 


هه ف هوهو م ل وم وول ولي عت لومم وم ويولووهةه 


«اواقفع وقوه وع وق وه .قو ء د وول وعم موث ومو وهم وهو 


الذي يَشْتَرَي منّ الرّكبانٍ. هل يصح البيع أو لا يصح؟ م د موا م ا Do E‏ 


من فوائد هذا الحَديثِ 
النهىٌ عن تلقي الركبانٍ للشراء منهم الما ا 
حمايةٌ الشرع كَصالح العبادٍ المَرديةِ وا لجاعية 5 


فهه قف ق عع وه .م6 مد مدو دودو لوول و رون 


٠‏ 6 وه فوقو وو فقو وو وود ووو وت وله وول وو ونث 


حر 


تشألة: وهل يضم ين ا او ا Ea‏ 


عه سا مو لا 


مَسألةٌ: بع السفن إِذَا دَخلتٌ بعص الياه الإقليوية ببلدٍ 


" حديث (2)6094: لا تَلَقَوا الْجَلَبَ ف ام ان ا ب ا RSE‏ 


من فوائد هذا التديث ةي ةزة يزيز 121110051211 


عمو م الشريعة الإسلامية o‏ 


POTTY TEER E RE اق ع لقره‎ 6201 


ال يب عار 1# م سي كنظ ابو ها EER E ON EEE‏ 


فهرس الموضوعات 


الرد على من زعم أن الدِّينَ الإسلاميّ يُنظمُ العبادة فقّط 


ع 0 مم 2 ك 
أن من تلقى فاشترى فشر اه صحيح en‏ 


هه فق هوهو ووو وو ووو ووه وو وه ووو ووو ومو وو ووو ود ووو 
66م هعمو و6 هه او دلاوو مولعو وو ووه و ووه م ووو ود ووه 
هاه هه 6و هع هوهو و ووو وو ووو ووو و و ووو ووو و و ولعو ود نودو و ولو دوه 


التلقّى ما كان قبل وُصولٍ الجَلّب إلى السوق 


واه هه وو ووم ووو ووو و وو ةو ووه وو وو ووو وعم ةروع دوو ووو و ووه 


ر و 7 و ل 0 
" حدیث :)۸۱١(‏ تبى رَسُول الله وَل أن يبي حَاضِرٌ لبا ST‏ 
هل يقاس على البيع الشراء فلا يشتري على شراء أخيه؟ 0 
هل یلحم بالبيع ما سواه؛ كالإجارة؟ ا 7 


0 م دعص سس اس .20 
هل يجور أن يبيع على بيع ذمي؟ 


رذرف 


هَل يصح للرجل أن د عل خط اخ TT OLS aR as‏ 
هل إِذَا علمَ الخاطبٌ لاني بأن هناك من هو قَبْلَهُ في الخطبةٍ لهذه المرأة؛ أن نسحب 
أو يَبِقَى؟ 100 1 1[ 0 a‏ 


تحريم بيع الحاضر للبادي ST‏ ا و امد كر 
لو باعَ حَاضرٌ لبادٍ فإن ابيع لا يصح e‏ 
تحريم النجش 0000 1 5212707011010 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه E‏ 


10 ا 00 


00 ا ا 00 


ل ا 0 


عاوعو قو موقو وق هم وولف وو عد وهلي و لهل لالبو اوور و ون 


واوافوة قوق وفوف ووم و م6 6م مور فيو الولو وو ويل 


E مَل خر قول «أخيه) الذمّ؟ ا ا‎ e 


ر 


مَسْأَلَةٌ: وهل يُلحقٌ بالبيع الشراء؟ مك ا سو نار اواو ES‏ 


تحريم الخطبة على خطبةٍ المسلم ا 
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ماله :اوهل قاس عل ذللق: طبه رأة عل غبطية المراة؟ O‏ 
إا رد الخاطبٌء أو أَْنَ أو كان ا حاطب الثاني جَاهِلًا فلا تحريمَ Eee‏ 
تحريم سؤالٍ المرأةٍ طلاق أختها a‏ 
هَل يودب الرجل أو لا يُوَدَُّ؟ OE‏ 1 000000 
مَسْأَلَةٌ: إذا سألّ الر جل طلاقٌ الَرأة من رَوجها N‏ 
ديت 1)۸ من فف ين وَالِدَة وولدها 00 
" حَدیث (۸۱۲): أُمَرَنِ رَسول الله يك أن ابيع عُلَامَينِ أَحَوَ Eee ee‏ 
من فوائد هُڏين الحديثين EO OAR GR OSES‏ 
تحريم التفريقٍ بين دوي الرّحمَ في البيع 1[1[1[111[ذز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 
وُجوبٌ رد البيع إذا كان بَاطلا يي O‏ 
هَل هذا التفريق في البيع تحاصة» أو حتى في العتتي؟ مسد a‏ 
هَل يشملل الحديتُ التفريقٌ بينَ الوّالدة ووّليها منَ البهائم؟ YER‏ 
" حديث (۸۱۳) : علا السّعْرٌ بالمدِيئَةِ عل عَهْدِ رَسُولٍ الله موا ا Ds‏ 
من لیس له كَسبٌ إلا المُحرّمء كا ابي هَل الله رازقه؟ 8 
من فوائ هذا الحديثِ ۲٥۱١‏ 
غلاءٌ السعر سببٌ لقلقٍ الناس واضطرايهم > وهو كذلك E eee‏ 
إثباث أن الله عَبَوجَنَ هو الذي بيده الأمورٌ دون غيره ا سحو امب ارم e‏ 
عقت سياه لجز ا O‏ 
وصف الله عَرَهَيَلّ بالقابض والبّاسط وح الع ا ال OF aaa‏ 
تحريم التسعير ا" 


فهرس ال موضوعات 


مسألة: ل 


ت 


E 


# حدیٹ (۸۱5): لا يحتكِرٌ إلا حاط ES‏ 


#حديث :)81١6(‏ ا روا الإيل العم E‏ 
* حدیث (815): من اشْترَى شَاةً حمل 0 


هَل يُلحقٌ بالإبلٍ والغنم ما سُواهما؟ 0000 
حرم الأكل؛ كالأتانٍ؟ E‏ 


22و 


هَل يُلحقٌ بمباح الأكلٍ حر 


ما لاوح ميو امايو او ات طساوا جاه جه اولس مار ار سيد 
أله الأرل: لماذا قدَّرَ رَ التب اة صَاعًا من تمر دُونَ غيره؟ E‏ 


2 3 5 2 لات * > )11 C‏ 
المشألة الثالثة: لماذا لم يوجبٌ النبي ية رد اللبنَ الذي حلب لأولٍ مرة؟ 


من فوائد هذا الحَديثِ ا 


هفاعو ووو وم وعد وق ومو و ور وو وة موثو ووو و 


Trae 
TN Ee 
| 


1 


1۷٤4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا اختارٌ الرد فإنه يجبٌ أن يرد معها صاعا من تمر 0 ش25 


8 


حرص الشرع على قطع المنازعاتٍ والبعدٍ عنها e‏ 
العددٌ الثلاثي معتبرٌ في كثير من الأشياء 1 01000 
# حَديثٌ (۸۱۷): :أن ول ال ل صر طَعَام 506 


من فوائد هذا ا لحديث EEN a‏ 


واه 


جوا بيع الطعام صبْرَة ما ننه خوط ا او سه سا 
جَوازٌ الاستعلام عَن البيع» ولا سيا مع القرينة 2200000 


من كان تجهول الاسم فإنه يدعى بوهنته 00 
ضكر على المطر E eR‏ 


" حديث (۸۱۸): eT‏ يام العاف EE‏ 


من فوائل هذا التديث O ONE‏ 


واج هاه و وه .موه و. وومةه وريه 


وهام ةوه وو وو لوو مو ور نونو 


فقوف و .م6 مم6 لوم مر مم ووه 


© هق وو وه عوقوو ووو مثو ووه 


» فقف دق وه ع رامول مو مونو 


8 هه وق وو وم فو وهم هو ووو وه 


فهرس ال موضوعات »110 
يحرمٌ حبس العنب ليُباعَ على من يتخذّه عمرًا E a‏ 
عِظمُ شرب ال حمر والإعانةٍ على شّريها 0 
للوّسائلٍ أحكامٌ الَقاصدٍ E‏ 
عُقوبةٌ من أعانَ على فعل المحرّم وإن لم يفعله 0 
من باع شينًا لغرض مَعصية فإن بَيعَه حَرامٌ O‏ 
الماح لذاته قد کون رما لغَيره ل 
" حَديثٌ (۸۱۹): اراح بالضَّمَانِ N‏ 
مَعنى اراج Oy‏ 
" الحديثان (۸۲۰» :)87١‏ أن الى اة أعْطَاهُ يارا 000 
من فوائد هذا ا لحديثِ ا O O‏ 
جَوارٌ التوكيل في البيع والشراء ا 000 
عراز ق الا اا افو ود لع اا الم م ا م AT‏ 
جَوارُ تصرف الوكيل فیا فيه نَع للمُوكلٍ وإِن لم يَأمِره به ل 
جواز تضرف الفضولٌ 000 
مَسألة: وهّل يَدَخلٌ تصرف الفُضولٌ في العباداتِ WT‏ 
وا اا ان O‏ 
ينبغِي للإنسانٍ مُكافاةَ من أحسنَ إليه o O n‏ 
دوت اة ومغ ةل سول الله كله ER‏ 1 
الٰکافاء کون من جنس المكافا عليه 01115 O‏ 
الربخ لا يحَدَدُ ا حون الس و اس مي ا 


1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هَل يجورُ التوكيل في البيع والشراء؟ 1 0 00000 


هَل يتجوز تصرّف الفضول؟ 


7 و E‏ اه 
" حديث (۸۲۲): أن الي ككل تى عَنْ شِرَاءِ مَا في بُطُونِ ONE‏ 


YAY 


إذا َظرنا إلى معنى الغَررٍ في البيوع» فهل قول إِلّه لا يصح بيع الرْمانِ في قشره؟ ....... 4 
مَسْألَة: وهل يقاس على ذلك بيع الفجل في الأرض» والبّصلء والثوم وشبهها؟ ..... ۹4 


من فوائد هذا الحديث 


شراءٌ الصدّقات لا جوز من اس حقها حتى يَقَبصها EPL ESAS‏ 

و و ب في 6 ام اه 

إذا ود ت الصدقات جار بيعها وإن لم تقسم E SS TOS‏ ا AS LAE‏ 

جوا الغوص في البَحر لطلب الد وغيره ما تجدون في البحر Ae‏ 
و 

جَوارٌ بيع ما ب تخر جه الإنسان من البحر e SA SA A a‏ 

يجبُ البعد عن كل ما يُوجبٌ العداوة والبَغضاء Sa o E Os‏ ادو 1 


منغ الإنسان من كل ما يودي إلى اليس والأقامرة O‏ 
# حَديثٌ (۸۲۳): لا تَشْئَرُوا السّمَّكُ في الاء OA E‏ 


4 


# حَديثٌ ٤(‏ ۸۲): تھی رشول الله اة أن تبَاعَ تَمَرَهٌ حتى تُطْعَمَ 


eueueunuQuncQdQaQCcSOBSOGaACGOCECBVDOCBDAGCCGOGCCDCBCOCDNGCCCACCCCGGNGCGOCCCONDOS 


تحريمْ بيع ما في يُطونٍ الأنعام» وقَسادٍ ابيع أيضًا 210 
و . 
جوارٌ بيع الحامل وما في بطنها a N TT‏ 


قر 58 

جَوارَ بيع وشراءٍ العبيدٍ ASS‏ وام ومو 
ا 7 1 7 2 

مَسْأَلَة: ومّل هذا الّهى عن شراءِ العبد وهو آبق على إطلاقه e‏ 


oueunoenoeonencsacsecnoernoeennes 


فهرس الموضوعات 


* حَدِيتٌ (818): أن الى يكل ؟ تھی عَنْ بَيْع المصَامِينٍ 9 
مَعنى المضَامِينٍ والملاقيح E‏ 
باب 00000 o‏ 
" حديث (877): مَنْ قال ملا بيْحَتَهُ E‏ 
مَعنى الإقالةٍ 0 ز O‏ 111 
من قوائدٍ هذا التديث a‏ 52 
جَوارٌ الإقالة E O‏ 
هَل الإقالةً عَقدٌ جَدِيدٌ أو فسخ لعَقَدٍ مَضى؟ 537 
هَل جور في المسجد؟ م ا را ا 
الجزاء من جنس العمل e O N‏ 
ال O O a‏ 
لا الأرن» هل بلغ الع ا ly‏ 
هَل يُلحقٌ بهذا عقد النكاح E‏ 
السَألةَ الثّانيةٌ: إذا أقال الإنسان هذا الرجلّ 510 
الّسألة الثالثة: هل د يشترط للإقالة رضا المقيل؟ 929206 


أله الرّابِعةٌ: هَل لول اليتيم والوّكيلٍ ونحوهم أن يُقيلُوا؟ 


الردٌ على الجبرية 00000 


E i a E OR Ee الردٌّ على غلاة القدرية‎ 
A NS إِذَا تَبَايَعَ الرَجلانِ‎ :) 871/١ حَديث‎ 5 


من فوائل هذا التديث TSS SASS‏ 


EA 
0 مكاي ا‎ 


امسو ابا 


0 0 0 


1۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 2 ر 
ثبوت الخيارٍ للمُتبايعينٍ ما داما لم يَتفرّقا O‏ 


مُراعاةٌ الشرع لأحوال الناس O‏ 


جوارٌ قطع هذا الخيار منهما ا A‏ 
جوارٌ مد الخيار إلى ما بعد التفرق Cy‏ 


البيع منَ العقودٍ اللازمة AE EA‏ 


عر انال( سار ماهر د لسوردك ريا 


ت 4 أ رت ت 
" حَديثٌ (۸۲۸): البَاِعُ وَالْبنَاعُ بيار حى برقا 


من قواتدٍ هذا الحَديثِ 00 0 0 210070707001 
22 ع . - 1 
ثُبوتٌ خيار الّجلسء وأن هذا الخيارٌ جور إسقاطه 35-5 
<I fT Refers 7‏ 
يحرم على الإِنسَانٍ أن يفارق المجلس 0 
اعتباز النية في العما ا 0000021 O‏ 


و 2 ام 
* حديث (۸۲۹): إا بَايَعْتَ فقل: لا خلابة O E EO‏ 
من فوائد هذا الحَديثِ E‏ 


جوز تصرف الإنسَانِ الذي يخدعٌ في البيع eos eae Enes‏ 

لا ثبت خيارٌ العَبن إلا بشرط ا e‏ 
e‏ 0 و وو - p~‏ 

يجب أن يكون التعامل بين اا لمين بالنصحء بالمَيِانٍ Raa‏ 


3 للإنسانٍ أن پُرشد العَريرَ ا جاه إلى ما يَسلم به eR‏ 


000 


فهرس الموضوعات 4 
الدَّيلُ على تحريم الرّبا من السنة 0 
" الحديثان 8١ ,81٠*0(‏ ): لَحَنَ رسُولٌ الله يك اکل اليا يي 0 
مل ارا حو الأك ؟ سو ا م ا 1 
من فوائد هڏين الحَديثِين ا 00001 1 
أكل الربّاء وتأکیله» والشهادةً فیه» وكتابته من گبائر الذنوب a‏ 
مين على الحرم كفاعل الحرم 0 000 
ك aa‏ 00 
" حديثٌ (۸۳۲): اليَبًا كَلَانَةٌ وَسَبْعُونَ باب مم الخ ا ا 
من قوائد هذا الحديثِ E O‏ 
حسن تعليم الرسول عَلنَهااصَلاهوَالسَكمْ A e‏ ااا 
الشارعٌ قد ينص على الشيء جملا ل ا 0 
ارا من اکر الگبائر 01 E‏ 
استطالة الإنسانٍ في عرض الُسلم من أربى الربا e‏ 
التحذِيرٌ من أعراضي الُسلمينَ ا ا ا EEE‏ 
" حَديثُ (۸۳۳): لا تِيعُوا الذَّهَبَ بالذهب ena‏ ا ل و 
۵ حَديتٌ (84): الذَّهَبُ الذَهّب وَالفِضَّهُ بالفِضَّةٍ RE atan aR‏ 
" حَديثٌ (0 8 ): الذَّهَبُ بِالذّمَبِ ونا بِوَرْنٍ يبز د د5د15 0 00 O‏ 
أنواعٌ الرّبا 11 1[ 1[ Oa‏ 


2 خصص الرسسو ل اة ستة شنة شات فيل لی سا غ ها ؟ عه لمعه طالية هت او و 1 


من قوائد حديثى أبي سَعيدِء وعبادة 0000000 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تحريم بيع الذهب بالذَّهبٍ مُتفاضلا lT‏ 
تحريم بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل EE‏ 
تحريم تأخير القبض فيم إذا بيع الذهبٌ بالذهب 
کال بان الرسُولٍ الک ورالد 000 
حَدِيتُ (875): اَن رسول الله اة اسْتَعْمَلَ رَجُلًا 
من فوائد هذا الحدیث ae‏ 
جوارٌ استِعمالٍ الرجل الوَاحَدٍ في قَبض الزگاة e‏ 
يلاف الجنس باجتودة والرقاءة لا يؤثر في منع ارب 
اختلافٌ النوع لا يؤ وتر -أيضًا- في منع الربا e‏ 
لا جور إمضاءٌ العَقدِ الُشتمل على حرم E‏ 
ينبغي للمُفتي إِذَا ذكرٌ المنع أن يَذكرٌ للناس باب الحل 
جوا اشخان لاحرد اكرات 52500 
جَرِيانٌ الربًا في الذهب والفضة 5575778 


أن الله ٠‏ سْبَحَانَهوَتَعَالَ إذا حرم على عِباده شَیئًا فت لهم با 
#حَديثُ (۸۳۷): کی رسو ل الله اة عَنْ بيع الصَبْرَةٍ 


من قوائدٍ هذا ا لحديثِ E on‏ 


تحريم بيع الصبرةٍ من التمر بكيل مَعلوم منه ةيةه اعفاد ieee ae Oa ss‏ 
أنه لو جرى العَقدٌ على ذلك فالعَقد فاسد O‏ 


التشديد في مَسألة الربًا و لاا و ا ا 
جوازٌ قَبض المكيل بالكيل المتاصل قبل العَقدٍ رؤز O‏ 


ا ع للق لور وق اهن تعر عا فاب ا فرع E‏ 
ولو اوعد طق E SASS ee E‏ 
O O E‏ 
A‏ 0 0 001111115131010 
sas‏ نوق منج SESS‏ او الوا A‏ وام لان 
ED‏ ا وق ود ورا أن a‏ مف ل ا 
عن ع E e‏ مكو ا e‏ 
RESTA‏ نا 
ةي نه او هك e SSE Sa E‏ ول 
اا لاه اردان أ وه ع ل لعا وناو لاوا وما ان 
RTOS As a ERTS‏ ا ا ا 
aS‏ نه SR AS Ea ee E‏ م2 
OE‏ 
ا EE E e a‏ 

ETT 


فهرس الموضوعات ۱1۸1 
لا جوز بيع صبرتي من التمر بعضههم| ببعض مسمس 
حَديتثُ (۸۳۸): الطَّعَامُ بالطّعَام ما بئْلٍ 000001 
عِلَهُ الرّبا في الأصناني الأربعة ا 0 
من فوائدٍ هذا ا لحديث OE‏ 
یع الطّعام بالطّعام لا بد أن يكونٌ مُتماثا ا E‏ 
بيان ما كانَ عليه الصحابة هتر من شَظّفِ العيش o‏ 
جوازٌ إخبار الإنسانٍ عن نفسه DE A‏ 
حدیتٌ (۸۳۹): اشَْرَيْتُ يوم حير قلا O‏ 
من فوائد هذا ا لحديثِ ا ا 
ما عنم من مال الكمَارٍ فهو ملك للعَانمِينَ ل 
الصَّنعةٌ لا تئر في اشتراط التساوي إذَا بيع الربوي بجنيه elle‏ 
لا جوڙ بيع الربويّ بجنسه ومعّه أو معّهما من غير جنسه) Ass‏ 
حرص الصحابة على مَعرفة الأحكام الشرعية 6[ 0000000 
تا وقح على وجو فاسل وجب رذ ا O‏ 
سد الذراء ئع الوصا إلى الربا 0 ا 00 000 
#عَديثٌ ( (Af‏ ُن الى َك تی عَنْ بيع الحيَوَانِ االو الحم كفاع ا ا 
من قوائدٍ هذا الحَديثِ 0007385 0 0 اا O‏ 
النهيٰ عن بيع الْحَيوانٍ با حيوانٍ بدونٍ قبض اا 
#حديثٌ (841): أن رسو ل الله يله أَمَرَهُ أن هر جَيْسا PVY SSS‏ 
من فوائد هذا التديثِ لاطا خض افو A‏ واد اماو VT‏ 


1۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جواز التوكيل في تجهيز الجيش RG SE‏ 
التأهبٌ والاستعدادُ في تنفيذٍ الجُيوش 6[ 20770 
وز بم لوان بالحيواق تا 51000 
تجورٌ الزيادةٌ في بيع ا يوان با حيوان yy‏ 
جوا الزيادة في بيع التقييط 0-8 O‏ 


رار ہ2 


" حديث :)۸٤۲(‏ إِذَا تا 


الور الجائزة والغيك ججائر ا د 25211111111117 
التحذيرٌ من التشَّاغْلٍ ببَيع العينة حيله RSS SS‏ 
لو اشئّراها البائعٌ الأول من غير المشتري فلا حرج 200 
التحذِيرٌ من التشاغل بالزرع عن الجهاد وي ا 


سے 2 
إن 
2 


#عَديثٌ :)۸٤۳(‏ نَم لأ شَمَاعَة 
مَعنى الشفاعة وصْورُها 
من فوائد هذا الحتديثِ 


ا 


ت نا-6 0 00 ع؟رء 6ے ٤‏ 
لا جور لمن شف فى أمر جب عليه الشفاعة فيه أن يأخحذ هدية 


يعتم بالعينة ا ون د لقف مال قر RS‏ 


هها رو و وو وو وموم ...و6 ملنوث نوه 


وهف م هم م ويدوا دلرو وم ريم موث مه 


هاقوق قو ف وفقء. وو و وف ور وه وو موث ووه 


»ا مواق وه و م وعم موق مونم ودر مونم وه 


ا ا ا ا 00 


و كوت 
جوازا لشفاعة E‏ جم سم سق ل بين لوا الريك اسان امو ل ولد a SN‏ يق 


فهرس الموضوعات 


" حَديثُ :)۸٤٤(‏ لَعَنَّ رسو الله يكل الَائى وَالْدْتَيِيَ 


5 و 
مَا هي الرَّشُوةٌ؟ E‏ 


من قوائدٍ هذا الحديث 11 1 O‏ 
TA 2‏ )هھ 1 < - 

جواز لعن الرّائِي والمرتّشي» لكن على سَبِيلٍ العموم 5 
تعظيم أمر الرّشوة» وأنها من الكبائر ل 
وجوت القيام بالعدل بين الناس 3 0 اه ê‏ انها ونور ان بها هاه اوه 


ے 4 ا 2ے ر 
" حدیث :)۸٤٥(‏ کی رسول الله اة عن المزابنة lT‏ 


وأقع و ونه وي ممه ولو وه ووو وو عو مود وو.ة .ووه 


مَسْالةٌ: ولو آنه باعَ ثمرّ تَخلِه بزبيب كيلًا فهل يجورٌ؟ i OE TE OTE‏ 


م ٍ 
لا تجوز بيع الطب بالتمر N O‏ 
مُراعاة تجنب الربًا ولو على وجه بَعيلٍ 00 
° عو و 
لا يجوز بِيعٌ الرّطب باليابس في يُشترط فيه التماثل 5 
حَدِيتُ (845): سَمِعْتُ رشول الله ل سبل ا 
من فوائدٍ هذا الحَديثِ 8 سهظ1212 
حرص الصحابة ديعت على تعلم العلم a‏ 
* حَديثُ :)۸٤۷(‏ أن التي با کی عَنْ بيع الگالئ 0 


وو وو عو وه ووو قفوو ولو ووو ووم ود ولول ووو 


6ع مم .وو وهو ووو وه وموم دوروو و و وموموث لولمه 


عع قا وق قوع وه فقوو وو وود مودو و وور ووو ووو 


مَسألة: هل تجوز بيع الدين على غير من هو عليه بعر يَومه e‏ ا 


و 5 
بَابُ الرّخْصَّةٍ في العرايَاء وبيع الأصولٍ والثمار 506 


م ع مف .عو 6و هوام الملل لاومو ووه 


1۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل يعتيرٌ احرص وقتّ کونہا رُطبًا؟ EOE‏ 
" حديثٌ :)۸٤۹(‏ أن رول الله يك رخص في بَيْم العرَايَ yy‏ 
من قوائدٍ هذا الحديث 0 51717111111 
الدلالة على ما ذَكرةٌ العُلماءُ؛ من أن الشقة نجلب التيسر 111111 
الدلالة على القاعدة الحَامة: أن الدّينَ الإسلاميّ لم يكن فيه حَرحٌ 552008 
أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه دونَ الضرورة 01000 
جوازٌ الرايا في ثمر النخل o‏ 15117171111101 
مَسْأَلَةٌ: وهل يلح بالنخل ما سواها؛ كالكنِ» والعنب 0 
التضييق في مَسألة العَرايا؛ بأن تكونّ في| دونَ خمسة أوستق E‏ 
هَل رط (في| دون كمسةٍ أوسقٍ) في الصَّفْقةٍ الواحدةء أو في صَفقاتِ متعدّدة .... 
العبرةٌ بحَاجةٍ المشتري ا 120000 
إذاتغدر القن رخال غاا 000 
الا لر اا كنا اياون الكيل ورنا 11 1 ذ[ N‏ 
" حَديثٌ (850): تی رسُولٌ الله لا عَنْ بَيْع الَا 53771 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ م ا ا ا 
تحريم بيع الثارٍ قبل بدو صَلاحِها ل 
جكمة الشرع في الُعاملاتِ بين الناس» والجفاظ على أموالهم yy‏ 
ينغي للإنسانٍ إذا ظنَّتَوهمَ لاني المرادٍ أن ينص على اراد 5000 
الإشارةٌ إلى علَّةِ المنع 0000000 


CEY 


فهرس الموضوعات 


ينبغِي للإنسانٍ أن لا يَتعاملٌ مُعاملةَ مخاطرة وإن كانت جَائزةً 13211 


dé E 


حدیٹ :)۸٩۱(‏ اَن | 


م۴ 02 


لا جوز بيع النخل حتى يحمرٌ أو يصفرٌ E PORTE CT‏ 
اا ی و ا ا ا ری ا تف ا 
حَديثُ :)۸٩۲(‏ اَن الس ل تی ع بَيِع التب حٌى يَسْوَدَ e‏ 
من قوائدٍ هذا الحَديثِ -2 00 E‏ 
جوازٌ بيع ا لحب في سنبله 000 


5 و ef‏ هاس 0 ع و ادع ا 
# ححديث (6017): لَّوْ بِعْتَ من أخيك مرا فأصابته 21 


اسألة الأولى: ما يعبر عنه أهل العلم بوضع الجوائح o‏ 
الا ا الثمرٌ بفعل الُشتّري e‏ 
ااا العالقة؟ اتهازو أضبيت الثمرٌ بفعل دمي غير ا لجائحة at‏ 
المسألة الرابعة: إذا تلت الثمّرة ببهائم جَاءت بالليلٍ 9 شظ5'] 


e >‏ 0 ابي 247 2 
المسالة الخّامسة: لو أن المشتري آخرٌ جني الثمّرةٍ عن وقته حتى أصيبٌ 


مُسَألة : لو تلف بصن الثمرة ذون تعض فلكل كيه 0 
من فوائد هذا الحَديثِ O O E TO‏ 
دين الإسلام هو دين العدل E e‏ مسحو وجا الفط اما ادل م ا 


٠‏ ت لاه ہہ ا ر ت وه لم 
لنبي ب ی عن بيع الشّار حتى تَزهى aa‏ 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ :10-1 1 11111111 


النهيّ عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها SS‏ 
وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبيّن معتاها إلا بسؤال ا 


۱1۸7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


خسن تعليم الرشول لا E O‏ 


قوائد ذكر العلة بعدَ ا لحكم ا 0 


ت و د 9۰ CEE‏ 2 
" ححديث ٤(‏ 60 ): من بتاع تخلا بعد أن وبر 21 
من فوائد هذا ا لحديث ا 


من اشتّرى نَا بعد التأبير فتّمرتها للبائع 252000320002 
لو باعها قبل التأبير فثمرتّها للمُشتري O‏ 
مُراعاةٌ النفوس فيما تتعلّقٌ به 001100 
جوا بيع النخل وعليه الشمرةٌ TOT‏ 
يجورٌ للمُشتري أن يُشترط الثمَرة بعد التأبير لنفسه 
جَوارٌ البيع مع الشرط o‏ 
واب السّلم والقّرضٍ والرَهنِ o‏ 


مَعنى القرض RR SER SSNS‏ 
معنى الرهنِ 

* حَديثُ :)۸٥(‏ قَدمَ اَي اليك وَهُمْ يُسْلِفُونَ 
من فوائد هذا الحتديثِ 


مَل السَّلمُ على وف القياس أو على جلاف القياس؟ 


وھ ر و 
بيان توسعة الشريعة الإسلامية ف المعاملات DEE‏ 
اغتفارٌ الجهل اليّسير الذي يَنغمرٌ في المصلحة Se‏ 


حو وا هدو e‏ هذ A e STE OEE RES‏ أ لهك رهز الول ها رهد BETE‏ 


وعداو وا ايه و عقوا اث مم ف وا ءانا ةا .اه م وما فاما د مها نم 


عاعا عد و وقاو او و عفديو م واو ود اه .اما مده يهام مانام وا مد مه 


»ا ماواواة ودع و و ووو و قوق وف وه ورا م م و فوا قا رار ما موه 


«اأقافاو و و و و .و م ودع وام م واي م و ومع وم معنن موه 


هاعد و و .دوفو ةع قو وه وقوء. .و ثد يهم مر قفاوو م مد قاعم 


فهرس الموضوعات 


مَسألة بيع البصل والفجل ونحو هما قبل فَلعِها O‏ 
يحبُ عِلمُ المسْلّم فيه بالكيل 000121 اا 0 


هَل بحب أن يُسْلِمَ في الکیل يلاء وني الموزؤق رز او غوران 
يُسِلِمَ في المكيلٍ وَزْنا وني الموزون کيلا؟ 


لو أجُله إلى أجل ججَهولٍ لم يصح السّلمُ yy‏ 
لا بدٌ أن يکود السَّلمُ مُوْجِلَا ا 
جوازٌ استصناع الصَّنعةٍ EEE ADS RE‏ 


اشتّراطٌ العلم بوصفي الْْسْلّم فيه 2500000000 


a 1e ج و‎ 
SE OO OE O E O 22 جواز السلم في كل‎ 
ص‎ 


قاع م وو ع وعر وم ون وام وق قم و6 .م 


هاع .ا و م.م م ع مهم وموم م وم و ون ورم 


00001 2 ل الا ل ل ل ا‎ veo 


ققام ووه مو و و ووو وو ثم ف ق نمه 


هل يَصحٌ السَّلمُ في السبّاراتٍ؟ 0 0000 


حدیتُ (057): كُنَا نُصِيبُ الَكَانِمَ مَعَ رسُولٍ الله كله 5 
من فوائد هذا ا لحديث 


عل الناق لوتوالاء: ا 2500000 
جَوارُ الإسلافِ مع الشخص الذي ليس من أهل البلدٍ 500 
عيبن الأجلٍ هو الُحروفٌ في عهدٍ الصحَابة رضوان الله عليهم .. 
جَوارٌ الإسلام في الثمرٍ قبل حصوله 0 
عدم السؤالٍ عن الشيء يدل على عدم اشتراطه 1 21101 


حدیث :)۸٩۷(‏ مَنْ َل أَمْوَالَ الناس e‏ 


14۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قَوائِدٍ هذا الحتديث 00001 ا 
إثبات الإرادةٍ للعَبدٍ ar‏ ا 111ٍِ00002012 ا 
عِظمٌ شأ التيةء وأنها تكون سَببًا للمَلاح أو المتسارة EVE eae‏ 
إا أخدّ الإنسان أموال الناس يريد ادَاءها فإن الله تعالى يودي عنه Oe‏ 
إثبات أفعال الله التي يُسمُّونها الاختيارية ةد د د CE‏ 
مَسَأَلَةٌ: أفعالٌ الله هل هي قديمةٌ أو حادئةٌ؟ 00 
هَل يُوجِدٌ مَن يُنكرٌ قِيامَ الأفعالٍ الاختيارية بالله؟ بز O‏ 
بیان کرم الله عَيَتجَنَ على من گان حَسََ القَصدٍ 0101212-1-888 0 10000000 


١ 2‏ ا 
الحث على إحسان النية فى المعاملة يي ل 


هَل في هذا الحَديثِ 00 على أنَّ الإتلاف في قوله: «أَْلَعَهُ اللهُ» يشمل الإتلافٌ 


البَدَ؟ 1۷ 
هَل جَاحَدٌ العَاريةِ كجَاحدٍ الوّديعةٍ في ا لحكم؟ 000 
مَسْألةٌ: ولو خد أموال الناس يُرِيدٌ إقلانًا ومَاتَه وسدَّة عنه الورثة» فهل تيا 

ذمته؟ ا ا ا[ a‏ 
مَسْأَلَةُ: وهل هو سَائغ للإنسانٍ أن أن جد امو ل ول اوو EVE ee‏ 
سو د و نا قَدمَ له بز 000 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ ا ل 


بيان حال الرسول دالوالل O‏ 


فهرس الموضوعات ۱1۸4 
حسن خلقه علبوالص هلکه EAs‏ 1[ 1[ 00 
جَوارٌ الكناية عن لحي لغرضي إِذَا كان لا يفوت مقصود الحديثِ حا فم أنه 
جوازٌ شراء وبين ا OEE‏ 
جوا الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء في الحاضر EVE n‏ 
جَوارٌ التأجيل بالميسرة E‏ 
جواز الامتناع عنٍ البيع مع الرجل الشريف 8ب 00 000000 
ما كان عليه اَن ل من إجراءِ الناس على مُقتفَى فِطّرهم 00001 
#حَديتٌ (609): الظَهْر يرکب فقت اا 00 
من فوائد هذا الحديثِ عرو اتساج سان اس لسو مقو اراس لوت O‏ 11 
جواز رهن الحَيوانٍ es‏ ةط ل CVA EES SE‏ 
لمعن يقبض الَرهونَ CVA SRE RR oes SESS RA ER‏ 


هَل القَبضُ رط للزوم» أو شرط لكال التوثقة؟ CVA SBE‏ 


عناية الشارع بالحيوانِ ا OE E‏ 
جَوازٌ التصرٌّف في مال الغير أصلحة مال العْير 0 


0 ع 5 e‏ 2 
جَوازٌ ركوب المرتهن للرهن» وحلبه إياه» مع آنه ملك غيره 


لا يزيد في الركوب على قدر النفقةٍ O‏ ا 


و و 
مَسألة: وهل يسكنْ الرهن بأجرته؟ CA O‏ 


عِناية الشارع بجماية الأموالٍ منّ الضياع E O‏ 
#حَديث (۸1۰): لا يَعْلَقٍ الرَهْنْ مِنْ صَاحِبهِ TNO‏ 
صورٌ إغلاق الرهنِ 000 


14۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا التديث ا E‏ 
تَحريمٌ أخذٍ المالٍ بغير رضا صَاحبه e‏ 


الرهنْ لا يّنقل الِلك عن الرهونِ؛ بل هو باق على ملك الراهن ... 
تحريمٌ إغلاقٍ الرهن بصَورئَيه 000 ش25 
الإشارة إلى قاعدة أن العْنْم بالغ م yy‏ 


»: أن التي اة اسلف مِنْ رَجُل بَكْرا 508 
من قوائدٍ هذا الحديثِ 0000 75757 57”ظ12 


" حديثُ(851) 


بيان مَا كان عليه الرسُولٌ به من قلة ذاتٍ اليد 52522222018 
جوا اقتراض الحیوان اه اا ا 
جَوازٌ التوكيل في القَضاءِ 52570 
الوّكيلٌ لا يتَعدَّى أكثْرٌ مما َكَل فيه إلا بعد مُراجعة الُْوكّل 5 


جَوَازٌ الزيادة في الوّفاء O‏ 


قو واو و ع .مم وو ورء وم نملو 


هاواع وقد و وقد قو ع عه وعدنو نت ما نل 


« وقفق و .عع ...وموم موث ميقم 


و. د فد وعد ف وق عه ثور متهم لوال ورهن 


فهرس الموضوعات 


-_ 
ه ذه 


م و EE‏ ےه 0ع 
" ححديث :)۸٦٥(‏ مَنْ درك ماله بعيّيِه عند رَجل 


من قَوائدٍ الحديثِ الأول 0 ص5 


تقديمٌ صَاحبٍ السلعة بالشرط الذي ذكره التي عا صموالتَكم 


2.2 و ع ج ر ¢ ت 
تغيرت السلعة بزيادة أو تقص فإنه ليس أحق ہا ET‏ 


البائع له أن يسقطٌ حَقه 


۰ ا ھت 8 ا 0 
إن مات صَاحبٌ المتاع فهل يُسقط حق وَرثته 5 OE‏ 


م ها قوف وه ووه مو ووو ووو لوفو وم ههه ووم موده هم ددم عووث ووم 6م66 دوه 


#وافقع ووو .وه ودر ...ل وثقدوهة 


قاف عه ع قو ووو و ورو. ووو ووه 


و م 2 32 
هل نفرق بين صّاحب الدين السابق والدين اللاحق؟ امد E‏ 2 


رح الحديثٍ الثاني ل EE‏ 
من فوائد هذا ا لخدي NG‏ 
يني للحاكم أن يُطَمْئِنَ ا لصوم عند الحكم ERR‏ 
قَضيلة أبي هُريرةً هَن؛ 00 
* حَديثٌ (575): التحذِيرٌ من تماطلة العَنيٌ بالدّين 5508 
من فوائد هذا ا لحديثِ o‏ 
التحذِيرٌ من تماطلةٍ العَنيٌ بالدين o e‏ 
إن غير الوَاجِدٍ لا جل عرضّه ولا عُقَوبته 2520 
لا جب الوفاءٌ إا لم يطلب ا ا 
جوز تكلم ضاخب الس بن مطل ee‏ 
جَوَارٌ غقوبة الىماطل إذا كان وَاجِدًا رت 011111 
عناية الشرع بحمايةٍ الأموالٍ O‏ 


وقفقو ةو وق عه و ووث و6 ورم ووه 


واق مقع وو دودمم م مر ورم رونو 


هع و فقءة م م.م وو ود مويو موثو و6 مه 


وق هه فو م موث وروم .ومو وو 


۱114۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

© حَديتٌ 6510 ): أُصِيبَ ب جل في عَهْدٍ رشول الله يله OE A e‏ 
00008 1ه 
لا حاجة إلى العناية باسم صَاحب القضية O O ay‏ 
جَوارٌ بيع الثهارٍ على رُؤوس النخلٍ OS‏ 
ينبي لذي التاه المطاع أن شفع لمن أصيبَ E‏ 
مُبادرة الصّحابة تهر إلى امتثال ل أمر لني بلا O‏ 1 
لاحقٌّ للغرماءِ في ما راد على ما عندّه Varela‏ 
* حديث (۸1۸): أَنَّ رشول الله اة حجر عَلّ مُعَاذِ ماله O‏ 
من قوائد هذا الْحَديثِ O e o a O‏ 
جَوازٌ الخجر على الإنسانٍ في ماله وبيعِه بغر رضاه 000000 


O O ل‎ N 
Ke Na ّل ُحجرٌ عليه في مَالِهِ وذمته» أو في ماله فقط؟‎ 


جوا بیع مال الإنسان» وإن لم يَرض بالبيع إذا كانَ بحق 


حطر الدّيْنِ وعِظم صَّأْنه 010000 


2 - ١ E 3 E حو و و‎ 5 
ااا‎ aE ea ue Î E LG at 


و ه فيو سم و 


#حَديث (859): عُرِضْتٌ على النبي لا يو م حل ETS ES.‏ ا 
شُروطٌ جَوازٍ دفع مال اليّتيم إليه محم و السو لفو م اا د مو EE‏ 


معي سيم لم 


الجوابٌ عن الإشكالٍ في قوله: «وعرضت عليه يوم الحَندّق» واا ابن حمس عر 


فهرس الموضوعات 141۲ 
من فوائد هذا التديث a a‏ ا ا ER‏ 
يحب على أمير الجيش أن يتمق الغزاة قبل أن يَشرعٌ في الَو 000000 
يجب رَد من لا يَصلح خا ا ا 2 
البْلوعٌ يحصل بيهام مس عَشرة سنة e BD ys‏ 
الختدقٌ كانت في السنة الحامسة E‏ 
ال رد على مَن قال إِنَّهِ لا بُلوعٌ بالسنٌ O‏ 
* حَديثُ (۸۷۰): رضنا عل التي يله يوم قرَيْظَة 0 00 
من فوائد هذا الحديثِ O O‏ 
الله مَل يمر على من يَسْاءٌ من عباده ساب Ne USERS‏ 
هَل أحدٌّ منَ اليَهودٍ أسلمَ غير عَطية القُرظيٌ» وحَسُنَ إسلامه؟ Naseem‏ 
جوارٌ الكشف عن العورة عند الحاجة إليها اواسارق ع بد وا م م E‏ 
جَوارٌ الحكم بقتل الََاِلة E‏ 
قضيلةٌ سَعلِ بن مُعاذٍ يهن 0 
فق له ليق OV ce E E‏ 
مّن بلع من الناس فإنه لا يكون في منزلة أبيه في الجن a‏ 
البلوغ يتحصل بإنباتِ شعر العَانة E o‏ 
* حديث (۸۷۱): لخ دل لإمْرَأَةٍ عَطِيَة أ بِذْنِ رَوْجِهًا ماسو مل وو OTA‏ 
من قوائد هذا الحَديثِ E a‏ 
عِظمُ حقٌّ الزوج على امراق حتى بها لا ت صرف إلا بإذنٍ الزوج ا 

لمحو اك ل اه 


لا يصح صرف المرأة في مَالها إلا بإذنٍ الزوج eS‏ 


144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


للزوج أن يَمنعَ روجته منَ التصرفِ في مالِها yS‏ 
الممنوعٌ منه إا كان لحن العبد فال يرول اّنع بإذنٍ العَبدٍ 505 

منع المرأة من التصرّفي في مالها إلا بإذنٍ الزوج 5770 
* حدیتٌ (۸۷۲): إن اشا لا تل إلا لاحي تة e‏ 


حماية الشارع لعزة الإنسانٍ وشّرفِه 1 1 1 a‏ 
لا يَنبِغى للإنسانٍ أن يَسألَ حتى غَيْرَ امال E‏ 


جَوارٌ السؤال لمن مَل حَمَالَ ا O‏ 


من خد لسبب يقتضي الأخدّ فإنه يتقتصرٌ على ذلك السبب فقط E‏ 
للضرٌوراتٍ أحكامٌ الف حال الاختيار E n E‏ 

تَشُوْفٌ الشارع إلى المصالح لماو ص ون لصي 7500 
ن اجتاحت ماله جائحة له لا يحل له أن يأ بقدر الجائحة a‏ 
من أُصيبٌ بفقر بعد ٌى فإنّه لا يحل له الخد ST‏ 
اعتبارٌ العقل والخيرة في الشاهد ا ال O‏ 


هاما م ووم وه ووم مو و ووم مم مث 


هاما هد قاع .م عع م.م و و ةورم م ثلث مه 


فهرس الموضوعات 11640 
* حديثٌ (۸۷۳, ٤‏ ۸۷): الصّلْحُ جَائْرٌ به الُسلِمِينَ EV E‏ 
أمثلة لتحريم الحلالٍ واشتحلال الحرام 0 00 
حكمٌ الصالحة على الدَية فيمن ؟ نَبََ عليه القتصاص OE‏ 
الوط اه اع الد SOT NER‏ 
الصَّلْحٌ في الأمُوالٍ نوعانٍ 00000 2113# 
من فوائد هذا الحديث اب اا بواجي الو SO‏ 
جوارٌ الصّلّْح بين الْسْلِمينَ O E‏ 
الصلح أنواعٌ 0 
ل لا يعيده ٠حكم‏ المخلوق 00010111 0 ا 
جوارٌ الشّروطٍِ بين الاس U A a‏ 
قرط المُخالِفٌ للشّرع باطل غير جائز ee SS N‏ 
بطلان جميع الأنظمة المخالفة للشّْع ا O a e‏ 
* حديث (675): لا يَمْنَمُ جار جار أن يَغْرِرَ حَصّبَة ئذ 0000000 00000 
من فوائدِ هذا الحديثِ O E RC E‏ 
بان ریا شار E O‏ 
E‏ و اك ال a‏ 
يحب على الْسْلِم: ألا يمنع أخاهٌ حق الانتفاع بولك بملکه 000000000 
إذا غَرَرَ ا لجار الحَسبَة لم يُلْرَمْ بها يُسمُونَهُ امباناةً عندنا 0 0 O‏ 
ا منافِع المتَمخضة لا يجورٌ الامتناعٌ منها a‏ 
تعظيم حق ا لجار على جاره O O yS‏ 0 


۱1۹٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ره 03 و ¢ 2 
ينبغي للأمیر» ومَنْ ولاه الله على شبىء: أنْ يكون 


استعمالٌ المبالغة في الوعيدٍ 527111( 


و ر 7 PG‏ 0 3 
" حديث (875): لا تل لإمُرئ أن ياخذ عصا أخيه 5-8 


من فوائد هذا الحديث 


Fe‏ اش e‏ ع 
إذا خد الإنسان مالّ أخيه بطيب نفس منه فلا بَأْسَ بذلك 


باب الحوالةٍ والضّمان yy‏ 
مثا الحوالةٍ 01 101111 


أركانْ الخوالة o‏ 


هل الأمرٌ في الحوالة للوجوب أم الاشتحباب SOND DEES‏ 


من فوائد هذا الحديثٍ ا رع بواجي لا ا O‏ 


تحريم مَطل الغنيٌ on‏ 0 ه155 


إثبات القه اص بين الناس ا ا ا ا ا O O‏ 
O‏ 7 1 ا ا 
لصاحب الحقٌّ أنْ يُطالِبَ باحق إذا كان المحقوق مَلِيئًا e‏ 


جواز الدعاو فل الماظل الع 257011 


© 6ه 6 ف فق عو هو .وو ووو ووو ووه وو نموي مويو ووو ول و ثلثو وده 


تحريم أخذٍ مال الغير بغير حق o‏ 


افاعم فق ههه و و ووو وه لوم ووو 6 مم مونم 66م 


وم .ف .هوف .ووو وو ووه ووو وفول و ونون ونم لوه 


A‏ 3 _ و 5 ع م 
يشترط اتفاق الدينين أجَلا؟ o‏ 


0 2 6 e, 
| إذا أحيلٌ صاحبٌ الدَيْنِ على غير مليء فإنَهُ لا رمه‎ 


لا يْدٌ من رضا المحيل المطلوب yy‏ 
هل يشرط رضا الحتال؟ od‏ 
وومر ر ہے ے 9ے 


3 ف 2 
" حديث (۸۷۸): توق رجل مناء فغسلتاه 5200 


من فوائد هذا الحديث AOS‏ 


بر 
8 2 5 
= |(“ 3 
مَشروعية التحنيط ف إمازة عط أده وو اها ea‏ كه واف وغوه "هلد E LS‏ 
رمدم 


ص ۸ يو 6 

تكفين الميت فرض SR e o‏ 
لا حَرّجَ أن يسال الإنْسان عن المانع هل وج أم لا؟ 
حكم مَنْ مات وقد اشتهرَ عنه عدم الصَّلاةٍ a.‏ 


ينبغي قَصَدُ مَنْ تُزْجى إجابتة ليْصل على الميّتِ 75 


ا لحنائز تدم في مكانٍ يحتاح إلى مشي 505152550 


117 عن فوات الكَّدْ طِ أو لا؟‎ E 


مساج نوو ات امو ON‏ 


OAV ws لاتباع‎ 


ONAN ele 


a و‎ 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


o 2‏ 2 
المضمون يبرا بإبراء الضامن له CS CD OD E‏ ا 
i‏ ةا 
المضمون عنه يَبْرَأ براءة كاملة إذا التَرَمَ الضامِنْ ذلك 0 
7 هه ol‏ مس 
حدیثُ او N O O ss‏ 


هل قضاءٌ الدّينِ مُقدّمٌ على الوّصيّة «اسوقهه لوحو امو و و ل E‏ 


مسألة: رَجُل استدانَ لشيءٍ حرم e‏ الساعدة a‏ 


من فوائد هذا الحديث 


o 5 5‏ ادنك ا 
مَشروعية إحضار الميت لمن يرجى قبول دعوته لِيَصَلّ عليه 


جوارٌ التتأخير اليسير في الصلاة لكثرة الجمْعم n‏ 
1 ت ا 4 1 
مسالة: الذين يَموتون في بلادٍ الغزب A‏ 


e NEG a 


لا جور قضاءً دَيْنِ الميِّتِ من الزكاة 


ال سول علد اول با لمن من اتفه NSE‏ 
AES SS SDSS De 0‏ 111111111111 


رص ص 


#حخديث ( * (AA‏ لا كقَالة في O yy‏ 


بات الشركة والوّكالة ا ا 11111111 


5 ر ك 95 


٠#‏ قاف قوقع وهو م .ووو وو وو وو وع ءءء و و وعم عاو و و م م مد مهم وهو 


واأفاعا عاو و م وم قفوو نه و و وا .ام مام مد ماه م يه 


هعاق وه هقان عقوي مد ورم ف و ور مث مم م قام نه 


ففقوق قفوو وو وو و عم قو ف هه عع مم مما مه 


واقا واو و قد وو و .قوفو و واه و و .م موث لانو مر 


فهرس الموضوعات 244 
* حديثٌ (۸۸۱): قال الله: اتا الت الشَرِيكَينِ 0 
من فوائد هذا الحديثٍ ا 1 1 1[ ا 
جوازٌ الشّركةٍ ل 
هل الشَّركةٌ مُسْتحبّةٌ؟ ا ااا 
الرغيبٌ في أداء الأمانة في الشّركةٍ 0 N‏ 
الف عل اة وأن الان دد اله جز ا و U VR‏ 
الذي من الخيانة 11 O‏ 000 0 
* حديٿ (۸۸۲): مَرحَبًا بأَخِي وَشَرِيِكِي O ay‏ 
من فوائد هذا الحديثِ ۳۰ 
راا 01 O‏ 
E‏ رطضا TEE‏ 
# حدیث (۸۸۳): اشتركت نا واروس 1 1[ [ز [ 1[ a‏ 
اور ا اا CO O EES SDS‏ 
من فوائد هذا الحديث a‏ 
جوارٌ الاشتراك فيا يُحَصّلَّهُ المشتركونٌ 1 0 
اختلاف العلاء في جو از شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة؟ الم Osea‏ 
اكنسات الال بالطه قي المباحة جار 0 ا 0 
حكمٌ الاشتراك في الأشرى ا EASES‏ 
" حديث (۸۸4): إِذَا تت وکيلي بخيير ااا 
من فَوَائِدِ هذا الحديثٍ 1[ [ز[ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ a‏ 


1۰۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جَعَلٌ انب ي له وكيلا في خير يي يي ل ل 
جوارٌ الوكالة 0000 0 
جوازٌ إعطاء الإمام الرّعيّة دون التَسُويةِ بينهم يه 0 a‏ 
بغي للإنْسانٍ: اا ا ا ا a‏ 
# حدبثٌ (1/86) أن سول الله يك بَعَث مَعَهُ بتار E REE‏ 
من فَوإِئِدِ هذا الحديثٍ ا E‏ 
جوارٌ التؤكيل في الشَّراء 000 E a‏ 
عدم اشتراط تعينِ مدا المن في الوّكالةٍ E‏ 
تشروعية الأضحية 0 
جوز للوكيلٍ أن ب صرف فيا هو أحظ للمُوَكلٍ ز ز ز 0 
#حديث )۸۸٩(‏ : بَعَتَ رَسُولٌُ الله لا ء عمّرّ عَلَ الصَّدَقَةِ 0000 110 
هل رد يَضْمَنٌ الوكيل أم ل؟ ا ا ا 
وهل جوز أن يو كل مَنْ يُقَرّقٌ الزّكاةً في أَهْلها؟ لاوس رسيي لس ل 
* حديث (۸۸۷): اَن الى اة تَحَرَ كان ا دحي جل اداه الود فطلم ا 
© حديثٌ (۸۸۸): وَاغْدُ يا أبس عل امْرَأَةٍ هذا 1 000 
هل يُطْلَبُ من الشَّاهِدٍ تَكْرَارُ الشَّهادةٍ 10۲ 
هل جوز التَّوْكيلُ في الصَّلاةٍ لوطا اس ال الوا و وو اي ا ا OE aS‏ 
من فوائدِ هذا الحديث 0 0 E‏ 
جوا استئجار الأجير للخِدمة E e a‏ 

رة تأجير الشباب LS a‏ 0 


فهرس ال موضوعات 


الزّان إذا كان غير حصن وجب جَلْدَهُ مئةَ جلدة ل 
الاكتفاءً بمرّةٍ في الإقرار بالزّنا ل 


تعريفٌ الإقرار وحكمُه ا E‏ 


2 چ 1 
هل يقبل رُجوعة إذا أقرّ با يُوجبْ الحدٌ 526 


هل يبت الزنًا بالتصوير؟ a‏ 0 0000 


" حديث (889): قل الح وَلَّوْ گان مدا 5 


وجوب اجتناب قول الباطِل 8 شظ”ظ 
بات العارية 7بب 000 
تغرف العارية ا اما ان فاق فق ليع اعد هاده ليه وروا عه ره ره لله نازع 


2 


م 2 #> م هام اه در 
" حديثٌ (۸۹۰): عل الد مَا أَحَزَّتْ حَبَى تُوَدُيَهُ 


حرص الإسّلام على أداء الأمانة ل ل 
م أخذ ينا فعلية رده اي ا O‏ 1111111 


#وقو عقوو ووو و وود ووو فقوف وو وع ول فدهل دوعو و ومووووهة 


ولع همهو وف هوه ووو فوقو وو ووو ووو ولو وو وو وو نوو ووه 


6و مج و6 معو مم ووو وول عم ووو ولو هوه دوروو ونه 


ا ا ا 00 


هفو فقوو .و6 ووو هد ووو وهو وو ووو وو وو ووه و وووهةن 


ا ا ل 00 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
۲ فتعذيالجلال وال كرام برح باو رام _ 


وجو ب العناية بالعارية» وحفظها عن التَّلَّفٍ E‏ 
* حديثٌ (841): َد الأَمَاة إل من اَمَك N n‏ 
من فوائد هذا الحديث a‏ ا 
وجوت أداءٍ الأمانة او واب ا ا ام ا 
الإنْسان لا يدال مانة إلا إلى من اتمه بي E O‏ 
تحريم الخيانة مُطلقا ANAS A RS‏ ا اراد ور OVE‏ 
هل مثل ذلك الأب لو قَصَّمَ الاب بالتمْقة EE‏ 
" حديث )۸۹٩۲(‏ : إذَا انك رسي فَأَعْطِهِمْ ا Mei‏ 
من فوائد هذا الحديث عبد ادا VN E E E O‏ 
جوارٌ اشتعارة الذروع 0001 ا 0 
الغازية حتت شرظ الم ر عل اشير E‏ 
إذا قْقِدَ الشَّرْطُ فهل هي مُوَدَاةٌ أو مضمونة؟ ب 0 0000 0 000 
" الحديثان ( ۰۸۹۳ :)۸٩ ٤‏ اَن التي لا استَعَارَ مِنْهُ درُوعا يوم حَيَنٍ و د وار 
من فوائد هذا الحديث م 
جوارٌ استعارة أدواتٍ الحرب منّ الكافر Aa O o‏ 
العارية إذا ؟ شَرَطَ المستعية ضَماءها فهي مضمونة SE‏ ع ا ANO‏ 
باب العَضْبٍ E 0 O‏ 
تعريف العَضْبٍ وحكمة 0ه 
" حدیٹ (8986) من اق ل شِبْرًا من الأزض ظُلَ ممت اي AV‏ 
أساءٌ يوم القيامة O aT‏ ال AN‏ 


فهرس الموضوعات 1 
من فَوَايِدِ هذا الحديث 0101 0 00 
ea eR N E‏ 
مَنِ اقْتَطَعَّ شِبْرًا من الأزض بحقٌ فليس عليه شيم TE‏ 
أن اقتطاع شير منّ الأض من كبائر الذأنوب OE‏ 
إثباتٌ يوم القيامة 
هذه الأرّضينَ متطابقة OR a‏ 


ماله إذا كانت عضن اطوط اة غ عل أرقن خفن 


يوم القيامة لا يقاس بأيام الدَّنيا yS‏ 
* حديثٌ (۸۹7): أَنَ الت َك گان عند بَعْض نِسَائه o‏ 
من فوائد هذا الحديث 0 
إمهامٌ صاحب القِصَّةٍ لا حَرّجّ فيه O‏ 
اعتناءٌ السَّلفٍ بالمغنى والقِصَّةٍ دون مَنْ وقعت منه 7-5 1/] 
إثبات الأمومة لرَّوْجَاتِ ال سول ل بالسبة للمُؤْمنِينَ ا 
جوازٌ استخدام ا لخادم O yy‏ 
جل الهديّة لرَسُولِ الله ل وآل البيتِ ا 571100 


unsoeoeuueacncnoencacnennoconnnr 


سعة حلم النبيّ كلا ايا اي O E‏ 


السَّيْءٌ الل يُضْمَنٌ بمثله ل ا E‏ 


ما هو ايان وما هو الْتَقَوّم؟ عه د ل لق 15 DS‏ 33402 قن قد Sa LAS a aE aoe SS‏ 4۸ 
لو أن رجلا آلف لرّجُل شا فباذا يَضْمَئْها؟ ة ز ز ز ز 0 0000 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


#حديث :)۸٩۷(‏ مَنْ زَرَعَّ في رض قو 


2 


مشألة :لو أن عر اشتخاصن غر سوا ف أرقن e‏ 


من فوائد هذا الحديث ا 


تحريم الرَرْع 2 أرض قوم بلا إذهم ا ا ا EOE‏ 


ر 


ما حرم لحقٌ العبادٍ جار إذا أسقَطوا حَقهم : RO‏ 
٠. ۰ O‏ ت 6 or‏ 3 2 
مسال وغل تیک أن دمن عمو ہم لو أَذْنُوا ولو بَعْدَ خروج الزرع؟ . 
" الحديثان (/84: 2844 إِنَّ رَجُلَينِ اتَصََ إل رَسُولٍ الله وَل 5000 


مسألة: وهل صاحبٌ النَّخْل الذي عَرَس أقرّ بأنَّ الأرض مملوكةٌ لغيره؟ 00 
من فوائد هذا الحديثٍ ل 
وقوع ااا بين الصحابة ةتفو امف اولع ماح ea eee‏ 


الاختصامٌ لا يُنافي العدالة 00 a‏ 


ف عضت ارخا فتري NE‏ بقلع النّخْلٍ N A‏ 
الَسألة الثانية: لو قَلَمّ النخلء وبَقِيَ أثرُهُ في الأزض 7 [آز[ز[ز[ز ز [ [ز[ز ز[ [ 11111 
الَسْأَلةٌ الئَالئةُ: لو أنَّ صاحب الأزض طَلَبَ أن يَبْقى البَّحْلُ 0 
الوق الذي ليس بظالِم له حق O DL O O To‏ 
#حديثٌ (2400: إن دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ 11 
من فوائدِ هذا الحديث ل AG O‏ 
حِرْصٌ النبيّ اة على ليغ الشّريعةٍ ا Saal E‏ 


اا ا الإمام في الحجٌ يوم النحر o‏ 
تأكيدٌ تخريم الدّماءِ والأمُوالٍ a‏ 


7ب٠١م4..‎ 


فهرس ال موضوعات 


0 
و e‏ ص 


و و 0 2 وه م 
ثبوت الشفعة فى المشترك 00 


4 


و 2 OT‏ 
لا شفعة لجار إذا وفَعَتٍ الخدود» وصرٌ فت الطرق e‏ 


م ٠.‏ 
هھ 


ثبوت الشفعة للجار إذا شارك في الطريق 5200000 


2 


و سمه 


تحريمٌ بع الشَّرِيكِ نَصِيبَهُ حتى يَعْرِضَهُ على شريكه 5 
الشّفْعَةٌ لاتكونٌ إلا في البيع 50 
الكل شك عل ف كوت O‏ 
مسألةٌ: إذا املف الَّرِيكُ وَالمْمْتري 1250000 


و 0 ةر ه ا 
" حديث (4۰۲): الْجَارَ أحق بِصَعَبهِ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ SSS‏ 


الما 


# حديث (4۰۳): جَارٌ ادا 


4 0 
ا .و 


# حديثٌ ٤(‏ 4۰): ا لحار 


من فوائد الأحاديث الثلاثة ALS a‏ 


مراعاة الشريعة حى الجار ب 2100 


من حقٌ ا لحار إذا أرادَ جار أن يبِيمَ ما جَاورَهُ: أن يَعْرضٌ عليه 


بين الجارين المشتركينٍ في طريقٍ حق الشة 3 اام ا و 
7 9 ع مه ور 8ه 
إذا عَلِمَ الشَّريكُ بالبيع فهل له أن يُوّخْرَ حتى ينتظرٌ So‏ 


0 2 
حَق بالدارٍ 112000000 


حق بشفعة جاره RSS tsa‏ 


. 
ف ما م 6 ممم ووم فق وه مم6 ووم و ممم مو ووو وهو هه فود و ومو و واه ومو هوه ووو وه ووو واو وو ووم وو و و عه م ةو وو ووو م ووو مووود و59 


#ا قوق ف ةع فهو دوعو وتوم وم ووو 


وع فقوو ووم دعومو ووو مودو ووو 


وقف قو وم و6 م اممو دوعو ووو وم روه 


0 


« © 8 6 ق عو وفوف ع6م 6وام لل رو ووه 


۱۲۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حديثٌ :)۹۰٥(‏ الشّفْعَةُ كَحَلٌّ العِفَالٍ ea‏ 


خلاصة هذا الباب 


م ا ص 2 
مسألة: رجل اسْتَأَجَرَ شقَةٌ من عمارة» فبيعتٍ الشَّقَةُ التي إلى جنيه 
مسألة: إذا كان الشر كاءٌ ثلاثة 2ط 


تعريفٌ القراض وحَكْمُةُ E‏ 


و ےر ف او ع 
" حديث (405): تلات فِيهنً الركة O‏ 
تعريف البركة لب م و ا E ESAT‏ 
من فوائد هذا الحديث SEE A‏ 


الأشْياءٌ تَتفاوّت في بَرَكَتها وَيْرها 0 


ا ا ا 00 
جنب هذا اخلط في إذا كان للبيع 0 ز زة ز e‏ 


" حديثٌ (۰۷ ٩‏ أنه كَانَ يشرط عَلَ الرَجُل إِذَا أعَطَاه مالا 


من فوائدِ هذا الحديث E E‏ 


مسألةً: ا ااا الان مُطلقَا CE CO‏ 
قولٌ ماك في (الموَطَّا): آنه عَمِلَ في مال لِعْثَانَ a‏ 
بابٌ المساقاة والإجارة ا O‏ 


انف المناقاة و هة 
دعر یف ة وحكمها أ عو ور ني ا 2 فجن لق هاده ع هذه “هن Es‏ كمه وا ا د وا ا 


فهرس الموضوعات 1۰۷ 
تعريف الإجارة وحكمها م ا VO CL SGA‏ 
* حديثُ (4۰۸): ا VO E SSE‏ 
سببٌ إجلاءٍ اليّهودٍ من المدينة O‏ 
من فوائد هذا الحديث O O E‏ 0 
جوازٌ مُعاملة اليّهود O O N‏ 
هل يُؤْحَذُ بقولٍ الكافر إذا كان أميئًا؟ ز[ز ز[ OD O‏ 
E‏ ا 0 
إذا شط سهمٌ لأحد الُتعامِلبْنِ فالباقي لخر يي 0 
جو المشاركة إذا تتساوى الشّريكانٍ في الَغْنَم واكَغرّم o‏ ا 
لابرط أن يكوت القراس ف المخارسة a o‏ 
جوارٌ كون الُساقاة غير معلومة الأجل a‏ 
وه عمَرَ ويڪت في الح EEE‏ 
#حديث ٩(‏ 0046 الت رَافِعَبنَ يج 5ة VA VSS SEE‏ 
مسألة: هل جور لمن اسْتَأجَرٌ ر الأرْض أن يُوَجُرَها لشخص آخر 00000 
من فوائد هذا الحديث VV RRS SE SERSAR‏ 
حرص السَّلفِ على السوّال عن العِلّم يي م ا 
جوا کراء الأزض بالذهب والفِضَّةٍ ا Veh‏ 
الأجرة 5ة ة َنَم إلى أربعة أقسام a e E‏ 
ا معلوم لأحَدهما من الخارج من الأزضٍ VVE‏ 
حِرْصٌ الشّرع على إبعادِ التاس عن كل ما يُلْقِّي العداوة VE a‏ 


۱۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الوسلام أصْلَحَ المعاملات الجارية بين الاس في الجاهليّة 000000 


4 2 0 انتم ے 2 د 
" حديث :)4١١(‏ أن رَسول الله و تتى عن المرَارَعَةٍ 


من فَوايِدِ هذا الحديث 20 
النَهَيُ عن الُرارعة e‏ 
لو أعطيتٌ الأَرْص شخصًا E‏ 
* حديثٌ :)41١(‏ احْتَجَمَ رَسُولُ الله يلل e‏ 


من فوائد هذا الحديث ربعن اوفط EE‏ 


0 0 سے سر" يو < 
بیان فقه ابن عباس رَوَواتَدَعنها ايع a‏ ا 
و ر رت ع 
" حديث (4۱۲): كَسْبٌ التجام خبيث E‏ 


الججامة هل هي حرامٌ أو حلال a‏ 
من فَوائِدِ هذا الحديثٍ له 
دليلٌ على دناءةٍ كسب الحَجّام 000 


* حديثٌ (31): قَالَ الله عَرَجَلَ: تة آنا حَصْمُهُمْ 


من فوائِدٍ هذا الحديثٍ 8 د“ش(1/(/ 
إثباث الحديث القديي ل 210101100000000 
إثبات الخاضية بين الله تَعالى وبين هؤلاء الغلاثة SSS‏ ل ا 


إثباتٌ القيامة التى يكون فيها ا لجراءٌ o‏ 


٠‏ فقوو ووو ووو وو ونع وو وو ووو و ولو ونون موث ونم ووه 


وه مه ووه وو وقو ووو ووو ووو ووو وموم نوع ول وقوه 


ماه قوقع .م لوقو ووه ولعو وي وده وت ووو ووه وو وو ووز وه 


فهرس الموضوعات ۱۰۹ 
وجوب الوفاءٍ بالعهد لي O O‏ 
تحريم بيع ار لالد او اتقو VANES E E O‏ 
تحريم قتل ا لر E‏ 
وجوت تسلج الأخروعل الاجر الاجر 00000033 0 0 O‏ 
* حديثٌ (414): إن احق ما أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَجْرًا كِتَابُ الله Visas‏ 
صُورٌ أخذٍ الأرةٍ على كتاب الله VA O a a‏ 
مسألة: : هناك صورةٌ أخرى؛ وهي: أن يوق اراتم الان VE ss‏ 
مال يقرا الشرآن عل خط ا ا 
من قوائد هذا الحديث O‏ ااا 
TE‏ اننا أن ا 
لفان ال O O ET‏ 
إثباتٌ أن القَرْآنَ كتابُ الله ا E O‏ 0000 
وجوبٌ تعظيم القَرْآنٍ VT‏ 
# حديثٌ (415): أَعْطُوا الأجيرَ اجره 00000 
من فوائد هذا الحديثِ O OR E‏ 
استحبات ا ة بإعطاء الأجير أجره e‏ 
الأجيث د يستحق الأجرٌ بتمام العمل o‏ 00 
#حديث (115) : من اسْتَأَجَرٌ ار ا 
تسميةٌ الأخرة 011 A‏ 
ا ا خا ع ا O‏ 


111۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بترا الات ا و ا ا ES‏ 
روم افمهدة | لخو للا جور 00 
مَشْروعِيّةُ تعيينٍ العمل الاجر عليه E O OT OE‏ 
بابٌ إحياءٍ المواتِ ا 000 
تعريف إخياء المواتِ وحكمه ا 
" حدیٹ )٩۹۱۷(‏ أرما ليقت لاجد 00 
من فوائد هذا الحديث ا n‏ 
لا إحياء بدونٍ تعمير Da‏ ا ا 
لو اجْتَمَعَ مُعَمّر ان لأرض فهي للأوَّلٍ OEE EEE‏ 
" حديثٌ (/11) :م حارام فَهِيّ لَه 1[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز ز [ ا 117001 


اختلافٌ العُلماءِ هل يُشترط إذن الإمام للك الأرض الواتِ 


معنى المرسل عنل أهل الاصطلاح وممففةةة ةفو مم ممم فم ةل نه لم نزم مه 
من قَوَائَدٍ هذا الحديث al REO‏ 


مَنْ أخيا أرضًا مَيْتةَ فهي ملك له ل 
" حديثٌ (419): لا ی إلا لله وَلِرَسُولِه E‏ 
اختلافٌ العُلاءِ في المرادٍ بقوله: وَلِرَسُولِهِ 0 


من قوائدٍ هذا الحديث 0 1 521717171 


« © © هوه هو قوقع و ع ووه دوع ووو ووو ووه 


فهرس الموضومات 


#حديثٌ :)451١:470(‏ لا رر وَلَاضِرَارَ 00 


8ه وهو و و ووو ع وه ووو وه ووو وو و ووو وو وو وني وعويءونوث نو ور دده 


ليك > زر و سه و 
لو رسّمّها بمراسيمٌ فإنه لا یملکها ا لوا ا قا وان O‏ 
و ر ° ل م 7 و 7 2 
حديث (۹4۲۳): مَنْ حفر بكرا فله أزبعون ذْرَاعًا 5506 


أن حريمٌ بئر الماشية أربعونَ ذراعًا 10000000 


وقعه هوف وو ووم ول ووو وو وروو وو نوو 


فافعو قوع وو وو ووو وو وو وو مووود مه رموه 


واقفوع و قوووف فو لو ووو ووو وو ووه روه 


ع رذ كان البعة للرَّزْع فكم يعغطى صاحية؟ اا 


* حديثٌ :)4۲٤(‏ أن الى يه أَفطَعَهُ أرضًا بِحَطْرَمَوْتَ 


أنواعٌ الإقطاع ا GE ESOS‏ 
من فوائد هذا الحديث Oe OS‏ 
ار إقطاع الإمام أرضًا لن يها E‏ 


# حديث (470): أن الى 7 ال أقطح الربَِرَ خضْرٌ فَرَسِهِ 


حفن 


من فوائد هذا الحديث 521017 
الوس جَجْبولةٌ على المع 0010000001 
" حديثٌ (417): الاس شُرَكَاءُ في ثلاث e‏ 
اختلاف العْلَّماءِ في التار؛ ما المرادُ يبا 57270 
كيف يكون الاس شركاءً في النار 5257 
من فَوَايِدِ هذا الحديث 


و هع .و ووه وو ووه و ووو ووه وو ووو ع وو ور وو ووه 


Ms 2‏ 2 
الناس شّركاءٌ في هذه الأمور الثلاثة 110 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ووه ووه م وو وده ووو ةو وو ووو ة وث همهم 6.6 9ع 


الأشياءٌ التي لا صَنْعَ للآدميّ فيها يون النَاس فيها شركاءٌ 50000 


لاعور أن حَصَض أ حد يذه الأشباء اة 00 


عي تھ 
بات الوّقفي CD ES‏ 
تر االو A‏ 


من فوائد هذا الحديثٍ 0 ”121 
2 7 و 

الحث على العمل الصّالحء والمبادرة به 5 

فَضَبيل السَدقة الخارية 9م17 01111111 


فضيلة العلم e‏ ا ابي م ا ا E‏ ا ا 
إثبات مَهْر وعيّة الوَقفٍِ 98 5 


لا يُشْتَرَطُ أن یکو العلمُ كثيرًا واسعًا 52 


بغي للإنسان أن يََْيَ بتربية أؤلاده على الصّلاح 


»ا .قووف وو و ع وو ووو وو وو و ووو ووو ول عونو موه رونمو 


وهو و و عو فم ووو وو ووو ووو لوول ووو ووم رورمو مون هوه 


فهرس الموضوعات 11۴ 
الدعاءُ للمَيّتِ أفضل من إهداء القربة إليه e‏ 
الأولادُ غير الصّالحينَ لا يُوَمَل فيهم المخيد e‏ 11 
# حديث (4۲۸): أَصَادَ بَعْمَرُ أضًا بِخَيْرَ ا 00 
من فوائد هذا الحديث و ا ا لاقام 
استشارة أل العِلّم والفضل فيا يقومٌ به الإْسان من تَصَرّنٍِ NO set ie‏ 
هل َد دم الاستشارةٌ على الاسْتِخارة أم العكس؟ NO esiren‏ 
امام الرَأي LO O O‏ 
يجورٌ للإنسانٍ أن تتَعلَقَ نفسَهُ بشيءِ من ماله E OY‏ 
جوارٌ تحبيس الإنْسان مالَهُ وإِنْ لم يَمْلِفْ سواه ال م RO‏ 
لقف مبني عل ال ا ا و 
الوَقَفْ لا باع a‏ ا ا ل ا NO E‏ 
لو وَقَف بينًا فهل يجورٌ أن يُناقل به فيبْدِلَهُ ببيتٍ آخرَ 000000000 
اختلافٌ أَهْلٍ العِلْم هل تجوز المناقلة به للمَصلحة والمْفَعةٍ 000000 
لا تجوز هبة الوَقْمي MSS‏ ومسي معدا اوم اما وس اط لوبي AOR‏ 
فضيلة الصَّرفِ في هذه الجها RSG O ala o o‏ 
الوَقْفتُ لا يخْري فيه الميراث 001039 ED‏ 
ثبو أصل الول في الوَقف N‏ 
جوازٌ الّجوع إلى العْرْفٍ ا Roo‏ 
هل يَتعد يَتَعَذََّى ذلك | إلى العاوضة في البيع ا TO ama‏ 
جوازٌ إطعام الصديق إذا شَرَطه الواقفٌ 1 


1€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الموقوفٌ لا يوهَبُ N SS‏ 
الوَقْفٌ لايَصِحٌ إلا من مالك 0 
ماعو ون ا ال RAA See‏ 
هل للإنْسانٍ أن يُنادِي أباه باشمه؟ OO E e‏ 
NUNS ERS 0‏ 
" حديثٌ (4۲۹): بَعَثَّ رسو ل الله اة عُمَرَ عَلَ الصَّدَفَةٍ a‏ 
من فَوَائَدٍ هذا الحديث ااي ااا 0 
وغ تا لسعاةٍ لقَبْضٍ الرّكاةٍ من أَمْلِها ا E‏ 
إطلاق الصَدَقَة على الرّكاة RO‏ 
جوارٌ وقفي الأَعَيانِ غير الثابتة N O‏ 
باب الهبة والعُمُرى والرّقبى 98 “0000 O O‏ 
تعونت ال وال واي N‏ 
* حديثٌ (۹۳۰): إِنّْ نَحَلتٌ ابْنِي هَذَا غُلَامَا RV U RR‏ 
مساقل: مقس نج اس لفو فاح امس فاك ابد ا E‏ مس عمجتس ااا امو م 
الَسْألكُ الأولى: لماذا سأل النبيُ يله هل نحل بقيّةَ وله 1010001 
الّسشألة الانية: قولّةُ: «أَكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟) NV‏ 
من فَوائِدٍ هذا الحديثٍ OT‏ و ا 
جوازٌ عَطيّة الوالِد لولده سو ب ساس لس ا Ras‏ 
جوارٌ تَلّكِ الرقيق n‏ 0000 
يجبُ على المت أن يَسْتَفْصِلَ عند الحاجة اما اس ساون ا ا N‏ 


فهرس الموضوعات 


يجبُ النَّسُويةَ في عطيّة الأولاد 15100100 


اوی فی إذا كان النَّْءُ نحل 2111000 
هل يجو الوَصيّةٌ للصغيرٍ بمثل ما أعطى الكبيرٌ مهرًا 5 
مَسْأَلَةٌ: هل يُخْطي الصَّغيرَ الذي رَوّجَهُ حال رخص المهور 
مَسَالة: لت لم 55 
ور قول: «لا» أمامّ من شق ال E‏ 
#حديث (۹۳۱): عا في جب گالگلب يقي ؛ 5 


مسألة: إذا وعدت شخصًا بهبة 078 515123 
من فوائدِ هذا الحديث E‏ 


a LSE OS A SAS تحريم الرجوع في الهبة‎ 


اختلاف العْلَّاءِ في إخلافٍ الوعد؛ هل هو حرام أو مكروة؟ 


لا فرق بين کون الرّاجِع عَنيا أو فقيرًا 5 
دَنَاءَةٌ الكلب وخسّتة ا 
* حديثٌُ (۹۳۲): لا تيل ِرَجُلٍ ملم أن يمِْيَ العَطِيّ ا 
من فوائد هذا الحديثِ ll E RS UGS‏ 


a Ss يرجع فيها‎ 7 NT 
ESS عدم م الرّجوع في الهبة من مُقتضياتٍ الإشلام‎ 


ا 0 RSs‏ ا 


هل يشمل ما أعطاه للنفقة وما أعطاة تَبَدُعًا؟ 50 


لفقا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا جور لأي واهب أن يرج إلا الوالدَ ل 
#حديثٌ (4۳۳): كَانَ رَسُولُ الله ةيقبل الهَدِية 6 
من فوائد هذا الحديث ا 
جوارٌ قبول الهدية ل 
شروط قبول الهَديّة N O‏ 
أا أؤلى: أن ثيب أو أن يرد الهَديّة؟ ذ1[1 1[ E‏ 
#حديثٌ (4 248 وَهَبَ رَجُلّ لِرَسُولِ الله لاه e‏ 
من فوائد هذا الحديث لاس ند م اجا تمواق عد سوس الا مج سو 
وي 0 ل 
ا شْتَرَطُ فيها شيء مُعَيّن تَرَجع إلى اختيارٍ الواهب ب لالت قن 
حدیت (91"0): مووي O‏ 
صَوَّرٌ العمرى الك د اماو ل موده راتخاو اميف الا ااا اوس CEE‏ 
من فوائد هذا الحديث TES‏ ل ا 1 
العُمْرى والرٌ قبى جائزة شرء لي مولي ل زا ل VY ESS‏ 
اعتبارٌ الشروط في العقود O‏ ل 
إرشادٌ النبيّ يك إلى الاختفاظ بالأموال SE‏ 000 
الى والشُمْرى التي كَّضي للمُعْمَرٍ أو للمُرْقّبٍ تكون إذا أَطْلَِتْ QERE‏ 
#حديثٌُ (4۳۹): حَمَلْثُ عل قَرَس في سیل الله e‏ 
من فوائد هذا الحديث a‏ 11111 00000 
جوازٌ إيقافٍ ا حيوانٍ في سبيل الله اعد ووس اطي وو و ل 


فهرس الموضوعات 


2 لوج لا اليه ام sr‏ 
لا جوز ان يشتری الإنسان صدقته ااا E N O‏ 


الشراء نوع من الرجوع في الهبة 26 2 7711119 


كيف يكون عَوْدًا في الصَّدَّقَةِ وهو قد اشْتَرَى بثمن؟ مم مس Anas‏ 


هل يُشْرَعٌ للإنْسانٍ أن يقب الهَديّةَ أو يَرْدّها؟ 0 


ص 

4 7 د ص اام 
الهدية اسیا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 

9 ٠ه‏ م 


يخي للإنسان: يفل كل ما فيه جَْبُ الود يوبن الاس 


ے و 
eg 2 1 4‏ 4 هه 00 
2 حديث (4۳۸): تبَادُواء فإن الهدية تسل السخيمة es‏ 


LA 4‏ ا ا ا 
" حديث (0 2 :يا نساء المسلات! لا محقرّن جَارَة ارتا 00 


بغي للإنْسانٍ أن بدي لجيرانه» ولو شيئًا قليلا a‏ 
جوارٌ إهداء المرأة من بيتِ رَوْجِها للشىء اليسير SE SEs OES ae‏ 


جوازٌ صدقة المرأة من مالِها بغير إِذنِ رَوْجها Se SSAA‏ 


و 
۶ س 
07 


حديث (440): مَنْ وهب هبةء فهو أ 


من فوائد هذا الحديثٍ O A‏ 
هبة الثواب إذا لم يُتَبْ عليها الواهبُ فإئهُ يرجم فيها RARE‏ 


وق و هه عو ووو درورو وو ووه 


0 ا 00000 


حق بها ا ل ا ا اال ا ا ا 0 


11۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" حديث (441): لول أ أَحَاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَفَة لاسما 
من قَوائِدِ هذا الحديث 0000 
مَنْ وَجَدَ شيًا ليس له أهميّةٌ عند النّاس فهو له 51259 


شد وَرَع النبيّ لا e‏ 1 1 1 1 1 1 اا 


0 
e 


التمرّ والطْعام إذا وَقَمّ في الطّريق بدون قصل فإنَّهُ لا يانم 


و 
صاحبة 


ره $f‏ م م8 مده و 4 5 2 
مسالة: استشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه 1101 


٠١‏ ومع عو و و ةفو .و ووو وثور ووه 


" حديث (447): جَاءَ رَجُلّ إل التي ية قَسَأَلَهُ عن اللَقَطَّة؟ ا 


الحكْمةٌ من معرفة الوفاص والوكاء 00 
مراد بالشّهْر 50 


هه ف فقوو وم .وو ومو وو نوه 


مسألةٌ: ما رايم في جعل بعض الأسابيع لشيخ جليلٍ من العْلَّاءِ؟ و 
هل يلزمٌ أن يَذْكْرَ صاحِبّها الزَّمنَ أو لايَلَرَمُ؟ QES 0 [ 1 1 a‏ 


الإشلام نَظّمَ امعاملة بين العباد 000 


لیام #6 - 
e 5 ٠ E‏ 
وجوت تعريفي اللقطة سنة 1000 


ما هی وسائل التعريف؟ 11 E‏ 


ر 7 0 > ر ار ني ا ا ني و 6 
لو أنه وجَدَ مفاتيحَ في المنجِدٍء وعلقها في قبلة امسج هل يكون هذا تعريفا؟ 
إذا جاء فاخت اللّقَطَةٍ في رَمَنِ التعريفي وَجَتَ رَدها إليه 5[ ز ‏ [ز [ 0 1 


46٠... 


فهرس الموضوعات 114 


€ 


مَسْألَة: وواد اللَمَطَة هل يَذَّعِي أئها له؟ OE‏ 
بعد تمام الحولٍ إذا لم يأتِ صاحِبّها تكون للواجدٍ 151100010 
مشألة وهل هذا الدحول واتار 5210000 
لا يجب الإشهادٌ على اللْقَطَةِ إذا وجَدَها 


إذا كانَيَعْفَ صاحِبّها فإنّهُ لا حتاح إلى تعريفي e‏ 


2 وور 
أجرة التعريف على | َ2 للتقط aA Ne SOON SAS‏ 
اة ولكن إذا جاء ر بعد الْسَّندَ ووجدها قد تله فف CEE SS‏ 


2 ۶ ےر 1 ° 7 
الإنسان محا في أخذٍ ضالَة الغنم 1 EE‏ 
مساك لكنّ هذا 3 خي هل هو تيبر إرادة أو تخييرٌ مَصَلحة؟ ROSES‏ وقد 
مَنْ وَجَدَ ضَالَّة الغنم مَلَكَها بدونِ تعريفي الطوو ف e‏ عم ووه معاي قم اهم eS ee‏ 


0 التقاط الُمُر الوحشية OO‏ 
ممأل إذا وجد كنا فمن المعلوم أن الشاة تحتاح إلى نفقة sS‏ 
مَسْألةٌ: إذا كانت فيها ناءٌ ونتاح 70 


النَّاءَ المنَصِلَ هل يكون لصاحبها أو لواجدها؟ 00 
o‏ کے م “م جور ر ا 
# حديثٌ (44): مَنْ آوَى ضَالَةَ فَهُوَ َال O‏ 


46١ 


3 


ا 1 1 1 ا 111111111 1 الى دك 


تحريم إيواء العْتّم وغَيْرها بغير قصل التعريفي a‏ 


#اواو ع لعو لوو و و ووم وو وو وو ووو و ...5.6 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مسألة: إذا وَجَدَ الطفل لقطة فمن يم فها؟ ا 


mt‏ . 7 £ . 2000 داهن 2. اا ال ها م 
مسألة: إذا كانت أَجْرةٌ المعَرّففٍِ أكثر من قيمة المُعرَّفٍ فاذا يَصَنَعْ 20000 


و 
.ا مرضي ر سرح سلا 5 


" حديث (4414): مَنْ وَجَدَلَمَطَهَ فَليُمْهدْ ذَوَيْ عَدْل 
من فوائد هذا الحديث 35000 
ES‏ 200 
الإشهاد لعب إشهادٌ ذَوَيْ عَدْلٍ 570000 


يجب أن يَحْمَظً عفاصَها ووكاءَها ENS‏ 


2 
تحريم كتم اللقطة E CB‏ 
جوازٌ وصفي المالِك بالرَّبٌ ا يمد 


هه عق و .وو عع وه وول وو ووو ور ووو ور ول وو مو و5566 


هافق عه وه ووه وو وو وو ووم ووو و ووو ووو لوث و9 و5 


هذا النّهْنْ هل هو للتحريم أو للكراهة؟ -- دز زددد د50 CS‏ 


تحريمٌ التقاط اللْمَطَةِ في مكَةَ 50 
* حديثٌ (447): ألا لا تل ذو تاب من السّبَاع 00000 
الكُمَارٌ بالنّسبةٍ لنا أربعة أقسام ل 


فهرس الموضوعات 14 
من فوائد هذا الحديث وه 
تحريمٌ ذي الاب من السّباع 1 1[ 1ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 001 
هل هناك ضابط للحلال من الحيوان؟ اا 
ما کان سَبعَا ولا َرِس بنابه فهو حلالٌ 2121 
تحريم الحار الأهل VO O‏ 
عل ارال 1 1[ 000000 
تحريم لُقطةٍ المُعَامَدِء وأا كمَيْرها ا e O‏ 
مال المعاهَدِ حرم 000000101 00 
باب الفرائيض NEE RE‏ 00د 
تعريفٌ الفرائض ا 11[ [ [ 000 
" حديثُ :)۹٤۷(‏ اموا المَرَائِص بِأَمْلِهًا la o‏ 
أولويّةٌ الفرائضٍ ا ا ا اا O‏ 
مات ارون 00 000 
ميراث الأبوين ا 
ميراث ال جد وا لحد ال 011 0 E‏ 
اختلاف العُلماء في الج مع الإخوة ا O a‏ 
الْعَضة حي هات لي O‏ 
" حديثٌ :)4٤۸(‏ لا رث لسم الْكَافِرَ QO BEE SR‏ 
المستئنى من إرثِ الكافر للمسلم E‏ 
موانع الإرْثِ PEA a E O TS‏ 


هفنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


منع ميراث 8 من الكافر OEY‏ ا 0 
امباينة التامَةُ بين الكافر والُشلم yy‏ 


العُمدةٌ في المُوالاةٍ والمناصرة: اناق الدين O‏ 
21 م يرث من الُسلم O O‏ 
* حديثٌ :)۹٤۹(‏ قَكَى الَِنُ يل نه اتسيف 0070# 
بنتٌ الابن كيف يكون لها السَّدْسٌ؟ 100000( 
الأخثٌ لاذا لم رث النضْفَ؟ ا 
من فوائد هذا الحديث O‏ 000 
إذا وُحِدَتْ مسألةٌ على وفقٍ ما جرى فإئَها تُقَسّمُ على ما قاله ابن مَسْعودٍ رنه ... 
لاممْكُِ أنْ يزيد الإناثُ من الفروع عن فرض التِْينِ مها بَلَْنَ 2522200 
بغي تأكيدٌ المَكُم؛ حصو صًا إذا ظَهَرَ حالف o‏ 
#حديث (460): : لَايَتَوَارَتُ أَهْل ملسن O E E‏ 
من فوائد هذا الحديثٍ E N‏ 
ملل الكُفر والإشلامٌ لا يتوارث أَهْلّها o‏ 
* حديثٌ (451): إن ابْنَ ابي مَاتَ» ا لي من مِيرَائْهِ؟ 50000 


من فوائدٍ هذا الحديثٍ ل 


و 


تمامُ بيان الرسول 5 لا و أنه ي بين للناس ما زل إليهم على أتمٌُ وجو ee‏ 
لا يجبٌ أنْ يَسْتَفْصِلَ السائل عن الموانِع A SO‏ 


١1 


١٠١١١. 


١٠١١6. 


فهرس الموضوعات ۲۴۳ 


الجَدٌ أت الأب وارتٌء وأنّه َه يرث بِالمَرْضٍ وبالتعْصِيبِ الب eee‏ 
جوارٌ قول القائل للعاصب: إِنَّ لك السّدُْسَ اا O E‏ 
" حديثٌ (457): أن الب َك جَعَلّ لِلجَدَّةِ السّدُسَ 0 
م بي الأب: هل ترت أو لاتَرِتُْ 0 ااا 
خلاصة الكلام في الجدّاتِ 00 0 0 
كيف وزع السدس؟ 0 
من قَوائِدِ هذا الحديثِ 85ب 0000000000000 
الحدة وارثة ا 
فراك اكد E‏ 1 00 
رط ی م رات ا أن لا کرد واا NE ee‏ 
# حديثٌ )٩۹٩۳(‏ : ا حال وَارث مَنْ لا وار ٿه Eades‏ 
" حديث (104): َب مَعِي عم | ل أب عبَيْدَ عَبَيْدَةَ ھر OYE‏ 
كيف يرث ذَوُو الأزحام؟ جع جو او بجعم سوسس م بمو الا 
من فوائدٍ هذين الحديثينٍ She‏ مك وما سبو و اا 
نبوت ميراث ذَوِي الأزحام O O O‏ ا 
مَنْ مات ولیس له وارثٌ فإنَّ ميرائَهُيَرْجِعٌ إلى بيت الما 020000 
* حديثٌ (450): إِذَا اهل الَولُودُ ورت سج مي ا دا 
من فوائد هذا الحديث و امس مو ا ل ا ا 0 1 
ميراث الْحَمْلِ وشروط ذلك 11 00 


فان لم يُولدِ المولودٌ بأنْ حرج مياه فماذا نعمل؟ 0 0 0 0 0000 


۲۲4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاذا لا نُوقِف أكثرٌ من إِرْثِ ذَكَرَيْن؟ ا a‏ 
الحمل يرت ولو كان حينٌ موت الُوَرّثِ لم يبل أربعة أشْهْرٍ اا م ا ا 
* حديثُ (407): لس لقال مِنَالميرَاثِ كي ز ز ز 1 E‏ 
أقسامٌ القتل بحسب القواعدٍ الشَّرْعِي a‏ 0000 
من فوائد هذا الحديث 0 ة ة ز دز ز 2د000020212 EE‏ 
القاتل لا يَرتُ شيئًاء لا قليلًا ولا كثيًا Vesa‏ 
الريعة اء رث سد الذرائِع اا a‏ ا 0 
# حديث (4017): ما أَخْرّرٌ الوَاِدُ أو الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِه EEE eee‏ 
من فَوَائِدِ هذا الحديث ا 00 0 
التوارت ين الوالك:والو لد ابت ا O‏ 
* حديث (408): الوَلاءُ لْحُمَةُ كلّحْمَةٍ الس OO a E‏ 
أنواع العتق اا E‏ 
لو مات العتيق عن ابن مُعْتِقِهِ وبنتٍ مُعْيَق فمَنْ يَرِنُّ؟ 10100000 
سال المشناة ا O O‏ 
فإذا مات عتيقٌ الأب فكيف يرثانه؟ E O‏ 
#حديث (409): أَفْرَضْكُمْ زَيْدَ بن نَابتِ E‏ 
باب الوصايا يي EO O‏ 
تعريف الو و كما 0000 1 0 0 
دليلٌ تحريم ما زا على الدُلْثِ A O Aa‏ السو م ا 
# حديث ( ۰ 05 مَاحَقٌ امْرِي ملم لَه كَيْءٌ ا 


فهرس الموضوعات 


المُوصى به لا يميد بشىءٍ معن مهاه اه مام هه SOOT SE‏ واو O eee‏ 
تأخيرٌ الوّصيّة لا يكون أكثرٌ من ليلتين e‏ 
الكتابة أبلغ في الحفظ من السّماع 50701000 


وو هوق وق ووو ور وء وم م مهمو وودووه 


مَسْأَلة: هل يقومٌ التسجيلٌ الصوق مقامَ الكتابة أو لا؟ اليا 


ينْبغی للإنْسانٍ أن حفط بالوثائق 000 
الرد على الجريّة ا 12000000001 
الم هو الذي يكونٌُ حازم دات ”5 


7 : ع و 
# حديثٌ (2)451: يا رَسُولٌ الله! انا ذو مال 55 


هم .مم وق وعهم ...ووو ووة .ووه 


ل ىا يا ل لى لد يدي فى ل ل لالت 2 20012212 03 


فوع هو وعم ممم دفوو ووو ولوو ١.‏ 


هل هناك فرق بين الصَّدَّقَةٍ والوّصيّة؟ لز 1 0001 


خسن خلت النبيّ اة ورعايته yy‏ 
جوارٌ البناءِ على الظّاهر E‏ 
السَّائلُ ينغي له أن يَذْكُرَ الحال على حَقِيقتِها yT‏ 
مَنْ كان عنده مال کي فإنَّهُ لا حَرَجَ عليه أن يُوصِيَ به e‏ 


. dl 
eae oe eS SS VS OSES LE جواز تصرف المريض‎ 


کڪ 


e‏ و مو 
تعريم الصَّدَّقةٍ للمريض مَرَضًا محوفا با زاد على الثلثِ E‏ 


7 ع5 ره و و 5 رر و¿ 1 1 قو 
يَنبغي أن يَقصرّ ا موصي أو المتصّدق في مرض موه عن الثلثِ 


۲7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا AV‏ 
ماله هل بے يصح إقرارٌ المريض بال لشخص أو لا يصح 1 
ات ل 0 ااا 0 
مسألةٌ: لو أنَّ الوَرئَةٌ أجَازوا ما زاد على اثلث م موي EVV‏ 
* حديثٌ (41۲): يا رَسُولَ الله! إن أمّي ليت 000 
من فوائد هذا الحديث 00010131311 0 OD O‏ 
ينبي للعاقل الحازم أن يباور بالأمر الذي يريد أن يُوصِيَ به و الوا 
الوّصِيّهُ كانت معروفةٌ عندهم 0 E‏ 
ا العمل الحا عفن وو قر ا يه 
انتفاع الاه بصدقة ابنها ل ا 
ِشْكالٌ في الحديث من الناحية العربية E o‏ 
مسألةٌ: هل الذدّعاءٌ للمَيّتِ أفضل أم إهداءٌ العبادة له؟ Et‏ 
حدیت ( )٩۹٩٤ ۹٩۳‏ :إن لله قد أَعْطى كَل ذِي حى حَقَهُ اع الصو EVO‏ 
ا O a O O‏ 
لايل الوّصيّهُ صي للوارثِ 1 
جواز الوَصيَة لغير الوارثِ Ve E DS aa‏ 
لا مجو تقديمٌ الأخكام على حم الله OE SD‏ 
SSS Samael yS‏ 0 
هل تُعْبَمدْ مشيئة الورثة بعد اللَوْتِ فقط ولا تعتبر قبلَهُ 1 
لجاز جيع الورثة حتى قد الوَصيّهُ Ves Se‏ 


فهرس الموضوعات 


۱۲۷ 
* شرح الحديئيْنٍ (476- 24517 : إن الله َصَدَّقٌ عَلَيَكُمْ بْب أَمْوَالِكُمْ VY sss.‏ 
من فوائد هذا الحديث 1[ 1[ E E‏ 
إثبات الصَّدَقةٍ من الله 00 
هل تأخدمن إثناك التَصدق أن نميه بالمصَدّق؟ 000 00 E‏ 
لا يجورٌ للمريض مَرَصَ الوت أن يوع بأكثر من التي E‏ 
جوا برع الإنْسان عند الَوْتِ 1 [1[ذ[ [ E‏ 
بيان مِنَةِ الله وفضله على عباده REO ERA 0 1 1 RAS‏ 
باب الوديعة 1 اا 
رنف الوذيعة و ها A TEA RES e‏ 


هل يجوز الإيداعٌ والاستيداع؟ E E OPE‏ 0 


له و و عءِ ع و ٠.‏ 
مَسالة: وهل يد الوديع يد أمانةٍ أو يد ضمانٍ؟ مدووماء لم امام إكاتاة Vesna‏ 
1 00 ا وو ی ا س 
# حديث (41۸): مَنْ آووءَ وَدِيِعَةٌ فليس عَلَيْهِ صان ا لكا 
ا ما او مف الل aaa‏ عا لع I‏ 
مَسَأَلَةَ: إذا كان المودّع يده يد أمانةٍ فهل يقبّل قوله في ردها عاو م ا 
من فوائدِ هذا الحديث E OSS‏ 10100000 
جواز الإيداع E DS N‏ 
جوارٌ الاستيداع بي O‏ ا 
و ف 
ليس على المودّع ضهان ا O E‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 1[ ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ 0000000 
فهرس الفوائدٍ E TT‏ 
هرس الموضوعات 0000 


